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كَُانَُلِم ؤْمِنٍُوَلَاُم ؤْمِنَةٍُإِذَاُ﴿ يَك ونَُلَه م ُُقَضَىُاللَّه ُوَرَس ول ه ُأَمْرًاُأَنوَمَا

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ﴾ ُاالْخِيـَرَة ُمِنُْأَمْرهِِمُُْوَمَنُيَـعْصُِاللَّهَُوَرَس ولَه ُفَـقَدُْضَلَُّضَلََلًاُمُّبِينًُ

ُُ﴾36يةُ:ُالآالأحزابُسورة﴿                                   



 الإهداء
 

 ق لوبن اَ وملَكت   حيَاتنا زينّت أرواح   إلى

 وجودنَا غادرت   عن اّ رغما   أرواح   إلى

 أحبَّتنا رغم عيُوبنا وأخُرى أح ببناها... أرواح   إلى

 نحُبهُم الذين إلى   

 إليكِ أمي الغالية    
  



 وعِرف ان شكُر
 

ُالإحســــــانُ ُابلَُق،ُويُ وأصــــــحابهُُِإلىُأهلهُُِالفضــــــلُ ُردَُّأنُيُ ُقتضــــــيانُِكمةُوالفضــــــيلةُتَُالحُُِإنَُّ
ُفائُُِيَُقامُأنُأبدُِمالفنيُفيُهذاُشـــــــرُ ،ُلذاُيُ بالإحســـــــانُِ لىُالأســـــــتاذُإُالعرفانُُِوعميقَُُكرُِقُالشـــــــُّ

ــــالمُ  ـــــ ،ُرعايةُواهتمامُبالبحثُُِمنُحسنُُِ،ُلماُأبداهُ شلوايُعمَّارُالدكتور:ُعلىُالأطروحة،ُشرفـ

ُ.لهُِوعراقيُصعوباتهُُِه،ُوتذليلُِعوجاجُِاُقويمُِتَُُمنُجهدُووقتُفيُسبيلُُِولماُبذلهُ 

ـــكماُلاُيفَوت نيُفيُهذاُ ــــ ـــقامُِالتَّوجه ُبخالصُِالمـ ــــ ـــالحبةِ،ُوكلُالت قديرُِوُالمـ ــــ ودةِ،ُإلىُمنُُمـ
ُُانُخيرَُم عينُليُفيُرحلةُِالبحث،ُمنُأســـــاتذةُورفاقك ع ليةُُ:الأســـــاتذةُالكراموزملَء،ُفأذكر 

عدية،ُوكذاُا لأخُالعزيزُحرزلاويُبلَل،ُوالأختُالفاضــــلةُعليةُ،ســــيا،ُوكلُصــــفية،ُوةعيمةُالســــَّ
ُهالأصحابُالذينُساعدواُفيُإةجازُالبحث،ُشاكراًُوقوفهمُبجاةبي،ُومساةدتَُالزملَءُوُالإخوةُوُ

ُفيهمُحقهم.ُناءُلاُتَُكرُوالثُ همُلي،ُفكلماتُالشُ عمَُودَُ

ُ- عـــــــــــادلُعـــــــــط ـــــافي -

  



 
 

 م ةمقُدّ 
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دنا محمد خاتم سي فِ الخلقِ والمرسلين،، والصَّلاة  والسَّلام  على أشر رب  العالمينالحمد  لِله 
 وبعد:   ، وعلى لل  وحبب  أمععين،النَّبين  

لقرلنيُّ، لذلكَ اعرفي كان مِحوره  النَّصُّ المــتأملَ في الحضارةِ الإسلاميةِ، ي درك  أن م نتَجَها المــإن  
ذتدَأبَ العلماء  على النَّظرِ فيِ ، وتأس شترككاً بين كثر ٍ مِنهم، لغت   قاسماً م   يسِ ع لومهِم علي ، وقد اتخُِّ

، إلا  بوعِي لعزيز الحكيمافلا يتَبقَّق  فَهم  الكتابِ الكريِم، وبيَان مَقاحدِ لفهمِ والإفهامِ، إذ هي مَدار  ا
لمباشرتِِم التَّعاملَ مع  ،ع لماء أحول الفق فهمِ وتحليلِ م فرداتِ ، وهذا ما تميـ زَ في  أداتِ ، والقدرةِ على 

برينَ على الإ ، إذ وجدوا أنفسهم مُ  رارهِا في امِ بخبايا اللُّغةِ العربيةِ، وإدراك أسلمــالخطابِ الشت رعي 
قواعِدها، ليتسنََّّ لهم و  ةِ فنونِ اللغةغويةِ، ودراسلببوثِ الل  الخطابِ والتَّعبرِ، فعمد وا إلى استثمارِ ا

، كليفِ ق بالت  ةِ من ، خصوحاً ما تعلَّ الأحكامِ الشت رعي   ارع، وإدراك  مَقاحدِه، واستنباطفهم  خطابِ الشت  
 امِ.ب  يتَبينَّ  الحلال  من الحر ، ذلك أن  عليِ  مَدار  الأحكامِ، و جس دِ في الأوامرِ والنَّواهيالمــ

لةوبيانِ عاني ، في سَعيهم الحثيثِ لتبينُّ م بالخطابَ التَّكليفيَّ يتجلى اهتمام الأحوليين   مع 
تلفِ ، مة في دلالتِ العناحر المتبك                يقولإذ قيقتِ ، لح المشَتك لةِ  الجوانبِ  والحرص على تبَين  مُ 

لى القولِ، ما الذي ع ه : )في قولنا "أمر" إذ وقعَ الحسيِن البصري في كتابِ  )المــعتَمد(، في بابِ سمَّا أبو
اعلم أن    ي فيد  أموراً ثلاثةً: أحد ها يرَجع  إلى القولِ فقط؛ وهو أن يكونَ على حيغةِ »ي فيده ؟(: 

والطلبِ للفعلِ، نحو قولكَ لغركَ: )افعل( و)ليَفعل(. والآخرانِ يتَعلقانِ بفاعلِ الأمرِ:  ستدعاءالا
، لا على طريقِ الت ذللِ والخضوعِ؛ والآخر  أن أحد هما أن يك ونَ قائلًا لغرهِ: )افعل( على طريقِ العلو 

  الفعلَ. أو بأن يكونَ نيكونَ غرض   بقولِ  )افعل( أن يفَعلَ المــقول  ل  ذلكَ الفعلَ. وذلكَ بأنَّ   ي ريد  م
 . 1«ل  إلى قولِ  )افعل( أن يفَعلَ المــقول  ل   الفعلَ  الد اعي

                                  
مد حميد الله، الجزء  1 مد بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري، المــعتمد في أحول الفق ، تح: مح  ، )د ــــ ط(، المــعهد العلمي الفرنسي 19مح 

 .31م، ص9193هـ / 9423للدراسات العربية، دمشتق، سورية، 
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ةِ الأساس والمــنطلق لصياغةِ عنوانِ الرسالالس ابق، لقد كانت إجابة  البصري  على السؤالِ 
 حثثِ وتحر ي في نهجِ الأحول  حول المــ ،يةً كبرةً يطرح  تساؤلًا وإشكالن  كلامَ  وإشكاليتِها، إذ أ

، أن  البصريَّ ي قرُّ  ــ فالمــ دلالاتِ الخطابِ الت كليفي  ، إذ نجد   مة ٍ في دلالاتِ ثلاثةِ م ستويات ٍ م تبك  لاحظ  
ن ، وهذا يل  إلي ، وكذا قصد  المــتكل مِ وما يَكشتف  عوما ي   ياقدلُّ عليِ ، والس  الوضعَ اللَّغوي وما يَ 

بين  ، التَّكليفِ دلالاتِ  حثثفي المعتمد من شأنِِ  أن يَطرحَ إشكاليةً مَفادها: ما هو المــنهج  الأحولُّ 
صيغ ُ)تكل م؟، لذا فقد فكانت الدراسة بع نوانِ: ومَقاحدِ المــ، وم قتضياتِ الس ياقِ  ِ ،أحلِ الوضع

ــتكل مِ(  .الت كليفُِودلالات هاُعندُالأصوليينَُبينُأصلُِالوضعُِوم قتضياتُِالس ياقُِومَقاصدُِالم 

قصود  ن نحو: ما المــم ،اؤلات ٍ فرعية ٍ إن  التساؤلَ السَّابقَ من شأنِِ  أن ي ـثرَ عد ة إشكاليات ٍ وتس
صيغِ التَّكليفِ المــطلقةِ لالأحوليونَ  هي الد لالات  التي أقرَّها ماوما حقيقت   وأقسام  ؟، ثُ  بالت كليفِ 

هل كان ف؟، ى الظ اهر، وتصرفها عن م قتضد  دلالاتَِاتلكَ المــقركنةِ بقرائنَ تقي  لو  ،المــجرَّدةِ من القرائنِ؟
ويين غللس ياق والقرائن المــصاحبة أثر في حرفِ الت كليف عن دلالتِ  الحقيقي   عندهم؟، وما موقف اللُّ 

 الخطابِ في حثثِ وتحري دلالاتِ  التداول  عند الأحوليينَ من كل ذلك؟، ثَُّ ما هي ملام ح  المــنهجِ 
؟، وما هي المــستويات  الأساسية  المــتبك مة  في ؟، وهل ةِ عندهمدلالاتِ الصيغِ الت كليفي التَّكليفي 

إلى الدلالاتِ الوضعيةِ؟، أم إلى القرائنِ السياقيةِ؟، أم إلى مقاحدِ  في ذلك احتكمَ الأحوليونَ 
 ؟.لاثة؟، أم أنهم مععوا ووفقوا بين المــستوياتِ الث  تكلمالم ــ 

تي يمكن  حصر ها ال ،ةِ والمــوضوعيةِ جاء اختيار  المــوضوعِ بناءً على مع لة ٍ من الدوافعِ الذاتيُوقد
 فيما يأتي:

لةِ الدَّوافعِ الذاتيةِ للببثِ في هذا المــوضوعِ ما يلي:أ/ُالد وافع ُالذاتية :ُُ-  من مع 
كانَ   امتدادٌ للببثِ الذي أنجزت   في طورِ المــاسرك، والذي لتَّكليفِ عند الأحوليينَ إن  مَسائلَ ا -

نة ولييَن بين الصيغةِ والمــعنَّ(، فمن خلالِ هذا الببثِ الذي تمَّت في  معايبعنوانِ: )الأمر  عند الأح
قَضايا الأمرِ في الدَّرسِ الأحول ، ات ضبت العديد  من المــسائلِ التي تثر  رغبةَ الباحث في دراستها، 
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 تكليفِ، ولذا خ ص صمَسائِل التَّ والكشتفِ عن حقيقتِها، خاحة ما تَعلَّقَ بالمــنهجِ الأحولٍّ في حثثِ 
 للببثِ في مسائلِ التَّكليفِ عامةً عند الأحولييَن. ،الدراسة  في مَرحلةِ الدُّكتوراه

الفقِ  في  الصبغةِ الدينيةِ، التي ي ثرها ع لماء  أحولِ  لدراساتِ والأحثاثِ اللغويةِ ذاتالشتَّغف  با -
اللغةِ والشت رعِ في  ليفِ، من خلالِ المــزاوجةِ بينم ؤلفاتِِم، وكذا بطريقت هم وبمنَهج هم في الكتابةِ والتأ

 حثثهِم لمسائلِ الت كليفِ.  

 وضوعِ فيما يأتي: لمــاوضوعية  للببثِ في هذا المــتتَجلَّى الدَّوافع  وضوعية :ُالمــب/ُالد وافع ُُ-
أهمية الأمرِ والن هيِ  من النَّاحية الشتَّرعي ة ، إضافة إلى التي تَكتسبها مَسائل  الت كليف الأهمية  الكبرة -

 ين لا غنَّ عنهما في كلامِ العربِ.في الدرسِ اللُّغوي ، باعتبارهِما ركيزت
ــوازنةِ بين الآراءِ لملويدفع    ،حول مسائلِ الت كليفِ، مم ا يَستفز  القارئ الواسع الخلاف  الأحولُّ  -

 .الأحوليين الخلافِ اللغوي عند أسسِ ، لتبينُّ والأقوالِ 
 عام لِهم معالفكر  الر اقي، واللُّغة  المــتميزة  التي تفرَّدَ بها الأحوليونَ في م ؤلفاتِِم، والمــنهج  المــتفرد  في ت -

، يدعو الباحث للاعن تَفكر ٍ  نمُّ يمم ــا  المسائل الل غوية الت كليفية،   لاع علي .ط   لغويٍّ عميق ٍ
 في الدرسِ غويةِ للمسائلِ الشتَّرعيةِ، وتَشتجيعِ الطلبةِ والباحثيَن للخوضِ دَعمِ الدراساتِ الل  الرغبة في  -

 ديد،                 العربي القديِم، وبعثِ  من ج على إحياءِ المــوروثِ  ل  والكشتفِ عن خباياه ، والحرصالأحو 
 عاحرةِ.في ظل  النظرياتِ والمــناهجِ اللُّغويةِ المــ

ُوضوع:المــأهمية ُ -
في دلالاتِ الأمرِ  إذ تببث  ، والأحول   اللُّغوي  ت عالج  الدراسة  مَوضوعاً م همًا وبارزاً في الدَّرسِ 

باطهِما بالتَّكليفِ في كلامِ العربِ، وكذا لارت ستعملةالم ــ  أبرزِ الأساليب اللُّغوية والنَّهي باعتبارهِما من
، بَما ل  من أثر ٍ على حياةِ الإنسانِ ومَصرهِ في الدنيا والآخرةِ، إذ بِ  يتَميـَّز  الحلال  من الحرامِ،  الشت رعي 

 ائلِ سكمباولة ٍ لاستقراءِ مَوقفِ الأحولييَن من مَ بادئ  والأحكام ، لذا جاءت هذه الدراسة  المــوتتَّضح  
   تكل م،لمــابين أحلِ الوضعِ، وم قتضياتِ السياقِ، ومَقاحدِ  الت كليفِ، من حيث  دلالات  وأحكام 
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                لما لهذه القضايا من أهمية ٍ بارزة ٍ، وأثر ٍ بالغ ٍ في فَهمِ مَقاحدِ الشت ارعِ من التَّكليفِ، ودلالاتِ خطابِ ، 
ازية ٍ للأمر مَصرَ العبادِ، ولما تَكشتف عن   من دلالات ٍ حقيقية ٍ ومُ م ٍ شرعية ٍ، تَحكم  ثُ تأويلِها إلى أحكا

 والن هي، باعتبارهِما من الخطابات الإنشتائي ة التي لا غنَّ عنها في كلام العرب.

ُالس ابقة ُفيُُُ-  وضوعِ:ُالمــالد راسات 
محطَّ عنايةِ الباحثيَن  كانت  الأحول ، لذا فقدرسِ البارزةِ في الد  المباحثِ من  إن  مَسائلَ الت كليفِ 

فيما تيسَّر ل من  -أقف في قسمِ الشتَّريعةِ وأحولِ الفقِ ، فتطرقَ الكثر  منهم إليها، إلا  أني لم 
لا ينفي أني   وهذاللمسألةِ، لباحث ٍ أو طالب ٍ في قسم اللُّغةِ العربيةِ،  على دراسة لغوية -مراجع ٍ 

 لفقِ ، وهم ا:سَابقاً في كليةِ الشتريعةِ وأحولِ ا وضوعالمــدراستيِن شَرعيتيِن تنَاولتا  اط لعت  على

أ/ دراسةٌ بعنوانِ: )الأمر  والن هي  عند الأحولييَن(، وهي عبارةٌ عن حثث ٍ تكميليٍّ لنيلِ درجةِ  -
شرافِ الدكتورِ: عبد إ تحتَ ةِ عزَّة كامِل م صطفى الجعفري، مَاجستر في الشتريعةِ الإسلاميةِ، للباحث

عةِ الخرطومِ مالدراسة  على م ستوى قسمِ الشتريعةِ الإسلاميةِ بجا لرحمن الصديق دفع الله، وقد كانتا
    ،ةالببت ةرعيشتَّ فيها الباحثة  مسائلَ الأمرِ والنهيِ عند الأحولييَن من الناحيةِ ال ، تناولتبالسودان
ها مع هذهِ الد راسةِ في ت  دراس ايا الأمرِ والن هيِ، فتقاطعتقضالأحولييَن فيما يتعلق  ب أقوال إذ مععت

 سائلِ، التي تعدُّ من أساسياتِ كتبِ الأحولِ فيما يتعلق  بمباحثِ الت كليفِ.المــمن  معلة

ب/ دراسةٌ بعنوانِ: )الأمر  والن هي  في السن ةِ ودلالت هما عندَ الأحولييَن(، وهي عبارةٌ عن  -
ثِ: إبراهيم حاجستر في الفقِ  والت شتريعِ، من إعدادِ الباالمــتكمالاً لمتطلباتِ درجةِ أطروحة ٍ قد مت اس

تحت إشرافِ الدكتور: حسن سَعد خضر، وقد قد مت الدراسة  في كليةِ و معال سعيد شعابنة، 
 ة ٍ الدراساتِ العليا بجامعةِ النجاح الوطنيةِ في نابلس بفلسطين، وكانت عبارةً عن دراسة ٍ تَطبيقيَّ 
ينُّ بم تخص صة في الأمرِ والنَّهي الواردينِ في السنةِ النبويةِ الشتَّريفة، من خلالِ حرصِ الباحثِ على تَ 

 .دلالاتِِما في أحاديت الن بي علي  الص لاة والس لام
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 يةِ في مباحثباورِ الأساسالمــرغمَ تَقاط عِ الدراستيِن السابقتيِن مع هذهِ الدراسةِ في بعضِ 
عن سَابقاتِا  تز ليفِ، على اعتبارِ أن  مادتَِا م شترككةٌ، ومَصادِرها م شترككةٌ، إلا  أن  هذهِ الدراسة تمي  التَّك

ل ٍة من النقاطِ الأساسيةِ   التي يم كن عَرض ها فيما يأتي:  ،في مع 

ليةِ الشتريعةِ على م ستوى ك ، أنجزتة بامتيازشَرعي أحثاث عبارةٌ عن الدراستان الس ابقتان -
ة هي سائلِ الشتَّرعيةِ والفقهيةِ للأمرِ والن هيِ، في حيِن أن  هذه الدراسالمــوأحولِ الفقِ ، وركَّزت على 

ِ وتتُّبعِ فيها بالأساسِ دراسةٌ لغويةٌ، تَمَّ الحرص    في الببث الأحول  لقَضايا سائلِ اللُّغويةِ المــعلى تبينُّ
 الببثِ.  فيبوريةِ المــسائلِ المــ من ينَ تَحري مَوقفِ اللُّغويذا وك، التَّكليفِ 

على  ا، فقد ركزتعالجة  المــعن هذهِ الدراسةِ من حيث  الإشكالية   الدراستان الس ابقتانتختلف   -
ِ دلالاتِ الأمرِ والن   ت ابورت، إذ تموضوعِ المــفي  ا دراستانهيِ عند الأحوليين، فكانتتبينُّ لفِ حولَ مُ 

هذه  يِن جاءتؤلفاتِِم، في حالتي أقرَّها ع لماء  أحولِ الفقِ  لصيغِ الأمرِ والنَّهي في م   الد لالات
ِ ولييَن في حول مَنهجِ الأح إشكاليةً  نهجِ على حدٍّ سواء، فأثارتالمــوضوعِ و المــالدراسة  حثثاً في  تبينُّ

 صاحبلم ــ ادلالاتِ الت كليفِ، من خلالِ الببثِ في موازنةِ الأحولييَن بين الوضعِ اللُّغوي ، والس ياق 
تكل م وم رادهِ من الكلِام، فَبرِحت على الكشتفِ عن أثرِ هذهِ الأقطابِ المــ، وكذا مَقاحدِ خطابلل

نهجِ المــ مَعالم عن خص صت فصلاً كاملاً للكشتفِ  لذاباحثِ التَّكليفيةِ عند الأحولييَن، المــالثلاثةِ في 
عتمدةِ عنده م المــيةِ التداوليةِ نهجالمــالت داول  عند الأحولييَن في حثثِهم لمسائلِ الت كليفِ، والوقوفِ على 

 ، عملتعاحرةم   دراسة لغوية تداولية بالأساسفكانت  عاحرةِ،المــمن خلالِ نظريةِ الأفعالِ الكلاميةِ 
منظور ٍ  قوروثِ الإسلامِي  القديِم وفالمــعاحرةِ، من خلالِ محاولةِ قراءةِ المــزجِ بين الأحالةِ و المــعلى 

 سائلِ التَّكليفيةِ.المــفي حثثِ  التداول  نهج المــ معتمدةً عاحر ٍ، م  

 خطةُالبحث: -

ملِ الإشكالياتِ والتساؤلاتِ ُ ن مقد مة وتمهيد، مالببث   تكو نسابقًا،  ثارةالمــللإجابةِ على مُ 
ُثُ خاتمة.، وأربعة فصول
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َ حقيقتِ ، فتضمَّنَ ثلاثةَ مَباحثاختصَّ الفصل  الأول  ببيانِ ماهيةِ التَّكليفِ و  الأول  مِنها  ، بين 
 لبيانَ حقيقةَ التَّكليفِ  ببث  الثانيالمــ، في حيِن جاءَ عند الل غوين والأحوليين وأقسامَ  مفهومَ الت كليفِ 

  بين البلاغيين والأحوليين. ابيانِ دلالاتِِ و  ،، أمَّا الثالث  فانفردَ بإحصاءِ حيغِ الت كليفِ دَ الأحوليينعن

طلقةِ عند لمــاأم ا الفصل  الثاني فتناولَ أثر الوضع اللغوي  في تحديدِ دلالاتِ حيغِ التَّكليفِ     
ها من حيث  دلالت طلقةلم ــ امنها حيغَ التَّكليفِ  ، تناولَ الأول  حولييَن، فتضمَّن ثلاثةَ مَباحث أيضاً الأ

من طلقة، الم ــ كليفِ انِ م قتضى حيغِ التَّ ببث  الثاني ببيالمــعلى الأحكامِ الشتَّرعيةِ، في حيِن اختصَّ 
ية للص يغ التَّكليفية الدلالات الز مانببث  الثالث  بإبرازِ المــدَ فر  رَّة أم الت كرار، ليتالمــها ضاؤ حيث  اقت

اخةــ ــطلقِ المــ  ي. ، من حيث  الفور والرك 

قيَّدِة، المــ يةِ يغِ التَّكليفصالفي تحديدِ دلالاتِ  يةع قدَ الفصل  الثالث  لبيانِ أثر القرائنِ السياقِ و 
ا موتعدادِ أقسامِه ياق،والس   القرينةِ ، اختصَّ الأول  منها ببيانِ مفهومِ فق س مَ بدورهِ إلى ثلاثة مباحث

 الثانِي ببيانِ دلالاتِ ببث  المــ، وتكفَّلَ ا في دلالات الصيغ الت كليفيةمُالِ تأثرهمما، ورحد وأنواعِه
 مَسائلَ ببث  الثالث  ــالموفي حين مععَ ، عند الأحوليينَ  بسياقات خاحةة قيدِ المــ ي ةالتَّكليفِ الصيغِ 

  .في كتبهِم وم صنفاتِِم خاحة باحثمَ  ، أفرد لها لأحوليونَ م تفرقةً حولً الت كليفِ 

ِ  ،أما  الفصل الرَّابع   ثلاثةَ  ، فضمَّ ليينكرِ التداولَّ عند الأحو  مَلامحِ الت ففقد خ صَّصَ لتبينُّ
لةَ الضوابطِ التَّداوليةِ مباحث أساسية ليفِ الحقيقيةِ عند كلةِ الت  شتكلةِ لدلاالمــ، تناول الأول  منها مع 

التكليفيةِ  باحثلمــابب ث الثاني للكشتفِ عن ملامحِ نظريةِ الأفعالِ الكلاميةِ في المــجاء و ، الأحوليينَ 
عن حثث  لمنبثقةِ اببث  الثالث  ببيانِ معلةِ الأفعالِ الكلاميةِ المــ، في حين اختصَّ عند الأحوليينَ 

 عاحرةِ.لمــاليفيةِ، م تجاوزينَ ما جاء ب  أ وستين في نظريتِ  التداوليةِ لدلالاتِ التَّكفي ا حوليونالأ

 للببثِ. هارس العامةالف الحديثِ حول   في خاتمة، تلتها وحفوةِ  تمَ الببث  بعرضِ نتائجِ خ  
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ُ:عتمد ُفيُالبحثالمــنهج ُالمــ -
تلفِ الن صوصِ مُ   الوقوف على، حيث تمَّ الت بليلي نهجِ الوحفيَّ المــالدراسة  على  اعتمدت

 دِ منها.قصو المــالت كليفِ، وتحليل ها لبيانِ  التي ذكرها الأحوليونَ في مباحث والأقوالِ 
، في خرمن حين لآ ذاهبِ الأحوليةِ المــبين الأقوالِ و المــوازنة وضوعِ المــطبيعة   اقتضتكما 

، المــمُتلفِ القضايا و  اولة وذلكسائلِ التي عالَجها الببث  والاختلاف  لكشتف عن أوج  الاتفاقل مح 
في  انة  بالمنهج التَّداول  كما تمَّت الاستع،  بوريةِ المــسائلِ المــبين لراءِ الأحولييَن واللُّغوييَن في كثر ٍ من 

في  تبكمةِ المــليةِ والعناحرِ التَّداو  ،ستوياتِ اللُّغويةِ المــالفصلِ الأخرِ، من خلالِ استبضارِ مُ تلفِ 
 دلالاتِ الخطابِ التَّكليفي عندَ الأحوليين.

ُمَصادرُالبحثُِومراجعه :ُأهمُُّ -
ذين أسهم وا نطلقِ في الببثِ، بل هو ثََر ة جهودِ العلماءِ الالمــلا يَد عِي الباحث  امتلاكَ تَفر دِ     

مَراجِعها، وفي مقدمَة رَ الدراسةِ و عرفةِ الإسلاميةِ العربيةِ، بماَ خلَّفوه  من تراث ٍ مثَّل مَصادالمــفي بناءِ 
، في التَّمهيدِ  الكَلْوَذانيو ، بققونَ منهم، كالآمدي في الإحكامِ المــذلكَ ك تب  الأحولييَن، يتقدَّم ه م 

 قاحدِ.المــ ستصفَى، وغرها من م صنفات ٍ مع ةِ الفوائدِ، عظيمةِ المــ، والغزالِ في والجويني في البرهان
قاحدِ، لمــابدثيَن التي ساعدتْ على بسطِ الأفكارِ، وتجل ي الم ــ ؤلفاتِ الببث  من م   لم يخل  و 

 كان في مقد متِها كتاب  إتحافِ ذوي البصائرِ بشترحِ روضةِ الناظرِ لعبد الكريِم النَّملة، وكتب  الشتيخِ ف
تقص ي مواقفِ  اضرةً في، كما أن  كتبَ اللغةِ والبلاغةِ كانت حري، وغره م كثرثالعثيميِن، والشت  

ي، والتلخيص  للقزويني، كالعلومِ للسَّكا  يفيةِ، وعلى رأسِها: كتاب  مفتاحسائِل التَّكلالمــاللُّغويين في 
 صنفاتِ اللغويَّة.ــالمللعلوي، والصاحِبي لابن فارس، وشرح الرَّضي للأسركاباذِي، وغرها من  والطراز

:العراقيل ُوالصعوباتُالتيُواجهَهاُ - ُالباحث 
درسةِ الأحوليةِ، والببثَ في مَسائِل التكليفِ عندَ ع لمائها، ليسَ بالأمرِ المــإنَّ الولوجَ إلى  

على اعتبار تَعلقِ  ،تاج  إلى ع د ة ٍ فكرية ٍ، وأدوات مَنهجية، لما للقضيةِ من أهميةالسَّهل والهيِن، بل ي
بج ملة ٍ من  بق ق في الدرسِ الأحول  يَصطدِملم ــ او  الباحثلذا ف، ارعِ وخطاب ِ ت كليفِ بكلامِ الشت  ال
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 تَذليل ها، ولعلَّ أبرزَ ، ليتسنَّعراقيلِ التي تتطلب  كثرةَ تركيز، ودقةَ تمبيص ٍ وتميزالصعوباتِ وال
 تَكمن  فيما يلي: هتني الصعوباتِ التي واج

تلفِ الفرقِ والبراهيِن بين مُوتعارض  الأدلةِ والأقوالِ الأحوليةِ وتَشتعُّبها، كثرة  الآراءِ    -
لماءِ، مم ا يجعل  خاحة ٍ ب ، وشذَّ عن بقيةِ الع من الأحولييَن من تفرَّدَ بآراء الأحوليةِ، بل أنَّ  ذاهبالمــو 

هنَ الباحثِ، بالِ، وهذا من شأنِ  أن ي شتت تَ ذالمــوحصرَها معيعًا وتصنيفها ضرباً من  ،سائلِ المــضبطَ 
على الفهمِ، حعبةَ الإدراكِ، عظيمةَ الإشكالِ، تحتاج  إلى عظيمِ جهد ٍ،  ستعصيةسألةَ م  المــويجعلَ 

، لضبطِها والتأحيلِ لها.   وكثرِ وقت ٍ

حِ والتَّعبرِ، ومَنهجَهم طريقت هم في الطر كذا الل غةَ التي يتميـَّز  بها بعض  الأحولييَن، و  حعوبة    -
 الحديثةِ لتبسيطِ راجعِ المــ، هو الاستعانة  بلك الصعوباتا ساعدَ على تذليلِ تإلا  أن  م في التأليفِ،

 ارِ، وتصنيفِ الآراءِ والأقوالِ.الأفك

ل ٍ في إنجازِ شترفِ، لما ل  من فضالمــبالشتكرِ الجزيل إلى الأستاذِ يتقد م الباحث  في الختامِ، 
 العونِ  مدَّ ل  يدَ  من لى كل  هذه الصورةِ، كما يتقدَّم  بوافرِ الشتكرِ والامتنانِ إ على وإخراج ، الببثِ 

 والمساعدةِ.

فإن  الباحثَ يضع  هذا العملَ بين يدي أهلِ العلمِ الكرامِ، راغباً في تقويِم  ،بعد هذا كل ِ 
قد مون   من ، شاكراً م سبقاً ما يمةلةِ نقائصِ  بملاحظاتِِم القي  اعوجاجِ ، وتصبيحِ أخطائِ ، وتكم
  .قويمِ الببث وتَ نصائح وتوجيهات في سبيل تصويب 

تقَص ي جوانبِ   ، وحرصَ علىفي الببثِ  أنَّ   قد بذلَ ق صارى جهدهِ وفي الأخر يقرُّ الباحث   
   التَّوفيق  والس داد  فذلكَ من نعمِ الله عليِ ، وإن جانب تفر قةِ، فإن وف قَ المــامِ بمسائلِ  لمــختلفةِ، والإالمــ

لله و فهو واقعٌ لا محالةَ، ولا ي ستغرب  وقوع   من طالبِ العلمِ،  ب   أجر  الاجتهادِ، وأم ا الخطأفبس
الفضل  من قبل  ومن بعد ، وهو ولُّ التوفيقِ.
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ها ، فجعلَ والبيانِ  صاحةِ الف ها أسرارَ ، وضم نَ الكريمِ  القرلنِ  علها لغةَ بأن جَ  العربيةَ  اللغةَ  الله   فَ شرَّ 
، العلماءِ  اهتمامِ  ثارَ مَ  هاا جعلَ ، ممَّ العظيمِ  شرع ِ  مقاحدِ  ، وإدراكِ كيمِ الح كتاب ِ   دِ قواعِ  لمعرفةِ  فتاحَ المــ

عند  وراً محص عدْ ، لم يَ العربيةِ  باللغةِ  فالاهتمام   ،1يادينِ المــو  جالاتِ المــف ، في مُتلِ الفقهاءِ  اجتهادِ  ومُالَ 
، وأحول ِ  لفق ِ ا من علماءِ  ،والدين الشت رع ِ  أهلَ  ليشتملَ  بلاغين، بل امتدَ و  نحاة ٍ من  سانِ الل   اللغةِ  أهلِ 

لها من ، لما لى اللغةِ عأساساً  تعتمد   رعيةَ الشتَّ  الدراسةَ  ، ذلك أنَّ بالغاً  العربية اهتماماً  أولوا اللغةَ  حيث  
 الحنيفَ  ى اعتبار أن الدينَ ، علالعربيةِ  غةِ واللُّ  رعِ بين الشتَّ  الوثيقةِ  العلاقةِ  ، تتجلى من خلالِ بارزة ٍ  أهمية ٍ 

، )س ورة ي وسف، ﴾مْ تَـعْقِل ونَ إِنَّا أنَزلَْنَاه  ق ـرْلناً عَرَبيًِّا لَّعَلَّك  ﴿فيقول  الله  عز  وجلَّ:  ،بين ٍ م   عربي ٍ  جاء بلسان ٍ 
 صِ للنَّ  الأحيلةَ  اعيةَ الو  راسةَ الد   ، لذا فإنَّ العربِ   كلامِ لمعاني  موافقةٌ ِ  عانيمَ  تلفَ مُ   كما أنَّ (،  18الآية 
عبر، رارها في التَّ أس ص، وإدراكِ الن   التي نزل بها ذلكَ  اللغةِ  بقواعدِ  امِ لمــالا قتضي ضرورةَ رعي، تَ الشتَّ 
  .2ها في البيانقاحدِ ومَ 

 باللغةِ  الاهتمام   ، حارَ رعي  الشتَّ  ص  والن   العربيةِ  بين اللغةِ  القويَّ  هذا الرابطَ  الأحوليونَ  ا أدركَ ـ ــ لم 
تلف اورها، ومُ  عرفة قضاياها ومحَ ، وانكبوا على مَ تهام، فعمدوا إلى دراسا من أولوياتِِ وفنونهِ  العربيةِ 

هم ، وإدراكِ تِ اللغا ها على سائرِ قدرِ  ها، وعلو  بمكانتِ  هم الصادق  م في ذلك إحساس  ذوه  ها، يَ لومِ ع  
 صالنَّ  فهمِ ل اعتمد وها كسبيل ٍ ، لذا 3والسنة رع في الكتابِ ب  الشتَّ  فهم ما جاءَ ل ضرورةٌ ها علمَ التام أن تَ 

 بأساليبِ  معرفةٌ  قت   بإذا سَ  من ، إلاَّ  رادِ المــ إلى فهمِ  لا وحولَ  رعي  الشتَّ  صَ النَّ  أنَّ ب منهم إدراكارعي، الشتَّ 
 .4أو مركبةً  فردةً ا م  هعلي  ألفاظ   ، وما تدلُّ عاني المــفيها على  الدلالةِ  ، وطرقِ العربيةِ  في اللغةِ  البيانِ 

                                  
ط(، وزارة الأوقاف والشتؤون الإسلامية، المــملكة المــغربية، -)د ،رس الدلال عند الإمام الشتاطبيمنهج الد  ، الحميد العلمي نظر: عبد  ي   1

 .13م، ص8119ه/9388
دار ابن الجوزي، الرياض، المــملكة العربية السعودية،  ،19ط  عالم أحول الفق  عند أهل السنة والجماعة،مَ  ،سين بن حسن الجيزانيبن ح   مدمح  ي نظر:  2

 ، دار المــعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر،19 ط، غوي عند علماء أحول الفق صور الل  الت   فار،أحمد عبد الغ؛ و 412 م، ص9119ه/9399
 .19، 13، ص، مرجع سابقعبد الحميد العلميو  ؛41ص م،9119

 .19، 13، ص، مرجع سابقعبد الحميد العلميو  ؛41ص مرجع سابق،أحمد عبد الغفار، : نظري   3
 .911م، ص 9129ه/9319، دار الفكر، دمشتق، سورية، 19 ط، 19، الجزء الفق  الإسلاميحيلي، أحول وهبة الز  ي نظر:  4
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 باحثهم بمكانَ اهتمام  د  ـــــم بهذه الضرورة، فق، وإيمانهِ الحقيقةِ  لهذهِ  الأحولِ  أهلِ دراك لإ نظراً 
 أن   ، ذلكَ ممن أبرزِ أولوياتِِ  عاني المــدلالتها على  وأنواعها، ومن حيث   اقسيمهتَ  حيث  من  الألفاظِ 
، والإيماءِ  الإشارةِ  طريقِ ، أو بباشرةِ المــ لالةِ الد   عن طريقِ  ، سواءً لألفاظِ امن  ستفاد  ا ت  إنَّّ  رعيةَ الشتَّ  الأحكامَ 

دها لا يجَ  صيلات ٍ ف، وزادوا عليهم تَ صريفِ ، والتَّ بوِ ، والن  اللغةِ  علماء   ه  قر  أبما  الأحوليونَ  وقد أحاطَ 
 .1الكثرةِ  ؤلفاتِ المــألفوا  ذينَ ال   غةالل   عند غرهم من علماءِ  الباحث  

 الأحولُّ  ور  الد  يَبرز  ا إنَّّ ، و غوياتِ باللُّ  الأحوليةِ  باحثِ المــ قِ من أوثَ  بر  عتَ ت   فظيةَ اللَّ  الدلالاتِ إن  
 في الدلائلِ  هات ِ ج  ، ومو الاجتهادي   ظرِ النَّ  رشداتِ ها من م  ها، واعتبارِ سليم بنتائجِ التَّ  فيها من حيث  

ا في واستعمالاتِِ  العربيةِ  غةِ اللُّ  ة من طبيعةِ ستمدَّ قواعد وضوابط م   الأحولِ  علماء   وضعَ فقد ، 2رعيةِ الشتَّ 
 شرعيةً  قواعدفهي ليست  ها،ئِ واستقرا العربيةِ  الأساليبِ  لتتبعِ  ووفقاً  ،غةة اللُّ أئمَّ  ره  ا قرَّ حسبمَ  ،عاني المــ

 نص ٍ  أي    فهمِ في ستعمل  ا ت  ، لذا فإنهَّ وروحاً  نصاً  ،وموضوعاً  شكلاً  ا هي عربيةٌ وإنَّّ  ،خاحةً  أو دينيةً 
  .3غةِ اللُّ  لكَ ت قواعدِ  حثسبِ  فهمَ أن ي   يجب   عينة ٍ م   بلغة ٍ  غَ ا صالمــ الوحيَ  لأنَّ  أدبي ،رعي أو شَ 

 كثر ٍ   مدار   إذ عليها ،ني بها الأحوليونَ ع  سائلِ اللُّغويةِ التي المــ من أبرزِ  هيِ والنَّ  الأمرِ  قضايات عدُّ 
 تعالى: ول ِ قفي ، وذلك خطاباً تكليفاكان   للبشترِ  ارعِ خطاب من الشت   ، فأول  رعيةِ الشت   من الأحكامِ 

هَا رَغَدًا حَيْث  شِئْت   ذِهِ الشتَّجَرَةَ فَـتَك وناَ مَا وَ ﴿وَق ـلْنَا ياَ لدَم  اسْك نْ أنَتَ وَزَوْج كَ الْجنََّةَ وكَ لَا مِنـْ لَا تَـقْرَباَ هَ 
، وذلك 4تكليفاً  كانَ للنبِي عليِ  الس لام   خطاب ٍ  أولَ  (، كما أنَّ 49، الآية البقرةس ورة ،)مِنَ الظَّالِمِيَن﴾

 (.19، الآية العلقس ورة )،﴿اقـْرأَْ باِسْمِ رَب كَ الَّذِي خَلَقَ﴾تعالى:  قول ِ في 

                                  
 9389 ،دمرية، الرياض، المــملكة العربية السعوديةدار التَّ  ،19، طهل لمي، أحول الفق  الذي لا يسع الفقي  جَ عياض بن نامي الس  ي نظر:  1

 .893م، ص 8119ه/
مد البشتر،  ي نظر: 2 ، دائرة الشتؤون الإسلامية والعمل الخري، دبي، الإمارات العربية المــتبدة، 19ط  ،غة العربية في نظر الأحولييناللُّ عبد الله مح 

 .91صم، 8112ه/ 9381
 .912، ص19، مرجع سابق، الجزء حيلي، أحول الفق  الإسلاميوهبة الز  ي نظر:  3
، دار كنوز إشبيليا، الرياض، المــملكة 19 في أحول الفق  للبسن بن شهاب العكبري، طنظر: سعد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثري، شرح رسالة ي   4

 .943م، ص8111ه/9382العربية السعودية، 
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 اكليف، لذس الت  أسا باعتبارهِما، الفق ِ  أحولِ في  همةِ المــ من الأبوابِ  هيِ والنَّ  مرِ الأ بابَ إن      
منهم  وجرى كثرٌ  ،يةِ رعالشت   الأحكامِ  تمبيصِ بغرضِ  ،والبيانِ  وضيحِ بالتَّ  الأحولِ  علماء   فقد تنَاولهما
 أحق  » :رخسيالسَّ ، إذ يقول 1الأهميةِ ما من م لما له  ؤلفاتِِ في م   واهيِ والنَّ  عن الأوامرِ  الكلامِ  على تقديمِ 

 ز  الأحكام، ويتميّـَ  معرفة   مُّ هما تتعرفتِ وبمِ ، بهما الابتلاءِ  عظمَ م   ، لأنَّ هي  والنَّ  ب  في البيان الأمر   بدأ  ما ي  
، جمَلها للببثِ في مَسائلِ التَّكليفِ عند الأحوليينَ دتْ هذه الدراسة  بم  ، وقد ع قِ 2«والحرام   الحلال  

يان  مَفهومِ الت كليفِ في الفصلِ الأولِ ببدايةً في م ؤلفاتِِم، فرد   اهو وبيانِ أحكامِِ  وقضاياه التي طرحَ 
  وأقسامِ  وحقيقتِ ، ورحد  مُتلفِ حِيغِ  ودلالاتِ  عند اللُّغوييَن والأحولييَن. 

                                  
بر المــبتكر ـختـمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المــعروف بابن النج ار، شرح الكوكب المــنر المــسمى بمختصر التَّبرير أو المنظر: مح  ي   1

ط(، مكتبة العبيكان، الرياض، المــملكة العربية السعودية،  -، )ب14مد الزحيلي ونزي  حماد، الجزء شرح المــختصر في أحول الفق ، تح: مح  
لة جامعة "، مَُ -وذجاً نّابن القيم الجوزية في كتاب  بدائع الفوائد أ-ليمان عليان، "البعد الت داول عند الأحوليين وسف س  وي   ؛19م، ص9114ه/9394

 .998ه، جامعة أم القرى، المــملكة العربية السعودية، ص9348، 94رعية، العدد أم القرى لعلوم الشتريعة والدراسات الشتَّ 
 ( مد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة: قاض ٍ من كبار الأحناف، من 9111 -111هـ/ 324 -111ابن سهل السرخسي م(، هو مح 

مد(، مح أهل سرخس )في خرسان(، من أشهر كتب : )المــبسوط( في الفق  والتشتريع، و)شرح الجامع الكبر للإمام محمد(، و)شرح السر الكبر للإمام
ين بن محمود خهو شرح لزيادات الزيادات للشتيباني، و)الأحول( في أحول الفق ، و)شرح مُتصر الطباوي(، توفي في فرغانة. ي نظر: و)النكت( و  ر الد 

 .499، ص م 8118، بروت، لبنان، 99دار العلم للملايين، ط ، 19الجزء بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقي، الأعلام، 
، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 19الأفغاني، الجزء  ءرخسي، أحول السرخسي، تح: أبو الوفاأبو بكر السَّ  هلأحمد بن أبي سَ  2

 .99م، ص9114ه/9393
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 ،بالغةً  فأولوها عنايةً  ،التي شَغلت الأح وليينَ  ضاياَ القَ  من أبرزِ     ودلالات   الت كليفِ  سائل  مَ ت عدُّ 
وخصَّص وا لها مبَاحثَ وفصولًا واسعةً في م ؤلفاتِِم، وج علوهاَ من أهم الأبوابِ في علمِ أحولِ الفقِ ، 

 باعتبارِ كليفِي، هميةِ الخطابِ التَّ وذلكَ درايةً منهم بأ فدَرس وهاَ في إطارِ حثثِهم في دلالاتِ الألفاظِ،
 عِ والن ف ،رِ والشتَّ  الخرِ  والمــدرك لمعيارِ  ،زِ المــمي   البشتري   بالعقلِ  تتعل ق   ،بالإنسانِ  م رتبطةً  خاحيةً  الت كليفِ 

، ودقة النَّظرِ  ،وكثرة الركَّكيزِ  ،قتضي إعمال العَقلِ ، يَ الأحوليينَ  عندَ  الت كليفِ  عن ، والحديث  ررِ والضَّ 
في قضايا  الخوضِ  بلَ وق والت مييزِ بين أحكامِِ  ودلالاتِِ ، ، ِ لِ سائِ ضاياه ومَ قَ  على تفاحيلِ  للوقوفِ 

، همعندَ  هِ د  حَ  ، وعرضِ  ِ ومِ فهومَ  تِ ِ اهيمَ  لىع بدايةً  الوقوف   ، وجبَ الأحوليينَ  عندَ   ِ وم شتكلاتِ  كليفِ الت  
 يتناول    الفصل الأول  من الببثِ.ما  اه، وذلكَ م سمَّ  تَ التي تنضوي تحَ   ِ أقسامِ  وبيانِ 

ُ   أولًا/ُمَفهوم ُالتَّكليفُِوأقسام ه:
ُالت كليفمَُُ/1- ُفهوم هومِ إنَّ مفهومَ التَّكليفِ وبيانَ أقسامِِ  يتَبد د  بدايةً باستعراضِ المــف:

اءِ أحولِ الفقِ ، والوقوفِ عندَ ع لم اللُّغوي  ل  ، وفقَ ما ذكره  علماء  اللُّغةِ والمــعاجمِ، ثَُ يرد  بيان  مفهومِ ِ 
 على تَعريفاتِِم ل  .

يَذك ر  ابن مَنظور /ُالت كليفُفيُالل غة:1-1ُ-
  : ِوالك لفَة : »تعريفاً لغوياً للتَّكليفِ يقَول  في

، )...(، وكَلّــَفَ   تَكليفاً، أيْ أمرَه  بماَ يَشت قُّ علي ، وتَكلَّفتَ الشت يءَ،  ما تَكلَّفتَ من أمر ٍ في نائبِة ٍ أو حَق ٍ
تَجشت متَ   على مَشتقَّة ٍ، وعلى خِلافِ عَادتِكَ، )...(، كَلَفَ الأمرَ وتَكلَّفَ  ، تَجَشتَّمَ   على مَشتقَّة ٍ 

ُ.1«وع سرة ٍ 

                                  
 ( 9499-9848هـ/ 199-941ابن منظور،)هو مح َم د بن مكرم بن علي، أبو الفضل، معال الد ين بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي،  م

)لسان العرب(: الإمام اللغوي الحجة، من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري، ولد في مصر )وقيل في طرابلس الغرب( وخدم في ديوان الإنشتاء حاحب 
لليل هار في از بالقاهرة، ثُ ول القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفي فيها، ومن كتب : )مُتار الأغاني(، و)مُتصر مفردات بن البيطار(، و)نثار الأ

 .911، ص 11الجزء  فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، بن علي بن مح َم د بن مَحمود بن ينالد   والنهار(، و)لطائف الذخرة(. ي نظر: خر
دار إحياء  ،14ط  ،98الجزء  لسان العرب، تصبيح: أمين مح َم د عبد الوهاب ومح َم د الصادق لعبيدي،، بن منظور ين بن مَرم أبو الفضلمعال الد   1

 .939م، مادة " كلف"، ص9111هـ/9391الركاث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بروت، لبنان، 
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:  ي وردِ  ب طرس الب ستاني  الأمرَ، حَملَ   على وكَلِفَ »تَفصيلاً لــمَفهومِ الت كليفِ في م عجمِِ ، فيقول 
ي كَل فت  كَـلّــَفَ ف لاناً، أمره  بماَ يَشت قُّ عليِ ، وكَلَّفت  إليك عَلقَ القِربةَِ، وي روَى عِرقَ القِربةَِ، أمَشتقَّة ٍ،  

 إليكَ أمراً حعباً شديداً. قال المــيداني: تقدير  المــثلِ: كلَّفت  نفَسي في الوحولِ إليكَ عِرق القِربةِ.)...(،
والتَّكليف  مَصدر     ، وتَكَل فَ الأمرَ، تَجشتَّمَ   وتَحمَّل   على مَشتقَّة ٍ وع سرَة ٍ، )...(،وأكلَفَ   ب  جَعَل   كَلِفًا ب

هورِ الأحولييَن إلزام  فعل ٍ فيِ  مَشتقةٌ وك لفَةٌ، وعلى هذا المــندوب  والمــكروه  والمــباح  ليسَ   كَلفَ، وعندَ مع 
 .1«مامن الأحكامِ الت كليفيةِ، إذ لا إلزامَ في كل ٍ مِنه  

ليِ ، وتَكلَّفتَ وكلَّفَ   تَكليفاً، أيْ أمَره  بماَ يَشت قُّ ع»في عر ف  الت كليفَ بالقولِ:  أم ا الجوهري
، حَملتَ الشت يءَ تَكل فَةً، إذا لم ، )...( وي قال   الشت يءَ: تَجشت متَ  ، والك لفَة : ما تتَكلَّف    من ناَئبة ٍ أو حق ٍ

   .3أيضاً  هذا ما علي  الفَروزابادي، و 2«ت طق   إلاَّ تَكلُّفاً 

                                  
 ( العربية، عالم واسع 9224 -9291هـ/  9411 -9843البستاني )م(، هو بطرس بن بولس بن عبد الله البستاني: حاحب )دائرة المــعارف

ب ـي ة(،  من قرى لبنان، وتعلم لداب العربية، اشتغل في التأليف فصنف كتاب )محيط المــبيط( في اللغة، واختصره وسمى الاطلاع، ولد ونشتأ في )الد 
عارف(، ـالمــختصر )قطر المــبيط(، ول  كتاب )كشتف الحجاب عن علم الحساب(، وكتاب )مسك الدفاتر(، و)تاريخ نابليون(، من أعظم لثاره )دار المـ

 .92، ص 18فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن ينالد   رتوفي في بروت. ي نظر: خ
يط المــبيط ،البستاني بطرس المــعلم 1  .122ف(، ص م، مادة )كل9121 بورس، مكتبة لبنان، بروت، لبنان، -طبعة جديدة، مطابع تيبو، مح 
 ( هو إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر: أول من حاول الطران، ومات في سبيل ، لغوي من 9114 - 111هـ/ 414 – 111الجوهري ،)م

راق عالأئمة، وخط   يذكر مع خط ابن مقلة، اشهر كتب  )الصباح( مُلدان، ول  كتاب في )العروض(، ومقدمة في )النبو(، أحل  من فاراب، ودخل ال
 .494، ص19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن ينالد   حغراً. ي نظر: خر

، دار العلم للملايين، بروت، لبنان، 13ط  ،13 الجزءتح: أحمد عبد الغفور عط ار،  ،الص باح تاج اللغة وحباح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري 2
 .9383م، مادة )كلف(، ص 9111

  م(، هو مح َم د بن يعقوب بن مح َم د بن إبراهيم بن عمر، مُد الدين الشترازي الفروزابادي، من أئم ة 9399-9481هـ/291-181وزابادي )الفر
)المــغانم و ولد بكارزين، وانتقل إلى العراق، توفي في زبيد، عرف حثب  للعلم والمعرفة، ل  عدة كتب أشهرها: )القاموس المــبيط(،وكبار العلماء،  اللغة،

فارس الزركلي الدمشتقي،  نب علي بن مح َم د بن محمود بن الدين المــطابة في معالم طابة(، و)بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز(. ي نظر: خر
 .939، ص 11مَرجع سَابق، الجزء 

 مصر، ، القاهرة،ط(، دار الحديث-)د أنس مح َم د الشتامي وزكريا جابر أحمد، :حت ،الق اموس المــبيط، ين الفروزاباديي نظر: مح َم د بن يعقوب مُد الد   3
 الجزء اوي،: عبد الكريم الغربحتاج العَروس من جَواهر القاموس، ت، مح َم د م رتضى الح سيني الز بيديو ؛ 9341)كلف(، ص  م، مادة8112هـ/9381

 .448، ص (كلف)دة م، ما8111هـ/ 9389دار الركاث العربي، الكويت،  ،19ط  ،83
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المــشتقَّة   يتَبينَّ  مم ا سَبق إمعاَع  اللُّغوينَ على دلالَةِ المـــــشتقَّةِ وتَجشتُّمِ العناءِ في الت كليف، سواءً كانت
لٌ على ما في  حمَ ناتَجةً عن القيام بفعل م كلَّف بِفعلِِ ، أو الامتناعِ عن فِعل م كلَّف ٍ برَككِِ ، فالت كليف  

لإلزامِ، مَشتقةٌ وعناءٌ للم كلَّفِ، إلاَّ أنَّ القولَ بالمـــــشَتقَّةِ والعناءِ في الت كليفِ، ي فهَم  مع   قيام    على عنصرِ ا
قيقيِ فيماَ الحَ  فالت كليف  يكون  على حقيقتِِ  متى أ لزمَِ المــ ــكلَّف  بفعل المــ ــكلَّفِ بِ ، فلاَ تَكلِيفَ بالمــــفَهومِ 

يـَّرٌ بيَن الالتزامِ بالت كليفِ وعدَمِِ ، وهذا ما ظَهرَ جَلياً في قولِ  لا إلزامَ في ، على اعتبارِ أنَّ المـــ ــكلَّف مُ 
 الأحولييَن الذي أشارَ إليِ  الب ستاني.

ُفيُاصطلَحُِالأصوليينَ:2ُ-1 ات عريفت ورد  مَعاجِم  المـ ـــصطلبات الأحوليةِ تَ  /ُالت كليف 
تلفة للت كليفِ، إذ ي عر ف    التَهانوي هورِ الأحولييَن، هوَ إلزام  »بقولِ : مُ  الت كليف  كالت صريفِ عندَ مع 

هذا  فعل ٍ فيِ  مَشتقَّةٌ وك لفَةٌ، من قَولهم كل فت كَ عَظيماً، أيْ حَملَت كَ على ما فيِ  ك لفَةٌ ومَشتقَّةٌ، فعلى
 .1«والمــ ــباح  ليس من الأحكامِ الت كليفيةِ، إذ لا إلزامَ في كل ٍ مِنهاالمــــنَدوب  والمــــكر وه  

: إلزام  الك لفَة » في ورد  في م عجَمِ الت عريفاتِ مَفهوماً للت كليفِ، جاءَ فيِ : أم ا الج رجَاني الت كليف 
تَعريفاتِِم للت كليفِ  ع لماء  اللُّغةِ في، فهوَ بهذا الت عريفِ، ي قارِب  إلى حدٍّ كبر ٍ ما ذكره  2«على المــ ــخاطَبِ 

ِ  من الناحيةِ اللُّغويةِ، باعتبارهِ إلزامٌ لمــَـا فيِ  مَشتقَّةٌ وك لفَةٌ على المــ ــكلَّفِ، إذ يَشتركط من خلالِ تعريف
 شرطيِن لا غنَّ عنهما في الت كليف، وهما المشتقة والإلزام.

                                  
 ( هو مح َم د بن علي ابن القاضي مح َم د حامد بن مح َم د حابر الفاروقي الحنفي التهانوي: باحث هندي، ل  9139هـ/ بعد 9992الت هانوَي ،)م

ين ، و)سبق الغايات في نسق الآيات(. ي نظر: خر9992)كشت اف احطلاحات الفنون( مُلدان، فرغ من تأليف  سنة   علي نب مح َم د بن مَحمود بن الد 
 .819، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن
مكتبة لبنان ناشرون، بروت، لبنان، ، 19ط ، 19الجزء  موسوعة كشتَّاف احطلاحات الف نون والع لوم، تح: علي وحروج،، هانويالت   مح َم د علي 1

 .913م، ص 9119
 ( هو علي بن مح َم د بن علي، المــعروف بالشت ريف الجرجاني: من كبار العلماء بالعربية، ولد في تاكو، 9394–9431هـ/ 299–131الجرجاني ،)م

ها من ر ودرس في شراز، وتوفي بها، ل  نحو خمسين مصنفاً، منها: )التعريفات(، و)شرح مواقف الإيجي(، و)الحواشي على المــطول للتفتازاني(، وغ
 .11، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الدين المــؤلفات. ي نظر: خر

 .91، ص )د ــــ ط(، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، )د ــــ ت( ، تح: مح َم د حديق المــنشتاوي،عجم التَّعريفاتم   ،علي بن مح َم د السيد الشت ريف الجرجاني 2
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، يَكشِتف   ـمَب ص لمــــَفهوم الت كليفِ عند ع لماءِ أح ولِ الفِق ِ إن  المــتفب صَ لك تبِ الأحولِ، والمـــ
هِ، ورَسمِ  عن مدى إلمــامِهم واهتمامِهم بهذا الم ــصطلحِ ومَفهومِِ ، واختِلافِهم وخِلافِهم حولَ ضَبطِ حَد 

تَعريفاً للت كليفِ  كر ٍ الباقلاني، إذ ي وردِ  القاضي أبو ب1معالمــِ ، فكانت لهم تَعريفاتٌ وأقوالٌ م تفر قةٌ حولَ   
علِ          اعلم وا أنَّ الأحلَ في الت كليفِ أن    إلزام  ما على العبدِ فيِ  كلَفٌ ومَشتقَّةٌ، إم ا في فِ »يقول  فيِ : 

، فَهو من خلالِ هذا 2«أو ترَكِِ ، من قولِهم كَل فت ك عَظيماً، وتَكل فَ زيدٌ أمراً شَاقاً، وأمثال ذلك
 مِ، يَـت فق مع المــعنَّ اللُّغوي للت كليف، باعتبارهِ إلزاماً للم كلَّف بما في  ك لفَةٌ ومَشَتقَّةٌ.الكلا

  ا في ِ الأمر بمَ     إن  : » جاء في للتَّكليفِ  اً لخراً عريفتَ  الباقلاني القاضي  عنِ  ينَق ل   وينيالج  غرَ أنَّ 
، فَمثل  هذا 3«ةٌ ك لفَ   ي ِ فِ  اإلى مَ  عاء  الدُّ  :ما ق لتَ وإن مَععتـَه   ،ةٌ ك لفَ   عن    ا في الامتناعِ عمَّ  ، والن هي  ةٌ ك لفَ 

ن  في القيامِ ب ، للفعلِ، أو الامتناعِ عنِ الفعلِ، يَكو  إستدعاءالت عريفِ يَجعَل  من الت كليفِ كلَّ طلب ٍ و 

                                  
ه/ 9311، دار القلم للطباعة والنشتر والتوزيع، دمشتق، سوريا، 19ينظر: مح َم د أبو الفتح البيانوني، الحكم الت كليفي في الشت ريعة الإسلامية، ط  1

 .898، 899م، ص 9122
  ني  ،م، من كبار علماء الكلاقاض ٍ  يب بن مح َم د بن جعفر، أبو بكر:مح َم د بن الط  ، هو م(9194 - 191 /هـ 314 - 442) القاضي الباقِلاَّ

، )إعجاز القرلن( :تب من ك ،كان جيد الاستنباط، سريع الجواب،  ولد في البصرة، وسكن بغداد فتوفي فيها ،في مذهب الأشاعرة الرياسةلي  إانتهت 
فرق بين )البيان عن الو ،و)تمهيد الدلائل( ،ار(و)الاستبص ،و)هداية المــرشدين( ،و)المــلل والنبل( ،و)دقائق الكلام( ،و)مناقب الأئمة( ،و)الإنصاف(

ين . ي نظر: خرو)التمهيد في الرد على المــلبدة والمــعطلة والخوارج والمــعتزلة( ،و)كشتف أسرار الباطنية( ،المــعجزة والكرامة(  بن مح َم د بن محمود نب الد 
 .919، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي

مؤسسة الرسالة للطبع والنشتر ، 18ط  ،19الجزء تح: عبد الحميد بن علي أبو زنيد، ، الت قريب والإرشاد الص غر، مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلاني 2
 .841م، ص 9112هـ/ 9392بروت، لبنان،  والتوزيع،

 ( 9129 - 9182هـ/  312 - 391إمَام الَحرَمَيْن ،)ين، المــلقب عبد المــلك بن هو  م عبد الله بن يوسف بن مح َم د الج وَيْني، أبو المــعال، ركن الد 
. ولد في جوين )من نواحي نيسابور(، ورحل إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين.  ذهب و بإمام الحرمين: أعلم المــتأخرين، من أحباب الشتافعي 

عاد إلى نيسابور، فبنَّ ل  الوزير نظام المــلك " المــدرسة النظامية " فيها، وكان يضر دروس  أكابر  إلى المــدينة فأفتى ودرس جَامعاً طرق المــذاهب. ثُ
)العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية(، و)البرهان في أحول الفق (، و)نهاية المــطلب في دراية المــذهب( في فق  :العلماء، ل  مصنفات كثرة، منها 

 خرنظر: ي   ل( في أحول الدين، على مذهب الأشاعرة، و)الإرشاد في أحول الدين(، و)الورقات في أحول الفق (، توفي بنيسابور.الشتافعية، و)الشتام
 .991، ص 13، الجزء فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق بن علي بن مح َم د بن محمود بن الدين

هان في أحول الفق  ،الج وينيوسف أبو المــعال عبد المــلك بن عبد الله بن ي   3 طبع على نفقة حاحب  ،19ط  ،19الجزء  تح: عبد العظيم الد يب، ،البر 
 .919هـ، ص 9411السمو الشتيخ خليفة بن حمد لل ثاني، قطر، 
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عَ عأو الامتناع عن  ك لفَةٌ ومَشتق ةٌ للم كلَّف، فيَجعل  الت كليفَ في الأمر والنَّهي  لى إطلاقِهِما، فإذا ما مع 
 بينهما قيل د عاءٌ إلى ما فيِ  ك لفَةٌ.

د الإلزامِ في ، على الباقلاَّني في تَعريفِِ  للت كليفِ، م عركضاً على إسقاطِِ  لقي وينِي الج   درك  يَستَ 
 رِ لى ع نص  ع فقانِ م تَّ  الباقِلاَّنيويني و فالج   ،1«ةٌ ك لفَ   إلى ما في ِ  إلزامٌ  ا في مَعناه أن    نَ عندَ  والأوجَ   » :ول  ق  في

  يث  من حَ  أيْ  ،لزامِ الإ رِ ص  في عن ن  يَكم   ماه  بين ـَ الخلافِ  أنَّ مَوضعَ  في الت كليفِ، إلاَّ  ةِ شتقَّ ـــَـوالمــ ةِ الك لفَ 
الباقلاَّني،          لقاضي ا ، من غرِ إلزام ٍ وحَتم ٍ على نحو ما نقل ةٌ ا في  ك لفَ لم  باً وطلَ د عاءً  كون التَّكليفِ 

ركاطَ الج ويني لعنصرِ وما ي ثبت  اش ،وينِي ذهب إلي  الج   وفقاً لما ،ةٌ على ما في  ك لفَ  وإجبارٌ  إلزامٌ  أم أنَّ   
 :   في احطلاحِ القومِ، إلزام  والمـــــعَنِيُّ ب»الإلزامِ في التَّكليفِ، هو تَعريف   ل  في )الت لخيص( حيَن يقَول 

.2«وجَلَّ العَبدَ ما على العَبد في  ك لفَةٌ اللهِ عزَّ   ، فهو يَجعَل  من الإلزامِ شَرطاً ضرورياً في التَّكليفِ الشتَّرعي 

ِ  مَشتقَّةٌ، فإلزام  الت كليف  لغةً إلزام  ما في»مَعنَّ الت كليفِ في ع رف الل غة فيقول:  ي بين   ابن الن جَّار
، كما ي عر ف  الت كليفَ 3«لازماً لغرهِ، لا ينَفَكُّ عن   م طلَقاً، أو وقتاً ماالشت يءِ، والإلزام  بِ ، هو تَصر ه  

 الشت ريعَةِ: إلزام  والت كليف  شَرعاً، أيْ في احطلاحِ ع لماءِ »الشتَّرعيَّ في احطلاحِ ع لماءِ الشتَّريعةِ بالقولِ: 
لتَّقي دِ ضَى خطابِ الشت رعِ، أي و جوب  ا، فهو يَجعل  من الت كليفِ إلزاماً بم قت4«م قتَضَى خِطابِ الشت رعِ 

 بأحكامِ الشت ريعَةِ، وإن كان فِيهاَ مَشتقَّة وك لفة.

                                  
 .919، ص 19الجزء سابق، الرجع الم 1
، 19، ط 19مري، الجزء الفق ، تح: عبد الله جولم النيبال وشب ر أحمد الع، التَّلخيص في أحول عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الج ويني 2

 .943م، ص 9119هـ/ 9391دار البشتائر الإسلامية للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 
 ( هو مح َم د  بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشتهر بابن الن جار، فقي  9993-9318ه/ 118 -212ابن الن جار ،)م

ي نظر:  ة.بحنبلي مصري، من القضاة، ل  عدة مؤلفات منها: )منتهى الإرادات في معع المــقنع مع التنقيح وزيادات(، مع شرح  للبهوتي، في فق  الحنا
 .19، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الدين خر

ارالمــعروف بمح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي  3  .324، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء ابن النج 
4  

َ
 .324، ص 19الجزء ، نفس رجع الم
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، من د ون التَّصريحِ بقيدِ الإ لزامِ ي عر ف  بعَض  الأح وليين الت كليفَ على أن    الخطاب  بأمر ٍ أو نَهي ٍ
 نَّهي  وال ة ٍ بطاعَ  الأمر  » حد  الت كليفِ: في بالقولِ ، عن المــاوردي الزركشتي    قلَ نَ فيِ ، ومن ذلكَ ما 

فالمــاوردي يَجعل  كلَ أمر ٍ ونهي ٍ تَكليفاً،  ،1«والرَّهبةِ  بالرَّغبةِ  مَقروناً  كان التَّكليف    ولذلكَ  ،عن مَعصية ٍ 
، إلا  أن  قيدَ الإلزامِ ي فهم  من اقركانِ الت كليفِ بالر غبةِ وال هبةِ عندَه، ر  من غر الت صريحِ بأي  قيد ٍ أو شرط ٍ

، مم ا يعَني اقركانَ   بالثَّوابِ والعقابِ، فلو لم يَكن الت كليف  م قتضياً الإلزامَ، لما اقركنَ بثواب ٍ أو عق اب ٍ
، كمَا أنَّ المــند وبَ والمــكر وهَ لا يقَتضيانِ عقاباً، وإنْ اقتضى المــندوب    فالمــباح  لا يقَركن  بثواب ٍ أو عقاب ٍ

كِ، فلم يبَقَ سِوى الو جوب  والتَّبريم  باعتبارهِماَ قائِ ثواباً على ال ميِن على فعلِ، والمــكروه  ثواباً عن الرك 
رةً، وهو ع نصرِ الإلزامِ، فيَتبينَّ  أن  المــاوردي يعَتمِد  قيد الإلزامِ في الت كليفِ ضِمناً، وإن لم ي صر حْ ب  م باشَ 

، من د ونِ قيد ٍ  ِ  للت كليفِ، إذ يَجعَل مِن   كلَّ خطاب ٍ بأمــر ٍ في تعريفِ  ما لم يعَتمده  ابن ق دامة أو نهي ٍ
، في هِ:  ول  ــقأو شرط ٍ  .2«ي ٍ أو نهَ  طاب بأمر ٍ ة الخِ وهو في الشت ريعَ »في حد 

                                  
 مح َم د بن بهادر بن عبد الله الزركشتي، أبو عبد الله بدر الدين: عالم بفق  الشتافعية والأحول، هو م(9418 - 9433 /هـ 113 - 139) الزَّركَْشِتي، 

و)لقطة العجلان( في  ،ة فنون، منها )الإجابة لإيراد ما استدركت  عائشتة على الصبابة(ل  تصانيف كثرة في عد   ،تركي الأحل، مصري المــولد والوفاة
 أحول الفق ، عرف بقواعد الزركشتي في( ي  رو)المــنثو  ،أحول الفق ، و)الببر المــبيط( ثلاث مُلدات في أحول الفق ، و)إعلام الساجد بأحكام المــساجد(

 .99، ص 19سَابق، الجزء فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الدين خر. ي نظر: و)ربيع الغزلان( أدب
 ( هو علي بن مح َم د بن حبيب، أبو الحسن المــاوردي: من العلماء الباحثين، ولد في البصرة، ووفات  9192-113هـ/ 391 -493المــاوردي ،)م

نظر: شَعبان مح َم د لأدب، ول  غر ذلك. ي  في بغداد، ل  تصانيف كثرة منها: )الحادى والإقناع في الفق (، و)دلائل النبوة(، و)أدب الدنيا والدين( في ا
 .998م، ص 9129هـ/ 9319، دار المــريخ للنشتر، الرياض، المــملكة العربية السعودية، 19إسماعيل، أحول الفق  تاريخ   ورجال  ، ط 

وزارة  ،18ط  ،19الجزء  ،: عبد القادر عبد الله العانيريرالبَبر المــبيط في أحول الفق ، تح ،الشتافعي الزركشتيبن عبد الله بدر الدين  درمح َم د بن بها 1
 .439م، ص 9118هـ/ 9394الأوقاف والشتؤون الإسلامية، الكويت، 

 ابلة، ين: فقي  من أكابر الحنموفق الد  ، عبد الله بن مح َم د بن قدامة الجماعيلي المــقدسي ، م( 9884 - 9939 /هـ 981 - 939) ابن ق دَامَة
البرهان في مسائل )و (،ذم  التأويل)في أحول الفق ، ووجنة المــناظر( روضة الناظر )، و (المــغني:)منها عديدة معاعيل وتعلم في دمشتق، ل  تصانيفولد في 
 .91، ص 13فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الدين ي نظر: خر وغر ذلك. (القرلن

ح: عبد تَ  ،رَوضة الن اظر وجنة المــناظر في أحول الفق  على مَذهب الإمام أحمد بن حنبل، قدامة المــقدسيابن  د الله بن أحمد بن مح َم د موفق الدينعب 2
 ؛881م، ص 9114هـ/9394عودية، مَكتبة الر شد للن شتر والت وزيع، الرياض، المــملكة العربة الس   ،19ط  ،19الجزء  الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة،

ليمان بن عبد دار عالم الفوائد، مؤسسة س   ،19ط  م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر،، مح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الشت نقيطي الَجكنيوي نظر: 
 .31هـ، ص9389 المــملكة العربة السعودية،العزيز الراجبي الخرية، مكة المــكرمة، 
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، في مَنظ ومَت  )م رتقى الوحول يتَجَلى مَفهوم  الت كليفِ والقصد  من   وأقسام  عند ابن عاحم
: إلى علم الأحول(، حين  يقَول 

 القَصد  بالت كليف حَرف  الخلَقِ      عن داعيات الن فس نحو الحـَـق     
 وشَرعـ ــــــــــــ   لقصـــدِ أن ي قيـمـــــَــــــــا       مَصــــــــــالح الخـلـــقْ لتَسـتقيمــــــَــــــــــــــا    
  1ـــــِـلِ      وقـــد يكــــــــون رَعيـ ــــــــ  للعاجِـــــــــــــلِ أمراً ونهيـــــــاً باعتبـــــــــار الآجـــ      

ي بين  ابن  عاحم من خلالِ هذهِ الأبياتِ، أنَّ القصدَ من الت كليف والحكمة من  هي حرف 
بُّ  ،  تَحمُّلِ مَشتقةِ و الناس عن شهوات النَّفس ورغباتِِاَ، وإرجاعِهاَ إلى طريقِ الحقِ، حِثملِهاَ على تَركِ ما تح 

 أمراً العباداتِ في سبيلِ الله، وفي ذلك مَشتقَّةٌ وك لفةٌ على المــكلَّفِ، كمَا أوضحَ أقسامَ التَّكليفِ باعتبارهِ 
 يتَضمَّن  طلباً لفعلِ، أو نَهياً يتضمَّن  طلباً لرَككِ الفعلِ، ويَكون هذا الأمر  أو الن هي  لتبقيقِ مَصالحَ 

، أو تجَ لجلة ٍ، وهي الفوز  بم نُّبِ رضاةِ الِله وجنَّتِ  في الآخرةِ، أو لمصالِحَ عاجلة ٍ، تتَعلَّق  حثفظِ مَصالِح ٍ
 . 2مَفاسد دنيوية

رِ الك لفةِ والمــشتقةِ إمعاع  الأحولييَن حولَ عنص، للتَّكليفِ اتِ الس ابقةِ عريفالت   من خلالِ يَـت ضِح  
مع  كل  الت عريفاتِ الأحوليةِ على كونِ الت كليفِ حملًا للم كلفِ على ما فيِ  مَشتقَّةٌ وك لف ةٌ، فيِ ، إذ تج 

ردَ طلب ٍ من غرِ  ، إ غرَ أن  الِخلافَ قائِمٌ بينـَه م من حيث  اشركاط الإلزامِ في الت كليفِ، أو اعتبارهِ مُ  لزام ٍ

                                  
 م(، هو مح َم د بن مح َم د بن مح َم د، أبو بكر بن عاحم القيسي الغرناطي، قاض ٍ من فقهاء المــالكية 9389-9491هـ/ 291-191ن عاحم )اب

ل د الكتب في حباه، ل  كتب منها: )تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام( أرجوزة في الفق  ا ي تعرف ــالكلمبالأندلس، مولده ووفات  بغرناطة، كان يج 
 الأحول في بالعاحمية، وشرحها معاعة من العلماء، و)حدائق الأزهر في مستبسن الأجوبة والمــضبكات والحكم والأمثال والحكايات والنوادر(، واراجيز

 .39، ص 11فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الدين والنبو والقراءات. ي نظر: خر
شتر والتوزيع، )د ــــ ط(، دار البخاري للن ح: مح َم د بن عمر سماعي الجزائري،م رتقى الوحول إلى علم الأحول، تَ ، بن عاحم الأندلسي مح َم د بن مح َم د 1

 .91م، ص 9113هـ/ 9399المــدينة المــنورة، المــملكة العربية السعودية، 
 ،19ط  مان،لشرح نَظم م رتقى الوحول إلى علم الأحول، تقديم: أبو عبيدة مَشتهور بن حَسن الس   ،بن المــبسي ين بن الزُّبر بن علينظر: فخر الد  ي   2

 .491، 492م، ص 8111هـ/9382عمان، الأردن،  ،ار الأثريةالد  
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:  وتتَّضح  حقيقة  هذا الخلافِ فيمَا ذكره  الطُّوفي َفهومِ الت كليفِ الشتَّرعيِ، إذ يقَول 
وشَرعاً، »عندَ بيانِِ  لم

دُّ عليِ   ، فرك  ، وهو حَبيحٌ، إلاَّ أن نقَولَ: الإباحة تَكليفٌ على رأي ٍ مَرجوح ٍ قيلَ: الخطاب  بأمر ٍ أو نَهي ٍ
 .2، وهذا ما عليِ  مَععٌ من الأحوليينَ 1«ام  م قتضى خطابِ الشت رعِ طرداً وعكساً. فهو إذن إلز 

المـــــتَّفق  عليِ  من خلالِ التعريفاتِ السَّابقةِ المــشتركطةَِ للإلزامِ، هو إخراج  الإباحةِ من دائرةِ 
رَّد  إذن ٍ بالفع كِ، بل هي مُ  كِ، من د ونِ لِ التَّكليفِ، إذ ليسَ في الإباحةِ طلبٌ جازمٌ للفعلِ أو الركَّ  أو الركَّ

تناول  الحظرَ والوجوبَ إن   ي»، فيقول  الز ركشِتي في هذا المــقامِ م برزاً حقيقةَ التَّكليفِ: إستدعاءطلب ٍ و 
، 3«قطعاً، ولا يتناول  الإباحةَ قطعاً، إلاَّ عندَ الأستاذِ أبي إسباق، وفي تناولِِ  الن دبَ والكراهةَ خلافٌ 

، وغر  شامل ٍ  فيتَّضح  من كلامِ ِ  ا دلَّ على الوجوبِ والت بريِم قطعاً بلَا شك ٍ
َ
 أنَّ التَّكليفَ شامل لم

للإباحةِ قطعاً، باعتبارهاَ من بابِ الإذنِ فقط، ولا إلزامَ فيهاَ، وإن شذَّ عن ذلك بعض  العلماءِ، أم ا 
  ذلكَ. من حيث  تناولِ الت كليفِ للمندوبِ والمــكروهِ، فبيَن الأحولييَن خلافٌ في

أمر ٍ يتَبينَّ  ممَّا سَبقَ أنَّ الت كليفَ الشتَّرعيَ يقَوم  على قِسميِن أساسييِن، إذ أن   ما تَضمَّن خطاباً ب
، باعتبارهما الوجهيِن الأساسييِن ل  ، إذ الطلب  سواء كان أمراً أو نهياً هو مَدار  التَّكليفِ،  أو نَهي ٍ

                                  
  نبلي، من بيع نجم الدين: فقي  حهو س ليمان بن عبد القوي بن الكريم الطُّوفي الصرحري، أبو الر  ،م( 9499 -9891هـ/ 199 - 991)الط وفي

ة مؤلفات 113ورحل إلى دمشتق سنة ، ه919ودخل بغداد سنة  -أو ط وفا  -العلماء. ولد بقرية ط وف  هـ، وتوفي في بلد الخليل )بفلسطين(. ل  عد 
  )روضة الناظر  أحول الفق (، اختصر بأبرزها: )بغية السائل في أمهات المــسائل( في أحول الدين، و)معراج الوحول( في أحول الفق ، و)البلبل في

 .(ــباحث الأحوليةوجنة المــناظر( لابن قدامة، و)الذريعة إلى معرفة أسرار الشتريعة(، و)تحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب(، و)الإشارات الإلهية والم
 .982، ص 14سَابق، الجزء فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الدين ي نظر: خر

تصر الر وضة، تح: عبد الله بن عبد المــب، وفيبيع الطُّ ين أبو الر  ليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد نجم الد  س   1  ،19الجزء  سن الركُّكي،شرح مُ 
 .919م، ص 9121هـ/ 9311م ؤسسة الر سالة للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان،  ،19ط 

ين أبو الحسن المــرداوي، تحرير  المــنقولِ وتِذيب  علم الأحولِ، تح: عبد الله هاشم وهشتام العزبي   2 ، وزارة 19، ط ي نظر، علي بن س ليمان علاء الد 
مد مح   ، مؤسسة الشتيخ19برير، ط مد بن حالح العثيمين، شرح مُتصر الت  مح  ؛ و 989م، ص 8194ه/ 9343الأوقاف والشتؤون الإسلامية، قطر، 

 .341، 381، ص هـ9343بن حالح العثيمين الخرية، الرياض، المــملكة العربية السعودية، 
؛ وي نظر: مح َم د أبو الفتح البيانوني، 439مَرجع سَابق، ص  في أحول الفق ، البَبر المــبيط   ،مح َم د بن بهادر بن عبد الله الزركشتي الشتافعي الدينِ  بدر    3

 .898مَرجع سَابق، ص 
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، لذا فالببث  1روفةِ على الأوامرِ والنَّواهي باعتبارهِاَ أوج    التَّكليفِ المــعفالشتَّريعة  رتَّبت الثَّوابَ والعقابَ 
يفِيهِما في قضاياَ الت كليفِ ومَسائلِِِ  يقَتضي ضَرورَة الو قوفِ على مَفهومِ ك ل ٍ مِنَ الأمرِ والن هي، وبيانَ تعر 

 لآتييِن.لغةً واحطلاحاً، وهذا مَدار  البَبثِ والد راسةِ في المــطلبين ا

ي عندَ إنَّ الوقوفَ عندَ حد  الأمر وماهيتِ  يقَتضي بيانَ مَفه ومِ  الل غو  ه:فهومُالأمرُوماهيتُ مَُُ/2
 :أهل  اللُّغة، ثُ  يرَد  بيان حَد هِ في الاحطلاح، عندَ الن باة والبَلاغيين والأحوليين، ويرد ذلك فيما يأتي

 ،الن هيِ  نقَيض   ،مَعروفٌ  الأمر  » تَعريفاً للأمرِ جاءَ فيِ : نظورابن مَ  كرَ ذَ ُ:فيُالل غة/ُالأمر2-1ُ
)...(، ، ه  رَ ــــــقبِل أمْ  أيْ  ،فأتـَمرَ  ،أمْراً وإماراً ه  يأم ر   ،على حَذفِ الَحرف ،، وأمَرَه إي اه  )...( أمَره  ب  وأمَره  

 ،اقللإلصَ  فالباء   ،لَ ــــــأن تَفعب أمَرت كَ  الَ ــــق نْ ـــفَم ،فعلَ ـــوبأِن تَ  ،علَ ـــولتِف ،أن تَفعلَ  رت كَ ــــأم ول  ـــتَـق   رب  ــــالعَ 
 ،لتِفعلَ  كَ أمرت   ومن قالَ  ،الباءِ  ذفِ ى حَ علَ فَ  ،فعلَ أن تَ  كَ أمَرت   ومن قالَ  ،بهذا الفعلِ  الأمر   عَ قَ وَ  ،والمــعنَّ

م ر، فلَمَّا اجتمَعت أمََرَ ق لتَ: م رْ، وأحل    أ ؤ ، )...(، وإذا أمَرتَ مِن الأمر   التي لها وقَعَ  ةِ بالعِلَّ  فقد أخبَرناَ 
د همزتانِ وكَث ـرَ استعمَال  الكَلمةِ، ح ذِفت الهمزة  الأحلية ، فَزالَ السَّاكن ، فاستغنَي عنِ الهمَزةِ الزائدَةِ، وق

ُ.2«جاءَ على الأحلِ 

لَةَ المــعاني الأخرى التي قد تَخرج  إليه : ا لفظة  )أمر( فكمَا ي بين   ابن مَنظور مع  الأمر واحد  »يقول 
الأمورِ، ي قال  أمر  فلان ٍ م ستقيمٌ وأموره  م ستقيمةٌ، والأمر: الحادثةَ، والَجمع  أ م ور، لا ي كسَر  على غرِ 

﴾، سَماَء ٍ أمَْرَهَا أوَْحَى  في ك ل  وَ ﴾، وقول  عزَّ وجَلَّ: ﴿أَلَا إِلَى اللَِّ  تَصِر  الْأ م ور  ذلكَ، وفي الت نزيلِ العزيزِ: ﴿
، وهوَ أحد  المــصادرِ التي جاءت على فاعلة ٍ، كالعافِيةِ  قِيلَ ما ي صلِب هَا، وقيلَ مَلائِكت هاَ، والآمِرَة ، الأمر 

 .3«والعاقِبةِ والجازيِةِ والخاتمةِ 

                                  
م، ص 8191ه/ 9349، مؤسسة الرسالة ناشرون، بروت، لبنان، 14ي نظر: عبد الله بن عبد المــبسن الركُّكي، أسباب اختلاف الفقهاء، ط  1

811. 
 .814، ص 19الجزء  مَرجع سَابق، مادة )أمر(،، نظوربن مَ  ين بن مَرم أبو الفضلمعال الد   2
 .813 ، ص19الجزء ، مادة )أمر(، نفس رجع الم  3
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 ،هيِ نقَيض  النَّ  :الأمر  »: ( تَعريفاً م فص لًا للأمرِ جاءَ في ِ ينالعَ )في م عجَم  نق لفيَ  أم ا الفَراهيدي
 أهَْلَكَ وَأْم رْ : ﴿فِيمَن قَرأَ  ،يا هذا أ ؤم رْ  :ق لتَ  وإذا أمَرتَ مِن الأمرِ  ،اسِ النَّ  والأمر واحدٌ من أ م ورِ 

 ،وك ل ،خ ذو  ،م ر ،ا ي قال  إنّ َ  ،ؤ ك ل، ولا أ  ن  شيئاً أ ؤخ ذ مِ ، ، لا ي قال  (948﴾، )س ورة  ط ، الآية باِلصَّلَاةِ 
 ،)...(، فأم ر ،ق لتَ: وأم ر ،أو فاءٌ  ،قبَل الكلام واوٌ  مَ فإذا تَقدَّ  ،م تينِ للضَّ  اسْتِثقالاً  ،بالأمرِ  الابتداءِ في 

وح و لت  ،انيةزة الثَّ ركَِت الهمَفت ـ  ،بهمزتين ،أ ؤك ل ،ذـــأ ؤخ   ،أ ؤم ر أن ي قالَ ، أم ر  يَ  ،مِن أمَرَ  ،وكان حَق  الأمرِ 
ت العَرب  مععًا ثقلَ استَ ف ،الواوِ  من جِنسِ  والض مة   ،بينَهما واوٌ  ،ضَم تانِ  فاجتمع في الحرفِ  ،م ةِ واوًا للضَّ 

 وخ ذْ  ،فلاناً بكذا وكذا م رْ  :فقالوا ،ها حَرفانِ رحِ طَ  بعدَ  بقِيَ  لأن     ،الواوِ  وا همزةَ طرح  ، فَ او ٍ ووَ  بين ضَم تينِ 
م قَ  ،ولا أ ؤخ ذ ،رولا أ ؤم   ،أ ؤك ل :ولم يقَولوا، وك لْ  ،من فلان ٍ  إذا تقدم قبل ألفِ  ،أم رفي أمَر يَ  :الواإلا  أنه 
 .1« ِ إلى أحلِ  رد وه  فَ  ،وأم ره   لْقَ ف لاناً اِ  :فقالوا ،يأم ر   من أمَرَ  ،أو كلامٌ يَـت صل ب  الأمر   ،أو فاءٌ ، أمَْرهِ واوٌ 

ذف  في  ي بين   الفراهيدي سَببَ الإبقاءِ على ألفِ الأمرِ مَتى س بقت بكلام ٍ قبلَها، في حِيِن تح 
ا فعلوا ذلكَ لأنَّ ألفَ الأمرِ إذا ات صلت بكلام ٍ قبَلهَا سَقطَت الألف  من »)ك ل، وخ ذ( فيـــقول:  وإنّ 

لاناً وخ ذ مِن  كذا، مَا بكلام ٍ قبَل ، فقالوا: الـْقَ ف  اللَّفظِ، ولم يفَعلوا ذلكَ في ك ـل وخ ذ إذا ات صلَ الأمر  به
هَا رَغَدًا وكَ لَاَ ولم نَسمَعْ وأْخ ذ كما سَمعناَ وأم ر. قال الله تعالى: ﴿ (، ولم يـقَ ـــل: 49 ﴾، )البقرة: الآيةمِنـْ

اَ سِعةِ كلامِ وأك لَا. فإن قيلَ لمَ رد وا )م ر( إلى أحلهاَ ولم يردُّوا )وك ل(، ولا )وخ ذ(؟ قيل: ل  العربِ، ر بمَّ
اَ ترَك وه  على تَ  اَ كَتب وا الَحرفَ مَهموزاً، وربمَّ اَ بنَوه  على مَا سَبقَ، ور بمَّ ركِ الهمَزَةِ، رد وا الشتَّيء إلى أَحلِ ، وربم 

اَ كَتب وه  على الإدغامِ، وكلُّ ذلكَ جائزٌ واسِعٌ   .2«وربمَّ

                                  
 ( هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليبمدي، أبو عبد الرحمن: من أئمة 129 – 192هـ/ 911- 911الخليل بن أحمد ،)م

كتاب و اللغة والأدب، وواضع علم العروض، ولد ومات في البصرة، ل  عدة كتب أشهرها: )كتاب العين(، و)معاني الحروف(، و)تفسر حروف اللغة(، 
ين )العروض(، و)النغم(. ي نظر: خر  .493، ص 18فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 

دار الكتب العلمية، بروت،  ،19ط  ،19الجزء  تح: عبد الحميد هنداوي، ،كتاب العَين م رتباً على حروف المــعجم،  الخلَيل بن أحمد الفراهيدي 1
 .29م، مادة )أمر(، ص 8114هـ/ 9383لبنان، 

2  
َ
 .29، 29، ص 19الجزء ، مادة )أمر(، نفس رجع الم
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 وأمَرَ  ،ولمِرةً  ،اراً ــوإمَ  ،أمراً ،ه  يأم ر   ،ه  أمَرَ » ، جاءَ فيِ :للأمرِ  لاً فص  م   تَعريفاً  ب طرس الب ستاني أورَدَ 
، مِن أمَرَ  ،الأمرِ  غة  يوحِ  ،مَأم ورٌ  وذاكَ  ،لمِرٌ  هوَ فَ  ،   أو فِعلَ  شيء ٍ  اءَ إنشتَ  من    طلبَ  يأ ،اه  ضِد  نهَ ،  ِ بِ 

 رَ )...(، وأتمََ  ،أمراً  حارَ  ،ةً ارَ رةً، وإمَ إمَ  ،يأم ر   ،وأمَ رَ  ،أمْراً  ،أمِر  يَ  ،وأمَِرَ  ، ِ وأ ؤم ر بعدمِ  ،، بالحذفِ م رْ 
 ،تَعمل في الأفعالِ ي س الأمر   ،، وقيلَ وأ م ور ٍ  ج، أوامِر ٍ  ، والحادِثة،هيِ الن   ضدُّ  والأمر   ،)...(   ،الأمرَ، امتثلَ 

،ا في عرفِ  والأمر   ،)ك ليات(، على أوامِر في جمع   ،وبمعنَّ القَولِ  ،في جمع على أ مور يغةٌ حِ  لت صريفين 
ومن الأدنى إلى  ، ِ من الأعلى إلى الأدنى أمرٌ بعينِ  وهوَ  ،المــخاطبِ  ن الفاعلِ م الفِعلِ  بها إنشتاء   ي طلب  

 .1«التماسٌ  ومن المــتساوينِ  ،الأعلى د عاءٌ 

و فِعل   ، فيَجعَل ونَ   أتتَّفق  الت عريفات  الل غوية  الس ابقة  للأمرِ على كَونِِ  حيغةً ي طلَب  بها إنشتاء  شيء ٍ 
نقَيضَ الن هيِ، على اعتبارِ أن  هذا الأخرَ هو طلبٌ لعدمِ إنشتاءِ الشتَّيءِ، أو عدَمِ فعلِِ ، كما أثارَ 
اللُّغوي ونَ مَسألَةَ حَذفِ الهمَزَةِ والإبقاءِ عليهاَ في )وأم ر(، وبي نوا عِل ةَ ذلك، كمَا أشَاروا إلى مَعع الأمرِ 

 تى تَعلَّق بالأقوالِ، في حين يج  مع على أمور إذا تَعلَّقَ بالأفعالِ.على أوامِر م

ُالأمرُ 2-2 ُالاصطلَحُ/ تعد دَت الت عريفات  الاحطلاحي ة  للأمرِ، واختلفَت الأقوال   :في
ل ٍ ك  ووِجهات  الن ظرِ حول   بين العلماءِ والدَّارسيَن، وذلكَ لاختلافِ الضوابطِ والمــعايرِ المــعتمدةِ عندَ 

تلفِ الت عريفاتِ المــعتمدةِ للأمرِ عند النُّباةِ والل غويين، وحولًا إلى  منهم، ويرَد  فيما يأتي بيان  مُ 
 البلاغييَن، ثُ  الوقوف  على مَفهومِِ  في احطلاحِ الأحولييَن على اختلافِ مَذاهبهم، وتنَوُّع مَشتاربِهم.

 تبِ رد في ك  يَ ي شتغل النُّباة كثراً بالتعريفات، إذلم لم ُ/ُالأمرُفيُاصطلَحُالنُّحاة:2-2-1
 ، ِ حِيغِ  على بيانِ  م نصباً  الاهتمام   ما كانَ  قدرِ بِ ت بين  معاني  وحَقيقت ،  ،للأمرِ م فص لةٌ  تعريفاتٌ  الن بوِ 

اولت ، حوجزة ٍ الم ة ٍ قتضبَ المتعريفات ذلك لم يمنع من وجود بعض ال ، إلا  أنَّ ، وحكم لخرهِ ووجوه إعرابِ 
على نحوِ ما جاء في )شرح الر ضي على  ضبط مفهوم الأمر، وبيان حِيغ  وأحكامها في الكلام،

                                  
 .99مَرجع سَابق، مادة )أمر(، ص  ،البستاني طرس المــعلمب   1
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ا بهِ  ي طلب   يغةٌ ، حِ الأمرِ  مِثال  » :، فيقول للأمر تعريف ابن الحاجب   إذ ينقل الأسركاباذيالكافية(، 
، إن  ابن الحاجب 1«المــجزومِ  ح كم   رهِ خِ ل ، وح كم  ةِ المــضارعَ  حرفِ  ، حِثذفِ بِ المــخاطَ  من الفاعلِ  عل  الفِ 

اطَب ٍ بها، فعلى هذا القولِ،  يعَتبر  الأمرَ ك لَّ حيغة ٍ و ضعت للد لالةِ على طلبِ حصولِ فعل ٍ من فاعل ٍ مُ 
 فالأمر  لاب دَّ فيِ  من طلب ٍ لحصولِ الفعلِ، فما لم يتَضَمَّنْ طلباً لم ي عتَبر أمراً، كما ي فهم  من   أنَّ كلَ 

 حيغة ٍ تَضم نت طلباً لحصول الفعل ت عد أمراً، من غر قيد ٍ أو شَرط ٍ يَضبِط ها وي قي د  دِلالتَها.

 ،بها الفعل   ي طلبَ  أن يَصِحُّ  حيغةٌ  لو قالَ » قائلاً: ابن الحاجب تعريفِ  علىيَستَدرك  الر ضي  
ب   أن ي طلبَ  حُّ صِ ب  كل ما يَ  م ي سمونَ أن ـه   وذلكَ  ،أمراً  النُّباة   ي ِ ما ي سم   لِك لِ   ِ مومِ في ع   أحرحَ  لكانَ 

 ،الاستعلاءِ  لى سبيـــلِ عـــ ب  الفـــعل   واء ط لبَ سَ  ،المــــ ــضارعةِ  حـــرفِ  حِثـــذفِ  ،بِ المــخاطَ  من الفاعلِ  ــعل  الف ـِ
 عاء  وهو الدُّ ، عالىتمن الله  الخ ضوعِ  على وج ِ  عل  الفِ  أو ط لبَ  ،)...( عند الأحوليينَ  ى أمراً مَ وهو المــسَ 

هديد و للت  أ ﴾،كلوا واشربوا: ﴿نحو ا على وج  الإباحة،إمَّ  بل كانَ  ،الفعل   ب ِ  لم ي طلبْ  أو ،)...(
 .2«هذه الصيغةِ  من مَحاملِ  ذلكَ  أو غر   : ﴿اعملوا ما شِئتم﴾،نحو

 بِجعلِ ِ  -للأمر     عريفَ تَ  أنَّ رى ويَ  ،على ابن الحاجبِ  -في كلامِِ  السَّابقِ  – سركاباذيالأعركض  يَ 
 يدَ ر وإذا أ   ،أمراً  ـــباة  النُّ  ي ِ ما ي سم   لكلِ  شامل ٍ  غيـــر   - بِ المــخاطَ  من الفاعلِ  بها الفعل   ي طلب   حِيغةً 

                                  
 ( هو مح َم د بن الحسن الرضي9821نحو  – 111هـ/ 929نحو  – 111الر ضي الأسركاباذي ،)الأسركاباذي، نجم الدين: عالم بالعربية، من أهل  م

ة بالشتافية، اأسركاباذ )من أعمال طبرستان(، أشتهر بكتابي  )الوافية في شرح الكافية لابن الحاجب( في النبو، و)شرح مقدمة ابن الحاجب( وهي المــسم
ين في علم الصرف. ي نظر: خر  .29، ص19الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء فارس  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 

 ( هو ع  9831 - 9913هـ/  939 - 911ابن الحاجِب ،)ونس، أبو عمرو معال الد ين بن الحاجب: فقي  ثمان بن عمر بن أبي بكر بن ي  م
يف :  كن دمشتق، ومات بالإسكندرية، من تصانمالكي، من كبار العلماء بالعربية، كردي الأحل، ولد في أسنا )من حعيد مصر(، ونشتأ في القاهرة، وس

ول و)الأمال النبوية(، و)م نتهى السول والأمل في علمي الأحول والجدل( في أح ،في الصرف(، و)مُتصر الفق ( -في النبو(، و)الشتافية  -)الكافية 
ين ي نظر: خر  المــعلقة عن ابن الحاجب(.الفق ، و)مُتصر منتهى السول والأمل(، و)الإيضاح ( في شرح المــفصل للزمُشتري، و)الأمال  بن محمود بن الد 

 .899، ص13فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د
م، 9119 مَنشتورات جامعة قازيونس، بنغازي، ،18ط  ،13 الجزء شرح الر ضي على الكافية، تعليق: ي وسف حَسن ع مر،، سركاباذيالأ ينرضي الد   1

 .983، 984ص 
2  

َ
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 من الفاعلِ، ا الفعل  به أن ي طلبَ  يَصِحُّ  حيغةٌ  الأمرَ  نَّ إ يلَ:ق  - ضيالر   سبَ حَ  - مولِ هذا الشت   قيق  تحَ 
ب   ما لم ي طلبْ  حتىأو  ،من الفاعلِ  الفعل   ب ِ  ما ي طلب   على كلِ  الأمرِ  اسمَ  ي طلقونَ  باةَ النُّ  أنَّ  ذلكَ 
 مثلاً. هديدِ أو الت   ،الإباحةِ  بل كان من بابِ  ،الفعل  

ما أي  ،قطفي القسم الأول ف مَحصورٌ  - ضيالر   وفقَ ما يرَاه   –للأمرِ ابن الحاجب  عريفَ تَ إن  
، بل  ن الفاعلِ م لم ي طلب ب  الفعل   ماوهو  ،الثاني للقسمِ  شامل ٍ  وغر   ،لفاعلِ من ا ب  الفعل   ي طلب  

كان على وجِ  الإباحةِ والإذنِ، أو الت هديد، في حيِن أن  الن باةَ ي طلقونَ تَسميةَ الأمرِ على كلِ ما 
وج  الخضوعِ  ىي طلب  ب  الفعل  من الفاعلِ، سَواء كان الط لب على وجِ  الاستعلاء والإلزام، أو عل

والل يِن، وي طلقونَ تَسميةَ الأمرِ أيضاً على ما لم ي طلَب ب  الفعل  من الفاعلِ، بل كانَ من بابِ الإذنِ 
بالفعلِ وإباحتِِ ، أو كانَ على سبيلِ الت هديدِ والوعيدِ، لذا فتَعريف  ابن الحاجبِ للأمرِ غر شامل ٍ لكلِ 

 ما ي سميِ  الن باة  أمراً.

اَ » :فيقول   ،أمراً  ما تقد مَ  النُّباة لكلِ  ةِ تَسمي عِلَّةَ  لأسركاباذيا ي بين    ذلكَ  معيعَ  ى النُّباة  سَمَّ  وإنّ 
 أغلب   - قيقةً ح و الأمـــر  وه ــ  - الاستعــلاءِ  على وج ِ  الفـــعلِ  في طلبِ  يغةِ لأن  استعمال هذه الص   ،أمراً

 هو فاعلٌ  فيماَ  ةِ هذه الصيغ استعمالَ  لأنَّ  ،فاعل ٍ  اسمَ  ،والضائقِ  ،المــائِتِ  :وا نحوَ ا سمَّ كمَ   وذلكَ  ،وأكثر  
 .1«أكثر  ، والقاتلِ  كالضاربِ   ،حقيقة

  سواءً  ،أمراً ن الفاعلِ م طلَب ٍ للفعلِ  كلَّ   ي سمونَ  النُّباةَ  أنَّ ب ِ  هذا،قول من خلالِ  الر ضي   ي صر ح  
ما لم  م ي سمونَ نهَّ إبل  ،والت ذللِ  ضوعِ الخ   على وج ِ  أو كانَ  ،والإلزامِ  الاستعلاءِ  على وج ِ  لب  كان الط  

رد   -عل ب  الفِ  ي طلبْ  وكَ ل وا وَاشْرَب وا  ...﴿ تعالى:  ِ قولِ  نحوَ  ،أمراً – هديدِ أو الت   والإباحةِ  الإذنِ  بل مُ 
َ لَك م  الْخيَْط  الْأبَْـيَض  مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  فهذا  (،921، )س ورة  البَقرة، الآية ﴾...حَتىَّ  يَـتَبـَينَّ

بماَ تَـعْمَل ونَ  إِنَّ   ت مْ ﴿اعْمَل وا مَا شِئْ  تعالى: ـــ   وكذا قول   اً للفعل حَقيقةً،طلب وليسَ  ،فقط الإذنِ  من بابِ 

                                  
 : نظري   1

َ
 .983، ص 13الجزء ، رجع السَابقالم
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 ة  ل  وعِ  علَ،الفِ لا  كَ الرك   ب  الـــذي يَستوجِ  ،ــهديدِ الت   فهـــو من بابِ  (،31، )س ورة  ف صلت، الآية بَصِرٌ﴾
اَ  ،هذا أمراً تَسميتِهم لكلِ  في  لت جوزِ ا فَهو من بابِ  ،والغالبِ  على الأكثرِ  الحملِ  هو من بابِ  إنّ 

اَ  ،الأمر حقيقَة أنَّ تَسميةَ  ذلكَ  ،القَولِ   الغالبَ  ولأنَّ  ،ءِ الاستعلا على وج ِ  الفِعلِ  لطلَبِ  تك ون   إنّ 
 حَملَ  ،(ستعلاءِ الا على وج ِ  الفعلِ  المــعنَّ )طلب   ايَكون في هذ ،الأمرِ  حيغةِ  في استعمالِ  والأكثرَ 
ا أمرٌ  رد عليها هذه الصيغةباقي المــعاني التي تَ  الن باة    الحملِ  من بابِ  م الأمرِ اس وأطلقوا عليهاَ  ،على أنه 

 .والأكثرِ  على الغالبِ 

 غر   ،والضائِقِ  المــائِتِ  ة  فلفظ العربِ،كلامِ في   اثلهاَ لها بما يم   مثيلِ بالت   تَ   فكر  ضي  الر   ي وضح  
 اسمَ  ، فتَكون  بالفعلِ  على المــتَصفِ  للدلالةِ  )فاعل( ت ستعمل   أن  حيغةَ  إلا   ،العرب في كلامِ  لتَينم ستعم
 للدلالةِ  بكثرة ٍ  ستعمل  ا ت  ولأنه   ،اَ ونحوهم والقَاتلِ  ،كالضاربِ   الفاعلِ  لاسمِ  ت ستعملٌ  فهي حقيقةً  ،فاعل ٍ 

ا اسم   والمــائِتِ  لفظَ الضائِقِ  الن باة   فَ فقد حَنَّ  ،الفاعلِ  على اسمِ  على  الحملِ  من بابِ  ،فاعل ٍ  على أنه 
ملنِي  :جلِ قول الر   أن   أيضاً  ومن ذلكَ ، والغالِبِ  الأكثرِ  ، ي عد  نهيًا في (ل ب ِ   ما لا طاقةَ )ربي لا تح 

 والأكثرَ  لغالبَ ا هو أنَّ  ،عِند النُّباةِ  هيِ على الن    ِ حَملِ  ومَرد   ،وإن كان دعاءً حَقيقة ،احطلاح النُّباةِ 
 .1هيللن   كون  )لا تَفعل( يَ  حيغةِ  في استعمالِ 

 دودِ الح   لكتابِ   ِ في شرحِ  ابن قاسم المــالكي ما أوردَه ،أيضاً  للأمرِ  النَّبويَّةِ  عريفاتِ التَّ  منَ 
، 2«قيلةفيفة والث  أي الخ ،وكيدِ وني الت  وقبَِل ن   ،على الط لبِ  ما دلَّ  الأمرِ  حَدُّ : »قول  حيث يَ  ،ديبَّ للأ  
   أو علوٍّ  استعلاء ٍ  طِ ر من غر شَ  ،لبعلى الط   دالاً لَفظاً  الأمرِ  على جَعلِ  صر  يقَت   عريفِ هذا الت  مثل  ف

                                  
 ينظر:  1

َ
 .983، ص 13الجزء سَابق، الرجع الم

 اجم قد شبت بالحديث ع مد، الجلال، جلال الد ين، ابن قاسم، المــالكي، والحق أن كتب الرك  ين مح  مد بن زين الد  هذا  نهو عبد الرحمن بن مح 
رد ذكر اسم  ونسب ، دون ذكر شيء عن نشتأت  وحيات  العلمية وش وخ  وتلاميذه، يالر جل، فلم يرد فيها تعريف م عمَّق ل ، إذ لا يتجاوز ما جاء فيها مُ 

شرح  ، بويالن  لمــالكي ابن قاسم بن مح َم د عبد الرحمان بن مح َم د  ونحو ذلك مم ا يلزم في الركاجم، فلم يرد عن  سوى أن   نحوي، ومالكي المــذهب. ي نظر:
 .19ص  م،9114هـ/9394مصر،  والنشتر،د ــــ ط(، وكالة الشتروق للطباعة )تح: المــتولى بن رمضان الد مري،  ،كتاب الح دود للأ ب دي

 .33صالمــرجع نفس ،  2
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اَّ  ،أو إلزام ٍ    ،وكيدِ الت   لنونِ  يكن قابلاً  فإن لم ،والخفيفةِ  قيلةِ الث   وكيدِ قابلاً لنوني الت   في  أن يكونَ  ي شتركط   إنّ 
 ن لم يَكن دالاً أم ا إ ،و)حيهل( بمعنَّ أقبِل ،نحو: )ح ( بمعنَّ اسكت ،فِعلاً  وليسَ  ،فِعل ٍ  اسمَ  كانَ 

 .1أمراً  وليسَ م ضارع ٌ  علٌ ها فِ هو حِينَ فَ  ،وكيدِ الت   نونَ  وقبلَ  ،على الط لبِ 

ن ضبطِ وتحديدِ كشتف  ق صورَ الت عريفِ عإن  إسقاطَ اعركاضِ الر ضي الس ابقِ على هذا الت عريف، يَ 
مَفهومِ الأمرِ، وعجزَه  عن الالمــامِ بكلِ ما ي سميِ  النُّباة  أمراً، فالقول  أن  الأمرَ هو الل فظ  الد الُّ على 

ردَ إذن ٍ بالف رجِ  من دائرةِ الت عريفِ الأمرَ الدَّالَ على الإباحةِ، باعتبارهاَ مُ  لِ عطلبِ حصولِ الفعلِ، يخ 
رجِ  الأمرَ الد الَ على الت هديدِ، على اعتبارِ أن   لا يتَضم ن  طلباً للفعلِ، بقدرِ ما  وليست طلباً، كما يخ 

لفعل يتَضمَّن  تَِديداً لفاعلِِ  يَمِل  على ترك الفعلِ لا الإتيانِ ب ، ثُ  إن  هذا الت عريف ي دخِل كل طلب ل
الإلزام والحتمِ، أم كان على وج  الت خيرِ، أو حتى على  في حد  الأمر، سواء كان الطلب على وج ِ 

وجِ  الت ضرعِ والت وسلِ، فعلى هذا فالواجب  والمــندوب  والد عاء  كلُّها داخلة في حد  الأمرِ، وبهذا يلَتَبس 
 الأمر  الحقيقيُّ  بالأمرِ المــجازي.

بعد  ب  شيءٌ  طلب  ما ي   الأمر  »: فيقول   للأمرِ، ابن القاسمِ  عريفِ لتَ  اً شتابهِ م   تعريفاً  الس راج ر  ذك  يَ 
 كاقـــــرأَنَّ ،  لبِ ــى الطعل  ِ تِ ـــمع دلال ،وكيدِ نون الت     أن يقَبلَ لامَت  ـــوع ،مـــوافه ،رأـــــنحو: اق، لمِ ــــالت ك زمنِ 

علي   ويزَيد   ،ابقس  العريف ب  أبو القاسم في الت   ما جاءَ  وافق  ي   عريفِ هذا الت   من خلالِ  هوف، 2«وافهَمن  
، كلمِ الت   زمنِ  بعدَ  نجَز  ا ي  فيكون المــــطَلوب ممَّ  ،عد زمن الت كلميء بَ للشتَّ  وهو أن يَكون طلباً  اً،جديد اً قيد

 .وما قيل في الت عريف الس ابق من أوج  الاعركاض، يَسري على هذا الت عريفِ أيضاً 

                                  
 .33، ص السابقنظر: المــرجع ي   1
   مد علي أبو الحسن السراج، ولد حثماة عام م، في بيت علم وأدب، فبفظ الشت عر والن ثر في حغره، وأخذ قواعد العروض عن أخي ، 9213هو مح 

حاحب مُلة )الإنسانية(، وقرأ النُّصوص وفق  اللُّغة على الشت يخ أحمد الصابوني، أل ف كتاب )اللباب( ودرس علوم البلاغة على يد الشتيخ حسن الرزق 
اضرات في تاريخ الأدب العربي هي حصيلة تعليم ، محفوظة في دفاتر وقصاحات تنتظر م ينسقها  نفي القواعد والآداب واللغة والأمثال، ول  حثوث ومح 

 .19، 19ص  م،9124هـ/ 9314دار الفكر، دمشتق، سورية،  ،19ط  الل باب في قواعد اللغة وللات الآداب،، الس راج مح َم د عليوينشترها. ي نظر: 
 .99ص المــرجع نفَس ،  2
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، ومثال  هتماماتِ بعض المــبدثيَن من الدَّارسيَن العربلقد امتدَّ الت عريف  الس ابق  للأمرِ ليطأَ ا
مد سليمان ياقوتما ذكره  هو ما دل  : »رِ في تعريفِ  للأم لَ  لم يتجاوز مَفهوم سابقي ، فقاحينَ ، مح 

 ، ويوافق 1«لام الأمر، مثل: اكتب، اجلس، اذهب... ، بغرِ الت كلمِ  زمنِ  بعدَ  الفعلِ  وقوعِ  على طلبِ 
وهو  ،ل المــ ــستقبلِ فع ب  إنشتاء   الأمر ما ط لبَ : » ِ بقول الأمرَ  عر ف  ي، فة في ذلكَ عطي  ي شاهين رجِ ج  

 .2«باللا م بالصيغة وأمرٌ  أمرٌ  ،نوعانِ 

 اً لحصولِ لبطعنصر الط لب في ، باعتباره  علىالن باةِ للأمرِ اتفاق هم  عريفاتِ على تَ  ظ  لاحَ ي  
 معنده   عاءِ الد    لفظَ أن   ومَردُّ ذلك ، لوِ أو الع   الاستعلاءِ  الأمر بشَترطِ  حيغةَ  وند  قي  ي  لا  مكما أنه    ،الفعلِ 
فهو  ا الدُّعاء  م  أ ،نزلةِ  ـــَالآمر في المــ لمن هو دونَ  يكون   أن  الأمرَ  ، إلاَّ الالتماسِ  وكذا لفظ   ،الأمرِ  كلفظِ 

، ومَنزلةً  أي المــساوي درجةً  ،دمن الن ظر والن   كون  من الآمر، والالتماس يَ  ومَكانةً  أعلى مَنزلةً  كانن  لم
على  لا يكون   أن     ارِ على اعتب حقيقياً، عاء أمراً لما حَح اعتبار الد   ،بالاستعلاءِ  الأمرِ  دت حيغة  ي  ولو ق ـ 

، اً ، كما أن  تَقيدَ مفهوم الأمر بقيد العلو، لا يصحُّ مَع  اعتبار الد عاءِ والالتماسِ أمر 3وج  الاستعلاء
 باعتبار الأول حادراً ممَّن هو أدنى درجةً إلى من هو أعلى مَنزلةً، والثَّاني حادرٌ من الن دِ إلى ند ه.

عند  ذفِ والح هي في الجزمِ والن   الأمرِ  بمنزلةِ  الدعاءَ  واعلم أنَّ » :ياقِ هذا الس  في  دبرَّ  ـــــالمــ يقول  
اَ  ،اطبةِ ـــالمــخ  ،4« ـــد ون ن أنتَ مم   وتَطل ب   ،كَ ــــــمن هو د ون تأم ر   لأن كَ  ،عنَّــــــللمَ  لبٌ وط اءٌ ـــــــيل د عقِ  وإنّ 

                                  
 .233م، ص 9119 هـ/9391 الكويت، ط(، مَكتبة المــنار الإسلامية،- )د الن بو الت عليمي والت طبيق في القرلن الكريم،، مَحمود س ليمان ياقوت 1
 .81ت(، ص - دار رياني، بروت، لبنان، )د ،13ط  س ل م الل سان في الص رف والن بو والبيان،، ج رجي شاهين عطي ة 2
 قت هما بمدرستينظر: عبد الوهاب بن مح َم د الغامدي، المــصطلبات الن بوية في كتاب إيضاح الوقف والابتداء في القرلن الكريم لأبي بكر الأنباري وعلاي   3

 .(غر منشتور)، 91ص  ،ت( –)د  عودية،لكة العربية السَّ مرسالة ماجستر في اللغة العربية، قسم الن بو والص رف، جامعة أم القرى، المــ ،الكوفة والبصرة
 ( 211 -289هـ/ 829 -891المــبـَرَّد،)بغداد في ــبرد، إمام العربية بهو مح َم د بن يزيد بن عبد الأكبر الثمال الأزدي، أبو العباس المــعروف بالم م

لعرب( مع )شرح عازي والمــراثي(، و)شرح لامية ا)الت  و)المــقتضب(، و)المــذكر والمــؤنث(، وزمن ، مولده بالبصرة ووفات  ببغداد، ومن مصنفات : )الكامل(، 
 .933، ص 11الجزء  الزركلي الد مشتقي، مَرجع سَابق، فارس بن علي بن مح َم د بن مَحمود بن الدين ي نظر: خرالزمُشتري(، و)إعراب القرلن(. 

م، 9113هـ/ 9399، )دـ ــــ ط(، وزارة الأوقاف، القاهرة، مصر، 18الجزء  ، تح: عبد الخالق ع ظيمة،المـــ ــقتضب، دالمــبر   أبو العباس بن يزيد مح َم د 4
 .941ص 
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فهو ي ؤك د  من خلالِ كلامِ  هذا أن  حيغ الأمرِ في كل حالاتِِا تتَوافق من ناحية الشتَّكل والإعراب، إذ 
من الناحيةِ اللفظيةِ ترد  في حيغ ٍ مَُصوحة ٍ، وتَشتركك  في الجزمِ والحذفِ عند المــخاطبةِ، وهذا لا خلاف 

ا الت فرقة  بينها تَكون  من ناح  ية المــعنَّ فقط. في  بين الن باة، وإنَّّ

ا  ابن الس راجي وافق   ما قالَ ب  المــبر د، في صر ح  أن  الدعاءَ والأمرَ على لفظ ٍ واحد ٍ في الأحلِ، وإنّ 
 لى لفظِ ع أن يكونَ  الد عاءِ  أحلَ  اعلم أن  » :اختلاف هما من حيث المــعنَّ والد لالةِ فقط، إذ يقول  

ا استعظِمَ  ،الأمرِ  ، فالمــلاحَظ  من كلام المــبر د 1«لمن فَوقك عاء  والدُّ  ،لمن د ونك والأمر   ،أن ي قال أمرٌ  وإنّ 
وابن الس راج، أن  الدعاءَ والأمرَ م تساويان في ع رف الن باة، من حيث  الصيغة والأحكام المــتعلقة بها، 

هو أدنى مَنزلة من الآمر،  نإلا  أن  وجَ  الت فرقةِ بينهما يكمن في المــعنَّ، إذ يتَضمن  الأمر  طلباً للفعل مم  
ويكون على سبيلِ الاستعلاءِ، أم ا الد عاء فهو ما دلَّ على طلبِ الفعلِ مم ن هو أعلى مَنزلةً، فيقرَكن 
بالت ضرعِ والخ ضوعِ والت ذللِ، فاستعظم الن باة  القول بأن  الد عاء أمرٌ، على اعتبار أن   موجَّ  من الإنسان 

، وإن كان لفظ   م وافقاً للفظِ الأمرِ، وتسري علي  الأحكام  ذاتِا التي تسري على إلى الله عزَّ وجلَّ 
حيغةِ الأمرِ، فإذا ما أ ريدَ الت مييز بين حيغ الأمر من حيث  المــعنَّ، وجب العودة إلى البلاغيين باعتبارهم 

 بيان  فيما يلي. لأمر عندَهم يردأهلَ الاختصاصِ في مَُال المــعاني الحقيقيةِ والمــجازيةِ ، وتحري مفهوم ا

ُالب2-2-2َُ ُاصطلَح ُفي ُالأمر     عر في  تعد دت تَعريفات  البَلاغيين للأمرِ، إذ ُلَغيين:/
 ،وانزل ،ليَنزل :و، نحا، أعني استعمالَ في استعمالهِ  عبارةٌ  ،العربِ  في لغةِ  والأمر  »: قول  في السَّكاكي

                                  
 ( 181 -111هـ/ 499 -111ابن الس راج ،)هو مح َم د بن السري بن سهل، أبو بكر، أحد أئمة الأدب والعربية، من أهل بغداد، وي قال: مازال م

المــوجز ط والهجاء(، و)(، و)الخالشتعر والشتعراءو)، (شرح كتاب سبوي و) ،(الأحول في النبو)الن بو مَُنونا حتى عقل  ابن الس راج بأحول ، ومن كتب : 
 .949، ص 19 الجزء فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، بن علي بن مح َم د بن محمود بن الدين : خري نظر. (، و)العروض(في النبو

بروت،  مؤسسة الرسالة، ،14ط  ،18الجزء  ح: عبد الحسين الفتلى،الأحول في النَّبو، تَ  ،مح َم د بن سهل أبو بكر بن الس راج الن بوي البغدادي 1
 .911م، ص 9119هـ/ 9391 لبنان،

 ( هو يوسف بن أبي بكر بن مح َم د بن علي الس ك اكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب، سراج 9881 -9991هـ/ 989 -111الس ك اكي ،)م
 علي بن مح َم د بن مَحمود بن الد ين خرالدين: عالمــ بالعربية والأدب، مولده ووفات  بخوارزم، من كتب : )مفتاح العلوم(، و)رسالة في علم المــناظرة(. ي نظر: 

 .888، ص12فارس الزركلي الد مشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن
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، ، 1«الاستعلاءِ  على سبيلِ  ،وح  ،زالِ ونَ  فالس كاكي ي عر ف الأمر باعتبارهِ حيغاً وضَعتهاَ العرب 
ها واستعملتهاَ للد لالةِ على طلبِ الفعلِ على سبيلِ الاستعلاءِ، وقد أعطىَ أمثلةً للصيغِ التي قد يرد  علي

، كالمــضارعِ المــقركن بلام الأمرِ )لينزل(، وحيغة  فعلِ الأمرِ)انزل(، واسم  فعلِ الأمرِ )ح ، نزَالِ(،  الأمر 
فكل  هذه الصيغِ استعملهاَ العرب  لدلالةِ على طلبِ الفعلِ على سبيلِ الاستعلاءِ، وهو ما ي سم ى أمراً 

 وفقاً لما أورده  الس كَّاكي.

 ( قائلاً:لخيصالت  )في كثراً عم ا ذكره  الس كَّاكي في حد  الأمرِ، إذ ي عر ف      القزوينيلم يَختَلف 
 ،م عمراً أكرِ  :نحو ،وغرها ،ليَبض ر زيدٌ  :نحو باللا مِ    من المــقركنةِ يغتَ حِ  أن   والأظهر  ، ومنها الأمر  »

، فالقزويني 2«لمــعنَّا ها لذلكِ الفَهم عند سماعِ  رِ لتباد   ،استعلاءً  الفعلِ  مَوض وعة لطلبِ  ،ك بَكرٌ ور ويدَ 
الفعلِ على  و ضعت للدلالةِ على طلَبِ  ي وافق  ما جاء ب  الس كاكي، من حَيث  القول  بأنَّ الأمرَ حيغةٌ 

ُ.وجِ  الاستعلاءِ، على اعتبارِ أنَّ ذهنَ الس امعِ يتبادر  إليِ  هذا المــعنَّ عندَ سماع  لصيغةِ الأمرِ 

إنَّ اعتبارَ الأمرِ طلباً لحصولِ الفعلِ على سبيلِ الاستعلاءِ، هو ما علي  مَععٌ من البلاغيين، إذ 
 وقد وافق   ، 3«على جِهة الاستعلاء الفعلِ  ح صولِ  الأمر، وهو طلب  »فيَقول:  لممَحم ود العاي عر ف  

                                  
 هـ9381دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،  ،19ط  مِفتاح العلوم، تح: عبد الحميد هنداوي،، السَّكاكي ي وسف بن مح َم د بن علي أبو يعقوب 1
 .382م، ص 8111/
 ( هو مح َم د بن عبد الرحمان بن عمر، أبو المــعال جلال الدين القزويني الشتافعي، المــعروف بخطيب 9442 -9892هـ/ 141 -999القزويني ،)م

، من أدباء الفقهاء، أحل  من قزوين، ومولده بالمــوحل، من كتب : )تلخيص المــفتاح(، و)الإيضاح(، و)السور المــرجاني من  عر الأرجاني(،. شدمشتق: قاض ٍ
ين ي نظر: خر  .918، ص19الجزء  فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 

دار الفكر العربي،  ،19 ط الت لخيص في علوم البلاغة، ضبط وشرح: عبد الرحمان البرقوقي،، ين القزوينيمح َم د بن عبد الرحمان الخطيب جلال الد   2
 .992م، ص 9113القاهرة، مصر، 

 ( التابعة للدقهلية بمصر، تعلم في الأزهر 9214 -111هـ/ 9499 -111مَحمود العالم )م(، هو محمود العالم المــنزل: فاضل أزهري من أهل )المــنزلة
يل(، عروض. والنبو والمــعاني والبيان والبديع(، و)المــهمُّ الجليل في علم الخل بالقاهرة، ل  كتب منها: )أرجوزة في علم الكلام(، و)أنوار الربيع في الصرف

ين ي نظر: خر  .919، ص11فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 
هـ، 9488مطبعة الت قدم العلمية، مصر،  ،19ط  لن بو والمــعاني والبيان والبديع،حول الوافية المــوسومة بأنوار الربيع في الص رف وا، الأالمــتزلى مَحمود العالم 3

 .921ص 
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الأمر هو لطلَب » :يقولإذ بالاستعلاء،  قصودِ   للمَ وبيَانِ  كرهِ مع ذِ  ،عريففي هذا الت   البسيوني البيباني
، 1« الواقع أو لاا فياليً ، سواء كان عَ عالياً  الآمر نفَس    دَّ بأن يَـع   ،الاستعلاء ح صول الفِعل على جهةِ 

تَستدعي  حيغةٌ ..» :بأن   ، حيث عر ف لأمرِ مفهوم اوه في إلي  سابق   ا ذهبَ عم   كثراً   العلوي يَختلف   ولا
 .2«هة الاستعلاءِ ، على جِ من جِهة الغرِ  الفعلِ  إستدعاءعن  قول ي نبئ   الفعل، أو

تلفاً  عريفاً تَ  ابن فارس ي ورد   المــأمور ب   عل   ما إذا لم يفَ ،عند العرب الأمر  » :في  يقول   للأمر مُ 
يَ  ، غر أن  تلك القيود 3«المــأمور ب  عاحياً  سم  ، فابن فارس لا ي صرح بقيد طلب ٍ ولا علو ٍ ولا إلزام ٍ

ت فهم ضِمناً، إذ ي فهم من  أن   طلبٌ جازمٌ على وج  الإلزام والحتم من حيث كون  م وجباً لصفة العصيان 
لم يَمتثل  ، فلا يكون عاحياً إلا  من ط لبَ من  الفعل على سبيل الإلزام والَجبر، وامتنع عن امتثال لمن 

الطلب، إذ لا ت تصور  المــعصية  ممَّن لم ي طلب من  الفعل أحلًا، ولا مم ن طلب من  الفعل على سبيل 

                                  
 ( هو مح َم د علي البسي وني البيباني: من فضلاء المــالكية بمصر، تعلم بالأزهر، ودرس في  ثُ بمدرسة 9218 -111هـ/ 9491 -111البسي وني ،)م

شرح   للمعية السنية أيام الخديوي توفيق، من كتب : )حسن الصنيع في علوم المــعاني والبديع(، و)خاتمة حسنة علىالإدارة )الحقوق( بالقاهرة، وعين  مفتياً 
ين كفاية الطالب الرباني على رسالة ابي زيد القرواني(. ي نظر: خر رجع سَابق، الجزء فارس الزركلي الدمشتقي، مَ  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 

 .419، 411، ص 19
 .92هـ، ص9488مطبعة الت قدم العلمية، مصر، ، 19، ط ح سن الصَّنيع في علم المــعاني والبيان والبديع ،البَسيوني البياني 1
 ( هو يي بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الحسيني العلوي الطالبي: من أكابر أئمة الزيدية 9433 -9811هـ / 139 -991المــؤَي د العلوي ،)م

بصل ـم في اليمن، ولد في حنعاء، من تصانيف : )الشتامل( في أحول الدين، و)نهاية الوحول إلى علم الأحول(، و)الحاوي في أحول الفق (، و)المـوعلمائه
وغرها كثر.  ،في كشتف أسرار المــفصل(، و)شرح الكافية(، و)الطراز المــتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز(، و)الإيجاز لأسرار كتاب الطراز(

ين ي نظر: خر  .934، ص 12فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 
 هـ9384المــكتبة العصرية، بروت، لبنان،  ،19ط  ،14الجزء  ح: عبد الحميد هنداوي،الطراز، تَ ، ي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمينييَ  2
 .999م، ص 8118/
 ( هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين: من أئمة اللغة والأدب، أحل  من 9113 -139هـ/ 419-481ابن فارس ،)م

حبي( في علم العربية، و)تمام اقزوين، وأقام مدة في همذان، ثُ انتقل إلى الري  فتوفي فيها، وإليها نسبت ، من تصانيف : )مقاييس اللغة(، و)المــجمل(، و)الص
ن ثلاثة حروف م الفصيح(، و)متخر  الالفاظ(، وذم  الخطأ في الشتعر(، و)اللا مات(، و)أوجز السر لخر البشتر(، و)كتاب الثلاثة( في الكلمات المــكونة

ين متماثلة، ول  شعر حسن. ي نظر: خر  .914، ص 19شتقي، مَرجع سَابق، الجزء فارس الزركلي الدم بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 
دار الكتاب ، 19 طتعليق: أحمد بسج،  ،الص احبي في فق  اللغة العربية ومَسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمد بن زكريا أبو الحسين بن فارس 3

 .942م، ص 9111هـ/9392العلمية، بروت، لبنان، 
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لأمر، ي ثبِت ـعصية على من لم يمتثل االت خير والن دب، لا على وج  الإلزام والحتم، كما أن تَرتُّب المـ
ك ن   ح دوره مم ن هو أعلى لمن هو أدنى، إذ لا يَملك من هو أدنى س لطة على من هو أعلى من  مَنزلة، تم 
من اعتباره عاحياً وترتيب العقاب علي ، وعلى هذا ي فهم  من تعريف ابن فارس تبنِي  للطلبِ والعلو 

 الأمر، وإن لم ي صر ح بها بشتكل ٍ م باشر ٍ. والإلزام كقيود ٍ وضوابط ٍ في حد  

مد الن قراط ما جاءَ ب  سابق وه في تعريفِ  للأمر، غر أن   يزيد  علي  شَرطَ الإلزام، فيق ول ي وافق  مح 
، فقول  بالإيجابِ والإلزام في 1«هو طلب  الفعل على وج  الاستعلاءِ مع الإيجاب والإلزام» في حد هِ:

رجَ ما دلَّ على الن دب أو الارشادِ أو الدُّعاءِ أو غرها من مَحامِلِ الصيغةِ، فيَجعل  الأمرِ، مِن شَأنِ    أن يخ 
الأمرَ مَحصوراً فيما دلَّ على وجوب القيام بالفعل وإلزاميت ، فهو بهذا يَصر  الأمر في دلالت  الحقيقيةِ، 

 ة.من سياق الكلام، والقرائن المــصاحب بعيداً عن كل المــعاني والد لالات المــجازية التي قد ت فهم  

وغرهم من  ،العلويو  ،والقزويني ،اكيكَّ عريف الس  كتَ   ،غيةِ البلا   عريفاتِ الت   ل  ج   علىظ المــلاحَ 
في مَنزلة  مر نفس   دَّ الآفي الأمر، وذلك بأن يَـع   هم لقيد الاستعلاءطاشرك ا ،دماء والمــبدثينالبلاغين الق  

فع،  وأن يأتي بصيغة الأمر على وج  من الت عال والت كبر ،أعلى من المــأمور   من الدارسين أنَّ  إلاَّ والرك 
 دون قي فَقطللأمر الحقيالاستعلاء  ش رط المــعاحرين من ي نكر تعميم قيد الاستعلاء في الأمر، م قراً 

عل، لا ب حصول الفالأمر هو طل» أحد الباحثين المــعاحرين: فهم من قولوهذا ما ي  ، لاغيالأمر البَ 
دثينكَّ كما قال الس  ،  علاءــأقول على جهة الاست بل اقتَصِر   ،اكي والقزويني وسائر البلاغين ق دماء ومح 

 .2«ذلك أن نا نَدرس  من وجهة نظر البلاغة ،على قول أن  الأمر هو طلَب حصول الفعل

ي   لاستعلاء شرط اأن  ، فرى غيبين الأمر الحقيقي والأمر البلاالباحث من خلال قول  هذا،  زيم 
سبيل  ىلع الأمر الحقيقي بل يكون بسب،وليس الاستعلاء ف ،دون البلاغيالأمر الحقيقي في 

 ،رط مِنه ماأم ا في حال تَخلف شَ  ،كان الأمر حَقيقِيًا  ،فمتى تَحقق هذان الشت رطان ،الاستعلاء والإلزام
                                  

 .991ص م، 8114دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا،  ،19ط  ،غة العربيةالشت امل في الل  ، الن ــقراط عبد الله مح َم د 1
 .999، 991م، ص 9118هـ/ 9398دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  ،14ط  بلاغة الاحطلاحية،، العبد العزيز عبده قلقيلة 2
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 يقتضِ الاستعلاء لم كان الأمر بلاغياً فإذا   اً،أمراً بلاغيفيَك ون  ،ن الحقيقة إلى المــجازم نتقلفالأمر يَ 
 ،اكي وغره من البلاغين في اشركاطهم الاستعلاء في الأمركَّ الس   ما ذهب إلي  فلاخ ، وهذا1في حد ه

 ، وفقاً لما يقول  الباحث.ز بين الأمر الحقيقي والأمر البلاغيييمن دون تمَ 

للأمر، بل حَمل   طاً شر  الاستعلاء ا بكونقَطعً   جزمِ ، يتَبين  ل  عدم اكيكَّ الس   المــدق ق  في كلام
تمِل لأن يَكون على سبيل الاستعلاء على ون ككما قد لا يَ   ،على الغالب والظ اهر، إذ أن  الأمر مح 

  :قول فيوهذا جلي  ،أن يَكون على جهة الاستعلاءالر اجح والأظهر في  إلا  أن   ،سبيل الاستعلاء
 ،ها، هل هي مَوضوعة لت ستَعمل على سبيل الاستعلاء أم لابيلِ أن  هذه الصورة والتي من قَ  وأم ا»

ا مَوضوعة لذلك، وهي حقيقة في  إلى  ،يقم زيدٌ لِ و  ،قم :ر الفهم عند استماع نحوباد  تل ،فالأظهر أنه 
ار على اعتب ،هديددب والإباحة والت  وتوقَف ما سواه من الد عاء والالتماس والنَّ  ،جانب الأمر

 لاستعلاءا م قتضياً   فلا يَجزم بكون ،يَتاط عند تعريف  للأمر واشركاط  الاستعلاء في  ، فهو2«القرائن
ا يَ في كل أحوال  ر لتباد   ،أن يكون على جهة الاستعلاءالذي ي وجب   ،كم على الظاهر في ، وإنّ 

 قد ربط خروج الأمر إلى غره من الأغراض  ن  إ ثَُّ  ،هم إلى ذلك عند سماع حيغة الأمرالذِهن والفَ 
 المــصاحبة. عاء والالتماس والإباحة ونحوها بالقرائنكالدُّ   البلاغية،

يل إلي  ربط دلالت  بمو  ،وأشار إلي  لأمر البلاغياكاكي قد ذكر الس   يتَبين  مم ا سَبق أنَّ   القرائنا تح 
 ،لاغي على القرائنفي حين يتَوقف الأمر الب و جوباً، ءللاستعلا م قتضياً  الحقيقي الأمر علفجَ  المــصاحبة،

د   نَّ  لم إ إذ ،القزويني على، والأمر ذات  ينَطبَق أم لا لاستعلاءَ ا قتضياً ما إذا كان الأمر م   د  فهي التي تح 
لطلب الفعل  ةوعوضمَ  غةحي  بل حكم على الأظهر في ، فجعل   للأمرفي تعريفزم بالاستعلاء يجَ 

                                  
 .999، ص ابقالس  نظر: المــرجع ي   1
اح في الإيض، ين القزوينيوي نظر: مح َم د بن عبد الرحمان الخطيب جلال الد   ،382مَرجع سَابق، ص ، السَّكاكي ي وسف بن مح َم د بن علي أبو يعقوب 2

بغية ، وعبد المــتعال الصعيدي ؛999م، ص 8114هـ /9383 دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، ،19ط  علوم البلاغة المــعاني والبيان والبديع،
 .94المــطبعة النموذجية، مصر، )د، ت(، ص  ،12ط  ،18، الجزء الإيضاح لتلخيص المــفتاح
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 عند سماع  لصيغة الأمر، وجعل ما سواه )دلالة الأمري  وعل ل ذلك بكون الذهن يتَبادر إلاستعلاءً، 
ا »: قول  هو هذا الطرح ؤك د  وما ي  ، 1على القرينة فاً و مَوق   ،على طلب الفعل من غر استعلاء(      ثُ إنه 

 .2«ستعمل في غر طلب الفعل، حثسب مناسبة المــقامقد ت   -حيغة الأمرِ  أعني -

هورِ البَلاغيين اعتبارهم الأمر كل حيغة تَضمنَت طلباً لحصول الفعل على وج   الر اجح  عند مع 
فع، مع إمكانية خ روج دلالاتِا إلى معان ٍ أخرى غر الطلب استعلاءً، وذلك وفقاً لما  الاستعلاء والرك 

غي ة للأمر، هو الت عريفات البلا يقَتضي  سياق الكلام والقرائن المــصاحبة، إلاَّ أنَّ المــلاحظ على ج ل
عدم التفاتِا والمــامها بج ملة القيود الأخرى كالعلو والإلزام والمــقصدية، والتي من شأنها أن تَضبِط تعريف 
لة من المــعاني  يز الأمر الحقيقي عن الأمر البلاغي، الذي يَخرج إلى مع  الأمر وتحصر دلالات ، وتم 

ك على عكس الأحوليين الذين التفتوا إلى مثل تلك الضوابط والقيود، والدلالات المــختلفة، وذل
ا يرد بيان  فيما يأتي.

َ
 وكانت أساساً في بناء تعريفاتِم للأمر واختلافهم حول ، وفقاً لم

ُالأصوليين:2-2-3 ُاصطلَح ُفي ُالأمر ند الأمر ومَفهوم  ع حَد   وتتَبعَ  استقراءَ  إن  ُ/
جة جَعلت المــوضوع ، إلى دَر تحديدِه وضبطِ بينهم في  كبر ٍ   وجَدل ٍ  اختلاف ٍ  يَكشتف  عنالأحوليين، 

إلى اختلافهم في القيود  ومَردُّ الخلاف عندهم راجع ،كبرٌ   مَعرفيٌ  ويَشت وب   سِجالٌ  ،م تَّسعاً وم تشتع باً فكرياً 
عتمدها الأحوليون ا والضوابط التي تَحكم مفهوم الأمر والن هي، ويرد فيما يلي بيان أشهر الت عريفات التي

تَلفِ الضوابط المــتبكمة في تعريفاتِم في فصل لاحق. ُللأمر، على أن يرد بيان  وتفصيل  مُ 

هور  الأحوليين بتعريفات متعد دة ومتنوعة للأمر، ب  ج مهورُالأصوليين:ُ/ُالأمرُعندُأ ني جاء مع 
الخلاف  فيها حول عنصرينِ أساسييِن حكماَ مفهوم ، وهما العلو والاستعلاء، فكان أن أوردَ بعضهم 

                                  
وبَدرية منو ر  ؛999الإيضاح في علوم البلاغة المــعاني والبيان والبديع، مَرجع سَابق، ص ، ين القزوينينظر: مح َم د بن عبد الرحمان الخطيب جلال الد  ي   1

بلاغة، جامعة أم القرى، قد، قسم الأدب والرسالة ماجستر في البلاغة والن   ،ــــ مَوقعها ودلالتها ــــالعتيبي، الأساليب الإنشتائية في شعر لبيد بن ربيعة ــ
 .(غر منشتور)، 12هـ، ص 9381المــملكة العربية السعودية، 

 .999مَرجع سَابق، ص  :الإيضاح في علوم البلاغة المــعاني والبيان والبديع، ين القزوينيمح َم د بن عبد الرحمان الخطيب جلال الد   2
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 تعريفاً للأمر م شتركطين عنصر العلو في ، في حين لثر فريق لخر اشركاطَ الاستعلاء لا العلو، وفيما يلي
 يل لمختلف تلك الت عريفات. بيان وتفص

ُعندُ-أُ ُالأمر ذكرَ بعض  الأحوليين تعريفات للأمر باعتماد قيد ُ:ستعلَءم شتَرطيُالاأ/
مع على كون الأمر طلباً 1الاستعلاء فيها ا معيعهاَ تج  ، وإن تَعددت تَسمياتِم وحياغتهم ل ، إلاَّ أنه 

الأمر اقتضاء الفعلِ »ذ يقول في حد ه: ، إللفعل على سبيل الاستعلاء، ومن ذلك تعريف الباجي
: ، ويوافق   الأسمندي2«بالقولِ على وج  الاستعلاء والقَهر والقَسر  في شرط الاستعلاء، فيقول 

                                  
مشتي الحنَ ي نظر:  1 سلامي، بروت، دار الغرب الإ ،19ط  ركي،ح: عبد المــجيد ت  كتاب في أحول الفق ، تَ ،  فيمَحمود بن زيد أبو الثناء المــات ريدي اللا 

د ـــــ ط(، دار )، 18الجزء الإحكام في أحول الأحكام، ، علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد ين أبو الحسن الآمديو  ؛23، 24م، ص9119 لبنان،
، ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب المــقريمعال الد  ؛ و 813م، ص9193هـ/9448الكتب الخديوية، مَطبعة المــعارف، مصر، 

 ،مح َم د بن أحمد الحسني أبو عبد الله التلمساني؛ و 99 هـ، ص9489مطبعة السعادة، مصر،  ،19ط  م نتهى الوحول والأمل في علمي الأحول والجدل،
هـ/ 9391مؤسسة الر يان للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان،  ،19ط  ح: مح َم د علي فركوس،مِفتاح الوحول إلى بناء الفروع على الأحول، تَ 

شركة أبناء شريف الأنصاري للنشتر والتوزيع،  ،19ط  رة في أحول الفق ،الت ذك، ين بن عبد الغني الحنبلي المــقدسيالحسن بدر الد  ؛ و 491م، ص 9112
(، )د ـــ ط مُتصر العدل والإنصاف،، اس الشتماخيأحمد بن سعيد عبد الواحد أبو العبَّ ؛ و 91م، ص8199هـ/9348المــكتبة العصرية، بروت، لبنان، 

؛ وعبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، الشتامل في حدود وتعريفات 89م، ص 9123هـ /9313وزارة الركاث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 
، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، المــملكة العربية 19م صطلبات علم أحول الفق  وشرح حبيبِها وبيان ضعيفِها والفرق بين المــتشتابِ  منها، ط 

 .993م، ص 8111هـ/ 9341الس عودية، 
 مالكي  فقي ، ليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي أبو الوليد الباجيس  ، هو م( 9129 - 9198 /هـ  313 - 314) أبو الوليد الباجي  

المــنتهى وكتاب إحكام الفصول في ) :من كتب  ،( بالأندلسBejaومولده في باجة ) ،(Badajozأحل  من بطليوس ) ،كبر، من رجال الحديث
و)شرح فصول الأحكام وبيان ما مضى ب  العمل من الفقهاء  ،في أحكام الأحول( لو)إحكام الفصو  ،الحجاج( )السراج في علمو، (أحكام الأحول

مد بن أبي بكر شمَ ي نظر: . و)الإشارة( رسالة في أحول الفق ، ،دود(و)الح   ،والحكام( ين أبو العب اس بن خلكان، وفيات الأعأحمد بن مح  يان وأنباء س الد 
يباج المــذهب  ؛311، 312ت(، ص-ط(، بروت، لبنان، )د - ، )د18إحسان عب اس، دار حادر، الجزء ح: أبناء الزمان، تَ  وابن فرحون المــالكي، الد 

 .412، 411ت(، ص  - )د، ط(، القاهرة، مصر -، )د19مد الأحمدي أبو النور، دار الركاث، الجزء ح: مح  في معرفة أعيان علماء المــذهب، تَ 
دار البشتائر ــــ ط(،  دـ) ح: مح َم د علي فركوس،الإشارة في معرفة الأحول والوجازة في معنَّ الدليل، تَ  ،خلف أبو الوليد الباجي الأندلسيليمان بن س   2

 .999، 993ص ـــــ ت(،  )دبروت، لبنان،  الإسلامية،
 يد بن الحسين بن الحسن بن حمزة الأسمندي السمرقندي، أبو مح َم د بن عبد الحم، هو م(9991- 9119 /هـ 998- 322) العَلَاءَ الأ سْمنَْدي

 ،غداد وناظر علماءهارحل إلى ب ،من فرسان الكلام كان مناظراً   ،راها(من أهل سمرقند، ونسبت  إلى أسمند )من ق  ، الفتح علاء الدين: فقي  من كبار الحنفية
و)الهداية( في أحول  ،في(سو)بذل النظر( في أحول الفق ، و)شرح منظومة الخلافيات للن  عليقة( في مُلدات، )مُتلف الرواية( في الفق ، و)الت   :من كتب 
ين . ي نظر: خر(فسرفي )الت   وأملى كتاباً  ،الاعتقاد  .921، ص 19ء فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجز  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 
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لى جهة الفعلِ بنفس  على جهة الاستعلاء، لا ع ستدعاءنقول في حد  الأمر: إن    القول  المــقتضي لإ»
، فالباجي والأسمندي يعَتبران الأمر ك ل قول 1«قولنا: )افعل( و)ليَفعل(الت ذلل، وقد دَخل في هذا الحد  

ي طلَب ب  حصول  الفعلِ، شَرط أن يكون الط لب على جهة الاستعلاءِ والقَهرِ، لا على جِهة الخ ضوع 
ُوالت ذلل.

زلتِِ  نذهبَ فريقٌ من الأحوليين إلى اعتبارِ مكانةِ الآمرِ ومَ ُ/ُالأمرُعندُم شترطيُالع لو:بُ-أ
من المــأمورِ أساساً في تَعريفهم للأمر، فقيد وا حدَّ الأمر بشترطِ العلو، حيث اشركطوا أن يكونَ الآمر 

من أبرز المــشتركطين للعلو في الأمر،  أعلى مَنزلة من المــأمور لي عتبر طلب   أمراً حقيقياً، وي عدُّ الَجص اص
، فتَعريف الجصاص ي بين  اشركاط  2«)افعل( إذا أراد ب  الإيجابقول القائل لمن د ون  »إذ ي عر ف  قائلًا: 

العلو في الأمر، وذلك من حيث إشعارهِ بضرورة أن يكون الآمر أعلى من مَنزلة من المــأمور، أم ا إن  
ُكان م ساوياً ل  أو أدنى من  منزلة، فلاَ ي عتبر أمراً حقيقياً، بل يكون من باب الالتماسِ والت ضرعِ.

ما قال ب  الَجص اص، من حيث اشركاط  العلو في حد  الأمر، إذ ي عر ف  فق أبو يعلي الفراءي وا
، فالت عريفين السابقين 3«الفعل بالقولِ مم ن هو دون  إستدعاءالأمر اقتضاء الفعل، أو »الأمر قائلًا: 

                                  
اث، القاهرة، مصر،  ،19ط  ح: مح َم د زكي عبد البر،تَ  ،الن ظر في الأحولبذل ، مح َم د بن عبد الحميد الأسمندي 1 م، 9118هـ/ 9398مكتبة دار الركُّ

 .91ص 
 ( 129 - 192/ه411 - 419الجصاص)ببغداد  فقي  مُتهد، توفيأبو بكر الجصاص، فاضل من أهل الراي، حمد بن علي الرازي الحنفي، أ ، هوم

 بَم د بن الحسن الشتيباني): منهال  مصنفات كثرة  ،411سنة 
حكام و)أ ،(شرح مُتصر الطباوي في فروع الفق  الحنفيو) ،(شرح الجامع الكبر لم

ين ي نظر: خر .(حول الفق أكتاب في و) ،(القرلن  .919، ص19لجزء ا فارس الزركلي الد مشتقي، مَرجع سَابق، بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 
وزارة الأوقاف والشتؤون  ،18ط  ،18الجزء  : عجيل جاسم النَّشتمي،حأحول الفق  المــسمى بالفصول في الأحول، تَ ، زي الجصاصأحمد بن علي الرا 2

 .11م، ص 9113هـ/ 9393الإسلامية، الكويت، 
 من أهل  ،على: عالم عصرهالفَرَّاء، أبو يَ مح َم د بن الحسين بن مح َم د بن خلف بن ، هو م( 9199 - 111 /هـ 392 - 421الفَرَّاء ) أبَو يَـعْلى

 ،لديانات(و)أربع مقدمات في أحول ا ،و)عيون المــسائل( ،و)الكفاية في أحول الفق (، و)أحكام القرلن(، )الإيمان( :ل  تصانيف كثرة، منها ،بغداد
ين ي نظر: خر ة( في أحول الفق ، وغر ذلك.و)العد    .911، ص19لجزء افارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق،  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 

شد، كتبة الرُّ مَ  ،18ط  ،19، الجزء يد المــباركيح: أحمد بن علي سَ الع د ة في أحول الفق ، تَ ، مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 3
 .991م، ص 9111هـ/ 9391عودية، الرياض، المــملكة العربية السَّ 
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ن هو أعلى حادراً مم  والطلب  ستدعاءللفعل، بشَترط أن يكون الإ إستدعاءيعَتبران الأمر كل طلب ٍ أو 
ن هو حادراً مم   ستدعاءوا عن  بالعلو، فإذا ما كان الطلب أو الإدرجة إلى من هو أدنى، وهو ما عبر  

م ساوي للمـــأمور في المــنزلة، أو أدنى درجة من ، لم ي عتبر ذلك أمراً حقيقياً لتَخلُّف عنصر العلو، وهذا 
 .1ما اختَاره  مَعع من الأحوليين الطَّرح المــشتركط  للعلو في الأمر، هو

تفر دت المــعتزلة  بتعريف ٍ خاص ٍ للأمر، يقوم أساساً على فكرة :ُالأمرُعندُالمــعتزلة/ُب -
الإرادة التي يَشتركطون توافرها في ، فيَتجلى مَفهوم الأمر عند المــعتزلة فيما نقَل  إمامهم أبو الحسين 

، إذ عقد باباً في كتاب  )المــعتمد(، ي بين  في  ما يقتضي  لفظ )أمر( إذا وقع على القول، البَصري
اعلم أن   يفيد أمورا ثلاثة: أحدهما يرجع إلى القول فقط، وهو أن يكون على حيغة »فصر ح قائلًا: 

الأمر:  لوالطلب للفعل، نحو قولك لغرك: )افعل( و)ليفعل(، والآخران يتعلقان بفاع ستدعاءالإ
، لا على طريق الت ذلل والخ ضوع، والآخر أن  أحدهما أن يَكون قائلًا لغره: )افعل( على طريق العلو 

ُ.2«يكون غَرض  بقولِ  )افعل( أن يفعل المــق ول ل  ذلك الفعل، وذلك بأن   ي ريد  من  الفعل

قروها لحد ه، فالأمر والقيود التي أيتَبـَين  من كلام أبي الح سين البَصري مفهوم الأمر عند المــعتزلة، 
وطلب الفعل على وج  الاستعلاء، مع إرادةِ إحداث الفعل  ستدعاءعندهم هو حيغة مَوضوعة لإ

                                  
ين ديب ميستو وي  اللُّمع في أحول الفق ، تَ ، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظر:  1 ي الد  دار ابن كثر  ،19 ط وسف علي بديوي،ح: مح 

ضح في الوا ،بن عقيل أبو الوفاء البغدادي الحنبلي علي بن عقيل بن مح َم دو  ؛39م، ص 9119هـ/ 9399للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 
 .391م، ص 9111هـ /9381مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان،  ،19ط  ،18الجزء  ح: عبد الله بن عبد المــبسن الرك كي،أحول الفق ، تَ 

  : قر ر أن ي   ي سم ون أحباب العدل والتوحيد، وي لق بون بالقدرية، وهم أحباب واحل بن عطاء الغزال لما اعتزل مُلس الحسن البصري، إذ المــعتزلة
مُّ طائفة المــعتزلة من عمرتكب الكبرة ليس بمؤمن ولا كافر، ويثبت المــنزلة بين المــنزلتين، فطرده البصري فاعتزل  وتبع  معاعة سموا بالمــعتزلة، والذي ي

دثٌ مُلوقٌ. ي ن مد بن عبد الكريم أبو الفالاعتقاد، القول بأن  الله تعالى قديم، والقدم  أخص وحف ذات ، واتفقوا أن كلام  مح  تح الشتهرستاني، ظر: مح 
م د، الجزء   . 42م، ص 9119ه/ 9394، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 18، ط 19المــلل والن بل، تَع: أحمد فَهمي مح 

 ( هو مح َم د بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري: أحد أئمة المــعت9133 -111هـ/  349 -111البصري )ن بغداد زلة، ولد في البصرة وسكم
ب في اوتوفي بها، ومن كتب : )المــعتمد في أحول الفق ( جزلن، و)تصفح الأدلة(، و)غرر الأدلة(، و)شرح الأحول الخمسة(، كلها في الأحول، وكت

ين )الإمامة(، و)شرح أسماء الطبيعي(. ي نظر: خر  .819، ص 19الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء فارس الزركلي  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 
 .31، ص 19مَرجع سَابق، الجزء المــعتمد في أحول الفق ، ، مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 2
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المــأمور ب ، فالإرادة شرطٌ ضروري وجوهري لاعتبار الأمر حقيقة عندهم، فالطلب  متى حدر من 
الأمر،  أمراً حقيقياً، أم ا متى تخلف شَرط الإرادة فيالآمر، مَصبوباً بإرادة إيقاع الفعل المــأمور ب  كان 

فإنَّ  يَخر ج من الحقيقة إلى المــجاز، وقد نقل بعض الأحوليين تعريف المــعتزلة للأمر، م برزينَ اشركاطَهم 
 ، ويرَد بيان1«وقالت الم ــعتزلة: هو إرادة الفعل بالقول مم ن هو دون »: للإرادة في ، إذ يقول الشترازي

 المــقصود بالإرادة، وتفصيل مَذهب المــعتزلة فيها في مَببث لاحق.

جاء الأشاعرة بتعريف ٍ خاصٍّ للأمر، م ستندين في  إلى نَظرتِم ُ:الأمرُعندُالأشاعرة/ُج -
وتَصورهم للكلام عامة، باعتباره معنَّ قائماً في الن ــفس، وما الل فظ إلاَّ دليل علي ، إذ يقول ابن 

، فمثل هذا 2«فأم ا الكلام فقد جَهل  أكثر الناس، وهو عندنا المــعنَّ القائم بالن فس»: العربي
ا كانت م ستقرة في  الكلام نابع عن قناعة الأشاعرة أن  المــعاني قبل أن تتجسد في قوالب لَفظية، إنّ 
 نفس المــتَكلم، وتتمثَّل فيما يَجد ه المــتكلم في نفس  من أفكار ومعاني تجول في خاطره،  قبل أن ي عبر  

، فعنها وي ظهرها للخارج، سواء في قوالب وعبارات لفظي تلك ة، أو في شكل ر موز ٍ وعلامات ٍ وإشارات ٍ
هور الأشاعرة.  ثل الكلام الحق عند مع  ُالمــعاني القائمة بالن فس، هي ال تي تم 

                                  
  لد في و  ،ظرإبراهيم بن علي بن يوسف الفروزلبادي الشترازي، أبو إسباق: العلامة المــنا، هو م(9124 - 9114 /هـ 319 - 414)الشترازي

صرة( في أحول بالت  )ب( في الفق ، وو)المــهذَّ  ،)التنبي ( :منها ول  تصانيف كثرة (،هـ399ومنها إلى بغداد )سنة  ،وانصرف إلى البصرة ،فروزاباد )بفارس(
. لمــقتدى العباسيوحلى علي  ا ،ات ببغدادم ،و)المــعونة( في الجدل ،ص(ع( في أحول الفق ، وشرح ، و)المــلخ  مَ و)اللُّ  ،الشتافعية، و)طبقات الفقهاء(

ين ي نظر: خر  . 99، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 
م، 9121دمشتق، سورية، دار الفكر، ، 19ط ح: مح َم د حسن هنيتو، الت بصرة في أحول الفق ، تَ ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 1

 .92ص
  مد بن عبد الكر           يمالأشعرية: هم أحباب  أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المــنتسب إلى أبي م وسى الأشعري رضي الله عنهما. ي نظر: مح 

 .29، ص 19أبو الفتح الشتهرستاني، مَرجع سَابق، الجزء 
 ( 9934 -9119هـ/ 934 -392أبو بكر بن العربي ، م(، هو مح َم د بن عبد الله بن مح َم د المــعافري الإشبيلي المــالكي، أبو بكر بن العربي: قاض ٍ

لن(، ر ولد في إشبيلية، ورحل إلى المــشترق، وبرع في الأدب، من كتب : )العواحم من القواحم(، و)عارضة الأحوذي في شرح الركمذي(، و)أحكام الق
ين . ي نظر: خرو)المــبصول( في أحول الفق   .841، ص19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 

هـ/  9381دار البيادق، عمان، الأردن،  ،19ط  طيف فودة،ع: سعيد عبد الل  المــبصول في أحول الفق ، تَ  ،أبو بكر بن العربي المــعافري المــالكي  2
 .98م، ص 9111
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 والأمر عند الأشاعرة من أقسام الكلام، يسري علي  ما يسري على الكلام من حيث كون 
مة في الن فس، عرة  الأمرَ باعتباره معان ٍ قائفقد عر ف الأشا ،علي  الل فظ والذي يَدل   نَّفسي،المــعنَّ ال

نفس ( الأمر هو القول المــقتضي )ب»ومن أشهر تعريفات الأشاعرة للأمر، ما نقل  الجويني حين قال: 
 .2، وهو الت عريف ذات  الذي اعتمده الغزال1«طاعة المــأمور بفعل المــأمور ب 

هور الأحولييتبين  من تعريف الجويني والغزال للأمر، نقط ين في حد ه، ة الخلاف بينهم وبين مع 
إذ يتَجلى ذلك في عبارة )المــقتضي بنفس (، ففي هذه العبارة دليلٌ على كونِ الأمرِ يقتضي الطاعةَ 
الةِ علي  والمــعبرة عن ، وهذا ما ي ؤك د ه  الجويني حين يقول : بذلك المــعنَّ القائِم بالن فسِ، لا بالصيغةِ الد 

ا ت شتعر وقو » لنا: بنفس ، يقَطع وهمَ من يَمل الأمر على العبارة، فإن  العبارة لا تَقتضي بنفسِها، وإنّ 
 .3«بمعناها عن احطلاح أو تَوقيف عليها

فالج ويني من خلال هذا الت عريف، ي وض ح منهج الأشاعرة من حيث اعتبارهم للأمر معنَّ نفسياً  
ر ب حصول الفعل من المــأمور، وهو بذلك ي نكر  كون الأميقوم في نفس الآمر، ويقتضي بنفس  طل

رد دليلِ على المــعنَّ النَّفسي  ردَ لفظ ٍ أو حيغة ٍ، إذ أن  الصيغةَ لا تدلُّ بذاتِا على الأمر، بل هي مُ  مُ 
ثل حقيقة الأمر عند الأشاعرة، وهو ما كان مَثار جدل وخلاف  الذي استقر في نفس الآمر، والذي يم 

.بينهم وبين هور الأحوليين، يرَد بيان  وتَفصيل  في مَببث ٍ لاحق ٍ   المــعتزلة ومع 

                                  
هان في أحول الفق  ،عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الج ويني 1  .814، ص 19الجزء مَرجع سَابق،  ،البر 
 رف ع مح َم د بن مح َم د بن مح َم د الغَزاَل الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام: فيلسوف، متصوف،، هو م(9999-9192 /هـ919-391) الغَزال

و)الاقتصاد في  ،فة(علوم الدين(، و)تِافت الفلاس، أبرزها: )المستصفى في أحول الفق (، و)المنخول(، و)مصنف مئتيل  نحو  دة، إذبتصانيف  المتعدذ
ين ي نظر: خر .مقاحد الفلاسفة()و ،و)معارج القدس في أحوال النفس( ،ظر(و)محك الن   ،الاعتقاد( فارس الزركلي  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 

 .88، ص 11الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء 
، )دــ ــــ ط(، الجامعة الإسلامية، المــملكة 14الجزء  ح: حمزة بن زهر حافظ،المــستصفى من علم الأحول، تَ ، أبو حامد الغزال ي نظر: مح َم د بن مح َم د 2

 .991العربية السعودية، )د ــــ ت(، ص 
هان في أحول الفق  ،ف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن يوس 3  .814، ص 19الجزء مَرجع سَابق،  ،البر 
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يتَبين  من خلال الت عريفات المــختلفة التي سيقت للأمر عند الأحوليين مدى الاختلاف والجدل 
بينهم، إذ تعد دت و جهات الن ظر حول مفهومِ  وحقيقتِ ، وتباينت المــفاهيم  التي اعتمدها كل منهم 

، ومثل  هذا الِخلاف بين الأحوليين حول مفهومِ الأمرِ وحقيقتِ ، يتجلى أيضاً في تعريفاتِم للأمرِ 
للن هي، إذ شَهد الأحوليونَ اختلافاً وجدلاً كبراً في ضبط مفهومِ ، باعتباره نقيضَ الأمرِ وم قابلًا ل ، 

 وكذا الأحول. وفيما يأتي بيان لحدٍّ الن هي ومفهوم  في الدَّرس اللُّغوي والبلاغي 

َ ُ:اهيتهُ فهومُالن هيُومَُمَُُ/3  الت عريفات إن  الوقوف على مَفهومِ الن هي وماهيتِ ، يقتضي بداية تبين 
هور البَلاغيين والأحوليين، على النبو الآتي:  الل غوية ل ، ثُ تَفصيل تَعريفات  الاحطلاحية عند مع 

ُفيُالل غة:3-1 ُالن هي ل  بيانٌ لمعنَّ لفظة )نهى(، إذ يقو  جاء في م عجم )تاج العروس( /
)...(، قال: الن هي  خلاف  الأمرِ، نَهاه  ينَهاه  نَهياً، )فانتهى  )نَهاه  ينَهاه  نَهياً: ضدُّ أمرَه،»حاحب  : 

ياً: ضدُّ نَهاه ينَهاه نهَ »، وهذا شَبيٌ  بما ذكَره حاحب )القاموس المــبيط( حين قال: 1«وتناهى(: كفَّ 
ُ.2«وتنَاهى، وهو نهوٌّ عن المــنكر أمورٌ بالمــعروف أمرَه، فانتهى

ة من نَهاه  ينَهاه اليائي، نَهاه  ينَهوه  نَهوا )واويٌ(، لغ»ي ورد الب ستاني تَعريفاً م فص لاً للن هي جاء في : 
مره  ب . فهو أ نَهاه عن ، ينَهاه )والعامة تقول ينهِي ( نَهياً، زجَره  عن  بالفعلِ أو بالقولِ، ومَنع  عن  ضدَّ 

)...(، الن هي مَصدر، وعند  ناه ٍ والشت يء  مَنهِيٌ عن . والاسم الن هية. ونهى الله تعالى عن كذا حر مَ 
الن باةِ ضدُّ الأمر، وهو قول القائل لمن دونَ  لا تفعل، حثاً كان على الشتَّيء أو زجراً عن . وأدات   )لا( 

ب ــعاني هو كالأمر في الاستعلاءِ، وعرف  البعض بأن   طلوت سمى الناهية. وعند الأحوليين وأهل الم
ك عن الفعل استعلاءً   .3«الكَف  عن الفعل استعلاءً، والبعض بأن   طلب الرك 

                                  
مد م رتضى الح سيني الز بيدي، تاج العَروس من جَواهر القاموس، تح: عبد الكريم الغرباوي، ، مح َم د م رتضى الح سيني الز بيدي 1 ، دار 19ط  ،13لجزء امح 

 .932ص  م،8111هـ/ 9389الركاث العربي، الكويت، 
 .9991ص مادة )نهى(، مَرجع سَابق، ، ين الفروزاباديمح َم د بن يعقوب مُد الد   2
 .189مَرجع سَابق، مادة )نهى(، ص  ،البستاني طرس المــعلمب   3
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ءً، يتَبين  من الت عريفات الل غويةِ للن هي أن   نقَيض الأمرِ، فإن كان الأمر  طلباً لحصول الفعل استعلا
كفِ علِ أو الكفِ عن  استعلاءً، فهو يَمل دلالة الزجرِ والمــنعِ، وطلب  الفالن هي طلب  الامتناعِ عن الف

 عن الفعل، وينَفرد الن هي بأداة ٍ واحدة ٍ ت سمى )لا( الن اهية، التي تقركن  بالفعل المــضارعِ، لت شتك ل حيغةَ 
زَّجر عن الفعل ومَنع ، الالن هي المــتعارفِ عليها بين أهل الل غةِ والل سان، وهي )لا تفعل(، والتي ت فيد 

 فيكون الن هي  بذلك نقيضَ الأمرِ، الذي ي فيد الحثَّ على الفعل وطلبَ ح صول .

ُالاصطلَح:3-2 ُفي ُالن هي تعد دت الت عريفات الاحطلاحية للن هي عند البلاغيين  /
ثل  الن هي قسماً بارزاً من أقسام الإنشتاء الطلبي، إلى جانبِ الأم لت مني والنداءِ رِ واوالأحوليين، إذ يم 

ا والاستفهام، لذا فقد ع ني البلاغيون ببيانِ ، وتحديد مَفهوم  ومعاني ، بعكس النُّباة الذين لم يلَتفتو 
إلى مفهومِ الن هي كثراً في مؤلفاتِِم على نحو ما فعلوه مع الأمر، ذلك أن  دراستهم للأمر، وبيانهم 

عال في وأقسامِ ، باعتبار فعلِ الأمر قسماً من أقسام الأف لتعريفِ ، جاءَ في سياقِ حديثهم عن الفعل
اللُّغة، أم ا الن هي فلمَّا لم يدَخل في هذا الس ياق،لم يكن ل  حظٌ وافرٌ في م ؤلفات الن باة، بل كان من 
اختصاص البلاغيين، إذ فص لوا الحديث في ، وبي نو حيغ  ومعاني ، ويرد فيما يلي بيان  مفهومِ الن هي 

ُالبلاغيين، ثُُّ بيان  حد هِ عند الأحوليين. عند

( جاءَ ذكر الس كَّاكي تعريفاً للن هي في )المــفتاحُين:هيُفيُاصطلَحُالبلَغيُ /ُالنُ 3-2-1
، 1«والن هي  مَحذ وُّ ب  حذوَ الأمرِ، في أن  أحل استعمال: لا تَفعل، أن يكون على سبيل الاستعلاء»في : 

يَجعل الن هي م قابلًا للأمر، فيَسري علي  ما يَسري على الأمر بالض د، من فهو من خلال هذا القول، 
حيث كون  ي ستَعمل  لطلب الامتناع عن الفعل على سبيل الاستعلاء، كما أن  الأمرَ ي ستعمل  لطلب 
 الفعل على سبيل الاستعلاء، فالن هي عندَه هو حيغة )لا تفعل(، التي ت ستخدم في أحل اللُّغة للدلالةِ 

ُعلى طلبِ الامتناعِ والكفِ عن الفعلِ استعلاءً.

                                  
 .382مَرجع سَابق، ص، السَّكاكي ي وسف بن مح َم د بن علي أبو يعقوب 1
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لم يَختلف القزويني عم ا جاء ب  الس كاكي، من حيث اعتبار الن هيَ م قابلاً للأمرِ، كما ي وافق  في 
)لا(  ومنها الن هي : ول  حرف واحد، وهو»شرط الاستعلاء، فيقول في بيان مَفهوم الن هي ومَعناه: 

، فالن هي عنده طلبٌ لرَكك الفعلِ على سبيلِ 1«فعل( وهو كالأمر في الاستعلاءالجازمة في قولك: )لا ت
الاستعلاءِ، بصيغة )لا تفعل(، ويت ضح  معنَّ الطلبِ من خلالِ كلامِ  عن الأساليبِ الإنشتائيةِ الطلبيةِ، 

 : هي ، فالن  2«والطلب يَستدعي مَطلوباً غر حاحل وقت الطلب، لامتناع تحصيل الحاحل»إذ يقول 
باعتباره إنشتاءً طلبياً، يَستدعي مَطلوباً غر حاحل ٍ وقت الط لبِ، وهو الكفُّ عن الفعل أو ترك ، 
ويَـت ضح  هذا المــطلوب عند القزويني، من خلال كلام  حول خروجِ حيغة الن هي عن معناها وأحلها 

كِ، كالت  »الاستعمال، إذ يقول:  ، فيتبين  من كلام 3«هديد...وقد ي ستعمل  في غرِ طلبِ الكفِ أو الرك 
 القزويني أن  الن هي قد يَخرج عن مَعناه الأحلي في أحل اللُّغة، وهو طلب الكف عن الفعل أو ترك .

من الفعلِ  وهو عِبارة عن قول ٍ ي نبِئ  عن المــنع»يوافق العلوي سابقي ، إذ ي عر ف الن هي قائلاً: 
، فيَجعل  من الن هي كل قول ٍ دالٍّ على المــنعِ عن 4«ولا تَخرجعلى جهةِ الاستعلاءِ، كقولك: لا تَفعل، 

الفعلِ بأي لغة ٍ كان، بشترطِ ح دورِ القولِ على جهةِ الاستعلاءِ لا العلوِ، فيَشترَكط  الاستعلاءَ المــتعلقَ 
يان  لقيود الت عريف ب بكيفيةِ ورودِ الن هي، وي سقِط الع لوَ المــرتبطَ بمرتبةَ الن اهي ومَنزلت ، وهذا ما ي فهم من

في سائر  فقولنا )قول ي نبئ(، يدخ ل في  معيع ما يَدلَّ على المــنعِ من الفعل»الس ابق واحركازات  بالقول: 
اللُّغات، وقولنا )على جهة الاستعلاء(، نَحركز  ب  عن الر تبة، فإنها غر م عتبرة، ومن العلماء من ذهب 

 .5«الصبيح خلاف إلى اعتبارها في الأمر والن هي، و 

                                  
 .911مَرجع سَابق، ص  ،الت لخيص في علوم البلاغة، ين القزوينيد  مح َم د بن عبد الرحمان الخطيب جلال ال 1
 .949، ص نفس رجع الم 2
وي نظر: مح َم د بن عبد الرحمان الخطيب  ؛911مَرجع سَابق، ص  ،الت لخيص في علوم البلاغة، ين القزوينيمح َم د بن عبد الرحمان الخطيب جلال الد   3

 .931مَرجع سَابق، ص ،علوم البلاغةفي الإيضاح   ، ين القزوينيجلال الد  
 .999، ص 14الجزء مَرجع سَابق، ، ي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمينييَ  4
 .991، 999، ص 14الجزء ، نفس   المــرجع  5
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من الت عريفات البلاغية للن هي أيضاً، ما أورده مَحمود العالم في معرضِ حديث  عن أقسام الإنشتاء 
، فهو ي وافق 1«ثالث ها الن هي، وهو طلب  الانكِفافِ عن الفعل على جهة الاستعلاء»الطلبي، إذ يقول: 

هي عندَه طلب اط الاستعلاء في ، فالن  سَابقي  في كون الن هي طلب للكف عن الفعل، ومن حيث اشرك 
 للكفِ عن الفعلِ والامتناعِ عن  على سبيل الاستعلاء.

اعتمد كثرٌ من المــبدثين تعريفَ البَلاغي ين القدمى للن هي، ووافقوهم علي ، وإن أضاف بعضهم 
هو طلب  الكفِ و »قيوداً جديدةً لحد ه، على نَحو ما ذكرَه فضل حسن عباس حين قال في حد  النَّهي: 
، وهذا يتَفق تماماً 2«عن الفعلِ على وجِ  الاستعلاءِ، ول  حيغةٌ واحدةٌ، وهي المــضارع مع )لا( الناهية

مع ما جاء ب  القدماء، في حين ي ضيف باحثان لخران قيد الإلزام في حد  النَّهي، فيعتبرانِ  ما كان 
ج  لب على سبيلِ الاستعلاء، وأن يكون على و م تضمناً طلب الكفِ عن الفعلِ، شرطَ أن يرَدِ الط  

 .3«الن هي هو طلب الكف عن الفعل على وج  الاستعلاء والإلزام»الإلزام والوجوب، فيقولان: 

ي ز بين الن هي   من الت عريفات البلاغية المــعاحرة للن هي أيضاً، ما نقل  عبد العزيز قلقيلة، إذ يم 
لاً لاغي، في سقط قيد الاستعلاء في حدَّ الن هي، متى كان م طلقاً شامالحقيقي والن هي المــجازي أو الب

، إذ تعريف  هذا 4«الن هي هو طلب الكف عن الفعل»للنَّهي الحقيقي والمــجازي معاً، فيقول في حد ه: 
شامل للن هي الحقيقي والبلاغي على حد ٍ سواء، لذا أسقط من  قيد الاستعلاء والإلزام، على اعتبار أن 

لن هي البلاغي لا يتَضمَّن استعلاءً وإلزاماً، أم ا تعريف الن هي الحقيقي عنده فم ختلف عن الت عريف ا
ء فالن هي الحقيقي: هو ما كان من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الاستعلا»الس ابق، إذ يقول في حد ه: 

 .5«والإلزام

                                  
 .921مَرجع سَابق، ص  ،زلىنالمــ مَحمود العالم 1
 .993 م، ص9111هـ/9391دار الفرقان للنشتر والتوزيع، الأردن،  ،13 ـــ، طــــ ف نونها وأفنَانها  البَلاغة العربية، فضل حسن عباس 2
 .981م، ص 9111هـ/ 9381وزارة التعليم العال والببث العلمي، معهورية العراق،  ،18 البلاغة والت طبيق، ط ،أحمد مَطلوب وحسن البصر 3
 .991مَرجع سَابق، ص ، عبد العزيز عبده قلقيلة 4
 .991نفَس ، ص المــرجع   5
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م ، وهي قيد العلو في ثلاثة قيود تَحك فالت دقيق في تعريف الن هي الحقيقي الس ابق، يَكشِتف عن 
الر تبة والمــنزلة، والاستعلاء في الكلام، وكذا الإلزام في الطلبِ، فمتى ف قدت هذه القيود والضوابط،     

أو تَخلَّف أحدها، خرج الن هي من الحقيقة إلى المــجاز، وتحول من نهي ٍ حقيقي إلى نهي ٍ بلاغي، وهذا 
تعلاء ولا يكون الن هي بلاغياً، إلاَّ إذا تَخلَّف الشترطان الس ابقان، وهما الاس»قول : ما ي ؤك ده قلقيلة في 

ا أو أحدهما  .1«والإلزام، كلاهم 

تَجدر الإشارة في هذا الس ياق إلى أنَّ الشتروط التي ذكرها عبد العزيز قلقيلة للن هي الحقيقي،   
وا حوليون، وإن كان البلاغيون القدماء لم يثر من علو واستعلاء وإلزام، هي قيود وضوابط أثارها الأ

نقاشاً واسعاً حولها، حيث اعتمد معظمهم قيد الاستعلاءِ فقط في الأمر والن هي، إلا  أن  الأحوليين 
 التفتوا لهذه القيود، وأثاروا حولها نقاشاً وجدلاً واسعاً، أدى إلى اختلاف كبر بينهم في تعريفاتِم للأمر

 واء، يرَد بيان  وتفصيل  في مَببث لاحق، وهذا ما من شأن  أن يثر تساؤلاً كبراً،والن هي على حد س
حول مدى تفريق البلاغيين القدماء بين المــعاني الحقيقية والمــعاني المــجازية للصيغ الت كليفي ة؟، ومدى 

   ن هي؟.الت طابق والت وافق بين الحد  والمــبد ود طرداً وعكساً في تعريفهم للأمر وال

فوا في تعدَّدَت تَعريفات الأحوليين للن هي، واختلُهيُفيُاصطلَحُالأصوليين:/ُالنُ 3-2-2
هِ، على غرار اختلافهم في تحديد مَفهوم الأمر، وكان مَردُّ الخلاف بينهم، اختلافهم  تحديد وضبطِ حد 

 لما يتَوافق مع الخاص، وفقاً في القيود والضوابط التي تحكم هذا المــفهوم، فكان لكل مذهب تعريف  
ُتصورات  ورؤيت ، وفيما يلي يرد بيان أشهر الت عريفات الأحولية للن هي، وإبراز أوج  الاختلاف بينها.

ُأ ُعند ُالن هي /ُ ُالأصوليين: تباينت مَواقف  الجمهورِ في ضبطِ حد  النَّهي، إذ كان ج مهور
م عتمِد ٍ للاستعلاء،  حد  الن هي، فاختلفوا في  بين لعنصري الاستعلاءِ والعلو أثر كبر في ضبط وتحديد

 وبين من ي ؤثر قيدَ العلو، وفيما يلي بيان الت عريفات التي اعتمدها معهور الأحوليين للن هي.

                                  
1  

َ
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يد ذهب فريقٌ من الأحوليين إلى تقيد حَد  الن هي بقُم شترطيُالاستعلَء:أ/ُالن هيُعندُ-أ
ع ٍ اء في حورة طلب للكفِ عن الفعل، بشترطِ أن يكون الطلب برَكفالاستعلاء، م عتَبرين الن هي ما ج

فع من قبل الن اهي، كان طلب  نهَ  ، وهو ما عبروا عن  بالاستعلاء، فمتى توافر الت عال والرك  ياً وغلظة ٍ وتعال ٍ
ي هحقيقياً، ومتى جاء كلام  على وج  الل ين والخ ضوع والت ضرع خرج من دائرة الن هي الحقيقي إلى الن  

الن هي: »اجب: إذ يقول ابن الح ،المــجازي، فالاستعلاء  ضابطٌ جوهري في تحديدِ دلالاتِ الن هيِ عندهم
، فالنهي  عندَه طلبٌ واقتضاءٌ للكف عن القيام بالفعل 1«اقتضاء كف  عن فعل على جهة الاستعلاء

فع وال ، وقد نقل الطُّوفي ت عال والاستعلاءوالامتناع عن ، غر أن  هذا الط لب يَجب أن يردَ على وج  الرك 
ُ.2الت عريف ذات 

:  ي ورد الت لمساني أم ا حدُّه  فهو: »تعريفاً مشتابهاً للن هي، يتَبنَّ  في  شرط الاستعلاءِ أيضاً، فـيقـول 
 ، فالت لمساني يَجعل  الن هي كل قول ٍ 3«القول  الد ال  على طلبِ الامتناعِ من الفعلِ على جهةِ الاستعلاءِ 

فع ٍ والت عال في الخطاب، وقد  أو حيغة ٍ دل ت على طلب الامتناع عن الفعل، متى حدرت على وج  الرك 
 .4لاءِ اعتمدَ مععٌ كبرٌ من الأحولييَن تعريفات للن هي ت ؤك د  كون  طلباً لحصولِ الفعلِ على سبيلِ الاستع

                                  
تصر بن الحاجِب، تَح: علي مح َم د معوض وعادل أحم، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي 1 د عبد رَفع الحاجِب عن مُ 

 .19م، ص9111هـ/ 9391 عالمــ الك تب للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان،، 19ط  ،14الجزء  المــوجود،
، مكتبة الإمام الشتافعي، الرياض، المــملكة العربية السعودية، 18 الب لب ل في أحول الفق ، ط، رحري الحنبليوفي الص  ليمان بن عبد القوي الطُّ ي نظر: س   2

 .19هـ، ص 9391
 علي الِإدْريِسي الحسني، أبو عبد الله العلويني المــعروف بالشتريف مح َم د بن أحمد بن ، هو م(9411 -9491 /هـ119 -191) الشتَّريِف الت لِمْسَاني
فاس  سمى العلوين )من أعمال تلمسان( ونشتأ بتلمسان، ورحل إلىكان من قرية ت    ،المــالكية، انتهت إلي  إمامتهم بالمــغرب لمساني: باحث من أعلامالت  

، وبنَّ ل  مدرسة أقام ابنت  (أبوحمو)عليها أبوحمو )موسى بن يوسف( فذهب إليها، وزوج   عي إلى تلمسان، وكان قد استولىمع السلطان أبي عنان، ود  
           ، مُتصراً  اً في أحول الفق ، كتب علي  عبد الحميد ابن باديس شرح (مفتاح الوحول إلى بناء الفروع والأحول) :من كتب  ،يدر س فيها إلى أن توفي

ين (. ي نظر: خرشرح معل الخونجي )و  .481، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 
 .398مَرجع سَابق، ص  ،لمسانيمح َم د بن أحمد الحسني أبو عبد الله الت   3
:ي   4 ، تَح: أبو من علم الأحولِ  الأحول  ، الع ثيمين مح َم د بن حالحو  ؛89مَرجع سَابق، ص  ،اخياس الشتم  أحمد بن سعيد عبد الواحد أبو العبَّ  نظر 

 .89ت(، ص  ـ ـــــط(، دار الإيمان للطبع والنشتر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، )د ـــــلفي، )د إسباق أشرف بن حالح العشتري الس  
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لت   من المــنهي نةَ الناهي، ومنز يَجعل فريق من الأحوليين مكالو:ُـشترطيُالعُ هيُعندُمُ النُ ُ/ب-أ
هِ عندهم، فلا ي عتَبر طلب  الكف عن الفعل  أساساً يق وم علي  تَعريفهم للن هي الحقيقي، وضابطاً لحد 
والامتناع عن  نهياً، إلاَّ متى كان حادراً ممَّن هو أعلى منزلةً في م واجهة من هو أدنى من ، فالن اهي يَجب 

انة ومقاماً من المــنهي، فيَنهى من هو د ون ، أم ا الطلب المــوج  إلى من هو أن يكون أعلى درجة ومَك
 . ندٌّ للم تكلم، أو أعلى مَنزلة من ، فلا وج  لاعتباره نهياً حقيقياً، بل يكون من قبيل الالتماسِ والت ضر عِ 

النَّهي: اقتضاء »، إذ يقول: ءمن الت عريفات الأحوليةِ المــتبن يةِ لشترطِ الع لو في الن هي، ما نقَل  الفرا
ك بالقول ممَّن هو دون  إستدعاءأو  ، ويوافق  الشترازي في شرط العلو، فيعر ف الن هي بالقول: 1«الرك 
فأم ا حقيقت  فهو القول الذي ي ستدعى ب  ترك  الفعلِ مم ن هو دون ، ومن أحبابنا من زاد في : على »

ن قول الأعلى لم»ب سابقي ، إذ يقول في حد  الن هي: مذه ، كما ذهب ابن عقيل 2«سبيل الوجوب
مع على بضابطِ العلو، م عتبرةً مَنزلة الناهي3«دون  )لا تفعل(  ، فكل هذه الت عريفات الأحولية للن هي تج 

 ومَكانت  من المــنهي أساساً في ضبط حقيقة الن هي، ويتجلى ذلك في عبارة )مم ن هو د ون (.

، م تبنياً ــظفردارسين المــبدثين قيدَ العلو أيضاً في تعريفاتِم للن هي، إذ يعر ف  الميتَبنَّ  كثرٌ من ال
عبارة عن طلب العال من الد اني تركَ الفعلِ، أو فقل على الأححِ، هي عبارةٌ »شَرط العلو فيقول: 

                                  
 .991، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 1
 .99مَرجع سَابق، ص اللُّمع في أحول الفق ،  ،الفروزابادي يم بن علي أبو إسباق الشترازيإبراه 2
 علي بن عقيل بن مح َم د بن عقيل البغدادي الظفري، أبو الوفاء، يعرف بابن ، هو م(9991 - 9131 /هـ994 – 349) أبَ و الوَفاء البـَغْدادي

(، الرد على الأشاعرة)نابلة، وفي فق  الح (الفصول)و (،الفرق)، و( كتاب الفنون) :ل  تصانيف أعظمها ،وقت عقيل: عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في 
ين (. ي نظر: خرالصوت في كلام الكبر المــتعال)و  .494، ص13فارس الزركلي الد مشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن الد 
 .841، ص 14الجزء مَرجع سَابق، ، بن عقيل أبو الوفاء البغدادي الحنبلي مح َم دعلي بن عقيل بن  3
   الثاني  ترعرع في أحضان أسرة علمية برزت على الساحة الدينية منذ أواسط القرن، عراقي شيعي هو فقي (، ه1383/هـ1322، )مد رضا المــظَّفرمح

وش ي ع تشتييعاً مهيباً حافلاً  ،م1964 ـ/ ه 1383 عاممد رضا المــظَّفر الشتيخ مح   ت وفيفكفل  الأخ الأكبر،  وفي والده وهو في بطن أم ،عشتر الهجري، ت  
، /https://ar.wikipedia.org/wikiي نظر: موقع وكيبيديا المــوسوعة الحرة،  .بالعلماء وغرهم، ودفن إلى جنب أخي  الشتيخ محمد حسن المــظفَّر

81 /91 /8191 ،93،11. 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1322_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1383_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1383_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1383_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ك و بارزٌ في تعريف ، فقيد الع ل1«عن زجرِ العال للد اني عن الفعل وردع  عن ، ولازم ذلك طلب الرك 
المــظفر من خلال قول  )طلب العال من الداني(، إذ يَجب أن يتَضم ن الن هي طلباً مم ن هو عال المــقام 
إلى من هو أدنى من  درجة ومَنزلة، وقد ذهب مععٌ كبر من الأحوليين هذا المــذهب، من حيث 

 .2اشركاطهم للعلو في الن هي

ر دهم في يتَفر د أنصار المــعتزلة بتعريف ٍ خاصٍّ للن هي، على غرار تفُــعتزلة:/ُالن هيُعندُالمُ ب -
تعريفهم للأمر، وذلك من حيث اشركاطهم للكراهة في الن هي كما اشركطوا الإرادة في الأمر، مم ا كان 

هورِ الأحوليين، ويتجلى تَعريف المــعتزلة للن هي فيما ذكره أ و بمحل خلاف ٍ وجدل ٍ واسع ٍ بينهم وبين مع 
هي فهو قول القائل أم ا الن  »الحسين البصري، باعتباره من شيوخ المــعتزلة وأئم تها، إذ يعر ف  بالقول: 

ُ.3«لغره: )لا تفعل(، على جهة الاستعلاء، إذا كان كارهاً للفعل، وغرض  أن لا يفَعل

هور الأحوليين في كون الن هي قول يقتضي طلبَ  لكف  عن الفعل االمــلاحظ أن  البصري ي وافق مع 
أو الامتناع عن ، وذلك بصيغة مَُصوحة هي حيغة )لا تفعل(، كما يتَّفق  مع أنصار القول بالاستعلاء 
فع والت عال في الكلام، إلا  أنَّ جوهر  في الن هي، إذ يَشترَكط أن يكون الن هي على وج  الاستعلاء والرك 

ف  للن هي، يكم ن في مة المــعتزلة الذين يتَبنَّون تعريالخلاف بين الأحوليين وبين أبي الحسين البصري وعا
اشركاط الكراهة في الن هي، وذلك بأن يكونَ الن اهي كارهاً للفعل المــنهي عن ، وغر م ريد ٍ لإيقاع ، بل 
تكون إرادت  م تجهة لعدم إيقاع الفعل المــنهي عن ، فشَترطا الكراهة في الن هي والإرادة في الأمر، هما ما 

فرد بهما المــعتزلة في تعريفاتِم للأمر والن هي، وخالفوا بهما معهور الأحوليين، مم ا كان محل خلاف ت
 وجدل كبرين بينهم، ي عقد  ل  مَببثٌ خاصٌّ في موضع لاحق من الد راسة.

                                  
لد، رمح َم د رمضان المــظف   1  .21م، ص 9111هـ/ 9391مؤسسة الأعلَمي للمطبوعات، بروت، لبنان،  ،18 ، ط19 أحول الفق ، مُ 
 إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛991، 991، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، الحنبليمح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي ي نظر:  2

 .91الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص، الفروزابادي
 .929، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 3
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إن  اعتمادَ الأشاعرة لفكرة الكلام الن فسي، وإنكارهم المــطلق ُهيُعندُالأشاعرة:/ُالنُ ج -
الل ساني، جَعلهم يتبنَّون تعريفاً خاحاً للن هي، باعتباره قسماً من أقسام الكلام إلى جانب الأمر للكلام 

ثل 1والخبر والاستخبار ا هو المــعاني الن فسية الكامنة في نفس المــتكلم، والتي تم  ، وأساس  تعريفهم إنّ 
اعتباره ما اعتمدوه للأمر أيضاً بحقيقةَ الن هي عندهم، لذا فقد حَرحوا على إبراز ذلك في حد ه، ك

ك، كما سَبق في حقيقة الأمر ا»نقيضاً للن هي، إذ يقول ابن العربي:  قتضاء حقيقة الن هي اقتضاء الرك 
، فابن العربي يرى أن  الن هي حقيقة في طلبِ تركِ الفعل طلباً جازماً، إلا  أن  هذا 2«الفعل وطلب  الجازم

  تكمن الصيغة المــعبر بها عن ، إذ لا حيغة للن هي عندَه، بل إن  حقيقتالطلب ليس حقيقة في القول أو 
يس ل  حيغة لأن   من ول»في ذلك المــعنَّ الن فسي الذي يجد ه الن اهي في نفس ، وهذا ثابتٌ في قول : 

 .3«أقسام الكلام الذي هو مَعنَّ قائم بالن فس كما بي ناه...

بين ا فيما سلف  أن ا قد -وفقكم الله  -اعلموا »م الن فسي: ي ؤكد أبو بكر الباقلاني حقيقة الكلا 
، ويتجلى مَفهوم الن هي عند الباقلاني في قول : 4«أن  الأمر ومعيع أقسام الكلام مَعنَّ في النفس...

، فالباقلاني من خلال هذا الت عريف ي ؤك د كون الن هي قولاً ي قتضى 5«هو القول المــقتضى ب  ترك الفعل»
رك الفعل، دونَ أن ي صر ح باعتماد الكلام الن فسي في ، إلا  أن  المــبقق للكتاب يرى أنَّ الباقلاني ب  ت

قول ، فالقول الل ساني عندَه لا يقَتضي ترك الفعلِ بذاتِ ، بل ي قتضى الن هي بال6يعَتبر الكلام الن فسي قولاً 
ردَ دليل ٍ ووسيلة ٍ للت عبالن فسي، وفي هذا تأكيدٌ واضحٌ على كون اللَّفظ والصيغة  ر عن الن هي، الذي مُ 

                                  
عدي، مِيزان الأحول في نتَائج عبد المــلك عبد الر حمان أسعد الس  ؛ و 991، ص 14الجزء مَرجع سَابق،  ،أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم د ي نظر: 1

وأحول ، جامعة أم  فق ِ ، فرع الراسات الإسلاميةِ ريعة والد  ، كلية الشت  ، رسالة مقدمة لنيل درجة "الدكتوراه" في الشت ريعة الإسلاميةالعقول في أحول الفق 
 )منشتور(.  ،992، ص 19 جلدالمــم، 9123هـ/ 9313عودية، رمة، المــملكة العربية الس  القرى، مكة المــك

 .91مَرجع سَابق، ص  ،المــالكي أبو بكر بن العربي المــعافري 2
 .91، ص نفس رجع المــ 3
 .19 ، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلاني 4
 .491، ص81الجزء ، نفس المــرجع  5
 .491، ص81الجزء ، نفس رجع الم ي نظر: 6
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هو حقيقَة في المــعنَّ القائمِ في النَّفس، وما ي ؤك د  هذا الطرحَ هو اعتباره للن هي م قابلاً للأمر، من حيث  
  أمر وما بي نا ب  أنَّ الأمر معنَّ في النفس ي عبر  عن  بهذه الأحوات، وأن  »كون  كلاماً نفسياً، إذ يقول: 

ُ.1«لنفس ، وأن   لا ي وجد ولا مثل  إلاَّ وهو أمر يد لُّ على ذلك من حكم الن هي

هو في اقتضاء الن هي من أقسام الكلام القائم بالن فس، و »ي بين   الج ويني مَذهب   في الن هي فيقول: 
 أن  الن هي اقتضاء وطلبٌ ، فالج ويني ي قر 2«الانكِفاف عن المــنهي عن ، بمثَابة الأمر في اقتضاء المــأمور ب 

للكفِ عن الفعل المــنهي عن ، باعتباره نقيضاً للأمر الذي هو اقتضاء للقيام بالفعل المــأمور ب ، إلا  أن   
ي ؤك د  د خولَ كليهما ضمنَ أقسام الكلام الذي هو حقيقة في المــعاني الن فسية، فالن هي عندَه  حقيقة 

هور الأش فيما يَجد ه الناهي في نفس  من  اعرة.اقتضاء للكفِ عن الفعلِ والامتناعِ عن ، وهو ما علي  مع 

تلف  تلف الت عريفات الأحولية للأمر والن هي مدى الت باين والاختلاف بين مُ  يتَبين من خلال مُ 
الطوائف والمــذاهب حولها، ومَردُّ الخلاف أساساً، راجع إلى اختلافهم في الضوابط والقيود التي تَحكم 
حد  كل منهما، فكل فريق ٍ ي قرُّ قيوداً وضوابط للأمر والن هي، نابعة من ر ؤيت  وتصوره للمسألة، لذا فإنَّ 
تلف القيود والضوابط المــشتكلة  الفهم الجيد لحد  الأمر والن هي عند الأحوليين، يقَتضي الوقوف على مُ 

 لدراسة.ا يأتي في مَببث ٍ لاحق ٍ من الدلال  التَّكليف الحقيقي ة، وبناء تصور شامل حولها، وهذا م

ما تَجدر  الإشارة  إلي  في هذا المــقام أن  الخلافَ الأحول في قضاياَ الت كليف لم يقَتصر على 
خلافِهم حول حد  الأمرِ والن هي فقط، بل اشتد  الخلاف  بينهم حين تَعلَّق الأمر  بتَبديد حقيقةِ الأمرِ 

الت جوز يكونان في  على سبيل الحقيقة والأحل، وما يكون على سبيل البلاغة و والن هيِ، والت مييزِ بين ما 
في القول، فكان الأحوليون على مذاهبَ وأقوال ٍ م تباينة ٍ، والمــببث الآتي ي عقد  لبيان هذا الخلاف 

تلف قضاياه ومَسائل .   الأحول حول حقيقة الت كليف، وتفصيلٌ مُ 

                                  
 .491، ص18الجزء ، السابقالمــرجع  1
هان في أحولِ الفقِ ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي   2  .824، ص 91الجزء مَرجع سَابق،  ، البر 
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ُ:والمــجازُُِينُبينُالحقيقةُِعندُالأصوليُ/ُالت كليفُ ثاةياًُ
شَهدت مَباحث  الت كليفِ عند الأحوليين حضوراً قوياً لمسائل الحقيقة والمــجاز، إذ كثراً ما أ ثرَ 
الخلاف الأحول حول المــعاني الحقيقي ةِ لصيغِ الت كليفِ، وخروجها إلى معان ٍ مَُازية ٍ، سواءً تعلقَ الأمر  

أو من حيث  مضمونها وش روطها، أو حتى من حيث الت سمية، ويرد في هذا  بدلالة الص يغة في ذاتِا،
دايةً المــببثِ بيانٌ لأبرزِ القضايا الخلافية عند الأحوليين فيما يتَعلق حثقيقةِ الت كليفِ، فيَستعرض  ب
لاماً كحقيقة لفظ )الأمر( من حيث  الت سمية والإطلاق، ثُ يرد  بيان حقيقةِ الت كليفِ من حيث  كون   

لسانياً أم نفسياً، ليتم  في مَببث ٍ لاحق ٍ الوقوف  على حقيقةِ ال تكليفِ من حيث  اشركاط الإرادة 
 والكراهة في . 

 :بينُالقولُالمَــخصوصُوالفعلُوغيرهماُ/ُحقيقةُالأمرُعندُالأصوليين1ُ
تلفة ٍ وم تنوعة ٍ بتنوع  سياقاتِِا، وهذا ( بمعرم)أَ  لفظة   ترد   معاني الل فظِ فتحَ مَُالاً  الت عدُّد فيان ٍ مُ 

واسعاً للن قاش والخلاف حول حقيقة لفظ )الأمر( عند الأحوليين من حيث الاطلاقِ والت سميةِ، إذ  
تلف المــعاني  كان الت ساؤل عندهم حول ما ي طلق  علي  تسمية )أمر( على سبيل الحقيقة، من بين مُ 

لراؤهم   تسمية )أمر( مُازاً لا حقيقةً، فتعد دت أقوال  الأحوليين و التي يَتمل ها الل فظ، وما تكون في
 حول المــعنَّ الحقيقي للفظة )أمر( في جدل ٍ وخلاف ٍ واسع ٍ يرد بيان  فيما يأتي:

مع  :ُفيُالمــسألةُزاعحلُالنُ /ُتحريرُم1-1َُ لا  (رمْ أَ ) يةَ غو الل   المــادةَ  أنَّ على  الأحوليونَ  يج 
ا مَدلول    يدَ أن تلفِظ ب  فرك  ب، عن الل فظِ  لأمر كالمــتعارف علي  في الإخبارِ ا دلول  بها مَ  ي قصد   ، وإنّ 

 (في)أو  (عل ماضي(، و)منبتدأ(، و)ضرب فِ م   )زيدٌ  ات ، نحو القول:ذَ  الأمر في حد  ا المــقصود به

                                  
  ل ،  عالحقيقة: هي أحد أقسام اللفظ باعتبار استعمال  في المعنَّ، ضمن مباحث "القواعد الأحولية اللغوية"، وهي كل لفظ يستعمل بمعناه الموضو

 م، ص9112، دار الروضة للنشتر والتوزيع، مصر، 19وهي ثلاثة أنواع: لغوية وشرعية وعرفية. ي نظر: خالد رمضان حسن، معجم أحول الفق ، ط 
998. 

  جم، موسوعة عالمجاز: هو استعمال اللفظ في غر ما وضع  واضع اللغة ل ، فيكون مُازاً لا حقيقة، والمجاز ما ينتفي عن مسميات  حثال. ينظر: رفيق ال
 .9449، 9449م، ص 9112، مكتبة لبنان ناشرون، بروت، لبنان، 19، ط18مصطلبات أحول الفق  عند المسلمين، الجزء 
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لِ ، فالمــقصود بمادة )أمر( هو ماهية الأمرِ وحقيقت   باعتبارهِ أسلوباً لغوياً يتَضمَّن  طلباً لحصو 1حرف جر
، وهذا مم ا لا خلافَ 2المــخصوص الذي هو حيغة )افعل( في القولِ  حقيقةٌ  سمية الأمرِ أن  تَ الفعلِ، إذ 

ا مَحل الخلاففي ، و  كإطلاقِها ،  صوصِ المــخ على غر القولِ  الأمرِ  تَسميةِ  في إطلاقِ  يَكمن  بينهم  إنّ 
تملٌ لكل تلك المــعاني، ويرد  دالاً علييءالشتَّ  وأ أنِ الشت   وأ الصفةِ  وأ الفعلِ على  ها وفقَ ، فلفظ  )أمر( مح 

سياق الكلام، مم ا خلق خلافاً أحولياً حول المــعنَّ الحقيقي للفظ )أمر(، من حيث كون  حقيقةً في 
تلفِ تلكَ المــعاني التي قد ي فيد ها الل فظالقولِ المــخصوصِ مَُ   .3ازاً فيما عداه ، أم أن   حقيقة في مُ 

ي طلق وير اد ب   قد ـــــ  ـخصوص"بالإضافة إلى دلالت  على "القول الم ـَر( ـــــ أم) أن  لفظَ لغةً  ابتالث  
يدٌ  إِنَّ    الْبـَيْتِ قول  تعالى: ﴿قاَل وا أتََـعْجَبِيَن مِنْ أمَْرِ اللَِّ  رَحْمَت  اللَِّ  وَبَـركََات    عَلَيْك مْ أهَْلَ  نحوالفعل،  حمَِ

                                  
 ،19الجزء  ،اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة : عبد الكريم بن علي بن مح َم در  ي نظ 1

ن علي ابن ومح َم د بن أحمد بن عبد العزيز ب ؛929م، ص9119هـ/ 9391 ة السعودية،يدار العاحمة للنشتر والتوزيع، الرياض، المــملكة العرب ،19ط 
تصر رفع الحاجب ع، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكيو  ؛19، ص14الجزء مَرجع سَابق،  ،النج ار الفتوحي الحنبلي ن مُ 

 تيسر الوحول إلى منهاج الأحول ،إمام الكاملية ين ابنمح َم د بن مح َم د بن عبد الرحمن كمال الد  و  ؛329، ص18الجزء مَرجع سَابق،  ابن الحاجب،
م، 8118ه/ 9384دار الفاروق الخديثية، القاهرة، مصر، ، 19ط ، 14الجزء  ح: عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي،من المــنقول والمــعقول، تَ 

ين الزركشتي، تنشتيف المــسامع بجمع الجوامع لتاج الدين الس  981ص سيني بن عمر بن بكي، تَح: أبو عمرو الح؛ ومح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الد 
 .818م، ص 8111ه/ 9381، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 19عبد الرحيم، الجزء 

لابن  تصر المــنتهىبيان المــختصر شرخ مُ  ، ين الأحفهانيمود بن عبد الرحمان بن أحمد بن مح َم د بن أبي بكر بن علي أبي الثناء شمس الد  نظر: محَ ي   2
جامعة أم القرى، مكة المــكرمة، المــملكة العربية  ، )د ــــ ط(، مركز إحياء الركاث الإسلامي،18الجزء ح: مح َم د مظهر بقا، الحاجب في أحول الفق ، تَ 
د الوهاب بن علي بن عبد الكافي عبو  ؛31، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصريو  ؛11السعودية، )د ــــــ ت(، ص

مَرجع ، أبو بكر بن العربي المــعافري المــالكيو  ؛329، ص18الجزء مَرجع سَابق، رفع الحاجب عن مُتصر ابن الحاجب، ، تاج الد ين أب و نَصر الس بكي
، 18الجزء مَرجع سَابق، ، الإحكام في أحول الأحكام، علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد ين أبو الحسن الآمديو  ؛11، ص18الجزء سَابق، 

، 19 ، ط19لجزء اح: أبو حفص سامي بن العربي الأثري، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، تَ ، وكانيالشت   مح َم د بن عليو  ؛922ص
إتحاف ذوي ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛349، صم8111 هـ/9389عودية، الرياض، المــملكة العربية الس   دار الفضيلة للنشتر والتوزيع،

 الت مهيد في، س نويين أبو مح َم د الآعبد الرحيم بن الحسن معال الد  و  ؛929، ص19الجزء مَرجع سَابق،  اظر في أحول الفق ،صائر بشترح روضة الن  البَ 
 .893م، ص 9129هـ/9319لرسالة للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، مؤسسة ا ،18 ح: مح َم د حسن هيتو، طتخريج الفروع على الأحول، تَ 

ط(،  –، )د 19ي نظر: سيدي حسن بن الحاج عمر بن عبد الله السيناوني، الأحل الجامع لإيضاح الدُّرر المــنظومة في سلك مَعع الجوامع، الجزء  3
 .919ت(، ص  –مَطبعة النهضة، تونس، )د 
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يدٌ﴾ الأمر فظ ل فعل  ، كما قد ي طلق  فالمــقصود بلفظةِ )أمر( في الآية هو (، 14، الآية هودس ورة  ) ،مَُِّ
، الآية هودس ورة  ) ،﴾رَشِيد ٍ بِ  فِرْعَوْنَ  أمَْر   وَمَافاَتّـَبـَع وا أمَْرَ فِرْعَوْنَ ...تعالى: ﴿ قول كأن،  وي راد ب  الشت  

 :يء، كقولهموي راد ب  الص فة، كما ي طلق ويراد ب  الشتَّ  الأمرِ لفظ   وي طلق  ،  شَأن   فالمــقصود هنا هو(، 11
، فكانَ هذا الت عدُّد 1أنالشت   أوالطريق  ي راد ب و  ، وي طلق أيضاً أو سبب ٍ  ، أي لشتيء ٍ (تحرك الِجسم لأمر)

، ومحل  الت ساؤل في  قائمٌ 2في الت سمية مثارَ خلاف ٍ كبر ٍ أشارَ إلي  العديد من الأحولييَن في م صنفاتِم
  حول ما يكون  الأمر في  من باب الحقيقةِ، وما يَخرج  في  إلى المــجازِ.

م أن   لا ش بهة في اعل»فِ الأحول في المــسألةِ فيقول: يَذكر أبو الحسين البصري حقيقةَ الخلا
أن  قولنا )أمر( يقَع  على جِهة الحقيقةِ على القول المــخصوص، وذلك غر م فتقر ٍ إلى دلالة، واختلفوا 

، إذ ي ؤكد  أن  دلالةَ لفظ )أمر( على القول المــخصوص، المــتمَثل في الصيغةِ 3«في وقوع  على الفعل...
البةِ لحصول  الفعل من نحو )افعل( وما شاكلها، لا يفَتقر  إلى دليل ٍ ي ثبت ، وهو محل  اتفاق ٍ وإمعاع ٍ الط  

ا ينَتقض  الإمعاع بينهم فيما يتَعلق  بدلالة لفظ )أمر(  بين الأحوليين، على نحو ما جاءَ ذكِره لنفاً، وإنّ 
لتي أو الشت أن أو غر ذلك من المــعاني اعلى غر القول المــخصوص، كدِلالتِ  على الفعل أو الصفة 

تلفِ تلك كان إطلاق  تَسميةِ )أمر( حقيقةٌ فيفيما إذا   بين الأحوليينَ  الخلاف  يخرج  إليها الل فظ، ف  مُ 
؟، وقد تَعد دت لراؤه م ومَذاهبهم في المــسألة  4المــعاني التي يَتمل ها اللفظ ، أم على سَبيل المــجاز فقط

 الآتي.على الن بو 

                                  
 عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛12، ص14 الجزء مَرجع سَابق،، بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المــعروف بابن النج ارنظر: مح َم د ي   1

 .929، ص19الجزء مَرجع سَابق،  اظر في أحول الفق ،صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة
مسائل الخلاف في ، يمريالص   والحسين بن علي ؛99، ص19الجزء  ،مَرجع سَابقرخسي، أحول السَّ  ،خسير ي نظر: أحمد بن أبي سهل أبو بكر السَّ  2

، UNIVERSITE DE PROVENCE _AIX- MARSEILLE 1:جامعة ،18الجزء  ح: عبد الواحد جداني،أحول الفق ، تَ 

 .19م، ص9119
 .39، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 3
مَرجع سَابق،  ،ن حنبلالإمام أحمد بعلى مذهب  اظر في أحول الفق صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة ي نظر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د 4

 .929، ص19الجزء 
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تعد دت لراء الأحوليين حول حقيقةِ لفظِ الأمرِ، ُ/ُالمــذاهبُوالأقوالُفيُالمــسألة:1-2
تلفة ٍ يرد بيانه ا فيما يأتي: ُفكانوا على مذاهبَ وأقوال ٍ مُ 

مِع  ره:ُفيُغيُمَجازُ ُالمــخصوصُُِفيُالقولُُِبأن ُالأمرُحقيقةُ ُالأول/ُالقائلونَُُالمــذهبُ   يج 
، ن المــعاني، مَُازاً فيما عداه  مالمــخصوصِ  في القولِ  حقيقةً  الأمرِ على كون لفظِ  هبِ هذا المــذ أنصار  

ا مَوضوعةً خصوحاً  فهو صوصبالخ   المــراد  أم ا ، 1وما شَاكلها )افعل(هو حيغة  بالقولِ  اد  ر والمــ كونه 
 في الفِعلِ  مَُازٌ ، (افعل)في حيغة  حقيقةٌ  عند أنصارِ هذا المــذهبِ  الأمرِ ، لذا فإن  لفظَ لــلفعلب اطل

التي قد ت فهم  من الل فظِ، فإن أ طلقت تَسمية  )أمر( على غرِ القولِ المــخصوصِ،   وغره من المــعاني
، يوهذا ما ي قرُّ ب  2كإطلاقِها على الفعلِ أو الشتأنِ أو الشت يءِ، فإنَّ ذلكَ من بابِ المــجازِ لا الحقيقةِ 

:  حينَ  المــاتريدي واسم  الأمرِ يتناول  القولَ المــخصوصَ، وهو قول  القائلِ لغرهِ على سبيلِ »يقول 
، كما ينَفي أن يكونَ الأمر  دالًا على الفعلِ حقيقةً، ذلكَ أن  3«الاستعلاءِ دونَ الت ضرعِ: افعل...

 : اً، لأنَّ القيامَ سمى أمراً مَُاز والفعل  ي  »الفعلَ وإن سم  يَ أمراً فمن بابِ المــجازِ لا الحقيقةِ، إذ يقول 

                                  
 ،19 ، ط18ح: أحمد بن مح َم د السراح، المــجلد تَ  رفع الن قاب عن تنقيح الشت هاب،، الشتوشاوي ي نظر: حسين بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي 1

ومح َم د بن علي بن لدم بن موسى الأثيوبي، الت بفة  ؛339م، ص8113هـ/ 9389مكتبة الر شد للن شتر والتوزيع، الرياض، المــملكة العربية الس عودية، 
هـ/ 9389، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، المــملكة العربية السعودية، 19المــرضية في نظم المــسائل الأحولية على طريقة أهل الس نة السَنية، ط 

تصر م نتهى السُّول، تَح: ي وسف الأخضر القيم، الجزء ؛ 919م، ص 8119 ، 19، ط 14ويي بن موسى أبو زكريا الر هوني، تحفة المــسؤول في شرح مُ 
ومح َم د بن علي بن لدم بن موسى ، ؛ 19م، ص 8119ه/ 9388ت العربية المــت بدة، دار الببوث للدراسات الإسلامية وإحياء الركاث، دبي، الإمارا

، مكتبة الرشد ناشرون، 18، ط 14الأثيوبي، المــنبة الر ضية في شرح الت بفة المــرضية في نظم المــسائل الأحولية على طريقة أهل الس نة السَنية، الجزء 
وأحمد بن عبد الرحيم الحافظ ول الدين أبو زرعة القرافي، الغيث الهامع شرح معع  ؛939م، ص 8119هـ/ 9381الرياض، المــملكة العربية السعودية، 

 .849م، ص 8113ه/ 9389، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19الجوامع، تَح: مح َم د تامر حجازي، ط
بَة الأحول تلَخيص إرشاد الف بول، ط  2 هـ/ 9392، دار ابن حزم للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 19عبد المــنان بن عبد الحق النورفوري، نُ 

 .49م، ص 9111
 يد ر نسبت  إلى مات   ،علماء الكلاممح َم د بن مح َم د بن محمود، أبو منصور المــاتريدي: من أئمة ، هو م( 133 -111 /هـ444 -111) المــات ريِدي

و)تأويلات  ،و)مآخذ الشترائع( في أحول الفق ، وكتاب )الجدل( ،د على القرامطة(و)الر   ،و)أوهام المــعتزلة( ،وحيد()الت   :من كتب  ،)محلة بسمرقند(
 .91، ص11، مَرجع سَابق، الجزء كلي الدمشتقيين بن محمود بن مح َم د بن علي بن فارس الزر خر الد  . ينظر: و)تأويلات أهل السنة( ،القرلن(

مشتي الحنَ  3  .29، 23مَرجع سَابق، ص ، فيمَحمود بن زيد أبو الثناء المــات ريدي اللا 
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: 1«والقعودَ ونحوهما ليسَ كل ذلكَ بأمر ٍ حقيقةً   عبارةٌ  الأمر»، ويوافق  في ذلك الط وسي حين يقول 
 والاستعارةِ، وهذا المــجازِ  وج ِ  على إلاَّ  أمراً  ي سمَّى لا افعل(، والفعل   :(دون  هو لمن القائلِ  قولِ  عن

 2«والفقهاءِ  أكثر المــتكلمينَ  مَذهب

من فإنَّ المــرادَ بالأمرِ يَختص  بصيغة ٍ لازمة ٍ عِندنا، و »مَوقفَ  من المــسألةِ بالقول:  ي بين   البزدو ي
، فهو ي قر  بوجودِ حيغةِ مَُصوحةِ للأمرِ موضوعة ٍ 3«الن اس من قال ليسَ المــراد  بالأمر حِيغةً لازمةً...

 ينق ل  قولَ ي ؤك د  أن  لفظَ )أمر( ي قصد  ب  تلك الصيغةَ المــخصوحةَ، ثُفي الل غةِ للدلالةِ علي  حقيقةً، و 
الفريقِ الثاني الذي يرى بعدمِ حصرِ لفظِ )أمر( في دلالتِ  على القولِ المــخصوصِ فقط، إذ أن    يدلُّ 

واحتجُّوا »لًا: ئعلى الفعل وغره، كما يد لَّ على القول المــخصوصِ، وي بين   البزدوي ح ج ةَ هؤلاءِ قا
  بقولِ  تعالى وما أمر  فرعون بِرشيد، أي فِعل ، ولو لم يكن الأمر  م ستفاداً بالفعل لماَ سم  ي ب ، وقال علي

 .4«الس لام حلوا كما رأيتموني أحلي، فجعلوا المــتابعةَ لازمةً...

هو حيغة  الذي ــخصوصِ الم في القولِ  حقيقةٌ  الأمرِ  أن  لفظَ ، هذا المــذهبخ لاحة  القولِ في 
اثلها من الصيغِ افعل) ا وغره والطريقِ  أنِ الشتَّ و  في الفِعلِ  ، مَُازٌ بأحلِ الوضعِ  للط لب المــص وغةِ  (، وما يم 

ــعاني، لكن على على هذه الم أن يَد لَّ لفظ الأمرِ  ، فيَجوز  من المــعاني التي قد تَدلُّ عليها لفظة  )أمر(

                                  
 .29، صالسابق المــرجع 1
ة الأحول، تَح: مح َم د رضا الأنصاري القمي، الجزء  2 ُ.991ه، ص 9391، مَطبعة ستارة، قم، إيران، 19، ط 19الطُّوسي، عد 
 ( 9121 - 9191/هـ328 - 311علي البزدوي)علي بن مح َم د بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مُاهد البزدوي )أبو ، هو م

 (وطس  بالمــ)من تصانيف : ، رجب، ودفن بسمرقند الخامس منهـ وتوفي في  311ولد في حدود سنة ، رفس  م  و  ثد  حول، مح  أفقي  ، الحسن، فخر الاسلام(
شرح )، و(حوللى معرفة الأإ كنز الوحولو)في التفسر،  (ستاركشتف الأو)في فروع الفق  الحنفي،  (شرح الجامع الكبر للشتيبانيو)حد عشتر مُلدا، أفي 

 إحياء دار المــثنَّ، مَكتبة، )د، ط(، 11المــؤلفين، الجزء  الغني كبالة، م عجم عبد بن راغب مح َم د بن رضا بن (. ي نظر: عمرالجامع الصبيح للبخاري
 .918باب العين، ص  العربي، بروت، لبنان، )د، ت(، الركاث

 .91ص  ه،9491ب(، -ط(، دار سعادت، )د –)د  كشتف الأسرار عن أحول فخر الإسلام البزدوي،أحمد خلوحي وم صطفى درويش،   3
 .91، ص المرجع نفس  4
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هذا المذهب  ، وقد لخص الس يوطي1، وهذا ما علي  مَععٌ كبرٌ من الأحوليينيقةِ لا الحق المــجازِ  سبيلِ 
المــاضي  غةِ بصي وت قرأ  ـــــ  من هذه الأحرف المــسماة بألف ميم راء أي الل فظ المــنتظم  ، أمر» :حين قال

                                  
بيح: عبد الله محمود بوت، ضبط وتصسلم الث  فواتح الرحموت بشترح م   ،هالويكنوي السَ م د الأنصاري الل  ي نظر: عبد العلي مح َم د بن نظام الدين مح َ  1

دود الر  ، البابر تي مح َم د بن محمود بن أحمد الحنفيو  ؛412م، ص8118هـ/9384بروت، لبنان،  ،، دار الكتب العلمية19 ، ط19الجزء مح َم د عمر، 
العربية الرياض، المــملكة  ، مكتبة الرشد ناشرون،19 ط ،18الجزء مري، ح: ضيف الله بن حالح بن عون الع  الحاجب، تَ قود شرح مُتصر ابن والنُّ 
الجزء ف الغزازي، وسح: عادل بن ي  الفقي  والمــتفق ، تَ ، وأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي ؛84صم، 8119هـ/ 9389 عودية،الس  
 ، الشتكور الهندي البهاري ب الله بن عبدمح  ؛ و 892م، ص9119 هـ/9391وزيع، المــملكة العربية السعودية، الجوزي للنشتر والت  دار ابن ، 19 ، ط19

ين أبو عبد الله بن الحسيِن  ؛813ت(، ص  -ط(، المــطبعة الحسينية المــصرية، كفر الطماعين، مصر، )د -، )د19م سلم الثبوت، الجزء  مد تاج الد  ومح 
م، 9113ط(، جامعة قازيونس، بنغازي، ليبيا،  –، )د 19رموي، الحاحل من المــبصول في أحول الفق ، تَح: عبد الس لام محمود أبو ناجي، مُلد الأ

هـ/ 9383بروت، لبنان،  دار الكتب العلمية، ،18 معع الجوامع في أحول الفق ، ط، بكيالسُّ  وعبد الوهاب بن علي تاج الدين ؛421م، 422ص 
 ؛28ه، ص9819حصول المــأمول من علم الأحول، )د ــــ ط(، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، ، بهادر مح َم د حديق حسن خان؛ و 31م، ص 8114

ين السيواسي الحنفيومح َم د بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود ابن هم   ين الاسكندري كمال الد  بين ق  الجامع الت برير في أحول الف، ام الد 
تيسر الت برير على   ،ومح َم د أمين أمر باد شاه ؛943 هـ، ص9499مصر،  احطلاحي الحنفية والشتافعية، )د ــــ ط(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،

ده، مصر، )د ــــ ت(، )د ــــ ط(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولا ،19الجزء كتاب الت برير في أحول الفق  الجامع بين احطلاحي الحنفية والشتافعية، 
مكة  جامعة أم القرى،، 18 ح: مح َم د مظفر بقا، طالمــغني في أحول الفق ، تَ ، ين أبو مح َم د الخبازيجلال الد   وعمر بن مح َم د بن عمر ؛449 ص

 غاية السول إلى، الحنبلي لمــقدسيين ايوسف بن حسين بن عبد الهادي معال الد  و  ؛82م، ص8119ه/ 9388عودية، المــكرمة، المــملكة العربة الس  
 ؛19م، ص8198ه/ 9344دار لطائف لنشتر الكتب والرسائل العلمية، الكويت، ، 19 ح: بدر بن ناحر بن مشترع السبيعي، طعلم الأحول، تَ 

ن، بروت، لبنان، )د ـــ ؤسسة الرسالة ناشرو ، م  19 ع: مصطفى شيخ م صطفى، طمناهج الوحول إلى علم الأحول، تَ ، البيضاوي عبد الله بن عمرو 
، مؤسسة الريان للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 19أحمد بن مح َم د بن عوض العَبادي، هداية الوحول في علم الأحول، ط ؛ و 33ص  ت(،

مد بن عبد الرحيم بن محمد حفي الدين الأرموي الهندي الشت افعي، الفائق في أحول الف؛ و 81ص م، 9114ه/ 9394 مود نص ار، ق ، تَح: محَ مح 
ويوسف بن حسين الكراماستي، الوجيز في أحول الفق ، تَح: السيد  ؛929م، ص 8119، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 19الجزء 

ين الجزري، مع988م، ص 9123ه/ 9313ط(، دار الهدى للطباعة، مصر،  -عبد اللطيف كس اب، )د  راج المــنهاج ؛ ومح َم د بن ي وسف شمس الد 
م، 9114ه/ 9394، مَطبعة الحسين الإسلامية، القاهرة، مصر، 19، ط 19شرح منهاج الوحول إلى علم الأحول، تَح: شَعبان مح َم د إسماعيل، الجزء 

نبلي المــعروف بابن مد بن علي البعلي الحسعد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثري، شرح المــختصر في أحول الفق  لأبي الحسين علي بن مح  ؛ و 819ص 
؛ وعبد الرحمان بن عطاء الله، حاشية تَسهيل 493، ص م8111هـ/ 9382، دار كنوز إشبيليا، الرياض، المــملكة العربية السعودية، 19اللبام، ط 

تصر المــنار المــسمى بزبدة الأسرار، )د تصر حدق الأحول على شرح مُ   .91ه، ص 9498نَ، ط(، مطبعة دومبراوسكي، قزا -الوحول في مُ 
 ن: إمام ييوطي، جلال الد  ين الخضري الس  عبد الرحمن بن أبي بكر بن مح َم د ابن سابق الد  ، هو م(9919 -9339 /هـ 199- 231) السُّي وطي

و)إتمام الدراية لقراء  ،)الإتقان في علوم القرلن( منها:ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، فألف أكثر كتب .  ،انشتأ في القاهرة يتيمَ ، حافظ مؤرخ أديب
وغر  ،و)الألفية في النبو( ،و)الألفاظ المــعربة( ،النقاية(، و)الأشباه والنظائر( في العربية، و)الاقركاح( في أحول النبو، و)الإكليل في استنباط التنزيل(

 .418، 419، ص14، مَرجع سَابق، الجزء مشتقيم د بن علي بن فارس الزركلي الد  ين بن محمود بن مح َ خر الد  ي نظر:  من المــصنفات الكثرة. ذلك



 الفصلُالأول:ُماهيةُالت كليفُوحقيقته

93 
 

 )...(، مَُازٌ  لفعلِ ل الطالبةِ  أي الصيغةِ  ،المــخصوصِ  في القولِ  قيقةٌ حَ  ـــــ مدلول    م فككًا، وليس المــراد  
 .1«الحقيقةِ  علامة   ر  بَاد  ــ، والتَّ إلى الذ هنِ  الأمرِ  من لفظِ  لِ ــــالفِع د ونَ  قولِ ـــر اللتَباد  ، )...( في الفعلِ 

 ار  أنصرى يَ  :والفِعلُُِالمــخصوصُُِالقولُُِبينَُُفظياللُ ُالمــذهبُالثاةي/ُالقائلونُبالاشتراكُِ
على   لق  ـــ  ي طـــأن  إذ  ،لفظياً  اشركاكاً  والفعلِ  المــخصوصِ  بين القولِ  )أمر( م شترككٌ  لفظَ  أنَّ  هذا المــذهبِ 

 الفِعلِ و  المــخصوصِ  ولِ ـــــفي الق حقيقةٌ عندهم  ر  ــــ، فالأم2قيقةـــالح لاقِ ــــفي الإط ل  ــــوالأح، ماـــكليه
ى كل فيكون  من باب الاشركاكِ الل فظي، باعتبارِ أن تَسميةَ الأمر ت طلق  عل بيَنهما، المــشترككِ  بالقدرِ 

، فيقول  الباجي:   ، وهو ظاهر  ما اعتمدَه3«الأمر  يقع  حقيقةً على القولِ والفعلِ »منهما بقدر ٍ م شتركك ٍ
 لِ عوفي الف صوصِ ـالمــخ في القولِ  الأمر حقيقةٌ » قول:يَ حين ، أيضاً  ماخيعبد الواحد الشت  

ا ي صر ح بكونِ لفظِ الأمرِ حقيقةً في القولِ المــخصوصِ كما في الفعل، فيكون   ،4«بالاشركاكِ  فِكلاهم 
من بابِ المــشترككِ الل فظي بينهما، إذ ي طلق  على كليهما من بابِ الحقيقةِ لا المــجازِ، ولا سبيل إلى 

ُب  أنصار المذهب الأول. جعل  حقيقة في أحدهما، مُازاً في الآخر، على نحو ما قال

                                  
المــنصورة، مصر،  )د ـــ ط(، مكتبة الإيمان، ،19الجزء ح: مح َم د إبراهيم الحفناوي، شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، تَ ، ين الس يوطيجلال الد   1

 .419صم، 8111هـ/ 9381
 ( إذ ي طلق االمــشتركك اللفظي: هو في الاحطلاح، اللفظ  المــوضوع  لكل واحد ٍ من معنييِن فأكثرَ، إذ ي طلق  على كل ٍ منها بالت ساوي، مثل  لفظ )لعين

 أو أكثر في اللفظ اواحد. عنيينعلى العيِن الباحِرة، وللجاريةِ، والذهب، وذات  الشتيءِ، والشتمسِ، والبئرِ، والجاسوسِ، فالمشتركك اللفظي هو ما معع بين م
، م8114ه/ 9383، دار الجيل للنشتر والطباعة والتوزيع، بروت، لبنان، 19م عجم مصطلح الأحول، مراجعة: محمد ألتونجي، ط ي نظر: هيثم هلال، 

 .813ص 
مد تاج ؛ و 929، ص19 الجزءاظر في أحول الفق : مَرجع سَابق، صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة ي نظر: 2 مح 

ين أبو عبد الله بن الحسيِن الأرموي، الحاحل من المــبصول في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص   .422الد 
دار الغرب الإسلامي،  ،18 ط ،19ح: عبد المــجيد تركي، المــجلد إحكام الفصول في أحكام الأحول، تَ ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجيس   3

 .848م، ص9119ه/ 9399بروت، لبنان، 
 ( هو أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشت م اخي اليفرني، بدر الد ين: مؤرخ من علماء الإباضية في 9988 -111هـ/ 182 -111الشت م اخي ،)م

د ين بن محمو ر الد  خالمــغرب، ل  كتاب )السر( في تاريخ الإباضية، و)شرح مُتصر العدل والإنصاف( في أحول الفق ، و)شرح متن العقيدة(. ي نظر: 
 .949، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء مشتقيبن مح َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  

 .89مَرجع سَابق، ص ،أحمد بن سعيد عبد الواحد أبو العباس الشتماخي 4
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لا  همامِن  كلفي على سبيل الحقيقةِ  دلولين،بين مَ ع  يَجم الأمرِ  لفظَ  أن   هذا المــذهبِ  حاحل  
 مِن  الفِعل   ، ي فهَم  لأمرِ ا من لفظِ  فَكما ي فهم القول   ،فظياللَّ  المــ ــشترككِ  بذلك من قبَيلِ  فيكون   ،المــجازِ 
، وكان لعربِ ا كلامِ و  الكريمِ  القرلنِ بعضِ مواضعِ ورد في  الأمرِ  لفظَ  أن   ليل على ذلكَ ، والدَّ أيضاً 

اللَِّ   رَحْمَت   أمَْرِ اللَّ ِ  مِنْ  أتََـعْجَبِينَ  قاَل وا، ومن ذلك قول  تعالى: ﴿القول   وليسَ  ب  الفعل   المــقصود  
يدٌ  إِنَّ    الْبـَيْتِ  أهَْلَ  عَلَيْك مْ  وَبَـركََات     فالمــقصود  من لفظ )أمر( في ، (14رة  هود، الآية ، )س و ﴾مَُِيدٌ  حمَِ

فِيهَا مِنْ   احمِْلْ  ق ـلْنَا التـَّنُّور   أمَْر ناَ وَفاَرَ  جَاءَ  ﴿حَتىَّ  إِذَا قول  تعالى:من ذلك أيضا ً ، و الله فعل  الآية هو 
، هودس ورة  )إِلاَّ قَلِيلٌ﴾،  مَعَ    لمَنَ  لمَنَ وَمَا سَبَقَ عَلَيِْ  الْقَوْل  وَمَنْ  إِلاَّ مَنْ  وَأهَْلَكَ  اثْـنـَيْنِ  زَوْجَيْنِ  ك لٍّ 

 .1الله والعجائب التي أظهرها (، والمــراد هنا: فعل  31الآية 

إلى معاعة ٍ  ، إذ ينَسب    الصَّيمَري2تعد دت أقوال الأحوليين في نِسبة هذا المــذهب إلى أحباب 
 : أن   – عليهم رحمة  الله –ن أحبابِ مالك والشتافعي وقالت طائفةٌ م»من المــالكيةِ والشتافعيةِ فيقول 

م والذي دعاه»، ثُ ي برز  عل ةَ اعتمادهم لهذا المــذهبِ قائلًا: 3«الأمرَ حقيقةٌ في القولِ والفعلِ معيعاً 
، لتنَاول اسم الأمر  إلى هذا القولِ، اعتقادهم أن  أفعالَ النبي حلى الله علي  وسلم ظاهرهاَ الوجوب 

، فم نطلق  هذا المــذهبِ هو اعتقاد  4«عال، وقيامِ الد لالةِ عنده م على أنَّ الأمرَ للوجوبِ لتلك الأف

                                  
 .348، ص19الجزء مَرجع سَابق،  ، إرشاد  الف بول إلى تحقيقِ الحق  من علمِ الأحول،وكانينظر: مح َم د بن علي الشت  ي   1
(«. لَ الأقوا كما تتناول    الَ الأفع تناول  تَ  الأمرِ  حقيقةَ  وقال بعض أحباب الشتافعي: )إنَّ »الشتافعية، فيقول:  ينَسب المــاتريدي هذا المــذهب إلى بعضِ  2

مشتي الحنَفي، مَرجع سَابق، ص          وقال بعض  »بقول :  الفقهاءِ ابن إمام الكاملية إلى بعض  نسب   كما يَ   .29مَحمود بن زيد أبو الثناء المــات ريدي اللا 
 تعالى:  ِ ، مثل قول: على الفعلِ علي ، أيْ  ي طلق   أيضاً، لأن    وبين الفعلِ  المــخصوصِ  القولِ  بينهما، أي: بينَ  إن   م شترككٌ  :الفقهاءِ 

ين مح َم د بن مح َم د بن عبد الرحمن بن إمام «. فِعلنا إلا واحدةً (، أي وما 91﴾، )س ورة  القمر، الآية باِلْبَصَرِ  كَلَمْح ٍ  وَاحِدَةٌ  إِلاَّ  أمَْر ناَ وَمَا﴿ كمال الد 
 .949، 949، ص14الكاملية، مَرجع سَابق، الجزء 

 ( هو الحسين بن علي بن مح َم د بن جعفر، أبو عبد الله الص يمري، قاض ٍ فقي ، كان شيخ الحنفية في 9131 -198هـ/ 349 -499الص يمري ،)م
ام أبي حنيفة(، م، ل  عدة تصانيف منها: )مناقب الإول قضاء المــدائن، ثُ ربع الكرخ، إلى أن مات ببغداد ،من حيمر )من بلاد خوزستان(بغداد، أحل  

 .839، ص 18زء ، مَرجع سَابق، الجمشتقيمود بن مح َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  ين بن محَ خر الد  و)مسائل الخلاف في أحول الفق (. ي نظر: 
 .19مَرجع سَابق، ص، يمريالحسين بن علي الص   3
4  

َ
 .19، صنفس رجع الم
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أحبابِ  بأن  الأفعال الصادرة من النَّبي حلى الله علي  وسلم تَقتضي وج وب الامتثال لها، لذا فهي 
  أيضاً، فيقال  عن النَّبي وأفعال بمثابةِ الأوامرِ الواجبةِ الامتثالِ، وذلك باعتبارِ الأمر ي طلق على أقوال

ا أوامر لوجوبِ الاقتداء بها، فلمَّا كانت أفعال   أوامراً اقتضت الوجوب، كان لزاماً القول  أفعالِ الن بي أنه 
 بأنَّ الأمرَ م شترككٌ بين القولِ والفعلِ. 

ُالقائلونَُالثالثُ ُالمــذهبُ  ُلفظَُُُ/ ُم تواطئُ بأن  ُ:والفِعلُُِالمــخصوصُُِالقَولُُِبينَُُالأمر
ا هو كون   وعلى هذا فالمــختار  » :يقول   إذ، الآمدي هوهذا المــذهب حاحب  اسم  ـــــ الاسمِ  إنَّّ

، فهو يرى أن  1«ادِهمـفي أح ازٌ ــ، ولا مَُ م شترككٌ  ، لا أن    لِ ـعـوالفِ  المــخصوصِ  م تواطئًا في القولِ  ـــــرِ ـالأم
ه ما، وهو الوجود  بين المــشترككِ  للقَدرِ  ، أي أن   مَوضوعٌ والفعلِ  المــخصوصِ  القولِ بين  م تواطئٌ  الأمرِ  لفظَ 

إذ ينَفي فكرةَ الاشركاكِ بين القولِ المــخصوصِ والفعلِ من حيث  دلالة لفظِ الأمرِ عَليهما،   ،2والصفة
ال ب  أنصار بذلك ما ق كما ينَفِي أن يكونَ لفظ  الأمرِ حقيقةً في أحدهِما مُازاً في الآخر، في نكر  

المــذهبين الس ابقيِن من حيث القول بالاشركاكِ الل فظي بين القولِ والفعلِ، أو من حيث  اعتبار لفظِ 
 الأمرِ حقيقةً في القولِ مَُازاً في الفعلِ، وإنكاره  للمذهبين الس ابقيِن جعل   يقول بالت واطؤ بين القولِ 

ُعليهمِا.والفعلِ من حيث دلالة لفظِ الأمرِ 

                                  
   هانوي، م د علي الحنفي الت  مح َ «. ي سمى م تواطئا كالإنسان على الس وي ة، وذلك الل فظ   بين الأفرادِ  م شتركك ٍ  عام ٍ  موضوعاً لأمر ٍ  الل فظِ  هو كون  »واطؤ الت

، ، ولا بالأوليةِ ، لا بالشتدة، ولا بالأولويةِ من غر تفاوت ٍ  الذي استوى معناه في أفرادهِ  الل فظ الكليُّ »والمــتواطئ  هو:  .984، ص 18مَرجع سَابق، الجزء 
لا  ن أفرادهِ م . و)الإنسان( كذلك كل فرد ٍ على الآخرِ  لا يزيد   فرد من أفرادهِ  : )الفرس(، إذ كلٌّ واطأ فلان وفلان إذا اتفقا". ومثال   من " تَ  وهو مأخوذٌ 

 .819، ص مَرجع سَابقهيثم هلال،  .«والن اطقيةِ  في الحيوانيةِ  على الآخرِ  يزيد  
 علي بن مح َم د بن سالم التغلبي، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي: أحول، هو م(9844 -9999/هـ949 -999) سَيْف الد ين الآمِدي 
الإحكام : )منها ،وانتقل إلى القاهرة، فدر س فيها واشتهر. ل  نحو عشترين مصنفاً  ،في بغداد والشتام أحل  من لمد )ديار بكر( ولد بها، وتعلم، باحثو 

معاني الحكماء  رح في شالمــبين  )و(، دقائق الحقائق)و(، لباب الألباب)و(، أبكار الأفكار)و(، منتهى السول)أربعة أجزاء، ومُتصره  (في أحول الأحكام
 .448، ص 3ع سَابق، الجزء ، مَرجمشتقيين بن محمود بن مح َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  خر الد  . ينظر: تبة العربية بدمشتقفي المــك(، والمــتكلمين

ين أبو الحسن الآمدي 1  .912، ص18الجزء الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق، ، علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
، مكتبة العبيكان، الرياض، المــملكة العربية 19 ط ،18الجزء ح: فهد بن مح َم د السدحان، أحول الفق ، تَ ، ين المــقدسيفلح شمس الد  مح َم د بن م   2

 .931م، ص9111ه/ 9381عودية، السَّ 
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 في القولِ  قةٌ بأن  الأمر حقي رُّ ي قِ  في كتابِ  )الإحكام( ، أن  الآمدي إلي  فيما ذهبَ  الغريبَ إنَّ 
 في القولِ  يقةٌ حق الأمرِ  اسمَ  لأحوليون على أنَّ افنقول: اتفق »يقول بدايةً: ف، تفاقاً ا المــخصوصِ 
 بكيالسُّ إلا  أن   ،سابقاً  ؤ كما وردَ واط  هو الت   ه  عندَ  أن  المــ ــختارَ  لخر ٍ  في مَقام ٍ  ، ثُ ي صرح  1«المــخصوصِ 

لى أن   حقيقة ع فإن ق لتَ: كيف ادعى الاتفاقَ » فيقول:ي بين   حقيقة هذا الت ناق ض في لراءِ الآمدي 
، المــخصوصِ   القولِ في حقيقةً  يكونَ  ؤ، وذلك يقَتضي ألاَّ واط  بالت   كى القولَ ، ثُ حَ في القول المــخصوصِ 

 صِ ــــ الأخفي الأعمِ  أخص  من ، واستعمال   المــخصوص   ، والقول  ؤ للأعمِ واط  في الت   الوضعَ  وذلك لأنَّ 
 .2«فاقــ ــ الات درأ  لا يَ  ؤ حادثاً واط  الت   ولَ ـرأى ق    لَّ ـــلعَ  :، ق لت  ازٌ ــــمَُ 

، إذ يعتبر تَسميةَ الأمرِ حقيقةً في القولِ  يتَبين  من كلام الس بكي أنَّ الآمدي يقع  في تناقض ٍ
 المــخصوصِ باتفاقِ الأحولييِن، ثُ يقَول  بالت واط ؤ بين القولِ المــخصوصِ والفعلِ، لأن  القولَ بالت واطؤ

لمــشتركك الس واء، إذ ي فيد كليهما بالقدرِ ا يَجعل  لفظَ الأمرِ عاماً شاملًا لكل ٍ من القولِ والفعلِ على
بيَنهما، في حيِن أن  القولِ المــخصوصَ ي عتبر  أخص من ذلك، واستخدام الل فظ العامِ للدلالة على 
الأخص من ، ي عتبر  من بابِ المــجازِ لا من بابِ الحقيقةِ، وهذا ما جَعل  ع رضة للر د  والاعركاضِ من 

 إلى الفهمِ  قٌ باس القولَ  ، من ذلك أن  ة أوج  ٍ من عدَّ   ِ ولعلى قَ  السُّبكياعركض قبل الأحوليين، إذ 
،  من مَدلول ِ  ص  حينئذ أخ القولَ  ، لأنَ لم ي فهم من  الأخص   م تواطئاً  ، ولو كانَ الأمرِ  عند الن طق بلفظِ 

 .3ؤواط  التَّ  دفع  ليل يَ حيوان في عدم فَهم إنسان من ، وهذا الد  قولنا ك

                                  
ين أبو الحسن الآمدي 1  .912، ص18الجزء الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق، ، علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
 بكي، أبو نصر: قاضي القضاة، المــؤرخ عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السُّ ، هو م(9411 -9481 /هـ119 -181) تاج الدين السُّبْكي

معع )و(، قمن  بيد العم وم  د الن  عيم  )، و(طبقات الشتافعية الكبرى: )من تصانيف ، ولد في القاهرة، وانتقل إلى دمشتق مع والده، فسكنها وتوفي بها، الباحث
، (صبيحيح وترجيح الت  وشترشيح الت  )في أحول الفق ، و( صبيحتوشيح الت  )تعليق على معع الجوامع، و (منع المــوانع)أحول الفق ، و في (الجوامع

 .923، ص 13، مَرجع سَابق، الجزء ين بن محمود بن مح َم د بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقيخر الد  (. ي نظر: الأشباه والنظائر)و
ين أب و نَصر الس بكي 2 تصر بن الحاجِب،، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   .329، ص18لجزء امَرجع سَابق،  رَفع الحاجِب عن مُ 
 .321، ص18الجزء ، نفس نظر: المــرجع ي    3
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ا أرادَ ب  ؤ واط  بالت   قالَ  حينَ دي الآم نَّ إ إلا   ،الأحلِ  باعتبارهما خلافَ  والمــجازِ  دفع الاشركاكِ إنّ 
في  ووق وعٌ  ن مَُاز ٍ م ذين قالوا بأن   فِرارٌ المــتأخرين، ال   بعضمن قبل  مثارَ انتقاد ٍ ل  كانت  قطةَ هذه الن   أن  
 ،  غر مَوضوعِ في لل فظِ  كان استعمالاً   في الأخصِ  كان للأعم فمتى استعملَ   إنَ  الوضعَ  ازين، ذلك أن  مَُ 

 .1سبة إليهمابالن   ين، فيكون مَُازاً عمل في الأخص  ، ثُ إن   است  وهو مَُازٌ 

ُالقائلونَُ ُملةُِوجُ ُوالصفةُُِيءُِوالشُ ُالمــخصوصُُِالقولُُِبينَُُبالاشتراكُُِالمــذهبُالرابع/
وأنا أذهب  »، إذ يقول في )المــعتمد(: 2 البصريينسالح  ي نسب هذا  المذهب إلى أبي :ُوالطرائقُُِالشأنُِ

لة الشت أن والطرائق، وبين القولِ  إلى أنَّ قولَ القائلِ )أمر(، م شترككٌ بين الشتَّيءِ والصفةِ، وبين مع 
، فهو يعَتبر  لفظَ الأمرِ مَوضوعاً للدلالةِ على القول المــخصوصِ باتفاقِ الأحولييَن، كما 3«المــخصوصِ 

لةِ الشت أنِ والطرائقِ، ودلالت   على كلِ هذه المــعاني على سبيل الحقيقةِ  يَدلُّ  على الشت يءِ والصفةِ ومع 
عَ لفظ   بالقدرِ المــشترككِ بينها، فلا سبيل إلى حصره في إحدى الدلالات دون غرها، ذلكَ أن   إذا ما سم 

بت  اشركاكَ الل فظِ ينة ٍ تدلُّ على المــعنَّ المــرادِ، وهذا ي ث)أمر( لم يدرِ الس امع  أيُّ المــعاني ي قصَد  ب ، إلاَّ بقر 
ُ.4بيَن كلِ تلكَ المــعاني

                                  
 . 321، ص18الجزء ، السابق نظر: المــرجع  ي    1
  ياً، وإذا  ظالاشركاك: أن يكون للفظ الواحد معان متعددة مُتلفة، أو يكون ل  أفراد كثرون، فإذا كان اللفظ موضوعا لأكثر من معنَّ سمي اشركاكا لف

مدكان ل  افراد كثرون ينطبق عليهم معناه سمي اشركاكاً معنويا. ينظر:  و اس قلعجي، ر  قطب مصطفى سانو، معجم م صطلبات أحول الفق ، تقديم: مح 
 .99، ص م8111ه/ 9381، دار الفكر، دمشتق، سورية، 19ط 

بن عبد الحليم تقي  ين أبو المــباسن وأحمدلام شهاب الد  ين أبو البركات وعبد الحليم بن عبد الس  لام بن عبد الله بن الخضر مُد الد  نظر: عبد الس  ي   2
م، 9193هـ/ 9423طبعة المــدني، القاهرة، مصر، ط(، مَ ــ  )د ين عبد الحميد،ح: مح َم د محي الد  ق ، تَ المــسود ة في أحول الفلل تيمية،  ين أبو العباسالد  
مد بن عبد الرحيم بن محمد حفي الدين الأرموي الهندي الشت افعي،و  ؛99ص  .929مَرجع سَابق، ص  الفائق في أحول الفق ، مح 

 .31، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 3
شرح الكوكب ، الس يوطي ينجلال الد  و  ؛12، ص14الجزء مَرجع سَابق، ، نظر: مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليي   4

وائد القواعد والف ،ام البعلي الحنبليالل بَ ين بن وعلي بن عباس أبو الحسن علاء الد   ؛419، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، الس اطع نظم معع الجوامع
م، 9199هـ/9419ة المــبَم دية، القاهرة، مصر، ــــــنامد الفقي، )د ـــ ط(، مطبعة السُّ ــــــــــح: مح َم د حام الفرعية، تَ ـــــــــــالأحولية وما يتعلق بها من الأحك

 .992ص
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المــلاحظ  على مذهبِ الب صري إخراج   للفعل من دلالةِ لفظِ )أمر( علي ، إذ ي قرُّ أن  دلالةَ لفظِ 
والد لالة »قول: المــعاني، في )أمر( على الفعلِ من بابِ المــجازِ لا الحقيقةِ، بعكسِ دلالتِِ  على باقي

على أن  قولنا )أمر( ليسَ حثقيقة ٍ في الفعلِ، أن    لو كانَ حقيقةٌ في  لاط ردَ، فكانَ ي سمى الأكل  أمراً، 
، فعل ة  إخراجِ الفعلِ من كونِ  حقيقةٌ في دلالةِ لفظ )أمر( عليِ ، هي عدم  اطرادِه 1«والشت رب أمراً...

من قامَ بفعل الأكلِ أو الشتُّربِ لا ي سمى لمراً، ولو كان لفظ  )أمر( حقيقةً في  في كلِ الأفعالِ، لأنَّ 
الفعلِ، لصحَّ  تسمية كلِ فعل ٍ أمراً، وتَسمية  كلِ من قام ب  لمراً،  في قال للآكل والشت ارب أن   لمرٌ، 

ة لفظ )أمر( علي ، في دلال ولمــ ــا لم يَصح اط راد ه في كل تلكَ الأفعالِ، دلَّ ذلك على أن   ليس حقيقةً 
بل ي سمى أمراً من باب المــجازِ فقط، كما أن  لفظَ )أمر( لو كان دالًا على الفعلِ حقيقةً لصحَ أن 

 الفعل  ومم ا احت ج  ب  على أن اسم )أمر( لا يتناول  »ي شتتقَ لفاعل  اسم )لمر(، وفي هذا يقول البصري: 
 .2«قةِ، لوجب أن ي شتتقَّ لفاعلِ  من  اسم  )لمر(، وهذا لا يَصحُّ حقيقةً، هو أن   لو تناولـ   على الحقي

لة  المــذاهبِ والأقوالِ ال تي اعتمدها الأحوليونَ في مسألةِ حقيقةِ الأمرِ بين القولِ  تلك مع 
تلفِ الفرقِ والمــذاهبِ،  المــخصوصِ والفعلِ وغرهما من المــعاني، فكانت القضية مَحل أخذ ٍ وردٍّ بين مُ 
لةً من الأدلةِ والبراهين التي تَدعم مَذهبَ ، وتنص ر  رأيَ ، وفيما يلي عرضٌ وبيانٌ  وساق كلٌ منها مع 

 لاستدلال الأحوليين في المــسألةِ.

لة ٍ من البراهُ:فيُالمــسألةُُِوالأقوالُُِالمــذاهبُُِةُ /ُأدلُ 1-3 يِن استندَ أنصار  كلِ فريق ٍ على مع 
 مذهبهم وتقوي قولَهم، على الن بو الآتي:والأدلةِ، التي ترج ح  

لة ما م فيُالفعل:ُ،ُمَجازُ المــخصوصُُِفيُالقولُُِةُالقائلينُبأن ُالأمرُحقيقةُ /ُأدلُ أُ- ن مع 
 استدلَّ ب  أنصار  هذا المــذهبِ ما يلي: 

                                  
 .39، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 1
 .31، ص19الجزء ، نفس  المــرجع 2
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دي إلى ؤ ي   لقولِ في ا   حقيقةً مع كونِ  في الفعلِ  حقيقةٌ  إن  القولَ بأنَّ الأمرَ  ليلُالأول:الدُ ُ-
لُّ حلِ الأ ، وهذا خِلاف  في الل فظِ  الاشركاكِ  ها يقَتضي حينَ  الأمرِ  مَدلولِ  أن  فهمَ  ، ذلكَ فهمِ بال ، لأن   يخ 

 ،على الفعلِ  ت دلال وإم ا ،على القولِ  ت   لالتين، إم ا دلالمَدلول  إلى إحدى الد   علي ، وتَصرف   تَدلُّ  قَرينةً 
ديد  دلالة الل فظِ، لذا ، ولا يم كن  تحمن الكلام قصود  المــ صل  ها، لا يَ خَفائِ تقدير بِ و  ،رينةِ القَ  مع انتفاءِ و 

وجب أن يكون حقيقةً في القول مَُازاً في الفعلِ، فإذا ما وردَ لفظ  )أمر( من دون قرينَة ٍ م صاحبة ٍ ل ، 
لى اعتبار أن  دلالت   ، عاقتضى دلالة القول المــخصوصِ، لا يَيد عنها إلا  مع وجودِ قرينة ٍ حارفة ٍ لدلالت

 .1على القول المــخصوص هي الأحل

 ، إذ هو لازم  2لفي كل فع لتَبقَّقَ الاط راد   في الفعلِ  حقيقةً  لو كان الأمر   ليلُالثاةي:الدُ ُ-
لحاً ةِ، فاعتبار  لفظِ الأمرِ حقيقةً في الفعلِ أيضاً كما هو حقيقةٌ في القولِ، يَستلزم  أن يكونَ حاالحقيق
، في قال  للآكلِ والشتاربِ والنائمِ أن   لمرٌ،ومط   لعالم على من اسم ا ا كان إطلاق  ـ ــ لمإذ  رداً في كل فعل ٍ
لاق    على من وكذلك لفظ  الأمرِ، فلو كانَ اط ،ب  العلم   من قامِ  في كلِ  ردَ اطَّ  فقد ،ب  العلم حقيقةً  قامَ 

وهذا ينفِي ، ل فِعل ٍ في ك م ط رد ٍ  غر   ر(أم) قام بالفعلِ لتبقَّق الاط راد  في كل  من قام ب ، إلا  أنَّ لفظَ 
 .3عن  حِفة الَحقيقة، إذ الحقيقة  تَستلزم  الاطرادَ 

                                  
ين أب و نَصر الس بكينظر: ي   1 تصر بن الحاجِب، ، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   ؛321، ص18الجزء ق، مَرجع سَابرَفع الحاجِب عن مُ 
مح َم د بن أحمد و  ؛11، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، ين الأحفهانيس الد  الثناء شمَ  وأب محمود بن عبد الرحمان بن أحمد بن مح َم د بن أبي بكر بن عليو 

، 18الجزء ين المــقدسي، مَرجع سَابق، فلح شمس الد  مح َم د بن م  و  ؛11، ص14الجزء مَرجع سَابق، ، بن عبد العزيز بن علي ابن النج ار الفتوحي الحنبلي
 .921، ص19زء الجمَرجع سَابق، ، اظر في أحول الفق صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، د الن ملةعبد الكريم بن علي بن مح َم  ؛ و 939ص 

ين أبو الحسن الآمديي   2 مح َم د بن و  ؛911، ص18الجزء الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق، ، نظر: علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
 الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على ،وعبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة ؛991، ص 18الجزء ين المــقدسي، مَرجع سَابق، فلح شمس الد  م  

وعمر بن مح َم د بن عمر  ؛892م، ص8111هـ/ 9381، عودية، مكتبة الرشد للنشتر والتوزيع، الرياض، المــملكة العربية الس  19 المــذهب الراجح، ط
ين أحمد بن عللم لمي، نهاية الوحول إلى علم الأحولهدي الس  ، وسعد بن غرير بن مَ 81مَرجع سَابق، ص ، الخبازي ين أبو مح َم دلال الد  ج  يظفر الد 
ية كلالفق  والأحول،   الدراسات العليا الشت رعية، فرع قسم ،19الجزء  ،رسالة مقد مة لنيل درجة الدكتوراه في الفق  والأحول اً،وتحقيق بن الساعاتي دراسةً ا

 .(نشتور)م ،424م، ص9123هـ /9319عودية، جامعة أم القرى، مكة المــكرمة، المــملكة العربية الس   الشتريعة والدراسات الإسلامية،
ين أبو الحسن الآمدي 3  .911، ص18الجزء ع سَابق، الإحكام في أحول الأحكام، مَرج، علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
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مَع  لفظ  )أمر( :الثالثُ ُليلُ الدُ ُ-  غر   ذا، وه(رأوامِ )على  المــخصوصِ  قولِ ال الد ال  على يج 
عِ  بمعنَّ الفعلِ لفظ )أمر( متى جاءَ  ، إذ أنَّ في الفعلِ  ق ٍ م تبق   (، وعدم  أوامِر)س ولي( أم ور)على مع 

الاتفاقِ في الَجمعِ دليلٌ على عدمِ اشركاكهِما في الد لالةِ حقيقة، مم ا يعَني أن   حقيقةٌ في أحدهما مَُازٌ 
 .1فيكون  حقيقةً في القولِ المــخصوصِ دونَ الفعلِ في الآخر، 

لأمر  إلاَّ بوجودِ ، إذ لا يتَبقَّق  اوهو المــأمور   م لازمٌ ل  الحقيقي م تعلقٌ  لأمرِ ل :الرابعُ ُليلُ الدُ ُ-
يَّ أمراً  إنْ و ، فإن   في الفعلِ  ق ٍ م تبق   غر   ذا، وهلمر ٍ ومأمور ٍ   من انتفاءِ  زم  ، ويلأمورٌ ل  م أنَّ  ي قال   ، فلاَ سم 

فلمَّا لم يتبقَّق ذلك في الأمرِ بمعنَّ الفعلِ، دلَّ على كون  مُازاً في  لا  ،2أيضاً  المــلزومِ  انتفاء   اللا زمِ 
الفًا، وهذا غر   أن ي وحفَ  الحقيقي من لوازم الأمرِ  ا أن    كمَ حقيقةً،   في  ق ٍ تبق  م   بكون  م طاعًا أو مُ 

الفٌ  م طاعٌ  أن     أن ي قالَ  يَصِح   ، فلاَ بمعنَّ الفعلِ  الأمرِ  ةَ الحقيقةِ ويَجعل    من ،  ممَّا ينَفِي عن  حفولا مُ 
 .3بابِ المــجازِ 

 ،الفعلِ  ونَ د هو القول  ( أمر) من كلمةِ  وي فهم   إلى الذهنِ  ما يتَبادر   أولَ  نَّ إ ليلُالخامس:الدُ  -
إلى الذهنِ عند الت لفظِ  ثنانِ الا ، لتَبادرَ والفعلِ  ين القولِ ب م شترككاً  الأمر   لو كانَ ف، الحقيقةِ  علامة   والت باد ر  

دلَّ ، (أمر) كلمةِ ب عند الن طقِ  إلى الفهمِ  لم ا كان القول  سابقاً ف، مِنهما لم يتَبادر أيٌّ  أو بكلمة )أمر(،
 .4الفعلِ  دونِ ذلكَ على كونِ اللَّفظِ حقيقةً في  من 

                                  
شرح مَنار الأنوار في أحول الفق ، )د ــــ ط(، ، وعبد اللطيف المــولى ابن مالك ؛98مَرجع سَابق، ص ، رخسينظر: أحمد بن أبي سهل أبو بكر الس  ي   1

وعمر بن مح َم د  ؛991، ص18الجزء ابق، المــقدسي، مَرجع سَ  ينفلح شمس الد  ومح َم د بن م   ؛81هـ، ص9412دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 
الجزء ، مَرجع سَابق، علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبليو  ؛81مَرجع سَابق، ص، الخبازي ين أبو مح َم دبن عمر جلال الد  

 .323، ص18
ين أبو الحسن الآمدي 2  .919 ، ص18الجزء ول الأحكام، مَرجع سَابق، الإحكام في أح، علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
المــقدسي،  ينومح َم د بن مفلح شمس الد   ؛91، ص14الجزء مَرجع سَابق، ، نظر: مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي ابن النج ار الفتوحي الحنبليي   3

 .991، ص18الجزء مَرجع سَابق، 
 أحول الفق ، ط، الخضري بك مح َم دو  ؛91، ص14الجزء مَرجع سَابق، ، علي ابن النج ار الفتوحي الحنبلينظر: مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن ي   4

 .913م، ص9191هـ/ 9421، المــكتبة التجارية الكبرى، مصر، 19
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إذ قد يفعل   ،(مَرت  فَعلت  وما أَ ): القول   ، فيَصِح  عن الفعلِ  الأمرِ  نفَي   يجوز   :ادسُ السُ ُليلُ الدُ ُ-
 الأمرِ  نفي   وز  لا يجإلاَّ أنَّ ذلك غر  حالح ٍ في القولِ، إذ  الإنسان  فعلًا دونَ أن يكونَ لمراً لغره ب ،

قول  زَ اجو  أن  في حينِ ، الحاحلِ في  ناقضِ درأً للت  ( أمَرت  وما أمَرت  ): القول   صح  يَ  ، فلاَ عن القولِ 
 .1حقيقةً  مرِ غر الأ الفعلَ  على أنَّ  ظاهرٌ  ، دليلٌ خِلاف    بكذا ويفعل   يأمر   فلاناً  : رأيت  القائلِ 

اَ و ضِعت للدلالةِ على المــ :بعُ االسُ ُليلُ الدُ ُ- عاني نقلَ  البزدو ي في أحول ، ذلك أن  العبارات إنّ 
حدِ عن المــقاحدِ والمــعاني، فكمَا و ضِع الفعل  للد لالةِ على مقا المــقصودةِ، ولا يجوز  قصور  العباراتِ 

المــاضي والحالِ والاستقبالِ، فكانت ل  عباراتٌ مَُصوحةٌ موضوعةٌ للدلالةِ علي  في الل غة، فالأمر  كذلكَ 
عدُّ من أعظمِ ي   يجب  أن يكونَ مَُصوحاً بعبارات ٍ تدلُّ على مقصدِ المــتكلمِ ب ، وكيفَ لا ومقصد  الأمرِ 

المــقاحدِ، فهو أولى بأن تكونَ ل  عبارةٌ مُصوحةٌ تدلُّ علي ، فإذا ثبتَ ذلكَ، يكون  لفظ  الأمرِ حقيقةً 
ليلِ، فلاَ يصحُّ   في القولِ المــخصوصِ، ولازماً ل  لا يَسقطَ عن ، في حيِن يكون  في غرهِ مَوقوفاً على الد 

، في حيِن يصحُّ نفيها عن الفعلِ، في قال  فلانٌ لمنفي  حفةِ الأمرِ على القولِ المـ  يأمر ـخصوصِ حثال ٍ
اليومَ بشتيء ٍ مع كثرة أفعالِ ، فإذا ما تكلَّم بعبارةِ الأمر، لم يصحْ ولم يَستقمْ نفي  الأمرِ عن ، فيكون  

 .2الأمر  حقيقةً في القولِ المــخصوصِ مَُازاً في الفعلِ 

دلالِ لي الفراء في )الع د ة(، إذ يَستشتهد  بالوضعِ الل غوي للاستنقل   أبو يع الد ليلُالثامن:ُ-
 :  ي سمى أمراً: أنَّ والدَّلالة على أن  الفعلَ لا»على كونِ الأمر حقيقةً في القولِ مَُازاً في الفعلِ، فيقول 

                                  
مَرجع  ،النج ار الفتوحي الحنبليومح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي ابن  ؛94ص ، مَرجع سَابق، رخسينظر: أحمد بن أبي سهل أبو بكر الس  ي   1

ين أبو مح َم د وعمر بن مح َم د بن عمر جلال الد   ؛991، ص18الجزء المــقدسي، مَرجع سَابق،  ينفلح شمس الد  ومح َم د بن م   ؛91، ص14الجزء سَابق، 
 ومح َم د بن علي ؛324، ص18الجزء مَرجع سَابق،  ،علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبليو  ؛81مَرجع سَابق، ص، الخبازي

الجامع لمسائل  ،الن ملة وعبد الكريم بن علي بن مح َم د ؛348، ص19الجزء مَرجع سَابق،  إرشاد  الفبولِ إلى تحقيقِ الحق  من علم الأحولِ، الشتوكاني،
 .892أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب الراجح، مَرجع سَابق، ص

، مكتبة الرشد، 19، ط 19حسين بن علي حسام الدين بن حج اج الس غ ناقي، الكافي شرح البزدوي، تَح: فخر الد ين سيد مح َم د قانت، الجزء  نظر:ي   2
 .81مَرجع سَابق، ص؛ وأحمد خلوحي ومصطفى درويش، 481م، ص8119ه/ 9388الرياض، المــملكة العربية الس عودية، 
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هِ: قول  القائل: افعل إذا كان على حفة ٍ، وهو من الأعلى إلى  لأدنى، فلم اأهلَ الل غةِ قد ذكروا في حد 
، فهو من خلالِ هذا القولِ 1«يَجزْ نقل  عم ا حكموا علي  في الوضعِ، كما لا يج وز  في سائرِ الل غات

يرد  المــسألةَ إلى أهل الل غةِ والل سانِ، باعتبارهم أحبابَ الاختصاصِ، في قِرُّ أنَّ الوضعَ الل غويَ قد جعلَ 
لِ أمراً، إذ أن  أهلَ الل غةِ قالوا في حدٍّ الأمر هو )قول  القائ حيغةَ )افعل( أمراً، ولم يقل بكونِ الفعلِ 

 لغره افعل(، ولم ي شتروا إلى كونِ الفعلِ أمراً حقيقاً، فكانَ لزاماً الأخذ  برأيِهم. 

 نعاله م ثبتَ عن النَّبي حلى الله علي  وسلم ـــــ حيَن خلعَ نعلي  فخلعَ الناس   :ت اسعُ ليلُالالدَُُّ-
، كما أنكر عليهم م وافقتَ  في وحالَ الصومِ، 2اقتداءً ب ، ـــــ قول   م نكراً عليهم: )لَم خلعت م نعالك م(

ةً، وتَسميت   ي عتبر  أمراً حقيق ، في فهم  من الحدثتين أن  الفعلَ لا3فقال: )إني أبيت ي طعمني ربي ويَسقيني(
بالأمر من باب المــجازِ فقط، فقد أنكرَ الرسول  حلى الله علي  وسلم اتباعَ الصبابةِ ل ، والتزامَهم 
بأفعالِ ، ولو كانَ الأمر  حقيقةً في الفعلِ لما أنكرَ عليهم ذلكَ، ودليل  ذلك أيضاً أن الن بي حلى الله 

، فلو كانَ 4الفعلِ بالقولِ، وذلك في قول : )حَلوا كما رأيتموني أحلي( علي  وسلم دعاَ إلى موافقةِ 

                                  
 .884، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، و يعَلي الفراء البغدادي الحنبليمح َم د بن الحسين أب 1
ليِ  قال: الصلاة  في النعلين، وقد حلى رسول  الِله حلَّى الله  ع (خ ذ وا زيِنَتَك مْ عِنْدَ ك ل  مَسْجِد ٍ ) :عنِ ابنِ عباس ٍ رضي الله عنهما قالنص الحديث:  2

،  علي  السلام أتاني قالوا: رأيناك خلعتَ فخلَعْنا، قال إنَّ جبريلَ  ،فلما قضى الصلاةَ قال: لِمَ خلعت م نعالَكم؟ وسلَّمَ في نعلي  فخلَعَهما فخلَع الناس 
. ي نظر: عمر بن محمد أبو حفص الأنصاري الشتافعي المعروف بابن الملقن، البدر المنر في تخريج أحاديث الشترح الكبر، تح: فقال: إنَّ فيهما دمَ حلمة

 .81، 89ت(، كتاب الصلاة، ص -ط( دار الكتب العلمية ، بروت، لبنان، )د -، )د14ان، الجزء محمد عثم
ثَـنَا نص الحديث:   3 ثَـنَا عَبْد  اللَِّ  بْن  مح َمَّد ٍ حَدَّ ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ حَلَّى اللَّ   عَلَيِْ  أَبي ه رَيْـرَةَ  ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ ، عَنْ الزُّهْريِ  ، عَنْ مَعْمَرٌ ، أَخْبـَرَناَ هِشَتامٌ ، حَدَّ

لَمْ يَـنْتـَه وا عَنِ الْوِحَال، قاَلَ: فَـوَاحَلَ بِهِم  النَّبيُّ حَلَّى ، ف ـَ( أبَيِت  ي طْعِم نِي رَبي  وَيَسْقِينِي إِني  لَسْت  مِثـْلَك مْ إِني  : )وَسَلَّمَ: لَا ت ـوَاحِل وا، قاَل وا: إِنَّكَ ت ـوَاحِل ، قَالَ 
لَتـَيْنِ، ثُ َّ رأَوَْا الهِْلَالَ، فَـقَالَ النَّبيُّ حَلَّى اللَّ   عَلَيْ ِ  مد بن إسماعيل أبو عبد . ( لَه مْ  يأَخَّرَ الهِْلَال  لَزدِْت ك مْ كَالْم نَك  لَوْ تَ ): وَسَلَّمَ  اللَّ   عَلَيِْ  وَسَلَّمَ يَـوْمَيْنِ أوَْ ليَـْ مح 

باَب مَا ي كْرَه  مِنَ التـَّعَمُّقِ  ،كِتَاب الِاعْتِصَامِ باِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ،  م8118هـ/9384، دار ابن كثر، بروت، لبنان، 19الله البخاري، حبيح البخاري، ط 
 .9218، ص 1811، الحديث رقم وَالتـَّنَاز عِ 

لَّى الله  عليِ  وسلَّمَ رحيمًا فأقمنا عنده عشترين يومًا وليلةً، وكان رسول  الِله ح أتينا إلى النبي  حلَّى الله  عليِ  وسلَّمَ، ونحن شببةٌ متقاربون،نص الحديث:  4
عل موهم ومروهم. وذكر و رفيقًا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلَنا، أو قد اشتقْنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجِعوا إلى أهلِيكم، فأقيموا فيهم 

مد بن إسماعيل م. ينظر: مح  ظ ها: وحلوا كما رأيتموني أحلي، فإذا حضرتِ الصلاة ، فلْيؤذنْ لكم أحد كم، وليؤمَّكم أكبر  كأشياءَ أحفظ ها، أو لا أحف
 .991، ص 949أبو عبد الله البخاري، مَرجع سَابق، باب الآذان للمسافرين إن كانوا معاعة والإقامة، كتاب الآذان، حديث رقم 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5060
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5060
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8060
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8060
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7633
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7633
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7272
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7272
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4903
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4903
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105615
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid=105615
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الفعل أمراً حقيقةً، لما استدعى موافقت   وتدعيم   بالقولِ، فدلَّ ذلكَ على أنَّ حفةَ الأمر لازمةٌ في القولِ 
 .1المــخصوصِ، وغر لازمة ٍ في الفعلِ 

ُأدلُ ب ُالقائلينُبالاشتراكُِ/ ُوالفِعلُُِولُِاللَّفظيُبينُالقُة المــذهبِ عن  ي دافع  أنصار  هذا:
لةً من الأدلةِ، التي يرد بيانها فيما يأتي:  طرحهِم، م عتمدينَ مع 

تلفٌ في ذاتِ  بلفظِ )أمر( المـ ــسمى ن  إ :الأولُ ُليلُ الدَُُّ-  على القولِ  م الأمرِ اس ا ي طلق  ، فكمَ مُ 
على  الأمرِ  لاق لفظِ إط ثبت  ، وما ي  الحقيقة   في الإطلاقِ  ، والأحل  على الفعلِ  ، ي طلق أيضاً المــخصوصِ 

في كتاب   تعالى ، كما يقول  أو فعل    عمل    ، أيْ أو سَديدٌ  م ستقيمٌ  ف لان ٍ  تَقول: أمر   ، أن  العربَ الفعلِ 
قصود من لفظِ )أمر نا( فالمــ(، 91، الآية القمرس ورة  )، ﴾باِلْبَصَرِ  كَلَمْح ٍ  وَاحِدَةٌ  إِلاَّ  أمَْر ناَ وَمَا﴿ :الكريم

مْ  اسْتَجَاب وا هو فعل  الله وعمل  ، ومثل   أيضاً قول   تعالى: ﴿وَالَّذِينَ  ش ورَى   وَأمَْر ه مْ  الصَّلَاةَ  وَأقَاَم وا لرَِبهِ 
نـَه مْ وَممَّا رَزَقـْنَاه مْ  هم ب  )فِعل   (، فلفظ  )أمر( في الآيةِ ي قصد  42ي ـنْفِق ونَ﴾، )س ورة  الشتُّورى، الآية  بَـيـْ

شورى بينهم(، في فهم  ممَّا سَبق إطلاق  لفظِ )أمر( على الفعلِ كما ي طلق  على القولِ المــخصوصِ، وهذا 
 .2ما ي ثبت  اشركاكَ اللَّفظِ بين القولِ والفعلِ، فيكون  حقيقةً في كليهما

مع   في الفعلِ  الأمرِ  اسمَ  نَّ إ :الثاةيُليلُ الدُ  - مع  في ،(مور ٍ أ  )على  يج   القولِ على في حيِن يج 
مع  على 3على الحقيقةِ  وعلامةٌ  دليلٌ  مع  والجَ  )أوامر ٍ(، ، فإن كانَ لفظ  الأمرِ حقيقةً في القولِ باعتبارهِ يج 

مع  على أمور ٍ، وهذا يدلُّ على كونِ  حقيقةً  أوامر ٍ، والجمع  دليل  الحقيقةِ، فهو كذلكَ في الفعلِ، إذ يج 
فعلِ مثلَ وجودِ معع ٍ خاص ٍ ب ، فيكون  الجمع  دليلاً على حقيقةِ الت سميةِ المــوضوعةِ لل في الفعلِ باعتبارِ 

 حقيقتِ  في القولِ أيضاً.

                                  
 .81مَرجع سَابق، صى درويش، أحمد خلوحي وم صطفنظر: ي   1
وعلي بن أبي علي بن مح َم د ؛ 348، ص19الجزء مَرجع سَابق،  إرشاد الفبول إلى تَحقيق الحق من علم الأحول، وكاني،نظر: مح َم د بن علي الشت  ي   2

 .911، ص18الجزء في أحول الأحكام، مَرجع سَابق،  الإحكام  ، الآمدي سيف الد ين أبو الحسن
 .344، ص19الجزء مَرجع سَابق،  إرشاد الفبول إلى تَحقيق الحق من علم الأحول،نظر: مح َم د بن علي الشتوكاني، ي   3
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ليلَ اعتمده  أنصار  المــذهبِ الس ابقِ كبرهانِ لإثباتِ حقيقة الأمر في القولِ   أن  هذا الد  المــلاحظ  
يقةِ إطلاقِ تمد أنصارِ هذا المــذهب الدليلَ ذات  لإثباتِ حقالمــخصوصِ ومُازيتَ  في الفعلِ، في حيِن اع

 .لفظِ الأمرِ على الفعلِ والقولِ معاً 

  أنصار  المــذهبِ على نحو ما ذهبَ إلي في الفِعلِ  (أمرلفظِ ) إنَّ القولَ بمجازيةِ ُ:الثالثُ ُليلُ الدُ ُ-
ل ،  جاورة ٍ بمأو  الحقيقةِ  لِ لمح شتابهة ٍ بم  ، أو قصان ٍ أو بالن   على الحقيقةِ  بزيادة ٍ  مُازاً  كون   ي فهم  من ، الأولِ 

 وجَ  م شتابهةِ أو زيِادة ٍ فلاَ  ،في الفعلِ  قٌ هذا م تبق   من كل  يءَ شَ  ، ولاإلي ِ  يؤول  علي ، أو سَ  كانَ   أو لأن    
ا ، و الفعلِ  في مَُازاً  يم كن  اعتبار  لفظِ )أمر( لذا لا أو ن قصان ٍ بين   وبيَن القولِ،  .1قيقةِ الح هو من بابِ إنّ 

وجملةُُفةيءُوالصُ ـخصوصُوالشُ م شتَركُبينُالقولُالمُـَلفظُ)أمر(ُُةُالقائلينُبأنُ /ُأدلُ ج
 ذلكَ أن  الإنسان إذا ي بين   »يَستدل  أبو الح سين البصري على حبةِ مذهبِ  بالقولِ: :ُأنُوالطرائقالشُ 

الأمورِ أرادَ؟، كما أن    إذا قال )إدراك(، لم يدرِ ما الذي قال: )هذا أمرٌ(، لم يدرِ الس امع  أيَّ هذه 
أراد من الرؤيةِ والل بوقِ؟، فإذا قال: )هذا أمرٌ بالفعلِ(، أو قال )أمر  فلان ٍ م ستقيمٌ(، أو قال: )قد 

لَ و تَحرك هذا الِجسم  لأمر ٍ من الأمورِ(، و)جاءنا زيدٌ لأمر ٍ من الأمورِ(، عَقلَ الس امع  من الأولِ الق
المــخصوصَ، ومن الثاني الشت أنَ، ومن الثالثِ أن  الجسمَ تحركَ لصفة ٍ من الصفاتِ وشيء ٍ من الأشياءِ، 
وأن  زيداً جاءنا لشَتيء من الأشياءِ، أو غرض ٍ من الأغراضِ، فبانَ أنَّ قولناَ )أمرٌ( م شترككٌ بين هذهِ 

ُ.2«الأشياء، وأن    يتَخص ص  بواحد ٍ منها حثسبِ ما يقركن  ب 

إنَّ دليلَ البصري ي ناقض  ما استدلَ ب  أنصار  المــذهبِ الأولِ، القائلون بأن  لفظ الأمر حقيقة 
 في القولِ المــخصوصِ مَُاز في غرهِ، م ستدليَن بتباد رِ الذ هنِ إلى القولِ المــخصوصِ دونَ غره عندَ سماعِ 

                                  
ين أبو الحسن الآمدي؛ و 32، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري نظر:ي   1  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

 .911ص ،18الجزء الأحكام، مَرجع سَابق،  الإحكام في أحول
إرشاد الفبول إلى تَحقيق الحق من  وكاني،نظر: مح َم د بن علي الشت  وي   ؛39، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 2

 .343، ص19الجزء مَرجع سَابق،  علم الأحول،
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بِ ، إذ يقول عتمد  هذا الن في كدليل ٍ على حبةِ مذهلفظِ )أمر(، إذ أن  البصري ينَفي فكرةَ الت بادرِ، ويَ 
ا بالت وقفِ في دلالةِ لفظ )أمر( لعدم الت بادرِ، فسماع  لفظِ )أمر( لا يتبادر  مع  أحد  المــعاني التي تَحتمله

 على لُّ الل فظة  دون غرهِ، فيتوق ف  الس امع  في حملِ الل فظِ على إحدى تلك المــعاني إلى أن تردَ قرينةٌ تَد
ع لفظ  )أمر( م تجرداً عن القرائنِ، لم يفَهم من   الس امع  أي المــعاني يقَصد ها  المــعنَّ المــقصودِ، فلو سم 

لت   المــتكلم ، لعدمِ تبَادرِ أي ٍ منها إلى ذهنِ ، باعتبارِ الل فظِ م شترككاً بين كلِ تلكَ المــعاني، فتتوقَّف دلا
ردِ الصيغةِ واعلى ما تقتضي  القرينة  المـ لوضعِ ـصاحبة، في فهم  من كلامِ البَصري عدم  احتكامِ  إلى مُ 

 الل غوي في تحديدِه لمعنَّ كلمة )أمر(، إذ يستند  إلى السياقِ والقرائنِ المــصاحبةِ التي ت رج ح  المــقصودَ.

ُأهلُِالل غةُِوالل سانُِفيُالمــسألةِ:1-4ُ يةَ حقيقةِ لفظِ قض لم ي ثر النُّباة  والبلاغيونَ /ُرأي 
)أمر( بين القول المــخصوص وغره كمسألة ٍ م ستقلة ٍ بذاتِا، على نحو ما كان عندَ الأحوليين، إلا  أن  
المــتتب عَ لتعريفاتِ الأمرِ عندهم ي درك  إقرارَهم أن    حقيقيةً في القول المــخصوصِ دونَ سواه، إذ ت ؤك د  

تلف  الت عريفاتِ الن بويةِ و  ر أيُّ منها إلى  البَلاغيةِ كونَ الأمرِ حيغةً أو قولًا ي طلب  ب  الفعل ، ولم ي شتمُ 
ُكونِ  حقيقةً في الفعلِ أو الشت أنِ أو الصفةِ والشتيءِ.

، فالأمر  1«...اطبِ ــالمــخ من الفاعلِ  بها الفعل   ي طلب   مِثال الأمر، حيغةٌ »يقول  ابن الحاجب: 
راً على الفعل  من الفاعلِ، وما لم يكن داخلاً في هذا الحد  لم يعتبْر أمعندَه حيغةٌ مُصوحةٌ ي طلب بها 

ومنها »وج  الحقيقة، ومثل هذا الت عريفِ حاضرٌ عند البَلاغيين أيضاً، إذ ي عر ف القزويني الأمرَ قائلاً: 
، ور ويدك م عمراً أكر ، وغرها، نحو: باللا م نحو: ليَبض ر زيدٌ  يغت  من المــقركنةِ حِ  أن   ، والأظهر  الأمر  

، فالمــلاحظ  على 2«اعها لذلك المــعنَّعند سمَ  الفَهمِ  استعلاءً، لتبادرِ  الفعلِ  بَكر، مَوض وعة لطلبِ 
تلفِ الت عريفاتِ الل غوية للأمرِ حَصرها لحقيقتِ  في القولِ المــخصوصِ دونَ باق ي تعريفِ القزويني ومُ 

                                  
 .983، 984، ص13الجزء مَرجع سَابق،  ،سركاباذيين الأرضي الد   1
 .992الت لخيص في علوم البلاغة، مَرجع سَابق، ص، الخطيب القزويني ين  الد   مح َم د بن عبد الرحمان جلالَ  2
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تدعي تَس حيغةٌ ..».، فيقول  العلوي في تعريف  للأمر:1لفظ )أمر( المــعاني التي قد تَخرج  إليها دلالة  
، إذ يَصره  في كونِ  2«الاستعلاء الغر، على جهةِ  من جِهةِ  الفعلِ  إستدعاءي نبئ عن  قولٌ  أو ،الفعلَ 

 حيغةً أو قولًا، وهذا ما يفيد  كون   دالاً على القولِ المــخصوصِ حقيقةً.

ى مَسألة حقيقة لفظ  تقتصر عل،لموالمــجازِ في المــباحث الأحوليةِ التكليفيةِ إنَّ جدليةَ الحقيقةِ 
)الأمر( من حيث الت سميةِ، ودلالت   على القولِ المــخصوصِ والفعلِ وغره، بل أثرت الحقيقة والمجاز 

   حقيقةٌ في ن  حول حقيقةِ الت كليفِ عموماً، من حيث كون  حقيقةً في الكلامِ الل ساني )العبارة(؟، أم أ
الكلامِ الن فسي )المــعاني النَّفسية(؟، أم هو ما تركَّبَ من المــعاني الن فسيةِ والعباراتِ الل سانيةِ؟، وذلك 
راجع بالأساسِ إلى الخلاف الأحول  حول حقيقة الكلام، من حيث  كون  لسانياً أم نفسيا؟ً، ولمــ ــا  

لة الكلام، إضافةً إلى الخبِر والاستخبارِ، فقد كانت المــسألة  شامكان التَّكليف قسماً بارزاً من أقسامِ 
 ل ، ومحلَّ جدل ٍ ونقاش ٍ واسع ٍ بين الأحولييَن حول ، وهذا ما يختص المطلب الموال ببيان .

ُساةي:اللُ ُفسيُوالكلَمُِالنُ ُبينُالكلَمُُِكليفُِةُالتُ قيقَُ/ُح2َُ
وليين في مَباحثهِم التي شَغلت الأح النَّفسي من أبرزِ القضايات عدُّ مَسألةَ الكلامِ الل ساني والكلامِ 

الت كليفيةِ، إذ حَثثوا في الت كليف باعتبارهِ قسماً من أقسامِ الكلامِ، فكانَ مَثار  الجدلِ عنده م حولَ 
 حقيقةٌ في    حقيقتِ ، من حيث  كون  حقيقةً في العباراتِ الل سانيةِ المــنطوقةِ، مَُازاً فيما عَداها؟، أم أن  

عاني؟، المــعاني النَّفسيةِ التي تَقوم  في نفَسِ المــتكلمِ، وما اللَّفظ  والصيغة  إلاَّ دليلٌ وتَعبرٌ عن تلك المــ
فكانت هذه المــسألة  من الأحول الهامة المــقر رة في علمِ الكلامِ، والتي ب ني الِخلاف  فيها حول حقيقةِ 

، 3  معان ٍ قائمة ٍ بالن فس، أم أن   حقيقة في العبارات الل سانيةِ المــنطوقةِ؟الكلامِ عامةً، من حيث كون
                                  

ي وسف بن مح َم د بن و  ؛99مَرجع سَابق، ص ، مَحم د علي الس راجو  ؛33مَرجع سَابق، ص ،بويعبد الرحمان بن مح َم د بن قاسم المــالكي الن  : نظر  ي   1
 .382مَرجع سَابق، ص  ،السَّكاكي علي أبو يعقوب

 .999، ص14الجزء مَرجع سَابق، ، ي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمينييَ    2
ت(، -عودية، )دالمــملكة العربية الس  ط(، مَكتبة الرشد ناشرون، -مح َم د العروسي عبد القادر، المــسائل المــشترككة بين أحول الفق  وأحول الدين، )د 3

 .819ص 
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فشَتهدت المــسألة  خلافاً وجدلاً واسعاً بين الأحولييَن، وتباينت وجهات  الن ظرِ، وتعد دت الأقوال  فيها، 
 ــذاهبِ فيها.لموفيما يلي عرضٌ لأحلِ الن زاع في المــسألةِ، وتفصيلٌ وبيانٌ لمختلفِ الأقوالِ وا

ا الإنسان منَ المــسلَّمِ ب  أنَّ الألفاظَ التي يتَلف ظ  بهُ:فيُالمــسألةُُِالن زاعُُِمَحلُ ُحريرُ /ُت2-1َُ
اَ تعكِس مَقاحدَه وم رادَه من الكلام ، فهي تَعبرٌ عن الأفكارِ المــكنونةِ في الن فسِ، والتي يتمُّ تبَلي غ ها إنّ 

لامِ في لفظ بالقولِ، إلا  أنَّ هذا الطرحَ من شَأنِ  أن ي ثرَ تساؤلاً حولَ حقيقةِ الكإلى الغرِ عن طريقِ الت  
م  ذاتِ ، فهل هو حقيقةٌ في تلك المــعاني الن فسيةِ الكامنةِ في الن فس قبل إظهارهاَ والن طقِ بِها، والتي يتَ

لمــنطوقةِ والمــسموعةِ من خلالِ تلكَ الأحواتِ ا التَّعبر  عنها بالل فظِ؟، أم أنَّ الكلامَ لا يتجس د  حقيقةً إلاَّ 
.  المــعبرَِّ بها عم ا في النَفسِ؟، فلاَ يكون  كلاماً إلاَّ متى ظهرَ في قالب ٍ حوتيٍّ لَفظي  مَسموع ٍ ومَنطوق ٍ

ا شَامِلةٌ للت كليفِ باعتبارهِ  سماً من قِ  إنَّ هذه المــسألةَ لما كانت م تعل قةً حثقيقةِ الكلامِ عامةً، فإنه 
ولَ حقيقتهما فكان الت ساؤل عندهم ح الأمرِ والن هي، في تَصنيفِ  الأحوليونَ  اختلفَ أقسامِ الكلامِ، إذ 

 ،1عامةً  الكلامِ  حقيقةِ  حولَ الأحول  لخلافِ وذلكَ تبعاً ل ،ا؟ًنفسي مأاً لساني اً كلامكونِهما   من حيث  
 .2من باب إلحاق الجزء بالكلا الخلاف فيهفكانَ 

في  ــتكلمونَ والم العلماء   اختلفَ » :فيقول  الأحول في المــسألةِ  لافِ لخا حقيقةَ  ابن بي   ي بين   
، فسِ ا في الن  فيمَ  قةٌ حقي هم أن    بعض   القول(، وقالَ )أي ، فظِ في الل   حقيقةٌ  هم إن    بعض   : فقالَ الكلامِ 

                                  
؛ وعبد 921(، ص)د ــــــ ت لبنان، ،ال الاختلافات، )د ــــ ط(، دار ابن حزم، بروتأمال الد لالات ومَُ ، بن بي  بفوظالمــنظر: عبد الله بن الشتيخ ي   1

ة الشتريعة وتوثيقاً وموازنةً، قسم الدراسات العليا الشترعية، فرع أحول الفق ، كليالله بن زاهر بن أحمد الشت هري، ابن قاضي الجبل ولراؤه الأحولية مععاً 
 ، )منشتور(.899ه، ص 9381والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المــكرمة، المــملكة العربية الس عودية، 

الن هيِ والخبِر الكلامِ، بل يَجري فيما هو في حكمِ  وم تعلقٌ ب  كالأمرِ و  وهذا الخلاف  ليس خاحاً للفظِ »يقول مح َم د العروسي م برزاً حَقيقة الِخلاف:  2
 .819، مح َم د العَروسي عبد القادر، مَرجع سَابق، ص «والت صديقِ وغره من عوارضِ الكلامِ، كالعامِ والخاصِ والمــطلقِ والمــقيد

 المــعاحرين والنائب السابق  السنة اءـــ، أحد أكبر العلمموريتانيا في تمبدغة في م 1935 بن بي  ، مواليد سنة الشتيخ المــبفوظ عبد الله بن هو الشتيخ
توضيح أوج  اختلاف الأقوال في مسائل من ومن أشهر مؤلفات : )، لمجلس حكماء المــسلمين ، ورئيس ومؤسسالاتحاد العالمــي للعلماء المــسلمين لرئيس

 .(مقاحد المــعاملات ومراحد الواقعات(، و)سد الذرائع وتطبيقات  في مُال المــعاملات(، و)أمال الدلالات ومُال الاختلافات(،و)الأموال معاملات
 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،81 /91 /8191 ،93،11ي نظر: موقع وكيبيديا المــوسوعة الحرة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 ن  الأحوليين على ثلاثةِ مذاهب في المــسألةِ،، فيت ضح  من كلامِ  أ1«همابينَ  م شترككٌ  هم على أن    وبعض  
 إذ ذهبَ فريقٌ إلى القولِ بأنَ حقيقةَ الأمر والن هي تكم ن  في الصيغةِ والل فظِ لا في المــعنَّ الن فسي، في

ما حقيقةٌ في تلكَ المــعاني القائمةِ في الن فسِ، وما الصيغة  إلاَّ دليلٌ وتَعبرٌ  نها، عحيِن يرى فريقٌ لخرٌ أنه 
ة عن تلكَ الم  ــعاني.أم ا الفريق  الثالث  فرى أن  الأمر والن هي م شترككيِن بين المــعاني الن فسِية، والصيغِ المــعبر 

هان، إذ يقَول:  مِثل هذا الط رحِ يورد ه الأبياري لد ال  وي طلق  الأمر  على اللَّفظِ ا»في شرحِ  للبر 
، أمَّا م ثبت وه مثبتي كلامِ الن فسِ، وعند ن فاتِ ، الل فظ : هو الأمر  نفَس   على الطلبِ القائمِ بالن فسِ عند

ة، في طلقونَ الاسم عليِ  من جهةِ أن ٌ  دليل  الطلبِ، وأم ا ن فات  ، فيقولون: إن   الأمر  لاعتبارِ نِسبةِ الدَّلال
يـ ز  بين قولِ المــثبتيَن للكلامِ النَّفسي،2«ولا ي طلق  عندَ هؤلاءِ على المــعنَّ القائمِ بالن فسِ   ، فالبزدَوي يم 

ن فاةِ  الذينَ يرونَ أنَّ الأمرَ حقيقةٌ في المــعنَّ القائمِ بنفسِ الآمرِ، وما الل فظ  إلا  تَعبرٌ ودليلٌ علي ، وبينَ 
، الذينَ يعتبرونَ الأمر حقيقةً في الصيغةِ الط البةِ للفعلِ بذاتِِ  ا، ولا ي قرُّونَ بالمــعنََّ الن فسي، الكلامِ النَفسي 

 في المــسألةِ. والآراءِ  هذه الأقوالِ  ختلفِ لم وتفصيلٌ  بيانٌ وفيما يلي 

تعد دَت أقوال  الأحوليين ومذاهبهم في المــسألةِ، إذ  ُ:فيُالمــسألةُُِوالأقوالُ ُ/ُالمــذاهبُ 2-2
ا فيما يأتي: كانَ الخلاف  كبراً وواسعاً بينهم، فتبز بوا على مذاهب  ، يرد بيانه 

                                  
 .921، صمح َم د العروسي عبد القادر، مَرجع سَابق 1
  َنزيل  الإسكندرية لي  بن إسْماَعِيل بن عَلي  بن عطية، الِإمَام أبَ و الَحسَنهو ع ، هـ[  991مولده بأبيار سنة ]، الص نهاجي  ]البلكاني[ الْأبياري  المــالكي 

 عام ت ـو في  بالإسكندرية ،وكََانَ من أعيان المــالكية ،وحنَّف في المــذْهب ،ودرَّس بمدرسة الزكي التَّاجر ،ابن عوف بالإسكندرية، وحدَّث عن وتَـفَقَّ  ،ظنًّا
 .http://shamela.ws/index.php/author/2865،81 /91 /8191 ،93،41وقع المــكتبة الشت املة، نظر: مَ ي  ، هـ 999

، دار الضياءِ 19، ط 19الجزء  ،ح: علي بن عبد الرحمان بسام الجزائري، تَ الفق ِ  في أحولِ  البرهانِ  في شرحِ  بقيق والبيان  علي بن إسماعيل الأبياري، الت   2
 ُ.924م، ص 8194هـ، 9343للنشترِ والت وزيعِ، طبعة خاحة بوزارة الأوقاف والشتؤون الإسلامية، دولة قطر، الكويت، 

  :إن   اسم لل فظِ ال»يفص ل مح َم د العروسي هذه المــذاهب في المــسألةِ م برزاً أحبابَها فيقول : الِ على المــعنَّ: والناس في م سمى الكلامِ لهم أربعةٌ أقوال ٍ د 
لكل ٍ منه ما بطريق  ومن تبَعَهم، وهو اختبار القاضي أبي بكر، وقيل: اسم وهو قول  المــعتزلة، أو أنَّ  اسم للمعنَّ المــدلولِ عليِ  بالل فظِ: وهو قول الأشعري  

. مح َم د العروسي عبد «الاشركاكِ، وهذا ما اختاره الج ويني في الإرشادِ، وقيل: اسم لهما بطريق الع موم، وهذا القول هو مذهب  الس لفِ والفقهاءِ والج مهورِ 
 .819، 819القادر، مَرجع سَابق، ص 

 

http://shamela.ws/index.php/author/2865


 الفصلُالأول:ُماهيةُالت كليفُوحقيقته

21 
 

يرَى مَععٌ من الأحولييَن أن  الكلامَ حقيقةٌ ُ:الن فسيُبالكلَمُُِ/ُالقائلونَُالأولُ ُالمــذهبُ ُ-
لى في المــعاني القائمةِ في نفسِ المــتكلم ، والتي تتجَس د في خلدِه ونفسِ  قبل الت عبرِ عنها وإظهارها إ

في  وما قامَ  ةِ،هنيالذ   نياعوالن هي  من أقسامِ الكلامِ، فه ماَ عبارةٌ عن تلكَ المــ، ولم ــــا كانَ الأمر  1الخارجِ 
 الحروف   علي ِ  تَدلُّ  ماحقيقَةٌ فيعِندَهم فالت كليف  ، علي  الل فظ   ، والذي يَدلُّ من الط لبِ  الن فسِ 

ردٌ  ،بذات  معنَّ قائمٌ  عامةً  الكلامَ لأنَّ ، في الن فسِ  مَوجودة ٍ  من مَعان ٍ  والأحوات    ن الألفاظِ ع مُ 
ُ.2والحروفِ 

 فس من اقتضاءِ بالن   وم  ما يق بالقولِ  ريدونَ ي   وهؤلاءِ » :حيَن يقول   هذا المــذهبِ  الغزال حقيقةَ ي بين   
    وجِنسِ لذاتِ  ، وهو أمرٌ فسِ بالن   وهو قائمٌ  ،علي  عن ، ودليلاً  عبارةً  الن طق   ، وهو الذي يكون  الطاعةِ 
، فأنصار  هذا المــذهبِ يرونَ أنَ الأمرَ والن هيَ 3...«والفعلِ ، والرمزِ  ،بالإشارةِ  علي  تارةً  وي دَلُّ ، )...(

لن طقِ معان ٍ قائمة في الن فسِ، تتَجسَّد  في اقتضاءِ الط اعةِ ال ذي يَجد ه  المــتكلم  في نفسِ  عندَ اعبارة عن 
ث ل  حقيقةَ الأمرِ والن   ا، أم ا الصيغة  والل فظ  فَ بصيغِ الت كليفِ، فهو ما يم  ليسا إلا  دليلاً وتعبراً هي وجَوهرهم 

                                  
 الكلام الن فسي عند الأشاعري نسبة بين مفردتين قائمة بذات المتكلم، ويعنون بالنسبة بين المفردتين »ء في موسوعة مصطلبات أحول الفق : جا

ظ إسناداَ للفاتعل ق أحدهما بالآخر وإضافت  إلي  على جهة الإسناد الإفادي. أي: حثيث إذا عبر  عن تلك النسبة بلفظ ٍ يطابقها ويؤدي معناها كان ذلك 
سقي وحقيقة لإفادياً. ومعنَّ قيام هذه النسبة بالمتكلم: أن  الشتخص إذا قال لغره: اسقني ماء، فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفس  تصور حقيقة ا

. رفيق العجم، مرجع سابق، « دليل عليالماء والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكلام النفسي والمعنَّ القائم بالن فس، وحيغة قول : اسقني ماء عبارة عن  و 
 .9841، ص 18الجزء 

بها، كلية الركبية، اي نظر: علي حاتم الحسن، الببث الد لال عند المــعتزلة، رسالة م قدمة كجزء من م تطلبات دَرجة د كتوراه فلسفة في اللغة العربية ولد 1
 ، )منشتور(.19، 13م، ص 9111ه/ 9391الجاَمعة المــستنصرية، 

دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن ، وعبد الله بن سعد بن عبد الله لل مغرة ؛99ص ، مَرجع سَابق،المــالكي أبو بكر بن العربي المــعافريي نظر:  2
علي و  ؛821م، ص 8191ـ/ه9449، دار كنوز اشبيليا، الرياض، المــملكة العربية السعودية، 19 ط ،19الجزء تيمية رحم  الله مععاً وتوثيقاً ودراسةً، 

إتحاف ذوي ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛391، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، بن عقيل البغدادي الحنبليابن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء 
التأسيس في أحول الفق  ، لامةبن سَ  صطفى بن مح َم د أبو إسلامم  و  ؛922، ص19الجزء مَرجع سَابق،  ،اظر في أحول الفق صائر بشترح روضة الن  البَ 

ين فلح شمس الد  مح َم د بن م  و  ؛818ت(، ص - عودية، )دكتبة الحرمين للعلوم النافعة، المــملكة العربية الس  ط(، مَ  - نة، )دوالسُّ  الكتابِ  على ضوءِ 
دار كنوز إشبيليا،  ،19 الأحول من علم الأحول، طشرح ، ريثالشت عد بن ناحر بن عبد العزيزسَ و  ؛934، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، المــقدسي

 .912م، ص8111هـ /9341عودية، ياض، المــملكة العربية الس  الر  
 .989، ص14الجزء مَرجع سَابق، ، امد الغزالمح َم د بن مح َم د أبو حَ  3
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، وكما يم كن  الت عبر  عنها بالصيغةِ، يم كن أن ي عبـَّرَ عنها 1عن تلكَ المــعاني التي استقرت في الن فسِ 
.  بالإشارةِ أو الكتابةِ أو الفعلِ، أو غر ذلكَ مم ا ي فهم  من  الط لب 

ما ذهبَ إلي  الغزال في عرضِ  وتفصيلِ  لحقيقةِ هذا المــذهبِ، إذ ي بين   حقيقةَ  ي وافق  الطُّوسي
: ور  في الخ لدِ، قالوا: كلام  الن فسِ هو الفكر  الذي يد» القولِ بالكلامِ الن فسي واستدلالهم علي ، فيقول 

اتِ  أنَّ العاقلَ إذا الد ليل على إثبوتدلُّ علي  العبارات  تارةً، وما ي صطلََح  علي  من الإشاراتِ الأخرى، و 
وجداناً ضرورياً، ثُ إن    يَدلُّ على ما يَجده  ببعضِ  أمرَ عبدَه بأمر ٍ، وجَدَ في نفَسِِ  اقتضاءِ الطاعةِ من   

 .2«العباراتِ، أو بضروب ٍ من الإشاراتِ، أو برق وم من الكتابةِ 

ج ة أنصارِ الغزال قبل  ، ويزيد  علي  ببيانِ ح   إنَّ الطُّوسي من خلالِ هذا الكلامِ ي ثبت  ما نقل   
القولِ بالكلامِ الن فسي، إذ أن  الرجلَ العاقلَ إذا ما أمرَ عبده  بفعل ٍ أو نهاه  عن ، يَجد  في نفسِ  اقتضاءً 

انَ ك  لطاعةِ العَبدِ ل  قبلَ الن طق بالصيغةِ، في عبـ ر  عم ا في نفسِ  بالل فظِ أو الإشارةِ أو الكتابةِ، ولو
 الت كليف  حقيقةٌ في الل فظِ، لما حَلبت الإشارة  والكتابة  كبديل ٍ ل ، ولما جازَ الت عبر  بهما عنِ المــعاني

إلا  تَعبرٌ عنها وإظهارٌ لها. والكتابة    النفسيةِ، لكنَّهبقيقةٌ في المــعاني الن فسيةِ، وما الل فظ  والإشارة  

أن ا قد  بي نا فيما  -م الله وفقك   -اعلموا »بالكلامِ الن فسي، في صر ح  قائلاً: يتَبنَّ  الباقلاني القولَ 
، فهو من خلالِ هذا الكلامِ ي ؤك د  على 3«سلفَ أنَّ الأمرَ ومعيع  أقسامِ الكلامِ معنَّ في الن فسِ...

                                  
، بل هي دليلٌ على الكلا والأشاعرة لمَّا جعلوا الكلام عبارة عن معنَّ قائم ٍ بالن فس»يقَول مح َم د لعروسِي:  1 مِ، فت سمى قالوا: العبارات ليست بكلام ٍ

 .898. مح َم د العروسي عبد القادر، مَرجع سَابق، ص «باسم الكلامِ 
 ( ين الطوسي: فيلسوف، كان رأساً في 9813-9819هـ/ 918-911الن صر الط وسي م(، هو مح َم د بن مح َم د بن الحسن، أبو جعفر، نصر الد 

لعقائد(، ريد اتجالعلوم العقلية، علا مة بالأرحاد والمــجسطي والرياضيات، ولد بطوس )قرب نيسبور(، حن ف كتباً جليلة، منها: )تحرير أحول اقليدس(، و)
، (و)تلخيص المــبصل(، و)حل م شتكلة الإشارات والتنبيهات لابن سينا(، و)شرح قسم الإلهيات من إشارات ابن سينا(، و)تحرير كتاب المــساكن

 .41، ص 11بق، الجزء ا، مَرجع سَ مشتقيركلي الد  مود بن مح َم د بن علي بن فارس الزَ ين بن محَ خر الد  و)تحرير كتاب المــناظر(، وغرها كثر. ي نظر: 
ين الطُّ نَ  2  .911م، ص 9129 هـ/9319، دار الأضواء، بروت، لبنان، 18 صيل المــبص ل المــعروف بنقد المــبص ل، طتحَ ، وسيصر الد 
 .19، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، البَاقلاني مح َم د بن الطيب أبو بكر 3
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ثل  حقيقة  الكلامِ وجوهره ، كما ي وض ح  حقي ذهبِ  في الأمرِ باعتبارهِ من قةَ مفكرةِ المــعاني الن فسيةِ التي تم 
يكون   قد بيناَ فيما سلفَ أن  الأمر معنَّ قائمٌ بنفسِ المــتكلمِ، وأن    لنفس ِ »أقسامِ الكلامِ، حين يقَول: 

أمراً بما هو لمرٌ ب ، ولمن هو أمرٌ ل  بالفعلِ، ولمن هو الآمر بِ ، وأن   بمثابة علمِ العالم، وقدرةِ القادرِ في 
 .1«ما بالقادرِ والعالم والمــعلومِ والمــقدورِ تعلقِه

ذاتِ ، فالباقلاني ي ؤك د  اعتباره للأمرِ حقيقةً في المــعنَّ القائمِ في نفسِ الآمرِ، وأن   يقتضي الفعلَ ب
لمِ للعالم عفهو م لازمٌ للآمرِ والمــأمورِ لا ينَفك  عنهما، مِثل م لازمةِ الق درةِ للقادِر والمــقدورِ، وم لازمةِ ال

 ، والمــعلومِ، والعلم  والقدرة  هي أشياءٌ معنويةٌ نفسيةٌ قبل أن تَظهر إلى الخاَرجِ، وكذلك الأمر  والن هي 
، فيَستبيل  أن  فكمَا لا يم كن  أن ت وجدَ قدرةٌ من دونِ قادر ٍ ومَقدور ٍ، ولا علمٌ من دونِ عالم ومَعلوم ٍ

 بالة وجودِ الشتَّيءِ من دونِ وجودِ م تعلقاتِ .ي وجدَ أمرٌ من غرِ لمر ٍ ومأمور ٍ، لاست

نقلَ الز ركشتي قولَ القاضي الباقلاني حولَ حقيقةِ الأمرِ بين الكلامِ الل ساني والن فسي قائلاً: 
تصر الت قريب(: الأمر الحقيقي مَعنَّ قائمٌ بالن فس، وحقيقت   اقتضاء الطاعةِ، ثُ » قال القاضي في )مُ 

الة على المــعنَّ القائمِ بالن ذلكَ ينَقسم  إلى ندب ٍ  فسِ،  ووجوب ٍ ليتبقَّق الاقتضاء فيها، وأم ا العبارة  الد 
 كقولِ القائلِ )افعل(، فم ركد د  بيَن الدلالةِ على الوجوبِ والن دبِ والإباحةِ والت هديدِ، فيتوقف  فيها حتى

 .2«ضي  من المــذاهبِ تضياتِ، فهذا ما نرتيثبتَ بقيودِ المــآلِ، وبقرائنِ الأحوالِ، تخصيص ها ببعضِ المــق

 إنَّ كلامَ الباقلاني في "المــختصر" في  تفصيلٌ جَليٌّ للفَرقِ بين الت كليفِ الذي هو حقيقةٌ في
ل ف  المــعنَّ الن فسي، وبيَن الصيغةِ المــعبر ِ بها عن ، فالت كليف  حقيقةً هو اقتضاء الطاعةِ الذي يجد ه المــك

كون للن دبِ، تين فقط، فقد يكون للوجوبِ وقد يفي نفسِ  قبل الن طقِ بالعبارةِ، لذا فهو يَمل  دلال
باعتبارِ كليهما يقتضي الطاعةَ، فالوجوب اقتضاءٌ للط اعةِ على سبيل الحتمِ والإلزام، أمَّا الن دب                    

                                  
 .91، ص18الجزء  السابق،المــرجع  1
 .439، 439، ص18الجزء البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ، الشتافعي الزركشتيين بن عبد الله بدر الد   دربن بها مح َم د 2
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سيةِ من ففهو اقتضاءٌ للط اعةِ على وجِ  الاستببابِ، في حيِن أنَّ الصيغةَ المــعبرةَ على تلكَ المــعاني النَّ 
نحو )افعل( وما شاكلَها، تَحمل  معلةً من المــعاني، إذ تَحمل  دلالةَ الوجوبِ والن دبِ ممَّا يقتضي الطاعةَ،  
كما تَحمل  دلالةَ الإباحةِ والت هديدِ، وفي مثل الإباحةِ لا سبيل لاقتضاءِ الط اعةِ باعتبارها إذناً بالفعل 

قتضي دِ لا وجَ  فيها لاقتضاءِ الفعلِ، بل فيها من الوعيدِ والتَهديدِ ما يلا أمراً ب ، كما أن  دلالةَ الت هدي
تى ترك الفعلِ لا الإتيانَ ب ، لذا فلَا يم كن  حمل  الص يغةِ على الأمرِ الَحقيقي، بل ي توقَّف  في دلالتِها ح

َ المــقصود  من قرائنِ الحالِ وقيودِ المــقالِ.  ي تبينَّ

هي عن ال   الباقلاني من حيث  القولِ بالكلامِ النَّفسي، ونفي حقيقةِ الأمر والن  ما ق وينيالج  ي وافق  
، ولا حوتاً  حرفاً  يسَ ل ،فسِ بالن   عندنا قائمٌ  الحق   فالكلام  » فيقول  في )البرهان(:، الأحواتِ والعباراتِ 

ل  في موضع ٍ لخر ٍ من ، كما يقَو 1«، وما عداها من علامات ٍ والكتابةِ ، قومِ ، والر  العبارةِ  وهو مَدلول  
الأمرِ،  اعلم، وفقكَ الله أن ا نحتاج  إلى تقديِم أحل ٍ قبل الخوضِ في تحريرِ عبارة ٍ عن حقيقةِ »)الت لخيص(: 

فاعلم أنَّ الكلامَ على أحولِ المــبققين معنَّ في الن فس، وهو ما تدلُّ العبارات  علي ، ولا ت سمى 
زلة منزلة ، فالعبارة  إذاً دلالةِ على الكلامِ، وليست بعيِن الكلامِ وهي ناالعبارات  كلاماً إلا  تجوزاً وتوسُّعاً 

 .2«الرموز والغشتارة المعقبة أفهام المخاطبين...

وف  ي ؤك د  الج ويني في كلامِ  أنَّ حقيقة الكلامِ تَكمن  في المــعاني القائمةِ في نفسِ المــتكلمِ، أم ا الحر  
ة ، فما هي إلا  علاماتٌ وإشاراتٌ دالةٌ على ذلك المــعنَّ القائمِ في الن فسِ، والكلمات  والرقوم  والكتاب

ا ليست جنساً ذو حقيقة ٍ، بعكسِ كلامِ الن فسِ الذي ي عدُّ جِنساً  ولا تَصح  تسميت ها كلاماً حقيقةً، لأنهَّ
ائم  في الن فسِ، ـعنَّ القذو حقيقة ٍ قائماً بذات  ٍ، وي شتكٍّل حقيقةَ الكلامِ، فجنس  الكلامِ عندَه هو المـ

 الدَّالُّ في نفسِ  على حقيقةِ الكلامِ، بعكسِ العباراتِ التي وإن دلَّت على الكلامِ، فدلالت ها علي  ليست
 في ذاتِِا، فلو كان الكلام  حقيقةً في العبارةِ، لما جازَ التَّواط ؤ مع غره في الد لالةِ على جِنس .

                                  
 .912 ، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، البرهان  في أحول الفق ، وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي   1
 (.839-841ص ) ،19، الت لخيص في أحول الفق ، مَرجع سَابق، الجزء وسف أبو المــعال الج وينين ي  عبد المــلك بن عبد الله ب 2
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: ي ثبت  الج ويني كلام   الس اب  ذو حقيقة ٍ:  والت بقيق  في ذلك: أن  كلامَ الن فسِ جنسٌ »ق فيَقول 
كالعلمِ والق درةِ ونحوهِما، على مذهبِ أهل الَحقِ. وإذا كانَ كذلكَ، فالجنس  الذي هو كلامٌ لعينِ ، هو 

 حالقائم  في الن فسِ، والعبارات  ليست في نفسها على حقيقةِ الكلامِ، ولو ف رض ما جرى من الاحطلا
، أو ما ضَاهاها ممَّا يت فق  الت واطؤ على نصبِ  عَلَماً،  علي  على غرها من العلاماتِ كنقرات ٍ ورمزات ٍ

 القائمِ الن هي قسمٌ من أقسامِ الكلامِ »، وكلام   ينَطبق  على الن هي أيضاً، إذ يقول: 1«لحلَّت محلَ العبارةِ 
 .2« ...عن  ، بمثابةِ الأمر في اقتضاءِ المــأمور ب في الن فسِ، وهو في اقتضاء  الانكفافِ عن المــنهي

، وما العبارات  إلاَّ  إن  القولَ بالكلامِ الن فسي، واعتبارَ الأمرِ والن هي معان ٍ قائمة ٍ في نفس ٍ المــتكلم ٍ
 يَجعلونَ ، إذ 4، وينَسب  كثرٌ من العلماءِ إلى الأشاعرة3دليلٌ عليها، هو ما علي  مَععٌ من الأحوليين

فالأمر  ،الحروفِ و  عن الألفاظِ ًً  ة، مُ ردَ اقائمًا بذاتِِ  ان ٍ مَع الكلامِ  أقسامِ  باعتبارهِما من هيَ والن   لأمرَ ا
 هذا الاعتقادِ  ولأجلِ  ،5يغةعن الص   ، المــجردِ فسِ م بالنَّ المــعنَّ القائِ  بذلكَ  الفعلِ  م هو اقتضاء  عنده  

                                  
هان في أحول الفق ، وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي   1  .811، 911، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، البر 
 .824، ص19الجزء ، نفس المــرجع  2
ح: علي مح َم د معوض الكبر، تَ  رحح الوجيز المــعروف بالشت  العزيز شرَ ، الشتافعي لكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزوينينظر: عبد اي   3

مَرجع  ،المــعافري المــالكي أبو بكر بن العربيو  ؛911م، ص 9111هـ/9391دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،  ،19 وعادل أحمد المــوجود، ط
مكتبة  ، )د ــــ ط(،19الجزء ح: عبد الحميد علي أبو زنيد، الوحول إلى الأحول، تَ  ،رهان البغداديوأحمد بن علي أبو الفتح بن ب   ؛99سَابق، ص
 ،983ابق، صمَرجع سَ ، عديعبد المــلك عبد الر حمان أسعد الس  ؛ و 982م، ص9124ه/ 9314عودية، الرياض، المــملكة العربية الس   المــعارف،

ق القطيعي، للعلامة حفي الدين عبد المــؤمن بن عبد الح الفصولِ  قاعد  ومَ  واعد الأحولِ شرح كتاب قَ ، عد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثرينظر: سَ ي   4
إتحاف ذوي ، الن ملة م دوعبد الكريم بن علي بن مح َ ؛ 818م، ص8119هـ /9381عودية، دار كنوز اشبيليا، الرياض، المــملكة العربية الس   ،19 ط
، 18الجزء مَرجع سَابق، ، المــقدسي ينفلح شمس الد  ومح َم د بن م   ؛922، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، اظر في أحول الفق صائر بشترح روضة الن  البَ 

بن عبد الحليم  ين أبو المــباسن وأحمدلام شهاب الد  ين أبو البركات وعبد الحليم بن عبد الس  لام بن عبد الله بن الخضر مُد الد  عبد الس  و  ؛934ص
، 18زء الجمَرجع سَابق، ، بن عقيل علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء البغدادي الحنبليا، و 31مَرجع سَابق، صلل تيمية،  ين أبو العباستقي الد  

بوث للدراسات دار الب   ،19 ، ط18الجزء  عمر جابي،ح: مح َم د غزال لباب المــبصول في علم الأحول، تَ ،  بن رشيق المــالكياوالحسين  ؛391ص
 )هامش(. 949م، ص8119 هـ/9388الإمارات العربية المــت بدة،  الإسلامية وإحياء الركاث،

الكلام: بأن   مَعنَّ  شاعرةعر ف المــتكل مونَ الأ»ينَقل مح َم د العروسي تعريفَ الأشاعرة للكلامِ، وتأكيدهم على كون  حقيقة في الكلام النفسي، فيقول:  5
. مح َم د العروسي «ت ونحوهااقائم في الن فس، ومعنَّ الكلام الن فسي أنَّ  الفكر  الذي يدور  في الخ لدِ، وتدلُّ علي  العبارات  تارة، وما ي صطلح  علي  من إشار 

 .819عبد القادر، مَرجع سَابق، ص 
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 بالمــعنَّ القائمِ  فعلِ ال فسي عندهم هو اقتضاء  والأمر النَّ ، فظيٌّ ولَ  : نفَسيٌّ إلى قسمينِ  الأمرَ  ي قسمونَ 
ثل  الأمر الَحقيقيبالن فسِ  ، وما 1علـــغة: افـكصي  ال علي ،د  ـفظ الـفظي فهو اللَّ الل   ر  ـــــ، أم ا الأم، وهو ما يم 

لط لبِ، وفي هذا ا قيل حول الأمر، ينَطبق على الن هي أيضاً باعتبارهِ م قابلًا ل ، وم شترككاً مع  في دلالةِ 
تضاء  قد قدَّمناَ من مذاهبِ أهل الحقِ أنَّ الأمرَ الحقيقي مَعنَّ قائمٌ بالن فسِ، وحقيقت   اق»يقَول  الج ويني: 

 .2«الطاعةِ على ما قدَّمناه

يَذهب  فريقٌ من الأحوليين إلى القولِ ُ)العبارة(:ُالل ساةيُبالكلَمُُِالثاةي/ُالقائلونَُُالمــذهبُ 
 إلاَّ  اقة لهــــحقي عِندهم لاَ  الكلامِ  أقسامِ  وسائر   والن هي   ساني فَقط، فالأمر  الل   هو اللَّفظ   الكلامَ  أنَّ ب

والن هي  هو الل فظ  الد الُّ على  ،3علـــالف على طلبِ  دَّالُّ ـال ظ  ـالل ف على أن    الأمر  ر فونَ ــلذا ي ع ،بارات  ـــالع
 ر  والن هي  عنده م هما الكلام  الل ساني، فإن لم يتَجس د كلٌّ منهما فيطلبِ الامتناعِ عن الفعلِ، فالأم

 .قوالبَ لفظية ٍ مَنطوقة ٍ ومَسموعة ٍ لم يكنْ أمراً أو نهياً حقيقياً 

 الصيغةِ  : أنَّ نفَسَ فسِ الن   كلامِ   ن فاةِ  وعندَ »: فيقول   حقيقةَ هذا المــذهبِ غرة لل م   عبد اللهِ ي وض ح  
 نَ القائلو ، فسيالن   الكلامِ  ن فاة  ف، 4«حقيقيةً  لم تكن الإضافة   إلى الأمرِ  فإذا أضيفت الصيغة  ، هي الأمر  

لِ بين الأمرِ وحيغتِ ، ولا مَُالَ للفص ،اً ذَاتِا أمر  في حد  صيغة ال ، يعَتبرونَ أو الل ساني   فظي  بالكلام الل  
                                  

وعبد الكريم بن علي بن  ؛819، صمَرجع سَابقم ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر، ، قيطي الَجكنيي نظر: مح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الشت ن 1
وعبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو  ؛922، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، اظر في أحول الفق صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، مح َم د الن ملة

هان في أحول الفق ، الج ويني المــعال  .313، ص، مَرجع سَابقومح َم د بن حسين بن حسن الجيزاني ؛811، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، البر 
 .899، التَّلخيص في أحول الفقِ ، مَرجع سَابق، ص الج ويني عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال 2
   الصادر عن قادر، والمنتظم من حروف مسموعة متمي زة، ومتواضع على استعمال تلك الحروف، في الدلالة الكلام )الأحوات المفيدة(، ويراد ب  اللفظ

 .491على معان ٍ معينة عند إطلاق . ي نظر: قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص 
 .439، ص18الجزء مَرجع سَابق، ق ، ، الببر  المــبيط  في أحولِ الفالشتافعي الزركشتيين بن عبد الله بدر الد   دري نظر: مح َم د بن بها 3
  :وات  المــسموعة  والحروف  هو الأح»ي عر ف الن ملة الكلام في الاحطلاحِ، ويعتبره  أحح الت عريفات، كما ينسب   إلى أبي يعلي وابن قدامة، فيقول

ا والفرق بين م صطلبات علم أحول الفق  وشرح حبيبها وبيان ضعيفهالشت امل في حدود وتعريفات . عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، «المــؤلَّفة
  .949، ص 18مَرجع سَابق، المــجلد ب  منها، االمــتشت

 .821، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، غرةعبد الله بن سعد بن عبد الله لل م   4
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ةِ، وليست ة ٍ، فليسَ الأمر  م نفصلًا عن الص يغفإذا ما قيلَ حيغةٌ الأمرِ فإنَّ الإضافة هنا غر  حيقيق
، منده  ع الصيغة  دليلًا على الأمرِ، بل هما شيءٌ واحدٌ، لا ينَفك انِ ولا ينَفصلانِ، والن هي مثل الأمرِ 

  .في  التي ت ستخدم   أو العبارة   الصيغة   تلكَ  فَهو

 بل أن يَكونَ ، أم ا قلفظيٌّ  هو أمرٌ  الأمرَ  إن  »ي   هذا المــذهب حين ي صرح  قائلاً: ابن بيتبنَّ  
، ففي كلامِ  تأكيدٌ قاطعٌ على اعتبارِ الأمر ـــ ومثل  الن هي ـــــ  1«شتيء ٍ بِ  وحفَ أن ي   لفظياً، فلا يم كن  

 ء ٍ.كلاماً لفظياً، أم ا قبلَ أن يَـتَجس دَ في قوالبَ لفظية ٍ، فلا يم كن  تَسميت  كلاماً، ولا يَجوز  وحف   بشتي

، إذ يقول  الج ويني في معرضِ رد هِ على القائلين بالكلامِ 2قول  بالكلامِ الل ساني إلى المــعتزلةي نسب  ال
م م تفق ون على نفَي كلامِ الن فسِ، »الل ساني:  وأم ا المــعتزلة ، وكل من خَالفَ ع صبةَ أهلِ الحقِ، فإنهَّ

ر د  الجويني عل ةَ تَسميتهم للعباراتِ كلاماً ، وي ـ3َ«حائرونَ إلى أنَّ الكلامَ هو العبارات  في خبط ٍ طويل ٍ 
بهم أنَّ الكلامَ ليسَ ومن سِر  مذه»إلى اعتقادهِم بأنَّ الكلام ليسَ جِنساً م تميزاً حثقيقة ٍ ذاتية ٍ، فيقول: 

هور المــعتزلةِ، في حينِ 4«جنساً م تميزاً حثقيقة ٍ ذاتية ٍ   ، فالج ويني ينَسب  القول بالكلامِ الل ساني إلى مع 
 .5ينَسب   بعض  العلماءِ إلى الجمهورِ من أهلِ السُّنةِ والجماعةِ 

                                  
 .921مَرجع سَابق، ص ، بن بي  يخ مَحفوظعبد الله بن الشت   1
ن  ثََّة خلافاً بين وإذا ما تركنا المــبل لنتعر ف على الكلامِ بوحفِ  حوتاً، فإ»لحسن حقيقة مذهب المــعتزلةِ من قضيةِ الكلامِ، فيقول: ي بين  علي حاتم ا 2

د د  الكلامَ بالصوت، ويَـع دُّه جنساً حوتياً، شَريطة أن يَكون هذا الصوت  مقطعاً مَنظوماً، كما ي الحالِ عند القاضي عبد ه ش يوخِ المــعتزلة، فمنهم من ي 
، م تمث لًا بالحروف التي تحَ  ققَّت بوحفِها نتاجاً الجبار، أم ا أبو علي الجبائي فعلى الن قيض من القاضي، ذلك أن   يرى أن  الأحوات زائلةٌ والكلام  باق ٍ

ن الأحوات المــتقطعةَ لامَ م ركادفانِ عنده، فالكلام عنده حروف تقار للكتابةِ التي أحببت عند الجبائي )شيئاً ذا بال في معنَّ الكلامِ، بل إن  الكتابة والك
ا لابد أن يكونَ هذا ا ردَ حوت ٍ وذبذبات ٍ تحدث  بواسطة الحلقِ والفمِ والل سانِ، وإنّ  صوت حروفاً ذات لعلى مَُارج الحروف(، فهو أعني الكلام ليس مُ 

الحسن، مَرجع سَابق،  . علي حاتم«ليست أحواتاً في حد  ذاتِا، ت وجد عند الكتابة فيكون الكلام معنَّ، ويَجوز أن يكون الكلام  أيضاً كامناً في حروف ٍ 
 .11م، ص 9189ه/ 9431، مَطبعة الن هضة، تونس، 19؛ وي نظر: مح َم د جعيط، منهج الت بقيق والت وضيح لحل غوامض الت نقيح، ط 92ص 

 .811، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، البرهان  في أحول الفق ، عال الج وينيوسف أبو المــعبد المــلك بن عبد الله بن ي   3
4  

َ
 .811، ص19الجزء ، نفس رجع الم

رح الأحول من علم شَ ، سعد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثريو  ؛934، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، فلح شمس الد ين المــقدسيي نظر: مح َم د بن م   5
 .911صمَرجع سَابق، الأحول، 
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حولييَن إلى سَعى فريقٌ من الأُفسيُمعاً:الل ساةيُوالنُ ُبالكلَمُُِ/ُالقائلونَُالثالثُ ُالمــذهبُ 
، معيعاً  فسِ بالن   نَّ القائم  والمــع اللَّفظ   اهم والن هيَ  ن  الأمرَ إ فقالوا، ابقينِ الس   المــذهبينِ الَجمعِ بيَن أقوالِ 

كلمةَ  ذلكَ  وكذا الحال   ،تمعينِ مُ   فسِ م بالن  ، والمــعنَّ القائِ عن الأمرِ  المــ ــعبرِ  على اللَّفظِ  أمر ت طلق   أن  
تمعيِن،   نيذل  ال والن هيَ  الأمرَ  فعندهم أن   ،وهذا هو الأحح  بالنسبةِ للن هي أيضاً، إذ هو الل فظ  والمــعنَّ مُ 

فالكلام  عنده م هو عباراتٌ  ،1هادِ جر  بم   ماعليه تَدلٌّ  حيغٌ  ماله   توضع معاً، فظ والمــعنَّاللَّ  مَُموع  ا هم
، ولا سبيلَ للفصلِ بيَن الل فظِ ومَعناه، إذ جاءَ في  وأحواتٌ مَنطوقةٌ، ومعان ٍ تَدلُّ عليها تلكَ العبارات 

الن فساني:  دعاءستعلى أنَّ لفظَ الأمرِ م شترككٌ بين الإ اعلم أنَّ أحبابنا: اتفقوا»)نهاية الوحولِ(: 
ُُ.2«الذي هو مَدلول الصيغةِ، وبيَن الصيغةِ: التي هي )افعل( وما يَجري مَُراه

تيمية  ابن الإسلامِ  شيخ   وعل لَ »: في المــسألةِ فيقول   ةابن تيمي  مذهبَ غرة عبد الله لل م  ينَقل  
 أحد أنواعِ  والأمر   ،والمــعاني معيعاً  للبروفِ  اسمٌ  ، أن    الكلامِ  في مسألةِ  الحقَ  بما يأتي: أنَّ  تصبيب   

أن  ح  صِ ي، فعنَّ المــجرد  ، ولا المــالمــجرد   فظ  هو الل   ، فليسَ والمــعنَّ معيعاً  للَّفظِ  ينتظم   ، فهو اسمٌ الكلامِ 
لإنسان: سم، ول: جِ ال للإنسانِ أن ي ق ، كما ححَّ أحد جزئي الأمرِ  الصيغةَ  لأنَّ  : حيغة الأمرِ ي قالَ 

 .3«مَعنَّ للكلامِ  أن ي قالَ  ا ححَّ مِنه ما، وكمَ  يتَكو ن   وح، مع أن  الإنسانَ ر  

والمــعنَّ معًا،  فظِ ل  ل م تضمِناً  من الأمرِ يَجعل   – عبد الله لل مغرة ورده  ألما  وفقاً  -ابن تيمية  إن  
ك    الجسمِ  مر بمثابةِ والمــعنَّ للأ فظ  فالل   ،هي الأمر واحدة ٍ  لعملة ٍ  ينوالمــعنَّ وجه فظِ لًا من الل  فرى أن  

                                  
 .821، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، غرةعبد الله بن سعد بن عبد الله لل م   1
ين مح َم د بن عبد الرحيم الأرموي  2 لهندي، ا حالح بن س ليمان الي وسف وسعد بن سالمــ الس ويح، نهاية الوحول إلى دراية الأحول للشتيخ حَفي الد 

 .219م، ص 9119ه/ 9399ة المــكرمة، المــملكة العربية الس عودية، ، المــكتبة التجارية، مَكَّ 19، ط 14المــجلد 
 لام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النمري الحراني أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس  ، هو م(9482 - 9894 /هـ182 -999) ابن تَـيْمِيَّة

)الجوامع(   :تصانيف من ،ولد في حران وتحول ب  أبوه إلى دمشتق فنبغ واشتهر، شيخ الإسلام ،ين بن تيمية: الإمامالدمشتقي  الحنبلي، أبو العباس، تقي الد  
)مُموعة الرسائل و ،و)الواسطة بين الحق والخلق(، نة(و)منهاج السُّ ، و)الجمع بين النقل والعقل( ،في السياسة الإلهية والآيات النبوي ة، و)الإيمان(

 .933، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء ركلي الدمشتقيخر الدين بن محمود بن مح َم د بن علي بن فارس الزَ ي نظر:  .، وغرها كثروالمــسائل(
 .822ص، 19الجزء مَرجع سَابق، ، غرةعد بن عبد الله لل م  عبد الله بن سَ  3
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 لصيغةِ  أن ي قالَ  يضاً أ ، يَصحُّ اً روحاً، ويَصح  اعتباره  الإنسان جسماعتبار  ا يَصحُّ للإنسان، فكمَ  والروحِ 
لن هيِ أيضاً باعتبارهِ ا، ينَطبق  على ضٌ محَ  عقليٌّ  للأمر أن   مَعنَّ، وهذا قياسٌ  أن ي قالَ  أمراً، ويَصح   الأمرِ 

م قابلًا للأمرِ ونقَيضاً ل ، كما يسري على الكلام عامةً، باعتبارِ الأمرِ والن هيِ قسمين من أقسامِ 
هور الأحوليين  .1الكلامِ، وهذا ما ي نسب إلى مع 

: قوليالمــذهبِ م برزاً ح ج ت  في نقضِ مذهب القائليَن بالكلامِ الن فسي فلهذا  ريثنتَصِر الشت  يَ 
 هذه في علي  من مَعاني، على الصبيح من الأقوالِ  وما تَد لُّ  والحروف   الأحوات   بالكلامِ  وي راد  »

الأشاعرة،  كما يقَول     فسية،، المــعاني الن  بالكلامِ  المـــ ــراد   ومن وافقهم، وليسَ  ال سن ةِ  أهلِ  المــسألة، وهو قول  
الفٌ  وهو قَولٌ  من   حاحِب ِ  م رادَ  عرف  نَ  حثيث   ،م فيداً  لا ب دَّ أن يَكونَ  ، فالكلام  الشتَّرعيةِ  للنُّصوصِ  مُ 
 لا يَصحُّ  ن    لا ي سمى كلامًا، فلو جَعلت  في نفسي مَعاني، فإ ب ، فإن     ، أم ا إذا لم يَكن مَنط وقاً بسماع ِ 
 حورةِ أحوات ٍ وحروف ٍ تحمل  ، فهو ي ؤك د  كونَ الكلامَ ما كان في 2«بهذه المــعاني قد تكلمت   أن أقولَ 

معان ٍ يفَهم ها الس امع ، أم ا القول  بالكلامِ الن فسي فلا وجَ  لاعتبارهِ، لانتفاءِ الإفادةِ في ، فهو يَجعل  
من عنصرَ الإفادةِ ضابطاً في تحديد حقيقةِ الكلامِ، فالكلام  يجب  أن يكونَ مفيداً لمعنَّ، يعَكس  قصدَ 

 .3ا ما علي  أهل السُّنةِ والجماعةحاحب  وم رادَه من ، وهذ

                                  
ين أب و نَصر الس بكي 1 تصر بن الح ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   .311، ص18لجزء امَرجع سَابق، اجِب، رَفع الحاجِب عن مُ 
 هو عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للببوث ، و مدمح   هو سعد بن ناحر بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد بن

(، لوغ المــرامشرح ب(، و)شرح مُتصر ابن اللبام في الأحولو)(، القطع والظن عند الأحوليينومن أبرز مؤلفات : ) عالم بالدين وأحول ، العلمية والإفتاء،
وقع م (، وغرها كثر. ي نظر:شرح رسالة في أحول الفق (، و)شرح كتاب قواعد الأحولو) (،شرح المــختصر في أحول الفق )  (.شرح عمدة الأحكامو)

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،83 /91 /8191 ،93،11وكيبيديا المــوسوعة الحرة، 
يعي، مَرجع ين عبد المــؤمن بن عبد الحق القطشرح كتاب قواعد الأحول ومقاعد الفصول للعلامة حفي الد   ،سعد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثري 2

 .818سَابق، ص
3  : ات ٍ وحروف ٍ ت نبئ وأم ا أهل  السُّنةِ من غرِ الأشاعرةِ، فعر فوا الكلام بأنَّ  مَُموع  أحو »ينَقل مح َم د العروسِي تعريفَ أهلِ السُّنة والجماعةِ للكلامِ فيقول 

مهورِ من معيعِ هو المــأثور  عن أئمَّة أهلِ الس نةِ، وهو قول  الج   عن مَقصود المــتكلمِ، وهذا يعَني أن  الكلامَ هو اللَّفظ  والمــعنَّ معيعاً، وهذا المــعنَّ للكلامِ 

 .891مح َم د العروسي عبد القادر، مَرجع سَابق، ص «. الطوائفِ، كما هو المــستعمل  في اللُّغةِ، فإن   المــتبادر إلى الذهن عند إطلاق ِ 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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تلف  المــذاهبِ والأقوالِ فيما يتَعلق  حثقيقةِ الأمرِ والنَّهيِ من حيث  كونهما كلاماً لسانياً،  تلكَ مُ 
أم نفسياً، وقد عمَدَ كل فريق ٍ من الأحولييَن إلى إثبات حبةِ قولِ ، والاستدلالِ على سلامةِ مذهبِ  

ا فيما يأتي:بج ملة من الأدلةِ والبر   اهين، يرد تَفصيل ها وبيانه 

ةِ يَستَدلُّ كل فريق ٍ من الأحولييَن على حبُ:فيُالمــسألةُِوالأقوالُُِالمــذاهبُُِةُ /ُأدلُ 2-3
ُمَذهبِ  بج ملة ٍ من الحجج  التي تدعم  قول   وترج ح  رأي  ، على النبو الآتي.

ُالت كليفَُحقيقة ُفيُبُالقائلينَُُةُ /ُأدلَّأُ- ار  القول بالكلامِ استدل أنص فسي:النُ ُكلَمُِالأنَّ
 الن فسي بج ملة ٍ من الأدلةِ على النَّبو الآتي:

 يَـع ود ونَ لِمَا أَلمَْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ ن ـه وا عَنِ النَّجْوَى  ثُ َّ ﴿:   تعالىقولِ احتجوا بُ:الأولُ ُليلُ الدَُّ -
ثُِْ   ي َي كَ بِِ  اللَّ   وَيَـق ول ونَ وَالْع دْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّس ولِ وَإِذَا جَاء وكَ حَيـَّوْكَ بماَ لمَْ ن ـه وا عَنْ   وَيَـتـَنَاجَوْنَ باِلْإِ

ب ـنَا اللَّ   بماَ نَـق ول  حَسْب ـه مْ جَهَنَّم  يَصْلَوْنَـهَا فبَِئْسَ الْمَصِر   ، الآية المــجادلةس ورة  ) ،﴾في أنَف سِهِمْ لَوْلَا ي ـعَذ 
 ،1وم شتعر ب  دالٌ  فظ إلاَّ ا اللَّ ، ومَ فسِ كون في النَّ يَ  أو الكلامَ  القولَ  أن  فقد اعتمدوا الآية لبيانِ  (،21

: )يقولون في أنفسهم(، ولو لم تَكن تلك المــعاني  فالله عزَّ وجلَّ ي سم ي كلامهم في أنفسهم قولًا، فيقول 
  بالقَول.القائمة  في الن فسِ كلاماً، لما عبـَّرَ عنها الله

لى ما في ع الأحيانِ  في بعضِ  الكلام   وإذا أ طلقَ »: قول  يَ  ليل حينَ هذا الد  على  نقيطيالشت  ير دُّ 
 إلى الكلامِ  م(، لنصَرفَ نفسهِ )في أ :)...( فلو لم ي قيَّد بقول ِ  بما يدَ لُّ على ذلكَ  أن ي قيَّدَ  ، فلاب دَ فسِ الن  

                                  
القاهرة،  ، )د ـــــ ط(، عالمــ الكتب،18الجزء نهاية الس ول في شرح منهاج الأحول،  ،ين الآسنوي الشتافعيي نظر: عبد الرحيم بن الحسن معال الد   1

وأحمد بن علي أبو الفتح بن  ؛884، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، ومح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي ،881هـ، ص9434مصر،
 .339، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، الرجاجي حسين بن علي بن طلبة أبو علي الشتوشاويو  ؛941، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، رهان البغداديب  
 ( مد المــختار بن عبد القادر الجكني الشت نقيطي: م فس ر وم در س من ع لماء 9114-9111هـ/ 9414-9489الشتنقيطي مد الأمين بن مح  م(، هو مح 

 القرلن(، ارف بعلوم الدين والتفسر والأحول، ل  كتب كثرة أبرزها: )أضواء البيان في تفسرشنقيط )موريتانيا(، ولد وتعلم بها، وتوفي بمكة، كان ع
ركلي ارس الزَ مود بن مح َم د بن علي بن فين بن محَ خر الد  و)منع جواز المــجاز(، و)ألفية في المــنطق(، و)دفع إيهام الاضطراب عن لي الكتاب(. ي نظر: 

 .39، ص 19ء ، مَرجع سَابق، الجز الدمشتقي
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ليسَ   الن فسي لقولِ ا كونِ دليلٌ على   م(سهِ )في أنف   تعالى بقول ِ  الآيةِ  تَقيدَ  رى أنَّ يَ ، فهو 1«سانِ بالل  
 دائماً  يكون   ، فإن    فسِ على ما في الن   الأحيانِ  في بعضِ  إذا ما أطلقَ  الكلامَ ذلك أن  ، حقيقةً  كلامًا

، سانيالل   لى الكلامِ ع ، وتَصرف  عن دلالت ِ هو ما في النَّفسِ  المــقصودِ  على كونِ  تَدلُّ  مَصب وباً بقَرينة ٍ 
فلو كان الكلام  حقيقةً في المــعنَّ القائمِ في الن فسِ، لم ــا احتاجَ إلى قرينة ٍ م صاحبة ٍ تدلُّ على كونِ  

تاجاً إلى قرينة ٍ ت ث بت   ، المــقصود  بالقولِ، لتَبادرِ الذ هنِ إلي ، فلمَّا كانَ اطلاق  الكلامِ على ما في الن فسِ مح 
 . 2الكلامِ الل ساني، فإنَّ ذلك دليلٌ على كونِ  مُازاً في الكلامِ النَّفسي وتصرف   عن

لَك مْ أَوِ اجْهَر وا بِِ  إِنَّ   وَأَسِرُّوا قَـوْ ﴿ تعالى: قول ِ استدلَ أنصار  الكلامِ النَّفسي بُالثاةي:ُليلُ الدُ  -
هو ، و القول يَكون سراً  تَد لُّ على أنَّ  فهذه الآية(، 94، )س ورة  المــلك، الآية ﴾عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّد ورِ 
 دليلٌ وفي هذا  ،، وهو الت عبر  عن ذلكَ الكلامِ النَّفسي بقوالبَ لفظية ٍ راً ـكون جَهــــالكلام الن فسي، أو يَ 

ا سمَّاه  الله قولاً 
َ
 .3قاطعٌ على كونِ ما في الن فسِ ي سم ى كلاماً، وإلا  لم

اءك المنافقون قالوا إذا جيستدل  أنصار  الكلامِ الن فسي أيضاً بقولِ  تعالى: ﴿ :الثالثُ ُليلُ الدُ  -
رة  المــنافقون، ﴾، )س و نالمنافقين لكاذبو  شتهد إن    والله يَ ك لرسول  علم إن  والله يَ  الله ك لرسول  إن   شتهد  نَ 

(، فقد اعتمد القاضي أبو بكر هذه الآيةَ كدليل ٍ على كون الكلام مَعنَّ قائماً في             19الآية 
الن فسِ، إذ أن  الله ي كذ ب  المــنافقين، ولا يم كن  أن يكونَ الت كذيب راجعاً إلى ما قاَلوه بألسنتهم، إذ 

مداً رسول  الِله، وهذا لا كَذبَ في ، لذا فإنَّ الت كذيبَ راجعٌ أنه   م ما قالوا إلا  الصدقَ، فهم قالوا أن  مح 
 .4إلى ما قام في أنفسهِم، فدلَّ ذلك على أنَّ الكلامَ معنَّ قائمٌ في الن فسِ، وإلا  لما وحفهم الله بالكذبِ 

                                  
 .911 صمَرجع سَابق،  م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر،، مح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الَجكني الشت نقيطي 1
مَرجع سَابق، نبل، على مذهب الإمام أحمد بن ح إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ، عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة ي نظر: 2

 .919، ص19الجزء 
ول نهاية الس  ، الآسنوي ين الشتافعيحيم بن الحسن معال الد  وعبد الر   ،933، ص18الجزء المــقدسي، مَرجع سَابق،  شمس الد ين فلحنظر: مح َم د بن م  ي   3

 .881، ص18الجزء في شرح منهاج الأحول، مَرجع سَابق، 
 .941ص، 19الجزء مَرجع سَابق، ، هان البغداديي نظر: أحمد بن علي أبو الفتح بن بر  4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1854&idto=1854&bk_no=49&ID=1919#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1854&idto=1854&bk_no=49&ID=1919#docu
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 ن سبَ إلى لن فسي إلى كلام العربِ، م ستدليَن بمايلجأ  أنصار  القول بالكلامِ ا الد ليلُالر ابع:ُ-
 :(الكامل )الببرمن قولِ   الأخطل

 1 يلاَ دَلِ  ادِ ؤَ ى الف  لَ عَ  ان  الل سَ  لَ ج عِ     اـــنََّّ إِ وَ  ادِ ؤَ ي الف  فِ لَ  مَ لاَ الكَ  إنَّ 

هو ما كان  لكلام  الن فسي، فا للكلامِ  المــثبتِ  المــذهبِ  لما قال ب  أنصار   إمعالٌ  في هذا البيتِ ف 
رد   فظ  ، وإنّ ا الل  من مَعان ٍ  في الن فسِ   البيتَ  هذا المــذهبِ  ار  أنص ب ، لذا فقد اعتمدَ  أو م شتعر ٍ  دليل ٍ  هو مُ 

الفوا أهل الل غةِ من فبول الشت  ما ذهبوا إلي ِ  على حبةِ  كدليل ٍ   عريَ الشت   م لم يخ  ، 2عراء، على اعتبارِ أنه 
إلا  أن   من أئمة اللغة من يخط ئ  هذا القول، فرى أن  هذا البيت لا يعتدُّ ب  في اللغة، بل وقد أنكر 

 .3بعضهم أن يكون في شعر الأخطل مثل هذا البيت، معتمداً على نسخة من الديوان

 وقالوا» :دليلًا لخراً اعتمدَه أنصار  الكلامِ الن فسي فيقول ابن بي ينَقل   :خَامسُ الُليلُ الدُ  -
قبل أن  المــتكلم  ، فالمــتكلمِ  ، أي بِذاتِ فسِ القائم بالن   المــاءِ  في طلبِ  ، هي حقيقةٌ (اسقني المــاء: )إن  

ا قامت تلك على الشت عورِ  ، ولم تَقتَصر حال   إلى المــاءِ  بالحاجةِ  شَعرَ  ينَطقَ   سبة  ، أي الن  ملة  لج  ا فقط، وإنّ 
 عنها، ودليلاً  عبارةً  (اسقني المــاء)، فكان قول : بين المــفردتين، أي اسقني والمــاء، قامت في نفس ِ 

ثُ لحقهَا  ،فسِ في الن  ت قام إلى المــاءِ  ، سَبقتها حاجةٌ بالعباراتِ في قوالبَ لفظية ٍ  ، فَقبل الن طقِ 4«عليها
 رد  مُ   فهي  ،عليها ةً دِلالتلك الحاجة، و  نع عبراً تَ عبارةٌ المــنطوقةٌ فكانت ال تركيبٌ نفَسي لتلك العبارةِ،

، فهو الكلام حقيقةً ب  ، وم شتعرةً فسِ على ما في الن   ة ٍ دالَّ  ألفاظ ٍ   .، أم ا ما قام في الن فس من معان ٍ

                                  
 ؛941ص، 19الجزء مَرجع سَابق، ، غداديأحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البَ و  ؛921مَرجع سَابق، ص، بن بي  نظر: عبد الله بن الشتيخ مَحفوظي   1
الجزء مَرجع سَابق، ، الشتوشاوي أبو علي الرجاجيحسين بن علي بن طلبة و  ؛818 مَرجع سَابق، ص، صطفى بن مح َم د أبو إسلام بن سلامةم  و 

 .339، ص18
حيم وعبد الر   ؛818مَرجع سَابق، ص، مصطفى بن مح َم د أبو إسلام بن سلامةو  ؛921مَرجع سَابق، ص، بن بي  ي نظر: عبد الله بن الشتيخ مَحفوظ 2

 .881، ص18الجزء مَرجع سَابق،  ،نهاية الس ول في شرح منهاج الأحول ،ين الآسنوي الشتافعيبن الحسن معال الد  
 .898ي نظر: هيثم هلال، مرجع سابق، ص  3
 .921ص مَرجع سَابق،، بن بي  يخ مَحفوظعبد الله بن الشت   4
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ُحقيقة ُفيُالقائلينَُُأدلةُ ُ/بُ- ُوالنَّهيَ ُالأمرَ أنصار  القولِ  يعَتمد   ساةي:اللُ ُالكلَمُُِبأن 
ا فيما يأَتي: لةً من الأدلةِ التي تنَصر  مذهبهم وترج ح  قولهم، والتي يرَد بيانه   بالكلامِ الل ساني مع 

سْمَعَ كَلَامَ اللَِّ  وَإِنْ أَحَدٌ م نَ الْم شْتركِِيَن اسْتَجَارَكَ فأََجِرْه  حَتىَّ  يَ ﴿ قول  تعالى: :الأولُ ُليلُ الدَُُّ-
لِكَ ثُ َّ أبَْلِغْ   مَأْمَنَ     صريح  الت   هنا هو لالةِ الد   (، فوج   19، الآية وبةالت  س ورة  ﴾، )يَـعْلَم ونَ  لاَّ  قَـوْمٌ  بأِنَّـَه مْ  ذَ 

 والحروف   و الأحوات  ه ، فالمــسموع  اللهِ  كلام    ومَعاني ِ  بألفاظ ِ  المــستجر   ك  المــ ــشتر  الذي يَسمع    كونِ ب
 على أنَّ  دليلاً  ، فكانت هذه الآية  فسية التي لا ت سمع  المــعاني الن   تلك الكلام   ، وليسَ الكلامِ  وهو ذات  

قيقي هو على كونِ الكلامِ الح، واشركاط  الس ماعِ في الآيةِ دليلٌ المــسموعة   الأحوات   هو تلكَ  الكلامَ 
ُ.1الله كلاماً  اه  ، وإلا  لما سمَ المــنطوق  والمــسموع  

جْعَل ل  ليةًَ قاَلَ قاَلَ رَب  ا﴿ تعالى: قول ِ استقاه أنصار  الكلامِ الل ساني من ُاةي:الثُ ُليلُ الدُ ُ-
أَوْحَى  إلِيَْهِمْ أَن سَب ب وا ب كْرةًَ عَلَى  قـَوْمِِ  مِنَ الْمِبْرَابِ فَ ليَـت كَ أَلاَّ ت كَل مَ النَّاسَ ثَلَاثَ ليََال ٍ سَويًِّا فَخَرجََ 

رغمَ  لامًا،كبالت سبيحِ   لقوم ِ  ءزكريا ي الله إشارةَ (، فلم ي سم  99 ،91، الآيتين مريمس ورة  )، ﴾وَعَشِتيًّا
لم يتَكلم  كون ِ ل تِ  كلاماً راجعٌ أن    قد قامَ في نفسِ  ذلكَ المــعنَّ دونَ الن طقِ ب ، وعدم  تسميةِ إشار 

قد أوحى     أن   ، ورغمَ أيام ٍ  ثلاثةِ  ةِ لمدَّ  الت كلمِ  ، وهي عدم  ليةً  ءلزكريا الله   ، فقد جعلَ من الألفاظِ  بشتيء ٍ 
 الإشارةَ هي دليلٌ وتَعبرٌ ، ورغمَ أن  الت كلمِ  في عدمِ  لم ي عتَبر نقضًا للآيةِ  ذلكَ  ، فإنَّ من      بإشارة ٍ إلى قومِ 

ا لم ت عتبر كلاماً،  ،والإشارةِ  لكلامِ على الت فريق بين ا واضحٌ  وهذا دليلٌ  عم ا في نفس زكرياء، إلاَّ أنهَّ
 .2فالكلام  هو ما ي تلفظ  ب  من أحوات ٍ وعبارات ٍ لا ما قامَ في الن فسِ من المــعاني

                                  
ومح َم د الأمين بن مح َم د  ؛921، ص19الجزء إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ،  ،نظر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملةي   1

 .921ص مَرجع سَابق،، بن بي  يخ مَحفوظعبد الله بن الشت  و  ؛819مَرجع سَابق، ص وضة الناظر،م ذك رة أحول الفق  على رَ  ،الشت نقيطي المــختار الَجكني
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران و  ؛919، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، ين بن قدامة المــقدسيي نظر: عبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الد   2

، دار الحديث للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 19 ط ،18الجزء  نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المــناظر،، وميالدُّ  مشتقيالد  
 ؛921، ص19زء الجإتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ،  ،الن ملة بن مح َم د عبد الكريم بن عليو  ؛91م، ص9119هـ/9398

 .819مَرجع سَابق، ص وضة الناظر،م ذك رة أحول الفق  على رَ ، ومح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الَجكني الشت نقيطي
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نًا فإَِمَّا تَـرَيِنَّ مِنَ الْبَشَترِ أَحَدًا عَ فَك لِي وَاشْرَبي وَقَـر ي تعالى: ﴿ قول ِ  يتجلى فيُ:الثالثُ ُليلُ الدَُّ - يـْ
 إلى غاية قول : ،(89، الآية يممر س ورة  )، ﴾فَـق ولِ إِني  نَذَرْت  للِرَّحْمَ نِ حَوْمًا فَـلَنْ أ كَل مَ الْيـَوْمَ إِنسِيًّا

 الد لالةِ  (، ووج   81، الآية مريمس ورة  )، فَأَشَارَتْ إلِيَِْ  قاَل وا كَيْفَ ن كَل م  مَن كَانَ في الْمَهْدِ حَبِيًّا﴾﴿
، ا حدثَ معهام ا سألوها عن حقيقةِ ـ ــ ، ولكن لمالكلامِ  مَريم بعدمِ  ، فالله تعالى أمرَ لسابق ِ  شتاب ٌ هنا م  

الفةً   الله تلك الإشارةَ  "عيسى"، ولم ي سمِ  أشارت إلى الرضيعِ  وناقضةً  رَبها مرِ لأ كلامًا، وإلا  لكانت مُ 
، سألها بالإشارةِ  ت على منقد ردَّ  مريمَ  ، ورغم أن  والإشارةِ  بين الكلامِ  على الت فريقِ  وهذا دليلٌ  لنَذرها،

ا ، إلاَّ وبل غت فكرتَِا وما قام في نفَسها إلى قومِها  ولم ت وحف بكونها م تكلمةً، ،ة لنَذرهاَ بر ناقِضَ لم ت عتَ  أنه 
عن   الت عبر   تمَّ  ولا ي سمى كلامًا، حتى وإن بر  تلا ي ع ،إنِ لم ي تكلم ب  فسِ على أن  ما في الن   وهذا دليلٌ 
 .1اً مَنطوقةً أحوات الكلامِ كون على   هذا دليلٌ في و  ،بالإشارةِ 

حدَّثت ب  نفَسها،  االله عفا لأمتي عم   إن  »بي حلى الله علي  وسلم: قول الن   :الرابعُ ُليلُ الدُ ُ-
ذف ، كقَ يئةِ الس   من الأمورِ  بشتيء ٍ  نفَس    ثَ إذا حدَّ  أن  المــسلمَ  لالةِ الدَّ  ، فوج   2«مالم تتَكلم أو تَعمل ب 

 حديثِ في هذا تَفريقٌ بين ف، ، إذا لم يتَكلم ب  أو يفَعل   ب   ونحو ذلك، فإن   مَعفوٌ عن  شَرعاً أو سَ  ف لان ٍ 
 يركتَّب  على في حينِ  ،مٌ شرعيٌّ ح ك ى ما في الن فسِ ، لذا لم يَركتب علوما ظهرَ من الكلامِ  الن فسِ 

 .3بالألفاظِ  والكلامِ  فسِ الن   حديثِ  بينَ  بي حلى الله علي  وسلمفقد فر ق الن   الكلامِ الل ساني حكمٌ،

                                  
ومح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الَجكني  ؛919، ص18الجزء سَابق،  مَرجع، ين بن قدامة المــقدسيعبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الد  ي نظر:  1

، 19لجزء اإتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ،  ،الن ملة بن مح َم د عبد الكريم بن عليو ؛ 819ص مَرجع سَابق،، الشت نقيطي
ينومح َم د بن م   ؛814، صمَرجع سَابق، صطفى بن مح َم د أبو إسلام بن سلامةم  و  ؛911ص سعد و  ؛934، ص18الجزء المــقدسي،  فلح شمس الد 

 .911مَرجع سَابق، ص شرح الأحول من علم الأحول، ، الشتثري بن ناحر بن عبد العزيز
 .9999في الأيمان، ص ، كتاب الإيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً 99 ، مرجع سابق، الجزءمح َم د بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 2
إتحاف  ،الن ملة بن مح َم د عبد الكريم بن عليو  ؛919، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، ين بن قدامة المــقدسيعبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الد  ي نظر:  3

 ؛933، ص 18الجزء المــقدسي،  ينفلح شمس الد  ومح َم د بن م   ؛919، 911، ص19الجزء ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ، 
عبد و  ؛819مَرجع سَابق، ص، ومح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الَجكني الشت نقيطي ؛814مَرجع سَابق، ص، صطفى بن مح َم د أبو إسلام بن سلامةم  و 

 .91، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، وميالدُّ  مشتقيالقادر بن أحمد بن مصطفى بدران الد  
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على أن   سانِ لل  ا الل غةِ  أهلِ يستدل  أنصار  القولِ بالكلامِ الل ساني بإمعاعِ  :الخامسُ ُليلُ الدُ  -
، فالاسم كَلمةٌ دلَّت على مَعنَّ في 1ي سمى كَلمة وكلٌ من هذه الأقسامِ ، وحَرفٌ  وفِعلٌ  اسمٌ  :الكلامَ 

لك المــعنَّ، والحرف  ذ دل ت على مَعنَّ في نفَسها، وعلى زمان ٍ  ، والفِعل كلمَةٌ بزمن ٍ  نفَسها غر م قركنة ٍ 
غة هل الل  أ قول  ف ،، ولم يقَلْ أيٌّ مِنهم بكونِ ما في الن فسِ كلاماً 2في غَرها لمة لا تَدل على مَعنَّ إلاَّ كَ 

 .3فسالن   في هو المــعنَّ القائم   هم علي ، ينَفي ما ذهب إلي  الأشاعرة من أن  الكلامَ بهذا وإمعاع  

لا  ن  من حَلفَ أ الفقهاءِ  إمعاعِ يعتمد  أنصار  القولِ بالكلامِ الل ساني على  :ادسُ السُ ُليلُ الدَُّ -
هذا في ، و مينِ اليَ  علي  كَفارة   ، ولا تَجب  ي عتبر حانثِاً  ، لمبلسانِ ِ ولم ينَطِق شتيء ٍ ب نفس    ثَ ، ثُ حدَّ يتَكلم  
ى اليَميِن، يتَبينَّ  اً، فبقياسِ الأمرِ والن هيِ علإن لم ي تكلم ب  لا ي سمى كلامً  على أن  ما في الن فسِ دليلٌ 

 .4أحلاً  أن  من لم ينَطق بالصيغةِ لا ي عتبر  لمراً ولا ناهياً، بل لا ي عتبر  م تكلماً 

أهل الع رف على تَسمية  إمعاعِ ، إذ لا سبيلَ لإنكار مأخوذٌ من العرفِ  ابع:السُ ُليلُ الدُ  -
 أن  من نَطقَ ، همعِ معَ اس أعلي  بين النَّ  أو أخرسًا، فالمــتعارف   اكتاً داه سَ ، وتَسمية من عَ م تكلماً  الن اطقِ 
ي م تكلماً  بلسانِ ِ  اس من النَّ  ل أحدٌ ق  أو أخرسًا، فلم ي ـَ، اكتاً ، ومَن لم ينَطِق ولم يتَكلَّم في سمى سَ  سم 

                                  
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران و  ؛919، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، ين بن قدامة المــقدسيعبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الد  ي نظر:  1

 .91، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، وميالدُّ  مشتقيالد  
 .11)د ــــــ ت(، ص دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،، )د ــــــ ط(، 18الجزء الأشباه والنظائر في الن بو، ، يوطيين الس  جلال الد   2
عبد الكريم و  ؛814مَرجع سَابق، ص، صطفى بن مح َم د أبو إسلام بن سلامةم  و  ؛319مَرجع سَابق، ص، مح َم د بن حسين بن حسن الجيزانيي نظر:  3

 .919، 911، ص19الجزء إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ،  ،الن ملة بن مح َم د بن علي
لجزء امَرجع سَابق، ، ين بن قدامة المــقدسيعبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الد   ؛933، ص18الجزء  المــقدسي، فلح شمس الد يننظر: مح َم د بن م  ي   4

مح َم د بن و  ؛914، ص19الجزء إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ،  ،الن ملة بن مح َم د عبد الكريم بن عليو  ؛919، ص18
مَرجع  اظر،وضة النم ذك رة أحول الفق  على رَ  ،ومح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الَجكني الشت نقيطي؛ 319مَرجع سَابق، ص، حسين بن حسن الجيزاني

 .91، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، وميالدُّ  مشتقيصطفى بدران الد  بن أحمد بن م  عبد القادر و  ؛819سَابق، ص
  :العرف: ما ألف  المجتمع واعتاده وسار علي  في حيات  قولا وفعلًا، واعتبره العلماء أحلا من أحول الاستنباط تبنَّ »جاء في معجم مصطلح الأحول

. «)العادة محكمة(، و)المعروف عرفاً كالمشتروط شرطاً(، والعرف أنواع: عملي وقولٌّ، وحبيح وفاسدعلي  الاحكام، ولهم في هذا قولان مشتهوران هما: 
 .929خالد رمضان حسن، مرجع سابق، ص 
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يَ  مَعنَّ  ن  الكلامَ قولهم أب والأشاعرة   وإن  دار في نفسِ  حديثٌ، م تكلمًا، أو الأخرس   الس اكت   أنَّ  سم 
الفةٌ  م تكلمًا، وهذا في ِ  السَّاكتَ  او ، فقد سمَ فسِ بالن   قائمٌ   . 1اسِ الن   لي  بين معيعِ ع للم تعارفِ  حريةٌ  مُ 

 يقَول القرافيُ:عاًُمُفسيساةيُوالنُ اللُ أنَُّالأمرُوالن هيُحقيقة ُفيُالكلَمُِ/ُأدلةُالقائلينُبج
اَ  أن  حجةَ  كرها وبيانها، بق ذِ التي سَ  ،2ابقينالس   المــذهبينِ  بين أدلةِ  مع  الجَ  يه أحباب هذا المــذهب، إنّ 
لى المــعاني اً، إذ ي دلُّ م صطلح  الكلامِ حيناً عونفسي اً لساني الكلامِ  ت ثبت  كون الأدلةِ  كَ تل فمجموع  

القائمةِ في الن فسِ، على نحو ما أثبت   الأشاعرة  في أدلتِهم، ويَدلُّ غالباً على الكلامِ المــنطوقِ والمــسموعِ 
بِ الل فظيةِ، ويَصحُّ تَعبرٌ عن المــعاني الن فسيةِ بالقوالعلى نحو ما أثبت   أنصار  الكلامِ الل ساني، فالكلام  

ُ.إطلاق  تَسميةِ الكلامِ على كليهِما

مل   تلكَ    ذهبهم ورجبانِ م حبةِ  في إثباتِ  كل مذهب ٍ   التي اعتمدها أنصار   والبراهينِ  الأدلةِ  مُ 
ب لفظية ٍ ، وما ظهَر في قوالبين ما كان خفياً كامناً في الن فسِ  والن هيِ  الأمرِ  حقيقةِ  رأيهم، حولَ 

 وال قد ذهببإلا  أن  الخلاف بين الأحوليين في قضايا التَّكليفِ لم يقف عند هذه المــسألة،  مَسموعة ٍ،
، الــت كليف نراده مم وم  تكل  ـــصد الم ــ قَ  هي من حيث  والن   مرِ من ذلك، حين حثثوا في حقيقة الأ أبعدَ 

 في رد بيان   ي وكبر ٍ  واسع ٍ  مر والن هي، في جدل ٍ في الأ والكراهةِ  ةِ فكان أن اختلفوا حول قضية الإراد
 .المــطلب الآتي

                                  
ر بن عبد القادو  ؛913، 914ص ،19الجزء إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ،  ،الن ملة بن مح َم د عبد الكريم بن عليي نظر:  1

 .91، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، وميالدُّ  مشتقيصطفى بدران الد  أحمد بن م  
  ــالكيةمن علماء الم ين الصنهاجي القرافي:اس، شهاب الد  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العب  ، هو (م9829 -111/ هـ923-)111القرافي، 

( بالقاهرة ،نسبت  إلى قبيلة حنهاجة )من برابرة المــغرب( عرف  ،المــنشتأ والوفاةوهو مصري المــولد و  ،وإلى القرافة )المــبلة المــجاورة لقبر الإمام الشتافعي 
 ،مام()أنوار البروق في أنواء الفروق(، و)الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرف القاضي والإ بغزارة علم ، وكثرة تأليف ، ل  مصنفات عديدة منها:

، مَرجع سَابق، شتقيمين بن محمود بن مح َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  خر الد  . ي نظر: رة( في فق  المــالكية، و)اليواقيت في أحكام المــواقيت(و)الذخ
 .19، ص19الجزء 

شتر لفكر للطباعة والن  )د ـــــ ط(، دار ا لأحول،شرح تنَقيح الف صول في اختصار المــبصول في ا، ين أبو العباس القرافيي نظر: أحمد بن إدريس شهاب الد   2
 .914وزيع، بروت، لبنان، )د ـــــــ ت(، ص والت  
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 والكراهةُفيه:ُكليفُعندُالأصوليينُمنُحيثُاشتراطُالإرادة/ُحقيقةُالتُ 3
دِه التفتَ فريقٌ من الأحولييَن إلى عنصرِ القَصدِ في الت كليفِ، إذ حثثوا في مَقاحدِ المــكل فِ ومَرا

الت كليفِ، فكانَ أن أثاروا قضيةَ الإرادةِ في الأمرِ والكراهةِ في الن هيِ، إذ أقرُّوا أنَّ الأمرَ يتَطلَّب  إرادة من 
لإيقاعِ الفعلِ المــأمورِ ب ، كمَا يتطلَّب  الن هي  كراهةً لإيقاعِ الفعلِ المــنهيِ عن ، ممَّا كانَ محلَ خلاف ٍ 

يانٌ لمختلفِ لأحوليين، وفيما يلي تفصيلٌ لمحلِ الن زاعِ في المــسألةِ، وبوجدل ٍ كبر ٍ بينهم وبيَن معهورِ ا
 المــذاهبِ والأقوالِ فيها، ثُ  بيان  الأدلةِ والبراهيِن التي اعتمدَها كلُّ فريق ٍ في تَرجيحِ قولِ .

لت كليفِ في ا المـــ ــجمع  علي  بيَن الأحولييَن أن  حيغَ :ُفيُالمــسألةُُِزاعُِالنُ ُحلُِمَُُ/ُتحريرُ 3-1
الوضعِ الل غوي، موضوعةٌ للد لالةِ على الطلبِ، سواءً كانت دال ةً على طلبِ الفعلِ في حالِ الأمرِ، أو 
طلبِ الكف  عن الفعلِ في حالِ الن هيِ، إلاَّ أنَّ الخلافَ قائمٌ حولَ ما زادَ عن الطلبِ، فهل يَكفي في 

  لإيقاعِ الفعلِ وي؟، أم لاب دَ أن يتَوافرَ قصد  المــتكلم وإرادت  الت كليفِ دلالت   على الطلبِ بالوضعِ الل غ
 .1المــأمورِ ب ، وكراهت   لإيقاعِ الفعلِ المــنهي  عن ؟

لة ٍ من المــعاني والد لالاتِ، باعتبارِ الس ياقِ والقرائنِ المــصاحبةِ  إنَّ حيغَ الت كليفِ تَخرج  إلى مع 
دال ةً على الو جوبِ، كما ترد  دال ةً على الن دبِ، أو الإباحة، أو الدُّعاءِ،         للكلامِ، فركد  حيغ  الأمرِ 

أو الت هديدِ، أو غرها من المــعاني، كما ترد  حيغة  الن هيِ دال ةً على الت بريِم أو الكراهةِ أو الت هديدِ          
ي ثرَ  الدلالاتِ والمــعاني، من شأنِِ  أن أو غر ذلك من الدلالاتِ، وتَوارد  حيغِ الت كليفِ بكلِ هذه

تساؤلًا حولَ ما يكون  منها على سَبيلِ الحقيقيةِ، وما يَكون  مَُازاً، وللت فريقِ بين الحقيقةِ والمــجازِ في 
ذلكَ، كانَ لزاماً على الأحولييَن الببث  عن الضابطِ والمــعيار، الذي يم كن  الاستناد علي  في تَمييز دلالةِ 

لةِ تلك الدلالاتِ،  هذه الصيغَ  صر  ما الذي يَ  هم:ؤال عندفكان السُّ  الأمرِ أو الن هي الحقيقيةِ من مع 

                                  
  :الإرادة: هي حفة ت وجب للبي  حالاً يقع من  الفعل على وج  دون وج . وهي في الحقيقة ما لا يتعل ق دائما إلا  »جاء في معجم مصطلح الأحول

ا حفة تخص ص امراً ما لحصول  ووجوده، كما قال الله تعالى: ﴿ ِ  اَ أمَْر ه  إِذَا أرَاَدَ شَيْئًا أنَ يَـق ولَ لَ   ك ن فَـيَك ون  إبالمعدوم، فإنه  (، 28رة يس: الآية ، )سو ﴾ نَّّ
 .91، 92. هيثم هلال، مرجع سابق، ص «وقد جعلها قوم مرادفة للمشتيئة

 .992مح َم د العروسي عبد القادر، مَرجع سَابق، ص  1
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ذا ما ي فهم  من  ، وه؟والمــعاني ها عن غرها من الأغراضِ صرف  ؟، ويَ أو الن هي  الحقيقيِ  الأمرِ  دلالةِ في 
 هديدِ وردت للت  ، (فعل)ا حيغةَ  أن   وذلكَ »: قول  إذ يَ ، المــسألةِ في  الخلافِ  جوهرِ حولَ  الصنعاني  كلامِ 

 .1«في ذلك العلماء   فاختلفَ  ،؟ أمراً  الأمر   صر  يَ  ، قالوا: فبمَ والأمرِ  عاءِ والد   والالتماسِ 

تَجرُّد الصيغةِ يرى أن   فريقٌ  ،2المــسألةِ، فكانوا على مَذاهبَ وأقوال ٍ مُتلفة ٍ في الأحوليونَ  انقسمَ 
ردِ من القرائنِ، وورود ها م طلقةً في دلالتِها على  ن إرادةِ ع الن ظرِ  ، بغض  اً تَكليفاً حقيقي علهاَ يجَ  لبِ الط   مُ 

هو المــجازيةِ،  تدلالاال إلى اهالتي تَصرف   من القرائنِ  والن هيِ  الأمرِ حيغِ  د  تَجرُّ المــكل فِ وقصدِه منها، ف
 أو نهياً حقيقياً، ولا تَخرج  إلى المــجازِ إلا  بوجودِ قرينة ٍ دالَّة ٍ علي . أمراً  اما يَجعله

 إرادة  ف تَكليفاً،عتبر لم ي   ، وإلاَّ المــكل فِ وقصدِه من إرادةِ  في ِ  لابدَ الت كليفَ  أنَّ  لخرٌ  يرى فريقٌ 
حقيقياً، كما  أمراً     علي التي تجَ ه الفعل المــأمورِ ب ،إيقاع الآمرِ لكونِ الصيغةِ أمراً، وإرادت   لإحداثِ و 

أن  إرادةَ الن اهيِ لأن تكونَ الصيغة  نهياً، وإرادت   لعدم إيقاعِ الفعلِ المــنهي عن ، أو كراهت   لإحداثِ ، 
هي ما يَجعل  من الن هيِ حقيقياً، فاعتمدَ أنصار  هذا الفريقِ ضابطَ الإرادةِ في الأمرِ، والكراهةِ في الن هيِ،  

 ينِ يتميـَّز  بِهما الأمر  والن هي الحقيقيانِ عن غرهِما من المــعاني المــجازيةِ، ممَّا جَعلَ المــسألةَ محلَّ كمعيار 
، وفيمَا يلي 3ةلَّ من الأدِ  ملة ٍ بج   قول ِ  على حبةِ  فريق ٍ  كل  فيِ    دلَّ ستَ جدل ٍ وخلاف ٍ كبر ٍ بيَن الفريقيِن، ا

 ا.يةِ في المــسألةِ، ثُ  بيان  أدلتِها واحتجاجِها لمذهبهتفصيلٌ وبيانٌ لمختلفِ الأقوالِ الأحول

ة، يرد ذ كرَ لنفاً أنَّ الأحولييَن على فريقين في المسأل :فيُالمــسألةُُِوالأقوالُ ُ/ُالمــذاهبُ 3-2
 بيانهما فيما يلي.

                                  
قبول الأهدل، مَ  ح: حسين بن أحمد السياغي وحسن مح َم دأحول الفق  المــسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل، تَ ، الصنعاني مح َم د بن إسماعيل الأمر 1
 .822م، ص 9122ه/ 9312مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، ،18 ط
 .19م، ص 8112ه/ 9381، دار الن فائس، عمان، الأردن، 19ي نظر: عماد علي مععة، تَشتجر روضة الناظر لابن قدامة رحم  الله، ط  2
، مكتبة الرشد، الرياض، المــملكة العربية 19 ط ،14الجزء م أحول الفق  المــقارن، المـــ ــهذب في عل، ملةي نظر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن   3

 .822مَرجع سَابق، ص، الصنعاني مح َم د بن إسماعيل الأمرو  ؛9494م، ص9111ه/9381، السعودية
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إلى  ذا المــذهبِ ه أنصار   التفتَ  :كليفُِفيُالتُ ُوالكراهةُُِللإرادةُُِالمــثبِتونَُُ/الأولُ ُالمــذهبُ 
مَقصديَّةِ المــتكلمِ وغرضِ  من الكلامِ، وجَعلوها أساساً لتبديدِ حقيقةِ الأمرِ والن هيِ، فاعتمدوا قيدَ 

 لِ المــأمور بِ كونِ الصيغةِ أمراً، وإرادةَ الفع إرادةَ  يَستلزم  الحقيقيَّ عندهم  الأمرَ  أنَّ  الإرادةِ  في الأمرِ، إذ
وإلاَّ لم ي عتبر كلام   أمراً حقيقياً،  ،1ب  الفعل المــأمورِ  إيقاعَ  م ريداً  الآمر   كونَ يَ  أنْ ب وذلك، من الآمرِ 

وإنْ حدرَ بصيغةِ الأمرِ المــخصوحةِ، فالخطاب  الصادر  بإحدى حيغِ الأمرِ المــخصوحةِ، والد ال  على 
طلبِ حصولِ الفعلِ على سبيلِ الاستعلاءِ، لا ي عدُّ أمراً حقيقياً في عرفِ هذا المــذهبِ، إلاَّ متى كانَ 

 باأ اً أن يكون خطاب   أمراً، وم ريداً إيقاعَ الفعلِ المــأمورِ ب ، وفي هذا الس ياقِ يقول  المــخاطِب  قاحد
: قول  القائلِ لغرهِ: افعل، أو نَحوه، على جهةِ الاستعلاء مريداً لما تنَاول   : »ب طين ُ.2«الأمر 

اد  معيار ٍ أنصارِ هذا المــذهبِ إيجلمـ ــا كانَ الن هي  م قابلًا للأمرِ ونقيضاً ل ، فقد كانَ لزاماً على 
وا عن  بالكراهةِ، إذ قالوا أن  الن هيَ الحقيقيَّ يستلزم  إرادةً  مقابل ٍ وم ناقض ٍ للإرادةِ في الأمر، وهو ما عبرَّ
لعدمِ إيقاعِ الفعلِ المــنهي  عن ، أو كراهةً لإيقاعِ ، فصيغة  الن هي وإن كانت دالَّةً على طلبِ الامتناعِ 

ا تتَبق  عن ا ق  لفعلِ على سبيلِ الاستعلاءِ، لا ت عدُّ نهياً حقيقياً متى تَخلَّفَ شرط  الكراهةِ فيها، وإنَّّ
، فا الكراهةَ  او ركط  شحقيقت   متى كانَ الن اهي كارهاً للفعلِ المــنهي  عن  ، وم ريداً لعدمِ إيقاعِ  من قبل المــنهي 

 .3مرفي الن هي، كما اشركطوا الإرادةَ في الأ

                                  
دار  ،19 ، ط14زء الجلمان، شتهور بن حسن لل سَ عبيدة مَ ع: أبو المــوافقات، تَ ، اطبي الل خميي نظر: إبراهيم بن موسى بن مح َم د أبو إسباق الشت   1

 .411، 491م، ص9111هـ /9391المــملكة العربية الس عودية،  ابن عفان،
 ( م(، هو عبد الله بن عبد الرحمن أباَ ب طين: فقي  الديار النجدية في عصره، ولد في الروضة )من قرى 9299 -9121هـ/ 9828 -9913أبَا ب طَيْن

هـ، ل  )مُموعة رسائل وفتاوى(، و)مُتصر بدائع الفوائد(، 9832رحل إلى الشت ام، وعاد فول قضاء الطائف، ثُ قضاء عنيزة وبلدان القصيم سنة سدير( و 
 و)الانتصار للبنابلة(، و)تأسيس التقديس في كشتف شبهات ابن جرجيس(، ولتلميذه حاحب السبب الوابلة ثناء كثر على علم  وأخلاق . ي نظر:

 .11، ص 13، مَرجع سَابق، الجزء مود بن مح َم د بن علي بن الزركلي فارس الدمشتقيين بن محَ ر الد  خ
، دار عالمــ 19ل  فريَّال، ط مد لح: الوليد بن عبد الرحمن بن مح  تصرٌ في علم أحول الفق ، تَ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبَا ب طين، مُ   2

 .19، ص هـ9349مة، المــملكة العربية السعودية، الفوائد، مكة المــكر  
 .384؛ ومح َم د جعيط، مَرجع سَابق، ص 841، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، قيل بن مح َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبليي نظر: علي بن ع   3
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تتجلَّى فكرة  هذا المــذهبِ عند أبي الحسيِن البصري، حين يقَول  م برزاً ما ي فيد ه لفظ الأمرِ إذا 
والآخر أن يَكونَ غَرض   بقولِ  )افعل(، أن يفَعلَ المــقول  ل  ذلكَ الفعلَ، وذلك »...وقع على القولِ: 

، إذ يتبين   1«لَ ولِ  )افعل( أن يفعلَ المــقول  ل   الفعبأن ي ريدَ من   الفعلَ، أو بأن يكونَ الد اعي ل  إلى ق
من كلامِ  اشركاط   لإرادةِ الآمرِ لاعتبارِ الأمرِ حقيقياً، فالأمر  الحقيقيُّ عندَه  هو ما تَضمَّنَ إرادةً من 

 فعلَ المــأمورَ ب .ال الآمرِ لإيقاعِ الفعلِ المــأمورِ بِ ، بأن يكونَ الآمر  قاحداً وم ريداً أن يفَعلَ المــأمور  

ي قرُّ البصري شَرطَ الكراهةِ في الن هيِ كم قابل ٍ للإرادةِ في الأمرِ، فإنْ كان اعتبار  الأمر الحقيقي  
اهي عندَه   قائماً على إرادةِ الآمرِ لإيقاعِ الفعلِ المــأمورِ ب ، فإنَّ اعتبارَ الن هي  الحقيقي  يتطلَّب  كراهةَ الن  

قول ـنهي  عن  ، وإرادةً لعدمِ إيقاعِ  من قبلِ المــنهي، وهذا جليٌ في تعريفِ البصري للن هي، إذ يَ للفعلِ المـ
هِ م شتركطاً قيد الكراهةِ في :   الاستعلاءِ، أم ا الن هي  فهو قول  القائلِ لغرهِ: )لا تفعل( على جهةِ »في حد 

، فيَتبينَّ  من هذا 2«على ذلكَ ما تقد مَ في الأمرِ  إذا كانَ كارهاً للفعلِ، وغرض   أن لا يفعل، والدَّلالة  
 الت عريفِ اشركاط   الكراهةَ في الن هي كما اشرَكطَ الإرادةَ في الأمرِ، وذلكَ ليتمي زِ الأمر  والن هي  الحقيقيان

 .3ــعتزلةِ هور الممع  عن غرهِما من المــعاني المــجازيةِ التي تَخرج  إليها حيغ  كل منه ما، وهذا ما علي  

 ط  الثاني: ت شترك  المــذهب  : »فيقول   من الع لماءِ  لج ملة ٍ هذا المذهب  الكريم النَّملة عبد ينَسب  
و أبو علي الجبائي، وابن  أبو هشتام، وعبد الجبَ ار أحمد بن أحمد، وأب إلى ذلكَ  ، وذهبَ مرِ في الأ الإرادة  

                                  
 .31، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 1
 .929، ص19الجزء ، نفَس المــرجع  2
3  : ذا قول أكثرِ وقالت المــعتزلة : لا بد  من إرادةِ المــأمورِ ب  في دلالةِ الأمرِ علي ، وه»ي وض ح مح َم د العروسي حقيقةَ مذهبِ المــعتزلةِ في المــسألة فيقول 

يلزم ادةِ المــأمورِ في دلالةِ الأمر علي ، وقالوا: والمــأمور ب  لو لم يكن م راداً لاستبالَ وقوع  ، فالبصرينَ من المــعتزلة، وقالوا في حد  الأمر: لا بد  مع  من إر 
 .992. مح َم د العروسي عبد القادر، مَرجع سَابق، ص «الت كليف بالمــبال

  فات ، ل  عد ة مصنهـ9349عام ، توفي القصيم في منطقة البكرية هـ، في9419 /19/11 ولد في ،ملةمد الن  الشتيخ عبد الكريم بن علي بن مح  هو
الخلاف ، و)(مُالفة الصبابي للبديث النبوي الشتريف(، و)المــهذب في علم أحول الفق  المــقارنو) (،إتحاف ذوي البصائر بشترح روضة الناظرأشهرها: )

ي نظر: موقع وكيبيديا  .(اجحالجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقها على المــذهب الر  (، و)الواجب المــوسع عند الأحوليينو) (،اللفظي عند الأحوليين
 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،89 /91 /8191 ،93،41المــوسوعة الحرة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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فوا عر   ، لذلكَ لى الأمرِ بها ع لالةِ الد   إرادةِ  إلى اعتبارِ  هؤلاءِ  كلُّ   ، ذهبَ المــعتزلةِ  هور  سين البصري، ومع  الح
 ستدعاءالإ أنَّ  ، إلاَّ مرِ الأ ونا بتعريفِ "، فهم وافق  الاستعلاءِ  على وج ِ  بالقولِ  الفعلِ  الأمر بأن  : "إرادةٌ 

، 2إلى المعتزلة من الأحوليينَ  عٌ معَ ، كما ينسِب   1«في  شتروطةٌ مَ  ، فالإرادة  بإرادة ٍ  إلاَّ  م لا يَكون  عنده  
 إرادة   الثاني  يء  ، والشت  لقول  ا الأول   يء  ، الشتَّ من شيئينِ  في ِ  لابدَ  : الأمر  يقولونَ  المــعتزلة  »ثري: الشت  فيقول  
 . »3كونيةً   ب  إرادةً  المــأمورِ  لفعلِ  القائلِ 

وضب   ابن عقيل ي  ، في الأمرِ  للإرادةِ هم اشركاطِ الحقيقة أن  المــعتزلةَ على خلاف ٍ بينهم من حيث  
 هم بثلاثِ عض  ال بَ ، وقبإرادة ٍ  إلاَّ  أمراً  يكون   عض هم لاَ بَ  ، فقالَ عتزالِ الا أهل   وقد اختلفَ »: حيَن يقول  

                                  
 .898ص، 19الجزء مَرجع سَابق،  ،إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة 1
،دار 19 ط ،19لجزء افيد مح َم د أبو عمشتة، ح: م  مهيد في أحول الفق ، تَ الت  ، ي نظر: مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي 2

ذ هب في أحول الفق ، لاسل السَ ، الزركشتي ادر بن عبد اللهومح َم د بن بهَ ؛ 491م، ص 9129ه/9319 ،عوديةة، المــملكة العربية الس  المــدني، جدَّ 
علي بن سعد بن حالح الضويي، لراء  المــعتزلةِ ؛ و 883م، ص8112الهيئة المــصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،  ،19 ح: حفية أحمد خليفة، طتَ 

 .893م، ص 9119ه/ 9399ية، ، مَكتبة الرُّشد للنَّشتر والتَّوزيع، الرياض، المــملكة العربية السَّعود19الأحوليةِ دراسةً وتقويماً، ط 
   ريعة على مَعنيينِ ت في الشتَّ جاء ذلك أن  الإرادةَ  وبيان  »درية، إذ يقول: رعية دينية، وأخرى كونية قً للإرادة؛ إرادة شَ  عنيينِ ومَ  اطبي بين نوعينِ ي فر ق الشت :

ا الإرادة   بطلَب  المــتعلقة   الأمرية   لإرادة  ، والثاني: ابيل إلى كون ِ فلا سَ    كان، وما أراد أن لا يكونَ الله كون   ، فما أرادَ بكل م راد ٍ  المــتعلقة   القدرية   الخلقية   إحداهم 
ب   إيقاعِ  المــأمور ب ، وعدمِ  إيقاعِ  ب  ب  ويرضاه   ما أمرَ  فعلَ  المــنهي عن ، ومَعنَّ هذه الإرادة أن   ي   هو مأمورٌ  من  من حيث   يرَضاه  و  المــأمور   أن يفَعل    ، وي 

ها، لأن  حقيقتَ  ، إذ الأمر يَستلزم  لأمرِ   بالمــعنَّ الثاني لم ب ، فتَعلَّقت إرادت  بما أمره   أمر العبادَ  وجلَّ  ، فالله عزَّ المــنهي عن  ويرضاه   ب ، وكذا الن هي، يب ترك  
 كن مع ذلك أن ي ريد  ذلك الالتزام م راداً، وإلا  لم يكن إلزاماً، ولا ت صورِ ل  معنَّ مَفهوم، وأيضاً فلا يم   أن يكونَ  أو الركك، فلابدَّ  زام المــكلف الفعلَ تال

فَوقَعت على مِنهم،  اعةِ لوقوع الط   ، فكان أيضاً م ريداً الط اعةِ  ، ولكن الله تعالى أعان أهلَ المــلزم ب  على المــعنَّ المــذكورِ  إيقاعِ  الإلزام، مع الع رو عن إرادةِ 
ك   مِنهم، فكان الواقع   ، فلم ي رد وق وع الط اعةِ ، وهو القَدري، ولم ي عن أهل المــعصيةِ   بالمــعنَّ الأولِ وِفق إرادتِ     بالمــعنَّ الأول، والإرادة  ى إرادتِ ، وهو م قتضالركَّ

 .«ولا ينَهى إلا  عم ا لا ي ريد ،ا يريد، وأم ا بالمــعنَّ الثاني، فلا يأمر إلاَّ بما ي ريد  بما لا ي ريد، وينَهي عمَّ  ها الآمر، فقد يأمر  بهذا المــعنَّ الأول، لا يَستلزم  
، وي نظر: مح َم د العروسي عبد القادر، مَرجع 419، 411، ص 14الجزء مَرجع سَابق، ، اطبي الل خميإبراهيم بن موسى بن مح َم د أبو إسباق الشت  

 .989سَابق، 
ا  رعية دينية، والثاني: إرادة كونية قدرية، والأمر الشتَّرعينوعان: الأول: إرادة شَ  اعلم أن  الإرادةَ : »الارادة أنواعوضباً ملة م  عبد الكريم الن   يقول  كما    إنّ 

مِن   ، وأراده  بالإيمانِ  با لهب ٍ بالمــثال، وهو أنَّ الله أمر أ، ويم كن أن ن صو ر ذلك القَدريةِ  ينية، ولا تَلازم بيَن  وبين الإرادة الكونيةِ رعية الد  الشتَّ الإرادة    ت لازم   
الن اظر في  روضةِ  بشترحِ  صائرِ إتحاف ذوي البَ  ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة .«كوناً وقدراً لوَقع  لو أراده   ، لأن    وقدراً  مِن  كوناً  ، ولم ي رده  وديناً  شرعاً 
 .894، ص 19ء الجز مَرجع سَابق،  ،الفق ِ  أحولِ 

 .912مَرجع سَابق، ص، الأحولِ  من علمِ  رح الأحول  شَ  ،عد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثريسَ  3
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، 1«ل  ن هو أمرٌ لم   أمراً كونِ   إرادة   ب ، والثالثة   أمورِ للمَ  إرادةٌ  ، والثانية  يغةِ الص   للأحداثِ  ، إرادةٌ إرادات ٍ 
م انقَ ، الآمرِ  بإرادةِ  الحقيقي   الأمرِ  اقركانَ  المــعتزلةِ ي فهم  من كلامِ  اشركاط  ف في  فريقينِ إلى سموا إلا  أنه 

كونَ غرض   وذلك بأنْ ي ب ، المــأمورِ  الفعلِ  إيقاعَ  الآمرِ  ، وهي إرادة  واحدةً  يَشتركط إرادةً  فريقٌ  ؛ذلك
 ومَقصِد ه من إيرادِ الصيغةِ أن يفَعلَ المــأمور  الفعلَ المــأمورَ بِ ، ويَسري عَكسَ  على الن هيِ باعتبارهِ ضدَّ 

 الأمرِ، وذلكَ بأنْ يكونَ مَقصد  الن اهيِ من إيرادِ حيغةِ الن هيِ عدم  إيقاعِ الفعلِ المــنهيِ عن .

، وذلك بأن يكونَ صيغةِ ال حداثِ إ إرادة   ؛في الت كليفِ  إرادات ٍ  ثلاثَ أم ا الفريق  الثاني فيشتركط  
المــتكل م  م ريداً لإحداثِ حيغةِ الأمرِ أو الن هيِ، إخراجاً للس اهي أو الن ائمِ أو المــجنونِ، لأنَّ إحداثَ 

علي  بين  هذا م تفقٌ و  لتخل فِ القصدِ والوعيِ عندهم، الصيغةِ من قِبلهِم لا ي عدُّ أمراً أو نهياً حقيقياً،
أن تكونَ الصيغةٌ  الآمر   أن ي ريدَ ذلك بلمن هو أمرٌ ل ، و    أمراً هي إرادة كونِ ، أم ا الثانية  الأحوليين معيعِ 
البلاغية  راضِ ـــغرها من الأغ أو ،رجِ ــللب أو رفعاً ، التماساً  أو ،ديداً ها عن كونِها تَِ وبذلك يَصرف  أمراً، 

المجازية التي قد تخرج إليها الصيغة، وكذلك الحال بالن سبةِ للن هيِ، إذ يجب  أن يكونَ الن اهي م ريداً أنْ 
تكونَ حيغت   دالَّةً على الن هيِ، لصرفِها عن كونِها تِديداً، أو كراهةً، أو غرها من المــعاني التي قد تخرج  

مرِ، وإرادة  عدمِ في حالةِ الأ ب  وإحداث ِ  المــأمورِ  الفعلِ  إيقاعِ  إرادة  هي  الثالثة   والإرادة  إليها الصيغة ، 
، والقول بالإراداتِ الثلاثِ كشترط ٍ للت كليف الحقيقي،            2إيقاعِ الفعلِ المــنهي  عن   في حالِ الن هيِ 

                                  
 .314، ص18الجزء  مَرجع سَابق، علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي، 1
   لل فظ الذي ذكروه، ونبهوا ثُ من أحلهم، أن  ا» ، فيقول: سبب إقرارها عند المــعتزلةِ ي بين  و ، الوارد ذكرها سابقاً  الث لاثِ  الجويني مَدلول الإراداتِ  وض ح  ي

ا يكون أمراً  فظِ  ، إحداها إرادة  إرادات ٍ  بثلاثِ  ب  على أمثال ، إنّ   خاطبِ بامتثال المــ ــ  تعلق  والثالثة تَ  ل الل فظ أمراً،، تتَعلق بجعِ الثانية   ، والإرادة  الل فظةِ  و جودَ  اللا 
 هذي في نوم ، في جري حيغة الأمر وهو لا ي  ذلك عندهم، أن  الإنسان قد يَ  ، وإيضاح  للأمرِ 

 
 شرط    كانَ نافاة النَّوم حالة الإرادة والعِلم، فريد وج وده، لم

       و يبَغي بها رفع الحرج،الأمر وه كي حيغةَ ان قد يَ اللَّفظ أمراً، فسبب  أنَّ الإنس اللَّفظ لإخراج هذه الحالة، أم ا اشركاط تعَلق الإرادة بجعلِ  إرادة وجودِ 
الأمر، وأم ا إرادة المــأمور ب   هةِ ص   بجص  من إرادة تخ   أو تِديداً، على مَذهب قول  سببان  وتعالى:)اعْمَل وا مَا شِئْت مْ(، فإذا تَرد د اللَّفظ كما ذكرناه، فلابدَّ 

وسف أبو عبد المــلك بن عبد الله بن ي. «من المــأمور، فهي القاعِدة والمـــ ــعَول، إذ لا ي تصور عِندهم أمرٌ بشتيء من غر إرادة، وهذا مذهب البصريين
 .819، 813، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، البرهان  في أحولِ الفقِ ، المــعال الج ويني

 للاسِ سَ ، الزركشتي مح َم د بن بهادر بن عبد اللهو  ؛91ص ،18الجزء مَرجع سَابق، ، وميصطفى بدران الدمشتقي الدُّ عبد القادر بن أحمد بن م  ي نظر:  2
 .888، 889الذ هب في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص
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: إحداها: إرادة إحداثِ ،  الأمر  يفَتَقر  إلى ثلاثِ »حين قال:  هو ما نقَل   الض ويي عن الجبائي إرادات ٍ
 . 1«والثانية : إرادة  إحداثِ  أمراً لمن هو أمرٌ ل ، والثالثة : إرادة  المــأمورِ ب 

وردت في  )افعَل( يغة  ، فصِ مَعان ٍ  لعدةِ  ترَد   الت كليفِ  أن  حيغَ  المــعتزلةِ في المــسألةِ، مَذهبِ  حاحل  
 دلالات ٍ و ، كوينِ والت   والت عجيزِ  على الت هديدِ  ةً ت دال  كما وردَ قةً،  حقي على الأمرِ  دالةً  الكريمِ  القرلنِ 

 دونَ  الأمرِ  دلالةِ  في غةَ هذه الصيصر  ي   قيَد ٍ  من الضروري إيجاد   ، لذا كانَ أخرى تتَنوَّع بتنوُّع سياقاتِِا
إرادةً   لِ المــأمورِ ب إيقاعَ الفع م ريداً  الآمر   بها أن يكونَ  ، والمــقصود  في الأمرِ  الإرادةِ  فقالوا بشترطِ ، سِواها
ثوا عن قيد ٍ ، ولمـــّــَا كانتِ الإرادة  شرطاً ي عين   الأمرَ الحقيقيَّ عندهم، فقد حثلصيغةِ با في تلف ظ ِ  كوني ةً 

وا عن  بالكراهةِ، بأن يكونَ الن اهي كارهاً للفعلِ المــنهي  للن هي باعتبارهِ نقيضَ الأمرِ وضدَّه، وهو ما عبرَّ
 يَشتركط   من، و احدةً و  إرادةً  بين من يَشتركط   هذا المــذهبِ  أحباب   وقد اختلفَ عن  ، وغرَ م ريد ٍ لإيقاعِ ، 

 على نَحوِ ما وردَ بيان   لنفاً. إرادات ٍ  ثلاثِ 

قيدَ  ــذهبِ أنصار  هذا الم كر  ي ن:ُفيُالـت كليفُُِوالكراهةُُِللإرادةُُِالثاةي/ُالمــنكرونَُُالمــذهبُ 
ــطلقَ المــجر دَ عن القرائنِ الم الط لبَ  ا أن  اعتبرو  الكراهةِ في الت كليفِ على نِحو ما ذكره  المــعتزلة ، إذالإرادةِ و 

،  عن الفعلِ الص ارفةِ لدلالتِ  ي عتبر  أمراً حقيقياً متى كانَ طلباً للفعلِ، ونهياً حقيقياً متَى كانَ طلباً للامتناعِ 
. وفي هذا 2عن  أو كراهةَ إيقاعِ الفعلِ المــنهي ،الفعلِ المــأمــورِ ب  إيقاعِ  إرادة  الت كليفِ  في ط  رك ولا ي شت

                                  
 ( مد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي 199-231هـ/ 414-849الجبائي أبو علي: من أئمة المــعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره، م(، هو مح 

رة(، اشتهر في صوإلي  نسبة الطائفة )الجبائية(، كأن من أشهر علماء المعتزلة، ول  مقالات ولراء انفرد بها في المــذهب، ونسبت  إلى جبي )من قرى الب
، مَرجع لدمشتقيمود بن مح َم د بن علي بن الزركلي فارس اين بن محَ خر الد  نظر: البصرة، ودفن بجبي، ل  )تفسر( حافل مطول رد  علي  الأشعري. ي  

  .899، ص19سَابق، الجزء 
ط(، المــؤسسة -، )د91، نقلًا عن: القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، المــغني، الجزء 893علي بن سعد بن حالح الضويي، مَرجع سَابق، ص  1

ُ.88م، ص 9199ه/ 9429للتأليف والأنباء والنشتر، الدار المــصرية للتأليف والركمعة، مَطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، المــصرية العامة 
أحمد بن عبد القادر بن و  ؛9494، ص14مَرجع سَابق، الجزء المـــ ــهذب في علم أحول الفق  المــقارن، ، ملةي نظر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن   2
 .91، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، يومِ مشتقي الدُّ صطفى بدران الد  م  
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ر وط ٍ بها، الأمر  غر  الِإرادة، وغر  مَشت»رداً على المــعتزلةِ في اشركاطهم الإرادةَ في الأمرِ:  يقَول الأرموي
ُ.1«خلافاً للقدريَّةِ 

 ، فقد ذكرَ وليينَ الأح معهور  ما عليِ   هوالت كليفِ في  والكراهةِ  الإرادةِ  اشركاطِ  بعدمِ  القولَ إنَّ 
، ورَّدهم على 2ليينالفقهاء والأحو  هورِ   إلى مع  سبتَ ، ونِ ذا المــذهبِ لهاعتمادهم  تفيد   أقوالاً  هممن العديد  

، 3«..قِ.الإرادة ليست شرطاً لصبةِ الأمر عندَ أهلِ الح»المــعتزلةِ فيما ذهبوا إلي ، فيقول  المــاتريدي: 
فهو ينَفي نفياً قاطعاً أن تكون الإرادة  مِعياراً لتبديد دلالةِ الأمرِ الحقيقي، أو أن ت عتبَر شرطاً لوجودِ 

ليس من شرطِ الأمرِ إرادة  الآمرِ »حين يقَول:  الأمرِ الحقيقي، وي وافق  في ذلك ابن ب رهان البَغدادي
 .4«امتثالَ المــأمورِ خلافاً للم عتزلةِ 

                                  
 ( ُّهو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي، أبو عبد الله، حفيُّ الدين الهندي: فقي  9499 - 9839ه/ 199 - 933الصفيُّ الهندي ،)م

دة( ة منها: )نهاية الوحول إلى علم الأحول(، و)الفائق( في أحول الدين، و)الزبأحول، ولد في الهند، واستوطن دمشتق، وتوفي بها، ل  مصنفات عديد
 .811، ص19، مَرجع سَابق، الجزء مود بن مح َم د بن علي بن الزركلي فارس الدمشتقيين بن محَ خر الد  في علم الكلام. ي نظر: 

مد حفيُّ الدين الأرموي الهندي الشت افعي، الفائق في أحول الفق ، مَرجع سَابق، الجزء  1 مد بن عبد الرحيم بن مح   .929، ص 19مح 
هو  ، أيْ الطلبِ  ، وذات  ت والحروف  هو هذه الأحوا   نة يقولون: الأمر  السُّ  أهل  »ل  بقول :  إلى أهل الس نة، وانتصر   سب   ذكر الشتثري هذا الرأي، ونَ  2

 نة والجماعةِ السُّ  هلِ قول أ أنَّ  ، ولا شكَّ ضبت لنا الأقوال  ب ، وبذلك اتَّ  للمأمورِ  فعل المــأمورِ  الآمرِ  إرادةَ  في الأمرِ  ، ولا ي شتركط  المــلفوظِ  القولِ  ذات  
عبد الكريم النَّملة  كما نَسب     ،911صمَرجع سَابق، شرح الأحول من علم الأحول، ، سعد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثري .«هذه الأقوال أحوب  
 من غَر اشركاطِ  ،الاستعلاءِ  على وج ِ  بالقولِ  أن  الأمر هو استدعاء الفعلِ  في الأمر، أيْ  الإرادة   المــذهب الأول: لا ت شتركط  »قال:  مهور حينَ إلى الج  
صائر بشترح روضة إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم د. «وليينوأح من فقهاء ٍ  العلماءِ  هورِ مع   الآمر المــأمور ب ، وهذا هو مَذهب   إرادةِ 

ولا : »قول  في من الآمرِ  الفِعلِ  في  إرادةِ  أنَّ الأمر لا ت شتركط   ؤك د الخبَّازي جازمِاً وي   ،898، 899، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، الن اظر في أحول الفق 
ين أبو مح َم د الخب   .«الآمر عِندنا، خلافاً للم عتزلة ف حقيقت  على إرادة الفعل منتتوقَّ  ، وهو 81مَرجع سَابق، ص ،ازيعمر بن مح َم د بن عمر جلال الد 

ي بن عقيل بن مح َم د عل .«الصيغة أمراً ح دورها عن إرادة المــعني المــأمور ب  كونِ   والأمر ليس بالإرادة، ولا من شرطِ » بقول : أيضاً  ما ذهب إلي  بن عقيل
دنا الأمر بالفعل عِن» في الأمر بقول : الإرادةِ  د الس يوطي عدم اشركاطَ ؤك  ، وي  314، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، بن عقيل أبو الوفاء البغدادي الحنبلي

ين الس يوطي .«غر الإرادة لذلك الفِعل  .412، ص19الجزء سَابق، مَرجع شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع،  ،جلال الد 
مشتي الحنفي 3  .29مَرجع سَابق، ص، مَحمود بن زيد أبو الثناء المــات ريدي اللا 
 يضرب  كان  ،أحمد بن علي بن برهان، أبو الفتح: فقي  بغدادي، غلب علي  علم الأحول، هو م(9983- 9121 /هـ992- 311) ابن بَـرْهَان

مود بن ين بن محَ ر الد  خ. ينظر: مولده ووفات  ببغداد ،و)الوجيز( في الفق  والأحول ،و)الوسيط( ،)البسيط( :من تصانيف  ،ب  المــثل في حل الإشكال
  .914، ص19، مَرجع سَابق، الجزء مشتقيمح َم د بن علي بن الزركلي فارس الد  

 .949ص، 19الجزء مَرجع سَابق، ، أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي 4
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ولا »شرطَ الإرادةِ في الأمرِ، إذ جاءَ في شرحِ  لكتابِ )غايةِ السُّول( قول :  ينَفي ابن المـــ ـــبرد
ةَ ي شترَكط  في كونِ الأمرِ أمراً إرادت  ، خلافاً للم عتزلةِ، فاعتبَر الج بائي وابن  إرادةَ الد لالةِ، وبعض هم إراد

وهو ظاهر  كلامِ أبو يعلي الفراء، إذ ي ؤك د  أن  الآمر قد يأمر  ، 1«الفعلِ، ولا تشتركط  الإرادة  لغةً بالإمعاعِ 
للكفارِ  وقد يَصحُّ أن يأمرَ بما لا ي ريد  كونَ ، كأمرهِ تعالى بالإيماِن»بشتيء ٍ لا ي ريد  حصول  ، فيقول: 

م لا ي ؤمنونَ، خلافاً للم عتزلةِ في قولِهم: لا يجوز   أم رَ بما لا ي ريد ، ولا أن يال ذينِ قد علمَ من حالِهم أنه 
، فالفراء  من خلالِ هذا الكلامِ، ي ؤك د  إمكانيةَ قيامِ الأمرِ مع انتفاءِ 2«يكون  لمراً إلا  بإرادتِ  للأمرِ 

شرطِ الإرادةِ في ، أي أن يكونَ الأمر  من دونِ وجودِ قصدِ الآمرِ وإرادتِ  لإيقاعِ ، فانتفاء  القصدِ 
أن   ــأمورِ ب  وإيقاعِ ، لا ي لغي حقيقةَ كون  أمراً، وهو بهذا يرَد  على المــعتزلةِ في قولهموالإرادةِ لإيجادِ الم

الإرادةَ م لازمةٌ للأمرِ، فلَا يكون  أمراً دونَها، وكلام  يَسري على الن هيِ أيضاً، إذ قد ي وجد  الن هي  مع 
 .3ن ، وهذا ما عليِ  مععٌ من الأحوليينَ انتفاءِ إرادةِ الن اهيِ لعدمِ إيقاعِ الفعلِ المــنهيِ ع

 ججِ ن الح  م ملة ٍ ذهب بج  كل مَ   أنصار   دل  ستَ يَُ :فيُالمــسألةُُِوالأقوالُُِالمــذاهبُُِ/ُأدلةُ 4-3
 الأدلةِ  تلكَ  لمجملِ  رضٌ ة، وفيما يلي عفي المــسألَ  مورأيه   مقوله نصر  إلي ، وتَ  واما ذهب التي تدعم   والبراهينِ 

 وها.التي اعتمد  

                                  
  ابن المــشتهور ب، ينمعال الد  ، سن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الصالحيوسف بن حَ ي  م(، هو 9914م، 9349ه/ 111ه، 231) ـبردَابن المـ

  الأحكام: فيمغني ذوي الإفهام عن الكتب الكثرة في، من أشهر مؤلفات : )الصالحية بدمشتق من أهلمن فقهاء الحنابلة،  علامة متفنن،المــبرد الحنبلي، 
الاختلاف بين  ،تحفة الوحول إلى علم الأحول، إرشاد السالك إلى مناقب مالك، الضبط والتبيين لذوي العلل والعاهات من المــبدثين، فق  الحنابلة

لي بن الزركلي بن عمود بن مح َم د ين بن محَ خر الد   (. ي نظر:مقبول المــنقول من علمي الجدل والأحول، غاية السول إلى علم الأحول، رواة البخاري
 .889، ص 12، مَرجع سَابق، الجزء فارس الدمشتقي

، دار 19ي وسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي بن المــبرد الحنبلي الد مشتقي، شرح غاية الس ول إلى علم الأحول، تَح: أحمد بن طرقي العنزي، ط  1
 .829م، ص 8111ه/ 9349البشتائر الإسلامية للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 

ين، تَ ، علي الفراء بن الحنبليسين بن مح َم د بن خلف بن أحمد أبو ي  مح َم د بن الح   2 ط(، دار المــشترق،  –)د  ح: وديع زيدان حداد،المــعتمد في أحول الد 
 .29ت(، ص –بروت، لبنان )د 

)د ــــ ط(، دار الغرب  ح: عم ار الط البي،إيضاح المــبصول من برهان الأحول، تَ ، المــازري ميميبن علي بن عمر بن مح َم د أبو عبد الله الت   مح َم دي نظر:  3
 .  919، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، ين بن قدامة المــقدسيوفق الد  عبد الله بن أحمد بن مح َم د م  و  ؛911الإسلامي، الجزائر، )د ــــ ت(، ص



 الفصلُالأول:ُماهيةُالت كليفُوحقيقته

919 
 

 باب  ــتدِلُّ ب  أحسـا يَ ـــلة من مع  مِ ُفيُالت كليف:ُوالكراهةُُِالإرادةُُِيلشَرطُةُالمــثبتينَُ/ُأدلُ أُ-
 والكراهةِ في الن هي ما يلي: في الأمرِ  الإرادةِ  اشركاطِ  بريرِ ـــلتَ  هذا المــذهبِ 

-ُ: ، فتكون   رد  تَ  رِ ـــالأم غةَ ـــحي ن  إ الد ليل ُالأول  ةِ معان ٍ ﴿إِنَّ الَّذِينَ  ول  تعالى:قنحو  هديدِ لتَّ ل بعد 
رٌ أمَْ مَنْ يأَْتي لمِنًا يَـوْمَ الْقِ  نَا أفََمَنْ ي ـلْقَى في النَّارِ خَيـْ يَامَةِ اعْمَل وا مَا ي ـلْبِد ونَ في لياَتنَِا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيـْ

 :، كقول  تعالىكوين  بها الت   والمــراد   رد  وتَ (، 31س ورة  فصلت، الآية )، شِئْت مْ إِنَّ   بماَ تَـعْمَل ونَ بَصِرٌ﴾
، الآية البقرةس ورة  ) ،﴿وَلَقَدْ عَلِمْت م  الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْك مْ في السَّبْتِ فَـق لْنَا لَه مْ ك ون وا قِرَدَةً خَاسِئِيَن﴾

لْنَا عَلَى عَبْدِناَ فَأْت وا بِس ورة  مِنْ رَيْب ٍ ممَّا نَـزَّ ﴿وَإِنْ ك نْت مْ في  ، كقول  تعالى:عجيز  بها التَّ  (، وتَردِ والمــ ــراد  99
وترد  بعدَّة معان ٍ  (،84ية ، الآالبقرةس ورة  )،مِثْلِِ  وَادْع وا ش هَدَاءكَ مْ مِنْ د ونِ اللَِّ  إِنْ ك نْت مْ حَادِقِيَن﴾

ا ينَفصل   ودلالات ٍ أخرى، يـ ز  فإر  ،بالإرادةِ  بأمر ٍ  عمَّا ليسَ  الأمر   وإنّ   ما كان أمراً ادة  الآمرِ هي التي تم 
، والحكم  1أمراً  ةِ الصيغ في اعتبارِ  شرطٌ  على أن  الإرادةَ ذلك  فدلَّ  حقيقياً عم ا خرج إلى دلالات ٍ أخرى،

ذات  بالن سبة للن هي، إذ ترد حيغت  دالَّةً على الت بريِم، أو الكراهةِ، أو الت هديدِ، أو غرها من المــعاني، 
 يتبدَّد  الن هي  الحقيقي  إلا  بالكراهةِ، وذلك حيَن يكون  الن اهي كارهاً للفعلِ المــنهي عن  ، غرَ م ريد ٍ ولا 

 إيقاعَ  وإحداثَ .

ُالث اةي:ُ- يستدل  أنصار  القولِ بالإرادةِ بإمعاعِ أهلِ الل غةِ والل سانِ على عدمِ وجودِ  الد ليل 
د  ، وقول  : )أريد  أن تَفعلَ كذا(، كما لا فرقَ بيَن أن يقَول الس يفارق ٍ بين قولِ القائلِ: )افعل كذا(

ا يَمل الدلالةَ ذاتَِا، فإن كان  لعبدِه: )اسقني ماءً(، وبيَن أن يقولَ ل : )أريد  أن تسقينِي ماءً(، فكلاهم 
ن يكونَ إخباراً أ قول  : )أريد  أن تسقينِي ماءً( إخباراً عن إرادتِ ، فكذلكَ قول  : )اسقني ماءً(، وجبَ 

، وهذا القول  يَسري على الن هي أيضاً، باعتبارهِ نقيضَ الأمرِ، فلا فرقَ بين قولِ 2عن إرادتِ  الفعلَ 
                                  

إبراهيم بن و  ؛881، 891، ص19الجزء الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ، الحنبليالبغدادي علي الفراء أبو ي  ي نظر: مح َم د بن الحسين بن مح َم د  1
 .81، 91مَرجع سَابق، صالت بصرة في أحول الفق ، ، الشترازي الفروزابادي وسف أبو إسباقعلي بن ي  

 .889، 19الجزء الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ، الحنبليادي البغدعلي الفراء ي نظر: مح َم د بن الحسين بن مح َم د أبو ي   2
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القائلِ: )أكره  أن تَفعلَ كذا(، وقول   )لا تفعل كذا(، وهذا دليلٌ على كونِ الإرادة م تبق قةً في حيغ 
 الأمر والن هي.

 رطِ الإرادةِ لَ المــنكرونَ لشتاستد:ُكليفُِفيُالتُ ُوالكراهةُُِالإرادةُُِيرطلشُالمــنكرينَُُةُ /ُأدلَّب
 ،صص القرلنيص والقَ وها من الن  استنبط   أو ،سانِ والل   غةِ الل   استقوها من أهلِ  أدلة ٍ بقولهم  على حبةِ 
ا مَبنيَّ   ما يأتي: هذه الأدلةِ  لةِ ، ومن مع  والمــنطقِ  العقلِ  على افركاضاتِ  ةٌ أو أنه 

 ، حيث  ما السَّلامعليه إسماعيل لابن ِ  وذَحث ِ  سيدنا إبراهيم قصةِ ما جاءَ في  :الأولُ ُليلُ الدَُُّ-
، ولم ي رد أن ابنِ  إسماعيلَ  حِ بذَب إبراهيمَ  أن   أمَرَ  د فِعل ، ذلكَ ولم ي رِ  بأمر ٍ  أن  الله تعالى أمَرَ  في القرلنِ  وردَ 
الله تعالى  ، لأنَّ ولا ي وجدَ  مراً أ الله أن ي ريدَ  وز  مِن ، لأن   لا يجَ  لوقعَ  ذلكَ  أن يقَعَ  ، ولو أرادَ مِن  الذَّبح   يقَعَ 

ا يقَول  ل  كنْ فيكون ، ،لما ي ريد   فع الٌ  تعالى  اللهَ  أنَّ  ،ةِ صَّ قِ ال في هذهِ  الأمرِ  وشاهد   وإذا قضى أمراً فإنّ 
لْمَنَامِ أَني  أذَْحَث كَ فاَنْظ رْ مَاذَا ب ـنَيَّ إِني  أرََى في ا ياَ ﴿فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَ   السَّعْيَ قاَلَ  :على لسانِ إسماعيلَ  قالَ 

، (918، الآية الصافاتس ورة  ) ،﴾أبََتِ افـْعَلْ مَا ت ـؤْمَر  سَتَجِد ني إِنْ شَاءَ اللَّ   مِنَ الصَّابِريِنَ  تَـرَى قاَلَ ياَ
 ل ، ولكن اللهَ دليلٌ على أن  رؤيةَ إبراهيمَ كانت أمراً فقول  إسماعيلَ علي  السَّلام لأبي : )افعلْ ما ت ؤمَر( 

وَفَدَيْـنَاه  ، في قول  تعالى: ﴿1لم ي رد إيقاعَ الفعلِ المــأمورِ بِ ، بدَليلِ أن   افتدى إسماعيلَ بكبش ٍ عظيم
 .(191، الآية الصافاتس ورة  ) ﴾،بِذِبْح ٍ عَظِيم ٍ 

ليلِ، م بمقد ماتِ الذ بحِ ويردُّه  بقولِ  أن  اللهَ قد أمرَ إبراهي يعَركض  أبو الح سين البصري على هذا الد 
من اضطجاع ٍ وأخذِ المــديةِ، ولم يأمر بالذَّبحِ حقيقةً، كما ي شتك ك  في كونِ إبراهيمَ قد تلقَّى الأمرَ 

، مم ا يَتمِل أن   (بالذ بحِ في المــنام بصيغةِ الأمرِ، وذلكَ بدليلِ قولِ إسماعيلَ علي  السَّلام: )افعل ما ت ؤمَر
 سي ؤمَر  ب  في المــستقبلِ، فلو كانَ قد أ مرَ بذبحِ ابنِ ، لقال إسماعيل  علي  السَّلام: )افعل ما أ مرتَ(، وفي

                                  
ومح َم د بن  ؛499، ص19 الجزءمَرجع سَابق، ، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ة، ي نظر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن مل 1

وعلي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن  ؛891، 899، ص19الجزء  أحول الفق ، مَرجع سَابق، الع د ة في، سين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبليالح  
 .399، ص18الجزء مَرجع سَابق،  ،عقيل البغدادي الحنبلي
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ل هذا إن ثبَتَ أن  إبراهيمَ كانَ قد رأى في المــنامِ حيغةَ الأمرِ. وقول  إسماعيل )افع»هذا يقول  البصريُّ: 
(، يَتمل    .1«ما ي ؤمَر  في المــستقبلِ  ما ت ؤمر 

: أمَرت ك بكذا دِ جل للعَبالرَّ  أن يقَولَ  ، لما حَس نَ ت الإرادة  شرطاً للأمرِ لو كان :ةيالثاُليلُ الدُ  -
 جازَ فلمَّا  ،: أرَدت  مِنك كذا ولم أ رده مِنك، لما في  من تنَاقض ٍ وز أن يقَولَ ولم أ ردِه  مِنك، كما لا يجَ 

ولا  نفكَّانِ ولمـّــَا كان الأمر والإرادة يَ  ،، ولم ي عتبر ذلك تنَاق ضًامنكَ  بكذا ولم أ ردِه   : أمَرت كَ أن ي قالَ 
فقد ي ريد  الإنسان  دونَ أن يأمرَ بما ي ريده ، كما قد يأمر  الإنسان  دونَ أن ي ريدَ حصولَ ما  ،يتَلازمانِ 
 .2لا يقتضي الإرادةَ  الأمرَ  على أنَّ فكل  ذلكَ دليلٌ  أمرَ ب ،

على  الس لطانِ  ، كالمــ ــعاتَب مِن جِهةِ بما لا ي ريد ه   عَبده   ر  قد يأم   ن  الس يدَ إ :ثالثُ الُليلُ الدُ  -
 يد  السَّ  فيقول   ما،في بض رانِ عند الس لطانِ للبكمِ بينه   ره،العبد لأوامِ  بم خالفةِ  ، فيَبتجُّ هِ عبدِ  ضَربِ 
 هنا ي ريد   يد  والسَّ  ،رغبةً في إظهارِ مَعصيةِ العبدِ وتَمردِهِ  – لطانالس  ي وهما بَين يدَ  - ابةَ الد   أسرجِ : هلعبدِ 

ابةَ  العبد   أن لا يَسرجَ   ي ريد   ، ولكن    ابةِ لد  ا بإسراجِ  العبدَ  أمر  ، فيَ ل  الهلاكِ  خطر   اه، إذ في إسراجِ الد 
 الس لطان  و  العَبد   وقد فَهمَ ، ؟أمراً لا يكون   أمراً، وكيفَ  قول    ذلك يكون   ، ورغمَ ذلك الأمرِ  خلافَ 

 حدوثَ . ريد  بما لا ي   الإنسان رأم  قد يَ     على أن   ذلكَ  ، فدَلَّ 3مِن  الأمرَ  والحاضرونَ 

                                  
ين، مَرجع سَابق، ، بن الحنبلي سين بن مح َم د بن خلف بن أحمد أبو يعلي الفراءمح َم د بن الح   1  .99، ص19 الجزءالمــعتمد في أحول الد 
ليمان بن عبد القوي الطُّوفي س  و  ؛91مَرجع سَابق، صالت بصرة في أحول الفق ، ، وسف أبو إسباق الشترازي الفروزاباديإبراهيم بن علي بن ي  ي نظر:  2

 .29مَرجع سَابق، ص  الب لب ل في أحول الفق ،، الصرحري الحنبلي
، 19الجزء مَرجع سَابق،  ،وأحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي ؛981، ص14الجزء مَرجع سَابق، ، ال: مح َم د بن مح َم د أبو حامد الغز ي نظر   3

لبابر تي ا مود بن أحمدومح َم د بن محَ  ؛914، 918، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، ين بن قدامة المــقدسيوفق الد  عبد الله بن أحمد بن مح َم د م  و  ؛948ص
، 19الجزء مَرجع سَابق،  ، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول،وكانيلشتَ ا ومح َم د بن علي ؛81، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، نفيالحَ 
 ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة؛ و 911 صمَرجع سَابق، ، المــازري ميميومح َم د بن علي بن عمر بن مح َم د أبو عبد الله الت   ؛331، 341ص

هانأبو المــعال الج ويني عبد المــلك بن عبد الله بن يوسفو  ؛889، ص19الجزء  ،إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  في  ، البر 
مد بن عبد الرحي؛ 991، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، والحسين بن رشيق المــالكي ؛819، ص19الجزء مَرجع سَابق، أحولِ الفقِ ،  مد حفيُّ مح  م بن مح 

 .929، ص 19الدين الأرموي الهندي الشت افعي، الفائق في أحول الفق ، مَرجع سَابق، الجزء 
 



 الفصلُالأول:ُماهيةُالت كليفُوحقيقته

912 
 

لِ ينَفي البصريُّ كون ما حدرَ من السَّيدِ لعبدهِ في المــثالِ الس ابقِ أمراً، كما أن    ليسَ طلباً للفع 
قيقةً، لتخل فِ بكونِ  طالبِاً للفعل ولمراً ب ، في حيِن أن    ليس لمراً ل  ح أحلًا، بل أن  السَّيد م وهِمٌ للعبدِ 

شرطِ الإرادةِ في نفسِ الآمرِ، فالسَّيد  لا يَطلب  من العبدِ أن يَسرجَ الدابَّة، لأن    لا ي ريد  ذلكَ من  
ا هو يَمتبن    فقط بأمر ٍ من السُّلطانِ، وإن كانت الصيغة  الص ، فيقول  1يغةَ أمر ٍ ادرة  من  ححقيقةً، وإنَّّ

انَ ومِنها قوله م: إنَّ الإنسانَ قد يأَمر  عبده  بالفعلِ، وهو يَكره    من  ، إذا ك»البصريُّ في هذا المــقامِ: 
: أن ا لا ن سل م   قَصد ه  أن ي عرٍّفَ أَحدِقاءَه  عصيانَ  . فبانَ أن  الصيغةَ تكون  أمراً من دونِ إرادة ٍ، والجواب 

: إنَّ   م وهِمٌ للغ لامِ أنَّ   طالبٌ من  أ ا ي قال  ن    أمرٌ، كما لا ن سل م  أن    طالبٌ من   الفعلَ في نفَسِ ، وإنّ 
 .2«الفعلَ، ولمرٌ ل   ب ِ 

 يستدل  ن فاة  الإرادةِ بإمعاعِ أهلِ الل غةِ والل سانِ على عدم اشركاطِها، إذ قالوا :رابعُ الُليلُ الدُ  -
و ما دلَّ على طلبِ حصولِ الفعلِ، والن هي  ما دلَّ على طلبِ الامتناعِ عن الفعلِ، ولم بأن  الأمرَ ه

ي شتر أيٌّ منهم إلى ضرورةِ أن يقركنَ الطلب  بإرادة ٍ لحصولِ الفعلِ، أو إرادة ٍ لعدمِ حصولِ ، فإمعاع  أهلِ 
 . 3افقهمكره  المــعتزلة  ومن و اللُّغةِ على إسقاطِ شرطِ الإرادةِ دليلٌ على عدمِ وجوبِها على نحو ما ذ 

مل  الح ججِ التي اعتمدها أنصار  كل  فريق ٍ في الاحتجاجِ لقولِ ، ونصرةِ مذهبِ ، وما تجدر   تلِك مُ 
ا كانت محلَّ أخذ ٍ ورد ٍ بين أنصار الفريقيِن، إذ أن  كلًا منه ما لا ي سلم  بدليل الآخرِ،  الإشارة  إليِ  أنه 

 ِ  ورد هِ.ويعمل  جاهداً على دحضِ 

تلفِ القضايا التي أثارها الأحوليونَ في تحديدهِم لحقيقةِ الأمرِ والن هي، من حيث   بعدَ عرضِ مُ 
 حقيقة الأمر بين القولِ المــخصوصِ والفعلِ والشتأنِ والطريقِ والصِفةِ، وكذا بيانه م لحقيقةِ الت كليفِ بين

م أولوا  حيث  اشركاطِ الإرادةِ والكراهةِ في ، يتَّضح   الكلامِ الل ساني والكلامِ الن فسي، وحقيقتِ  من بأنهَّ

                                  
 .99، ص19الجزء ، الفق المــعتمد في أحول أبو الحسين البصري المــعتزل،  علي  بن الطي ب بن مح َم دنظر: ي   1
رجع نفس ، الجزء  2

َ
 .99، ص 19الم

 .29مَرجع سَابق، ص الب لب ل في أحول الفق ، ، رحري الحنبليبن عبد القوي الطُّوفي الص  ليمان س  نظر: ي   3
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 من حيث   والن هيِ  الأمرِ  قةِ حقي عمدوا إلى تحديدِ حي ث   أهميةً بالغةً لمسألةِ الحقيقةِ والمــجازِ في الت كليفِ،
ما اختلفوا ينَ ، بَ ول   ح الذي كانوا على اتفاق ٍ  المــخصوصِ  القولِ  في الأمرِ  وا حقيقةَ د  فظ والمــعنَّ، فبد  اللَّ 

ل كانت محَ   لت كليفِ افي  والمــجازِ  مسألة الحقيقةِ  ، كما أنَّ الصفةِ و  أنِ والشتَّ  علِ في الفِ    حقيقةً في كونِ 
، مُازاً في العباراتِ  سِ فبالنَّ  في المــعنَّ القائمِ  حقيقةً  والن هيِ  كون الأمرِ   بين الأحوليين، من حيث   جدل ٍ 
ياَ الحقيقةِ والمــقروءةِ، وعناية  الأحولييَن بقضا المــسموعةِ  والحروفِ  لك الأحواتِ في ت حقيقةٌ  ماه  أم أنّـَ 

 الأحوليينَ  في تصورِ  غة  للُّ فاوالمــجازِ، جَعلتهم يببثونَ في الأس س التي تتَميَّز بها الحقيقة  عن المــجازِ، 
 :لطريقينِ  قاً وف الألفاظ يتم   المــعاني من تلكَ  هذهِ  ستنباط  وا ،على معان ٍ  ة ٍ دالَّ  عن ألفاظ ٍ  عبارةٌ 

ه عن دِ رُّ تجَ   حالِ في فظ  علي  اللَّ  دلُّ وهو المــعنَّ الذي يَ  ،طلقِ  ــ على المــعنَّ المــ بالحصولِ  الأول: -
هو المــعنَّ  ــطلقِ الم فظِ في اللَّ  لي ِ ع ل   ، والمــعنَّ المــبصَّ لالتَ دَ  قيد  التي قد ت   القرائنِ  تلفِ ، ومُ  الخارجيةِ  القيودِ 

هور   ،فظالأحلية للَّ  لالة  الأحلي، أو الدَّ   هم عن حقيقةِ وكان حثث   ،القضيةِ  لهذهِ  ونَ الأحوليفتفَطَّنَ مع 
 ئن.عن القرا ةِ دالمــتجر   ةِ المــطلق في الصيغ اً ر صِ نبَ م   ،الأحليةِ  ماعانيهِ ومَ  والن هيِ  الأمرِ 

ل عليها ا، والمــعاني المــبصَّ دلولهَ مَ  د  تحد   بقرائنَ  نةِ ، المــقركَِ دةِ عاني الألفاظ المــقيَّ مَ  حثث   :الثاةيُ-
 يضاً أ اهتمام ٍ  كانت محلَ   ابعةِ هذه المــعاني الت   ومثل   ،1ةيبعهي المــعاني المــجازية أو التَّ  في مثل هذه الحالِ 

 على اعتبار ٍ  الاعتمادَ  يقتضيِ ه م رعية عندإلى الأحكام الشتَّ  الوحولَ  ذلك أنَّ  ،الأحوليينَ قِبلِ من 
علي   دلُّ ا، أو ما تَ به المــرتبطِ  ق بالمــعنَّ الأحليِ علَّ ما تَ  ، سواءً علي  الألفاظ   دلَّ أن تَ  كن  امل لما يم  شَ 

 .2ياقِ والس   كيبِ من الركَّ  فهم  الذي ي   بعي  بالمــعنَّ التَّ  الألفاظ  

 المــعنيينَ  أكثرَ  ماعتبارهِ ب ينَ الأحولي ، فإن  اً وارد اً أمر  إلى المــجازيةِ  الحقيقةِ  لالةِ من الد   ل  بوُّ التَّ لما كانَ 
اعتمدوها ، و غةِ اللُّ  ستوحاة من واقعِ وقرائن م   عناحروا د  حد   ، قدالمــعاني من الألفاظِ  استمدادِ  بقضيةِ 

                                  
 .998م، ص 9119التَّصور الل غوي عند علماء أحول الفق ، دار المــعرفة الجامعية، )د ـــ ط(، الإسكندرية، مصر، ، نظر: أحمد عبد الغفاري   1
 نظر: ي   2

َ
 .998، ص نفس رجع الم
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م ليها في استدلالهِ إإ ندوااست، و والن هيِ  للأمر المــجازي   والاستعمالِ  الحقيقي   بين الاستعمالِ  زِ يميللت  
لة مند   ، كما حدَّ ازيتِ المــعنَّ ومَُ  هم على حقيقةِ واحتجاجِ   الينِ ـحتمالا حدِ أ ركجيحِ ل الإجراءاتِ  وا مع 

 صدَ قَ  د  د  تح   راتٌ ؤشفهي م   هما،بين مِ ـزاح ـــَوالت   دافعِ ـــالتَّ  وقوعِ  الِ ـفي ح، وذلــك )الحقيقي والمــجازي(
 :، وهي كما يأتي1الحقيقة والمــجاز بينَ  فظِ اللاَّ 

لةً من الق:ُالحقيقيُعندُالأصوليينَُُالاستعمالُُِعلَماتُ ُ/3-4 رائنِ يعتمد  الأحوليون  مع 
ي زهِ عن المــجازِ، من بينهاَ ما يلي: ُالتي ت عين  على تحديدِ الاستعمالِ الحقيقي للكلامِ وتم 

 تلفِ ن مُ  م فظِ لو اللَّ هي خ  عند الأحولييَن  الحقيقةِ  علامة   :الاحتياطُُِنُقرائنُِمعريُالتُ /1ُ -
في  إلاَّ  وز  لا يجَ  فظِ في اللَّ  صرفَ التَّ  أن   ، ذلكَ إلى المــجازِ  دلالت    ف  صرِ وتَ   ،صاحب  التي ت   والقيودِ  القرائنِ 
، وهذا ما عبـَّرَ عن  المــعنَّ الحقيقي فظِ من اللَّ  مَ هِ ف  وإلاَّ المــعنَّ الأحلي،  رادةِ لإ حارفة ٍ  قرائنَ  وجودِ  حالِ 

الأحوليونَ بالإطلاقِ والتَّجردِ، فالل فظ الذي يكون  على الحقيقةِ هو ما كانَ م طلقاً م تجرداً من القرائنِ، 
ردِ اللَّفظِ، دونَ الحاجةِ إلى قرائنَ م صاحبة ٍ ل   .لأنَّ دلالتَ  الحقيقيةَ ت فهم  من مُ 

 همِ والفَ  لى الذهنِ إ هو المــتبادر   يكون   فظِ المــعنَّ الحقيقي للَّ  نَّ إ: غالباًُُفهمُِإلىُالُرُ بادُ التَّ/2ُُ-
، وهذا ما اعتمده كثرٌ من الأحولييَن في إقرارهِم لحقيقةِ الأمرِ والن هيِ، 2سانالل   الل غةِ  أهل عندَ  غالباً 

ادرِ إلى الذهنِ، على اً على معيارِ الت بإذ ذهبَ فريقٌ إلى القولِ بأن    حقيقةٌ في القولِ المــخصوصِ اعتماد
اعتبارِ أن  القولَ المــخصوصَ هو المــتبادر  إلى الذهنِ عند سماعِ لفظِ )أمر(، كما أنَّ القائليَن بالاشركاكِ 
بين القولِ المــخصوصِ وغره من المــعاني، اعتمدوا على مِعيار الت بادرِ، فلم ا كانت كل تلكَ المــعاني التي 

 .فيد ها لفظة  )أمر( تتَبادَر  إلى الذ هنِ ، كان القول  بالاشركاكِ الأححَ والأحوبَ عندهمت  

                                  
 .899م، ص8191 هـ/9349دار الأمان، الرباط، المــملكة العربية المــغربية،  ،19 من قضايا الفكر واللُّغة، ط ،صطفى بن حمزةنظر: م  ي   1
 الت بادر  لالت بادر: يعرف بأن  انسباق المعنَّ من نفس اللفظ مُرداً عن كل قرينة، وهو من علامات الحقيقة عند الأحوليين، مثل لفظ )ماء(، إذ يص

 .99، 99بانسباق الذهن إلى أنها ذلك الجسم السائل البارد من غر الحاجة إلى قرينة دالة عليها. ي نظر: هيثم هلال، مرجع سابق، ص 
 .984مَرجع سَابق، ص، عبد المــلك عبد الر حمان أسعد الس عدينظر: ي   2
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الةِ على كونِ ُفيه:ُوالتَّوسعُُِفيُاللَّفظُُِالتَّصر فُُِ/ُإمكاةيةُ 3ُ-  الل فظِ وارداً من العلاماتِ الد 
فكل  ،الاشتقاق من مع و والجَ  شتبي وذلك عن طريق التَ  على الحقيقةِ لا المــجازِ إمكانية الت صرفِ في ،

 .1ان ٍ جديدة، فمتى كان اللَّفظ  على الحقيقةِ أمكنَ أن ت شتتقَ من   ألفاظٌ ومععناه  في مَ نَ يد تمكُّ فِ ذلك ي  

ــعنَّ من علاماتِ الاستعمال الحقيقي لل فظِ أن   لا يَجوز  نفي  المُ:ةفيُالحقيقةُُِجوازُُِعدمُ /4ُ -
ن ، وهذا المــجازي  الذي يجوز  ويم كن  نفي  المــعنَّ الأحلي والحقيقي ع الحقيقي  عن ، بعكسِ الاستعمالِ 

:  ما ي ثبت   السَّمرقندي يقةَ والصبيح  قولنا، فإن  العَلَمَ الفاحلَ بين الحقيقةِ والمــجازِ أن  الحق»حين يقَول 
، والمــجاز  يَجوز  نفي  وز  نفَيها عن المــسمَى حثال ٍ د  أن  من العلاماتِ المــمي زةِ للاستعمالِ ، فهو ي ؤك  2«لا يج 

الحقيقي  لل فظ عدم  إمكانيةِ نفي المــعنَّ الأحلي عن ، بعكسِ المــجازِ الذي يم كن  انتفاء  المــعنَّ الأحلي 
ث ل السَّمرقندي لذلك بالقولِ:  يِ ، دُّه  وليس بأبفالجدُّ ي سمى أباً ويجوز  نفي   عن  في قال: إن   ج»عن ، ويم 

، ففي هذا المــثالِ يم كن  نفي تَسميةَ الأبِ عن الجد  لأنَها مَُازٌ 3«والوالد  ي سمى أباً ولا يج وز  نفي   حثال ٍ 
 في  لا حقيقةٌ، في حيِن لا يجوز  نفَي ها عن الوالدِ باعتبارها حقيقةٌ في .

قيقة لفظِ )أمر( حوليون في تحديدِ حالقول  بعدمِ انتفاءِ الحقيقةِ وانتفاء المــجازِ هو ما اعتمده  الأ
، في  بين القولِ المــخصوصِ والفعل، إذ قالوا أنَ معنَّ )أمر( لا يم كن نفي   عن القول المــخصوصِ حثال ٍ
 :حيِن يَجوز  نفي   عن الفعلِ، فدلَّ ذلكَ على كونِ  حقيقةً في الأولِ مُازاً في الثاني، إذ يقول  الس مرقندي

 .4«لا يجوز  نفي   عن القولِ المــخصوصِ المــطلقِ حثال ٍ ويَجوز  نفيٌ  عن الفِعلوهنا اسم الأمرِ »

                                  
 .892، 891مَرجع سَابق، ص ، صطفى بن حمزةنظر: م  ي   1
 ( ين السمرقندي: فقي  من كبار الحنفية، أقام 9939 -111هـ/ 931 -111الس مرقندي م(، هو مح َم د بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الد 

، ركلي الدمشتقيخر الدين بن محمود بن مح َم د بن علي بن فارس الز ي نظر: في حلب، واشتهر بكتاب  )تحفة الفقهاء(، ول  كتب أخرى، منها: )الأحول(. 
 .491، ص 19ابق، الجزء مَرجع سَ 
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لى  فالل فظ  المــوضوع  للمَعنَّ المــجازي لا يَط رد  ع /ُإط راد ُالحقيقةُِوعدم ُإط رادُِالمــجازِ:5ُ-
اثل  اثل  ، في حيِن أن  الل فظَ المــوضوعَ للمَعنَّ الحقيقي يط رد  وينطبق  على كل  ما يم  ، وقد 1كل ما يم 

صِ و استندَ كثرٌ من الأحولييَن على فكرةِ الاط رادِ في تحديدِهم لحقيقةِ لفظِ الأمرِ بين القولِ المــخص
والفعلِ، إذ قالو أن   م ط ردٌِ في القول المــخصوص، في حين أن   غر م ط رد ٍ في الفعلِ، فليس كل  فعل ٍ 

 ي سمى أمراً، في حيِن أنَّ كلَّ قول ٍ مَُصوص ٍ ي سمَّى أمراً. 

ُالجمعُِبينَُالحقيقةُِوالمــجازِ:6 - تلقد ي طلق  اللَّفظ  للدَّلالةِ على مَعنيينِ  /ُاختلَف  فيِن،  مُ 
مععِ   فيكون  حقيقةً في أحدهماَ، مُازاً في الثاني، والس بيل إلى الت مييزِ بين الحقيقةِ والمــجازِ هو الببث  في

تلفاً رغم تماث ل الل فظِ المــفردِ، ومثل  هذا واضحٌ وجليٌ في لفظِ )أمر(،  كل منهما، إذ أن  الجمعَ يكون  مُ 
صوصِ والفعلِ على حدٍّ سواء، إلاَّ أنَّ فريقاً من الأحولييَن جعل   إذ أن   وإن أطلقَ على القولِ المــخ

مع  على )أوامرَ( في القولِ  حقيقةً في القولِ المــخصوصِ مَُازاً في الفعلِ لاختلافِ الجمعِ فيهما، فهو يج 
مع  على )أمور ٍ( في الأفعالِ، فدلَّ ذلكَ على كونِ  حقيقةً في الأولِ مُاز    في الثاني.اً المــخصوصِ، ويج 

-4-4ُ ُالأصولييُالمــجازيُالاستعمالُُِعلَماتُ / ُنعندَ بها  ف  عرَ من المــؤشرات التي ي  :
 ما يأتي: الأحوليين إلى المــعنَّ المــجازي عندَ من المــعنَّ الحقيقي  فظِ اللَّ  ف  اانصر 

، في الواقعِ  عقولٌ مَ  جعٌ ، ل  مرَ كن ٍ على معنَّ مم   فظ  اللَّ  طلقَ أن ي   الأحل   :الإطلَقُُِالةُ حاست/1ُ-
، وذلك اً مُازي يبِ على كون الركك ، دلَّ   في الواقعِ إطلاقِ  على استبالةِ  دلُّ ما يَ  في الرككيبِ  وردَ  متىو 

بـَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَ ﴿ نحو قول  تعالى: ، سفو ي  س ورة  )، ﴾ادِق ونَ وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِي ك نَّا فِيهَا وَالْعِرَ الَّتِي أقَـْ
، كان ستبيلاً م  ـــــ ـ والسكانِ  لا بمعنَّ الناسِ  والمــنازلِ  بمعنَّ الجدرانِ ــــ  ؤال القريةس   كان  ا(، فلمَّ 28الآية 

 .2لا حقيقياً  ازياً على كون الاستعمال هنا مَُ  ذلك دليلاً 
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 .892مَرجع سَابق، ص، صطفى بن حمزةنظر: م  ي   2
 



 الفصلُالأول:ُماهيةُالت كليفُوحقيقته

994 
 

 المــجالَ  حَ فسِ ف لي  خلَّ في ويتَ نتَ أن يَ  كن  يم   المــجازيَّ  الإطلاقَ  أنَّ  ذلكَ :ُةُالاةتفاءُِإمكاةيَّ/2ُ -
هذا المــعيارَ سي خر ح السَّ وض  ويفاء، الانتِ  قبل  لا يَ  الحقيقيَّ  الاستعمالَ  أن   ، في حينِ الحقيقي   للإطلاقِ 
في النَّ  تمل  لا تحَ  الحقيقةَ  أنَّ  ، من حيث  وامِ والد   زومِ في الل   والمــجازِ  الحقيقةِ  بينَ  فاوتَ الت   أنَّ  إلا  » فيقول:
 إنَّ ـــف» : ولِ ـــقذلكَ بل لث  ويم  ، 1«مابينه   الفرقِ  فةِ عرِ في مَ  ة  ذلك، وهو العلامَ  تمل  يَ  ها، والمــجازَ وضعِ عن مَ 
، بأن عن    وز نفي   حتى يجَ  ،د  للجَ  ازٌ وهو مَُ  ،ال ٍ ـحِث  ن   ـع ي   ـفنَ  وز  ـيجَ  الأدنى، فلاَ  للأبِ  ةٌ ــــقيقـــح الأبِ  اسمَ 

 .2«عارضِ عند الت   الحقيقة   ح  ركجَّ ، ولهذا تَ بأب ٍ  وليسَ  دٌّ جَ     إن   قالَ ي  

، :رادُِةُالاطُ صحَُُّمُ عدَُ/3ُ-  وردَ بيان  ذلك في الحديثِ عن علاماتِ الاستعمالِ الحقيقي 
 غة، فإن ححَّ لل  ا نسج علي  أساليب  ت   أحلاً  كون  ، فلا يَ اً دودومحَ  صوراً محَ  يكون   المــجازيُّ الاستعمال  ف

بـَلْنَا فِيهَا وَإِنَّ ﴿ :في قول ِ  الاستعمال   ، )س ورة  ﴾ا لَصَادِق ونَ وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِي ك نَّا فِيهَا وَالْعِرَ الَّتِي أقَـْ
 قاسَ أن ي   وز  يج ، فلاَ المــجازِ  على سبيلِ  على أهلهاَ  ةً دال   لفظة )القرية( بأن كانت (،28يوسف، الآية 

 .3احب حَ  ريداً م   ،البساطَ  ، فسألِ ، فيقالَ على هذا الرككيبِ 

تلفِ المــؤشراتِ والعلاماتِ الس ابقة، التي اعتمدها الأحوليونَ للت مييزِ بين   يتبين   من مُ 
الاستعمالِ الحقيقي  والمــجازي ، مدى الاهتمامِ الذي أولوه  لقضيةِ الحقيقةِ والمــجازِ، وحرحِهم الشت ديد  

حيغَ الت كليفِ  المــعاني المــجازيةِ، ذلكَ أن   على استنباطِ المــعنَّ الحقيقي  للأمرِ والن هيِ، وتمييزهِ عن
 تكتسب  أهميةً كبرى من حيث  ارتباطها بالأحكامِ الشت رعية للم كلَّف، وتحديدِ المــعنَّ الحقيقي لها ضرورةٌ 
َ حقيقة الأحكام الت كليفية التي ي وجه ها المــشتر ع للم كلَّف، لذا فقد حرصَ  لا بدَ منها، حتى تتَبين 

تلف الصيغِ التي يرد  عليالأحول ها يون  على ضبطِهاَ، وتَمييزِ الحقيقة فيها من المــجاز، فكان أن حد دوا مُ 
                                  

 .914 ، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، أحمد بن أبي سهل أبو بكر الس رخسي 1
 .914 ، ص19الجزء ، نفس المــرجع  2
  :فيق ر الإط راد: يقصد ب  وجود الحكم عند تواجد الوحف، فكلما وجد الحد  وجد مع  المحدود، فلا يدخل في  شيء ليس من افراد المحدود. ي نظر
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لة المــعاني المــجازيةِ التي ت   فهم  الت كليف، ورحد وا المــعاني الحقيقية التي تَخرج إليها تلكَ الصيغ، وبينوا مع 
يِ  عندَ ببث المــوال بيان  وتفصيلٌ لصيغِ الت كليف ومعانمن الس ياقِ والقرائنِ المــصاحبةِ، وفي المــ

 الأحولييَن.

 ثالثاً/ُصيغ ُالت كليفُِودلالت هاُبينَُاللُّغويينُوالأصوليين. 
كليف  بأساليبَ م تنوعة ٍ ي فهم  منها طلب  الفعلِ، أو طلب  الامتناعِ عن الفعلِ، غر أن  يرد  الت  

علِ        للت كليفِ حيغاً مَُصوحةً يرَد  عليها، مَوضوعةً للدلالةِ على طلبِ الف أقرُّواأهلَ الل غةِ والل سانِ 
، الأحـوليينَ و  للُّغَوي ينَ ا عنــــد هيِ والن   الأمرِ  حيــغِ  بيانِ في  الخوضِ  قبلَ أو الامتناعِ عن  بأحلِ الوضعِ، و 

 وم ـــــهمة ٍ  بارزة ٍ  قــــضية ٍ  عن الحديــث   وجــبَ ، والوقوفِ عندَ مُتلفِ الد لالاتِ والمــعاني التي قد تَخرج  إليهاَ 
   كـــــــلاماً بين كونِ  كليفِ الت   عن حقيقةِ  الحديثِ  إليها في مَعرضِ  الإشـــــارة   الأحول، تَمـــــتْ  رسِ في الد  
 في المــعنَّ القائمِ  حقيقةً  يفَ كلالت  عتبرونَ الن فسي يَ  بالكلامِ  القائلينَ  أنَّ فيها  ، فورَدَ ؟لسانياً  مأ نفسياً 

 هيِ أو الن   للأمرِ  وعة ٍ مَوض صوحة ٍ مَُ  حيغ ٍ  وجودِ  بعدمِ  إلى القَولِ  هذا المــذهبِ  أحبابَ  ا دفعَ ، مم  فسِ بالن  
 اً حيغ هيِ والن   للأمرِ  ، أن  سانيالل   بالكلامِ  فسي، والقائلونَ الن   الكلامِ  يرى ن فاة   ، في حينِ أحلِ الوضعِ في 

 أنَّ ب نهم إلى القولِ بل ذهبَ فريقٌ م، القرائنِ  منها دِ تَجرُّ ب تَدلُّ عليهماغة، الل   فِ في ع ر موضوعةً له ما 
الأمرِ  ، ومثل  هذا الخلافِ حول حقيقةِ بينهما الفصل   ذاتِا، ولا يم كن   هي هما الصيغة  أو الن   الأمرَ 

ة ٍ للأمرِ والن هيِ من مَُصوحوالن هيِ بين كونِ  لسانياً أم نفسياً، تفرَّعَ عن  خلافٌ حولَ وجودِ حيغ ٍ 
ا عند عدمِ ، وفيما يلي بيانٌ لهذا الخلافِ، وتحريرٌ لمحلِ النزاعِ في ، ثُ يرَد  بيان  حيغ التَّكليفِ ومعانيِه

.  الأحولييَن والل غوي يَن في مطلب ٍ لاحق ٍ

 ودِ تعد دت أقوال  الأحولييَن حول وج:ُللت كليفُُِصيغٍُُوجودُُِالأصوليُحولَُُ/ُالخلَفُ 1
، وثارَ بينهم خلافٌ كبرٌ بشتأنِها، يرد  بيان   فيما يأتي:    حيغ ٍ مُصوحة ٍ للت كليف ٍ

ُتَحريرُ 1-1 ُالمــسألةُُِالن زاعُُِمَحلُ ُ/ ة ٍ اختلفَ الأحوليونَ حولَ وجودِ حيغ ٍ مَُصوحُ:في
ئنِ، وأساس  اموضوعة ٍ للدلالةِ على الأمرِ أو الن هيِ في أحلِ الوضعِ، وذلكَ في حالِ تجرُّدِها من القر 
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الخلافِ فيهاَ هو اختلاف هم حول حقيقةِ الكلامِ عموماً، من حيث  كون  معنَّ قائماً في الن فس، أم أن    
عباراتٌ مَنطوقةٌ بالل سانِ، فكان أن اختلفوا حول وجودِ حيغ ٍ للأمرِ والن هيِ تدلُّ بم جردِها وحقيقتِها 

ُ.1عَليهما

وعة ٍ ــسألةِ قائمٌ حولَ وجودِ حيغ ٍ للت كليف )الأمر والن هي(، موضإنَّ جَوهرَ الخلافِ الأحول في الم
في أحلِ الل غةِ لتد لَّ بذاتِِا وفي حالِ تجردِهــا من القرائنِ على الأمــــرِ أو الن هيِ، فكانَ أن اختلفوا بين 

ا، رَ قائل ٍ بوجودِ حيغِ مُصوحةِ للأمرِ والن هيِ في عرفِ اللغةِ، وبيَن قائل ٍ بأنَّ الأم  والن هيَ هما الصيغة  ذاتِ 
 وبين م نكر ٍ لوجودِ حيغ ٍ للأمرِ والن هيِ على اعتبار أن ـه ما حقيقةٌ في تلكَ المــعاني النَفسيةِ، وما الصيغة  

ردَ تَعبر ٍ ودليل ٍ عنها ، فالخلاف  الأحول يم كن  ترمعت   في سؤال ٍ مَفاد ه: هل للأمرِ والن هيِ حيغٌ 2إلا  مُ 
 .3مَوضوعةٌ في الل غةِ للدلالةِ عليهما؟مَُصوحةٌ 

ط   معةَ  حامد الغزال وأب ئ  يخ    اً خِلاف الأحوليينَ  وقد حكى بعض  : »فيَقول   ،4للمسألةِ  هذه الرك 
معة   ، وهذهِ حيغةٌ  هل ل    في أن  الأمرَ   أمورونَ )أنتم مَ كم بكذا(، أو)أمرت  : الشت ارعِ  قَولَ  ، فإنَّ خطأٌ  الرك 

م(، ليك  ع : )أوجبت  ، وإذا قالَ على الأمرِ  ةٌ دال   حيغٌ  ذلكَ  بكذا(، كل   مِرت  )أ   :بكذا(، أو قول الصبابي
      ، ى الوجوبِ عل دل  يَ  ذلكَ   (، فكل  على تركِ  وأنتم م عاقبونَ  كم بكذام(، أو)أمرت  عليك   أو)فرضت  

 ، فليسَ على الن دبِ  ةٌ ال  د حيغٌ  ي (، فهعلى تركِ  م م عاقبينَ كذا، ولست    على فعلِ  ونَ )أنتم م ثاب   :ولو قالَ 
ا الخلاف  في هذا خلافٌ  عن  دَ   إذا تجرَّ تِ حيغ جردِ بم   )افعل(، هل يَد لُّ على الأمرِ  قول : في أنَّ  ، وإنّ 

 .5«على أوج  ٍ  ي طلق   فإنَّ    ،؟رائنِ القَ 

                                  
 . 99؛ ويي بن موسى أبو زكريا الر هوني، مَرجع سَابق، ص 994مح َم د العروسي عبد القادر، مَرجع سَابق، ص  ي نظر: 1
ه/ 9349ة، ، مَكتبة المــلك فهد الوطنية، الر ياض، المــملكة العربية السعودي14ي نظر: عبد القادر شيبة الحمد، إمتاع العقول بروضة الأحول، ط  2

 .28م، ص 8193
 .994مح َم د العروسي عبد القادر، مَرجع سَابق، ص  3
 .99يي بن موسى أبو زكريا الر هوني، مَرجع سَابق، ص  4
 .982، ص14الجزء بن مح َم د أبو حامد الغزال، مَرجع سَابق،  مح َم د 5
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ة ٍ على الأمرِ    جودِ حيغ ٍ دالحقيقةَ الخلافِ الأحول في المــسألةِ ليست حولَ و  أنَّ الغزال  يرى
أو الن هيِ، فلَا خلافَ في وجودِها، من نَحو )أمرت كم، وأنتم مأمورونَ، ونهيت كم( وغرها من الصيغِ 

ا  مرِ وماَ شَاكلها من حيغِ الأ )افعل( حيغةِ  حولَ  قائمٌ  الخلاف  الدال ةِ على الأمرِ أو الن هيِ، إنّ 
 الأمرِ بأحلِ الوضعِ، وفي حالِ تَجرُّدِها من القرائنِ، وكذا حيغة   المــخص وحة، من حيث  دلالتها على

، ومردُّ الخلافِ في ذلكَ 1)لا تَفعل( من حيث  دلالتها على الن هيِ بأحلِ الوضعِ وتجردُّها عن القرائنِ 
، إذ قد ترد  على سبيلِ الوجوبِ، والن دبِ، والإباحةِ، من الأوج ِ  لعديد ٍ  تَرد   أن  مثلَ هذه الصيغِ 

والت بريِم، والكراهةِ، والت هديدِ، والت عجيزِ، وغرها من المــعاني، فهي ت ستعمل  للدلالةِ على كل تلكَ 
، رىأخ ا إلى مَعان ٍ مله الصارفةِ  القرائنِ  من تَينالمــتجردوحيغةَ )لا تفعل(  )افعل( حيغةَ  أن  الأوجِ ، فهل 

 ي فهمانِ منها ، وهل أنَّ الأمرَ والن هيَ أم لا؟ والن هيِ حقيقةً  على الأمرِ  الوضعِ للد لالةِ  أحلِ في  وضِعت
 بأحلِ الوضعِ؟، أم أن ـه ما ي فهمانِ من م قتضياتِ الس ياقِ وقرائنِ الأحوالِ مثل باقي الدلالاتِ الأخرى؟.

الآمدي في  ، كما أوردَه2"هانِ في "البر  الجوينِي  ذكره  الذي قالَ ب  الغزال،  رحِ هذا الطَّ مثل 
 ،3بدايةً  رَ كِ الذي ذ   الخلافَ  لا يرَفع   الج وينيما جاء ب  الغزال و  أنَّ  رىيَ إلا  أنَّ الآمدي "الإحكام"، 

في  ت   حجَّ  ي برز  و من حيث  الت ساؤل  حولَ وجودِ حيغ ٍ مَُصوحة ٍ موضوعة ٍ لدلالةِ على الأمرِ أو الن هيِ، 
( لا يرَفع   مأمورٌ  ، وأنت: )أمرتكَ القائلِ  ، وقول  هذا الخلافِ  لاستبعادِ  لا وج َ  واعلم أن    » :فيقول   كَ ذل
ا هو في حيغةِ  ، إذ الخلاف  هذا الخلافَ ً    ،كمأمرت  ) ، وما مِثل هذه الصيغِ للإنشتاءِ  المــوضوعةِ  الأمرِ  إنّ 

ا  أن ي قالَ  ، أمكنَ (وأنتم مأمورون ا ستعمالهِ ا حبة   الظاهر   ، وإن كانَ لا إنشتاءاتٌ  عن الأمرِ  خباراتٌ إأنه 
 .4«للإنشتاءِ  الخبرِ  حيغةِ  ع من استعمالِ ، فإن   لا مانِ للإنشتاءِ 

                                  
 .993، 994مح َم د العروسي عبد القادر، مَرجع سَابق، ص  1
 .993، ص19الجزء مَرجع سَابق،  البرهان في أحول الفق ، ي نظر: عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الج ويني، 2
ين أبو الحسن و  ؛49، 43، ص 18الجزء مود بن أحمد البابر تي الحنفي، مَرجع سَابق، نظر: مح َم د بن محَ ي   3 علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

 .819، ص18الجزء الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق، ، الآمدي
ين أبو الحسن الآمدي 4  .819، ص18الجزء الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
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 للأمرِ وحة ٍ مَُص حيغ ٍ  و جودِ  حولَ الأحول  الِخلافَ  أنَّ  ؤك د  ي   هذا القولِ  الآمدي من خلالِ إنَّ 
، )أمرتكَ  من نحوِ  ،، وإمام الحرمينِ التي ذكرها الغزالِ  الصيغَ  أنَّ ه، ذلك لاستبعادِ  قائِمًا، ولا وج َ  ظل  يَ 

 ، وإن ححَ اءِ الإنشت ضمنَ  ، ولا تَدخل  تَدخل  ضمنَ الأساليبِ الخبريةِ  إخبار ٍ  مأمور(، هي حيغ   وأنتَ 
ان هيِ وال الأمرِ  حيغِ  حولَ الأحولَّ  الخلافَ للدلالةِ على الطلبِ، في حيِن أنَّ ا استعماله    داره  مَ  ، إنّ 

 يةِ.لا الخبر  الإنشتائيةِ  الأساليبِ  ضِمنَ  داخلانِ  والن هيِ  الأمرِ  ، باعتبارِ الإنشتائية   الصيغ  

، فهل ولا تفعل( ،وليفعل ،)افعل ، من نحووالن هيِ  للأمرِ  حول الصيغ الإنشتائيةِ  قائمٌ  الخلافَ ف 
 ؟،م صاحبة ٍ  لى قرينة ٍ إ حاجة ٍ  من غرِ  والن هيِ بأحلِ الوضعِ  على الأمرِ  للدلالةِ  عتها العرب  وضَ  هي حيغٌ 

، فيكون  للأمرِ والن هيِ  في قال  أنَّ حيغةَ )افعل( هي حيغة  أمر ٍ، كما أنَّ حيغةَ )لا تفعل( هي حيغة  نهي ٍ
حيغٌ موضوعةٌ لهما في أحلِ الوضعِ، أم أن  دلالتَها على الت كليفِ تكون  وفقاً لمقتضياتِ الس ياقِ 

ا دَلالتها عليهما ت ستشَتف  من  ومقاحدِ المــتكلمِ؟، فلا تَكون حيغاً مُصوحةً للأمرِ أو الن هيِ، وإنَّّ
م قتضيات الس ياق وقرائنِ الأحوالِ، مم ا يم كن  مع  القول  بعدمِ وجودِ حيغ ٍ مُصوحة ٍ للأمرِ أو الن هي في 

أن  معنَّ  صود  والمــق»  :في قول غرةب  عبد الله لل م  ، والذي وض  الخلافِ  هذا هو مدار  عرف الل غةِ، ف
 .1«؟قرينة ٍ  إلى حاجة ٍ  علي  بم جردِها، من غرِ  تَدلُّ  حيغةً  ل  العرب   )...( هل وضعَ  الأمرِ 

، إذ الخلاف   يرى الأرموي أنَّ حصرَ الخلافِ في حيغةِ )افعل( المــجردَةِ عن القرائنِ غر  سليم ٍ
ن خلالِ قول : قرائِن، وكذا المــقركنةَ بقرائنَ، في بين   مذهب   مشاملٌ لصيغةِ )افعل( المــطلقةِ المــجرَّدة عن ال

حصره م الخلافَ في حيغةِ )افعل( العري ةِ عن القرينةِ غر سَديد ٍ، فإنَّ التي معها القرائن  لا ي بعد  أن »
ا ت نبئ  عن م رادِ المــتكلمِ لا عن الوضعِ  ا هو في  ،يَكونَ الخلاف  فيها أيضاً، لأنَّ القرينةَ إنّ  والخلاف  إنّ 

                                  
 .821، ص19الجزء غرة، مَرجع سَابق، عبد الله بن سعد بن عبد الله لل م   1
 ( هو محمود بن أبي بكر بن أحمد أبو الثناء، سراج الدين الأرموي: عالمــ بالأحول والمــنطق، من 9824-9912هـ/ 928-913الس راج الَأرموي ،)م

ة تصانيف منها: )مطالع الأن ار(، في المــنطق، و الشتافعية، أحل  من )أرمية( من بلاد أذرابيجان، قرأ بالمــوحل، وسكن دمشتق، وتوفي بمدينة )قونية(، ل  عد 
ربعين لأو )التبصيل من المــبصل( في الأحول، و)لطائف الحكمة(، و)شرح الإشارات(، لابن سينا، و)شرح الوجيز للغزال( في فروع الفق ، و)لباب ا

 .999، ص 11زء ، مَرجع سَابق، الجمشتقيمود بن مح َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  ين بن محَ خر الد  في أحول الدين(. ي نظر: 
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، فهو يرَى أن  القرائنَ المصاحبةَ للكلامِ تَدلُّ على مَقصدِ المــتكلمِ وغرضِ  1«الوضعِ لا في م رادِ المــتَكلمِ 
من الكلامِ، ولا تَدلُّ على مدلولِ الصيغةِ في أحلِ الوضعِ، لذا فإنَّ حيغةَ الأمرِ أو النَّهيِ تظلُّ محلَ 

واءً  حيغاً مَُصوحةً للتَّكليفِ بأحلِ الوضعِ أم لا؟، ولا سبيلَ لرفعِ هذا التَّساؤلِ س تساؤل ٍ حولَ كونِها
 كانت الصيغة م طلقةً أم مقي دةً بقرائنَ.

 التي بعد تبَينُّ أحلِ الخلافِ في المــسألةِ، يرَد فيما يأتي تَفصيلٌ وبيانٌ لمختلفِ المــذاهبِ والأقوالِ 
لةِ الأدلةِ التي اعتمد وها للاستدلالِ على حبةِ مَذهبِ تبنَّاها الأحوليونَ في الق  هم.ضيةِ، ثُ بيان  مع 

اهبَ لى مذفكانوا عالمــسألةِ،  في الأحوليونَ  بَ ـز  تحَ ُ:فيُالمــسألةُُِوالأقوالُ ُ/ُالمــذاهبُ 1-2
ا فيما يلي:2وأقوال ٍ عديدَة ٍ وم تضاربة ٍ  ُ، يأتي بيانه 

 يرى أنصار  ُ:للت كليفُِبأصلُِالوضعُُِخصوصةٍُمُ ُصيغٍُُوجودُِلُ/ُالمــثبتونَُالأولُ ُالمــذهبُ ُ-
الحاجةِ  ، دونَ  الوضعِ بأحلِ  ماعليهِ  ، تَدلُّ في اللُّغةِ  ماله   مَوضوعةً  اً حيغ والن هيِ  للأمرِ  أنَّ  هذا المــذهبِ 

ودونَ الل جوءِ إلى م قتضياتِ الس ياقِ في تحديدِ دلالة تلكَ الصيغِ على الأمرِ أو  ،م ساعدة ٍ  قرائنَ  إلى
الن هيِ، فالصيغ  تدلُّ عليهما بأحلِ الوضعِ وفي حالِ إطلاقِها وتَجردِها عن القرائنِ، إذ أنَّ العربَ وضعت 

لكلامِ حقيقةً في العباراتِ ا اعتبارِ ب كَ وذل تلكَ الصيغَ للدَّلالةِ على معنَّ الأمرِ أو الن هيِ في أحلِ اللُّغةِ،
ُُ.3لسانيُّ  كلامٌ   إذ أن     المــنطوقةِ،

  عن مَُصوحة ٍ للأمرِ في أحلِ الوضعِ، إذ يقول  في معرضِ حديثِ  حيغة ٍ  بوجودِ ي قرُّ المــاتريدي 
ءِ: )افعل(، فعندَ ولقد بي نا أنَّ ل  حيغةً مَُصوحةً، وهو قول  القائلِ لغرهِ على سبيلِ الاستعلا» الأمرِ:

                                  
 .241حالح بن س ليمان اليوسف وسعد بن سالمــ الس ويح، مَرجع سَابق، ص  1
 .849، 843أحمد بن عبد الرحيم الحافظ ول الدين أبو زرعة القرافي، الغيث الهامع شرح معع الجوامع، مَرجع سَابق، ص  2
  :أطلق جعل اللفظ بإزاء المعنَّ، وي طلق في الاحطلاح على تخصيص شيء بشتيء متىالوضع : المقصود ب  في اللُّغة »جاء في م عجم م صطلح الأحول 

 .499. هيثم هلال، مرجع سابق، ص «أو أ حس  الشتيء الأول فهم من  الشتيء الثاني، وحقيقت  هو تخصيص لفظ بمعنَّ
 .99، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، مشتقيومي الد  صطفى بدران الدُّ ي نظر: عبد القادر بن أحمد بن م   3
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، إلاَّ أن    وإن أقرَّ 1«عامةِ الف قهاءِ وبعضِ المــتكلميَن، هذهِ الصيغة  مَوضوعةٌ مَُصوحة للأمرِ ودالَّةٌ علي ِ 
يغةَ بوجودِ حيغة ٍ مُصوحة ٍ مَوضوعة ٍ في اللُّغةِ للدَّلالةِ على الأمرِ، فإن    ي نكر  إنكاراً م طلقاً القولَ بأنَّ الص

ذات  ، وذلكَ في سياقِ إجابتِ  عن سؤال ٍ مَفاده : هل أنَّ حيغةَ )افعل( هي أمرٌ أم دَالةٌ علي ؟،  هي الأمر  
رُّدها هذه الصيغة  أمرٌ، أم دلالةٌ على الأمرِ لعينِها وحيغتِها، أو تكون  أمراً لتَعريها وتجَ  »إذ ي صرح  قائلاً: 

ا لو كانت أمراً لعينِ  عن القرائنِ الصارفةِ عن معنَّ لخرِ؟، )...(، الأحح   ها هو الث اني دون الأولِ لأنهَّ
ا تَخرج  عن كونها أمراً عند  وذاتِِا لما ت صو ر وجود ها غر أمر ٍ، وإن انضمَ إليها غرها، وقد ت صو رَ، لأنه 

ا تَصر  أمراً أو دلالةَ أمرِ في موضعِ التَّعري عن ال ا إنّ   .2«رينةِ الصارفةقاقركانِ القرينةِ بها، فدلَّ على أنه 

ي ؤك د  المــاتريدي ـــــ من خلالِ كلامِ  الس ابق ـــــ أن  حيغةَ )افعل( مَوضوعَةٌ في الل غةِ للدلالةِ على 
الأمرِ، لكنَّها ليست أمراً في ذاتِِا، ذلكَ أن  القول بكونِ الصيغةِ هي ذاتِِا الأمرٌ يَستوجِب  الت لازمَ 

كَ غر  غةِ م ستلزماً لوجود الأمرِ، وانتفاء  الأمرِ يَستلزم  انتفاءَ الصيغةِ، وذلبينه ما، فيكون  وجود  الصي
، وذلك بانضمامِ قرائنَ إليها تَصرف ها عن دلالةِ  ، فقد ت وجد  حيغةٌ )افعل( دونَ أن ي وجدَ الأمر  متبق ق ٍ

 ت أمراً بذاتِِا.من القرائنِ، وليس الأمرِ، فدَلَّ ذلك على كونِها دالَّة على الأمر في حالِ الإطلاقِ والت جردِ 

ي وافق  أبو يعلي الفراء ما جاءَ ب  المــاتريدي، من حيث  إقراره بوجودِ حيغة ٍ مُصوحة ٍ للأمرِ، إذ 
: قول   للأمرِ حيغةٌ م بي نةٌ ل  في الل غةِ، تَدلُّ بم جردِها على كونِ  أمراً إذا تعرَّتْ عن القرائنِ، وهي » يقول 

، فهو ي ؤك د  وجودَ حيغ ي فهم  منها الأمر  بأحلِ الوضعِ، دونَ 3«دونَ : افعل كذا وكذاالقائلِ لمن 
الاستنادِ إلى القرائنِ المــصاحبةِ، وهي قول  القائلِ لغرهِ )افعل كذا(، وهو ظاهر  ما أقر ه للن هي أيضاً، إذ 

:  .4«عل، كالأمرِ سواءقائلِ لمن دونَ : لا تفللن هي حيغةٌ م بي نة تدلُّ بم جردِها علي ، وهو قول  ال » يقَول 

                                  
مشتي الحنفي المــات ريدي 1  .21مَرجع سَابق، ص، مَحمود بن زيد أبو الثناء اللا 
 .22، ص نفس المــرجع  2
 .893، ص19الجزء الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 3
 .389، ص18الجزء ، نفس المــرجع  4
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وجودَ حيغة ٍ مَُصوحة ٍ للن هيِ، ج علت في أحلِ الوضعِ للدلالَةِ على معنَّ  ي ثبت  الكَلْوَذاني
 : : لا تَفعل للن هي حيغةٌ )موضوعةٌ في الل غةِ( تَدلُّ بم جردِها علي ، وهو قول القائل لغرهِ  »الن هيِ، فيقول 

 للأمرو : »صر ح  بجود حيغة ٍ للأمر قائلاً إذ ي  في ذلكَ،  ، وقد وافقَ  السَّمعاني1«لاءِ على وجِ  الاستع

 ة ٍ مُصوح حيغة ٍ  بوجودِ  قرُّ ي  فهو ، 2«م إليها...تنظَ  قرينة ٍ  ، من غرِ العربِ  ها في كلامِ بنفسِ  مفيدةٌ  حيغةٌ 
 عليها، ودونَ  تدلُّ  صاحبة ٍ م   إلى قرينة ٍ  الحاجةِ  ، ودونَ الوضعِ  بأحلِ  على الأمرِ  للدلالةِ  غةِ وضعت في الل  

، إذ يقر ونَ ، وهذا ما علي  مععٌ من الأحوليينمنها معنَّ الأمرِ  في فهمِ  ياقِ الس   قتضياتِ إلى م   الاستنادِ 
 .3بوج ودِ حيغ ٍ مُصوحة ٍ دالة ٍ على الأمرِ 

                                  
 ( 9999 - 9139 /ه991 - 348الكلوذاني)من   أحل ، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب: إمام الحنبلية في عصره ، هوم

 (، المــسائل رؤوس) و(، الانتصار في المــسائل الكبار)، و (مهيد في أحول الفق الت  ) :من كتب ، ومولده ووفات  ببغداد ،كلواذي )من ضواحي بغداد(
د بن علي بن ين بن محمود بن مح َم  خر الد  . ينظر: نظمال، و بالأدبول  اشتغال ، منظومة حغرة الأثر(عقيدة أهل )و(، التهذيب )و ،فق  ة(الهداي)و

 .819، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء لزركلي الدمشتقيا فارس
 .491، ص19الجزء مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، مَرجع سَابق،  1
 شتافعي ، ميمي الحنفي ثُ الار بن أحمد المــروزي السمعاني الت  منصور بن مح َم د بن عبد الجب  ، هو م(9119 - 9149 /هـ321 - 389) السمْعاني

 صنفات أبرزها: عدة م ل  ،ن  في مروكان مفتي خراسان، قدم  نظام المــلك على أقرا  ،من أهل مرو مولدا ووفاة ،فسر من العلماء بالحديثأبو المــظفر: م  
بوسي،  زيد الد  و)الاحطلام( في الرد على أبي ،و)القواطع( في أحول الفق ، و)المــنهاج لأهل السن ة( ،حباب الحديث()تفاسر السمعاني(، و)الانتصار لأ

 .413، ص 11رجع سَابق، الجزء ، مَ ين بن محمود بن مح َم د بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقيخر الد  . ي نظر: وغر ذلك
 ،19الجزء د الحكمي، ح: عبد الله بن حافظ بن أحمقواطع الأدلة في أحول الفق ، تَ ، افعيمعاني الشت  منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّ  2
 .21م، ص9112هـ/9391عودية، وبة، الرياض، المــملكة العربية الس  مكتبة التَّ  ،19 ط
عبد الله بن أحمد بن مح َم د و  ؛88، مَرجع سَابق، ص الت بصرة في أحول الفق  ،إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسباق الشترازي الفروزاباديي نظر:  3
ء الجز سَابق، مَرجع  ،ومي الدمشتقيالدُّ  عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدرانو  ؛919، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، ين بن قدامة المــقدسيوفق الد  م  

 الباجي أبو الوليدلف ليمان بن خَ س  و  ؛23، مَرجع سَابق، صالب لب ل في أحول الفق  ،الحنبلي ليمان بن عبد القوي الصرحري الطُّوفيس  و  ؛99، ص18
، 19ء الجز مَرجع سَابق، ، أبو بكر الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابتو  ؛919مَرجع سَابق، ص إحكام الفصول في أحكام الأحول، ،الأندلسي

علي بن و  ؛389، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، البَبر المــبيط في أحول الفق  ،ين الزركشتي الشتافعيبدر الد   مح َم د بن بهادر بن عبد اللهو  ؛891ص
ين أبو الحسن المــرداوي، تحرير المــنقول وتِذيب علم الأحول، مَرجع سَابق، ص  ف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي ي وسو ؛ 913سليمان علاء الد 

؛ وأبو يعلي الحنبلي، المــسائل الأحولية من كتاب الروايتين 828مَرجع سَابق، ص رح غاية الس ول إلى علم الأحول،شَ  بن المــبرد الحنبلي الدمشتقي،
حم، ط  حفوان بن ؛ و 49م، ص 9129هـ/ 9319ية السَّعودية، ، مكتبة المــعارف، الرياض، المــملكة العرب19والوجهين، تح: عبد الكريم مح َم د اللا 

 .821، ص ت( -ط(، دار العاحمة، الرياض، المــملكة العربية السعودية، )د -، )د19عدنان داوودي، قواعد أحول الفق  وتطبيقاتِا، الجزء 
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 أو الن هي ، ا الأمر  ي ذاتِ  ه صيغةَ ال بأنَّ  القولِ  إلى المــثبتيَن للصيغةِ في الأمرِ والن هيِ  بعض  ذهبَ 
على  الحقيقيةِ  الألفاظِ  سائرِ  كدلالةِ   ى الأمرِ أو الن هيِ عل ة  الصيغةِ دلالفما، بينه   للفصلِ  ولا مَُالَ 
من  ما ي فهم   هو ظاهر  ، و 2، وي نسب  هذا القول  إلى المــعتزلةِ ومعاعة ٍ من الفقهاءِ 1يهاا ومَعانِ مَوضوعاتِِ 

ا ممَّ  لأدنى بالط اعةِ الأعلى ل لاقتضاءِ  المــوضوعة   يغة  وهو الص   : »يقول   ، حيث  رِ ــمللأ ابن عقيل ٍ  تعريفِ 
 الَ ــا، ولا مَُ ــعَينه ابن عقيل هو الصيغة   عندَ  فالأمر  ، 3«، وعين ها افعل كذا، أو قل كذااستدعاه من   

 .واحدٌ  يءٌ ما شَ بينهما، لأنهَّ  للفصلِ 

ا في قول ِ  ي ؤك د  ابن عقيل كونَ الأمرِ هو  قسَّمت الكلامَ  العربَ  : بأنَّ فنَقول   » :الصيغة  ذاتِ 
، في الن فسِ  ا قامَ م ، دونَ الن طق   ها إلاَّ تمِل  لا يَ  بسمات ٍ  ، ووسَموه  وحرفٌ  وفعلٌ  ، فقالوا: اسمٌ أقساماً 

 نَ ، وما حس  في  التَّصغر   ، وما حسنَ عن شَخص ٍ عبارة ً  الألف واللا م، وما كانَ  ما دخل    فقالوا: الاسم  
 الصيغةَ  بأن   القولَ  ئ  يخط  ، فهو 4«على النُّطق إلاَّ    لا ينَطبق  لُّ ، وهذا ك  ، وما أ خبر ب  أو عن   ثنية  في  التَّ 

 أنَّ ذلك  ،الذي هو حقيقة  في المــعنَّ القائمِ في الن فسِ على نحوِ ما قالَ ب  الأشاعرة   على الأمرِ  ةٌ دالَّ 
، وهو ظاهر  ما اعتمده  للن هيِ أيضاً، إذ ي ؤك د  5على نفس  لا يَدلُّ  يء  الشت  ، فها هي الأمر  نفسَ  الصيغةَ 

خ نا وغره  مم ن الن هي حيغةٌ، ولا تقل: للن هيِ حيغةٌ، كما ذكرَ شَي» أن   الصيغة عَين ها حين يعر ف  قائلًا:
 .6«كلةَ والأشاعرة قالوا ذلقالَ: للأمرِ حيغةٌ، وقد استوفيت  ذلك في بابِ الأوامرِ، لأن  المــعتز 

                                  
 .921، ص19 الجزءفي أحول الفق ، مَرجع سَابق، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر ، ي نظر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة 1
، 822 ، ص19الجزء غرة، مَرجع سَابق، عد بن عبد الله لل م  عبد الله بن سَ ؛ و 94 مَرجع سَابق، ص ،المــعافري المــالكي أبو بكر بن العربيي نظر:  2
ين أبو المــباسن المــقدسي و   الحنبلي، مَقبول المــنقول من علمي الجدل والأحول على قاعدة مذهبي وسف بن حَسن بن أحمد بن عبد الهادي معال الد 

، دار البشتائر الإسلامية 19 إمام الأئمة ورب اني الأمة الإمام الرباني والصديق الثاني أحمد بن مح َم د بن حنبل الشتيباني، تَح: عبد الله بن سالمــ البط اطي، ط
 .912م، ص 8111ه/ 9382للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 

 .391، ص18الجزء علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبلي، مَرجع سَابق،  3
  .399، ص18الجزء  مَرجع سَابق، علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبلي، 4
ين المــقدسي، مَرجع سَابق، ي نظر: مح َم د بن م   5  .999، ص18الجزء فلح شمس الد 
 .841، ص41الجزء علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبلي، مَرجع سَابق،  6
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الفتَ  للم عتزلةِ والأش ا، م برزاً مُ  اعرةِ ي بين   ابن عقيل عل ةَ قولِ  بأنَّ الن هيَ والأمرَ هما الصيغة  ذاتِ 
 : ا، والأشاعرة  تقول: »فيقول  : الأمر  والن هي : الإرادة  والكراهة ، فالصيغة  له ما لا هم  لأنَّ المــعتزلةَ تقول 

ا، والن هي  معنَّ واحدٌ قائمٌ في الن فس، والصيغة  لذلكَ المــعنَّ، وحكايةٌ ل  ودلالةٌ علي ، فأم ا أحباب ن الأمر  
كم  بأن  الصيغتيِن أمرٌ ونَهيٌ، فهذا تحقيقٌ يجب  أن نعَلم   قبل الشت   روعِ فإنَّني تأملت  المــذهبَ، فإذا ب  ي 

يغ  لأمرَ إرادةٌ لإيقاعِ الفعلِ، والن هي  كراهةٌ لإحداثِ الفعلِ، وما الص، فالمــعتزلة  تقول  أنَّ ا1«في المــسألةِ 
يةِ إلاَّ تَعبرٌ عن تلكَ الإرادةِ والكراهةِ، في حيِن يقول  الأشاعرة  أنَّ الأمرَ والن هيَ حقيقةٌ في المــعاني الن فس

يل وأحباب   في نكرونَ  لٌ عليها، أم ا ابن عقالكامنةِ في الن فسِ، وما الصيغة  إلاَّ تعبرٌ عن تلك المــعاني ودلي
 كل ذلكَ، م ثبتيَن كون الأمرِ والن هيِ حقيقةً في الصيغةِ الط البةِ للفعلِ أو الامتناعِ عن الفعل.

يتبين  من خلالِ لراء هذا المــذهبِ، إمعاع هم على وجودِ حيغ ٍ مَُصوحة ٍ موضوعة ٍ في أحل ٍ الل غة ٍ 
لن هي، إذ وضعَ أهل الل غةِ والل سانِ حيغةَ )افعل( للدلالةِ على معنَّ الأمرِ، وذلك للدَّلالَة ٍ على الأمر وا

بأحلِ الوضعِ دونَ الحاجةِ إلى م قتضياتِ السياقِ والقرائنِ المــصاحبةِ، كما وضعوا حيغةَ )لا تفعل( 
ي وجودَ حيغ ٍ ، وينفللدلالةِ على مَعنَّ الن هي، إلاَّ أنَّ من الأحولييَن من يعَركض  على هذا الكلامِ 

 موضوعة ٍ في الل غةِ للدلالةِ على الأمرِ والن هيِ، وهم أنصار  المــذهبِ الثاني الذي يرد  عرض   فيما يأتي.

ينَفي أنصار  ُ:عُِالوضُأصلُِت كليفٍُفيُلُخصوصةٍُمَُُصيغٍُُلوجودُُِــنكرونَُالثاةي/ُالمُ ُالمــذهبُ 
 الأمر  فهذا المــذهبِ وجودَ حيغ ٍ مَُصوحة ٍ للأمرِ والن هيِ، موضوعة ٍ للدلالةِ عليهما في أحلِ الوضعِ، 

رد  حكاية ٍ  ،والحروفِ  عن الألفاظِ  ة  دجرَّ المــ، فسِ بالن   ة  قائمال نياعهي تلكَ المــ والن هي  عندهم والصيغة  مُ 
ا من الد لالات،  ودلالَة ٍ على ذلكَ المــعنَّ القائمِ   والن هي   الأمر  فبالن فسِ، سواءٌ كان أمراً أو نهيَاَ أو غرهم 

كِ  الفعلِ  : اقتضاء  ام همعنده    .2صيغةِ عن ال د  جرَّ ــ، المــفسِ بالن   المــعنَّ القائمِ  بذلكَ  أو الرك 

                                  
 .841، ص 14الجزء ، السابقالمــرجع  1
علي بن و  ؛922، ص19 الجزءوضة الن اظر في أحول الفق ، مَرجع سَابق، إتحاف ذوي البَصائر بشترح ر  ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة ي نظر: 2

 .841، ص14الجزء عقيل بن مح َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبلي، مَرجع سَابق، 
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لأمرَ والن هيَ ا ذكرَ مَععٌ من الأحولييَن ما ي فيد  اعتمادَهم لهذا المــذهبِ، من حيث  القولِ بأنَّ 
، وتعد دت أقوال  العلماءِ في نسبةِ حقيقةٌ في المــعانِي القائمةِ بالن فسِ، فلاَ وجودَ لصيغة ٍ مُصوحة ٍ له ما
من يرى  من الأحوليينَ  أنَّ  إلاَّ ، 1هذا المــذهبِ إلى أحبابِ ، وإن كان م عظم هم ينَسب   إلى الأشاعرةِ 

ا ي   الأشاعرة،ِ  كلِ   قولَ  ليسَ  هذا المــذهبَ  أنَّ    في أتباعِ  ومعاعةٌ  إلى أبي الحسن الأشعري نسب  إنّ 
قةِ إلى ا يفَتَقر   والن هيِ  رِ ــللأم حيغ ٍ  وج ودَ  ي نكرونَ  رةِ ـاعــالأش كلَ   أن  ب القول  ، ف2فقط  ه م، فبقيقِ والت   لد 

تلفونَ فسِ الن   بكلامِ  ونَ وإن كانوا ي قرُّ                      من قول ، وهذا ما ي فهَم  3هيِ والن   الأمرِ  م لصيغِ في إثباتِِ  ، فإنهم مُ 
 ،من تبَِع   و  ، وعند الأشعري  حيغةٌ  للأمرِ  الن فسِ  القائلين بكلامِ  أكثرِ  وعندَ  » :فلح المــقدسيابن م  

 .4«ل  لا حيغةَ 

                                  
  :والمــعاني  ،والعلمِ  معنَّ قائم في الن فس كالإرادةِ  الكلامَ  ل ، وذلك لأنَّ  لا حيغةَ  على أن  الأمرَ  الكلامِ  من أربابِ  ق  الحَ  أهل   واتفقَ »يقول ابن العربي
 مَُصوحة ٍ  حيغة ٍ  نكراً وجودَ ، كما يقول م  93مَرجع سَابق، ص، أبو بكر بن العربي المــعافري المــالكي .«بهات في  من الشت  لها، وهذا أبيَن  فسية لا حيغةَ الن  

 .91، ص نفس ، المــرجع «فس كما بيناه...الذي هو معنَّ قائم في الن   الكلامِ  من أقسامِ  ، لأن    وليس ل  حيغةٌ »للن هي: 
عبد الكريم بن علي بن مح َم د و  ؛389، ص18الجزء مَرجع سَابق،  الع د ة في أحول الفق ، ،ي نظر: مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 1

الكلوذاني  ومَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب؛ 922 ، ص19الجزء  أحول الفق ، مَرجع سَابق، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في ،الن ملة
ركي، الجزء ، تَح: عبد المــجيد تشرح الل مع ،وسف أبو إسباق الشترازي الفروزاباديإبراهيم بن علي بن ي  و ؛ 491، ص19الجزء الحنبلي، مَرجع سَابق، 

 .819 صم، 9122ه/9312، بروت لبنان، ، دار الغرب الإسلامي19، ط 19
 ( هو علي بن إسماعيل بن إسباق، أبو الحسن، من نسل الصبابي أبي موسى الأشعري: 149 -213هـ/ 483 -891أبو الحسن الأشعري ،)م

في  لافهم، وت وفيم ؤسس مذهب الأشاعرة، كان من الأئمة المــتكلمين المــجتهدين، ولد في البصرة، وتلقى مذهب المــعتزلةِ وتقد م فيهم، ثُ رجع وجاهر بِخ 
أهل الزيغ  على بغداد، من م صنفات : )إمامة الصد يق(، و)الرد على المــجسمة(، و)الإبانة في أحول الديانة(، و)الأسماء والأحكام(، و)الل مع في الرد

 .894، ص 13 ، الجزء، مَرجع سَابقين بن محمود بن مح َم د بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقيخر الد  والبدع(، وغرها من المــصنفات. ي نظر: 
ين أبو الحسن الآمديي   2 ين جَ و  ؛819، ص18الجزء الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق،  ،نظر: علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد  لال الد 

افعي، شت  ال معانيار أبو المــظفر السَّ نصور بن مح َم د بن عبد الجبمَ و  ؛411، ص19الجزء مَرجع سَابق،  شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ،الس يوطي
 .899، ص9الجزء مَرجع سَابق، 

 .44، ص18الجزء مود بن أحمد البابر تي الحنفي، مَرجع سَابق، نظر: مح َم د بن محَ ي   3
 ( 9498 - 9412 /ه194 - 112ابن مفلح )نَّ ثُ المــقدسي الراميين فرج، أبو عبد الله، شمس الد  فلح بن مح َم د بن م  مح َم د بن م   ، هوم

(، و)أحول عاب الفرو )كت :من تصانيف ، ولد ونشتأ في بيت المــقدس، وتوفى بصالحية دمشتق، مام أحمد بن حنبلأهل عصره بمذهب الإ الصالحي: أعلم
 .911، ص 11زء ، مَرجع سَابق، الجيمشتقين بن محمود بن مح َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  خر الد  . ي نظر: داب الشترعية الكبرى(و)الآ ،الفق (

ين المــقدسي، مَرجع سَابق، مح َم د بن م   4  .991، ص18الجزء فلح شمس الد 



 الفصلُالأول:ُماهيةُالت كليفُوحقيقته

983 
 

وقد  » :قول ِ  في لأمرِ ل ة ٍ مَُصوحةِ حيغ وجودِ  حولَ  بين الأشاعرةِ  الخلافِ  حكى الآمدي حقيقةَ 
أم لا؟، فذهب  غةِ ــه في اللُّ غر  دونَ  ي ِ ـعل وتَدلُّ  صُّ   ــتخ حيغةٌ  رِ ــ: هل للأمفسِ ـالن   بكلامِ  لونَ ـالقائ اختلفَ 

، فيتبين  من  1«من عداهم إلى الإثباتِ  في، وذهبَ إلى الن   ومن تبِع    –رحم  الله  –يخ أبو الحسن الشت  
على  دالة ٍ  يغة ٍ ح وجودِ ب ي قرُّ  رأي ٍ واحد ٍ في المــسألةِ، إذ أن  فريقاً منهمكلامِ  أن  الأشاعرةَ ليسوا على 

ما عبارةٌ عن معان ٍ ب  وم شتعرة ٍ  الأمرِ  ا ي نكر  القولَ بأنَّ الصيغةَ ذاتَِا هي الأمر  أو الن هي ، إذ أنه  ، وإنّ 
عل وليفعل( للأمرِ، ، من نحو )افقائمة ٍ في الن فسِ، مع و جودِ حيغ ٍ تدلُّ على تلك المــعاني وت عبـ ر  عنها

إلى إنكارِ  -أتباع   و  الأشعري أبو الحسنعلى رأسِ   -و)لا تفعل( للن هيِ، في حين يذهب  فريقٌ لخرٌ 
وجودِ حيغ ٍ مَُصوحَة ٍ للأمرِ والن هي ج علت له ما بأحلِ الوضعِ، وأم ا الصيغ  من نحو )افعل، وليفعل، 

ا تدلُّ على عديد ٍ من المــعاني، ولا وجَ  لحصرهولا تفعل( فليست مُصوحةً للأمرِ و  ا في الن هيِ، إذ أنه 
 الأمرِ أو الن هي إلا  بقرينة ٍ، لذا وجبَ القول  بعدمِ وجودِ حيغ ٍ له ما في أحلِ الوضعِ.

أبي  يخِ عن الشت   المــنقول  ف: »الجويني حين قالَ  حكاه  تتبين   حقيقة  مذهبِ الأشعري  ومت بعي  فيما 
 عبارةً  فسِ بالن   لقائمِ ا الحقِ  ما حاغت للأمرِ  من الوقفية، أن  العربَ  بعي ِ ، ومتَّ - عن  رضي الله   – الحسنِ 

، فالأشعريُّ ي نكر  تماماً وجودَ حيغ ٍ موضوعة ٍ في اللُّغــــةِ للدَّلالةِ على الأمــــرِ أو الن هيِ بذاتِا، 2«فردةً 
عديد ٍ من  أو الن هيِ في أحلِ الوضعِ، بل هي دالَّةٌ على فصيغة  )افعل(، أو )لا تفعل(، لم ت وضع للأمرِ 

 المــعاني، ولا سبيلَ لحصرهاَ في دلالتي الأمرِ والن هيِ، إذ لا و جودَ لصيغة ٍ مَُصوحة ٍ لهما.

ا الحسن والذي أراه  في ذلك قطعاً ب : أن  أب»ي وض ح  الجويني حقيقةَ مذهبِ الأشعري  قائلًا:  
لِ: كر  حيغةٌ ت شتعر  بالوجوبِ، الذي هو م قتضى الكلامِ القائمِ بالن فسِ، نحو قولِ القائرحم   الله لا ي ن

رد  قولِ القائلِ: افعل، من حيث  ألفاه  في  ا الذي تَردَّد في  مُ  ، أو ما شاكلَ ذلك، وإنّ  أوجبت  وألزمت 

                                  
ين أبو الحسن الآمدي 1 ين نظر: وي   ؛819، ص18الجزء الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد  جلال الد 

 .411، ص19الجزء مَرجع سَابق،  لس اطع نظم معع الجوامع،شرح الكوكب ا ،الس يوطي
هان في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ، وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي   2  .898، ص19الجزء البر 
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فظٌ أو ألفاظٌ بقولِ القائلِ )افعل( ل وضعِ الل سانِ م ركد داً، فإذا كانَ هذا كذلكَ فما الظ ن  ب  إذا اقركنَ 
 .1«من القبيلِ الذي ذكرناه ؟، مثل: أن تَقولَ افعل حتماً، أو افعل واجباً 

يتبين   من كلامِ الجويني أنَّ الأشعريَّ لا ي نكر  وجودَ حيغ ٍ تدلُّ على وجوبِ الفعلِ أو منع ، من 
  أو)منَعتكَ من فعلِ كذا(، أو)حر مت  عليك فعلنحو )أوجبت  عليكً فعلً كذا(، أو)ألزمت ك بكذا(، 

ا هو يركدَّد  في الصيغ المــخصوحةِ للأمرِ والن هيِ من نحو: )افعل، وليفعل، ولا تَفعل(، في نكر   كذا(، إنّ 
ا كما تَدلُّ  أن تَكون تلِك الصيغ  موضوعةً حقيقةً للدَّلالةِ على الأمرِ أو الن هيِ بأحلِ الوضعِ، ذلكَ أنهَّ

يهِما تَدلُّ على غَرهما من المــعاني، كدلالتِها على الإباحةِ، والن دبِ، والدعاءِ، والت هديدِ، والت عجيزِ، عل
والكراهةِ، والإرشادِ، وغرها، ولا وجَ  لحصرهِا في الأمرِ والن هيِ فقط، إلا  بوجودِ قرينة ٍ دالَّة ٍ على ذلكَ،  

)لا تَفعل كذا جازماً(، ولو كانت الصيغة  دالةً على الأمرِ كأن يقولَ القائل : )افعل كذا واجباً(، أو 
 أو الن هي بأحلِ الوضعِ، لكانَ قَول القائلِ: )افعل كذا واجباً( تكرارٌ لا طائلَ من .

الة عليِ ، إذ يعَتبر  الت كلي فَ ما يوافق الباقلاني القولَ الس ابق، إذ ي فر ق  بيَن المــدلولِ والصيغةِ الد 
كَ بذلكَ المــعنَّ القائمِ في الن فسِ، أم ا العبارة  والأحوات  المــسموعةٌ، فلَا ت عدُّ أاقتضى الف مراً علَ أو الرك 

اَ هو دلالةٌ على الأمرِ أو الن هي الكامنِ في الن فسِ، إذ يقول:  إن قيلَ: ما أنكرتم  ف »أو نَهياً حقيقاً، وإنّ 
ا تدلُّ على الأمرِ كدلالةِ الأحواتِ؟، ي قال ل  : لا يَجب  ما  أن يكونَ الإيما ء والرموز  والإشارة  أمراً  لأنه 

 ، قلتَ ، لأنَّ ما سألتَ عن  دلالةٌ على الأمرِ، وكذلك القول )افعل( بقرينَة ٍ، وليس نفس  ذلكَ هو الأمر 
ا قلنا هو اقتضاء  المــ  ، والأحوات  أمورِ بونحن  لم نقل إنَّ الأمرَ ما دلَّ على اقتضاءِ المــأمورِ ب ، وإنَّّ

، على  والرموز  والإشارات  والعقود  والخطوط  دلالاتٌ على القولِ المــقتضى ب  الفعل ، فيَسقط  الاعركاض 
 .2«أن ا قد قلنا إن    القول  المــقتضى ب  الفعل  

                                  
 .893، ص19الجزء ، السابقالمــرجع  1
 .12، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، أبو بكر مح َم د بن الطيب البَاقلاني 2
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يـ ز   ين الأمرِ بإنَّ في قولِ الباقلاني تلخيصٌ لمذهبِ الأشاعرةِ في قضي ةِ الكلامِ الن فسي، فهو يم 
خدم  الذي هو المــعنَّ القائم  في الن فسِ، والذي يقَتضي بنفسِ  الفعلَ المــأمورَ ب ، وبيَن الأشياءِ التي ت ست

رد  تَعبر ٍ ودلالة ٍ  ا هي مُ  للد لالةِ على ذلك الأمرِ، من دونِ أن تقتضيَ بنفسها الفعلَ المــأمــورَ ب ، وإنّ 
موزِ قتضاءِ، ومن تلكَ الوسائطِ المــــ ــعبرَِّ بها عم ا في الن فسِ؛ الإيماءِ والر على ما قامَ في الن فسِ من الا

ا هي م شتعرةٌ ب المــعنَّ والإشارةِ والخطوط  وحتى حيغة  )افعل( التي لا ت عتبر  حيغةً م قتضيةً للفعلِ بذاتِا، إنّ 
 الذي قام في نفسِ الآمر. اقتضاءِ الفعلِ القائمِ بالن فسِ ودليلٌ علي ، وذلك متى اقركنت بقرينة ٍ تدلُّ على 

 ي وافق  الجويني ما قال   الباقلاني، إذ ي قرُّ بوجودِ حيغة ٍ للأمر ٍ، دَالة ٍ على تلكَ المــعاني القائمةِ في
ا، فالتساؤل   ا ينَفي القولَ بأنَّ الأمرَ هو الصيغة  ذاتِ  الن فسِ، فلا ينَفي وجودَ حيغة م شتعرة ٍ بالأمرِ، إنّ 

عن الأمرِ باعتبارهِ معنَّ قائماً في الن فسِ، إذ يقول  عن ح  :يغة الأمرِ، يعني الببث عن حيغ ٍ دال ة ٍ وم عبرة  ٍ
الصيغة  هي العبارة  المــصوغة  للمعنَّ القائمِ بالن فسِ، وهذه المــسألة  مركمعةٌ بأنَّ الأمر هل ل  حيغةٌ؟، » 

معة إذا أطلقناها، فالمــراد  بها أنَّ   .1« الأمرَ القائمَ بالن فسِ هل حيغت ل  عبارةٌ م شتعرةٌ ب وهذه الركَّ

فالجويني من خلالِ هذا القولِ ثابتٌ على مذهبِ  الذي جاءَ بيان  فيما سَبق، من حيث قولِ  
، وأنَّ الأمرَ والن هيَ حقيقةٌ في تلكَ المــعاني القائمةِ في الن فسِ، فالس ؤال  عنده  لا يث  ار  بالكلامِ الن فسي 

، باعتبارِ الأمرِ معنَّ قائماً في  حولَ الصيغةِ من حيث  اعتبارها أمراً حقيقةً، فالر د  واضحٌ عنده  وقطعيُّ
ا الس ؤال المــطروح  عنده  يتمبورً حولَ وجودِ حيغ ٍ في اللُّغةِ دالة ٍ  ا أمراً، إنّ  الن فسِ، وليست الصيغة  ذاتِ 

 ، لكنها فسِ، فهو يقٌر  بوجودِ حيغ ٍ دالة ٍ على الأمرِ وم شتعرة ٍ بوم شتعرة ٍ بتلكَ المــعاني القائمةِ في الن  
ليستْ أمراً في ذاتِِا وحقيقتها، وكلام  حولَ حيغةِ الأمر ينَطبق  على النَّهي أيضاً، إذ يقول  في بيانِ 

 .2«والقول في حيغتِ  كالقولِ في حيغةِ الأمرِ » المــسألة في الن هيِ: 

                                  
هان في أحول الفق ، مَرجع سَابق،  ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي   1  .898 ، ص19الجزء البر 
2  

َ
 .824، ص91الجزء ، نفس رجع الم
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 القولَ لجويني بأن  الصيغةَ دلالةٌ على الأمرِ لا حقيقةٌ في ، دونَ أن يتبنَّ  ي وافق  السَمرقندي قول ا
 : مَ أنَّ الصيغةَ يَجب أن ي علَ » بالكلامِ الن فسي، وينَسب هذا الرأي إلى أهلِ الس ن ة والجماعةِ، فيقول 

 الشت اهد في المــخصوحةَ، وهي قول   )افعل( في الحاضرِ، و)ليفعل( في الغائبِ، ليست بأمر ٍ حقيقةً 
ا هي دلالةٌ عليِ  عندَ أهلِ السنَّة والجماعةِ  ، فكلام  الس مرقندي نابعٌ من مذهبِ 1«والغائبِ معيعاً، وإنّ 

أهل السُّنة والجماعةِ، الذي يرى أنَّ الت كليف مَا مَععَ بين الصيغةِ والمــعنَّ معاً، على نحو ما جاءَ بيان  
هو ما اجتمعَ في  الل فظ  والمــعنَّ، فلا هو الصيغة  ذاتِا، ولا هو المــعنَّ ، إذ أنَّ الأمرَ في مَطلب ٍ سابق ٍ 

 الن فسيُّ وحدَه، بل هو حيغةٌ م شتعرةٌ بمعنَّ. 

يرى أنصار  هذا المــذهبِ أنَّ ُ)الوقفية(:ُفيُالمــسألةُِ بالوقفُُِالقائلونَُُ/الثُ الثُ ُالمــذهبُ 
ل غةِ )افعل، وليفعل، ولا تفعل( وغرها، و جدت في عرفِ الالصيغَ المــعروفةَ للأمرِ والن هيِ من نحو 

ا حيغٌ مَُصوحةٌ للأمرِ أو الن هيِ فقط يفتقر  إلى الدَّليلِ، ومع عدمِ تواف رِ بدلالات ٍ م تعددة ٍ، والقول  بأنه 
يهما بأحلِ لالدليلِ لا يم كن  الجزمٌ بكونها حيغٌ مُصوحةٌ للأمرِ أو الن هيِ، موضوعةٌ في الل غةِ للدلالةِ ع

 الوضعِ، لذا وجبَ الت وقف  في تعيِن معاني تلكِ الصيغِ، إلى أن يردَ الد ليل  الذي يَصرف ها إلى معنَّ الأمرِ 
 أو الن هي دونَ غرهما من المــعاني، فلا ت عتبر  حيغة  )افعل( أمراً إلاَّ بوجود  قرينة ٍ م صاحبة ٍ دالة ٍ على الأمرِ،

 ل( نهياً إلاَّ مع قرينة ٍ دالَّة ٍ على الن هيِ.ولا ت عتبر  حيغة  )لا تفع

 : غةَ للأمر بطريقِ وقالَ أكثر  الواقفية: لا حي»ينَقل المــاتريدي مذهبَ الواقفية في المــسألةِ فيقول 
، فهم سائرونَ إلى كون حيغةِ )افعل( ترد  2«الت عيِن، بل هي م شترككةٌ لا تتعينَّ لبعض ٍ منها إلاَّ بقرينة ٍ 

، كما ترد دالة على غرهِ من مَحاملِ هذه الصيغةِ، للعديد م ن الوجوهِ والمــعاني، فركد  والمــراد  بها الإيجاب 

                                  
 .983مَرجع سَابق، ص ، عبد المــلك عبد الر حمان أسعد الس عدي 1
 من هذا الفصل. 21 الصيغ المنطوقة والمعاني المفهومة منها، وقد ورد تفصيل مذهبهم في مببث سابق. ينظر: صهم القائلون بكون الكلام حقيقة في 
  َاحطلاحات  مح َم د حامد عثمان، القاموس المــبين فيي نظَر:  .رجيح أحد القولين أو أحد الأقوال، وذلك لتعارض الأدلة في الوقف: هو التَّوقف عن ت

 .419م، ص8118/ ه9384 ،، دار الزاحم، الرياض، المــملكة العربية السعودية19 ط ،الأحوليين
مشتي المــات ريدي الحَ  2  .21مَرجع سَابق، ص ، نفيمَحمود بن زيد أبو الثناء اللا 
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، لذا وجبَ الت وقف  في  فلم ا احتملت كل هذه المــباملِ والوجوهِ، فليسَ تعين ها لبعض ٍ منها أولى ببعض ٍ
، فلا يم كن  القول  أن  حيغةَ لمــراد  منها بقرينة ٍ م صاحبة ٍ تحديدِ دلالتِها الحقيقيةِ حتى يتبيَن الدَّليل ، وي علمَ ا

ا تحمل  دلالات ٍ شتى قد تَخرج  عن الأمرِ، وما  )افعل( وضعت في أحلِ الل غةِ للد لالةِ على الأمرِ، لأنه 
، لذا فالأحح  عنده م هو الت وقُّف  في الم ـسألةِ ـاحتملَ وجوهاً شتى لا يتعين   لأحدها إلا  بقرينة ٍ ودليل ٍ

 .1حتى الت يقنِ منها بقرينة ٍ ودليل ٍ 

ما قيلَ في حيغةِ الأمرِ ينَطبق  على حيغةِ الن هيِ أيضاً، إذ أن  حيغةَ )لا تفعل( ترد  دالةً على 
التَّبريِم فتكون  نهياً حقيقياً، كما ترد  دالةً على الكراهةِ، والدعاء، والت هديدِ، وغرها، وليس تعين ها 

ليلِ والقرائنِ، لأحدِ تلكَ  الأوجِ  أولى من غره، إذ أنَّ تحديدَ حقيقةِ دلالتِها موقوفٌ على وجودِ الدَّ
 لذا وجبَ الت وقف  في دلالتِها، إلى أن يردَ دَليلٌ يصرف ها إلى أحدِ تلكَ المــعاني دونَ غره.

البراهيِن  ب ٍ بج ملة ٍ منيَستدلُّ أنصار  كل  مذهُ:فيُالمــسألةُُِوالأقوالُُِالمــذاهبُُِةُ /ُأدلُ 1-3
 والحججِ التي تنَص رَ مذهبهم وترج ح  قوله م، وفيما يلي بيانٌ لتلكَ الح ججِ والبراهيِن.

جَّ القائلونَ بوجودِ احتُ:فيُاللغةُُِوالن هيُُِلأمرُِلُمَخصوصةٍُُصيغٍُُلوجودُُِةُالمــثبتينَُأدلَُّ/أُ-
ةِ أدل ة ٍ  ا علىحيغ ٍ للأمرِ والن هيِ في أحلِ الوضعِ بعدَّ ُالنَّبو الآتي: ، استقوها من العرفِ الل غوي، وبيانه 

يَستدل  أنصار  هذا المــذهبِ بإمعاعِ أهلِ الل غةِ والل سانِ على تقسيمِ كلامِ  :الأولُ ُليلُ الدُ  -
؛ أمرٌ ونهيٌ وخبٌر واستخبارٌ، فلمَّا عر فوها قالوا: الأمر  قول : )افعل(، والن هي   العربِ إلى أربعةِ أقسام ٍ

م 2؟(أزيد في الدَّارقول  : )لا تَفعل(، والخبر  قول  : )زيد  في الدارِ(، والاستخبار  قول  : ) ، والمــؤكَّد  أنه 
ذكروا الأقسامَ المــعنويةَ في كلامِهم دونَ ما ليسَ ل   معنَّ، فالقول  أنَّ قولَ : )افعل( أو )لا تَفعل( ليس 

                                  
 .28، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، افعيمعاني الشت  نصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّ نظر: مَ ي   1
إتحاف  ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملةو  ؛491، ص19الجزء ر: مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، مَرجع سَابق، ي نظ 2

ــهذ ب والم ؛849والجامع لمسائل أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص  ؛411، ص19الجزء ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ، مَرجع سَابق، 
 .9381، ص13في علم أحول الفق ، مَرجع سَابق، المــجلد 
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ونَ ل  معنَّ م فيدٌ في نفَسِ  يعني بطلانَ هذا الت قسيمِ، فإنْ كان الخبر  والاستخبار  كلامٌ مفيدٌ بنفسِ  د
 إلى قرينة ٍ دالة ٍ علي ، فكذلكَ الأمر  والن هي  باعتبارهما من أقسامِ الكلامِ. الحاجةِ 

 قس موا الكلامَ والدَّليل  على أن  ل  حيغةٌ: أنَّ أهلَ الل سانِ »ي ثبت  الشت رازي الكلامَ الس ابقَ قائلًا: 
لتِها أمرٌ ونهيٌ، فالأمر قولكَ: افعل، والن هي  جعلوا قول   )افعل( قولكَ: لا تفعل، فَ أقساماً، فقالوا في مع 

 .2، وهو ظاهر  ما قال ب  في الن هيِ أيضاً، باعتبارهِ م قابلاً للأمرِ 1«بم جرَّده أمراً، فدلَّ على أن  ل  حيغةٌ 

ا وضعِ بقصدِ الإفهامِ وبيانِ م رادِ المــتكلمِ، وإلاَّ ذهبت فائدت   الد ليل ُالثاةي: -   إنَّ الكلامَ إنّ 
تلفاً في مَعاني ، كانَ لزاماً الت غاير  والاختلاف  في الأسماءِ أحلًا، و  الةِ لما كانَ الكلام  م تغايراً في ذاتِ ، مُ   الد 

، والأمر  والن هي    علي ، ليقعَ الت مايز  في أنواعِ الكلامِ، فيبصلَ البيان  والإفهام ، ويزولَ الل بس  والإشكال 
 تدلُّ ام  في  والإبانةَ عن ، لذا فقد جَعلت العرب  للأمرِ والن هيِ حيغاً من أنواعِ الكلامِ الذي يَجب  الافه

عليهِما وتبيـ ن هما، وعلي  وجبَ حمل  هذهِ الصيغِ على ما وضعت ل  في أحلِ الل غةِ، وعدم  الحيدِ عن  
 .3ضعهاو  إلاَّ بدليل ٍ وقرينة ٍ، ومن حادَ عن هذهِ الطريقةِ فقد جهلَ لغةَ العربِ، ولم يعرفْ فائدةَ 

- ُ: د  إنَّ الس يدَ متى قالَ للعبدِ: اسقني المــاءَ أو افعل كذا، فلم يستجيب العبالد ليل ُالثالث 
لقولْ  حَسنَ لوم   وم عاقبت   لعدمِ استجابتِ ، وهذا بإمعاعِ العقلاءِ، ولو لم يَكن كلام   أمراً  لما ح سنَ 

، كما أنَّ الس يد 4للدَّلالةِ على الأمرِ في أحل الل غة ذلك، فدلَّ ذلكَ على أن  حيغةَ )افعل( مَوضوعةٌ 
، لو قال لعبدِه: )لا تتكلم(، فإنَّ  ي عقل  من   كف  عن الكلامِ، فإن خالفَ  وتَكلَّمَ استبقَ العقوبةَ والذَّم

ت  ل ، إذ نهاه  يولو سَأل   العقلاء  من أهلِ الل غةِ والل سانِ، ما علَّة  عقابكَ ل ؟، فأجاب بأن   ي عاقب  لمعص

                                  
 . 31اللُّمع في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص ، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 1
 .818ص ، 19الجزء شرح الل مع، مَرجع سَابق، ، ي نظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي  2
 .919إحكام الفصول في أحكام الأحول، مَرجع سَابق، ص  ،الأندلسي الباجي الوليدأبو لف ليمان بن خَ س  ي نظر:  3
 ي نظر:  4

َ
 .919، ص نفس رجع الم
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ةِ عن الكلامِ بقول : )لا تتكلم( فتكلَّم، فإن  العقلاء من أهلِ الل غةِ يوافقونَ  في استبقاقِ العبدِ للعقوب
 .1باعتبارهِ عاحياً، وفي هذا إمعاعٌ مِنهم على كونِ حيغةِ )لا تفعل( دالة على الن هيِ في أحلِ الوضعِ 

 الذ هنِ  لِ بوجودِ حيغ ٍ للأمرِ والن هيِ على خاحيةِ الت بادرِ إلىاعتمدَ أنصار  القو  الد ليل ُالرابع : -
 كدليل ٍ لصبةِ قولهم، إذ أنَّ من سَمعِ قولَ القائلِ لغرهِ: )افعل(، يتبادَر  إلى ذهنِ  طلب  تحصيلِ الفعلِ،

غة  )افعل(، وهذا يفيكون  هذا المــعنَّ هو الس ابِق إلى ذِهنِ  من غره من المــعاني التي قد تخر ج  إليها حِ 
يَدلُّ على كونِ حيغةِ )افعل( حقيقةً في طلبِ حصولِ الفعلِ وجوباً، أي حقيقة في الأمرِ، فلو كانت 
م شترككةً بين الوجوبِ والن دبِ والإباحةِ والت هديدِ وغرها من المــعاني، لتَوقَّفَ فيها الس امع ، ولما تبادرَ 

 .2ره، فالت بادر  علامة  الحقيقةإلى فهمِ  أحد  تلك المــعاني دونَ غ

يها : إنَّ قضيةَ الت كليفِ وحيغِ  قضيةٌ لغويةٌ بالأساسِ، لذا يَجب  الرجوع  فالد ليل ُالخامسُ ُ-
م قد حَدُّوا الأمر بكونِ  قول  القائلِ لغرهِ:  إلى أهلِ اللغةِ والل سانِ، وبالعودةِ إلى الل غوي ين يتَبين   أنه 

وا قول  القائلِ لغرهِ: )لا تَفعل(، فلا يَجوز  الع دول  عم ا قالوه  في لغتْهم، فقد حدَّد)افعل(، والن هي  
تعريفَ الأمرِ والن هيِ بكونِهما أقوالٌ حادرةٌ من القائلِ بصيغ ٍ مُصوحة ٍ من نَحو )افعل( و)لا تَفعل(، 

لإنسانَ دونِ الصيغِ، كما سَم وا ا وما قالَ أحدٌ منهم بكونِ الأمرِ أو الن هيِ معان ٍ قائمة ٍ في الن فسِ من
لمراً أو ناه ٍ في حالِ حدرَ من  لفظ  الأمرِ أو الن هيِ، ومتى انتفى عن  القول  لم ي سمَّ لمراً أو ناه ٍ عندهم، 
فدلَّ ذلك على اعتبار الأقوالِ في تحديدِ الأمرِ والن هي عندهم، فوجبَ الأخذ  برأيِ أهلِ الل غةِ والل سانِ، 

 .3م أهلَ اختصاص ٍ في المــسألةِ باعتبارهِ 

                                  
علي بن عقيل بن مح َم د بن عقيل أبو الوفاء و  ؛491، ص19الجزء ي نظر: مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، مَرجع سَابق،  1

،  إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ،الن ملة بد الكريم بن علي بن مح َم دوعَ  ؛849، ص14الجزء مَرجع سَابق، ، يالبغدادي الحنبل
 .9381، ص13والمــهذ ب في علم أحول الفق ، مَرجع سَابق، المــجلد  ؛311، ص19الجزء مَرجع سَابق، 

مشتي المــات ريدي الحنفيناء ي نظر: مَحمود بن زيد أبو الثَّ  2  .21مَرجع سَابق، ص، اللا 
 .888، ص19الجزء الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق،  ،سين الفراء أبو يعَلي البغدادي الحنبليي نظر: مح َم د بن الح   3
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 أنصار هذا يَستدل  ُ:فيُالل غةُُِوالن هيُُِللأمرُُِخصوصةٍُمَُُصيغٍُُلوجودُُِالمــنكرينَُُ/ُأدلةُ ب
المذهب بالقولِ أنَّ إثباتَ وجودِ حيغة ٍ مُصوحة ٍ للأمرِ أو الن هيِ، لا يخلو إم ا أن يكونَ بالعقلِ                

، فلا مَُالَ ل  في هذا المــقامِ، لأنَّ العقل لا يَدلُّ على وضعِ الصيغِ والعباراتِ أو بالن قلِ، فأم ا العقل  
، وإم ا أن يكونَ تواتراً،  وأم ا النقل  فلا يَخلو إم ا أن يكونَ لحاداً، وهذا لا ي قبل  في أحل ٍ من الأحول ٍ

، لأن    لو كان مَوجوداً لعلمَ  أهل الل غةِ والل سا  يعلم   أحباب  نِ، وكل  العقلاءِ، ولما لموهذا غر  م تبق ق ٍ
، 1هذا المــذهبِ، فذلك دَليلٌ على عدمِ وجودِ أحل ٍ ل ، لذا لا مَعنَّ لإثباتِ الصيغةِ للأمرِ والن هيِ 

ا استخدَمَت حيغةَ )افعل( و)لا تفعل( في العديدِ من الأوجِ  والمــباملِ، فدلَّ  فالمــنقولَ عن العربِ أنه 
ا حيغٌ مَُصوحةٌ للأمرِ أو الن هيِ، وإن   ذلك على كونِها من بابِ المــشتركك الل فظي، ولا وجَ  للقولِ بأنه 

ُ.2كانت دالَّةً عليهِما بوجودِ قرائن مَصاحبة ٍ لها

 المــسألةِ احتجَّ أنصار  الوقفِ في هذهِ قفية(:ُا)الوُُفيُالمــسألةُُِبالوقفُالقائلينَُُةُ /ُأدلُ جُ-
دِ المــعاني التي  وجوباً، كما تخرج أليها حيغ  الت كليفِ، إذ ترد  حيغ  الأمر والمــراد  بها القيام  بالفعلِ  بتَعدُّ

ترد  دالَّةً على الد عاءِ، أو الت هديدِ، أو الإرشادِ، أو الإباحةِ، أو غرها من مَحاملِ الصيغةِ، كما تأتي 
ين ، أو الت هديد ، والمــراد  بها الد عاء ، أو الت سك حيغةَ الن هيِ والمــراد  بها الكف  عن الفعلِ وجوباً، وقد ترد  

أو الكراهة ، أو غر ذلكَ من الوجوهِ التي أقرَّها أهل  الل غةِ لها، ولا وجَ  لتَعين أحدِ تلك المــعاني دونَ 
لجزمِ بأنَّ الصيغةَ االآخرِ، إلاَّ بو جودِ قرينة ٍ ت عين   المــعنَّ المــقصودَ، لذا وجبَ الت وقف  في دلالتِها، وعدم  

ُ.3للأمرِ أو الن هيِ إلى أن يرَدَ الد ليل  والقرينة  المــرج بة  لدلالتِها

لة  الأدلةِ والبراهيِن التي استندَ إليها أنصار  كل  مذهب ٍ في الاحتجاجِ على حبةِ أقوالِهم،  تلكَ مع 
م سائرونَ إوبالعودةِ إلى أهلِ الل غةِ والل سانِ، وتَقص ي رأيهِم في المــس لى القولِ بوجودِ حيغ ٍ ألةِ، يتَبين   أنه 

                                  
 .912سَابق، صمَرجع  إحكام الفصول في أحكام الأحول،، الأندلسي الباجي أبو الوليدلف ليمان بن خَ س  ي نظر:  1
 .941، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، ي نظر: أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي 2
 .499، ص19الجزء مَرجع سَابق، ، ي نظر: مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي 3
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 مَُصوحة ٍ للأمرِ والن هيِ، مَوضوعةٌ في اللُّغةِ للدَّلالة عليهِما بم جردِها، من غرِ الحاجةِ إلى قرينة ٍ أو دليل ٍ 
 ي ثبت  دلالتَها عليهِما، وفيما يلي رحدٌ وبيانٌ لمختلفِ الصيغِ المــخصوحةِ للأمرِ والن هيِ.

ُصيغُ 2 ُوالأصوليينَُُغويينَُاللُ ُبينُكليفُِالتُ ُ/ صوحة ٍ انطلاقاً من القولِ بوجودِ حيغ ٍ مَُ :
تلفِ الصيغِ التي يرَد  عليها  موضوعة ٍ في الل غةِ للدلالةِ على الأمرِ والن هيِ، ع قدَ هذا المــطلبَ لبيانِ مُ 

 الأمر  والن هي  عند أهلِ اللُّغةِ من نح اة ٍ وبلاغييَن.

هور  الل غوييَن والأح :والأصوليينَُُغويينَُاللُ ُبينَُُالأمرُُِيغُ /ُص2-1ُ- ولييَن على وجودِ يت فق  مع 
حيغ ٍ مَُصوحة ٍ للأمرِ، مَوضوعة ٍ في أحلِ الوضعِ للدَّلالةِ على طلبِ حصولِ الفعلِ، إذ يَذكرونَ أربعَ 

 البَعضِ مِنهم م نصباً على حيغَتَي )افعل،، وإنْ كانَ ترَكيز  1حيغ ٍ للأمرِ، ويعتَبرونَها الصيغَ الأحليةَ ل 
 ةِ.، لكثرةِ دورانِهما على الألسنِ، وفيما يأتي بيانٌ لمختلفِ الصيغِ التي يرَد  عليها الأمر  في الل غ2وليَفعَل(

الأولىُ- ا، »ي ورد  مَحمود العالم بياناً لهذه الصيغةِ فيقول: ُ:3/ُفعلُالأمر)افعل(الصيغةُ  إحداهم 
بفعل الأمرِ، وهي حيغة  )افعل(، بكسرِ الهمزةِ من الثلاثِي، إلا  من مَضمومِ العَيِن، فت ضمُّ،  المــشتهورة  

، وحيغة  فعلِ 4«و)أفَعل( بفتبِها من الر باعي، وافعِل واستفعِل بكسرهِا، من الخ ماسي والس داسي
اطباً  : اذهَب، انطلِق الأمرِ من نَحو: )افعل( ت ستعمل  في حالِ ما إذا كانَ المــأمور  مُ  ، 5، أ خرجفتقول 

                                  
معة، بروت، لبنان، )د وزيع والرك  شتر والت  لام للطباعة والن  )د ـــ ط(، دار الس   أثر اللغة في اختلاف المــجتهدين،، لام طويلةنظر: عبد الوهاب عبد السَّ ي   1

رة، ط(، دار البص -ومح َم د بن حالح العثيمين، شرح الأحول من علم الأحول، تع: نشتأت بن كمال المــصري أبو يعقوب، )د؛ 391ـــ ت(، ص
هورية مصر العربية، )د ان خضر محسن الكعبي، أثر القرلن في علم الأحول، أطروحة قدمت إلى مُلس كلية ؛ ووفق941ت(، ص  -الإسكندرية، مع 

 ، )منشتور(.81، 82م، ص 8112ه/ 9381الفق ، م تطلبات درجة الدكتوراه في الشتريعة والعلوم الإسلامية، جامعة الكوفة، العراق، 
 .942، مَرجع سَابق، صأبو الحسين بن فارسأحمد بن زكريا و  ؛89، مَرجع سَابق، صالمــنزلى مَحمود العالمي نظر:  2
البلاغة العربية تأحيل ، وم صطفى الصاوي الجويني ؛999، مَرجع سَابق، صعبد العزيز عبده قلقيلةو  ؛92ي نظر: البَسيوني البياني، مَرجع سَابق، ص 3

هوم بوي والمــفكيب الن  ملة الإنشتائية بين الرك  ابو، الج  وغيَّاث مح َم د ب ؛88م، ص 9129، )ب ـــ ط(، م نشتأة العارف، الإسكندرية، مصر وتجديد،
   ، )منشتور(.489م، ص8112/8111أطروحة دكتوراه، قسم الل غة العربية، جامعة تشترين، سورية،  ،لالالد  

 .89، مَرجع سَابق، صمَحمود العالمــ المــنزلى 4
 .91عبد الوهاب بن مح َم د الغامدي، مَرجع سَابق، صو  ؛981، ص18الجزء المــبر د، مَرجع سَابق،  أبو العباس بن يزيد مح َم دي نظر:  5
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، فهو يَصل  بصيغة ٍ 1وي سمى الأمر  الذي ي طلب  ب  إنشتاء  الفعلِ من الفاعلِ المـــ ــخاطبِ أمراً بالصيغة
وا ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا اركَْع  ، ومثاله ا قول   تعالى: ﴿2مَُصوحة ٍ، وحِثذف اللا م، فيكون  أمراً للباضرِ 

رَ لَعَلَّك مْ ت ـفْلِب ونَ وَاسْج د   ُ(.11ية ﴾، )س ورة  الحج، الآوا وَاعْب د وا رَبَّك مْ وَافـْعَل وا الْخيَـْ

معونَ على كونِها  لم يَختلف الأحوليونَ عم ا ذكره  الل غويونَ فيما يتَعلَّق بصيغةِ )افعل(، إذ يج 
ترد  على وجهيِن، أحد هما: بلفظِ افعل،     الأوامر  الواجبة  : »الصيغةَ الأحليةَ للأمرِ، فيقول  ابن حزم

الْفَجْرِ إِنَّ  ، ومثال  ذلكَ قول   تعالى:  ﴿أقَِمِ الصَّلَاةَ لِد ل وكِ الشتَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَق ـرْلنَ 3«أو افعل وا
رِضْ عَفْوَ وَأْم رْ باِلْع رْفِ وَأعَْ خ ذِ الْ (، وكذا قول : ﴿12ق ـرْلنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْته ودًا﴾، )س ورة  الإسراءِ، الآية 

(، وقد تأَتي على وزنِ )افعلوا(، كقولِ  تعالى: 911)سورة الأعراف، الآية ُ﴾،عَنِ الْجاَهِلِينَ 
 .4 (18﴿...وَاحْفَظ وا أيَْمانَك مْ كَذلِكَ ي ـبـَين   اللَّ   لَك مْ لياتِِ  لَعَلَّك مْ تَشْتك ر ونَ﴾، )س ورة  المــائدةِ، الآية 

                                  
 .81، مَرجع سَابق، صج رجي شاهين عطي ةي نظر:  1
تصر الت صريف العِزي في فن الصرف، تَ ، ين التفتازانيع مر سعد الد  بن ي نظر: مَسعود  2 المــكتبة الأزهرية  ،12 ح: عبد العال سالم مَكرم، طشرح مُ 

 .91م، ص9111هـ/9391 مصر،اث، للرك  
  ْعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو مح َم د: عالمــ الأندلس في عصره، وأحد أئمة ، هو م(9193 - 113 /هـ399 - 423)م ابن حَز

(، بللمــلل والأهواء والن  الفصل في ا: )أشهر مصنفات  ، منولد بقرطبة، كان في الأندلس خلق كثر ينتسبون إلى مذهب ، يقال لهم " الحزْمية "  ،الإسلام
، مشتقيمود بن مح َم د بن علي بن فارس الزركلي الد  ين بن محَ خر الد  (. ي نظر: الناسخ والمــنسوخ)و(، معهرة الأنساب)وو)الإحكام في أحول الأحكام(، 

 .893، ص 13مَرجع سَابق، الجزء 
ط(، دار الأفاق الجديدة،  –)د  ،14، تَق: إحسان عباس، الجزء الإحكام في أحول الأحكام، بن حزم الأندلسييد أبو مح َم د علي بن أحمد بن سع 3

 .48صت(،  –بروت، لبنان، )د 
 ؛922، 921، ص19ء ز الج مَرجع سَابق، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ، ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة ي نظر: 4

ة، ، دار الأمَّ 19 ط ،تيسر الوحول إلى الأحول، وعطاء بن خليل أبو الرشتة؛ 491ومح َم د بن أحمد أبو عبد الله الحسني التلمساني، مَرجع سَابق، ص
بروت، لبنان، ، المــكتب الإسلامي ،13 ط ومح َم د أديب حالح، تفسر الن صوص في الفق  الإسلامي، ؛928ص م، 9111هـ/9391 عمان، الأردن،

، شركة الخنساء للطباعة المــبدودة، بغداد، 91، ط 18ومصطفى إبراهيم الزلمي، أحول الفق  في نسيج  الجديد، الجزء ُ؛849م، ص9114هـ/9394
تر في رسالة مقدمة لنيل درجة المــاجس ؛ ومسرج بن مني ع بن مَطلق الروقي، لراء ابن رجب الحنبلي الأحولية مععا ودراسة،414ت(، ص -العراق، )د

لس عودية، ا أحول الفق ، قسم الدراسات العليا الشترعية، شعبة أحول الفق ، كلية الشتريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المــملكة العربية
 ، )منشتور(.824ه، ص 9389ه/ 9389
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ُالثاةيةُ  - ُالمــضارعُ الصيغة  ُالأمرُُِالمــقرونُ ُ/ مرِ في حورةِ قد تَرد  حيغة  الأُ)ليَِفعَل(:ُبلََّم
الة  على الط لبِ، والغالب  فيها أن تَكون 1المــ ــضارعِ الذي دَخلت عليِ  لَام الأمرِ في أو ل ِ  ، وهي اللا م  الد 

﴾، لْيَدعْ  ناَدِيَ   ف ـَنَ أن  الد ينَ نَصيبةٌ(، ونحوَ قول  تَعالى: ﴿، وذلكَ نحوَ: )ليَعلم المــؤمِنو 2لام  الغائب
(، والأحل  عند الن باةِ دخول  لامِ الأمرِ على المــضارعِ، وبقاءِ حرفِ المــضارعةِ 91)س ورة  العلقِ، الآية 

غةِ المــضارعِ المــقرونِ ، ومثال  الأمرِ الواردِ بصي3عند أمرِ الحاضرِ، أم ا حذف   فقيلٌ، لكثرتِ  في كلامِهم
 اللَّ    ي كَل ف   اللَّ   لَا  لتاَه   ممَّا فَـلْي ـنْفِقْ  رزِْق     عَلَيْ ِ  ق دِرَ  سَعَتِِ  وَمَنْ  مِنْ  سَعَة ٍ  باللاَّمِ قول   تعالى: ﴿ليِ ـنْفِقْ ذ و

(، وقد ذكرَ مَععٌ من 11الطلاقِ، الآية ي سْراً﴾ )س ورة   ع سْر ٍ  بَـعْدَ  اللَّ    سَيَجْعَل   لتاَهَا إِلاَّ مَا نَـفْسًا
، ومن أمثلتِها عندهم قول   تعالى: ﴿ثُ َّ 4الأحولييَن هذه الصيغةَ، واعتمد وها كصيغة ٍ مَُصوحة ٍ للأمرِ 

ُ(.81لْيـَقْض وا تَـفَثَـه مْ وَلْي وف وا ن ذ ورَه مْ وَلْيَطَّوَّف وا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، )س ورة  الحج ، الآية 

مع  الل غويونَ على حدورِ الأمرِ في حورةِ اسمِ ال :الأمرُُِفعلُُِاسمُ ُ/صيغة ُالثالثةُ الُ- ، 5فعلِ يج 
يهل(، من ذلكَ )رويدكَ(، و)هلم (، و)ح»في ذكرهِ لأسماء ٍ سم  يَ الفعل  بها في الأمرِ:  إذ يقول  الص يمري  

                                  
أحمد بن زكريا و  ؛999ق، ص، مَرجع سَابالإيضاح في علوم البلاغة المــعاني والبيان والبديع، القزويني ينمح َم د بن عبد الرحمان الخطيب جلال الد  ي نظر:  1

 .981، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، المــبر داس أبو العب  بن يزيد  مح َم دو  ؛942مَرجع سَابق، ص، أبو الحسين بن فارس
 .983سركاباذي، مَرجع سَابق، صالأ ينالد   ورضيُّ  ؛41وج رجي شاهين عطي ة، مَرجع سَابق، ص ؛89مَرجع سَابق، ص، ي نظر: مَحمود العالم المــنزلى 2
دار غريب، القاهرة، مصر، ص  ت(،-، )د)د ـــ ع( ، مُلة علوم اللغة،"دراسة لغوية -الأمر في الفصبى- الأمر عند الن باة، "علي مح َم د هنداوي 3

898. 
الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب  ،وعبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة ؛92الع ثيمين، مَرجع سَابق، صي نظر: مح َم د بن حالح  4
ومح َم د الأمين  ؛922، 921، ص19الجزء ، مَرجع سَابق، في أحول الفق  وإتحاف ذوي البصائر بشترح روضة الن اظر ؛891اجح، مَرجع سَابق، صالر  

شتة، مَرجع سَابق، الرَّ  وعطاء بن خليل أبو ؛819، 813الَجكني، م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر، مَرجع سَابق، ص د المــختار الشت نقيطيبن مح َم  
 لاموعبد الوهاب عبد السَّ ؛ 881لمي، مَرجع سَابق، ص الس   ن ناميباض وعي   ؛849، ص18الجزء ومح َم د أديب حالح، مَرجع سَابق،  ؛928ص

 .824؛ و مسرج بن مني ع بن م طلق الروقي، مَرجع سَابق، ص 381، 391طويلة، مَرجع سَابق، ص
 ؛19ت(، صــــ  ، المــكتبة العصرية، بروت، لبنان، )د19 وسف الصميلي، طد: ي  جواهر البلاغة في المــعاني والبديع والبيان، تَ  ،ي نظر: أحمد الهاشمي 5

 .931اس، مَرجع سَابق، صوفضل حسن عب   ؛91، صمَرجع سَابقعبد الوهاب بن مح َم د الغامدي، ؛ و 921مَرجع سَابق، صالمــنزلى،  ومَحمود العالمــ
 ( م(، هو عبد الله بن علي بن إسباق الصيمري )أبو محمد( نحوي، من مصنفات : )تبصرة 9939 -111ه/ 939-111عبد الله الص يمري

 .891، ص 18ضا كبالة، مرجع سابق، الجزء المبتدي وتذكرة المنتهي(. ينظر: عمر ر 
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فعل الأمر إلى )فعَالِ( نحو)حذارِ(، و)حِ (، و)إي (، و)عليكَ(، و)عندكَ(، و)د ونكَ(، وما عدَل عن 
 إِذَا ضَلَّ  مَنْ  يَض رُّك مْ  أنَْـف سَك مْ لَا  عَلَيْك مْ  لمَن وا ، ومن ذلك قول   تعالى: ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ 1«و)بدارِ(

يعًا مَرْجِع ك مْ  اللَّ ِ  اهْتَدَيْـت مْ إِلَى   (.919ة  المــائدةِ، الآية تَـعْمَل ون﴾، )س ور  ك نْت مْ  بماَ فَـي ـنَب ئ ك مْ  معَِ

أسماء  الفعلِ لا يَجوز  استعماله ا في الأمرِ إلا  للم خاطبِ، فلا ت ستعمل  لأمرِ الغائبِ، كالقولِ: 
: )ر ويدك زيداً(، و)عليك زيداً(، فهذه الأسماء  مَوضوعةٌ لأمرِ  )ر ويده  زيداً(، أو )علي  زيداً(، كما ي قال 

هور  الأحولييَن ما ذكره أهل اللَّغةِ والل سانِ في ما يتعلَّق  2لغائبِ المــ ــخاطبِ، لا لأمرِ ا ، وقد وافقَ مع 
باسمِ فعلِ الأمرِ، باعتبارهِ من الصيغِ المــخصوحةِ المــوضوعةِ للدَّلالةِ على طلبِ حصولِ الفعلِ، إذ أقرَّ 

 كَامِلَيْنِ لِمَنْ  حَوْلَيْنِ  أَوْلَادَه نَّ  ي ـرْضِعْنَ  ، من نحو قولِ  تعالى: ﴿وَالْوَالِدَات  3مععٌ كبرٌ منهم هذهِ الصيغةَ 
(، 844باِلْمَعْر وفِ...﴾، )س ورة  البقرة، الآية  وكَِسْوَت ـه نَّ  رزِْق ـه نَّ  لَ    الْمَوْل ودِ  الرَّضَاعَةَ وَعَلَى ي تِمَّ  أَنْ  أرَاَدَ 

اللَِّ  مَرْجِع ك مْ  إِلَى  اهْتَدَيْـت مْ  إِذَا ضَلَّ  مَّن يَض رُّك م لَا ك مْ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا عَلَيْك مْ أنَف سَ وقول  تعالى: ﴿
يعًا فَـي ـنَب ئ ك م بماَ ك نت مْ تَـعْمَل ونَ   (.919﴾، )س ورة  المــائدة، الآية معَِ

عن   المــصدر  يقرُّ الل غويونَ أن   قد ينَوب  :ُالأمرُُِعنُفعلُُِالن ائبُ ُ/ُالمــصدرُ الصيغة ُالرابعةُ  -
، ومن أمثلةِ 5، وهذا ما عليِ  مَععٌ من الأحولييَن أيضاً 4فعلِ الأمرِ، في ستعمل  في طلبِ حصولِ الفعلِ 

                                  
جامعة أم القرى،  ،18 ط ،18الجزء ين، ح: فتبي أحمد م صطفى علي الد  الت بصرة والت ذكرة، تَ ، يمريعبد الله بن علي بن إسباق أبو مح َم د الص   1

 .839 م، ص9118هـ/9318المــملكة العربية السعودية، 
 .831ي نظر: المــرجع نفس ، ص  2
وعبد الكريم بن  ؛819، 813ي نظر: مح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الشت نقيطي الَجكني، م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر، مَرجع سَابق، ص  3

د بن حالح الع ثيمين، ومح َم   ؛922، 921، ص19الجزء إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ، الن ملة علي بن مح َم د
 .381، 391لام طويلة، مَرجع سَابق، صوعبد الوهاب عبد الس   ؛849، ص18الجزء ومح َم د أديب حالح، مَرجع سَابق،  ؛92مَرجع سَابق، ص

 .983وأحمد مَطلوب وحسن البصر، مَرجع سَابق، ص ؛999قلقيلة، مَرجع سَابق، ص  ي نظر: عبد العزيز عبده 4 
إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول  ،الن ملة وعبد الكريم بن علي بن مح َم د ؛92م د بن حالح الع ثيمين، مَرجع سَابق، ص ي نظر: مح َ  5

 وعبد الوهاب ؛891اجح، مَرجع سَابق، صوالجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب الر   ؛922، 921، ص19الجزء الفق ، مَرجع سَابق، 
ومح َم د أديب  ؛819، 813الَجكني، مَرجع سَابق، ص ومح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الشت نقيطي؛ 381، 391لام طويلة، مَرجع سَابق، صعبد الس  

 .849، ص18الجزء حالح، مَرجع سَابق، 
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لََّ  وَلَا ت شْتركِ وا بِِ  وَاعْب د وا الاستعمالِ المــصدرِ النائبِ عن فعلِ الأمرِ للدلالةِ على الأمرِ قول   تعالى: ﴿
(، وقول   تعالى: ﴿فإَِذَا لَقِيت م  الَّذِينَ كَفَر وا 49...﴾، )س ورة  النساءِ، الآية اشَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً 

مد، الآية   فَـتَبْريِر   خَطأًَ  م ؤْمِنًا قَـتَلَ  (، وكذا قول   تعالى: ﴿...وَمَنْ 13فَضَرْبَ الر قاَبِ....﴾، )س ورة  مح 
ُ.(18، الآية النساءِ س ورة  ) م ؤْمِنَة ٍ...﴾، رَقَـبَة ٍ 

لةِ الص يغِ التي اعتمدها الل غويونَ ومعهور  الأحولييَن للأمرِ، والتي انحصرت في أربعِ   بعدَ رحدِ مع 
حيغ ٍ أساسية ٍ، هي حيغة  فعل  الأمرِ)افعل(، والمــضارع  المــقرون  بلامِ الأمرِ)ليفعل(، واسم  فعلِ الأمرِ 

 التي ن فعلِ الأمرِ، يرد  فيما يلي بيان  الصيغِ من نحو )حيهل، وح ، وحذارِ(، وكذا المــصدر  النائب  ع
 أقرُّوها للن هي، باعتبارهِ نقيضَ الأمرِ وم قابلاً ل .

، وكذا معهور  ي قرُّ الل غويونَ من نحاة ٍ وبلاغينَ ُ:والأصوليينَُُغويينَُاللُ بينُُلن هيُِاُ/ُصيغُ 2-2
لبِ تركِ الفعلِ والزجرِ للُّغةِ للد لالةِ على طالأحولييَن بوجودِ حيغة ٍ مَُصوحة ٍ للن هيِ، مَوضوعة ٍ في أحلِ ا
مد رضا المــظفر م برزاً وجودَ حيغة ٍ للن هي:  يغة ٍ تَدل  المــراد  من حيغةِ الن هيِ: كل ح»عن ، إذ يقول  مح 

ك، أو فق ل ــــ على الأححِ ـــــ: كل حيغة ٍ تَدلُّ على الز جرِ عنِ الفعلِ ورَدعِ  عن ، كصي ةِ غعلى طلبِ الرك 
الة  على الن هيِ عن الفعلِ 1«)لا تَفعل(، أو)إياكَ أن تفعلَ(، ونحو ذلكَ  ، فإن كانت الأساليب  الد 

م تعد دةٌ عندَ الل غوييَن، فإن  الإمعاعَ واقعٌ على حيغة ٍ واحدة ٍ دالة ٍ على الن هيِ بأحلِ الوضعِ، وهي حيغة  
ُ، والتي يرد  الحديثِ عنها فيما يأتي.2المــقرونةِ بالفعلِ المــضارعِ )لا تَفعل(، المــركَّبة من )لا( الناهيةِ 

ي، ي ؤك د  اللُّغوييَن على وجودِ أداة ٍ واحدة ٍ للن هُالفعلُالمــضارعُالمــقرونُب)لا(ُالن اهية:ُ-
لقزويني حيَن اوهي )لا( الناهية، التي تقركن  بالفعلِ المــضارعِ لتدلَّ على طلبِ تركِ الفعلِ، وهذا ما ذكره  

 : هي، ول   حرفٌ واحدٌ، ومنها الن  »تحدَّثَ عن الن هي باعتبارهِ من الأساليبِ الإنشتائيةِ الطلبيةِ، إذ يقول 

                                  
 .21، ص19مَرجع سَابق، المــجلد ، المــظفر ضامح َم د ر  1
؛ والمــنبة 911ص  ،مح َم د بن علي بن لدم بن موسى الأثيوبي، الت بفة المــرضية في نظم المــسائل الأحولية على طريقة أهل الس نة السَنية، مَرجع سَابق 2

 .92ص  ،14الر ضية في شرح الت بفة المــرضية في نظم المــسائل الأحولية على طريقة أهل الس نة السَنية، مَرجع سَابق، الجزء 
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، وقد وافق   في ذلك كثرٌ من 1«وهو )لا( الجازمة  في قولكَ )لا تفعل(، وهو كالأمرِ في الاستعلاءِ 
هي )لا( الن اهية، وهي التي ي طلب  بها ترك  للن ه»، فيقول الأوسي: 2الدارسيَن المــعاحرين ي أداةٌ واحدة ٌ

معونَ على أنَّ )لا( الناهية تختصُّ بالدخولِ على الفعلِ المــضارعِ، فتقتضي جَزم     .3«الفعلِ، والنُّباة  يج 

هور  الأحوليونَ مع ما جاءَ ب  الل غويونَ حولَ حيغةِ الن هيِ، المــتمثلة  في الفعلِ  لمــضارعِ ا يت فق  مع 
﴾، ... باِلحَْق  وَلَا تَـقْت ـل وا النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّ   إِلاَّ ، نحو قولِ  تعالى: ﴿4المــقرونِ بـ)لا( الناهية )لا تفعل(

في  ول  حيغٌ تدلُّ علي ِ »م برزاً حيغةَ الن هي:  (، إذ يقول  الخطيب  البغدادي44)س ورة  الإسراءِ، الآية 
ا »، كما يقَول  ابن بي : 5«هي قول  : لا تَفعلاللُّغةِ، و  حيغة  الن هي: )لا تفعل(، وهذهِ لا )ناهية(، لأنه 

مد أبو النُّور م وضباً الصيغةَ 6«إذا دَخلت على الفعلِ يكون  مَُزوماً بها، بخلافِ لا النافية ، ويقول  مح 
كِ الذي ي عتبر  مدل»المــخصوحةَ للن هي:   .7«فعل(ولاً للن هي هو حيغة  )لا توالقول الطالب  للرك 

                                  
 .911مَرجع سَابق، ص الت لخيص في علوم البلاغة، ،ين القزوينيمح َم د بن عبد الرحمان الخطيب جلال الد   1
 عودية،)د ـــ ط(، الناشرون العرب، الرياض، المــملكة العربة الس   ح: عبد القادر حسين،خلاحة المــعاني، تَ ، سن بن عثمان بن حسين المــفتيي نظر: حَ  2

 .993مَرجع سَابق، ص، ضل حسن عباسوفَ  ؛839ت(، ص )د ـــ 
 .318م، ص9122بويين والبلاغيين، )د ـــ ط(، بيت الحكمة، بغداد، العراق، أساليب الطلب عند الن  ، قيس إسماعيل الأوسي 3
وعبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم  ؛819، ص19شرح الل مع، مَرجع سَابق، المــجلد  ،الشترازي ي نظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق 4

 القواعد الأحولية عند ابن تيمية وتطبيقاتِا في المــعاملات، الهاشمي ومح َم د بن عبد الله بن الحاج ؛889مَرجع سَابق، ص، القزويني الرافعي الشتافعي
، وعبد 938م، ص8111ه/9341ن، الرياض، المــملكة العربية السعودية، ،مكتبة الرشد ناشرو 19 ط، 18 التقليدية والاقتصاديات المــعاحرة، مُلد

وعلي  ؛898م، ص9111ه/9392، مؤسسة الر يان للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 19 تيسر علم أحول الفق ، ط ،الجديع وسفبن ي   الله
تنَوير ، بن مولاي ومح َم د بن سيد مح َم د ؛819ص م،8198ادي، عين البيضاء، مذكرة في أحول الفق  المــالكي، )د ـــ ط(، دار العو ، بن الحبيب ديدي
 .18م، ص  8119هـ/ 9381، دار ابن حزم للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 19 سائل من م بهمات الأحول، طالعقول بمعرفة مَ 

 ( هو أحمد بن علي بن ثا9118 -9118هـ/ 394 -418الخطيب البغدادي ،)بت البغدادي، أبو بكر، المــعروف بالخطيب: أحد الحفاظ م
، و)الفوائد المــنتخبة(، (المــؤرخين المــقدمين، مولده في )غزية(، ومنشتأه ووفات  ببغداد، من مصنفات : )تاريخ بغداد(، و)البخلاء(، و)الكفاية في علم الرواية

 .918، ص19الجزء  ، مَرجع سَابق،مود بن مح َم د بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقين محَ ين بخر الد  و)الأمال(، و)الفقي  والمــتفق (. ي نظر: 
 عودية،لرياض، المــملكة العربية الس  ا، دار الوطن، 19 ط ع: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغزازي، ، تَ والمــتفق   حبيح الفقي ، الخطيب البغدادي 5

 .98م، ص9111هـ/9392
 .914مَرجع سَابق، ص، يخ مَحفوظ بن بي عبد الله بن الشت   6
 .932ت(، ص –المــكتبة الأزهرية للركاث، مصر، )د  ط(، –، )د 18الجزء أحول الفق ، ، مح َم د أبو الن ور زهر 7
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إنَّ حيغَ الأمرِ والن هيِ الوارد  بيانها سابقاً عند كل ٍ من الل غوييَن والأحولييَن، من نحو )افعل( 
ا هي حيغٌ مَوضوعةٌ في أحلِ اللُّغةِ للدَّلالةِ على معنَّ الأمرِ والن هيِ،  و)ليفعل( و)لا تَفعل( وغرها، إنّ 

قرينة ٍ أو دليل ٍ ي وض ح  دلالتَها، وهي ما ي عبـ ر  عنها بالصيغِ المــخصوحةِ للأمرِ  من دونِ الحاجةِ إلى
والن هيِ، غرَ أن  الت كليفَ قد ي ستفاد  من حيغ ٍ وأساليبَ أخرى م تعد دة غرها، متى اقركنت بالكلامِ 

كَ الأساليبِ، وأشاروا ثل تلقرائنٌ حاليةٌ أو مقاليةٌ ت فيد  دلالتَها علي ، وقد التفتَ الأحوليونَ إلى م
الةِ  إليها، وعملوا على تبيانِ دلالتِها على الأمرِ والن هي، وفيما يلي بيانٌ لأشهرِ الأساليبِ الل غويةِ الدَّ

 على الأمرِ والن هيِ.

 :ُمنهاُالت كليفُ ُالتيُي ستفادُ ُرعيةُ الشُ ُ/ُالأساليبُ 2-3
لكَ الصيغِ المــوضوعةِ والن هي  غر ت مِنها الأمر   أخرى ي ستفاد   وحيغ ٍ  أساليبَ  بوجودِ  الأحوليونَ  ي قِر  

 ن غرِ م الفِعلِ  طلَب   وقد ي ستفاد  » :في هذا الس ياقِ  ثيمينالع   فيقول، للد لالةِ عليهما بأحلِ الوضعِ 
 :الأمر   منها د  أخرى ي ستفا أساليبٌ  وهناكَ » :بقول ِ  لمياض الس  عي   هو ما وافق   علي و ، 1«الأمرِ  حيغِ 

ا كانَ ، 2«ضبطها حثصرها لصعوبةِ  الأحوليينَ  لم ي شتغلْ  سيما لا المــخصوحةِ، على الصيغِ  الرك كيز   وإنّ 
ا خَصَّ » :لةمعبد الكريم الن   ، حيث يقَول  دورانها على الألسنِ  ، لكثرةِ و)لا تفعل( حيغة )افعل(  وإنّ 

 ، إلا  أن  هذا لا يَمنع  من الدَّلالةِ على3«ا في الكلامِ دورانهِ  ، نظراً لكثرةِ كرِ )افعل( بالذ   حيغةَ  لماء  الع  
ا فيما يأتي ،الفعلِ  طلَبِ   :أو طلبِ الكفِ عن الفعلِ بأساليبَ أخرى يرد  بيانه 

                                  
 إحدى  عنيزة ، فيهـ  1347عام رمضان  27أبو عَبد الله مح َم د بن حَالِح بن مح َمَّد بن س لَيْمَان بن عبد الرَّحْمن الع ثَـيْمِين الوهيبي الت ميمي، ولد في ليلة

ر، ا، جده عثمان اشتهر بعثيمين فصارت الأسرة تنسب لهذا الجد، ل  عدة تصانيف أشهرها: )إزالة الستار عن الجواب المــختار لهداية المــبتالقصيم مدن
، أعلنت وفات  (الإبداع في بيان كمال الشترع و خطر الابتداع، شرح كتاب السياسة الشترعية لشتيخ الإسلام ابن تيمية، شرح مقدمة التفسر لابن تيمية

المــوسوعة الحرة،  ي نظر: موقع وكيبيديا .بالمــملكة العربية السعودية جدة بمدينة هـ 1421 سنة شوال 15 قبيل مغرب يوم الأربعاء
https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،81 /98 /8191 ،93،11. 

 .92مَرجع سَابق، ص ن علم الأحول، الأحول م، مح َم د بن حالح الع ثيمين 1
 .881لمي، مَرجع سَابق، ص ن نامي الس  باض عيَّ  2
 .922، ص19الجزء إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ، مَرجع سَابق،  ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1347_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1347_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1421_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1421_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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اليبَ قد يرد  الأمر  بألفاظ ٍ وأسُ:منهاُالأمرُ ُالتيُي ستَفادُ ُالش رعيةُ ُ/ُالأساليبُ 2-3-1
تلفةِ تَحمل  دلالةَ طلبِ  لتِها ما يأتي:مُ   الفعلِ، ومن مع 

في  قد ي فهم  طلب  الفعلِ من خلالِ الت صريحِ بلفظِ الأمرِ وذكرهِ ُ:رُِالأمُبلفظُُِصريحَُالتُ أ/ُُ
 ناَأتََـتَّخِذ   قاَل وارَةً وَإِذْ قاَلَ م وسَى  لقَِوْمِِ  إِنَّ اللََّ  يأَْم ر ك مْ أَن تَذْحَث وا بَـقَ : ﴿تعالى قول ِ  الكلامِ، وذلكَ نحو

من  ي ستفاد   هنا (، فالأمر  91س ورة  البقرةِ، الآية )، باِللَِّ  أَنْ أَك ونَ مِنَ الْجاَهِلِيَن﴾ أعَ وذ   قاَلَ  ه ز وًا
ُ.1كم أو أنتم مأمورونَ : أمرت   ، كأن يقولَ ذاتِ  في حد   الأمرِ  لفظِ الت صريحِ ب

صريحِ قد ي فهم  الأمر  من التَّ :ُالطاعةُُِ،ُأوتبُِالكَُُ،ُأوالفرضُُِ،ُأوصريحُبالإيجابُِالتُ ب/ُُ
باِلْوَالِدَيْنِ وَقَضَى  رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْب د وا إِلاَّ إِيَّاه  وَ ﴿ تعالى: ، نحو قول ِ 2)ك تِب( أو )قضى( أو )ف رِض( لفظِ ب

 (.84، الآية الإسراءس ورة  )...﴾، إِحْسَاناً 

علىُالأمرُُِةُ خبريَّالُملةُ جُ ج/ُالُ ال ةُ  أو  اسمية ٍ  في معلة ٍ  واءً سَ  ،الخبرِ  بلفظِ  الأمر   يرَد   ماكثراً ُ:الدَّ
ا ي قصد  بها الإخبار   ، لا ي قصد  خبرية ٍ  في معلة ٍ  ، فيكون  فعلية ٍ  ، 3على الأمرِ  ةً دالَّ  فتَكون   ،بها الط لب   ، وإنّ 
: ي  إذ  بلفظِ الخبِر، إم ا : والثاني»ؤك د  ابن حزم حبةَ ذلك، م برزاً الأوجَ  التي يرَد  عليها الأمر  فيقول 

                                  
ورافع بن  ؛89أبو العباس الشتماخي، مَرجع سَابق، ص وأحمد بن سعيد عبد الواحد ؛381لام طويلة، مَرجع سَابق، صي نظر: عبد الوهاب عبد الس   1

 .911م، ص 8111م/ 8119، دار المــببة، دمشتق، سورية، 19ط  الرفاعي العاني، الأمر عند الأحوليين، ط 
، مكتبة المــلك فهد 19 اءات على متن الورقات، طإض، الحصين لام بن إبراهيموعبد الس   ؛929طاء بن خليل أبو الرشتة، مَرجع سَابق، صي نظر: عَ  2

؛ ورافع بن ط  الرفاعي العاني، مَرجع 413؛ وم صطفى إبراهيم الزلمي، مَرجع سَابق، ص 11هـ، ص9381عودية، الوطنية، الرياض، المــملكة العربية الس  
يمين، الكبر لمختصر الأحول من علم الأحول للعلامة مح َم د بن حالح العث؛ ومَحمود بن مح َم د بن م صطفى أبو المــنذر المــنياوي، الشترح 919سَابق ص 

 .919م، ص 8199ه، 9348ب(، -، المــكتبة الشتاملة، )د19ط 
ووهبة  ؛819، 813صطفى بن مح َم د أبو إسلام بن سلامة، مَرجع سَابق، ص وم   ؛849، ص18الجزء ي نظر: مح َم د أديب حالح، مَرجع سَابق،  3

لام وعبد الوهاب عبد الس   ؛818صم، 9111ه/9391، إعادة الطبعة الأولى، دار الفكر المــعاحر، بروت، لبنانالوجيز في أحول الفق ، ، الزحيلي
خالد مح َم د العروسي عبد القادر، لراء ابن دقيق العيد ؛ و 414؛ وم صطفى إبراهيم الزلمي، مَرجع سَابق، ص 389، 381طويلة، مَرجع سَابق، ص

تر، سولية في كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام وأثر ذلك في استنباط أحكام الفروع الفقهية من الحديث، رسالة مقدمة لنيل درجة المــاجالأح
ة العربية كقسم الدراسات الشترعية، فرع الفق  وأحول ، شعبة الأحول، كلية الشتريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المــكرمة، المــمل

سن الكعبي، مَرجع سَابق، ص 914ه، ص 9398ه/ 9399السعودية،   .81، )منشتور(؛ ووفقان خضر مح 
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، وإم ا بِجملة ابتداء ٍ وخبر ٍ  من خلالِ هذا  -، فابن حزم 1«بِجملةِ فعل ٍ وما تَقتضي  من فاعل ٍ أو مفعول ٍ
ي قرُّ أنَّ الأمرَ قد ي ستفاد  من غرِ حيغِ  المــخصوحةِ المــذكورة أنفاً، فقد يرد  الأمر  في حورةِ  -الكلامِ 

لة ٍ اسمية ٍ م شتك الخبِر، فيكون في معلة ٍ فعلية ٍ  ، أو مع  لة ٍ من مكونة ٍ من فعل ٍ وما يلزم   من فاعل ٍ ومفعول ٍ
 ابتداء ٍ وخبر ٍ، وهذا واردٌ وجائزٌ في الل غة.

لة ٍ خبرية ٍ من   وْلادَه نَّ حَوْلَيْنِ  وَالْوَالِدَات  ي ـرْضِعْنَ أَ : ﴿تعالى قول   أمثلةِ الأمرِ المــستفادِ من مع 
، الآية البقرةس ورة  )، أرَاَدَ أَنْ ي تِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْل ودِ لَ   رزِْق ـه نَّ وكَِسْوَت ـه نَّ باِلْمَعْر وفِ﴾كَامِلَيْنِ لِمَنْ 

، وهذه الج ملة الخبرِ  ع  وضفي مَ  (ي ـرْضِعْنَ أَوْلادَه نَّ ، وقول   )ابتداءٌ  (والْوَالِدَات  )تعالى فقول    (،844
ا لم المــكونة  من المــ بتدأ والخبِر تَحمل دلالةَ الطلب، ففيها طلبٌ  للوالداتِ بإرضاعِ أولادِهن، رغم أنه 

، إلاَّ أن  الخبَر هنا ي فيد  الأمرَ  تردْ في حيغة ٍ من حيغِ الأمرِ المــعروفةِ، بل وردتْ في أسلوب ٍ خبري ٍ
، البقرةِ ...﴾، )س ورة  ةَ ق ـر وء ٍ نْـف سِهِنَّ ثَلَاثَ وَالْم طلََّقَات  يَـتـَرَبَّصْنَ بأَِ : ﴿تعالى قول   والطلبَ، ومثل ذلك 

س ورة  )..﴾، يلًا.للَِِّ  عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَِْ  سَبِ وَ  : ﴿...تعالى قول   ، وكذا (882الآية 
ضعِ فتأويل الكلامِ ، (11، الآية لل عمران ، بأنفسهنَّ  ــطلقات  الم ، ولتَركب صِ نَّ أولاده   الوالدات   ، لرك 
غِ ، فهي دالَّة على طلبِ الفعلِ، رغم أن  الأمرَ في كلِ الآياتِ جاءَ بلفظِ الَخبِر لا بالصياس  وليب ج  الن  

 .2المــخصوحةِ 

إذ  ،3المــ ــــتكلمِ  لى م رادِ ع دلالةً  ر، وأكثَ من غرهِ  في الت عبرِ  خبري أبلغَ  بأسلوب ٍ  الوارد   الأمر   ي عدُّ 
 كأن   نزَّل المــأمورَ   ،ب  الأمرَ  م ريداً  لأن  النَّاطق بالخبرِ  ، من عكسِ  وهذا أبلغ  » :يقول  عبد الس لام طويلة

             :بلاغةَ الأسلوب الَخبري في الد لالةِ على الأمرِ فيقول   مح مد حبْرك، كما ي بين   4«مَنزلِة الواقع ب ِ 

                                  
 .48، ص14الجزء مَرجع سَابق،  الإحكام في أحول الأحكام، ،بن حزم الأندلسيعلي بن أحمد بن سعيد أبو مح َم د  1
 نظر: ي   2

َ
 .44، ص14الجزء ، نفس رجع الم

ُ.13؛ ورافع بن ط  الرفاعي العاني، مَرجع سَابق، ص 389الوهاب عبد السلام طويلة، مَرجع سَابق، صعبد  ي نظر: 3
 .389لام طويلة، مَرجع سَابق، صعبد الوهاب عبد الس   4
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ر بري، وقد تَكر  خَ  في أسلوب ٍ  مَقال    يَص وغ   ذلكَ  ، ومعَ الأمرَ  المــتكلم   دَ ، أن يقَصبمكان ٍ  من البلاغةِ »
 راد  ، وهو م  لى الأمرِ ع يَد لُّ  هنا، أن  الخبرَ  ، وسِر البلاغةِ نةِ والسُّ  في القرلنِ  البليغِ  هذا الأسلوبِ  ور ود  

 بالمــأمورِ  ، وأن  الإتيانَ تثالِ بالام بأن   م طالبٌ  يقَيناً  أيضًا على مَعنَّ لخر، يزَيد المـــ ــكَل فَ  ، ويَد لُّ المــتكلمِ 
 كلم  ـالمــت فكأنَّ  ،ضي ة ٍ قَ  ورةِ ـفي ح إذا حيغَ  ط لبَ ـأن  ال ،انيــــومن هذه المــع ،عن  والإعراضِ  من تركِ ِ  ب  خَرٌ 

بر    .1«المــنازعة   ولا في ِ  المــناقشتة   ولا يم كن   ،م سل مٌ ب  كمَ ـهذا ح بأنَّ  امِعَ السَّ  يخ 

ُ،ُأوُالعقابُِفعلهُُِلىعُوابالثَُّتاركه،ُأوُترتيبُ ُعليه،ُأوُذمُُُّ،ُوالثناءُ وفاعلهُُِالفعلُُِدحُ مَُد/ُ
 ي ستفاد  الأمر  من مدحِ الفعل أو فاعلِ  وترتيبِ الأجر عليِ ، أو ذم  ترك الفعلِ وترتيبِ  :هُِعلىُترك

بُّ الَّذِينَ ي ـقَاتلِ ونَ في سَبِيلِِ  حَفًّا كَأنَّـَه  إِنَّ اللََّ  : ﴿كقول  تعالى،  2العقاب علي  يَانٌ مَرْح وصٌ يِ  ﴾، مْ ب ـنـْ
بُّ  اللَّ َ  ﴿...إِنَّ  (، وقول  تعالى:13، الآية الصفس ورة  ) بُّ  التـَّوَّابِينَ  يِ  ، البقرةس ورة  )م تَطَه ريِنَ﴾، الْ  وَيِ 

 .والط هارة للت وبةِ  طلبٌ  وفي الثانيةِ  ،للهفي سبيل ا لقتالِ ل طلبٌ ففي الأولى  ،(888الآية 

ُ ُالوصيةُُِصيغةُ ه/ تعالى:  قول    ، ومن ذلكَ 3التَوحِيةِ  حيغةِ  وأ الوحيةِ  بلفظِ  الأمر   قد يرَد  :
أمرٌ ، ففي الآيةِ (99ء، الآية ..﴾، )س ورة  النساي وحِيك م  اللَّ   في أَوْلَادكِ مْ للِذَّكَرِ مِثْل  حَظ  الْأ نْـثَـيـَيْنِ.﴿

ُ. بقسمَة المــراثِ بما شرَّع   الله، وذلكَ بأنْ يكونَ حظ الذَّكرْ كبظَّ الأنثيينِ 

ُالاستفهامِ: ُبصيغةِ لِ قد يردَ الأمر بصيغةِ الاستفهامِ التي ي فهم  منها طلب  حصو ُو/ُالأمر 
 فَـق لْ أَسْلَمْت  وَجْهِيَ للَِِّ  وكَ فإَِنْ حَاجُّ الفعلِ، ومثل  هذا واردٌ في النُّصوصِ الشتَّرعيةِ، نحو قولِ  تعالى: ﴿

اَ عَلَيْكَ  اهْتَدَوا فَـقَدِ  م واأَسْلَ  فإَِنْ وَالْأ م ي يَن أأََسْلَمْت مْ  الْكِتَابَ  أ وت وا ل لَّذِينَ  وَق لوَمَنِ اتّـَبـَعَنِ  وَّإِن تَـوَلَّوْا فإَِنَّّ
(، فالمــعنَّ هنا )أسلموا(، ومثل ها أيضاً قول   81مران، الآية ﴾، )س ورة  لل عباِلْعِبَادِ  بَصِرٌ  وَاللَّ   الْبَلَاغ  

                                  
هـ 9381القاهرة، مصر، ، دار المــبدثين، 19 الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال واستنباط الأحكام الشترعية، ط، مح َم د بن م شتبب حبرك عسري 1
 .921م، ص8112/
 .919مَحمود بن مح َم د بن م صطفى أبو المــنذر المــنياوي، مَرجع سَابق، ص  2
 .381لام طويلة، مَرجع سَابق، صي نظر: عبد الوهاب عبد الس   3
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نَك م  الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ في الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَ تعالى: ﴿ اَ ي ريِد  الشتَّيْطاَن  أَن ي وقِعَ بَـيـْ ص دَّك مْ عَن ذكِْرِ اللَِّ  إِنَّّ
(، ففي الآيةِ دعوةٌ وطلبٌ للانتهاءِ عن 19)س ورة  المــائدة، الآية  مُّنتـَه ونَ﴾، أنَت م فَـهَلْ وَعَنِ الصَّلَاةِ 

 .1الخمرِ والمــيسرِ ت فهم  من حيغة الاستفهامِ، بمعنَّ )انتهوا(

الن هيُ ُالتيُي ستَفادُ ُالش رعيةُ ُ/ُالأساليبُ 2-3-2 تلفة ٍ قد يرد  الن هي  بألفُ:منهاُ اظ ٍ وأساليبَ مُ 
 من غرِ حيغتِ  المــخصوحةِ، وفيما يلي بيانٌ لمختلفِ تلكَ الأساليبِ: 

 المــخصوحةِ  الصيغةِ  عتمادِ ا  ، دونَ بلفظِ  صريحِ الت   من خلالِ  الن هيَ  يرد  ُهي:النُ ُبلفظُُِصريحُ /ُالتُ أ
هَى   تعالى: ﴿إِنَّ اللََّ  يأَْم ر   قول ِ  نحو، 2ل  حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْق رْبََ  وَيَـنـْ  عَنِ الْفَبْشَتاءِ وَالْم نكَرِ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

اَ يَـنـْهَاك م  اللَّ   عَنِ  (، وكذا قول   11، الآية بلالن  س ورة  ) ،ر ونَ﴾تَذكََّ  لَعَلَّك مْ  يعَِظ ك مْ وَالْبـَغْيِ   تعالى: ﴿إِنَّّ
ينِ وَأَخْرَج وك م م ن دِياَركِ مْ وَظاَهَر وا عَلَى  إِخْراَجِك مْ أَن تَـوَلَّوْه مْ  فَأ ولَ ئِكَ  يَـتـَوَلهَّ مْ  مَنوَ الَّذِينَ قاَتَـل وك مْ في الد 

الت ودُّدِ للذينَ  والبَغي، وفي الثانيةِ نَهيٌ عن، ففي الأولى نَهيٌ عن الفبشتاءِ والمــنكرِ ه م  الظَّالِم ونَ﴾
 . 3ي عادونَ المــسلميَن وي قاتلونهم

ةً على قد يرد  الن هي بصيغةِ الأمرِ متى كانت دال  ُ:والت ركُُِعلىُالكفُُِالةُ الدُ ُالأمرُُِ/ُصيغةُ بُ
طلبِ على  ةِ دال  امر ال(، ونحوهما من الأو ( و)كفَّ حيغتي: )انت ِ  الأحوليينَ  بعض   زادَ تركِ الفعلِ، إذ 

الة على الن هيكِ الرك    اجْتَنِب وا...فَ تعالى: ﴿ في قول ِ  (اجتنب) لفظة   ومن ذلك، 4، وجَعلوها من الصيغِ الد 

                                  
 .11ي نظر: رافع بن ط  الرفاعي العاني، مَرجع سَابق، ص  1
 ،صطفى بن مح َم د أبو إسلام بن سلامةم  و  ؛889القزويني، مَرجع سَابق، ص افعي الشتافعيي نظر: عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الر   2

لوهاب وعبد ا ؛819مَرجع سَابق، ص ،لميالس   ن ناميبوعياض  ؛412، ص18الجزء ومح َم د أديب حالح، مَرجع سَابق،  ؛499مَرجع سَابق، ص
 .412؛ وم صطفى إبراهيم الز لمي، مَرجع سَابق، ص 339لام طويلة، مَرجع سَابق، صعبد الس  

صطفى بن مح َم د أبو م  و  ؛819مَرجع سَابق، ص ، م ذكرة في أحول الفق  على روضة الن اظر،ي نظر: مح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الشت نقيطي الَجكني 3
 .819مَرجع سَابق، ص، لميالس   ن ناميباض وعيَّ  ؛412، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، ومح َم د أديب حالح ؛499سَابق، ص، مَرجع إسلام بن سلامة

الهاشمي،  مح َم د بن عبد الله بن الحاجو  ؛889مَرجع سَابق، ص ، افعي القزوينيي نظر: عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي الشت   4
؛ 339لام طويلة، مَرجع سَابق، صوعبد الوهاب عبد الس   ؛412، ص18الجزء ، مَرجع سَابق، مح َم د أديب حالحو  ؛938، ص18لد سَابق، مُ  مَرجع 

 .932، ص 18الجزء ور زهر، مَرجع سَابق، مح َم د أبو الن  
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في قول  تعالى:  (ذروا)لفظة  كذا(، و 41، الآية الحج  س ورة  ﴾، )الزُّورِ  قَـوْلَ  وَاجْتَنِب وا الْأَوْثاَنِ  مِنَ  الر جْسَ 
لِك مْ بـَيْعَ ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا إِذَا ن ودِيَ للِصَّلَاةِ مِن يَـوْمِ الجْ م عَةِ فاَسْعَوْا إِلَى  ذكِْرِ اللَِّ  وَذَر وا الْ   خَيـْرٌ  ذَ 

ُ(.11، الآية معةالج  س ورة  ﴾، )تَـعْلَم ونَ  ك نت مْ  إِن لَّك مْ 

على  الأفعالِ التي تحمل  معنَّ )لا تفعل( ضمن الأساليب الدالة ي ضيف  بعض الأحولييَن أسماءَ 
، فإن كانت مثل  هذهِ 1النهي، من نحو )م ( الذي معناه  )لا تفعل(، و)ح ( الذي معناه  )لا تتكلم(

الةِ  الصيغِ هي أسماء  أفعال ٍ للأمرِ كما جاءَ سابقاً، غر أن  من الأحولييَن من أدخلَها في الصيغِ الد 
 الن هيِ أيضاً، على اعتبارِ دلالتِها على طلبِ الكفِ عن الفعلِ، فهي تحمل  دلالةَ المــنعِ.على 

علىُالن هيُِوالت حريمِ:ُ الد الةُ  الخبريةُ  يةِ على غرار قد ي فهم  الن هي من الجملِ الخبر ج/ُالج ملةُ 
م  الْخنِزيِرِ ح ر مَتْ عَلَيْك م  الْمَيْتَة  وَالدَّم  وَلحَْ ، نحو قولِ  تعالى﴿2الأمرِ، وذلكَ باستخدامِ لفظِ ومادةِ الت بريم

الةِ على 14...﴾، )س ورة  المــائدة، الآية وَمَا أ هِلَّ لغَِرِْ اللَِّ  بِ ِ  (، وقد ي فهم  النَّهي من الجملةِ الَخبريةِ الد 
 لتَِذْهَب وا تَـعْض ل وه نَّ  وَلَا هًا لُّ لَك مْ أَن تَرثِ وا الن سَاءَ كَرْ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا لَا يَِ ، نحو قول   تعالى: ﴿3نفَي الِحل  

(، أو من الج ملةِ 91ة مُّبـَيـ نَة ٍ...﴾، )س ورة  النساء، الآي بِفَاحِشَتة ٍ  يأَْتِينَ  أَن إِلاَّ  لتَـيْت م وه نَّ  مَا ببِـَعْضِ 
 وَلَا  ف س وقَ  وَلَا  رَفَثَ  فَلَا  الحَْجَّ  فِيهِنَّ  فَـرَضَ  فَمَنالحَْجُّ أَشْه رٌ مَّعْل ومَاتٌ الخبريةِ المــنفيةِ، كقول  تعالى: ﴿

رَ الزَّادِ  اللَّ    يَـعْلَمْ    خَرْ ٍ  مِنْ  تَـفْعَل وا وَمَا الحَْج   في  جِدَالَ  الْألَْبَابِ﴾،  أ ولِ  ياَ وَاتّـَق ونِ  التـَّقْوَى  وَتَـزَوَّد وا فَإِنَّ خَيـْ
، فالن في في مثل 4(، وكذا قول   حلى الله علي  وسلم: )لا ضَررَ ولا ضِرارَ(911ورة  البقرة، الآية )س  

 هذه الأمثلةِ ي فيد  المــنعَ والت بريَم، فيكون  دالاً على طلبِ الكفِ عن الفعلِ، والن هيِ عن .

                                  
 .319، 319، ص19الجزء رجع سَابق، مَ  إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، ي نظر: مح َم د بن علي الشتوكاني، 1
 .339وعبد الوهاب عبد السلام طويلة، مَرجع سَابق، ص  ؛499مَرجع سَابق، ص ،صطفى بن مح َم د أبو إسلام بن سلامةم  ي نظر:  2
 .819سَابق، ص مَرجع، م ذكرة في أحول الفق  على روضة الن اظر، ي نظر: مح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الشت نقيطي الَجكني 3
ي نظر: عبد الرحمن بن شهاب الدين  (.لا ضرر ولا ضرار)  :رضي الله عن  ، أن النبي حلى الله علي  وسلم قالأبي سعيد الخدري عن نص الحديث:   4

 أبو الفرج زين الدين البغدادي الدمشتقي الشتهر بابن رجب، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تح: شعيب الأرنووط
 .811، ص 48م، الحديث 8119ه/9388ان، ط(، مؤسسة الرسالة، بروت، لبن-وإبراهيم باجس، )د
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ُالفعلُِأوُفاعلهُِوذم ه:ُُ- علِ وفاعلِ         لالِ لعنِ الفقد ي فهم  الن هي  عن الفعلِ من خد/ُلعن 
م لعن الله اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائه»، وذلك كقولِ  حل ى الله علي  وسلم: 1أو ذم  ِ 
 ، ففي هذا الحديثِ نَهيٌ وتَحريٌم لاتخاذِ قبورِ الأنبياءِ مَساجدَ، وإن لم يصدر الت بريم  بصيغةِ 2«مَساجدَ 

، ففي الحديثِ 3«لعن الله الن امِصة والمــتنَم صة» في قولِ  علي  الصلاة  والسلام :الن هي المــخصوحةِ، وكذا 
 .4تَحريٌم للن مصِ بكل أشكال 

تَجدر  الإشارة إلى أنَّ العتابَ واللَّومَ على الفعلِ لا ي فيد  تَحريمَ  ضرورةً عندَ بعض العلماءِ، إذ  
قديم  العتابِ على الفعلِ من الله تعالى لا يَدلُّ على ت»في إحدى فوائِده:  يقول ابن القي م الجوزية

تحريمِ ، وقد عاتب الله تَعالى نبي   في خمسةِ مواضعَ من كتابِ  في: )الأنفال وبراءة والأحزاب وس ورة  

                                  
 .339لام طويلة، مَرجع سَابق، صهاب عبد السَّ وعبد الو   ؛819لمي، مَرجع سَابق، صن نامي الس  باض ي نظر: عي   1
 ;لعن الله اليهود والنصارى  : )قال في مرض  الذي لم يقم من -حلى الله علي  وسلم-وعن عائشتة رضي الله عنهما، أن رسول الله نص الحديث:  2

شتر ط(، دار الفكر للطباعة والن-، )د19، الجزء رقاة المفاتيح شرح مشتكاة المصابيحمِ (. علي بن سلطان محمد القاري، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
 .919، ص باب المساجد ومواضع الصلاة ،كتاب الصلاةم،  8118هـ/9388والتوزيع، بروت، لبنان، 

ثَـنَا نص الحديث:  3 عَبْدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ إِبْـراَهِيمَ ، عَنْ ر ٍ مَنْص و ، عَنْ جَريِرٌ ، واللفظ لإسباق، أَخْبـَرَناَ وَع ثْمَان  بْن  أَبي شَيْبَةَ ، إِسْبَاق  بْن  إِبْـراَهِيمَ حَدَّ
تـَفَل جَاتِ للِْب سْنِ الْم غَ   "، قالاللَّ ِ  تـَنَم صَاتِ، وَالْم  بَنِي أَسَد ٍ   خَلْقَ اللَِّ ، قاَلَ: "فَـبـَلَغَ ذَلِكَ امْرأَةًَ مِنْ يـ راَتِ لَعَنَ اللَّ   الْوَاشِماَتِ وَالْم سْتـَوْشِماَتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْم 

تـَفَل جَاتِ للِْب سْنِ نْتَ الْوَاشِماَتِ وَ ي ـقَال  لَهاَ أ مُّ يَـعْق وبَ، وكََانَتْ تَـقْرأَ  الْق رْلنَ فَأَتَـتْ  ، فَـقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَـلَغَنِي عَنْكَ أنََّكَ لَعَ  تـَنَم صَاتِ، وَالْم  الْم سْتـَوْشِماَتِ، وَالْم 
 كِتَابِ اللَِّ ، فَـقَالَتِ الْمَرْأةَ : لَقَدْ قَـرأَْت  مَا بَـيْنَ في  اللَِّ  ، فَـقَالَ عَبْد  اللَِّ : وَمَا لِ لَا ألَْعَن  مَنْ لَعَنَ رَس ول  اللَِّ  حَلَّى اللَّ   عَلَيِْ  وَسَلَّمَ وَه وَ الْم غَيـ راَتِ خَلْقَ 

سورة الحشتر )هَاك مْ عَنْ   فاَنْـتـَه وا تِ قَـرأَتْيِِ  لَقَدْ وَجَدْتيِِ ، قاَلَ اللَّ   عَزَّ وَجَلَّ وَمَا لتاَك م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَمَا ن ـَلَوْحَيِ الْم صْبَفِ فَمَا وَجَدْت    ، فَـقَالَ: لئَِنْ ك نْ 
أةَِ عَبْدِ اللَِّ  فَـلَمْ تَـرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إلِيَِْ ، تْ عَلَى امْرَ فَـقَالَتِ الْمَرْأةَ : فإَِني  أرََى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرأَتَِكَ الْآنَ، قاَلَ: اذْهَبي فاَنْظ ريِ، قاَلَ: فَدَخَلَ  (،1لية 

م سلم أبو الحسين بن الحجاج القشتري النيسبوري، حبيح م سلم المسمى المسند الصبيح  .انَ ذَلِكَ لَمْ نج َامِعْهَافَـقَالَتْ: مَا رأَيَْت  شَيْئًا، فَـقَالَ: أمََا لَوْ كَ 
، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 19، ط 19المختصر من السُّنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله حلى الله علي  وسلم، الجزء 

 .9181، ص باَب تَحْريِِم فِعْلِ الْوَاحِلَةِ وَالْم سْتـَوْحِلَةِ  ،كِتَاب الل بَاسِ وَالز ينَةِ ،  م8119ه/ 9381
 .339لام طويلة، مَرجع سَابق، صهاب عبد السَّ وعبد الو   ،819رجع سَابق، صلمي، مَ ن نامي الس  باض ي نظر: عي   4
 :مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشتقي، أبو عبد مح   ، هوم(9491 - 9818 /ه199 - 919ابن قيم الجوزية ) ابن القيم الجوزية

يخرج عن  سلام ابن تيمية حتى كان لاتتلمذ لشتيخ الإ، مولده ووفات  في دمشتق ،سلامي، وأحد كبار العلماءالله، شمس الدين: من أركان الاحلاح الإ
و)الطرق الحكمية (، ين)إعلام المــوقع :وهو الذي هذب كتب  ونشتر علم ، ألف تصانيف كثرة منها ،من أقوال ، بل ينتصر ل  في معيع ما يصدر عن  يءش

ين وغر ذلك. ي نظر: خر (زاد المــعاد)، و)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل( ،في السياسة الشترعية( مد بن محمود نب الد   بن مح 
 .99، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي
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مد ابن عبد الس لام حيث جعلَ العتب من أدلَّة الن هي ، 1«الت بريم وس ورة  عبَس(، خلافاً لأبي مح 
ردِ الل ومِ والعتابِ فالتَّبريم   .في مثلِ هذه المــواضع ي ستفاد من الل عنِ والذَّم للفعلِ وفاعلِ ، لا من مُ 

ُبعقوبةُِفعلهِ:ُ ُالفاعلُِبالعقابُِوالت ذكير  الَّذِينَ لَا يدَْع ونَ مَعَ اللَِّ  وَ كقول  تعالى: ﴿ه/ُتوعُّد 
﴾، )س ورة  عَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أثَاَماً مَ اللَّ   إِلاَّ باِلحَْق  وَلَا يَـزْن ونَ وَمَن يَـفْ إِلَهاً لخَرَ وَلَا يَـقْت ـل ونَ النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّ 

يِنَ﴾،  مَثـْوَى فَـلَبِئْسَ فاَدْخ ل وا أبَْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا (، وقول  أيضاً: ﴿92الفرقان، الآية  الْم تَكَبر 
، وال (، ففي الآيةِ 81)س ورة  الن بلِ، الآية  ز نا، الأولى نَهيٌ عن الشت ركِ بالله، وقتل الن فسِ بغرِ وجِ  حق ٍ

ا ف همَ من الوعيدِ بالعقابِ على الفعلِ   . 2وفي الثانيةِ نَهي عنِ الت كبر ِ، والن هي إنّ 

ُالعملُِبأوصافٍُمَنبوذَة: قد ي فهم  الن هي من خلالِ وحفِ الفعلِ بكون  من عمل  و/ُوصف 
، وذلك نَحو قولِ  تعالى واحفاً حالَ 3أو من الكبائرِ، وبأن  الله لا يرَضى عن  ولا يقَبل   المــنافقيَن، 

اَدِع ونَ اللََّ  وَه وَ خَادِع ه مْ وَإِذَا قاَم وا إِلَى الصَّلَاةِ قاَم وا ك سَالَى  المــنافقين: ﴿  ي ـراَء ونَ النَّاسَ إِنَّ الْم نَافِقِيَن يخ 
(، وكذا قول  حل ى الله علي  وسلم: )ألاَ أنبئكم 938﴾، )س ورة  النساء، الآية اللَّ َ إِلاَّ قَلِيلًا وَلَا يَذْك ر ونَ 

بأكبر الكبائرِ، قالوا بلى يا رسولَ الِله، قال: الإشراك  بالله وعقوق  الوالدينِ، وكان م تكئاً فجلسَ وقال، 
، ففي الآية نَهي عن 4ر ها حتى  ق لنا: ليتَ  سَكت(ألَا وقولَ الز ورِ، ألَا وشهادةَ الزورِ، فمازالَ ي كر  

 التَكاسل في الصلاةِ وذكرِ الله، وفي الحديثِ نهيٌ عن الشت ركِ بالِله، وعقوقِ الوالدينِ، وقولِ الزورِ.

                                  
ط(، دار عالم الفوائد للنشتر -، )د13ح: علي بن مح َم د العمران، المــجلد مح َم د بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله بن القيم الجوزية، بدائع الفوائد، تَ  1

 .9498ت(، ص -والت وزيع، مكة المــكرمة، المــملكة العربية الس عودية، )د
 .339لام طويلة، مَرجع سَابق، صهاب عبد السَّ وعبد الو  ؛ 412م صطفى إبراهيم الزلمي، مَرجع سَابق، ص ي نظر:  2
 .339لام طويلة، مَرجع سَابق، صهاب عبد السَّ وعبد الو   ؛819لمي، مَرجع سَابق، صن نامي الس  باض ي نظر: عيَّ  3
ثَنِي نص الحديث:  4 ثَـنَا إِسْبَاق  حَدَّ الَ رَس ول  اللَِّ  رَضِيَ اللَّ   عَنْ  ، قاَلَ: قَ أبَيِِ   ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي بَكْرَةَ ، عَنْ الجْ رَيْريِ  ، عَنِ خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّ

شْراَك  باِللَِّ  وَع ق وق  الْوَالِدَيْنِ "، أَلَا أ نَـب ئ ك مْ بأَِكْبَرِ الْكَبَائرِِ ؟ " : "حَلَّى اللَّ   عَلَيِْ  وَسَلَّمَ  وكََانَ م تَّكِئًا فَجَلَسَ، فَـقَالَ:  ،ق ـلْنَا: بَـلَى ياَ رَس ولَ اللَِّ  قاَلَ: " الْإِ
: لَا يَسْك ت   ،"لزُّورِ وَشَهَادَة  الزُّورِ، أَلَا وَقَـوْل  الزُّورِ وَشَهَادَة  الزُّورِ "أَلَا وَقَـوْل  ا اَ حَتىَّ ق ـلْت  مد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري. فَمَا زاَلَ يَـق وله  مرجع ، مح 

 .9918، ص 9939رقم الحديث: ، باب ع ق وق  الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائرِِ  ،كِتَاب الْأَدَبِ  سابق،
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ى فاعلِ الفعلِ، إن  في تسليطِ العقابِ علز/ُإيجاد ُالحَد ُعلىُالفاعلُِوتَسليط ُالعقابُِعليه:ُُ
اجْلِد وا  الزَّانيَِة  وَالزَّاني فَ ، وذلكَ نحو قولِ  تعالى: ﴿1د  علي ، دلالةٌ على تَحريِم الفعلِ والن هي عن وإيجاد ٍ الح

ه مَا وَالسَّارقِ  وَالسَّارقَِة  فاَقْطعَ وا أيَْدِي ـَ(، وقول : ﴿18﴾، )س ورة  النُّور، الآية ك لَّ وَاحِد ٍ م نـْه مَا مِائَةَ جَلْدَة ٍ 
(، ففي الآيةَ الأولى نَهيٌ 42حَكِيمٌ﴾، )س ورة  المــائدة، الآية  عَزيِزٌ  وَاللَّ   ا كَسَبَا نَكَالًا م نَ اللَِّ  جَزاَءً بمَِ 

 عن الز نا، وفي الثانيِةِ نَهيٌ عنِ الس رقةِ.

تلف  العباراتِ والأساليبِ التي اعتمدها الأحولييَن كأساليبَ دال ة ٍ على الأمرِ والن هيِ،  تلكَ مُ 
ت ضاف  إلى الصيغِ المــخصوحةِ التي أقرَّها أهل  الل غةِ والل سانِ لهما، إلاَّ أن  الصيغَ المــخصوحةَ من نحو 
)افعل(، و)لا تَفعل(، وإن كانت دالَّة على الأمرِ والن هيِ في أحلِ الوضعِ، وفي حالِ الت جردِ والإطلاقِ، 

ا قد تَخرج  إلى معان ٍ ودلالات ٍ أخرى تَفر  الأحوليونَ ض ها القرائن  المــصاحبة ، وقد أحصى البلاغيونَ و فإنه 
ا في المــطلبِ الآتي. لة من المــعاني التي تَخرج إليها حيغ  التَّكليفِ، والتي يرَد  حصر ها وبيانه   مع 

3ُ ُوالأصولي ين: ُالبلَغي ين ُبين ُالت كليفِ ُصيغِ ُمعاةي لة ٍ من تخر ج  حيغ  الت كلي/ فِ إلى مع 
، وفيما يلي بيانٌ لمختلفِ 2الأحوالِ  رائنِ وقَ  الكلامِ  من سياقِ  ت ستفاد  تِ والمــعاني المــجازيةِ، التي الد لالا

رد  المــعاني والد لالاتِ التي قد تَخرج  إليها حيغ  الت كليفِ، على أن يرَدَ بدايةً بيان  معاني حيغِ الأمرِ، ثُ  يَ 
ُيد ها حيغة  النَّهي.لاحقاٌ بيانٌ لمختلفِ المــعاني التي ت ف

ُبينُالبلَغيينَُوالأصوليينَ:3-1 ُالأمرِ ُمَعاةيُصيغِ أن ت ستعمل  مرِ الأ في حيغِ  الأحل   /
 على جهةِ  الأمرِ ب علي  البلاغيونَ  لح  ، وهو ما يَصطَ والإلزامِ  الحتمِ  على سبيلِ  الفِعلِ  حصولِ  طلبِ ل

قد  اأنه   ، غرَ 3مرِ الأ لفظِ  اعِ عند سمَ  هنِ إلى الذ   المــتبادر  ، هو والإلزامَ  كليفَ أن  التَّ  ، ذلكَ الاستعلاءِ 
                                  

 .339لام طويلة، مَرجع سَابق، صهاب عبد السَّ ، وعبد الو  881لمي، مَرجع سَابق، صن نامي الس  باض عيَّ  ي نظر: ي نظر: 1
 .998، مَرجع سَابق، ص عبد العزيز عبده قلقيلةو  ؛19ي نظر: أحمد الهاشمي، مَرجع سَابق، ص  2
، مَرجع سَابق، بدرية منور العتيبيو  ؛994، مَرجع سَابق، صالت لخيص في علوم البلاغة ،ين الخطيب القزوينيلال الد  مح َم د بن عبد الرحمان جَ  ي نظر: 3
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التي  المــصاحبةِ  القرائنِ  سبِ ، وكذا حِث 1في  رد  تَ الذي  والمــقامِ  المــناسبةِ  حثسبِ  ذلكَ  في غرِ  ت ستعمل  
، وهذا ما 2القرائن لكَ علي  ت لما تد لُّ  تبعاً  أخرى ت فهم   ، إلى دلالات ٍ الأحليةِ  عن دَلالت ِ  الأمرَ  تَصرف  
: قو يَ  حينكاكي السَّ ي ثبت     إيجابَ  ، ي ورث  لاستعلاءِ ا على سبيلِ  المـــ ــتصورَ  طلبَ الفي أن   ولا ش بهةَ »ل 

 وجوبَ  تتبع إيجاب   ، اسمن المــأمورِ  تبةً ن هو أعلى ر  مم   إذا كان الاستعلاء   من ، ثُ َّ  على المــطلوبِ  الإتيانِ 
تلفة ٍ  جهات ٍ  ، حثسبِ الفعلِ  ، المــذكورِ  رطِ بالشت   عمالِ الاست ، فإذا حادفت هذه أحلَ ، وإلا  لم يَستَتبع   مُ 

ا حينئذ ٍ ت ول د  الطلبِ  ، وإلا  لم ت فد غرَ أفادت الوجوبَ   ما ي ناسب   - لأحوالِ ا قرائنِ  حثسبِ  - ، ثُ إنه 
، إلاَّ أنَّ حيغةَ الأمرِ ت فيد  الإيجابَ متى كانت على سبيلِ الاستعلاءِ والعلو   اكي ي قرُّ ك  الس  ، ف3«المــقامَ 
ا   ينَ عل البلاغيوهذا ما جَ  ،والقرائن  المــصاحبة   المــقام   لما يقتضي ِ  وفقاً قد تَخرج  إلى عدَّة معان ٍ أ خرى  أنهَّ

لةً من ،س  ال لما يقَتضي ِ  وفقاً ، الأمرِ  تَخرج إليها حِيغالمــعاني التي  ي عد د ون مع   علي  القرائن   وما تَدلُّ  ياق 
 .المــصاحبة  

 كبر ٍ   د ٍ عدَ إلى  تَخرج   الأمرِ  أن  حيغَ إذ ي قرونَ ، عم ا ذكره  البلاغيونَ  الفق ِ  أحولِ  ع لماء  لا يختلف  
المــعاني التي  لفَ تمُ   قد أحصى الأحوليونَ ف، بيَنهم في ذلكَ  ، على خلاف ٍ عند الاستعمالِ  من الأوج ِ 

، 4يغة  الأمرِ ذكر الَجصَّاص سَبعةَ أوج  ٍ ترد  عليها حها، فعدادِ ، واختلفوا في تِ الأمرِ  حيغ  رج  إليها تخَ 
بها ابن  بلغَ ، في حين 6، وجَعلها الشتَّنقيطي ستةً وعشترينَ وجهاً 5وأوردَ الأرموي خمسةَ عشترَ وجهاً 

                                  
 وعبد المــتعال ؛999ق، صمَرجع سَاب الإيضاح في علوم البلاغة المــعاني والبيان والبديع، ،ين الخطيب القزوينيلال الد  الرحمان جَ مح َم د بن عبد ي نظر:  1

 .94، ص18الجزء الصعيدي، مَرجع سَابق، 
ام مح َم د بن سعود الإسلامية، الرياض، المــملكة ، جامعة الإم19(، ط أحول فق  الإمام مالك )أدلت  النقليةعبد الرحمن بن عبد الله الشت علان،  ي نظر: 2

 .931، مَرجع سَابق، صاسفضل حسن عب  ؛ و 391، ص م8114هـ/ 9383العربية السعودية، 
 .382، مَرجع سَابق، صي وسف بن مح َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكي 3
 .21، ص18الجزء مَرجع سَابق، ، حمد بن علي الرازي الجصاصأي نظر:  4
ين أبو عبد الله بن الحسيِن الأرموي، الحاحل من المــبصول في أحول الفق  ي نظر: 5  مد تاج الد   (.318 -311، مَرجع سَابق، ص )مح 
، دار يوسف بن 19 ح: مح َم د بن سيدي مح َم د مولاي، طد رر الأحول مع شرح  في أحول الفق ، تَ ، المــختار بن بونا الشتنقيطي الجكنيي نظر:  6 

 .11، ص م8119هـ/ 9381، ة الإسلامية المــوريتانيةيتاشفين، الجمهور 
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تلفِ  بيان  يأتي فيما  ، ويرد  1وجهاً  وثلاثينَ  النَّجار خمسةً  ، 2لبلاغيوناالأمر التي أقر ها  حيغِ  معاني مُ 
 .3همفي كتبِ  نَ و الأحوليوكذا 

أقَِمِ ﴿   تعالى:و قولنحَ الأحل  في الأمرِ أن يرَدَ على جهةِ إيجاب الفعلِ وإلزامِ ،  :الوجوبُ /1ُ -
، الإسراءس ورة  )مَشْته ودًا﴾،  انَ كَ  الْفَجْرِ  ق ـرْلنَ  إِنَّ الصَّلَاةَ لِد ل وكِ الشتَّمْسِ إِلَى  غَسَقِ اللَّيْلِ وَق ـرْلنَ الْفَجْرِ 

 ، فالأمر بإقامةِ الصلاةِ في الآيةِ دالٌ على وجوبِ الفعلِ وإلزاميتِ .(12الآية 

تَخرج حيغ  الأمرِ إلى دلالةِ الدعاءِ متى استخدمتْ على وجِ  الت وسُّلِ والت ضرعِ،  عاء:الدُُّ/2ُ -
ابن  ، وي سمي ِ 4«)...( ولَّدت الدعاءَ  ع،ضرُّ الت   إذا است عمِلت على سبيلِ » كاكي:الس   يقول   وفي هذا

 م ؤْمِنًا وَللِْم ؤْمِنِيَن ن دَخَلَ بَـيْتِيَ رَّب  اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَ ﴿ تعالى: نحو قول ِ  ، وذلكَ 5فارس مَسألة
نـَنَ : ﴿...قول  تعالى، و (82، الآية نوح﴾، )س ورة  وَالمــؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِِ الظَّالمــيَن إِلاَّ تَـبَاراً تَحْ بَـيـْ ا رَبّـَنَا افـْ

                                  
 .91، ص14 الجزء ي نظر: مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبلي، مَرجع سَابق، 1
علوم  الت لخيص في ،القزويني ين الخطيبن جلال الد  مح َم د بن عبد الرحما، و 941 ،942، مَرجع سَابق، صأحمد بن زكريا أبو الحسين بن فارسي نظر:  2

، المــنزلى مَحمود العالمــو ؛ 991، 999مَرجع سَابق، ص  الإيضاح في علوم البلاغة المــعاني والبيان والبديع،و  ؛911، 991مَرجع سَابق، ص  ،البلاغة
  .32مَرجع سَابق، ص، لسَّكاكياأبو يعقوب  ي وسف بن مح َم د بن عليو  ؛921مَرجع سَابق، ص

 ؛941، 981، ص14الجزء أبو حامد الغزال، مَرجع سَابق،  ومح َم د بن مح َم د ؛93ي نظر: أحمد بن أبي سهل أبو بكر الس رخسي، مَرجع سَابق، ص 3
ين المــقدسي، مَرجع سَابق،  فلحمح َم د بن م  و  ينو  ؛992، 991، ص18الجزء شمس الد   وكب الس اطع نظم معع الجوامع،شرح الك ،الس يوطي جلال الد 

ومح َم د  ؛832، 831ميمي المــازري، مَرجع سَابق، صمر بن مح َم د أبو عبد الله الت  ومح َم د بن علي بن ع   ؛311، 411، ص19الجزء مَرجع سَابق، 
 شتنقيطي، طد المــختار بن الشتيخ مح َم د الأمين التقريب الوحول إلى علم الأحول، تح: مح َم  ، أبو القاسم الكلبي الغرناطي المــالكي بن جزيبن أحمد 

ين أبو  ؛924، 928م، ص8118ه/ 9384، عودية، المــدينة المــنورة، المــملكة العربية الس  18 وي وسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي معال الد 
د مذهب إمام الأئمة ورب اني الأمة الإمام الرباني والصديق الثاني أحمالمــباسن الحنبلي المــقدسي، مقبول المــنقول من علمي الجدل والأحول على قاعدة 

، ومح َم د بن أحمد 881 ؛23، 24مح َم د حديق حسن خان بهادر، مَرجع سَابق، صو ؛ 911، 912بن مح َم د بن حنبل الشتيباني، مَرجع سَابق، ص 
لمساني، مَرجع سَابق، الت   ومح َم د بن أحمد أبو عبد الله الحسني ؛91، ص14الجزء الفتوحي الحنبلي، مَرجع سَابق،  بن عبد العزيز بن علي بن النج ار

؛ وسيدي حسن بن الحاج ع مر بن عبد الله السيناوني، مَرجع سَابق، ص 39، 39ص، مَرجع سَابق، البيضاوي وعبد الله بن عمر ؛419، 411ص
ين الرومي ا؛ و 911، 912  لفَنَاري، فصول البدائع في أحول الشترائع، تَح: مح َم د حسن مح َم د حسن إسماعيل، الجزءمح َم د بن حمزة بن مح َم د شمس الد 
 .89، 81م، ص 8119، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 18

 .921، ص، مَرجع سَابقمَحمود العالمــ المــنزلىوي نظر:  ؛382مَرجع سَابق، ص، ي وسف بن مح َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكي 4
 .942، مَرجع سَابق، صأحمد بن زكريا أبو الحسين بن فارسي نظر:  5
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، والأحل  في الدعاءِ أن يكونَ (21الآية ، الأعرافس ورة  )﴾، وَبَـيْنَ قَـوْمِنَا باِلحَْق  وَأنَْتَ خَيـْر  الْفَاتِحِينَ 
 من الأدنى إلى الأعلى درجةً ومَنزلةً.

،  الت لطفِ  على سبيلِ  الصيغةِ  استعمالِ  عندَ الالتماسِ  الأمر  دالًا على كونيَ  الالتماس:/3ُ -
  .والمــساوي في المــرتبةِ  ظرِ إلى الن   يكون   ، والالتماس  1استعلاء ٍ  : افعل، من غرِ لغرهِ  جلِ الرَّ  كقولِ 

قد تَخرج  حيغ  الأمرِ إلى دلالةِ الت مني، مَتى وضعتْ لطلَبِ مَطلوب ٍ م ستبيلِ  مني:التُ /4ُُ-
 )الببر الطويل(: القيسِ  ئكقول امر الوقوعِ أو حعبِ المــنالِ،  

 2لِ مْثَ أَ كَ بِ فيبَاح  حبِصبح ٍ وَمَا الأَ         ألاَ أيَّـُهَا اللَّيل  الطَّويل  ألَا انَجلِي      

وطِ تَرد  حيغة  الأمرِ للد لالةِ على النُّصحِ والت وجيِ  نحو الأحلحِ والأح :والإرشادُ ُصحُ النُ /5ُُ-ُ
 وَلْيَكْت بْ اكْت ب وه  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا إِذَا تَدَايَـنْت مْ بِدَيْن ٍ إِلَى  أَجَل ٍ م سَمًّى فَ ﴿ تعالى: قول ِ  نحوَ  للمأمورِ،

نَك مْ  الَّذِي عَلَيِْ  الحَْقُّ  وَلْي مْلِلِ  لْيَكْت بْ ف ـَ  اللَّ    عَلَّمَ    كَمَا يَكْت بَ  أَنْ  كَاتِبٌ  يأَْبَ  وَلَا  باِلْعَدْلِ  كَاتِبٌ  بَـيـْ
خ ذِ الْعَفْوَ ﴿   تعالى:قول ، وكذا(828، الآية البقرة... ﴾، )س ورة  وَلْيَتَّقِ اللََّ  رَبَّ   وَلَا يَـبْخَسْ مِنْ   شَيْئًا
 .(911، الآية الأعرافس ورة  )﴾، وَأْم رْ باِلْع رْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِينَ 

نحو قول  تعالى:  ،رينِ بين أم المــخاطبِ  رِ يتخَ عند  الأمر دالاً على التَّخيرِ  يكون  :ُيرُ يخالتَّ/6ُ -
نـَه مْ أوَْ ﴿...  .(38، الآية المــائدةِ س ورة  )..﴾، أعَْرِضْ عَنـْه مْ.فإَِن جَاء وكَ فاَحْك م بَـيـْ

بْدِناَ فَأْت وا بِس ورة  وَإِنْ ك نْت مْ في رَيْب ٍ ممَّا نَـزَّلْنَا عَلَى  عَ ﴿ تعالى: و قول ِ نحَ وذلك  :الت عجيزُ ُ/7ُ-
 دركٌ (، فالله م  84، الآية البقرةس ورة  )، ﴾مِنْ مِثْلِِ  وَادْع وا ش هَدَاءكَ مْ مِنْ د ونِ اللَِّ  إِنْ ك نْت مْ حَادِقِينَ 

م غر قادرينَ  ا أوردَ القرلنِ  بس ورة  مثلَ  على الإتيانِ  أنه  هم، عجيز  تَ  انهم الأمر هنا والغرض  حيغةَ  ، وإنّ 

                                  
 .382ص ، مَرجع سَابق، ي وسف بن مح َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكيي نظر:  1
 .991م، ص8113هـ /9389دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،  ،19 ديوان امرئ القيس، ط، افيصطفى عبد الشت  م   2
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نْسِ إِ ﴿ تعالى: قول   وإثبات  ض عفهم وعَجزهِم، ومثل  ذلكَ أيضاً  أَنْ  نِ اسْتَطعَْت مْ ياَ مَعْشَترَ الجِْن  وَالْإِ
 .(44س ورة  الرحمن، الآية )، بِس لْطاَن ٍ﴾ إِلاَّ  تَـنـْف ذ ونَ  لَا تَـنـْف ذ وا مِنْ أقَْطاَرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فاَنْـف ذ وا 

ا على  ،حقيقةً  الفعلِ  لبِ على طَ  ةً كون دالَّ ، فلا تَ كون في مَقام الإذنِ تَ  الإباحة:/8ُُ- وإنّ 
مْ وكَ ل واْ وَاشْرَب واْ حَتىَّ فاَلآنَ باَشِر وه نَّ وَابْـتـَغ واْ مَا كَتَبَ الل   لَك  ﴿... قول  تعالى: نحوَ  بِفعل ، وذلكَ  الإذنِ 

َ لَك م  الْخيَْط  الأبَْـيَض  مِنَ الْخيَْطِ الَأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. قول   ، وكذا(921، الآية البقرة س ورة  ).. ﴾، يَـتَبـَينَّ
  .(18س ورة  المــائدة، الآية )﴾، فاَحْطاَد وا وَإِذَا حَلَلْت مْ ﴿تعالى: 

س ورة  )بَصِرٌ﴾،  عْمَل ونَ ت ـَ بماَ إِنَّ    شِئْت مْ  مَا ﴿...اعْمَل وا تعالى: نحو قول ِ :ُوالوعيدُ ُهديدُ التُ /9ُُ-
لَى إِ  مَصِركَ مْ  فإَِنَّ  تَمتَـَّع وا لْ ق  وَجَعَل وا للَِِّ  أنَدَادًا ل ي ضِلُّوا عَن سَبِيلِِ  ﴿ وكذا في قول :، (31، الآية فصلت

حقيقةً،  الأمرِ لا على ، والوعيدِ  دلُّ على الت هديدِ ت الأمرِ  (، فصيغة  41، الآية إبراهيمس ورة  )﴾، النَّار
مْ وَأَهْلِيهِمْ يَـوْمَ ه  فاَعْب د وا مَا شِئْت مْ مِنْ د ونِِ  ق لْ إِنَّ الْخاَسِريِنَ الَّذِينَ خَسِر وا أنَْـف سَ : ﴿تعالى قول ِ وكذا في 

لِكَ ه وَ الْخ سْرَان  المــبِين    .(99، الآية الزمرس ورة  )﴾، الْقِيَامَةِ أَلَا ذَ 

اَمْ احْلَوْهَا فاَحْبر وا أَوْ لَا تَصْبر وا سَوَاءٌ عَلَيْك  ﴿ تعالى: قول ِ  نحو :سويةُ التُ /11ُُ-  مَا تج ْزَوْنَ  إِنَّّ
 .ينِ يئشتَ السوية بين هنا يد لُّ على الت   الأمرِ  لفظ  (، فَ 99، الآية ورطالة  س ور )تَـعْمَل ونَ﴾،  ك نت مْ 

﴾، وا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَـلَمَّا عَتـَوْا عَن مَّا ن ـه وا عَنْ   ق ـلْنَا لَه مْ ك ون  ﴿ تعالى: نحو قول ِ  :سخيرُ التُ ُ/11ُُ-
، فالله سخرَ ب  لما أ مرَ  اً وم نقاد م سخ راً  يءِ الشتَّ  بمعنَّ جعلِ  سخر  (، والت  999، الآية الأعرافس ورة  )

 .الكفارَ قردةً خاسئيَن بقول  )كونوا(

و قول  نحقد تفيد  حيغة  الأمرِ معنَّ التَّبقرِ والحطِ من القدرِ والقيمةِ،  :الاحتقارُ /12ُ -
فَـلَمَّا ، وكذا في قول : ﴿(34 ، الآيةالشتعراءِ س ورة  )﴾، قاَلَ لَه م مُّوسَى  ألَْق وا مَا أنَت م مُّلْق ونَ ﴿ تعالى:

 .(21، الآية يونسس ورة  )﴾، جَاءَ السَّبَرَة  قاَلَ لَه مْ م وسَى  ألَْق وا مَا أنَْـت مْ م لْق ونَ 
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وا فَلَا يَسْتَطِيع ونَ نظ رْ كَيْفَ ضَرَب وا لَكَ الْأَمْثاَلَ فَضَلُّ ﴿ا وذلك نحو قول  تعالى: :بُ الت عجُ / 94  -
 ، فصيغة  الأمرِ في الآيةِ دالة على الت عجبِ من حالِ الكافرينَ.(32، الآية الإسراءس ورة  )﴾، سَبِيلًا 

ناَ مِنَ الْبـَيـ نَاتِ قاَل وا لَن نّـُؤْثرَِكَ عَلَى  مَا جَاءَ : ﴿تعالى نحو قول ِ  :فويضُ التُ وُُ/ُالت سليمُ 14 -
اَ قاَض ٍ  أنَتَ  مَا فاَقْضِ وَالَّذِي فَطرََناَ  ذِ  تَـقْضِي إِنَّّ نْـيَاهَ  ، فجاءتْ (18، الآية ط ورة  س  )﴾، هِ الْحيََاةَ الدُّ

 حيغة  الأمرِ في الآية للدلالةِ على تَسليم الس برة أمرهم إلى الله، واستسلامِهم لعقابِ فرعون.

وهو ما دَلَّ على طلبِ حصولِ الفعلِ على وجِ  الاستببابِ لا الوجوبِ،  دب:النَّ/15ُُُ-
للَِّ  وَاذكْ ر وا اللََّ   فإَِذَا ق ضِيَتِ الصَّلَاة  فاَنتَشِتر وا في الْأَرْضِ وَابْـتـَغ وا مِن فَضْلِ ا﴿ الى:تع قول ِ  نحوَ  وذلكَ 

د ونَ وَلْيَسْتـَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يجَِ ﴿ قول  تعالى:، وكذا (91، الآية الجمعةس ورة  ) ﴾،كَثِراً لَّعَلَّك مْ ت ـفْلِب ونَ 
أيَْماَن ك مْ فَكَاتبِ وه مْ إِنْ عَلِمْت مْ  مَلَكَتْ  ممَّا الْكِتَابَ  يَـبْتـَغ ونَ  وَالَّذِينَ  ي ـغْنِيـَه م  اللَّ   مِنْ فَضْلِ ِ نِكَاحًا حَتىَّ  
راً   .(44، الآية ورالن  س ورة  )لتاَك مْ... ﴾،  الَّذِي اللَّ ِ  مَالِ  مِنْ  وَلت وه مْ فِيهِمْ خَيـْ

يمٌ بِذَاتِ عَلِ  اللَّ َ  نَّ إِ  بِغَيْظِك مْ  م وت وا ﴿...ق لْ  تعالى: نحو قول ِ  :حسيرُ والتَُّلهيفُ التَّ/16ُُ-
 ، فالأمر في الآية جاءَ لزيادةِ الحسرةِ والن دمِ في قلوبهم.(991، الآية لل عمرانس ورة  )﴾، الصُّد ورِ 

- 17ُ سَلَام ٍ ادْخ ل وهَا بِ ﴿تعالى:  نحو قول ِ  يَدل إكرامِ المــأمورِ والرفعِ من قدرهِ،ُ:الإكرامُ /
  .، ففي الآية إكرامٌ للم ؤمنيَن، ورفعٌ لقدرهم بإدخالِهم الجنةَ أمنين(39، الآية الحجرس ورة  ) ﴾،لمِنِينَ 

ا حَرَّمَ إِسْراَئيِل  ك لُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ ل بَنِي إِسْراَئيِلَ إِلاَّ مَ ﴿ :تعالى نحو قول ِ  :كذيبُ التُ /18ُُ-
، عمران للس ورة  )حَادِقِيَن﴾،  ك نت مْ  نإِ  فاَتـْل وهَا باِلتّـَوْراَةِ  فَأْت وا ق لْ سِِ  مِن قَـبْلِ أَن ت ـنـَزَّلَ التـَّوْراَة  عَلَى  نَـفْ 
 ، فالأمر  بالإتيانِ بالتَوراةِ وتلاوتِِا جاءَ للدلالةِ على كذبِ بني إسرائيل. (14الآية 

أرََى  في المــنَامِ أَني   ا بَـلَغَ مَعَ   السَّعْيَ قاَلَ ياَ ب ـنَيَّ إِني  فَـلَمَّ ﴿ تعالى: نحو قول ِ  :المــشورةُ / 91  -
. ، فإبراهيم  علي  الس لام يشتاور  ابن  (918، الآية الصافاتس ورة  )..﴾، أذَْحَث كَ فاَنظ رْ مَاذَا تَـرَى 

ليفاَنظ رْ مَاذَا تَـرَى  إسماعيل م ستخدماً حيغةَ الأمرِ في قول : ﴿ ةِ هو ردُّ إسماعيل ل  على المــشتور ﴾، والد 
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س ورة  ) الصَّابِريِنَ﴾، مِنَ  اللَّ    اءَ شَ  إِن سَتَجِد ني قاَلَ ياَ أبََتِ افـْعَلْ مَا ت ـؤْمَر  علي  السَّلام في قولِ  تعالى: ﴿
 .(918، الآية الصافات

لِك مْ لَآياَت ٍ ل قَوْم ٍ إِ  وَيَـنْعِ ِ  أثََْرََ  إِذَا ثََرَهِِ  إِلَى   ﴿انظ ر وا تعالى: قول ِ  نحوِ  :/ُالاعتبارُ 21ُ- نَّ في ذَ 
 ، فالأمر  في الآيةِ جاءَ لأخذِ العبرةِ والتَّمعنِ في قدرةِ الِله.(11، الآية الأنعامس ورة  )﴾، ي ـؤْمِن ونَ 

اشْك ر وا نعِْمَتَ اللَِّ  إِن  وَ فَك ل وا ممَّا رَزَقَك م  اللَّ   حَلَالًا طيَ بًا ﴿تعالى:  كقول ِ  :الامتنانُ /21ُ -
 ، فالأمر دالٌ على من ة الله وعطائِ  لعبادِه.(993، الآية بلالن  س ورة  )﴾، ك نت مْ إِيَّاه  تَـعْب د ونَ 

، الآية الدخانرة  س و )﴾، ذ قْ إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِز  الْكَريم  : ﴿نحو قول الله تعالى :الإهاةةُ /22ُُ-
ةٌ للكافرينَ وحطٌّ من قدرهم، إذ ي ذيق هم الله  عذابَ جهنَّم بعدَ أن كانوا أعزاءَ ، ففي الآية إهان(31

 .في قومِهم

و قول  نحترد  حيغة  الأمرِ للدلالةِ على قربِ منزلةِ المــأمورِ عند الآمرِ،  :ربُالمــنزلةُِقُ /23ُ -
ؤ لَاءِ الَّذِينَ أقَْسَمْت مْ لَا يَـنَاله  م  اللَّ   بِرَحْمةَ ٍ : ﴿تعالى تَحْزَن ونَ﴾،  أنَت مْ  وَلَا  عَلَيْك مْ  خَوْفٌ  لَا  الْجنََّةَ  ادْخ ل واأهََ 

 . (31، الآية الأعرافِ س ورة  )

، الآية الطارق)س ورة  ، ﴾فَمَه لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْه مْ ر وَيْدًا﴿ :تعالى نحو قول ِ  ر:الت صبُّ/24ُُ-
91) .  ، ففي هذه الآيةِ دعوةٌ للص بِر على الكافرينَ وإمهالِهم الوقتَ حتى يناله م العقاب 

 ادْخ ل وا عَلَيْك م   سَلَامٌ  ق ول ونَ ي ـَالَّذِينَ تَـتـَوَفَّاه م  المــلَائِكَة  طيَ بِيَن ﴿ تعالى: نحو قول ِ  :الجزاءُ ُ/25 -
، فجاءت حيغة  الأمرِ دال ةً على جزاءِ المــؤمنيَن (48، الآية النبلس ورة  )تَـعْمَل ونَ﴾،  ك نت مْ  بماَ الْجنََّةَ 

 يَوم الحسابِ، على ما قدَّم وه من أعمال ٍ حالحة ٍ في الدنيا.

قد ت ستخدم  حيغة  الأمرِ للدَّلالةِ على الإخبارِ، كما ي ستخدم   :أوُالإخبارُ ُالخبرُ /26ُُُ-
راً جَزاَءً بماَ كَان وا فَـلْيَضْبَك وا قلَِيلًا وَلْيَبْك وا كَثِ : ﴿تعالى قول ِ  نحوَ الخبر  للدلالةِ على الأمرِ، وذلكَ 
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ينا، ينَ سَيضبكونَ قليلًا في الد  ، ففي الآيةِ إخبارٌ بأنَّ الكافر (28، الآية وبةالت  س ورة  )﴾، يَكْسِب ونَ 
، وفي هذا يقول  الأرمَوي:  عنََّ )الخبِر(،  )حِيغة  الأمرِ ترد  بم»ولكنَّهم سيبكونَ كثراً في وقت ٍ لاحق ٍ

 . 1«كقولِ : )...فاحنع ما شِئتَ(، أيْ: حنعتَ ما شِئتً 

ا تَـتـَنـَزَّل  عَلَيْهِم  المــلَائِكَة     ثُ َّ اسْتـَقَام و إِنَّ الَّذِينَ قاَل وا رَبّـُنَا اللَّ ﴿ تعالى: نحو قول ِ  :الوعدُ /28ُُ-
، فالأمر  جاءَ دالاً (41، الآية فصلت س ورة  )﴾، أَلاَّ تَخاَف وا وَلَا تَحْزَن وا وَأبَْشِتر وا باِلْجنََّةِ الَّتِي ك نت مْ ت وعَد ونَ 

نيا.على وعدِ الله للمتقيَن بجنات ٍ وعيون ٍ م قابلَ إيمانِهم واستِقامَ   تِهم في الدُّ

اَ قَـوْل نَا لِشَتيْء ٍ إِذَا أرََدْناَه  أَنْ نَـق ولَ لَ   ﴿ تعالى: نحو قول ِ  :درةُِالقُ ُكمالُ /29ُ - ﴾،  ك نْ فَـيَك ون  إِنَّّ
، فصيغة  الأمرِ هنا للد لالةِ على عظمةِ قدرةِ الله، وأن   فع ال لما ي ريد ، وإذا (31، الآية بلالن  س ورة  )

ا يقول  ل  كن فيكون .قضى أمراً فإ   نَّّ

ا فَـقَالَ تَمتَـَّع وا في فَـعَقَر وهَ : ﴿تعالى نحو قول ِ  :أليهُالأمرُ ُاُيؤولُ عمَُُّوالإخبارُ ُحذيرُ التُ /31ُُ-
لِكَ دَاركِ مْ ثَلَاثةََ أيََّام ٍ  ﴾،  غَيـْر   وَعْدٌ  ذَ  ، ففي الآيةِ وعيدٌ وتحذيرٌ لقومِ (99، الآية هودس ورة  )مَكْذ وب ٍ

. ، وابلاغ هم بمصرهِم وما سيبلُّ بهم من العذابِ بعد ثلاثةِ أيام ٍ  حالح ٍ

فعل( بعد ة أوجِ  تَرد  حيغة  الن هي )لا تَ ُ:والأصوليينَُُالبلَغيينَُُبينُالن هيُُِ/ُمعاةيُصيغ3-2ُِ
 نَّ ، على اختلاف ٍ بينهم في تعِدادِها، إلا  أ3، وكذا معهور  الأحوليينَ 2ودلالات ٍ أحصاها البلاغيونَ 

                                  
ين أبو عبد الله بن الحسيِن الأرموي، الحاحل من المــبصول في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص  1 مد تاج الد   .411، 412مح 
حسن بن و  ؛999 ،993مَرجع سَابق، ص  وفضل حسن عباس، ؛381، ص، مَرجع سَابقي وسف بن مح َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكيي نظر:  2

، مَرجع سَابق، من عبده قلقيلة عبد العزيزو  ؛911، مَرجع سَابق، صالمــنزلى مَحمود العالمــو  ؛831، 839مَرجع سَابق، ص ، عثمان بن حسين المــفتي
 .11، 19وأحمد الهاشمي، مَرجع سَابق، ص؛ 992، 991ص

هان في أحول الفق ، ي نظر: عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الج ويني 3  ومح َم د بن الحسين أبو يعَلي ؛491، ص91الجزء سَابق، مَرجع ، البر 
عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي  ؛382 ،381، ص18الجزء الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق،  ،اء البغدادي الحنبليالفر  

حاشية العطار ، وحسن بن محمد بن محمود العط ار ؛18لاي، مَرجع سَابق، صومح َم د بن سيد مح َم د بن مو  ؛881القزويني، مَرجع سَابق، ص الشتافعي
 .312، 311دار الكتب العلمية، )د ـــ ط(، بروت، لبنان، )د ـــ ت(، ص ،19الجزء على معع الجوامع، 
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 حيغةَ الن هيِ لا تَخرج  إلى كلِ تلكَ المــعاني إلا  بقرائنَ ت قيد  معنَاها، وتَصرف ها عن م قتضاها الحقيقي
ا متى ق ـي دت بقرائنَ خرجت إلى عدَّة معان ٍ 1والأحلي، وهو الحظر  وطلب  الامتناعِ عن الفعلِ  ، غر أنه 

ُيرد  بيانها فيما يأتي:

رُّدِ والإطلاقِ، وفي حالِ الت ج تدلُّ علي  حيغة  النَّهي في أحلِ الوضعِ،هو ما  :الت حريمُ /1ُُ-
(، وقول  48، الآية الإسراءورة  س  ، )سَبِيلًا﴾ وَسَاءَ  فاَحِشَتةً  كَانَ  إِنَّ   وَلَا تَـقْرَب وا الز ناَ ﴿ تعالى: قول ِ نحو 

س ورة  ، )...﴾ا تَـق ول ونَ وَأنَت مْ س كَارَى  حَتىَّ  تَـعْلَم وا مَ  أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا لَا تَـقْرَب وا الصَّلَاةَ ﴿يا تعالى: 
، ففي الآيتيِن نهيٌ حقيقيٌ عن الز نا، والصلاةِ في حالةِ س كر ٍ، وحيغة  الن هي هنا (34الآية  النساء،

 .ت فيد  المــنعَ الجازمَ للفعلِ، وهو ما ي عبـَّر  عن   بالت بريمِ 

قد ترد  حيغة  الن هي للدلالةِ على طلبِ تركِ الفعلِ على وجِ  الكراهةِ ل  لا  /ُالكراهة :2ُ-
قَدْ فَـرَضْت مْ لَه نَّ فَريِضَةً وَإِن طلََّقْت م وه نَّ مِن قَـبْلِ أَن تَمسَُّوه نَّ وَ على سبيلِ الت بريِم، وذلكَ كقولِ  تعالى: ﴿

 اتنَسَو   للِتـَّقْوَى  وَلَا  أقَـْرَب   تَـعْف وا أَنوَ يَـعْف وَ الَّذِي بيَِدِهِ ع قْدَة  الن كَاحِ  فنَِصْف  مَا فَـرَضْت مْ إِلاَّ أَن يَـعْف ونَ أَوْ 
نَك مْ  الْفَضْلَ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا (، وقول : ﴿841﴾، )س ورة  البقرة، الآية اللََّ  بماَ تَـعْمَل ونَ بَصِرٌ  إِنَّ  بَـيـْ

 ذِي ِ بآِخِ  وَلَسْت م ت نفِق ونَ  مِنْ    لْخبَِيثَ ا تَـيَمَّم وا وَلَا ا كَسَبْت مْ وَممَّا أَخْرَجْنَا لَك م م نَ الْأَرْضِ أنَفِق وا مِن طيَ بَاتِ مَ 
يدٌ﴾، )س ورة  البقرة، الآية  غَنِيٌّ  اللَّ َ  أَنَّ  وَاعْلَم وا أَن ت ـغْمِض وا فِيِ  إِلاَّ   (.891حمَِ

- 3: الحَْقُّ مِنْ ت فيد  حيغة  الن هي دلالةَ الت هيجِ والإلهابِ، نحو قول  تعالى: ﴿ /ُالت هيج ُوالإلهاب 
بِينَ (، وكذا قول : ﴿931﴾، )س ورة  البقرة، الآية رَب كَ فَلَا تَك ونَنَّ مِنَ المــمْرَكيِنَ  ، ﴾فَلَا ت طِعِ المــكَذ 

صيةِ الكفارِ، والمــسلمين للت صميمِ على مَع (، ففي الآيتين تِيجٌ وإلهابٌ للر سول12)س ورة  القلم، الآية 
 ُُ. 2الذين كانوا قد إشركطوا على الرسولِ أن يعب د الله مدَّة، ويعبدَ للهتَهم مدَّة أخرى ليكفوا عن   أذاهم

                                  
هان في أ حول الفق ، وسف أبو المــعال الج وينينظر: عبد المــلك بن عبد الله بن ي  ي   1 ومح َم د أبو الن ور زهر،  ؛499، ص91الجزء مَرجع سَابق، ، البر 

 .993، مَرجع سَابق، صفضل حسن عباسو  ؛932، ص18الجزء مَرجع سَابق، 
 .329يس إسماعيل الأوسي، مَرجع سَابق، صي نظر: قَ  2 
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ُالد عاء :4ُ- تَحمل حيغة  الن هيِ دلالةَ الد عاءِ متى حدرت على سبيلِ الت ضرُّعِ والت وسلِ،  /
ق ـل وبَـنَا بَـعْدَ إِذْ  ربَّـَنَا لَا ت زغِْ أدنَى إلى من هو أعلى من   درجةً ومَنزلةً، كقول  تعالى: ﴿وكانت مم ن هو 

﴾، )س ورة  لل عمران، الآية  أنَتَ  إِنَّكَ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِن لَّد نكَ رَحْمَةً  (، وكذا قول  12الْوَهَّاب 
نَا إِحْ رَبّـَنَ  أَخْطأَْناَ أوَْ  سِينَانَّ  إِن ت ـؤَاخِذْناَ لَا  تعالى: ﴿...رَبّـَنَا راً كَمَا حَملَْتَ   عَلَى الَّذِينَ مِن ا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيـْ

لْنَا وَلَا  رَبّـَنَاقَـبْلِنَا   (.829بِِ ... ﴾، )س ورة  البقرة، الآية  لنََا طاَقَةَ  لَا  مَا تح َم 

هي  إلى ما فيِ  ن صحِ والإرشادِ، وتوجيِ  المــنترد  حيغة  الن هي بغرضِ ال /ُالتَّوجيه ُوالإرشاد :5ُ-
تَس ؤكْ مْ وَإِن تَسْألَ وا  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا لَا تَسْألَ وا عَنْ أَشْيَاءَ إِن ت ـبْدَ لَك مْ حلاح  ، ومثاله ا قول    تعالى: ﴿

هَا حِيَن ي ـنـَزَّل  الْق رْلن  ت ـبْدَ لَك مْ عَفَا اللَّ   عَنـْهَ   (.919، )س ورة  المــائدة، الآية غَف ورٌ حَلِيمٌ﴾ وَاللَّ   ا عَنـْ

ُالعاقبةِ:6ُ - : تَرد حيغ الن هي للد لالة على عَاقبة الأمرِ وما سيؤ ول إلي ، كقولِ  تعالى/ُبيان 
مْ رَ  عِندَ  أَحْيَاءٌ  بَلْ وَلَا تَحْسَبَََّ الَّذِينَ ق تِل وا في سَبِيلِ اللَِّ  أمَْوَاتاً ﴿ رْزَق ونَ﴾، )س ورة  لل عمران، الآية ي ـ  بهِ 

اَ ي ـؤَخ ر ه مْ ليِـَوْم ٍ تَشْتخَص  (، وقول : ﴿991 ﴾،  فِيِ  الْأبَْصَار  وَلَا تَحْسَبَََّ اللَّ َ غَافِلًا عَمَّا يَـعْمَل  الظَّالمــونَ إِنَّّ
 (.38)س ورة  إبراهيم، الآية 

نـَيْكَ إِلَى  كقول  تعالى: ﴿  /ُالت قليل ُوالاحتقار ُ)الت حقِير(:7ُ-  مَا مَتـَّعْنَا بِِ  أزَْوَاجًا لَا تَم دَّنَّ عَيـْ
(، ففي الآيةِ تَحقرٌ 22﴾، )س ورة  الحجر، الآية م نـْه مْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْم ؤْمِنِينَ 
 ئماً.للمَتاعِ الذي وهب   الله للكافرينَ، باعتبارهِ زائلاً لا دا

ُ)الت يئيس(:8 - هو أن تَجعلَ المــنهي يائِساً من الفعل المــنهي عن ، الذي كان يأمل   /ُاليأس 
اَياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ كَفَر وا لَا تَـعْتَذِر وا الْيـَوْمَ في ، نحو قولِ  تعالى: ﴿ تَـعْمَل ونَ﴾، )س ورة   ك نت مْ  مَا زَوْنَ تج ْ  إِنَّّ

 طاَئفَِةً  ن ـعَذ بْ  م نك مْ  ائفَِة ٍ طَ  عَن نّـَعْف   إِنلَا تَـعْتَذِر وا قَدْ كَفَرْتم  بَـعْدَ إِيماَنِك مْ ل : )(، وقو 11الت بريم، الآية 
 (.99مُ ْرمِِيَن﴾، )س ورة  الت وبة، الآية  كَان وا بأِنَّـَه مْ 
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هانةِ المــنهي إهي قريبةٌ من دلالةِ الت بقرِ، إذ قد ترد  حيغة الن هي للدلالةِ على  /ُالإهاةة :9ُ-
 (.912ــؤمنون، الآية ﴾، )س ورة  المقاَلَ اخْسَئ وا فِيهَا وَلَا ت كَل م ونِ وتقليلِ شأنِ ، نحو قول  تعالى: ﴿

ُالت مني:11 - قد ت فيد  حيغةٌ الن هي دلالةَ الت مني، وطلب امتناع فعل ٍ يَستبيل امتناع  ،   /
 كقولك: )لا تَرحل أي ها الشت باب(.

-ُ11ُ/:  بَـلَغْتَ  قَدْ  قاَلَ إِن سَألَْت كَ عَن شَيْء ٍ بَـعْدَهَا فَلَا ت صَاحِبْنِي كقول  تعالى: ﴿  الت فويض 
 (.19﴾، )س ورة  الكهف، الآية لَّد ني  ع ذْراً مِن

المــنهي،  قد تَدلُّ حيغة  الن هي على بثِ الس كينةِ والص بِر في قلب /ُالت سكين ُوالت صبر :12 -
﴾، )س ورة  ط ، الآية أَسْمَع   مَعَك مَا إِنَّنِي قاَلَ لَا تَخاَفاَ تعالى: ﴿ ومثاله ا قول   (، وكذا قول  تعالى: 39 وَأَرَى 

اَ في الْغَارِ إِذْ ي ـَ﴿ ق ول  لِصَاحِبِِ  لَا إِلاَّ تنَص ر وه  فَـقَدْ نَصَرَه  اللَّ   إِذْ أَخْرَجَ   الَّذِينَ كَفَر وا ثاَنيَ اثْـنـَيْنِ إِذْ هم 
 (.31﴾، )س ورة  الت وبة، الآية تَحْزَنْ إِنَّ اللََّ  مَعَنَا

ُوالوعيد :13ُ- علَ كقولِ الس يدِ لعبده: )لا تَفعل اليوم شيئاً، فإن  عادتك ألا  تف  /ُالت هديد 
 .1بدونِ م عاقبة(، وقولك لمن لا يَمتثل  أمرك: )لا تمتثل أمري(

- 14: الالتماس  كقولكَ لمن يساويكَ منزلةً ودرجةً: )لا تفعل هذا من فضلك(، ففي الصيغةِ   ُ/
 التماسٌ ورجاءٌ لرككِ الفعلِ المــنهي عن .

وهي ذاتِا دلالة  الت سكيِن والت صبِر، غر أنَّ من الأحولييَن من أفردَها   /ُإيقاع ُالأمنِ:15ُ-
 ولمَْ  م دْبِراً وَلىَّ   جَانٌّ  أنَّـَهَاكَ  تَـهْتـَزُّ  رَلهَا فَـلَمَّاقِ عَصَاكَ  وَأَنْ ألَْ كدَلالة م ستقلة ٍ، ومِثاله ا قول  تعالى: ﴿

(، وقول   تعالى: 49﴾، )س ورة  القصص، الآية مِنِينَ الْآ  مِنَ  إِنَّكَ  تَخَفْ  وَلَا  أقَْبِلْ  م وسَى   ياَ ي ـعَق بْ 

                                  
الإيضاح في علوم البلاغة المــعاني و  ؛911مَرجع سَابق، صالت لخيص في علوم البلاغة،  ،ين القزوينيي نظر: مح َم د بن عبد الرحمان الخطيب جلال الد   1

 .99، ص18الجزء ، مَرجع سَابق، الصعيدي عبد المــتعالو  ؛931والبيان والبديع، مَرجع سَابق، ص
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اَ تَمْشِتي عَلَى اسْتِبْيَاء ٍ قاَلَتْ إِ ﴿  جَاءَه   فَـلَمَّا مَا سَقَيْتَ لنََا نَّ أَبي يَدْع وكَ ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ فَجَاءَتْ   إِحْدَاهم 
ُ(.89صص، الآية ﴾، )س ورة  القلظَّالمــينَ ا الْقَوْمِ  مِنَ  نَجَوْتَ  تَخَفْ  لَا  قاَلَ  الْقَصَصَ  عَلَيْ ِ  وَقَصَّ 

 والإرشادِ، نحو قول  النُّصحِ قد ترد  حيغة  الن هي لعِضَةِ المــنهي، فتكون  من بابِ  /ُالعِضَة :16ُ-
نَك م باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَك ونَ تِجَارةًَ عَن ت ـَتعالى: ﴿  وَلَا راَض ٍ م نك مْ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا لَا تأَْك ل وا أمَْوَالَك م بَـيـْ

وَلَا تَـقْت ـل وا (، وقولِ  تعالى: ﴿81الآية رَحِيمًا﴾، )س ورة  النساء،  بِك مْ  كَانَ  اللَّ َ  إِنَّ  أنَف سَك مْ  تَـقْت ـل وا
لَه مْ  إِنَّ  وَإِيَّاك مْ  نَـرْز ق ـه مْ  نحَّْن   أَوْلَادكَ مْ خَشْتيَةَ إِمْلَاق ٍ   (.49ا﴾، )س ورة  الإسراءِ، الآية كَبِرً  خِطْئًا كَانَ  قَـتـْ

ا فاَحْبر وا أَوْ لَا تَصْبر وا وْهَ احْلَ ي قصد  بها الت سوية  بين أمَرين، نحو قولِ  تعالى: ﴿ /ُالت سوية :17 -
اَسَوَاءٌ عَلَيْك مْ   (.99تَـعْمَل ونَ﴾، )س ورة  الطور، الآية  ك نت مْ  مَا تج ْزَوْنَ  إِنَّّ

  وَلَا تَم وت نَّ إِلاَّ وَأنَت مياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا اتّـَق وا اللََّ  حَقَّ ت ـقَاتِ ِ نحو قولِ  تعالى: ﴿ /ُالت حذير :18ُ-
 (.918﴾، )س ورة  لل عمران، الآية مُّسْلِم ونَ 

 ومثال   قول أبو الأسود الد ؤل: /ُالت وبيخ :19ُ-
 1لا تنَ  عن خلق ٍ وتأتَي مِثل            عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيم            

 من ي نكر   هم  نمِ  أنَّ  إلا  ، صيغِ الأمرِ والن هيِ ل نَ و وليالأح  البَلاغيونَ و  كرها التي ذَ المــعاني  تلف  مُ  تلكَ 
ا م تداخلةٌ بَ  مِنهم  شَغفاً  يينَ ها الأحولدَ عد   الأوج    وهذهِ » زال:الغَ  يقول  إذ مع غرها،  عضها، ويرى أنه 

، وهو أديبِ للت   ( ج عِلَ كَ ا يلي)كل مم   وسلمَ  علي ِ  حلى الله   قول    ، فإنَّ ها كالمــتداخلِ ، وبعَض  كثرِ بالت  
تعالى: "اعملوا  ول ِ من ق ، قريبٌ تعالى: "تمتعوا" للإنذارِ  إليها، وقول    مَندوبٌ  والآداب  ، داخل في الن دبِ 

، فالغزال يرى أن  كثراً من الدلالاتِ التي ج علتْ لصيغِ الأمرِ والن هيِ 2«هديدِ " الذي هو للت   ما شئتم

                                  
، مكتبة الخانجي، 18 ط ،21الجزء ح: عبد السلام مح َم د هارون، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تَ ، مر البغداديعبد القادر بن ع  ي نظر:  1

 .999وفضل حسن عباس، مَرجع سَابق، ص  ؛993م، ص8111ه/ 9381القاهرة، مصر، 
 .949، ص14الجزء مح َم د بن مح َم د أبو حامد الغزال، مَرجع سَابق،  2
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و م تقاربةٌ وم تداخلةٌ مع بعضِها، والأولى مَعع ها في دلالة ٍ م شترككة ٍ، لا تَفريع  الدلالاتِ وتكثر ها على نح
ما فعل   الأحوليونَ، ومن ذلكَ أن  دلالة الت أديبِ والن صحِ والإرشادِ تَشتركك  كلها مع دلالةِ الن دبِ، كما 

 ها م تداخلةٌ مع بعضِها. أن  دلالاتِ الت بذيرِ والت هديدِ والوعيدِ كل

ما يم كن  التَّأكيد  علي  من خلالِ ما جاءَ في الفصلِ الأولِ من الدراسةِ، أنَّ الأحولييَن على 
إمعاع ٍ حولَ عنصرِ المــشتقةِ في الت كليفِ، من حيث  اعتبارهِ طلباً لما فيِ  مَشتقَّةٌ على المــكلفِ، وإن كانوا 

تلفيَن حولَ عنصرِ الإلزامِ  فهومِي الأمرِ والجبِر فيِ ، والخلاف  الأحولُّ برزَ جلياً حين تَعلَّقَ بالأمر  بممُ 
والنَّهي عندهم، فقد كانا محلَّ خِلاف ٍ وجدل ٍ واسع ٍ بينهم، مردُّه عدم ات فاقهم حول العناحر والضوابط 

سفَتِ  في الفقِ  وأحولِ ، صوراتِ  وفلَالمــشتك لة لدلالةِ كل مِنهما، إذ كلُّ مَذهبِ يعَتمد  التَّعريف المــوافِق لت
هور  الأحولييَن على عنصري العلو و الاستعلاءِ في الأمر والنَّهي، في حين ي ثبت  الأشاعرة   فر ك ز  مع 
 فكرةَ الكلامِ النَّفسي في تعريفِهم له ما، أم ا المــعتزلة  فقد تَفرَّدوا برأيهم من خلال اشركاطِهم لضابِطي

 لكراهةِ في مَفهومِهما. الإرادةِ وا

وردَ في الفصلِ الس ابقِ أيضاً بيان  إمعاعِ الأحولييَن على دلالةِ لفظِ الأمرِ على القولِ المــخصوصِ، 
، فكانوا على خلاف ٍ حولَ دلالةِ  في حيِن اختلفوا حولَ ما زادَ عن القولِ المــخصوصِ من دلالات ٍ

لاف  سي دَ والصفةِ، ولكل  فريق ٍ رأي    في المــسألةِ، كما كانَ الخ لفظِ الأمرِ على الفعلِ والشتَّأنِ والطريقِ 
، خاحة بين المــع تزلةِ المــوقفِ حين تَعلَّقَ الأمر حثقيقةِ التَّكليفِ بين الكلامِ الل ساني  والكلامِ النَّفسي 

ما شَهدَ ضابط  الكلامَ النَّفسيَ، ك الذينَ ي ؤك دونَ على الكلامِ الل ساني ، والأشاعرةِ الذينَ يعَتمد ونَ 
 القصدِ والإرادةِ في التَّكليفِ جدلًا واسعاً، وخلافاً كبراً بين الأحولييَن، خاحة بين فرقةِ المــعتزلةِ التي
 أقرَّت ضابِطَي الإرادةِ في الأمرِ، والكراهةِ في النَّهيِ، من خِلالِ اشركاطِ إرادةِ الآمرِ لإيقاعِ المــأمورِ ب ،
هورِ الأحولييَن،  وكراهةِ النَّاهي لإيقاعِ الفعلِ المــنهي  عن ، وهذا ما كانَ محلَّ اعركاض ٍ ونقد ٍ من قبلِ مع 

 الذينَ ي نكر ونَ فِكرةَ الإرادةِ في التَّكليفِ على النَبو الذي قاَلت ب  المــعتزلة .
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من المــباورِ الواردةِ في الفصلِ الس ابقِ أيضاً، قضية  الخلافِ الأحول  حولَ و جودِ حيغ ٍ مَُصوحة ٍ 
تلفِ الصيغِ التي يرَد  عليها الأمر  والنَّهي في  اللغةِ، للتَّكليفِ، بيَن م نكر ٍ وم ثبت ٍ لها، كما وردَ في  بيان  مُ 

لةِ المــعاني والد لالاتِ التي قد تَخرج  إليها حيغ  التَّكليفِ، و  وكذا في ع رفِ  فقَ الأحولييَن، وبيان  مع 
الس ياقاتِ المــختلفةِ التي قد تَرد  فيها، فقد أَحصى الأحوليونَ العديدَ منَ المــعاني والدلالاتِ لصيغ 

دةَ عن القرائنِ تحمل  إذ أن  الصيغةَ المــجر  ل ت عليها،دَ  م صاحبة ٍ  لقرينة ٍ ت فهم   التَّكليف، إلا  إنَّ م عظمَمها
دلالةً أحليةً واحدة، أم ا باقي المــعاني فهي مَركوكةٌ لمقتضياتِ الس ياقِ وقرائنِ الأحوالِ، لذا فقدْ ع نَي 

رائنِ، قالأحوليونَ بدراسةِ حيغِ التَّكليفِ ودلالاتِِا في أحلِ الوضعِ، وفي حالِ الإطلاقِ والت جردِ من ال
، إذ  بعيداً عن الس ياق والقرائنِ المــصاحبة لها، وحثثوا فيما ت فيد ه تلك الصيغ من دلالات ٍ من عدَّة نواح ٍ
حثثوا في دلالتِها من حيث  الأحكامِ الشت رعية، وكذا دلالتِها من حيث  زمانِ الامتثالِ ومقدارهِ، وكانوا 

تلفة، وثارَ بي ــتعلقةِ نهم خلافٌ وجدلٌ واسعٌ في عديد ٍ من المــسائلِ المفي ذلك على مذاهبَ وأقوال ٍ مُ 
قةِ بها، وهذا ما يرد  بيان    وتفصيل   في الفصلِ الثاني، الذي ع قدَ لببثِ دلالاتِ حيغِ الت كليفِ المــطل

لوضعِ.ا عند الأحولييَن، في حالِ الت جرُّدِ من القرائنِ المــصاحبةِ، وبيان  ما تَقتضيِ  في أحلِ 



 

 

 

 

 

الفصل الثاني: الوضعُ اللغويُّ وأثرهُ في استنباطِ الدلالاتِ  

 .عندَ الأصوليينَ  ةالتَّكليفيُ 

مقُتضى صيغ التكّليف المطلقة عند الأصوليين من حيث  : المبحث الأول   -

 الأحكام الشرعية. 
المبحث الثاني: مقُتضى صيغ التكّليف المطلقة عند الأصوليين من حيث       -

 مقدار الامتثال.
المبحث الثالث: مقُتضى صيغ التكّليف المطلقة عند الأصوليين من حيث       -

 المجال الزمني لامتثال المكُلف به.
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التي  لالاتِ لد  ا للوقوفِ على، الوضعِ  وأحلِ  العربِ  إلى كلامِ  رجعونَ يَ  الأحوليونَ  ما كانَ كثراً 
 التي ت فهَم  من الوضعِ لالاتِ د  ال ، باعتبارِ دِ والت جرُّ  الإطلاقِ  في حالِ  والن هيِ  الأمرِ  لصيغِ  وضعتها العرب  

ها عن دلالتِ  بالصيغةِ  يد  تح جديدة ٍ  من معان ٍ  المــصاحبة     القرائن  ف  ي، بعيداً عم ا تضأحليةً دلالات  الل غوي  
وفقَ ما أقر ه  الوضع   يةِ الت كليف لصيغِ ل الد لالاتِ الأحليةِ في  للببثِ  هذا الفصل   ع قدَ وقد ، الحقيقيةِ 

 الحاليةِ  من القرائنِ  دِ الت جرُّ و  الإطلاقِ  في حالِ  والن هيِ  الأمرِ  في حيغِ  ببث  ، إذ يَ اللُّغويُّ والعرف  الشتَّرعيُّ 
 .أساسيةً  مباحثَ  ثلاثةَ  م  ، فيض  والمــقاليةِ 

في  ، فيببث  رعيةِ شتَّ ال على الأحكامِ  المــطلقةِ  كليفيةِ الت   الصيغِ  دلالاتِ  الأول   المــببث   تناول  يَ  
 الثاني الضوءَ  ــببث  الم سلط  ، في حين ي  والإباحةِ  والكراهةِ  الوجوب والن دب والت بريمِ  ها من حيث  دلالتِ 

 ش براءةَ ناقِ ، في  ثالِ مقدار الامت من حيث   ،ـجردةالمـ كليفِ التَّ  ها حيغ  مل  التي تحَ  لالاتِ الد   تلفِ على مُ  
 مرةً ل   الامتثالِ  دِ جر  بم   مب ، أ المــكلفِ  لفعلِ ا كرارِ تبمن حيث  كونها تبرأ   من التَّكليفِ، المــكلفِ  ذمةِ 

، فيببث  المــطلقةِ  يفيةِ كلالتَّ  لصيغِ ل الدلالات الزمانية لببثِ  ص  خصَّ ، في  الث  الث   ، أمَّا المــببث  ؟واحدةً 
 في امتثالِ  الفوريةَ و  المــبادرةَ  من حيث كونها تقتضي، الامتثالِ  زمنِ  في دلالةِ حيغِ الأمرِ والن هيِ على 

ا تدلُّ الت كليفِ  اخي في امتثال ِ  على جوازِ  ، أم أنه   تلك المــباحثِ  ختلفِ لم فصيلٌ ، وفيما يلي تَ ؟الرك 
 المــطلقةِ.الت كليفيةِ فيما يَخص  حيغَ التَّكليفِ 

ُالت كليفي ةُُِيغُِصُ الُدلالاتُ )ُالأصوليينَُُعندَُُةُِقتضىُصيغُالت كليفُالمــطلقَُأولًا/ُمُ 

ُ.(الأحكامُالش رعيةُمنُحيثُ ُــطلقةُِالمُ 
 ،ياقيةِ السِ  القرائنِ  ها عنردِ تجَ إطلاقِها و  في حالِ  الت كليفِ  عاني حيغِ ومَ  في دلالاتِ  الببثَ  إنَّ 

 ،الصيغِ  لتلكَ  غةِ ضع اللُّ اها واالتي أقر   ،الحقيقيةِ  لالاتِ عن الد   الل غوي، والببثَ  العودة إلى الوضعِ  فرض  يَ 
يل إلي  مُتلف القرائن المصاحبة للصيغة، فالد لالات الوضعية ت عتبر المنطلقَ  بعيداً عم ا يمكن أن تح 
والركيزة الأساسية في فهم الخطاب، إذ الأحل حمل الكلام على ظاهره، وعدم حرف  عن  إلا  بقرينة  

منهم  رغبةً  ليفية،،للص يغ الت ك الوضعية الدلالاتِ  تلفِ إلى تحري مُ   الأحوليونَ  قد عمدَ أو دليل، لذا ف
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 لمعاني الخطابِ  ليمَ والسَّ  الصبيحَ  منها، إذ أن  الفهمَ  المــستفادةِ  رعيةِ الشت   على الأحكامِ  في الوقوفِ 
في  رعية ٍ شَ  ه من أحكام ٍ ما تفيد   ، ومعرفةِ كليفيةِ الت   للصيغِ  الحقيقيةِ  بالد لالاتِ  يقتضي الالمــامَ  ،الت كليفي  

 قتضياتِ م   فقَ وِ  فهم  التي قد ت   المــجازيةِ  لالاتِ الد   تلفِ ن، بعيداً عن مُ  دها من القرائِ رُّ ا وتجَ هإطلاقِ  حالِ 
ها عالجَ  التي يا الل غويةِ والقضا المــسائلِ  تلفِ بيان مُ  لهذا المــببث  وقد ع قد، المــصاحبةِ  والقرائنِ  ياقِ الس  

دلالتها على  ن حيث  ، مالمــطلقةِ  كليفيةِ الت   الصيغِ  ريهم لدلالاتِ هم وتحَ حثثِ  في سياقِ  ،الأحوليونَ 
 الأمرِ  حيغِ  تِ بيان دلالا بدايةً  ، فرد  وإباحة ٍ  ، ٍ وكراهة ،وتحريم ٍ  ،وندب ٍ  ،من وجوب ٍ  ،رعيةِ الشت   الأحكامِ 
 .لاحق ٍ  الن هي في عنصر ٍ  حيغِ  دلالاتِ  الأحكام، ثُ يأتي بيان   على تلكَ 

 :عندُالأصوليينَُُالش رعيةُُِالأحكامُُِعلىُصيغُالأمرُالمــطلقةُُِدلالة/1ُ
،لعدَّ  رد  ت ــــَ الأمـرِ  ، أن  حيغَ الأحـوليينَ  عليها بينَ ـجمَعِ ـ ــ المــ سائلِ من المــ وأن   متى لحقتها  ة معان ٍ

ـــلافـًا ، وهذا خـتلك القرينة    تَقتضيد وفقاً لما ا، فإن  مَعناهـا يتَبـدَّ مَدلولهَ  ط  ضبِ معناها، وتَ  ح  ت وضٍّ  قَرينةٌ 
، 1هادلالتِ  حــــــولَ  نَ والأحوليو  العلـماءِ  خِلاف   قـــــوم  ، والـتي يَ القرائنِ  عـنِ  دةِ المــجــــر   المــ ــطـلقةِ  الأمرِ  لصيغِ 
 الأمرِ  سألةَ مَ  ، إذ أنَّ 2في  حقيقةً  المــطلقةِ  الأمرِ  حيغ   حول ما تكون   والمــذاهب   دت الآراء  تعــد   حيث  
التي  لت كليفيةِ ا المــســـائلِ  من أهـــمِ  عتبر  ، ت  غرهِ من الأحكامِ و  الوجـــــوبِ  من حيث   ،قتضاه  وم   المــطـلقِ 

 الأمرِ  حيغ   ما تقتضي ِ  حولَ  قائمٌ  هافي الخلافِ  ، ومَدار  3 ودلالاتِ  الأمرِ  باحثِ في مَ  ثها الأحوليونَ حثَ 
 كان، ف4، أم ماذا؟، أم الإباحةَ ، أم الن دبَ لوجوبَ قتضي ا، فهل تَ المــتجر دةِ عن القرائنِ  المــطلقةِ 

                                  
طبيق"، بقيق والت  ب عند الأحوليين بين الت  عبد الرؤوف خرابشتة، "دلالة الأمر على الوجو ؛ و 23عبد القادر بن شيبة الحمد، مَرجعٌ سَابقٌ، ص ي نظَر:  1

وأحمد الحبابي،  ؛441صجامعة دمشتق للعلوم الاقتصادية والقانونية، دمشتق، م، 8111، 84د مَُلة جامعة دمشتق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العد
   .      899م، ص 8111ملكة المــغربية، المــن(، -)د ،19أحول الفق  قواعد وتطبيقات، ط 

بوسي الحنَفي، تقويم الأدلة، تَ  2 ين المــيس، ط ي نظَر: عبيد الله بن عمر بن موسى أبو زيد الد  ي الد  دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،  ،19ح: خليل مح 
ين أبو عبد الله بن الحسيِن الأرموي، الحاحل من المــبصول في أحول الفق ، مَرجعٌ سَابقٌ، ص  ؛49م، ص 8119ه، 9389 مد تاج الد  ؛ 314ومح 

 .13، 14 مَرجعٌ سَابقٌ، صالحسين بن علي الص يمري، و 
 .818، ص 19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء غرة، عبد الله بن سعد بن عبد الله لل م  ي نظَر:  3
 .889، ص19إتحاف ذوي البصائر بشترح روضة الناظر، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، ي نظَر:  4
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تلفِ  وبيان   ض أحلِ الخلافِ في المــسألةِ،عر  يرد  و ، 1وأقوال ٍ  على مذاهبَ  في ذلكَ  الأحوليونَ  المــذاهبِ  مُ 
 فيما يأتي. مَذهب ٍ  كل    بها أنصار   التي استدلَّ  والبراهينِ  الحجج  فيها، ورحد 

 والخطابِ  بِ العر  و جدَت في كلامِ  الأمرِ  حيغَ  إنَّ ُ:فيُالمــسألةُُِالن زاعُُِحلُ مَُُحريرُ /ُت1-1َُ
 حثثَ  في ، إلا  أنَّ  رد  الذي تَ  والمــقامِ  الس ياقِ  ختلافِ لا تبعاً  ،تلفة ٍ ومُ   تنوعة ٍ م   ودلالات ٍ  الشت رعي بمعان ٍ 

 لغوية ٍ  ا كصيغ ٍ في دلالاتِِ  ببثَ وال، ا الل غويةِ ها إلى أحولهِ يقتضي ردَّ  كليفيةِ الت   لصيغِ ل الحقيقي ةِ  دلالاتِ ال
، لذا فقد والمــقامِ  الحالِ  نِ وقرائ ،الكلامِ  من سياقِ  فهم  التي ت   ياقيةِ المــعاني الس   تلفِ بعيداً عن مُ   ،ر دة ٍ مُ  

، فعملوا على والإطلاقِ  الت جردِ  في حالِ  الت كليفِ  حيغِ  دلالاتِ  وحثثِ  إلى دراسةِ  الأحوليونَ  دَ عمَ 
 دت الآراء  إذ تعدَّ  ا،حولهَ  واسع ٍ  وجدل ٍ  م كانوا على خلاف ٍ ، إلا  أنهَّ الل غويةِ  الصيغةِ  دلالةِ  تحري وبيانِ 
اقتضت  دةً رَّ مُ   متى جاءت م طلقةً  الأمرِ  حيغِ  بأنَّ  إلى القولِ  مهور  الج   ، فذهبَ 2في ذلك والمــذاهب  
ها باقتضائِ  لخرٌ  فريقٌ  قالِ  في حينِ  ،باعتبارها تَقتضي طلبَ الفعلِ على وجِ  الحتمِ والإلزامِ  ،الوجوبَ 

                                  
ين ابن قدامة المــقدسيي نظَر:  1 مَرجعٌ  ومح َم د أمين أمر باد شاه، ؛919، 913، ص18الجزء مَرجعٌ سَابقٌ،  ،عبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الد 

عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران و  ؛49، 49، ص18الجزء  مَرجعٌ سَابقٌ، ومح َم د بن مَحمود بن أحمد الحنفي البابر تي، ؛438 ،439 ص سَابقٌ،
ابقٌ،  سَ مَرجعٌ وعبد الوهاب بن علي تاج الدين السُّبكي، معع الجوامع في أحول الفق ،  ؛(94 - 99، ص)18الجزء  مَرجعٌ سَابقٌ، ،الد مشتقي الدُّومي

 رجعٌ سَابقٌ،مَ  ومح َم د بن بهادر بن عبد الله الزركشتي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، ؛39ص مَرجعٌ سَابقٌ، وعبد الله بن عمر البيضاوي، ؛38، 39ص
ين الاسكندري كمال الد ين ا ؛492، 491، ص18الجزء  مَرجعٌ  لسيواسي الحنفي،و مح َم د بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود ابن هم ام الد 
الرحمان بن عبد الله  ح: عبدوعلي بن س ليمان علاء الد ين أبو الحسن المــرداوي الحنبلي، الت ببر شرح التبرير في أحول الفق ، تَ  ؛942ص سَابقٌ،

 .8818م، ص8111ه/9389، مكتبة الرشد، االرياض، المــملكة العربية الس عودية، 19، ط 19الجبرين، لجزء 
وعبد الرقيب حالح  ؛993م، ص9119ه/ 9399، القاهرة، مصر، 18علي الخفيف، أسباب اختلاف الفقهاء، دار الفكر العربي، ط ي نظَر:  2

سن الشتامي، لراء ابن مالك الأحولية من خلال كتاب المــدونة الكبرى )كتاب النكاح( مععاً   ستر،مة لنيل درجة المــاجقد  ، رسالة علمية م  ودراسةً  مح 
وسيدي عبد الله بن الحاج  ؛411م، ص 8111ه/ 9341قسم أحول الفق ، كلية الشتريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية، معهورية السودان، 

نقيطي، ومح َم د ب الشتص: مح َم د ولد سيدي ولد حبيإبراهيم الشتنقيطي، متن المــنظومة المــسمَّاة مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في أحول الفق ، تَ 
ومح َم د أمين س وَيد  ؛49م، ص 8112ه/ 9381، دار المــنارة للنشتر والتوزيع، جدة، المــملكة العربية السعودية،18مود مح َم د الخضر القاضي، ط محَ 

 ؛91م، ص 9119ه/ 9398، دار القلم، دمشتق، سورية، 18ح: م صطفى سعيد الخن، ط الدمشتقي، تسهيل الحصول على قواعد الأحول، تَ 
ومح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الد ين الزركشتي، تنشتيف المــسامع  ؛412، 411، ص 19ومح َم د بن يوسف شمس الد ين الجزري، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء 

 (.413 -418بجمع الجوامع لتاج الدين الس بكي، مَرجعٌ سَابقٌ، ص )



ُصوليينَُتُِالتَّكليفيةُعندَُالأالثاةي:ُالوضع ُاللغويُُّوأثره ُفيُاستنباطُِالدلالاالفصلُ

993 
 

 ار ٍ ــإشع رِ ـــن غيـــم لبِ ـــالط ا م طلقَ ــهباقتضائِ  إلى القولِ  ثٌ ـــثال قٌ ـــفري وذهبَ  فلا إلزامَ فيهـــا، ،الن دبَ 
ُ.إلزام ٍ  ن غرِ ب  م والإذنَ  الفعلِ  ها إباحةَ باقتضائِ  من قالَ  من الأحوليينَ  دب، كما أنَّ وب أو نَ ــبوج

في  لأحوليينَ جدلاً وخلافاً واسعاً بين ا خلقَ  ،والأقوالِ  في الآراءِ  والاختلافِ  هذا الت باينِ  مثلَ  إنَّ 
في  طوائفَ و  علهم على مذاهبَ ، مم ا جَ من القرائنِ  المــجردةِ  المــطلقةِ  الأمرِ  حيغِ  دلالةِ  وتحديدِ  ضبطِ 

ِ  ــستسقاةِ الم ،والحججِ  من البراهينِ  ملة ٍ علي  بج   ستدلُّ الذي يَ  الخاص      ، كلٌ ل  طرح  المــسألةِ   من تبينُّ
 لمختلفِ  وبيانٌ  صيلٌ ف، وفيما يلي تَ العقلِ  قتضياتِ م   ، أو اتباعِ رعِ الشت   أحكامِ  ، أو استقراءِ الوضعِ  أحلِ 
 .والأقوالِ  المــذاهبِ  تلكَ 

، فتبز بوا سألةِ  المــوأقوالهم في الأحوليينَ  تعد دت لراء  :ُفيُالمــسألةُُِوالأقوالُ ُ/ُالمــذاهبُ 1-2
 وذلك على النبو الآتي:  الخاص، ره ورأي  صوُّ منها تَ  ، لكل ٍ تلفةً مُ   ومذاهبَ  طوائفَ في 

 حيغَ  أن   هذا المــذهبِ  يرى أنصار   :الوجوبباقتضاءُِالأمرُالمــطلقُُالقائلونَُ /1-2-1ُ
ر   م طلقةً  متى وردتْ  الأمرِ  ، ها واجباً حينَ  ر  الأم ، فيكون  جوبَ اقتضت الو   المــصاحبةِ  عن القرائنِ  دةً مُ 

، 1الأمرِ  ليها حيغة  المــعاني الأخرى التي تَد لُّ ع   إلى أحدِ ه، في صرفِ  غر   المــ ــرادَ  على أنَّ  دليلٌ  ما لم يقَمْ 
لحيدِ يلَ إلى ا، ولا سبها على الوجوبِ في دلالتِ  كمن  تَ  هذا المــذهبِ  عند أنصارَ  الأمرِ  حيغِ  فبقيقة  

                                  
  :رٌ  فاَذكْ ر وا اسْمَ وَالْب دْنَ جَعَلْنَاهَا لَك م م ن شَعَائرِِ اللَِّ  لَ ﴿، قال الله تعالى: الس قوطِ عن  عبارةٌ  غةِ في اللُّ  الواجب  » جاء في معجم الت عريفات ك مْ فِيهَا خَيـْ

لِكَ  رْناَهَا لَك مْ لَعَلَّك مْ اللَِّ  عَلَيـْهَا حَوَافَّ فإَِذَا وَجَبَتْ ج ن وب ـهَا فَك ل وا مِنـْهَا وَأطَْعِم وا الْقَانِعَ وَالمــعْتـَرَّ كَذَ  (، أي 49 ، الآيةالحجس ورة  ، )﴾تَشْتك ر ونَ  سَخَّ
ا ثبَتَ وج وب    ع قوبة لولا الع ذر،  يَستبق بركك ِ ، و الواحد، وهو ما ي ثاب بِفعل    بدليل في  ش بهة العَدم كخبرِ  سَقطت، وهو في ع رف الفقهاء: عِبارة عمَّ

 ، بأن   وي رسم الواجب  »وي عر ف  البيضاوي فيقول:  ،812علي بن مح َم د السيد الشت ريف الجرجاني، مَرجعٌ سَابقٌ، ص .«حتى ي ضَلل جاحِده ولا ي كفَّر ب 
أن   » عن : وحكى الآمدي أن  الوجوب هو ما يم كن أن ي قالَ  ،92ص  مَرجعٌ سَابقٌ، ،عبد الله بن عمر البيضاوي .«م طلقا الذي ي ذَم شرعًا تارك  قَصداً 

ول في علم علي بن مح َم د سيف الد ين أبو الحسن الآمدي، م نتهى الس .«، في حالة ماما ترك   سبَبٌ للذ م شرعاً  ارة عن تَعلق خِطاب الشت ارع بفِعلِ عب
 .82م، ص8114ه/ 9383، ، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان19ح: أحمد فريد المــزيدي، ط الأحول، تَ 

ومح َم د بن  ؛889، ص19لي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ي نظَر: عبد الكريم بن ع 1
ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، الإشارة في معرفة الأحول والوجازة في س  و  ؛948، ص14مح َم د أبو حامد الغزال، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء 

ليل  . 999، مَرجعٌ سَابقٌ، صمعنَّ الد 
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 : ، فيقول  ، وهذا ما ي ؤك د ه ابن حزم ٍ الله  عليِ   وأوامر  الِله تعالى، ورسول   حلى»عنها إلا  بوجودِ دليل ٍ
وسلمَ، كلُّها فرضٌ، ونواهي الِله تعالى، ورسول   حلى الله  علي  وسلمَ، كلُّها تَحريٌم، ولا يَلُّ لأحد ٍ أن 

، ويتَجلى مَوقف   1«إلا  بنص ٍ حبيح ٍ مٌبين  ٍ لذلكَ، أو إمعاع ٍ  يقولَ في شَيء ٍ منها: هذا ندبٌ أو كراهيةٌ 
أيضاً، في تأكيدِه على كونِ الأوامرِ الصادرةِ من الِله تعالى ورسولِ  الكريم م لزمَة لعم ومِ المــسلميَن، ولا 

 : ورسول   حلى الله   وإذا أمرَ الله  تعالى»سَبيلَ لرفعِ الإلزامِ إلا  بوجودِ دليل ٍ على تَخصيصِها، إذ يقول 
ححَّ أن يــــأتي نصٌ أو إمعاع م تيقَّنٌ بتخصِيصِ ذلكَ  ، إلا  إذا َّ  .2«علي  وسلمَ بأمر ٍ فهو لازمٌ لكل  م ســلم ٍ

 : طاعت   فركض  ن ت  مم   تمتى حدر  ةِ طلقالمــ الأمرِ حيغِ كم م برزاً ح   المــاتريدي في هذا المــقامِ  يقول  
 ، وذلك متى حدرتالوجوبِ  دال ةً على هاعل  ، فهو يجَ 3«والمــتكلمينَ  الفقهاءِ  قطعاً عند عامةِ  الوجوب  »

 الفقهاءِ  هور  ي  مع  هذا ما عل بأنَّ  أخرى، وي قرُّ  لها إلى معان ٍ  الصارفةِ  عن القرائنِ  دةً ر  مُ   من الآمرِ  الصيغة  
 طاعةِ   وجوبِ في أن   لا خلافَ  قول العامةِ  والصبيح  »هم، إذ يقول: قهم في مذهبِ ، وقد وافَ والمــتكلمينِ 

، بالفعلِ   ما أمرَ   فيالله تعالى ورسولِ  أن  طاعةَ  لام ــــــ ولاشكَّ ـــــ علي  الس   رسول ِ  ــــ تعالى ــــــ وطاعةِ  اللهِ 
ا   الد ليل   إلى أن يقومَ  ةٌ الذي هو طاع الفعلِ  بلزومِ  القول    ، فوجبَ لا تركِ  الفعلِ  يلِ ق بتبصِ تبقَّ تَ إنّ 

 أنَّ  ، ذلكَ للوجوبِ  اقتضاء الأمر المــطلقِ  من حيث   الأحوليينَ  هورِ ذهب مع  ، فهو على مَ 4«على غرهِ 
ب ، لذا  المــأمورِ  لفعلِ ا إلى بتبصيلِ  ق  لا تتبقَّ ، والطاعة     اقتضى الطاعةَ ورسولِ  من اللهَ  متى حدرَ  الأمرَ 
 الوجوبِ  إلى غرِ   صرف  تَ  أو قرينة ٍ  دليل ٍ  عن  إلا  بوجودِ  حرف ِ  ، وعدم  على الوجوبِ  الأمرِ  حمل   وجبَ 

 .الأمرِ  ها حيغ  تمل   التي تحَ من المــعاني 

                                  
ين، تَ ابن حزم الأندلسي، النُّ  1  ه/ 9319، دار الكتب العليمة، بروت، لبنان، 19ح: مح َم د أحمد عبد العزيز، ط بذة الكافية في أحكام أحول الد 

 .38م، ص 9129
ين، تَ ابن حزم الأندلسي، النُّبذ في أحول الفق  وهو الكتاب المــسمى النُّبذة  2 ط(، مكتبة -ح: أحمد حجازي الس قا، )دالكافية في أحكام أحول الد 

 .19م، ص 9129ه/ 9319الكلي ات الأزهرية، القاهرة، مصر، 
مشتي الحنَفي، مَرجعٌ سَابقٌ، ص  3  .21مَحمود بن زيد أبو الثناء المــات ريدي اللا 
 .11، 21، صنفس  المــرجع 4
 



ُصوليينَُتُِالتَّكليفيةُعندَُالأالثاةي:ُالوضع ُاللغويُُّوأثره ُفيُاستنباطُِالدلالاالفصلُ

999 
 

: ة للوجوبِ المــجردَ  مرِ الأ حيغةِ  حاً باقتضاءِ صر  م   البَصري ما ذهب إلي  المــاتريدي، فيقول   وافق  ي  
ا تقتضي أن يَ  في الوجوبِ  )افعل( حقيقةٌ  لفظةَ  على أنَّ  والد ليل  » ، وهذا الةَ لا محَ  الفعلَ  ور  المــأم فعلَ أنه 

 ، أي المــ ــجرد  المــطلق   الأمر  : »، إذ يقول  أيضاً  الخب ازي ما أخذ ب ِ  ، وهو ظاهر  1«عنَّ الوجوبِ هو مَ 
الةِ  عن القرينةِ   وللوجوبِ ، عند الآخرينَ  ، وللنَّدبِ عضِ عند البَ  ، للإباحةِ أو العدمِ  على الوجوبِ  الد 

أنَّ  عَرفتَ  هذا، لكَ  رَ وإذا تقر  : »أيضاً، فيقول   في الوجوبِ  كون  حقيقةً   وكانيالشت   ، وي رجح  2«ناعندَ 
ا حقيقةٌ  إلي  القائلونَ  الراجِح ما ذهبَ   . 3«اني إلا  بقرينة ٍ من المــع لغرهِ  ، فلا يَكون  في الوجوبِ  بأنهَّ

 دلالت    ستوجب  ا يَ ، مم  الجازم   هو الط لب   عن القرائنِ  المــجردِ  م قتضى الأمرِ  كونِ الج ويني ب ح  ي صر  
َ : »، فيقول  على الوجوبِ  في   لا م ساغَ  ضٌ محَ  : )افعل( طلَبٌ ، ونقولَ أن نَـب وح بالحقِ  الآنَ  وقد تعين 

كِ  لتقديرِ   عن القرائنِ  ـجردِ المـ أن  مقتضى الأمرِ  ، إذ ي قرُّ 4«عن القرائنِ  المــجردِ  ، فهذا م قتضى الل فظِ الرك 
 ما استفاد   ق صارَ  أن   ر  ي قغة، ف ـَهنا عن دلالة الأمر في اللُّ  ث  الجويني يتبد  ف ، للفعلِ  الجازم   هو الطلب  
الجازم،  هذا الأمرِ  في ، إذا ثبَتَ من  الوجوب   أن   ي ستفاد   ، غرَ الجازم   هو الاقتضاء   سانِ الل   من جهةِ 

عن  المــجرد   ن الأمر  ، فيكو بالإمعاعِ  ثابتٌ  الجازمةِ  أوامِر الشت رعِ  على تركِ  ، والوعيد  كِ على الرك   الوعيد  

                                  
 .92، ص19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  الح سين البصري، مح َم د بن علي بن الط يب أبو 1
 عمر بن مح َم د بن عمر الخبازي الخجندي ، أبو مح َم د، جلال الدين: فقي  حنفي، من أهل ، هو م( 9818- 9848 /هـ919- 981) الخبََّازي

(. شرح الهداية)و، 918في أحول الفق ، اقتنيت من  نسخة كتبت سنة  (خ-المــغني ) عدة تصانيف أشهرها: جاور بمكة سنة وعاد إليها. ل ، دمشتق
 .94، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن ينالد   خري نظر: 

ين أبو مح َم د الخبازي 2  .49، 41، مَرجعٌ سَابقٌ، صع مر بن مح َم د بن عمر جلال الد 
  َْن، من متهد من كبار علماء اليَ وكاني: فقي  مُ  مح َم د بن علي بن مح َم د بن عبد الله الشت  ، هو م(9243 -9191/ هـ9891-9914) انيالشتَّوك

)نيل  :، منهافاً ؤل  م   993ل   ،وكان يرى تحريم التقليد ،بها ومات حاكماً  ،ونشتأ بصنعاء ،ولد بهجرة شوكان )من بلاد خولان، باليمن( ،أهل حنعاء
 ،ــوضوعة(و)الفوائد المــجموعة في الأحاديث الم، ابع(، و)إتحاف الأكابر(الأوطار من أسرار منتقى الأخبار(، و)البدر الطالع بمباسن من بعد القرن السَّ 

ول الفق ، و)السيل الجرار( بول( في أحو)فتح القدير( في التفسر، و)إرشاد الف ،رر البهية في المــسائل الفقهية(و)الد   ،عقبات على المــوضوعات(و)التَّ 
إخلاص كلمة  ضيد فير النَّ جزلن، في نقد كتاب الأزهار، و)تحفة الذاكرين( شرح عدة الحصن الحصين، و)التبف في مذهب السلف( رسالة، و)الدُّ 

 .812، ص 19سَابقٌ، الجزء  فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجعٌ  بن علي بن مح َم د بن محمود بن ينالد   خري نظر:  .التوحيد( رسالة
 .399 ، ص19الجزء مَرجعٌ سَابقٌ،  الببر المــبيط  في أحول الفق ، ،مح َم د بن علي الشتَّوكاني 3
 .884، 888، ص19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  البرهان في أحول الفق ، ،عبد المــلك بن عبد الله بن ي وسف أبو المــعال الج ويني  4
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 وافقَ قد ، فوالشت رعِ  اللغةِ  ينَ ب كيبِ بالرك   للوجوبِ  ، وم قتضياً اللغةِ  حثكمِ  الجازمِ  للطلبِ  ، م قتضياً القرائنِ 
 .1فقط ةِ من اللُّغ اً م ستفاد الوجوبِ في كونِ  همالف  يخ، وإن كان بالوجوبِ  ويني القائلينَ الج  

، أظهَر  من  في وبِ في الوج لفظ الأمرِ  إلا  أنَّ »قائلًا:  بالوجوبِ  لقولِ في ا ت   ج  الباجي ح   سوق  يَ 
 على أنَّ   دليلٌ أن يَد لَّ  ، إلاَّ على الوجوبِ  حَمل    ، وجبَ عارياً من القرائنِ  الأمرِ  لفظ   ، فإذا وردَ الن دبِ 
 منَ ض عدداً من المــعاني، لذا حن ف    يَتمل   الأمرِ  ي قرُّ أنَّ لفظَ  فهو، 2«علي  ب ، فيَبمل   م رادٌ  النَّدبَ 
عليها  يَدلَّ  أن المــعاني الأخرى التي يم كن   من سائرِ  في الوجوبِ  أظهر   عنده   ، ولم ـا كان الأمر  الظ اهر

 وهو ما قال ب  ،3لمــعانيمن ا على غَرهِ  دليلٌّ  ، إلى أن يَد لَّ   على اعتبار الوجوبِ مل  يََ هذا  ، فإنَّ    لفظ
ها ولكن  : »، فيقول  هافي ، باعتباره الأظهرَ المــطلقةِ  الأمرِ  في حيغةِ  الوجوبِ  دلالةَ أيضاً، إذ أقرَّ  المــازري

ها ولكنَّها في أحدِ  ،دة بين مَعنيينِ ر التي هي م ركد  ، مَنزلة الظواهِ على الوجوبِ  عندي تنَزل في الدلالةِ 
 .4«عن الوجوب لأوامرِ ا من م عارضةِ  عليها بما يلَوح   م ستدِلاً  في الفقهياتِ  متى نَظرت   ، وأنا أنزل  ظهر  أ

                                  
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم  ؛818، مَرجعٌ سَابقٌ، صبن علي بن عمر بن مح َم د أبو عبد الله الت ميمي المــازريمح َم د  ي نظَر: 1 وجلال الد 

 (.319-314) ، ص19معع الجوامع، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء 
 .999مَرجعٌ سَابقٌ، ص، معنَّ الد ليل س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، الإشارة في معرفة الأحول والوجازة في 2
  :نحو فأم ا الظاهر، فهو المــعنَّ الذي يَسبق فَهم الس امع من المــعاني التي يَتمِلها اللَّفظ، كألفاظ الأوامر»يقَول الباجي في مَعرض حديث  عن الظاهر ،

فإَِذَا انسَلَخَ الْأَشْه ر  الحْ ر م  فاَقـْت ـل وا المــشْتركِِيَن حَيْث  ﴿(، وقول : 34 ، الآيةالبقرةس ورة  ، )﴾الرَّاكِعِينَ  وَأقَِيم وا الصَّلَاةَ وَلت وا الزَّكَاةَ وَاركَْع وا مَعَ ﴿ :قول  تعالى
 ، الآيةالت وبةس ورة  ، )﴾مْ إِنَّ اللََّ  غَف ورٌ رَّحِيمٌ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَه  وَجَدتمُّ وه مْ وَخ ذ وه مْ وَاحْص ر وه مْ وَاقـْع د وا لَه مْ ك لَّ مَرْحَد ٍ فإَِن تاَب وا وَأقَاَم وا الصَّلَاةَ وَلتَـو ا 

، وإن كان يَجوز أن ي راد ب  الإباحة،)...( والت عجيز )...(، والت هديد)...(، إلاَّ أنَّ  أظهر في الأمر، من  على الأمرِ  (، فهذا اللَّفظ إذا ورد وجب حَمل   19
تملا مل على أنَّ  أمرٌ تِ في سائر مح   ، «دل علي  الدليلب  غر الأمر، في عدَل عن ظاهِره إلى ما يَ  على أنَّ المــرادَ  رينة تَدلُّ ، إلى أن تَرد قَ  ، فيَجب أن ي 

َ
رجعٌ الم

 .993، 994ص سَابقٌ،ال
 .999، 993ي نظَر: المــرجع نفس ، ص 3
 تَّميمي المــازري، يكنَّ  أبو عبد الله، أحل  من مازر، التي هي مدينة في جزيرة حقلية، مالكي هو الحافظ أبو عبد الله مح َم د بن علي بن عمر ال

ين، وألف في الفق  والأحول عدة م صنفات أشهرها: )المــعل م بفوائد كتاب م سلم(، وشرح كتاب الت لقين للقاضي أبي  المــذهب، درس أحول الفق  والد 
ه، ي نظَر: إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء 949هو المــسمى بإيضاح المــبصول من برهان الأحول، توفي عاممح َم د، والبرهان للجويني، و 

 .22م، ص9199، )د ــــ ط(، دار إحياء الركاث العربي، بروت، لبنان، 18المــؤلفين ولثار المــصنفين، الجزء 
 .   814الله الت ميمي المــازري، مَرجعٌ سَابقٌ، صمح َم د بن علي بن عمر بن مح َم د أبو عبد  4
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 ، وليسَ في الأمرِ  رٌ ظاه والوجوب  : »، فيقول  تلفة ٍ مُ   بطريقة ٍ  عبد الس لام طويلة المــسألةَ  يَشترح  
كَماً  حيغةَ  أنَّ  قرُّ ، إذ ي  1«في الوجوبِ  حقيقةٌ     لأن   ،بقرينة ٍ  عن  إلاَّ  ، لكن لا ي صرف  غره   لا يَتمل   مح 
         ، غالبِ على ال والحملِ  الأحلِ  من بابِ  ذلكَ  ، فإنَّ اله أحلية ٍ  كدلالة ٍ   الوجوبَ  توإن اقتض الأمرِ 

 من بابِ  عل   ، لا يجظاهراً في الأمرِ  الوجوبِ  أن  كونَ  ، إلاَّ دالًا على الوجوبِ  أن يكونَ  في ِ  إذ الظاهر  
، وجوبَ وإن اقتضت ال الأمرِ  حيغَ  أنَّ  ، ذلكَ   الأحليةِ عن دلالتِ  يدَ أن يَ  كن  الذي لا يم   بكمالم ــ 

ا إلى باقي  جوبِ ها عن الو انصرافَ  أنَّ غر وغرها،  والإباحةِ  كالن دبِ   ره من الدلالاتِ غَ  تمل  تحَ  فإنه 
 .الوجوب   يحالِ الت جرُّد ه   فيأن  حقيقتَ عليها، ذلك  قرائن تدلُّ  بوجودِ  إلاَّ  كون   لا يَ المــعاني 

اني الأخرى التي قد المــع في باقيِ  مَُازاً  ، يقَتضي أن يَكونَ في الوجوبِ  حقيقةً  الأمرِ  إن  اعتبارَ  
ا حقيقةٌ : »قالَ  حينَ  ، وهذا ما أقر ه البيضاويإليها حيغ    رج  تخَ  ، 2«يفي البواق مَُازٌ  في الوجوبِ  إنه 

 دت عن القرائنِ وهي )افعل(، إذا تجر   الأمرِ  حيغة  : »عبد الكريم النَّملة بالقولِ  ه وي وضب   د  ؤك  وهو ما ي  
وغرها،  والإباحةِ  نَّدبِ ، كالا فيمَا عداه من المــعاني السَّابقة الذ كرِ حقِيقَةً، واستعماله   تَقتضي الوجوبَ 

مل   كون  يَ  ، فالقول  بدلالة الوجوبِ في الأمرِ عند 3«لا  بقرينة ٍ بق إمَعنَّ مم ا سَ  على أي   مَُازاً، أي لا ي 
 أنصار هذا المذهب، يقتضي أن تكون الصيغة  مُازاً في باقي الوجوه التي ترد عليها.

                                  
 .388عبد الوهاب عبد السَّلام طويلة، مَرجعٌ سَابقٌ، ص  1

  كم(، أي تقن مَأمون الانتقاض، م  المــبكم : ما أ حكِم المــراد  ب  عن الت بديلْ والت غير، أي الت خصيص والتأويل والنَسخ، وهو مأخوذ من قولهم:) بناء مح 
لي ع يَتمل النَّسخَ، ولا التأويلَ، ولا الت بديلَ. ي نظر: (، فالمــبكم  ما لم19، )س ورة  الأنفال، الآية ﴾إِنَّ اللََّ  بِك ل  شَيْء ٍ عَلِيمٌ ...﴿وذلك مثل قول  تعالى: 

 .918ص  ، مَرجعٌ سَابقٌ،يد الشت ريف الجرجانيبن مح َم د الس  
 ن يمر بن مح َم د بن علي الشترازي، أبو سعيد، أو أبو الخر، ناحر الد  عبد الله بن ع  ، هو م(9829 - 111 /هـ929 - 111) البـَيْضاوي

لى تبريز فتوفي وحرف عن القضاء، فرحل إ ،ةوول قضاء شراز مد   ،قرب شراز( -مة. ولد في المــدينة البيضاء )بفارس فسر، علاَّ ، م  البيضاوي: قاض ٍ 
(، الإعرابباب في علم ب اللُّ ل  )و (،منهاج الوحول إلى علم الأحول)عرف بتفسر البيضاوي، وي   (،أنوار التنزيل وأسرار التأويل) :من تصانيف ، فيها

قي، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء فارس الزركلي الدمشت بن علي بن مح َم د بن محمود بن ينالد   خر. ي نظر: في فق  الشتافعية(، الغاية القصوى في دراية الفتوى)و
 .99، ص 13

 .39عبد الله بن عمر البيضاوي، مَرجعٌ سَابقٌ، ص 2
 .388لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب الر اجح، مَرجعٌ سَابقٌ، ص عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، الجامع 3
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م سَ  أنصارِ هذا المــذهبِ، من أقوالِ  ضح  يت   للأمرِ،  اعتبارِ الوجوبِ كدلالة ٍ أحلية ٍ  إلى ائرونَ أنه 
، وعِقاب ٍ  لوم ٍ  مَوضعَ  ، وإلا  كانَ والإلزامِ  الحتمِ  ب ، على وج ِ  واجبٌ على المــأمورِ  الأمرِ  امتثالَ  أنَّ  أيْ 

 .2الأحوليينَ هورِ مع  وهو قول  ،1الإمامِ مالك وي نسَب  هذا المــذهب  إلى

                                  
دار المــعلمة، الرياض، المــملكة  ،19دوم، ط ح: م صطفى مَُ ي نظَر: علي بن عمر أبو الحسن ابن القصار البغدادي المــالكي، مقدمة في أحول الفق ، تَ  1

س ليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد الذهبي المــالكي الباجي، الإشارة في أحول الفق ، و  ؛819م، ص 9111ه/9381العَربية الس عودية، 
 .312، 311علان، مَرجعٌ سَابقٌ، ص عبد الرحمن بن عبد الله الشت  ؛ و 83م، ص 8114هـ/ 9383دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،  ،19ط 

ين الس بكي، الإبهاج في شرح المــنهاج على منهاج الوحول إلى علم الأحول للقعلي بن عبد الكافي السَّبكي وعبد ي نظَر:  2 اضي الوهاب بن علي تاج الد 
ين عبد الجبار حغري، الجزء تَ  البيضاوي، ، دار الببوث للدراسات الإسلامية وإحياء الركاث، دبي، 19، ط 13ح: أحمد معال الزمزمي ونور الد 

مد ياسين الفاداني، بغية  المــشتتاقِ في شرحِ اللُّمع لأبي إسباق، تَح: أحمد درويش، ط و  ؛914م، ص 8113ه/ 9383الإمارات العربية المــت بدة،  مح 
القليطي العمري، الآراء الأحولية للإمام إسباق بن  ووليد بن علي بن مح َم د ؛91م، ص 8199ه/ 9348، دار ابن كثر، دمشتق، سوريا، 18

اسةً، حثث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أحول الفق ، قسم الدراسات العليا الشترعية، شعبة أحول الفق ، كلية الشت ريعة والدراسات راهوية مععا وتوثيقاً ودر 
 ومح َم د بن رشد أبو الوليد الحفيد، الضروري في؛ 893، ص 9381ه/ 9382الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المــكر مة، المــملكة العربية الس عودية، 

ين العلوي، ط ح: معَ أحول الفق  أو مُتصر المــستصفى، تَ  عبد الرحمان بن و  ؛988م، ص 9113،دار الغرب الإسلامي، بروت، لبنان، 19ال الد 
ين الإيجي، شرح مُتصر المــنتهى الأحول هـ 9389ان، ، دار الكتب العلمية، بروت، لبن19يى،، ط ضبط: فادي نصيف وطارق يَ  ،أحمد عضد المــلَّة والد 

، مر مح َم د كتب حان، مركز علم وأدب ،19وعلي بن مح َم د فخر الإسلام البزدوي الحنفي، كنز الوحول إلى معرفة الأحول، ط  ؛993صم، 8111/
دار  ،19، ط يليص: عبد الله مح َم د الخلأحمد بن مح َم د بن إسباق نظ ام الد ين أبو علي الشت اشي، أحول الشت اشي، تَ و  ؛89ت(، ص-ب(، )د-)د

ين أبو البركات الن سفي، كشتف الأسرار شرح المــصن ف على  ؛12صم، 8114ه/9383 الكتب العلمية، بروت، لبنان، وعبد الله بن أحمد حافظ الد 
دار الصميعي،  ،19إمام الحرمين الجويني، متن الورقات، ط و  ؛91ت(، ص -بروت، لبنان، )د ط(، دار الكتب العلمية، -، )د19المــنار، الجزء 

مَحمود بن مح َم د الد هلوي، إفاضة الأنوار في إضاءة أحول المــنار، تح: خالد مح َم د و  ؛91صم، 9119ه/9399الرياض، المــملكة العربية السَّعودية، 
مح َم د بن ع مر بن الحسين و  ؛991صم، 8119ه/9389مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، المــملكة العربية السَّعودية،  ،19عبد الواحد حنفي، ط 

ين الرازي، المــعالم في علم أحول الفق ، تَ  رفة، القاهرة، )د ـــــ ط(، دار عالمــ المــع ح: عادل أحمد عبد المــوجود وعلي مح َم د معوض، مؤسسة مُتار،فخر الد 
هـ/ 9391، دار الفكر المــعاحر، بروت، لبنان، 19الفق ، ط  وأحمد بن مح َم د بن علي الوزير، المــصفَّى في أحول ؛91ص م، 9113ه/ 9393، مصر

ين بن الزبر بن علي المــبسي، شرح نظم م رتقى الوحول إلى علم الأحول، ط  ؛،389م، ص 9119 ، الدار الأثرية، عم ان، الأردن، 19وفخر الد 
،دار ابن 19الد رر في نظم مَبادئ أحول ابن باديس الأبر، ط مح َم د بن مَحفوظ بن المــختار فال الشتنقيطي، جواهر و  ؛989م، ص8111ه/9382

ي، ح: حافظ ثناء الله الزاهدوأحمد بن أبي سعيد ملاجيون الحنفي، نور الأنوار في شرح المــنار، تَ  ؛32ص، 8119ه/ 9389 حزم، بروت، لبنان،
ومح َم د زين  ؛911م، ص 9112ه/ 9391حادق لباد، باكستان،  مركز الإمام البخاري للركاث والتبقيق، الجامع الإسلامية ط(، -، )د19الجزء 

زكريا بن غ لام قادر و  ؛11ت(، ص  –ب(،  )د  -سلسلة تراث الفقر، )د ،19بذ في أحول الفق  الظاهري، ط أبو القاسم الرباطي، مُتصر الن  
ة، المـ19الباكستاني، من أحول الفق  على منهج أهل الحديث، ط  ومح َم د ؛ 912، ص م8118هـ/ 9384ـملكة العربية السعودية، ، دار الخراز، جد 

 .11م، ص 9499، المــطبعة الت ونسية، تونس، 14ة التونسي السوسي، قر ة العين شرح ورقات إمام الحرمين، ط بن حسين الهدَّ 
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ة عن دَ المــتجر   لأمرِ ا صيغِ ل كدلالَة ٍ أحلي ة على الوجوبِ  فقينَ وإن كانوا م ت   الأحوليين هورَ مع   إنَّ 
تلفونَ ، القرائنِ  م مُ   تبعاً لهذا الخلافِ  الأحوليونَ  رَ أثاقد ، ف1ـــها الوجــــوبَ اقتضـــائ ــِ ةِ وعل   أساسِ  حولَ  فإنه 
 دلالةِ  عليها في إقرارِ  د  نستَ ي  التي  والمــرجعياتِ  سبالأس   تعلق  تَ م نبثقةً عن سَابقتِها،  جديدةً  مسألةً 

هل  عندهم: فكان الس ؤال  المــطروح   ،عن القرائنِ  ةالمــجردِ و  ةالمــطلقِ  لأمرِ صيغِ ال كدلالة ٍ أحلية ٍ   الوجوبِ 
من  ي ستفاد   وجوبَ ن  الأ؟، أم رعِ شت  ال قتضي  حثكمِ ت؟، أم الوضــــعِ  بأحلِ  الوجوبَ حيغ  الأمرِ  قتضيتَ 
 .ا فيما يأتي بيانه   ، يرد  2في ذلك م تباينة ٍ  وأقوال ٍ  ذاهبَ على مَ  الأحوليونَ  ؟، فكانَ العقلِ  قتضياتِ م  

 .لُِالعقُياتُِقتضومُ ُُِِالش رعُوأحكامُُِالوضعُُِالوجوبُبينُأصلُُِةدلال/2-1-1ُ -1

بينهم في  والجدلَ  م الخلافَ سِ لم يَ  الأحوليينَ  هورِ عند مع   على الوجوبِ  المــطلقِ  الأمرِ  بدلالةِ  القولَ  إنَّ 
اختلفوا قد ، فنِ من القرائ دِ جرُّ والت   الاطلاقِ  في حالِ  للوجوبِ  الأمرِ  ، إذ وإن أمععوا على اقتضاءِ المــسألةِ 

، أم ؟رعِ الشت   كامِ قتضى أحلم، أم ؟الل غوي الوضعِ  إلى راجع   ، فهل الوجوب  بالوجوبِ  القولِ  رجعيةِ في مَ 
 فيها. والأقوالِ  لمــذاهبِ ا ، وبيان  في المــسألةِ  الن زاعِ  لأحلِ  ؟، وفيما يلي تحريرٌ الوجوبَ  ستلزمِيَ  أن  العقلَ 

                                  
على  ل الأمرِ حم الأمر يقَتضي الوجوب من جهة اللُّغة، وجبَ  : أن نا إذا قلنا أنَّ وفائدة هذا الخلافِ »رة هذا الخلاف فقال: ملة ثََ حكى عبد الكريم الن   1

 صوراً على أوامرِ مَق ، كان الوجوب  رج بدليل، أم ا إن قلنا أنَّ الأمر اقتضى الوجوب من جهة الشتَّرعِ ارع أو من غره، إلاَّ ما خَ كان من الشت    الوجوب، سواءً 
 ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل«. الشترع حاحبِ 

 .889، ص19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء 
وعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي  ؛314، ص19ي نظَر: جلال الد ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  2

تصر بن الحاجِب، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  ين أب و نَصر الس بكي، رَفع الحاجِب عن مُ  عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف و  ؛911، ص18تاج الد 
مح َم د بن الطيب أبو بكر و  ؛889، ص19سَابقٌ، الجزء  ، مَرجعٌ ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

 ؛41، ص14، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليو  ؛91، ص 18، الجزء البَاقلاني، مَرجعٌ سَابقٌ 
مح َم د الأمين بن أحمد زيدان الجكني المــعروف و  ؛31، صالفق ، مَرجعٌ سَابقٌ اللُّمع في أحول  الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو 

، م9114ه/9394مَكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر،  ،19ح: مح َم د المــختار بن مح َم د الأمين الشتنقيطي، ط بالمــرابط، مراقي الس عود إلى مَراقي الس عود، تَ 
 .   991ص
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ُمحل ُالن زاعُِفيُالمــسألةِ:ُ هورِ الأحولييَن على كونِ الأمرِ م قأولًا/ُتَحرير  تضياً رغمَ إمعاعِ مع 
للوجوبِ في حالِ الإطلاقِ والت جرُّدِ من القرائنِ، إلا  أنهم اختلفوا في أساسِ ومَرجعية حملِ  على الوجوبِ، 

، فهل يقتضي الوجوبَ لغفكان مَردُّ الخلافِ عندهم  حول مصدرِ الوجوبِ الذي  ةً؟، يقتضيِ  الأمر 
ا وضعت في اللُّغةِ للدَّلالةِ على الوجوبِ، أم أنَّ  فيكون  دالاً عليِ  بأحلِ الوضعِ، أي أنَّ حيغَ الأمرِ إنّ 
الوجوبَ ي ستفاد  من العرفِ الشت رعي؟، على اعتبارِ أنَّ م عظمَ أوامرِ الشت رعِ تَقتضي ضرورةَ الطاعةِ 

، فتكون  واجبةً في حقِ من هو مأمورٌ بها، لما ي صبب ها من ثَواب ٍ على الفعلِ وعقاب على والامتثالِ 
كِ، أم أنَّ الوجوبَ ي درك  بقرائنَ عقلية ٍ، تدلُّ على كونِ الأمرِ يقتضي الامتثالَ ل  عقلًا؟، فكانَ  الرك 

 ها فيما يأتي.، يرد  تَفصيل1الأحوليونَ على مذاهبَ وأقوال ٍ م تباينة ٍ في المــسألةِ 

ُفيُالمــسألةِ:ُُ- ُوالأقوال   فريقٌ تعد دت أقوال  الأحولييَن في المــسألةِ، فذهبَ ثاةياً/ُالمــذاهب 
إلى اعتبارِ الوضعِ اللُّغويِ في دلالةِ الأمرِ على الوجوبِ، في حيِن ردَّها البعض  إلى أحكامِ الشتَّرعِ 

 الوجوبِ بقرائنِ العقلِ، وذلك على النبو الآتي.وم قتضاه، وقالَ فريق ثالثٌ باقتضاءِ الأمر 

في الل غةِ  المــذهبِ أنَّ لفظَ الأمرِ ُي قرُّ أنصار  هذاُأ/ُالقائلونَُباقتضاءُِالأمرُِالوجوبَُشرعاً:
مَوضوعٌ لمـ ــجرَّدِ الطَّلبِ، من غرِ اشعار ٍ بوجوب ٍ أو ندَب ٍ أو إباحة ٍ، وإنّ ا ي ستفاد  الوجوب  من الشت رعِ، 
، ممَّا يعَني وجوبَ امتثالِ الأمرِ وطاعةِ  ، وعلى فاعلِ  من ثواب ٍ وذلك لِمــاَ يرَكت ب  على تاركِ  من عِقاب ٍ

ا ]»المــأمورِ لنيلِ الثَّوابِ وتَجنُّبِ العقابِ، فيقول  الس يوطي في هذا المــقامِ:  حيغة الأمر[ لغةً لم ــجردِ أنهَّ
ا استفاد من الشت رعِ، فيُوبِ،الطلبِ، والجزم  المــ ــبقِق  للوج   كِ، إنّ   أمرهِ ]الله بأن يَركتبَ العقاب  على الركَّ

ُ.2«عز وجل[، أو أوامرِ من أوجبَ طاعت   

                                  
ين أبو الحسن المــرداوي، تحرير المــنقول 412، 411، مَرجعٌ سَابقٌ، ص الشتكور الهندي البهاري بن عبدب الله مح  ي نظَر:  1 ؛ وعلي بن سليمان علاء الد 

مد ياسين الفاداني، مَرجعٌ سَابقٌ، 919وتِذيب علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ، ص   عٌ سيدي حسن بن الحاج عمر بن عبد الله السيناوني، مَرج؛ و 12؛ ومح 
 .999، 991سَابقٌ، ص 

ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء جَ  2  .314، ص19لال الد 
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 إذا وردَ الل فظ  الخاص  في الن صِ الشت رعي  على حيغةِ الأمرِ أو على»يقول  عبد الوهاب خلا ف: 
لى وجِ  ، أي طلب  الفعلِ المــأمورِ ب  أو المــخبِر عن  عحيغةِ الخبر التي في معنَّ الأمرِ أفادَ الإيجابَ 

 ، فهو ي ؤك د  أنَّ الأمرَ متى وردَ في الشت رعِ دلَّ على الوجوبِ، في حيِن أنَّ  في اللُّغةِ يدَلُّ 1«الإلزامِ والحتمِ 
 : ر دِ الط لبِ، من غرِ اشعار ٍ بالزامي ة الفعلِ المــأمور ب ، فيقول  مر  لا تدلُّ لغةً على لأوحيغة ا»على مُ 

، فيتبينَّ من هذا الكلامِ أنَّ اقتضاءَ الأمرِ للوج وبِ مَرجع   2«أكثرِ من طلبِ إيجادِ الفعلِ المــأمورِ ب 
رميِن الع رف  الشتَّرعيُّ لا الوضع  اللُّغويُّ، وي نسب  القول  بأنَّ الوجوبَ م تبق قٌ بمقتضى الشتَّرعِ إلى إمامِ الح

لة ٍ من   .3الع لماءِ ومع 

ُ ُالوجوبَُوضعاً: ُالأمرِ ُباقتضاءِ  يرَى أنصار  هذا القولِ أنَّ دلالةَ الوجوبِ فيب/ُالقائلونَ
ا حاغت الأمرَ ليَد لَّ على الوجوبِ بأحلِ  الأمرِ المــطلقِ تمَّ تَقريرها بوضعِ اللُّغةِ، ذلكَ أنَّ العربَ إنّ 

وبَ بوضعِ حيغة  الأمرِ وهي "افعل"، اقتضت الوج»ملة: الوضعِ، وفي هذا الس ياقِ يقول عبد الكريم النَّ 
اللُّغةِ )...(، وبناءً على ذلكَ، فإن    يجب  حمل  الأمرِ على الوجوبِ، سواء كان قد وردَ من الشت ارعِ أو 

والحق  أن  معنَّ الأمرِ يجب  أن ي لتَمسَ من »، كما يقول  أبو الرشتَة: 4«من غرهِ، إلا  ما خَرجَ بدليل ٍ 
، وي نسب  5«لل غةِ، لأنَّ الشت رعَ لم يَضع ل  معنًَّ شرعيًا، فيَقتَصِر فَهم    على ما جاءَ في اللُّغةِ عن مَعناها

ُ.6القول  باقتضاء الأمرِ الوجوبَ لغةً ووضعاً إلى معع ٍ من الأحوليينَ 

                                  
 .913ت(، ص –ب(، )د –عوة الإسلامية، دار القلم، )د ، مكتبة الد  12عبد الوهاب خلا ف، علم أحول الفق ، ط  1
 .919المــرجع نفس ، ص   2
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  ي نظَر: جلال 3 مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي و  ؛314، ص19الد 

 .41، ص14، الجزء بن النج ار الفتوحي الحنبلي، مَرجعٌ سَابقٌ 
 .884، صعلى المــذهب الراجح، مَرجعٌ سَابقٌ  عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا 4

 .94عطاء بن خليل أبو الرشتة، مَرجعٌ سَابقٌ، ص 5
ي بن النج ار الفتوحي مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن عل ي نظَر: .نَسب  ابن النجار إلى أبي إسباق الشت رازي، وحكى أنَّ أباَ المــعال نقل  عن الشتافعي 6

نظَر: ي   يوطي أن ابن برهان حكى هذا القول عن الشتافعي، وقال أن  الشت يخ أبو إسباق حبب .وحر ح السُّ  ،41، ص 14، الجزء الحنبلي، مَرجعٌ سَابقٌ 
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، مَرجعٌ   .314، ص 19سَابقٌ، الجزء  جلال الد 
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لل سانِ العربي ا يَستدلُّ أنصار  الوضعِ الل غوي  على حبةِ مذهبِهم بالقولِ أن  العقلاءَ من أهلِ  
 قبلَ ور ودِ الشتَّرعِ، كانوا يَذ مون العبدَ إذا لم يَمتثل أوامرَ سي دهِ، وينَعت ونَ  بالعصيانِ، والذَّم  والوَحف  

ليلَ  ، إلاَّ أنَّ الصنعاني1بالعصيانِ أمَارة  اللُّزومِ والث بوتِ، ولا ي راد  من الوجوبِ إلاَّ ذلك يعَتبر  هذا الد 
: دليلًا عَ  يٌّ، لأن  إدراكَ حسنِ هذا دليلٌ عقل»قلياً، ي فيد  أنَّ الوجوبَ م ستلزمٌ بقرائنِ العقلِ، إذ يقول 

، 2«هذا الذَّمِ عقليٌّ، وإن استفيدَ من مَواردِ اللُّغةِ، فلهذا ن سبِ الذمُّ إلى العقلاءِ، إشارةً إلى أنَّ  عقليٌّ 
القولِ   ي صنف  هذا الد ليلَ كدليل ٍ عقلي ٍ اعتمدَه أحباب  ولعلَّ مِثلَ هذا الطَّرح هو ما جعلَ الشتَّوكاني

.3الثالثِ  ا استفيدَ من العقلِ، وبالاستدلالِ العقلي   ، القائلونَ بأنَّ اقتضاءَ الأمرِ للوجوبِ إنّ 

ا يَدلُّ ع/ُالقائلونَُباقتضاءُِالأمرُِالوجوبَُعقلًَ:ُج لى يرى أنصار  هذا المــذهبِ أنَّ الأمرَ إنَّّ
ذي الط لبِ لما هو م تعارفٌ علي ، فهو طلَبٌ للفِعلِ، والط لب  يتَضمَّن  الفِعلَ على وجِ  الإلزامِ والحتمِ، ال

، ووج  الد لالةَِ  ، كما يتَضمَّن  الفِعلَ على وجِ  الت خيرِ والاستِببابِ، الذي هو النَّدب  هو الوجوب 
لَ على الن دبِ، لصارَ ا ، لذا 4لمــعنَّ افعل "إن شئتَ"، وهذا القيد  ليسَ مَذكوراً عندهم، أن  الأمرَ لو حم 

وجبَ حَمل   على الوجوبِ، على اعتبارِ أن    ما ي فهم  من الل فظِ عقلًا، فلو كانَ دالًا على الن دبِ لزادَ 
يـَّرٌ   فعلِ  في المــتكل م  ما ي فيد  الت خيرَ والن دبَ في كلامِ ، كأن يقولَ افعل كذا إن شئتَ، أو )أنتَ مُ 

 كذا(، فلم ا لم يزد المــتكلم  ما ي فيد  الن دبَ، فقد دلَّ ذلكَ على اقتضائِ  الوجوبَ عقلًا. 

                                  
عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على و  ؛811، صالصنعاني، مَرجعٌ سَابقٌ  مح َم د بن إسماعيل الأمري نظَر:  1

 .884، صالمــذهب الراجح، مَرجعٌ سَابقٌ 
  م(، هو محمد بن إسماعيل بن حلاح بن محمد الحسني، الكبلاني ثُ الصنعاني، أبو إبراهيم، 9192 -9922  /ه 1182- 1099)الصنعاني

شرح بلوغ المــرام من ): فات مصن منبالأمر: مُتهد من بين الإمامة في اليمن، يلقب )المــؤيد بالله(، ونشتأ وتوفي في حنعاء، عز الدين، المــعروف كأسلاف  
إرشاد )، و(يوطيغر للسشرح الجامع الص   اليواقيت في المــواقيت؛)، و(توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار)، و(أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني

 .42، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن ينالد   خر(. ي نظر: ي نظر: النقاد إلى تيسر الاجتهاد
 .812، صالصنعاني، مَرجعٌ سَابقٌ  مح َم د بن إسماعيل الأمر 2
 .333، ص 19، الجزء مَرجعٌ سَابقٌ  فق ،الببر المــبيط في أحول ال مح َم د بن علي الشت وكاني،ي نظَر:  3
 .931، صمح َم د الأمين بن أحمد زيدان الجكني المــعروف بالمــرابط، مراقي الس عود إلى مَراقي الس عود، مَرجعٌ سَابقٌ ي نظَر:   4
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1099_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1099_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1182_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1182_%D9%87%D9%80
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والأحولييَن  يذهب  معهور  الفقهاءِ د/ُالقائلونَُباقتضاءُِالأمرُِالمــطلقُِللوجوبُِلغةًُوشرعاً:ُ
، إذ 1غةِ معًاوجوبَ ي ستفاد  من الشتَّرعِ واللُّ إلى القولِ بأنَّ الأمرَ اقتضى الوجوبَ لغةً وشرعًا، أي أن  ال

، وهذا ظاهر  ما 2«وشرعاً  لغةً  الايجابَ  يقتضى الأمرَ  أن   نفسي في يقَوى والذي»يقول  الط وسي: 
 : ، 3«رعًاحيغة  الأمرِ بم جردِها تَقتضي الوجوبَ لغةً وش»ذهبَ إلي  ابن عقيل البغدادي، حيث  يقول 

:  ، كما يتَبنَّ  الوزير4يضاً ب طين أ وهو ما علي  أبا لى الأمر  يَدلُّ ع»هذا الطرحَ، ويَجعل   قاعدةً فيقول 
، وي نسب  هذا 5«الوجوبِ حقيقةً في الل غةِ والشت رعِ، ولا يَخرج  عن  إلا  لقرينة ٍ حارفة ٍ واضبة ٍ حبيبة ٍ...

هورِ الفقهاءِ القول  إلى الإمامِ أحمد ابن حنبل  .6، ومع 

يستدل  أنصار  هذا المــذهبِ بالعرفِ الل غوي  وما يَدلُّ عليِ ، إذ أنَّ المــتبادرَ إلى الذ هنِ عندَ    
إطلاقِ حيغةِ الأمرِ هو وجوب  الامتثالِ، وهذا م تعارفٌ علي  عندَ أهلِ الل غةِ والل سانِ، والت بادر  إلى 

                                  
الصنعاني، مَرجعٌ  مح َم د بن إسماعيل الأمرو  ؛311ص  ،18، الجزء علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي، مَرجعٌ سَابقٌ ي نظَر:  1

وعلي بن عبد الكافي السَّبكي وعبد الوهاب  ؛818، مَرجعٌ سَابقٌ، صالمــازري مح َم د بن علي بن ع مر بن مح َم د أبو عبد الله الت ميميو  ؛811، صسَابقٌ 
ين الرُّومي الفَنَاري، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  ومح َم د بن ؛9139بن علي تاج الد ين الس بكي، مَرجعٌ سَابقٌ، ص   .81، ص 18حمزة بن مح َم د شمس الد 

ة الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ، ص نَ  2 ين الطوسي، عد   .919صر الد 
 .311، ص 18، الجزء علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي، مَرجعٌ سَابقٌ  3
 .19مَرجعٌ سَابقٌ، ص  الرحمن بن عبد العزيز أباب طين،عبد الله بن عبد ي نظر:  4
   بهجرة السر، ونشتأ في  9441هو أحمد بن محمد بن علي الوزير الحسني اليماني، من أسرة لل الوزير المــشتهورة في اليمن، ولد في معادى الأولى عام

بن مح َم د بن علي  حمدأذمار، تميز بالكتابة في الفق  واحول  والشتعر، ل  )المــصفى في أحول الف (، وأعمال شعرية مثل قصيدة )العام الأسود(. ي نظر: 
 .94، 11 الوزير، مَرجعٌ سَابقٌ، ص

 .381، ص نفس المــرجع   5
 أهل  عند الأئمة الأربعة فقي  ومحد ث مسلم، ورابع (، م855 -780ـ/ ه164-241) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشتيباني الذهلي

حنبل  و لد أحمد بن، اشت هر بعلم  الغزير وحفظ  القوي، وكان معروفاً بالأخلاق الحسنة .الفق  الإسلامي في المــذهب الحنبلي ، وحاحبالسنة والجماعة
 ، وهي فتنة وقعت في"فتنة خلق القرلن" اشت هر ابن حنبل بصبره على المــبنة التي وقعت ب  والتي ع رفت باسم ونشتأ فيها يتيماً، بغداد في هـ164 سنة

 . ي نظر: موقعين سنة، مرض أحمد بن حنبل ثُ مات، وكان عمره سبعاً وسبعهـ241 سنة ربيع الأول وفي شهر ،المــأمون في عهد الخليفة العصر العباسي
 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،18 /14 /8192 ،93،11وكيبيديا المــوسوعة الحرة، 

، ل البغدادي الحنبلي، مَرجعٌ سَابقٌ وعلي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقي ؛811الصنعاني، مَرجعٌ سَابقٌ، ص  ي نظَر: مح َم د بن إسماعيل الأمر 6
 .311، ص 18الجزء 
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، فلم ا دلَّ على فيِ  لاحتاجَ إلى قرينة ٍ تدلُّ علي  الذهنِ دليل  كونِ  حقيقةً في الوجوبِ، فلو كانَ مُازاً 
 .1الوجوبِ من غرِ قرينة ٍ، كان ذلكَ دليلاً على كونِ  حقيقةً في الوجوبِ في عرفِ اللغةِ 

ما يدلُّ على كونِ  حقيقةً في الوجوبِ من الن احيةِ الل غويةِ أيضاً، أن  العقلاءَ من العربِ كانوا 
قةِ تثل أمرَ سي ده، أو الولدَ إن لم يمتثل أمرَ والدِه، ولو لم تَكن حيغة  الأمرِ المــطليَذمونَ العبدَ إن لم يم

م قتضيةً الوجوبَ لغةً، وموضوعةً للدَّلالةِ علي  بأحلِ الوضعِ، لما استبقَّ العبد  أو الولد  الذَّم لعدمِ 
 .2م قتضياً للوجوبِ لغةً  امتثالِ  لأمرِ سي دهِ أو والدِهِ، وفي هذا دليلٌ على كونِ الأمرِ 

أم ا ما يَد لُّ على اقتضاءِ الأمرِ للوجوبِ شرعاً، فهو إمعاع  الصبابةِ والتَّابعيَن ومن بعدَهم على 
أنَّ الأمرَ المــطلقَ المــجردَ عن القرائنِ م قتضاه  وجوب  الامتثالِ، إذ حَملوا الأوامرَ المــطلقةَ المــجر دةَ عن 

وبِ، وكانوا يَمتثلونَ لها من بابِ الوجوبِ والإلزامِ، دونَ أن يعركضَ أو ي نكرَ أحدٌ القرائنِ على الوج
 .3منهم ذلكَ، وفي هذا دليلٌ قاطعٌ على كونِ الأمرِ المــجر دِ عن القرائنِ يقَتضي الوجوبِ في الشتَّرعِ أيضاً 

مل  الأقوالِ والآراءِ التي اعتمدَها الأحوليونَ القائلون بدلا  على الوجوبِ، لةِ الأمرِ المــطلقِ تلكَ مُ 
 إذ تعدَّدت أقواله م في مَرجعيةِ الوجوبِ بين الل غةِ والشت رعِ والعقلِ، إلا  أنَّ المــتفقَ علي  بينَهم، أن  الأمرَ 
 ،المــطلقَ المــجرَّدَ من القرائنِ ي فيد  وجوبَ الفعلِ ولزومَ الامتثالِ ل ، بغض  النَّظرِ عن مَرجعيةِ الوجوبِ 

، فقال  غرَ أن   من الأحولييَن من ي نكر  دلالةَ الأمِر المــطلقِ على الوجوبِ على نحوِ ما قالَ ب  الج مهور 
رككِ فريقٌ لبدلالتِ  على الن دبِ، وذهبَ لخرٌإلى القول بالإباحةِ، في حيِن جعل   فريقٌ ثالثٌ من قبَيل المــشت

لة ٍ من الد لالاتِ، وتَوقَّ  ليلِ، و الل فظي  بين مع  فيما يلي عرضٌ فَ فريقٌ لخرٌ في المــسألةِ لافتقارهِا إلى الد 
 لبقيَّة المــذاهبِ  في مَسألةِ م قتضى الأمرِ المــطلقِ.  

                                  
 .383ي نظَر: أحمد بن مح َم د بن علي الوزير، مَرجعٌ سَابقٌ، ص  1
2  

َ
 .389، ص نفس رجعٌ الم

 .389، ص نفس المــرجع  3
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يذهب  فريقٌ منِ الأحولييَن إلى القولِ :ُ/ُالقائلونَُباقتضاءُِالأمرُِالمــطلقُِالنَّدب1-2-2
ا هو الن دب  إن  م قتضى حيغةَ الأمــرِ)افعل( المــ ، فمتى وردَ لفظ  الأمرِ م طلقاً 1تَجر دةِ عن القـرائنِ إنّ 

لَ على الن دبِ، لدلالتِ   عــــــليِ  دون غرهِ، فيكون  الأمــــــر  مَندوباً إلي  لا واجبًا،  م تجر داً عن القرائنِ حم 
راً في الامتثالِ، فإن امتثلَ الأمرَ كان إن لم يَمتثِل   لم يَستبق ل  الث واب  والثَّناء ، و  حثيث  يكون  المــأمور  مُ 

العقــــابَ، وذلك لغياب عنصر الإلزام والوجوب في ، وكون  من باب الاستبباب فقط، فبقيقة  الأمــــــرِ 
مل  على الوجوبِ إلاَّ بدليل ٍ  ُ.2عنـــــدهم في الن دبِ، ولا ي صرف  إلى غرهِ إلاَّ بقرينة، ولا ي 

                                  
  َب  ندباً(، واسم الم ل  أيضاً: المــندوب، والمــستببُّ  النَّدب: وي قال  »في م عجم م صطلح الأحول:  وورد ــفعول والسن ة، وهو لغةً مصدر )ندَبَ  ينَد 

اسم المــفعول  ى"مندوب"، يعَني الدُّعاء إلى أمر م هم، وفي الاحطلاح الشتَّرعي هو ما أ ثيِب فاعل  ولم ي عاقب تارك ، وهو من باب إطلاق المــصدر عل
ين . «المــــــطَلوب فعل  شَرعاً من غر ذم ٍ على ترك  م طلقا»ف  ابن الحاجب على أن  : وي عر   ،449، 449، صهيثم هلال، مَرجعٌ سَابقٌ «. مَُازاً  معال الد 

أم ا المــندوب، فهو الذي يَكون فِعل  راجباً »كما ي عر ف  الرازي بالقول:  ،82، مَرجعٌ سَابقٌ، صأبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب المــقري
ين الر ازي، المــبصول في علم الأحول، تحقيق: عادل أحمد عبد المــوجود وعلي «. الشتَّرع، ويكون ترك  جائزاً  على ترك  في نظر مح َم د بن عمر فخر الد 

 . 81ص م، 9111ه/9381، المــكتبة العصرية، بروت، لبنان، 18ط ، 19مح َم د معوض، الجزء 
ين  ي نظَر: 1 مَحفوظ بن أحمد و  ؛891، 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  الإحكام في أحول الأحكام، ،أبو الحسن الآمديعلي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

ين أب و نَصر الس بكو  ؛931، ص19 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ الكلوذاني بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي رَفع  ،يعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد 
تصر بن الحاجِب، إحكام الفصول في أحكام ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسيس  و  ؛911، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  الحاجِب عن مُ 

ين الر ازيمح َم د بن ع  و  ؛813، صمَرجعٌ سَابقٌ  الأحول، مح َم د بن بهادر و  ؛891، ص 19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  المــبصول في علم الأحول، ،مر فخر الد 
كمال  مح َم د بن مح َم د بن عبد الرحمنو  ؛491، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  البَبر المــبيط في أحول الفق ، ،ين الشتافعي الزركشتيلد  بن عبد الله بدر ا

ين بن إمام الكاملية بوسي الحنفيمر بن م  عبيد الله بن ع  و  ؛999، ص، مَرجعٌ سَابقٌ الد  عبد الحميد مح َم د بن و  ؛41، ص، مَرجعٌ سَابقٌ وسى أبو زيد الد 
مح َم د بن أحمد بن عبد و  ؛818ص مَرجعٌ سَابقٌ، ،مر بن مح َم د أبو عبد الله المــازري الت ميميمح َم د بن علي بن ع  و  ؛91، ص، مَرجعٌ سَابقٌ الأسمندي

 إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة ،د الن ملةعبد الكريم بن علي بن مح َم  و ؛ 39، ص14 الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ العزيز بن علي الفتوحي ابن النج ار الحنبلي
 ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي  و  ؛881، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،

هان في أحول الفق ،  ل الفق ،الت بصرة في أحو  ،وسف أبو إسباق الفروزابادي الشترازيإبراهيم بن علي بن ي  و  ؛899، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  البر 
عبد و  ؛891، صابقٌ مَرجعٌ سَ  روع على الأحول،الت مهيد في تخريج الف   ،ين أبو مح َم د الأس نويال الد  حيم بن الحسن معَ عبد الر  و  ؛81، صمَرجعٌ سَابقٌ 

 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دو  ؛813ص مَرجعٌ سَابقٌ، ،القزويني شتافعيالكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي ال
 . 948، ص14

ليل، ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسيس  ي نظَر:  2 إبراهيم بن علي و ؛ 992، صمَرجعٌ سَابقٌ الإشارة في معرفة الأحول والوجازة في معنَّ الد 
 .81، صمَرجعٌ سَابقٌ  الت بصرة في أحول الفق ، ،أبو إسباق الفروزابادي الشترازيوسف بن ي  
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أقوال  الأحولييَن في نِسبةِ هذا المــذهبِ إلى أحبابِ ، وإن كانَ م عظم هم ينَسب   إلى أبي تعد دتْ 
، 2في كونَ الن دبِ مَذهبَ أبي هاشم، إلا  أن  منهم من ين1َ، والمـــ ــعتزلةِ ومعاعة ٍ من الفقهاءِ هاشم الج بائي

هورِ المــعتزلةِ،  والإرشادِ الصغرِ( قول  : ، إذ جَاء في )الت قريبِ ن الفقهاءوكثر ٍ م أم ا الباقلاني فيَعزوه  إلى مع 
ا وضعَ للن دبِ إلى الفعلِ ودلالةً على حسنِ ، وأن   م رادٌ » هور  المــعتزلةِ ــــ إن    إنّ  وقالَ لخرونَ ــــ وهم مع 

عهم على ذلكَ كثرٌ بكانَ واجباً. وتَ   يَدلُّ على كراهيةِ تَركِ  من ذم وعقابللآمر ب ، فإن اقركنَ ب  ما 
 .3«من الفقهاءِ، وحكاه  كثرٌ من أحبابِ الشت افعي ـــــ رحم   الله ـــــ عن  ...

                                  
 ( هو عبد الس لام بن محمد بن عبد الوهاب الجب ائي، من أبناء أبان مولى عثمان: عالمــ بالكلام، 144 -299هـ/ 489 -831أبو هاشِم المــعتزل ،)م

رة بعت  فرقة سميت )البهشتمية( نسبة إلى كنيت  )أبي هاشم(، ول  مصنفات منها : ) الشتامل( في الفق ، و)تذكمن كبار المــعتزلة، ل  ىراء انفرد بها، وت
 .11، ص 13فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن ينالد   خرالعالمــ(، و)العدة(، في أحول الفق . ي نظر: 

ين أبو الحسن الآمدي علي بن أبيي نظَر:  1 مَحفوظ بن أحمد و  ؛891، 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن مح َم د سيف الد 
 ،، مَرجعٌ سَابقٌ سين بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي الشتوشاويح  و  ؛931، ص19 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ الكلوذاني بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي

 ؛991ص، بقٌ مَرجعٌ سَاالإشارة في معرفة الأحول والوجازة في معنَّ الد ليل، ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسيس  و  ؛394، ص18 الجزء
 ،19 ، إرشاد الفبول إلى تَحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزءوكانيمح َم د بن علي الشت  و  ؛813إحكام الفصول في أحكام الأحول، صو 

 . 931، ص 14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دو  ؛338ص
 ، ولكن يقول: قناه عن أبي هاشم أن   لا يقول بأنها مَوضوعة للنَّدب بخصوحوأم ا عزو ه إلى أبي هاشم، ففي  نَظر، فإن  الذي تحق  » يقول ابن الس بكي: 2

ا تقتضي الإرادة تصر بن الحاجِب، ي،علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بك عبد الوهاب بن. «إنه   الجزء ،رجعٌ سَابقٌ مَ  رَفع الحاجِب عن مُ 
، أفاد فبسب، فإذا قال القائل لغره )افعل( قال أبو هاشم: إن   يقضي الإرادةَ » ، وحكى ابن السمعاني  حقيقة قول أبي هاشم فقال:911، ص18

فعل، فإن كان القائل حَكيمًا، وَجب كون الفعل على حِفة زائدة على ح سن ، يَستَبق لأجلها المــدح إذا كان المـــــقَ ول ل  في دار   ي ريد من  الذلك أنَّ 
لى المــ ــتبقِق، ع ، فإن لم تَد ل الدلالَة على و جوب الفعل، وَجب نفَي  والاقتِصار، بل يكون نَدباً ، وجاز أن لا يكون واجباً كليف، وجاز أن يكون واجباً الت  

وما ي فهم من هذا  ،14ص  ،، مَرجعٌ سَابقٌ معانيالسَّ  افعينصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر الشت  مَ  .«وهو كون الفعل نَدباً يَستبق فاعل  المــدح
مور، فلا الآمر ي ريد من هذه الصيغة إيقاع المــأمور ب  من قبل المــأ أنَّ  أنَّ الأمر المــتجرد عن القرائن يقتضي إرادة فعل ، أيْ  هاشم قد أقرَّ  االقول، أن  أب

الأمر عند أبي في ريد أكثر من ذلك، فإرادة الفعل هنا لم تَحد د إن كان على سبيل الوجوب أو النَّدب، ذلك أنَّ طلب الفعل يتَضمن ك لًا مِنهما، لذا 
تضي ضفي حفة زائدة على الفعل تقم ا إذا حدر الأمر من حكيم ) الله تعالى(، فإن ذلك ي  هاشم، إذا ورد من شخص عادي، اقتضى الإرادة فبسب، أ

ا، أو أن يَكون بً م كافأة الفاعل للأمر، وذلك إن كان الأمر من باب التكليف، والأمر في هذه الحال عند أبي هاشم، يَمِل مَدل ولين، إم ا أن يَكون واج
أو دلالة ي فهم معها أنَّ المــراد من الأمر وجوب الامتثال والاستجابة، وجب نفَي الو جوب، والاقتصار على النَّدب،  مَندوب إلي ، فإذا لم تتَوفر قرينة

ورسول ، على  من الله تعالى الواردلكون  المـــ ــتبقِق والمـــ ــتيـَقَن من الأمر، ذلك أنَّ  أدنى الاحتمالات، فأبو هاشم يَمِل الخطاب الت كليفي في حورة الأمر، و 
 النَّدب، إلى أن تَدل قَرينة أو دليل على كون  للوجوب فَـي بمَل علي . 

 .81 ،89، ص18الجزء  ، مَرجعٌ سَابقٌ،أبو بكر البَاقلاني مح َم د بن الطيب 3
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  : زلةِ إلى أنَّ الأمرَ وذهبَ الج مهور  من المــعت»ي فص ل الج وينِي مَذهبَ المــعتزلةِ في المــسألةِ فيقول 
ا ي عرف  الوجوب  بقرينة ٍ تنَضَم إالمــتجر دَ عن القرائنِ يقَتضي كونَ المــأمورِ ب   ، فالمــعتزلة  1«ليهاندباً، وإنّ 

مَل  على الو جوبِ إلاَّ مع وج ودِ قرينة ٍ  سائرونَ إلى القولِ باقتضاءِ حيغِ الأمرِ المــطلَقةِ الن دبَ، فلا تح 
 عدمِ امتثالِ . ىتَدلُّ عليِ ، كأن يقَركنَ الأمر  بالوعيدِ والت هديدِ لتَارك ، وتَرتيبِ العقابِ عل

1-2-3ُ ُلُالقائلونَُ/ ُالأمرِ ُالوجوبُُِالمــشتركُ ُ)القَدرُ الط لبُُِم طلقُِباقتضاءِ ُبين
يَذهب  فريقٌ من الأحولييَن إلى القولِ أنَّ الأمـرَ المــطلقَ المـــتـجَر دَ عن القرائنِ، يَد لُّ على :ُ)والنَّدبُِ

، لأنَّ ك لاً من 2وهو م طلق  الطَّلبِ، أي تَرجيح  الفعلِ على الت ـركِ القَـدرِ المــشتـرَككِ بين الوجوبِ والن دبِ، 

                                  
 .898، ص مَرجعٌ سَابقٌ التَّلخيص في أحول الفق ،  ،ي نظَر: عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الجويني 1
  لك ذالطلب: هو محاولة الحصول على شيء معين، ويقصد ب  الدعاء إلى القيام بفعل من الأفعال، أو الدعاء إلى الامتناع عن فعل من الأفعال، و

ف بالقيام ببفعل ٍ أو لبمقتضى خطاب الت كليف، الدال على الفعل أو الكف، ومن ذلك قولهم: الحكم الشترعيٌّ التكليفيُّ طلبٌي، أي يقتضي مطالبة المك
. ي نظر: قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص   .819الامتناع عن فعل ٍ

ين أبو الحسن الآمديي نظَر:   2 عبد الله بن و  ؛891، 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
، 19 ، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزءمح َم د بن علي الشتوكانيو  ؛929، ص، مَرجعٌ سَابقٌ بن بي  الشتيخ مَحفوظ

ين المــقدسي فلحمح َم د بن م  و  ؛334 ص بد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي عَ و  ؛999، ص18 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ شمس الد 
رجعٌ مَ  الت مهيد في تخريج الفروع على الأحول، ،س نويين أبو مح َم د الأعبد الرحيم بن الحسن معال الد  و  ؛819، صابقٌ ، مَرجعٌ سَ القزويني الشتافعي

إبراهيم بن علي أبو إسباق و  ؛394، ص 18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء حسين بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي الشتوشاويو  ؛822، صسَابقٌ 
ين بن إمام الكاملية مح َم د بن مح َم د بن عبد الرحمنو  ؛)هامش( 89، صمَرجعٌ سَابقٌ  الت بصرة في أحول الفق ،، الفروزابادي الشترازي  ، مَرجعٌ كمال الد 

شرح الكوكب الس اطع نظم ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛819، ص 19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ عبد الله بن سعد بن عبد الله لل مغرةو  ؛998 ، صسَابقٌ 
، ص 14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ ابن النج ار مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبليو  ؛313، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ ع الجوامع، مع

: عادل أحمد عبد حنفائس الأحول في شرح المــبصول، تَ ، اس الصنهاجي المــصري القرافيين أبو العب  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان شهاب الد  و  ؛38
مح َم د الأمين بن ؛ و 9921، ص م9119ه/9399، صطفى الباز، دمشتق، سورية، مكتبة نزار م  19 ط، 14الجزء المــوجود وعلي مح َم د معوض، 

مكة المــكرمة،  ،دار عالمــ الفوائد،19ط ،19الجزء ح: علي بن مح َم د العمران، تَ  ،عود المــسمى نثر الورودمح َم د المــختار الجكني الشتنقيطي، شرح مراقي الس  
مح َم د  ح: عبد الحسينبادئ الوحول إلى علم الأحول، تَ مَ ، ين أبو منصوروسف معال الد  الحسن بن ي  و  ؛993ص ت(،  -)د السعودية، ةالمــملكة العربي

ين معال الد  و  ؛39، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،لبيضاويا عبد الله بن عمرو  ؛189ص م،9129هـ/ 9319، دار الأضواء، بروت، لبنان ،18 علي البقال، ط
 نهاية الس ول، افعيين الآسنوي الشت  عبد الرحيم بن الحسن معال الد   ؛99، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،ابن الحاجب أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر المــقري

ول البَبر المــبيط في أح ،ين الشتافعي الزركشتيعبد الله بدر الد  مح َم د بن بهادر بن و  ؛898، ص 18 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء في شرح منهاج الأحول،
دلالة الأمر على "عبد الرؤوف خرابشتة، ؛ و 48، صمَرجعٌ سَابقٌ ان بن عبد الحق النورفوري، وعبد المــن   ؛492، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  الفق ،

 .438 ، ص84 عددال ،مَرجعٌ سَابقٌ  "،الوجوب عند الأحوليين بين التبقيق والتطبيق
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، فيَـك ون  1الوجــوبِ والن ـدبِ طلبٌ، وزادَ قيــد  الَجزمِ في الوجوبِ، لأن    الطلب  الجاَزم ، والن دب  غر جازم ٍ 
، وهذا يعَني أن تكونَ دلالة  3، حذراً من الاشركاكِ والمــجازِ 2الأمر  من المــتواطئ بين الوجوبِ والن دبِ 

ا على الأخرِ،  ر دِ الطلبِ، فلَا يَركجَّح  الوجوب  ولا الن دب  إلى أن تَردَ قرينةٌ ت رج ح  أحدهم  الأمرِ على مُ 
يـ ز  دلالةَ الأمرِ بين الن دبِ والوجوبِ  ، فدلالات  الوجوبِ والنَّدبِ خارجةٌ عن 4فالقرينة  هي التي تم 

ُ.وم قتضاه  الل غوي، لذا لا يركجَّح  أحد  منها إلاَّ بوجودِ قرينة ٍ دالَّة ٍ عليِ  وم رج بةٌ ل  حقيقةَ الل فظِ 

( طلبٌ وقد تعين  الآنَ أن نبوحَ بالغرضِ الحقِ، ونقَولَ: )افعل»جاءَ في )الإبهاجِ( قول السَّبكِي: 
كِ، فهذا م قتضى اللَّفظِ المــجر   ، في فهم  من هذا الكلامِ 5«دِ عن القرائنِ مَحضٌ، لا م ساغَ ل  لتقديرِ الركَّ

ردَ الطلبِ الم رَّداً عن القرائنِ الص ارفة لمعناه، والمــبي ـنَة لحقيقتِِ  اقتضى مُ  ــبضِ، أن  لفظَ الأمرِ متى ورَدَ مُ 
ا مَذهب  فإن قيلَ هذ»من غر إشعار ٍ بوجوب ٍ أو نَدب ٍ أو إباحة ٍ، وفي هذا يقول  حاحب  )الإبهاج(: 

وبَ افعي رضيَ الله  عن  وأتباع  ، وهو المــصر  إلى اقتضاءِ الل فظِ إيجاباً، ق لنا: ليس كذلكَ، فإنَّ الوجالشت  
كِ، وليسَ ذلكَ م قتضى تَمبيض الطلبِ، فإذاً الصيغة  عندَنا لا ي عقل  دونَ التقي دِ بالوعيدِ على الرك 

ي فهَم  من كلامِ ِ أنَّ حيغةَ الأمرِ المــجرَّدةِ والمــطلقَةِ ، ف6«لتَمبيضِ الط لبِ، والوجوب  م ستدركٌ من الوعيدِ 
ا ي فهَم  الو ج وب  من القرائنِ  ، إنّ  لا ت فيد  أكثرَ من الطلبِ المــبضِ، ولاَ دلالَةَ فيها على وج وب ٍ أو نَدب ٍ

 المــصاحِبةِ، كأن يَكونَ الأمر  مَصب وباً بوعيد ٍ على تركِ . 

                                  
 .981، ص، مَرجعٌ سَابقٌ القزويني افعيبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي الشت  عَ ي نظَر:  1
ين أبو الحسن علي بن س ليمان الحنبليي نظَر:  2  إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛8819، ص19 الجزء ،المــرداوي، مَرجعٌ سَابقٌ  علاء الد 

ين بن إمام الكاملية مح َم د بن مح َم د بن عبد الرحمنو  ؛)هامش( 89، صمَرجعٌ سَابقٌ  الت بصرة في أحول الفق ،، الفروزابادي  ،، مَرجعٌ سَابقٌ كمال الد 
د بن أحمد بن عبد مح َم  و  ؛313، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛)الهامش(998 ص

 .38، ص 14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ ابن النج ار العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي
 .313، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، ين الس يوطيي نظَر: جلال الد   3
 .434، ص84"، مَرجعٌ سَابقٌ، العدد بين التبقيق والتطبيق دلالة الأمر على الوجوب عند الأحوليين"ي نظَر: عبد الرؤوف خرابشتة،  4
 .9131، ص مَرجعٌ سَابقٌ علي بن عبد الكافي السَّبكي وعبد الوهاب بن علي تاج الدين الس بكي،  5
6  

َ
 .9131، ص نفس رجعٌ الم
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، إلا  أن  2، ومَشتايخِ سَمرقند1لييَن هذا المــذهبَ إلى أبي مَنصور المــاتريديينَسِب  ج لُّ الأحو   
كم  بالوجوبِ ظاهراً في حقِ العملِ، احتياطاً دونَ الاعتقادِ  ، فهو رغمَ إقرارهِ 3المــاتريدي ي قول  أن    ي 

، إلا  أن    يَ بوضعِ الأمرِ المــطلقِ للقدرِ المـــ ــشترككِ بين الوجوبِ والنَّدبِ، وهو ا قول  بضرورةِ حَملِ  لطَّلب 
على الوجوبِ من بابِ الاحتياطِ، لا من بابِ الاعتقادِ، ذلكَ أنَّ حملَ الأمرِ على الوجوبِ شاملٌ 
للن دبِ، في حيِن أنَّ حَمل   على الن دبِ لا يَشتم ل  الوجوبَ، حيث أنَّ الن دبَ داخل في الوجوبِ، 

 حمل   على الوجوبِ أَحوَط  للم كلَّفِ. والعكس  لا يَصحُّ، لذا فإنَّ 

يرَى بعض  الأحولييَن أنَّ الأمرَ متى :ُ/ُالقائلونَُباقتضاءُِالأمرُِالم ــطلقُِللإباحة1-2-4ُِ 
، والقول  4تَجر دت حيغَت   من القرائنِ دلَّ على الإباحةِ، فيكون  حقيقةً في الإباحةِ فقط مَُازاً فيما عَداها

                                  
ين أب و نَصر الس بك 1 تصر بن الحاجِب،رَفع الحاجِب  ي،ي نظَر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   ؛991، ص 18 الجزء ،ابقٌ مَرجعٌ سَ  عن مُ 
شرح الكوكب ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛334 ، ص19 ، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزءمح َم د بن علي الشتوكانيو 

 .313، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الس اطع نظم معع الجوامع، 
غة للطلب لغة حقيقة هذه الصي رقند: وهو أنَّ شتايخ سمَ والصبيح ما قال  مَ » الأحح، فقال: اعتبرهرقند، و شتايخ سمَ   مذهب مَ مرقندي أن  حكى الس   2

في   في قول السمرقندي، أن   غريب  ، وال994، ص مَرجعٌ سَابقٌ عدي، عبد المــلك عبد الر حمان أسعد الس   «.دب، والإيجاب حقيقةتملة للن  فكانت مح  
دب مل الن  تبتَ ا للطلب، ف يقول في هذه المــسألة أنه  الصيغة موضوعة للأمر حقيقة، أي للوجوب، ثُ   إن  حول حقيقة حيغة الأمر، قال  مسألة سابقة ٍ 
عبد المــلك عبد و  ؛334، ص 19 ، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزءمح َم د بن علي الشتوكاني ، ي نظَر:والوجوب معاً 

 .811، ص19 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ عبد الله بن سعد بن عبد الله لل مغرةو  ؛994، ص مَرجعٌ سَابقٌ عدي، الر حمان أسعد الس  
ين أبو الحسن علي بن س ليمان الحنبليي نظر:  3 ين عبد الله بدر الد  مح َم د بن بهادر بن و  ؛8819، ص 19 الجزء ،المــرداوي، مَرجعٌ سَابقٌ  علاء الد 

 .492، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  البَبر المــبيط في أحول الفق ، ،الشتافعي الزركشتي
  :ويعر ف  الآمدي 92، صابقٌ ، مَرجعٌ سَ مر البيضاويعبد الله بن ع  و  .«ما لا يتعلق بفعل  وترك  مدح ولا ذم والمــباح  »ي عر ف البيضاوي المــباح بالقول ،

م د سيف الد ين أبو علي بن أبي علي بن مح َ  .«دل في  بين الفعل والركك من غر بَ رخيمعي على خطاب الشتارع بالت  هو ما دل  الدليل السَّ » بالقول:
 .49م نتهى السول في علم الأحول، صو  ؛911، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،الحسن الآمدي

ين فخر الد  و  ؛913، صقٌ مَرجعٌ سَابشرح تنَقيح الف صول في اختصار المــبصول في الأحول، ، ين أبو العباس القرافيشهاب الد   ي نظَر: أحمد بن إدريس 4
 وعبد الرحمن بن إبراهيم تاج الدين الفزاري ؛39، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،عبد الله بن عمر البيضاويو  ؛981، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،بن المــبسي بن الزُّبر بن علي

 -بروت، لبنان، )د ط(، -لإمام الحرمين الجويني، تَح: سارة شافي الهاجري، دار البشتائر الإسلامية، )دشرح الورقات المــعروف بابن الفركاح الشتافعي، 
مة لنيل درجة المــاجستر في الفق  والأحول، ق ؛949، صت( دراسات العليا سم الوم وفق منور سدايو، الإباحة في الشت ريعة الإسلامية، رسالة م قد 

، 989ص م، 9121ه/ 9311الشت رعية، كلية الشتريعة والدراسات الإسلامية، جامعة المــلك عبد العزيز، مكة المــكرمة، المــملكة العربية السعودية، 
 .)غر منشتور(
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كِ، فهي تَدل  على الج بالإباحةِ يعَني راً بيَن الفعلِ والركَّ وازِ والإذنِ الإذنَ بالفعلِ فقط، فيكون  المــأمور  مُ 
، والإباحة  هي أدنى 2، ولأنَّ الجوازَ م طلقٌ، والأحل  عدم  الط لبِ 1حقيقَةً لأن    المــ ــبقَق  والمـــ ــتيق ن  

، فيَجب  حَمل    حكى هذا القول  ، وقد ذكرَ الزركشتي أنَّ البَيهقي3عليها الدرجاتِ التي يقَتضيها الأمر 
 ، فيكون  مَدلول  الأمرِ وفقاً لهذا المــذهبِ هو الإباحةِ، باعتبارها أدنى دَرجات الأمرِ.4في س ننِ 

و ضعَ فيها لإطلاقِ  فقالَ بعض هم: إن  »تت ضِح  معالم هذا المــذهبِ فيما نقَلَ   الباقلاني، حيَن قال: 
ــأمورِ ب  والإذنِ في  فقط. وهذا قول  كثر ٍ ممَّن زعمَ أن  المــباحَ مأمورٌ ب ، وقالوا: فإن اقركنَ ب  ما يدَ لُّ الم

على أن    نَدبٌ إليِ  من تَرغيب ٍ في ، وضمانِ ثَواب ٍ على فعلِ ، حارَ ندباً، وإن اقركنَ ب  ما يَد لُّ على 
نَ إباحةً قاب ٍ على تركِ ، حارَ واجباً، وإن ع ري من القرينتيِن كاوجوبِ ، من ضمانِ ثَواب ٍ على فعلِ ، وع

 .5«وإطلاقاً 

ردِ الإذنِ  ي فهم  من كلامِ الباقلاني أن  أنصارَ هذا المــذهبِ سائرونَ إلى كونِ الأمرِ حقيقةً في مُ 
ارياً من القرائنِ قاً عبالفعلِ والإطلاقِ في ، وهو ما ي عبـَّر  عن  بالإباحةِ، وذلك متى  كانَ الأمر  م طل

الصارفةِ لدلالتِ  إلى معان ٍ أخرى، فهو مَوضوعٌ للإباحةِ ما لم يقركن بقرينة ٍ تَصرف  مدلول   إلى غَرها،  

                                  
 ،بن المــبسي ين بن الزُّبر بن عليفخر الد  و  ؛813ص، سَابقٌ  ، مَرجعٌ القزويني بد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي الشتافعيي نظَر: عَ  1

 .981، صمَرجعٌ سَابقٌ 
ين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبليي نظَر:  2  .8812، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  المــرداوي، علاء الد 
لمــبيط البَبر ا ،ين الشتافعي الزركشتيمح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الد  و  ؛981ص ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،بن المــبسي ين بن الزُّبر بن عليفخر الد  ي نظَر:  3

رجعٌ مَ م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر، ، مح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الَجكني الشت نقيطي؛ و 492، ص 18 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء في أحول الفق ،
 .411ص ،سَابقٌ 

 ( م(، هو أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر: من أئمة الحديث، ولد في خسروجرد )من قرى بيهق 9199 -113 هـ/392-423البَيهقي
اء والصفات(، بنيسابور(، ونشتأ في بيهق، ورحل إلى بغداد ثُ الكوفة ومكة وغرهما، ل  تصانيف غزيرة منها: )السنن الكبرى(، و)السنن الصغرى(، و)الأسم

 بن محمود بن ينالد   رخــبسوط(، والجامع المــصنف في شعب الإيمان(، و)البعث والنشتور(، و)الاعتقاد(، وغرها كثر. ي نظر: والركغيب والركهيب(، و)الم
 .999، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  بن علي بن مح َم د

 .492، ص 18 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء البَبر المــبيط في أحول الفق ، ،ين الشتافعي الزركشتيي نظَر: مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الد   4
 .89 ، ص18 ، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزءأبو بكر مح َم د بن الطيب البَاقلاني 5
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كأن يقركنَ ب  ما ي وحي بالث وابِ على فعلِ ، من دونِ عقاب على تركِ ، في صرف  حينها إلى دلالةِ 
ف  حينَها إلى كون المــأمورِ م ثاباً على فعلِ  ومعاقباً على تَركِ ، في صر الن دبِ، أو أن يقركنَ بما يدَ لُّ على  

دلالةِ الوجوبِ، أم ا مع انتفاءِ القرائنِ الصارفةِ لدلالتِ ، ومَُيئِِ  م طلقاً عارياً من القرائنِ، فإن  دلالتَ  
ردِ الإذنِ بالفعلِ وإطلاقِ ، وهوَ ما عبـَّرَ عن   أنصار  هذ احةِ، وينسِب  ا المــذهبِ بالإبتنبَصر  في مُ 

 .1الجويني هذا القولَ إلى بعضِ المــعتزلةِ 

نبصر  معنَاه  المــطلقَ لا يَ  الأمرَ  أن   طائفةٌ من الأحوليينَ ى تَر :ُبالاشتراكُُِ/ُالقائلون1-2-5َُ
، إلاَّ أنَّ أو المــعنوي   ـظي  فاللَّ  ، بالاشركاكِ أو أكثرَ  مَعنيينِ  بينَ  اً م شترَككبل يكون   في دلالة ٍ واحدة ٍ فقط،

تلفونَ  بالاشركاكِ  القائلينَ  تلفونَ في حقيقةِ الاشركاكِ كما أنه  ،  مَعان ٍ من  الأمرِ  حيغة   في ِ  فيمَا تَشتركك   مُ   م مُ 
ُ:ا فيما يأتي بيانه   يرد   م تباينَة كانوا على أقوال ٍ ، فَ اً عنويمَ م أ اً فظيل حيث  كون  اشركاكاً من 

لِ يَذهب  فريقٌ من الأحولييَن إلى القو  بينُالوجوبُِوالن دبِ:ُشتراكُِالل فظيُ أ/ُالقائلونَُبالاُ
ا ممَّا تَد لُّ عليِ  حيغةِ الأمرِ المــطلقةِ، ولا  بأنَّ الأمرَ يَد لُّ على الوجوبِ، كما يَد لُّ على الن دبِ، فكِلاهم 

كٌ بين في الآخر، فالأمر  عندهم م شترك  وجَ  لإسقاطِ أحدهِما، أو القول بكون  حقيقة في أحدهما مُازاً 
 .2الوجوبِ والن دبِ اشركاكاً لفظياً 

                                  
 .894، ص مَرجعٌ سَابقٌ التَّلخيص في أحول الفق ،  ،وسف الجويني أبو المــعالعبد المــلك بن عبد الله بن ي  ي نظر:  1
  والآخر هو )الاشركاك المــعنوي(، وهذا القسم هو الذي ينصرف من معنَّ )المــشتركك(، ويقابل )الركادف(، والفرق بينهما أن  قسمي الاشركاك،هو أحد

للفظ ا نالركادف هو ما يكون لفظان لمعنَّ واحد، نحو )الأسد( و)الليث( للبيوان المــفركس، والاشركاك هو ما يكون معنيان للفظ الواحد، بأن يكو 
عين( المــوضوع لموضوعاً لكل من المــعنيين استقلالا وضعياً، فالاشركاك هو في الاحطلاح، الل فظ المــوضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، ومثال  لفظ )ا

 .813، 49للعين الباحرة، للجارية، والذهب، وذات الشتيء، والشتمس، والبئر، والجاسوس. ي نظر: هيثم هلال، مرجع سابق، ص 

تصر بن الحاجِب، ، ي نظَر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي 2  ؛919، ص18 ابقٌ، الجزءمَرجعٌ سَ رَفع الحاجِب عن مُ 
 افعيافعي الشت  أبو القاسم الر   عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريمو  ؛913، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ ، ين الإيجية والد  عضد المــلَّ  عبد الرحمان بن أحمدو 

ين أبو و  ؛891، ص19الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،الكلوذاني مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبليو  ؛819، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،القزويني عَلاء الد 
شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، الس يوطيين جلال الد  و  ؛8819ص ، 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  المــرداوي، الحسن علي بن سليمان الحنبلي

في شرح  نفائس الأحول، اس الصنهاجي المــصري القرافيين أبو العب  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان شهاب الد  و  ؛313، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 
 .   89، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،بن أبي بكر بن الحاجب المــقري ين أبو عمر وعثمان بن عمرمعال الد  و  ؛9921، ص14 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  المــبصول،
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، فقد نَسب   الباقلاني لأبي الحسنِ الأشعري، 1ي نسب  هذا القول  إلى بعضِ الأحولييَن والفقهاءِ 
وقال شَيخ نا »وكثر ٍ من الفقهاءِ والمــتكلميَن، وهو ظاهر  ما اعتمدَه، واعتبره  الحقَ والصوابَ حيَن قالَ: 

تَملٌ للأمرينِ   أبو الحسنِ رحم   الله ، وكثرٌ ممَّن حصَّلَ علمَ هذا البابِ من المــتكل ميَن والفقهاءِ، إن    مح 
، وإن    لا مَدخلَ ( ا يَجب  حَمل   على أحدِهما بقرينة ٍ ودليل ٍ الإيجاب والنَّدب(، وم شترككٌ بينَهما، وإنّ 

، ومنَ 2«من قبل  من أنَّ المــباحَ غر  مأمور ٍ ب ، وهذا هو الحق  الذي بِ  نقول   للإباحةِ فيِ  لما بيَّناه  
عٌ إلى الوجوبِ والحق  أنَّ  راج»البَلاغييَن من يَذهب  هذا المــذهبَ أيضاً، إذ يقول الشت ريف  الجرجاني: 

 . 3«والنَّدبِ، كما أنَّ الاشركاكَ اللَّفظيَّ أيضاً بينه ما

حولييَن بكونِ ي قرُّ فريقٌ لخرٌ من الأالاشتراكُِبينُالوجوبُِوالنَّدبُِوالإباحَة:ُب/ُالقائلونَُب
الأمرِ المــطلقِ من بابِ المــشترككِ بيَن الوجوبِ والن دبِ والإبـاحةِ أيضاً، فيكون  م شترَككاً بين الد لالاتِ 

 الثـلاثةِ بالاشركاكِ م شتتـركٌ بين الد لالاتِ  الثَلاثةِ، وقد اختلفوا في ذلكَ على قوليِن؛ يرَى الأول  أنَّ الأمرَ 
، فتكون  حيغ الأمر دالة على على كل ٍ منها بالقدرِ المــتساوي بينهم ، في حيِن يقَول  الثاني أنَّ 4الل فظي 

 حيغ الت كليف م شترككة بين الوجوب والن دب والإباحة في معنَّ جامع بينها، والمــعنََّ المــ ــشتركك  بينها     

                                  
ين أب و نَصر الس بكي 1 تصر بن الحاجِب، ، ي نظَر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   ؛919، 18 ابقٌ، الجزءمَرجعٌ سَ رَفع الحاجِب عن مُ 
شرح الكوكب الس اطع ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛811 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  و 

 الجزء ،إرشاد الف بول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ  ،الشتوكاني مح َم د بن عليو  ؛313 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ نظم معع الجوامع، 
 .334 ، ص19

 .81، ص 18 ، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزءاقلانيأبو بكر مح َم د بن الطيب البَ  2
دار الكتب العلمية،  (،ط-ع: رشيد أعرضي، )دتَ  ،علي بن مح َم د بن علي أبو الحسن، الحاشية على المــطول شرح تلخيص مفتاح العلوم في البلاغة 3

 .891م، ص8111ه/9382بروت، لبنان، 
ين أب و و  ؛913 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ ، ين الإيجية والد  عضد المــلَّ  عبد الرحمان بن أحمد: ي نظَر 4 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد 

تصر بن الحاجِب، ، نَصر الس بكي بد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي وَ ع ؛919 ، ص18 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزءرَفع الحاجِب عن مُ 
 ؛892صالت مهيد في تخريج الفروع على الأحول، ، س نويين أبو مح َم د الأال الد  حيم بن الحسن معَ عبد الر  و  ؛819ص ،ابقٌ ، مَرجعٌ سَ القزويني الشتافعي

ين المــقدسيمح َم د بن م  و  ؛8812ص ، 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  المــرداوي، عَلاء الد ين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبليو   ،، مَرجعٌ سَابقٌ فلح شمس الد 
 .   949، صمَرجعٌ سَابقٌ عبد الرحمن بن إبراهيم تاج الدين الفزاري المــعروف بابن الفركاح الشتافعي، و  ؛998، ص 18الجزء 
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، فإذا وردت حيغةٌ الأمرِ م تجردةً عن القرائنِ، لم ي فهم هو الإذن ، فتكون من باب الاشركاكِ المــعنوي  
مِنها إلاَّ الإذن  بالفعلِ، أم ا باقي المــعاني كالوجوبِ والن دبِ والإباحةِ، فلا ت فهم  إلا  بقرينة ٍ م صاحبة ٍ، 

ردِ الإذ  .1نِ فتَبمَل  من دونِ القرينةِ على مُ 

ُ ُوالت هديد: ُوالإباحةِ ُوالنَّدبِ ُالوجوبِ ُبينَ ُبالاشتراكِ ُالقائلونَ ذا الفريقِ من وفقاً لهج/
الأحولييَن، فإنَّ الأمرَ المــ ــطلقَ يد لُّ على الوجوبِ والنَّدبِ والإباحةِ والت هديدِ على حدٍّ سواء ٍ، من بابِ 

 .3م عظم  الأحولييَن هذا القولَ إلى الشت يعةِ ، وينَسب  2الاشركاك الل فظي  بين هذهِ المــعاني

طلقةِ وفقاً لهذا تَكون  حيغة  الأمرِ المــُد/ُالقائلونَُبالاشتراكُِبينُالأربعةُِالس ابقةُِوالإرشادِ:ُ
الفريقِ دال ةً على كل ٍ من الوجوبِ والنَّدبِ والإباحةِ والتَّهديدِ وكذا الإرشادِ، وذلكَ على سبيلِ الاشركاكِ 

 .4ل فظي  بينهمال

                                  
 َّشترككاً م هو أحد قسمي الاشركاك، ويدعى الآخر )الاشركاك الل فظي(، ويقصد بالاشركاك المــعنوي ما إذا كان للفظ معنَّ واحد، ويكون ذلك المــعن

ن المــنع من النقيض، بدو بين أكثر من واحد، فمثلًا، لفط )العلم( فيما قالوا معناه الط رف الراجح، وهو إما مع المــنع عن النقيض، ويسمى )القطع(، وإم ا 
 .49وهو )الظن (، وهذا القسم لا محل ل  في كلام الأحوليين، وإطلاق المــشتركك غر منصرف إلي . ي نظر: هيثم هلال، مرجع سابق، ص 

 ،يين الشتافعي الزركشتن عبد الله بدر الد  مح َم د بن بهادر ب؛ و 913 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ ، ين الإيجية والد  عضد المــلَّ  عبد الرحمان بن أحمدي نظَر:  1
مَرجعٌ  ،ينيالقزو  افعيافعي الشت  عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الر  و  ؛491، ص 18 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء البَبر المــبيط في أحول الفق ،

 .892صالت مهيد في تخريج الفروع على الأحول، ، س نويين أبو مح َم د الأال الد  حيم بن الحسن معَ عبد الر  و  ؛819، صسَابقٌ 
عضد  عبد الرحمان بن أحمدو  ؛334 ، ص19 الجزء ،إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول؛ مَرجعٌ سَابقٌ  ،الشتوكاني مح َم د بن عليي نظَر:  2

ين أبو الحس ؛913، ص18 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ ين الإيجية والد  المــلَّ  ، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  المــرداوي، ن علي بن سليمان الحنبليوعلاء الد 
 .313، ص 19 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع،، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛8812

  ًرج من أولاده، أو خفياً، واعتقدوا أن  الإمامة لا تخالشتيعة: هم الذين شايعوا علياً رضي الله عن  على الخصوص، وقالوا بإمامت  نصاً ووحية، إم ا جليا
ل  وإهمال ، اوإن خرجت فبظلم يكون من غره، أو بتقي ة من عنده، فالإمامة عندهم قضية أحولية، وركن الدين لا يجوز للرسول علي  الصلاة والسلام إغف

 .939، 933، ص 19، مرجع سابق، الجزء ولا تفويض  إلى العامة. ي نظر: محمد أبو الفتح بن عبد الكريم الشتهرستاني
ين أب و نَصر الس بكي 3 تصر بن الحاجِب، ، ي نظَر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   ؛919 ، ص18 ابقٌ، الجزءمَرجعٌ سَ رَفع الحاجِب عن مُ 
إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من  ،الشتوكاني مح َم د بن عليو ، 913، ص 18 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ ين الإيجية والد  عضد المــلَّ  عبد الرحمان بن أحمدو 

ين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي ؛334 ، ص19 الجزء ،علم الأحول؛ مَرجعٌ سَابقٌ   .8812، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  المــرداوي، وعلاء الد 
ين أبو ال الد  حيم بن الحسن معَ عبد الر  و  ؛819، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،القزويني افعيافعي الشت  عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الر  ي نظَر:  4

 .892ص الت مهيد في تخريج الفروع على الأحول، ، س نويمح َم د الأ
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 أنَّ الأمرَ يرَى مععٌ من الأحوليينَ ه/ُالقائلونَُبالاشتراكُِبينُالأحكامُِالش رعيةُِالخَمسةِ:ُ
المــطلقَ م شترككٌ بين الأحكامِ الشت رعيةِ الخمَسةِ، أي بيَن الوجوبِ والنَّدبِ والتَّبريِم والكراهةِ والإباحةِ، 

، فيَد لُّ على تَحريِم الفِعلِ                                        لكراهةِ، يَكم ن  في استعمالِ  للتَّهديدِ ووج   دلالةِ الأمرِ على التَّبريِم وا
 .1أو على كونِ  مَكروهاً 

 م ركد دةٌ يرى أنصار  الوقفِ أنَّ حيغةَ الأمرِ المــطلقةِ /ُالقائلونَُبالوقفُِ)المــتوق فون(:1-2-6ُ
 ، فتَكون  دالةً على الوجوبِ فقط، أو على الن دبِ فقط، أو عليهما معًا بالاشركاكِ بيَن عدَّةِ دلالات ٍ

َ ما و ضِعت ل  ، فلم ي علَم ما هي حَقيقةٌ في ، لذا وجبَ القول  عنده م بالتَّوقفِ، حتى يتَبين   الل فظي 
، فلَا حكمَ للأمرِ 3لوقف  ، فكانَ مَذهب هم ا2حيغة  الأمرِ المــطلقة، ويقَومَ دليلٌ يَد لُّ على حقيقتِها

، لازدِحامِ المــطلقِ عند الواقفين إلا التَّــــوق ـــف  حتى يتَجلَّى المـــــطل وب  بالأمـرِ، لأنّـَـــ   من قبيــــلِ المــــ ــجملِ 
ُ.5«قرينة ٍ()لا حكمَ ل  بدونِ  وقالت الواقفية:»، وهذا ما أك دَه  المــاتريدي في قولِ : 4المــعاني في ِ 

                                  
 افعيافعي الشت  بو القاسم الر  بن مح َم د بن عبد الكريم أعبد الكريم  ي نظَر: .د علي ، لأن   إم ا أن يكون محر ما، أو أن   مَكروهترك الفِعل المـــ ــهد   ئذحين يَستلزم 

 .819، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،القزويني
شرح الكوكب ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛8812 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  المــرداوي، علاء الد ين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبليي نظَر:  1

روع على الت مهيد في تخريج الف، س نويين أبو مح َم د الأال الد  حيم بن الحسن معَ عبد الر  و  ؛313 ، ص19 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء الس اطع نظم معع الجوامع،
 .892ص الأحول، 

 .419، ص، مَرجعٌ سَابقٌ لام طويلةعبد الوهاب عبد السَّ ي نظَر:  2
ين أب و نَ  3 تصر بن الحاجِب، ، صر الس بكيي نظَر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   ؛919 ، ص18 ابقٌ، الجزءمَرجعٌ سَ رَفع الحاجِب عن مُ 
مح َم د بن مح َم د أبو و  ؛492 ، ص18 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء البَبر المــبيط في أحول الفق ، ،ين الشتافعي الزركشتيمح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الد  و 

وعبد  ؛394، ص18الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ حسين بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي الشتوشاويو  ؛949، 14 زء، مَرجعٌ سَابقٌ، الجحامد الغزال
 .  914م، ص9119/ ه9419مصر، مؤسسة قرطبة،  ،19 ط، الوجيز في أحول الفق  ،زيدان الكريم

  :د المــجمل هو المـــ ــركد  » ، وقال القرافي:899ص مَرجعٌ سَابقٌ، د حامد عثمان،مو مح   .«مالا ي فهم المــراد من لفظِ ، ويفَتقر في بيَان  إلى غره»المـــ ــجمل
د د قد يَكون مِن جِهة الوضع كالمـــ ــشتركك، وقد يَكون من جِهة العقل كالمــتواطئ حمد بن إدريس شهاب أ .«بين احتمالين فأكثر، على السَّواء، ثُ  الرك 

 .41صمَرجعٌ سَابقٌ،  تنَقيح الف صول في اختصار المــبصول في الأحول،شرح ، ين أبو العباس القرافيالد  
 .814، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،زيدان عبد الكريمي نظَر:  4
مشتي الحنفيمَحمود بن زيد أبو الث   5  .11، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،المــات ريدي ناء اللا 
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،      2، وهو اختيارٌ مَعع ٍ من الأحوليينَ 1ي نسب  القول  بالوقفِ إلى الأشاعرةِ ومعاعة ٍ من الفقهاءِ 
 : : فصاروا إلى أنَّ لفظةَ وأم ا أهل  الَحق  من المــتكل مينَ »إذ يتبنَّاه  ابن العربي، وي بين  عل ةَ اعتمادِه، فيقول 

تملَةٌ للأمرِ، وضد   شَتر هِ، وهو الن هي ، ولخلافِ ، وقد وردت في الشت ريعةِ على نَحو ٍ من خمسةَ ع)افعل( مح 
، وحرَّح 3«وجهاً، فإذا جاءت م طلقةً وجبَ الت وق ف  فيها حتى يقَومَ الد ليل  على تَعيِن معنَّ من معانيِها

، وهذا ما عليِ  4« وقال أهل  الحقِ: ي توقَّف  في ، أو لا يَصح  دعوى بشتيء ٍ في»في مقام ٍ أخر ٍ قائلاً: 
 : الة  على المــعنَّ القائمِ بالن فسِ نحو قولِ القائلِ: )افعل(»الجويني أيضاً إذ يقَول  فَمركد دةٌ  وأم ا العبارة  الد 

 .5«بين الد لالةِ على الوجوبِ والن دبِ والإباحةِ والت هديدِ، فيَتوقَّف  فيها

تلفونَ حولَ حقيقةِ  ، فكــــانوا على 6 التَّوقـــفِ في المــسألةِ، وسببِ القولِ بإنَّ القائليَن بالوقفِ مُ 
قوليِن؛ قولٌ يرى أنَّ الأمرَ مَوضوعٌ للوجوبِ أو للن دبِ، ولكن لم ي علَم فيمَا هو حقيقةٌ في  من الوجهيِن، 

للوجوبِ أو الن دبِ         ، وقولٌ لخرٌ يرى أن   لم ي علم إن كانَ 7فت وق ف  في  لكونِِ  م شترَككاً بين المــــــعَنيينِ 
 أو م شترككٌ فيهما، أو حقيقةً في أحدهِما مَُازاً في الثاني، فلم ي علم فيما هو حقيقةٌ في  أحلًا، لذا اختِرَ 

 .8الت وقف  في المــسألةِ 

                                  
مح َم د العروسي عبد القادر، و  ؛881 ، ص19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء الع د ة في أحول الفق ،  ،ي نظَر: مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 1

الحسين بن رشيق و  ؛913، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، ين الس يوطيجلال الد  ؛ و 982، ص مَرجعٌ سَابقٌ 
ين أبو الحسن الآمديو  ؛989، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،المــالكي  ،سَابقٌ  مَرجعٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

 .491، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ البَبر المــبيط في أحول الفق ،  ،ين الشتافعي الزركشتيمح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الد  و  ؛891، ص18 الجزء
علي ؛ و 989، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،الحسين بن رشيق المــالكيو ؛ 949، ص14، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء أبو حامد الغزال مح َم دمح َم د بن  ي نظَر: 2

ين أبو الحسن الآمدي  .919، صفي علم الأحول ولم نتهى السُّ  ،بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
 .93 ، صسَابقٌ  مَرجعٌ  ،أبو بكر بن العربي المــعافري المــالكي  3
 .99نفس ، ص  المــرجع 4
 .899ص ،مَرجعٌ سَابقٌ التَّلخيص في أحول الفق ،  ،وينيوسف أبو المــعال الج  عبد المــلك بن عبد الله بن ي   5
 ،811، ص19 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ غرةعبد الله بن سعد بن عبد الله لل م  ي نظَر:  6
 .982، ص مَرجعٌ سَابقٌ ادر، مح َم د العروسي عبد القي نظَر:  7
، إرشاد الفبول إلى تَحقيق الحق  من علم الشتوكاني مح َم د بن عليو ؛ 949، ص14، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء أبو حامد الغزال ي نظَر: مح َم د بن مح َم د 8

 .812 ،811 ، ص19 الجزء ،سَابقٌ ، مَرجعٌ غرةعبد الله بن سعد بن عبد الله لل م  و  ؛338، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  الأحول،



ُصوليينَُتُِالتَّكليفيةُعندَُالأالثاةي:ُالوضع ُاللغويُُّوأثره ُفيُاستنباطُِالدلالاالفصلُ

921 
 

مل  المــذاهبِ والأقوالِ في مَسألةِ دلالةِ وم قتضى حيغِ الأمرِ المــطلقة، ولقد سعى كل   تلكَ مُ 
يق ٍ إلى إثباتِ قولِ ، والانتصارِ لمذهبِ ، والاستدلالِ على حبةِ وسلامةِ رأيِ  بِج ملة ٍ من البراهيِن فر 

ا فيما يأتي.  والحججِ، ال تي يرد  عرض ها وبيانه 

ن تعد د ت الأدل ة  والح جج  التي اعتمدَها كل  فريق ٍ مُ:المــسألةُُِوالأقوالُُِالمــذاهبُُِةُ /ُأدلُ 1-3
لسالفَةِ الذكرِ، فيما يتعلَّق بمسألةِ مقتضى حيغِ الأمرِ المــطلقَةِ، إذ استقوها من الشت رعِ،                المــذاهبِ ا

 أو الوضعِ الل غويِ، أو من م قتضياتِ العقلِ، وفيما يلي تفصيلٌ لأدلةِ وحججِ كلِ مذهب ٍ منهم.

بالوجوبِ  يَستدل  أنصار  القولِ ُ:للوجوبُُِالمــطلقُُِالأمرُُِباقتضاءُُِةُالقائلينَُ/ُأدل1-3-1َّ
على حبةِ قولِهم بمجموعة ٍ من الأدلة ٍ، التي استقوها من الكتابِ والس نةِ، والإمعاعِ، والعقلِ، وكذا من 

ا فيما يأَتي:1أقوالِ أهلِ اللُّغةِ  ُُ، والتي يرَد  بيانه 

ة استقوها من ة شَرعياستدلَ أنصارَ القولِ بالوجوبِ بعدَّة أدلَّ الأدلَّةُالش رعية :ُ/1-3-1-1ُ
 الآياتِ القرلنيةِ والأحاديثِ الن بويةِ الشت ريفةِ، وفيما يلي حصرٌ لأهمِ تلكَ الأدلَّة الشتَّرعيةِ:

لةِ الأدلةِ المــستفادةِ من النُّصوصِ الق رلنيةِ ما يلي: أ/ُمنُِالقر،نُالكريمِ:ُ  من مع 

-ُ: الأول  اَلفِ ونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ ت صِ فَـلْيَبْذَرِ الَّ قول   تعالى: ﴿... الد ليلُ  نَةٌ أَوْ ي صِيبـَه مْ ذِينَ يخ  يبـَه مْ فِتـْ
، واعتمد وها في 2(، فقد استد ل بهذهِ الآيةِ ث لةٌ من الأحوليينَ 94﴾، )س ورة  النُّور، الآية عَذَابٌ ألَيِمٌ 

                                  
 .991، 931ص مَرجعٌ سَابقٌ، عدي، عبد المــلك عبد الر حمان أسعد الس  ي نظَر:  1
اعد قوعبد المــؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، تيسر الوحول إلى قواعد الأحول ومَ  ؛11، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،الجصاص أحمد بن علي الرازيي نظَر:  2

سعود بن عمر سعد مَ ؛ و 842ه، ص9349دار ابن الجوزي، الرياض، المــملكة العربية السعودية،  ،13 شرح: عبد الله بن حالح الفوزان، ط ،الفصول
ت(،  -دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،)د ،19ط، 19 الجزء ،نقيح في أحول الفق وضيح لمتن الت  لويح على الت  ين التفتازاني الشتافعي، شرح الت  الد  
، 421 ،411م، ص9129ه/ 9319 بروت، لبنان، ط(، دار النهضة العربية، - )د أحول الفق  الإسلامي،، صطفى شلبيمح َم د م  و  ؛811ص
المــبقق من ، الحافظ أبو شامة المــقدسيو ، 919م، ص9192ه/9411 القاهرة، مصر،دار الفكر العربي،  ط(، -)د ،مح َم د أبو زهرة، أحول الفق و 

، الجامعة الإسلامية، المــدينة المــنورة، المــملكة العربية 19مود حالح جابر، ط ح: محَ لأحول فيما يتعلق بأفعال الرسول حلى الله علي  وسلم، تَ علم ا
 .429ص م، 8199ه/ 9348، السعودية
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م عتَرجيحِ مَذهبِهم القائلِ بدلالةِ الأمرِ المــطلقِ على الوجوبِ، واختلفتْ  ، ووج   الد لالةِ 1ليهاتعليقاتِ 
دَ المــخالفيَن لأمرِ الر سولِ وتَوعَّده م بالفِتنَة والعَذابِ  ، والوعيد  بالفتنةِ والعذابِ 2في هذهِ الآيةِ، أنَّ الله هَدَّ

، ذلك أن   الفةِ الواجبِ، فتكون  الآية  دالَّةً على أنَّ م قتَضى الأمرِ هو الوجوب  ا يكون  في مُ  دَّ ح إنَّّ
الوجوبِ هو )ما ت وع دَ بالعقابِ على تركِ (، وهنا قد تَوعدَ الله المــخالفَ بالعذابِ الأليمِ، فدلَّت الآية  

 .3دلالَةً واضبةً على أنًّ الأمرً للوجوبِ 

ــرسلات، ﴾، )س ورة  الموَإِذَا قِيلَ لَه م  اركَْع وا لَا يَـركَْع ونَ يتَجلى في قولِ  تعالى: ﴿ الد ليل ُالثاةي: -
م لم يَمثلوا أمره ، وتركَوا ما قيلَ لهم )افعلوه (، فلو كَان الأمر ي فيد  النَّدب32الآية  ، (، فقد ذَمَهم الله لأنهَّ

الفتِ ، ولم ــا ذَم هم على المــخالفةِ، كان ذلكَ دَليلَ الوجوبِ، فالآية  هنا ليست  لمــاَ حس نَ ذَمهم على مُ 
ا جاءت لذَم الذينَ لم يَمتثلوا أمره ، فكانت دالَّةً على أنَّ الأمرَ يقَتضيللإخبار، لأن  ذلكَ مَعل  ومٌ، وإنّ 

 .4الوجوبَ 

                                  
لك على كون ذ لمخالفة الواجب، لا لركك المــباح والمــندوب، فدل  ستبق الوعيد ا يَ مر، والإنسان إنّ  لمخالفة الأيكون ديد الوعيد الشت   ن  أذكر المــاتريدي  1

مشتي الحنفيي نظَر:  .الأمر يقتضي الوجوب خالفة المــفقد حذَّر من »، وقال الكلوذاني: 11، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،المــات ريدي مَحمود بن زيد أبو الثناء اللا 
 ،991 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي .«وتَوعد عليها، وهذا يَدل على وجوب فعل ما أمر ب 

الفة أمره، وذلك دليل واضح على وجوب أمره»وقال الباجي:   ،دلسي الباجيليمان بن خلف أبو الوليد الأنس  . «فتوعَّد تعالى بالعذاب الأليم على مُ 
العلي ة، ب فإن  تَعليق الحكم بالوحف، م شتعرٌ »التفتازاني م عل قا على الآية: حكى ، و 819ص ص سَابقٌ، مَرجعٌ إحكام الفصول في أحكام الأحول، 

الفتهم الأمر ين التفتازاني لد  سعود بن عمر سعد امَ . «فخَوفهم وحَذرهم من إحابة الفِتنة في الدنيا أو العَذاب في الآخرة، يجب أنْ يكون بسبب مُ 
 .811 ، ص19، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء نقيح في أحول الفق وضيح لمتن الت  على الت   لويحالشتافعي، شرح الت  

ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  2  .894، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
إتحاف ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛399، ص18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ي نظَر: حسين بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي الشتوشاوي 3

 .849، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلصائر بشترح روضة الن  ذوي البَ 
مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب و ؛ ـ811، ص19رجعٌ سَابقٌ، الجزء مَ  المــبصول في أحول الفق ، ين الرازي،مر فخر الد  مح َم د بن ع   ي نظَر: 4

تصر  رَفع الحاجِب عن ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكيو  ؛931 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ الكلوذاني الحنبلي مُ 
 ابقٌ،مَرجعٌ سَ إحكام الفصول في أحكام الأحول،  ،بن خلف أبو الوليد الأندلسي الباجيليمان س  و  ؛919 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ بن الحاجِب، 

ين بن إمام الكاملية حمنمح َم د بن مح َم د بن عبد الر  و  ؛819ص  مود بن عبد الرحمان بن أحمد بن محَ و  ؛999، ص 14 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ،كمال الد 
 .88، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ ، ين الأحفهانيس الد  مح َم د بن أبي بكر بن علي أبي الثناء شم
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-ُ: نـَه مْ ثُ َّ لَا فَلَا وَرَب كَ لَا ي ـؤْمِن ونَ حَتىَّ  ي َك م وكَ فِيمَا شَ قول   تعالى: ﴿ الد ليل ُالثالث  جَرَ بَـيـْ
(، فقول   تعالى )ممَّا 99ية ﴾، )س ورة  النساءِ، الآا قَضَيْتَ وَي سَل م وا تَسْلِيمًايجَِد وا في أنَف سِهِمْ حَرَجًا مم َّ 

ما قضيتَ( يعَني مم ا أمرتَ، فربَط الله إيمانَ الناسِ بامتثالِهم لأمرِ الرسولِ، وتحكِيمِهم ل  في خ صوماتِِم و 
 ضرورةَ الت سليمِ لما ربطَ   بالإيمانِ، فأوجبَ الله   يكون  بيَنَهم، ثُ  امتثالِ أوامرهِ، ولولا أن  الأمرِ للو جوبِ 

، فمن لم يَمتثل أمرَ الرسولِ حلى الله عليِ  وسلمَ لم يكن مؤمناً،  ، والقضاء  هو الأمر  لما قضاه  الرسول 
 . 1وفي هذا دلالةٌ واضبةٌ على أن  الأمر يقَتضي وجوبَ الامتثالِ 

   أمَْراً أَن يَك ونَ وَمَا كَانَ لِم ؤْمِن ٍ وَلَا م ؤْمِنَة ٍ إِذَا قَضَى اللَّ   وَرَس ول  قول   تعالى: ﴿ الد ليل ُالرابع : -
(، 49﴾، )س ورة  الأحزابِ، الآية امُّبِينً  ضَلَالًا  ضَلَّ  فَـقَدْ  وَرَس ولَ    اللَّ َ  يَـعْصِ  وَمَنلَه م  الْخيِـَرَة  مِنْ أمَْرهِِمْ 

ثالِ، ولا هو أو رسول   فلَا يَكون  للن اسِ الخرة  فيِ ، أي لاب د  لهم من الامت فالله  ي ؤكد أنَّ  إذا قَضى أمراً 
مَُالَ لمخالفَت ، فكانَ ذلكَ دليلاً على كونِ الأمرِ يقَتضي الوجوب، وما ي ؤك د  دلالةَ الأمرِ المــطلقِ على 

فى ث بوتَ الِخرة ، فكون  الله قد نَ الوجوبِ هنا، هو وحف  الله لمن عَصى أمره  بكونِ  ضالاً ضلالاً م بيناً 
 .2في أمرهِ، وأقر  أن  العاحي لأمرهِ ضالٌ، فهذا دليلٌ واضحٌ على الإلزامِ والإيجابِ 

:  م نْ    خَيـْرٌ  أنَاَ الَ قَ قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسْج دَ إِذْ أمََرْت كَ يقَول  الله  عزَّ وجل: ﴿ الد ليل ُالخامس 
(، فالمــ ــتفق  عليِ  أن  هذهِ الآيةَ جاءت 98طِين ٍ﴾، )س ورة  الأعراف، الآية  مِن وَخَلَقْتَ    ار ٍ نَّ  مِن خَلَقْتَنِي 

الفتِ  أمره ، وعدمِ السُّجودِ 3في مَعرضِ الذَّمِ لا في مَعرضِ الاستفهامِ  ، لأنَّ الله عاتبَ إبليسَ وذمَّ   على مُ 

                                  
ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  1 مَحفوظ بن و  ؛894 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

 ، ص14، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دو  ؛993 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي
 .18 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،أبو الح سين البصري مح َم د بن علي بن الط يبو  ؛932

مَرجعٌ  الع د ة في أحول الفق ، ،الحنبليمح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي و  ؛21، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،الجصاص أحمد بن علي الرازيي نظَر:  2
علي بن أبي علي و  ؛919 ، ص18الجزء  ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،ين ابن قدامة المــقدسيوفق الد  عبد الله بن أحمد بن مح َم د م  و  ؛849 ، ص19سَابقٌ، الجزء 

ين أبو الحسن الآمدي أبو الح سين  مح َم د بن علي بن الط يبو  ؛894 ، ص18 لجزءا ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،بن مح َم د سيف الد 
 .؛818 ، ص19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  المــبصول في أحول الفق ، ين الرازي،مر فخر الد  مح َم د بن ع  و  ؛18 ،19 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،البصري

ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  3  .894 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
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، خرجَ   من الجنةِ، فدلَّ ذلكَ على أنَّ م قتضى الأمرِ لآدمَ، فكان عقاب  إبليس بأن وبخَّ   الله  وأ  الوجوب 
كِ، ولكان لإبليسَ أن يقَولَ: إنَّكَ ما ألزمتَني  فلو لم يَكن دالًا على الوجوبِ، لما ذمَّ   الله على الركَّ

  ، قول   تعالى بالس جودَ، فيبتَجُّ عند الِله، والد ليل على أنَّ إبليسَ قد عصى أمرَ رب   مم ا استدعى عِقا
 إِبْلِيسَ أَبََ ﴿وَإِذْ ق ـلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْج د وا لِآدَمَ فَسَجَد وا إِلاَّ واحِفاً إبليسَ بالعصيانِ والاستكبارِ: 

(، ففي كلِ هذا دلالةٌ على وجوبِ القيامِ 34 ، الآيةالبقرة، )س ورة  وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ﴾
 . 1ــأمورِ ب بالفعلِ الم

-  :  فَمَا تَـفْعَلْ  لمَّْ  إِنوَ ياَ أيَّـُهَا الرَّس ول  بَـل غْ مَا أ نزلَِ إلِيَْكَ مِن رَّب كَ قول   تعالى﴿ الد ليل ُالسَادس 
(، 91)س ورة  المــائدةِ، الآية ﴾، ينَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِ  لَا  اللَّ َ  إِنَّ  النَّاسِ  مِنَ  يَـعْصِم كَ  وَاللَّ    رسَِالتََ    بَـلَّغْتَ 

بي    ووج   الد لالةِ في هذهِ الآيةِ، أن  عدمَ فعلِ الر سولِ لما أمره  الله  ب  ي عتبر  مَعصيةً، ذلكَ أن  الله أخبَر ن
، لأنَّ خلَاف الأمرِ مَعصيةٌ لا موافقةٌ   ،2أنَّ  إن لم يفعل ما أمره  فما بلَّغَ رسالةَ رب ِ ، فهو بذلكَ عاص ٍ

ولو كانَ الأمر  ي فيد  غرَ الوجوبِ من  ندب ٍ أو إباحة ٍ، لما اعت بر الن بي غرَ م بلغِ لرسالةِ رَب   في حالِ 
رَّد  إذن ٍ وإطلاق ٍ  عدمِ امتثالِ الأمرِ، ذلكَ أنَّ الن دبَ يقَتضي الت خيرَ واستببابَ الفعلِ، والإباحة  مُ 

 ن المــأمورِ عاحياً م ستبقاً للعقابِ واللَّومِ.للفعلِ، وعدم  الامتثالِ له ما لا يَجعل  م

الس ابع : - ﴾، )س ورة  كَ أمَْراًقاَلَ سَتَجِد ني إِن شَاءَ اللَّ   حَابِراً وَلَا أعَْصِي لَ قول   تعالى: ﴿ الد ليلُ 
 أفََـعَصَيْتَ بِعَنِ أَلاَّ تَـتَّ  قاَلَ ياَ هَار ون  مَا مَنـَعَكَ إِذْ رأَيَْـتـَه مْ ضَلُّوا(، وكذا قول : ﴿91الكهفِ، الآية 

                                  
، قٌ مَرجعٌ سَاب ،أبو الح سين البصري مح َم د بن علي بن الط يبو  ؛42، ص مَرجعٌ سَابقٌ نفي، بوسي الحَ عبيد الله بن عمر بن موسى أبو زيد الد  و ي نظَر:  1

 ؛923، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،عبد الله بن الشتيخ مَحفوظ بن بي و  ؛92، صمَرجعٌ سَابقٌ ، أبو بكر السَّرخسي أحمد بن أبي سهلو  ؛19 ، ص19الجزء 
، وشاويحسين بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي الشت  و  ؛813، ص، مَرجعٌ سَابقٌ المــازري ميميمح َم د بن علي بن عمر بن مح َم د أبو عبد الله الت  و 

مح َم د بن و  ؛99ص  ، مَرجعٌ سَابقٌ،حول الفق أين الرازي، المــعالمــ في علم ر بن الحسين فخر الد  مح َم د بن عمو  ؛399، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 
حم،  ؛812، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،الصنعاني إسماعيل الأمر وأبو يعلي الحنبلي، المــسائل الأحولية من كتاب الروايتين والوجهين، تح: عبد الكريم محمد اللا 

الإنارة شرح كتاب  ،أبو عبد المــعز فركوس ومح َم د علي ؛31م، ص 9129هـ/ 9319المــعارف، الرياض، المــملكة العربية السَّعودية، مكتبة  ،19ط 
 .42م، ص 8111ه/ 9341دار المــوقع للنشتر والتوزيع، الجزائر العاحمة،  ،19عرفة الأحول والوجازة في معنَّ الدليل، ط الإشارة في مَ 

 .89 ، ص14الجزء ، ، مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام، بن حزم الأندلسيد بن سعيد أبو مح َم د علي بن أحم 2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya92.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya92.html
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ك مْ ناَراً ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا ق وا أنَف سَك مْ وَأَهْلِي(، وقول   تعالى: ﴿14، 18أمَْريِ﴾، )س ورة  ط ، الآيتين 
هَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ يَـعْص ونَ اللََّ  مَا أمََرَه مْ وَيَـفْعَل  وَق ود هَا النَّاس  وَالحِْجَارَ  ﴾، ونَ مَا ي ـؤْمَر ونَ ة  عَلَيـْ
اراً خَالِدًا وَمَن يَـعْصِ اللََّ  وَرَس ولَ   وَيَـتـَعَدَّ ح د ودَه  ي دْخِلْ   نَ (، وقول   تعالى: ﴿19)س ورة  الت بريِم، الآية 

الَاتِِ  إِلاَّ بَلَاغًا م نَ اللَِّ  وَرسَِ (، وكذا قول   تعالى: ﴿...93﴾، )س ورة  النساء، الآية ابٌ مُّهِينٌ فِيهَا وَلَ   عَذَ 
( ، فك ل هذهِ 84 الجن، الآية ﴾، )س ورة  فإَِنَّ لَ   ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا وَرَس ولَ    اللَّ َ  يَـعْصِ  وَمَن

 من تركَ أمرَ الله  ي عتبر  عاحياً ل ، وكل عاص ٍ يَستَبق  العِقابَ، وهذا هو معنَّ الآياتِ دل ت على أنَّ 
الوجوبِ، فلم ا كانَ المــخالف  لأمرِ الِله عاحياً، وكان العاحي م ستبقاً للعِقابِ، فقد دلَّ ذلكَ على 

 .1أنَّ م قتضى الأمرِ المــطلقِ هو الوجوب  

اَ تَـوَلَّوْا إِنفَ ﴿ق لْ أَطِيع وا اللََّ  وَأَطِيع وا الرَّس ولَ  قول   تعالى: الد ليل ُالثامن :  -  حم  لَ  مَا عَلَيْ ِ  فإَِنَّّ
(، 93)س ورة  النُّور، الآية   ﴾،لْم بِين  ا الْبَلَاغ   إِلاَّ  الرَّس ولِ  عَلَى وَمَا تَـهْتَد وا ت طِيع وه   وَإِن حم  لْت مْ  مَّا وَعَلَيْك م

بِ، فهذا أمرٌ بالامتثالِ لأوامرِ اللهِ ورسولِ ، وتَِديدٌ للم ـخالفيَن لها، والت هديد  على المــ ــخالفةِ دليـــــــلٌ الوجو 
كِ، وهذا يَدلُّ دلالةً واضبةً ع  .2ى الوجوبِ لفالأمـــــــر  بالامـــــتثالِ مَصــــبوبٌ بالت هديدِ والوعيدِ على الرك 

يعًا الَّذِي لَ   م لْك  ق لْ ياَ أيَّـُهَا النَّاس  إِني  رَس ول  اللَِّ  إلِيَْك مْ معَِ قول   تعالى: ﴿ الد ليل ُالت اسع :ُ-
يِت  فَآمِن وا باِللَِّ  وَرَس ولِِ  النَّبي  الْأ م    الَّذِي ي ـؤْمِن  باِللَِّ  وكََلِمَاتِِ  ي  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إلَِ َ  إِلاَّ ه وَ ي ْيِي وَيم 

بُّونَ اللَّ َ (، وقول   أيضاً: ﴿992﴾، )س ورة  الأعراف، الآية وَاتَّبِع وه  لَعَلَّك مْ تَـهْتَد ونَ   ق لْ إِنْ ك نْت مْ تحِ 
(، فظاهر  49﴾، )س ورة  لل عمران، الآية مٌ يفاَتَّبِع وني ي ْبِبْك م  اللَّ   وَيَـغْفِرْ لَك مْ ذ ن وبَك مْ  وَاللَّ   غَف ورٌ رَحِ 

                                  
 حمنمح َم د بن مح َم د بن عبد الر  و  ؛812 ، ص19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  المــبصول في أحول الفق ،ين الرازي، مح َم د بن عمر بن الحسين فخر الد  ي نظَر:  1

 لويح علىين التفتازاني الشتافعي، شرح الت  سعود بن عمر سعد الد  مَ و  ؛911 ،919 ، ص14 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ،إمام الكاملية كمال الد ين بن
ين أبو الحسن الآمديو  ؛814 ، ص19، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء نقيح في أحول الفق وضيح لمتن الت  الت    الإحكام في ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

 .  894 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ أحول الأحكام، 
ين أبو الحسن الآمديو ي نظَر:  2  .894 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
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، والمــتابعة  هي الإتيان  بمثل ما جاءَ ب  المــتبوع ، وفي الآ يتين الأمرِ في قولِ  )اتبعوه، واتبعوني( هو الوجوب 
 . 1أمرٌ بات باع الن بي، ووجوبِ الاقتداءِ ب ، والأخذِ بأوامرهِ 

ا كانت محلَ نقض ٍ واعركاض ٍ من قبلِ مَذاهمَا تجد ر  الإشارة  إلي  في هذه الأدلَّ  ب ة القرلنية، أنه 
، لأن  ذلك يقَتضي بيانَ كلِ 2وفرق أخرى، وكانَ الاعركاض  فيها من وجوه ٍ عديدة ٍ لم يرَد ذكر ها هنا

لةً من الآياتِ الأخرى ، 3تلكَ الآراءِ والأقوالِ، والمــقام  لا يتسع  لذلك، هذا وقد ذكرَ بعض  الأحولييَن مع 
التي استدلوا بها على حبةِ ما ذهبوا إليِ  من أن  الأمرَ المــ ــطلقَ المــجردَ عن القرائنِ يقَتضي الوجوبَ، 

ا تتَقاطع  مع ما ذ كرَ في وجِ  الد لالةِ.  لم يرَد ذكر ها لأنه 

ةِ أحاديثَ نبوية ٍ ترج ح  كب/ُمنُالس نةُِالن بويةِ:ُ ن الأمرِ و استدلَ أنصار  القولِ بالوجوبِ بعد 
 المــطلقِ يقَتضي الوجوبَ، يرَد  ذكر ها وبيان  وجِ  الد لالةِ فيها فيما يأتي:

-ُ: ُالأول  لو راجعتِِ : فقالت: أتأمرني يا رسولَ : »قول   حلى الله  عليِ  وسلَّم لبريرة الحديث 
ا أناَ شَـــــافِع، فقــــالتْ لا حاجةَ ل في ِ  الد لالــــةِ في هذا الحديث، أنَّ  لــــو كانَ  ، ووج   4«الِله؟، فقالَ: إنّ 

                                  
 .499، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ الحافظ أبو شامة المــقدسيي نظر:  1
ين أب و نَصر الس بكيي نظَر: عبد  2 تصر بن الحاجِب،  ،الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   ،914 ، ص18 الجزء ،ابقٌ مَرجعٌ سَ رَفع الحاجِب عن مُ 

شمس الد ين  فلحمح َم د بن م  و  (؛999- 932، ص )19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليو  ؛913
 .81صابقٌ، مَرجعٌ سَ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛894 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،ــقدسيالم
بن علي بن أحمد و  ؛818 ،819ص  مَرجعٌ سَابقٌ،إحكام الفصول في أحكام الأحول،  ،ليمان بن خلف أبو الوليد الأندلسي الباجيس  ي نظَر:  3

مر بن عيسى أبو زيد الله بن ع  وعبيد  ؛88، 89 ، ص14الجزء ، ، مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام، بن حزم الأندلسيسعيد أبو مح َم د 
بوسي الحنفي،   .318 ،319ص ،18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء قيل أبو الوفاء البغدادي الحنبليقيل بن مح َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛42ص مَرجعٌ سَابقٌ،الد 

 عتق(، أهي بريرة مولاة عائشتة بنت أبي بكر، كانت مولاة لبعض بني هلال، فكاتبوها ثُ باعوها لعائشتة، وجاء الحديث في شأنها: )بأن الولاء لمن
مَرجعٌ سَابقٌ،  أحول الفق ، في الت بصرة، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازينة. ي نظَر: لام فكانت س  ها علي  الس  وعتقت تحت زوج فخر  

 .81ص 
 أن زوج بريرة كان عبدا يقال ل  مغيث كأني أنظر إلي  يطوفابن عباس عن عكرمة عن خالد حدثنا عبد الوهاب أخبرنا محمد حدثنا نص الحديث:  4

ض بريرة مغيثا فقال تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغخلفها يبكي ودموع  تسيل على لحيت  فقال النبي حلى الله علي  وسلم لعباس يا عباس ألا 
مَرجعٌ  ،و عبد الله البخاريم د بن إسماعيل أب. مح َ النبي حلى الله علي  وسلم لو راجعت  قالت يا رسول الله تأمرني قال إنّا أنا أشفع قالت لا حاجة ل في  

 .9439، ص باب شفاعة النبي حلى الله علي  وسلم في زوج بريرة ،كتاب الطلاق ،سَابقٌ 
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أمراً من الن بي علي  الس لام لاستجابت ل ، ولكــان واجبــــاً، ولمـــاَ نـــفى ــــ حلى الله  علي   سل م ـــ الأمرَ 
الةَ على الن دبِ، فدلَّ ذلكَ على أنَّ المــنـــــدوبَ غر  مأم  ب ، وإذا كــــــانَ  ور ٍ من ، مـع إقرارهِ الشت فاعَة الد 

كذلكَ وجبَ ألا  يتَناولَ الأمر  الن دبَ، فالرسول  قد تَبرَّأَ من الأمرِ، وفرقَ بينَ   وبين الشتفاعةِ التي 
، فدل  على أن    لو أمرَ لاقتضى الوجوبَ، فلو كانَ الأمر  يقَتضي النَدبَ، لكانَ الرسول   م قتضاها الن دب 

 . 1ا، وأثبتَ ندباً، لأنَّ  نفَى الأمرَ، وأثبت الشَتفاعةعلي  السلام  قد نفى ندبً 

ُالثاةي: - م بالسِواكِ عندَ ك»قال عليِ  السَّلام:  الحديث  ل  لولا أن أش قَ على أمتِي، لأمرتِ 
،  3،  فكلمة  )لولا( ت فيد  انتفاءَ الشتَّيء لوجودِ غرهِ، فأفادت هنا انتفاءَ الأمرِ لوجودِ المـــــشتقةِ 2«حلاة ٍ 

فالر سول  ـــــ حلى الله  عليِ  وسلَّم ــــ جَعلَ المــشتقةَ من لوازمِ الأمرِ، ولا تكون  كذلكَ إلاَّ إذا كانَ الأمر  
للوج وبِ، فلو لم يَكن دالاً على الوجوبِ، لما تَرتبَ عن  المــشتقة  مع جوازِ ترَكِ ، ولو كانَ الأمر  بالشت يءِ 

، لما كانَ لهذا الكلامِ فائدةٌ، لأنَّ السِواكَ قد كان نَدباً قبل ورود  الحديثِ  لا يقَتضي إلاَّ كونَ  نَدباً،

                                  
عمر بن الحسين مح َم د بن و  ؛332، ص 19 الجزء ،إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ  ،الشتوكاني مح َم د بن عليي نظَر:  1

ين المــقدسي فلحمح َم د بن م  و  ؛829 ، ص19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  المــبصول في أحول الفق ،ين الرازي، فخر الد   ، 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،شمس الد 
عبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق و ؛ 81ص مَرجعٌ سَابقٌ، الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛993 ص

، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ المــازري ميميمح َم د بن علي بن عمر بن مح َم د أبو عبد الله الت  و   ؛911 ص ،18الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،الدين بن قدامة المــقدسي
، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛313 ، ص18قٌ، الجزء ، مَرجعٌ سَابقيل أبو الوفاء البغدادي الحنبليقيل بن مح َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛813

صطفى مح َم د م  و  ؛841 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ 
 .31، ص مَرجعٌ سَابقٌ المــسائل الأحولية من كتاب الروايتين والوجهين،  ،علي الحنبليوأبو يَ  ؛829، ص، مَرجعٌ سَابقٌ شلبي

 حلى الله علي  أن رسول الله ،رضي الله عن أبي هريرة عن  ،الأعرجعن  ،أبي الزنادعن  ،مالكأخبرنا  :قالعبد الله بن يوسف حدثنا نص الحديث: ي 2
حبيح ، يسلم أبو الحسين بن الحجاج القشتري النيسبور نظَر: م  ي   (.أمتي أو على الناس لأمرتِم بالسواك مع كل حلاة لولا أن أشق على : )وسلم قال

، دار طيبة، الرياض، 19 ط، 19، الجزء سلم المــسمى المــسند الصبيح المــختصر من السُّنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله حلى الله علي  وسلمم  
مد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري،، و 944ص م، كتاب الطهارة، باب السواك، 8119 ه/9381العربية السعودية،  المــملكة مرجع سابق،   مح 

 .899، ص 221، الحديث يوم الجمعة باب السواك ،كتاب الجمعة
إرشاد  ،الشتوكاني مح َم د بن عليو  ؛823 ، ص19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  المــبصول في أحول الفق ،ين الرازي، مح َم د بن عمر بن الحسين فخر الد  ي نظَر:  3

خالد مح َم د العروسي  ؛421، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ صطفى شلبيمح َم د م  و  ؛331، ص 19 الجزء ،الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ 
 .999، صعبد القادر، مَرجعٌ سَابقٌ 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16475
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16475
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16867
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11863
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13723
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=1655#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=1655#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1634&idto=1750&lang=&bk_no=52&ID=560


ُصوليينَُتُِالتَّكليفيةُعندَُالأالثاةي:ُالوضع ُاللغويُُّوأثره ُفيُاستنباطُِالدلالاالفصلُ

913 
 

فهذا الخبر  يَدلُّ على عدمِ وجودِ الأمرِ بالس واكِ عند كل حلاةِ، والإمعاع  قائمٌ على أنَّ السواكَ مَندوبٌ، 
، ثبَتَ أولو كان المــندوب  مأم وراً ب ، لكان الأمر  قائِمًا عند كلِ حلاة ٍ، فلم   نَّ المــندوبَ ا لم ي وجد  الأمر 

ا كانت المــشتقة  م صاحبةً لما لا  غر  مأمور ٍ ب ، ولم ــا كانَ غرَ مأمور ٍ ب  لم يقَتضِ المــشتقةَ لجوازِ تركِ ، وإنَّّ
، لذا فقد دلَّ الحديث  على أنَّ الأمرَ للوجوبِ، لأن   هو مَضن ة  المــشت  .1ةِ قيَجوز  ترك  ، وهو الواجب 

-ُ: ُالثالث  علي  وسلم  خطبنا رسول الله حلى الله»عن أبي هريرة رضي الله  عن  قالَ:  الحديث 
فسكت  ،أكل عام يا رسول الله :فقال رجل ،أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فبجوا :فقال

 :ثُ قال ،ا استطعتمولم ،لو قلت نعم لوجبت :فقال رسول الله حلى الله علي  وسلم ،حتى قالها ثلاثاً 
فإذا أمرتكم  ،ا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهمفإنّ   ،ذروني ما تركتكم

، فوج   الد لالةِ في الحديثِ هو قول   2«وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ،بشتيء فأتوا من  ما استطعتم
عليِ  وسلم: )لو قلت نعم لوجبت(، في فهم  من وجوبِ، فلو    أن  أوامرَ الِله ورسولِ  على الحلى الله  

ا لمـ ــا اقتضت الوجوب،               ، إنّ  كانت على الن دب أو الإباحةِ، لأجابَ  الرسول  بنعم دونَ أيِ إشكال ٍ
لم يجب   الرسول  خشتيةَ وجوبِها عليهم، مع عدمِ قدرتِِم على الاتيانِ بها، فدَلَّ ذلك على أنَّ الأوامرَ 

 .3الوجوبِ حتى يقومَ دليلٌ على غره على

                                  
مشتي الحنفيي نظَر:  1  ، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،أبو منصور ين الحسن بن يوسفمعال الد  و  ؛11ص  ،، مَرجعٌ سَابقٌ المــات ريدي مَحمود بن زيد أبو الثناء اللا 

 ،عبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الدين بن قدامة المــقدسيو  ؛13 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،أبو الح سين البصري يبمح َم د بن علي بن الط  و  ؛18
، ص 19الجزء  ،مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبليو  ؛911 ص ،18الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ 

عبد الله بن الشتيخ و  ؛823 ،824 ، ص19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  المــبصول في أحول الفق ،ين الرازي، مح َم د بن عمر بن الحسين فخر الد  و  ؛848
 .991 ،999، ص 19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليو  ؛923، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن بي 

ل خطبنا رسو  :القأبي هريرة عن  ،محمد بن زيادعن  ،الربيع بن مسلم القرشيأخبرنا  ،يزيد بن هارونحدثنا  ،زهر بن حربحدثني نص الحديث:  2
فقال رسول  ،ا ثلاثاً فسكت حتى قاله ،فقال رجل أكل عام يا رسول الله ،أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فبجوا :الله حلى الله علي  وسلم فقال

ختلافهم على افإنّا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و  ،ذروني ما تركتكم :ثُ قال، ولما استطعتم ،لو قلت نعم لوجبت :الله حلى الله علي  وسلم
مرجع سَابق،   الحسين بن الحجاج القشتري النيسبوري،م سلم أبو . وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ،فإذا أمرتكم بشتيء فأتوا من  ما استطعتم ،أنبيائهم

 .912، ص 1337، الحديث رقم باب فرض الحج مرة في العمر ،كتاب الحج
 .92، 91 ، ص14الجزء ، ، مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام، بن حزم الأندلسيعلي بن أحمد بن سعيد أبو مح َم د ي نظَر:  3

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11997
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17376
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14359
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16961
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3373&idto=4110&lang=&bk_no=53&ID=515
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ُالإجماعُِ ُمنَ استدلَ أنصار  القولِ بالوجوب بإمعاعِ الصبابةِ والأ م ةِ الإسلاميةِ على ُ:ج/
، فكانَ للأحولييَن أقوالٌ كثرةٌ  وجوبِ طاعةِ الِله ورسولِ ، وامتثالِ أوامرهِ من غرِ سؤال ٍ ولا احتجاج ٍ

هم  منها أن  الصبابةَ كانوا يَملونَ أوامرَ الرسولِ على الوجوبِ، لأنَّ ، وي ف1تَصبُّ في هذا المــصبِ 
ذلكَ ظاهر  ما تَقتضِيِ ، وقد ضمَّنَ عددٌ كبرٌ من الأحولييَن أدل ة الإمعاعِ في ك تبِهم، واستدلوا بها على 

 . 2حبةِ ما ذهبوا إليِ  من أن م قتضى الأمرِ المــطلقِ هو الوجوب  

 اعتـمدَ أنصار  القولِ بالوجوبِ الأدلةِ العقـليةِ الآتية:العَقلية :ُُ/ُالأدلةُ 1-3-1-2ُ
- : الأول   إنَّ حيغةَ الأمرِ إم ا أن تكونَ حــقيقةً في الوجــــوبِ فـَـــقط، أو في النَّدبِ فقـــــط، الد ليلُ 

، ذلكَ أن   لو كانَ للن دبِ  َ الأول  أو فيهما معًا، أو في غرهِما، والأقســـــام الثلاثة  الأخرة  باطلةٌ، فتــــعين 
 مأمـــــورٌ ب ، أن يكونَ للن دبِ فقط، لأن   ثَـبَتَ أنَّ الواجبَ فقط لما اعت بَر الواجب  مَأموراً ب ، لذا امتنعَ 

ولو كانَ الأمر  للوجوبِ والن دبِ معًا، للَزمِ الجمع  بين الراجحِ فعل   مع جَوازِ تَرك ، وبيَن الراجِحِ فِعل   
الٌ، ولو كانَ حقيـــــقةً في غرهِما ونَ الواجــــب والمــندوب  ، للَزمِ أن يــــكمع المــنِع مِن تَرك ، والجمع  بيَنهــــما مح 

غر  مأمورِ بهما، وأن يَكـون الأمر  حقيقةً فيــــــما لا تَرجيحَ في ، والمــعلوم  أن الأمـرَ ي فيد ر جبانَ الوجودِ 
 .3على العدمِ، وإذا كانَ كذلكَ وجبَ أن يكونَ مَانعاً من الرَككِ، فيكونَ للوجوبِ 

                                  
  ذا( أي العزم على الشتيء والتصميم علي ، ومن لك قولهم: )أمعع فلان على كالإمعاع في اللغة بمعنَّ العزم والاتفاق، فهو يطلق باعتبارين: أحدهما

اقعة من و عزم علي ، والثاني الاتفاق، ومن ذلك قولهم: )أمعع القوم على كذا( أي اتفقوا علي ، وأم ا في احطلاح الأحوليين فهو الاتفاق على حكم 
 99، 91ص  الوقائع بأن   حكم شرعيٌّ. ي نظر: هيثم هلال، مرجع سابق،

 ،﴾لَاةَ وَلت وا الزَّكَاةَ أقَِيم وا الصَّ ﴿وأمَّا الإمعاع فهو أنَّ الأم ة في كل عصر لم تزل راجبة في إيجاب العبادات إلى الأوامر في قول  تعالى: »قال الآمدي:  1
ين أبو الحسن الآمدي علي بن أبي علي .«إلى غر ذلك من غر تَوقف، وما كانوا يعدلون إلى غر الوجوب إلا لمـ ــعارض الإحكام  ،بن مح َم د سيف الد 

 .893، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ في أحول الأحكام، 
عبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الدين بن قدامة و  ؛19، 13 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،أبو الح سين البصري مح َم د بن علي بن الط يبي نظَر:  2

وعبد ؛ 91، ص 18، الجزء مَرجعٌ سَابقٌ الفَنَاري،  ين الروميومح َم د بن حمزة بن مح َم د شمس الد   ؛912، 911 ص ،18الجزء ، سَابقٌ مَرجعٌ  ،المــقدسي
 ،19 ط ،89لة الوعي الإسلامي، العدد ، مَُ "في المــنهج أحول الفق  عند الصبابة رضي الله عنهم، معالم" ،العويد العزيز بن مح َم د بن إبراهيم

 .999م، وزارة الأوقاف والشتؤون الإسلامية، الكويت، ص 8199هـ/ 9349
 .331، ص 19 الجزء ،إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ  ،الشتوكاني ي نظَر: مح َم د بن علي 3
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ل ها إذا كانت لفظة  )افعل( مَوضوعةً في الل غةِ لغرِ معنَّ الوجوبِ، ولا يم كن  حمَ  :الد ليل ُالثاةيُ-
على الوجوبِ إلاَّ بدليل ٍ وقرينة ٍ، فإن  لفظةَ )لا تفعل( التي ت فيد  الن هي، تكون  مَوضوعةَ لغر معنَّ 

مل  على الت بريِم إلاَّ بدليل ٍ وقرينة ٍ، وبهذا الكلامِ تَ   الأمرِ ت فيد  معنَّ افعل إن صر حيغة  الت بريِم، ولا تح 
شِئتَ، أو لا تَفعل إن شِئتَ، لافتقارهِا عنصرَ الإلزامِ، وحيغة  الن هي ت فيد معنَّ لا تَفعل إن شِئتَ، 
الٌ عندَ العقلاءِ، فدلَّ ذلكَ  أو افعل إن شِئتَ، فصارَ بذلكَ الأمر  والن هي  لهما معنَّ واحدٌ، وهذا مح 

،  ون حيغة  الأمرِ مَوضوعةً في اللُّغةِ للد لالةِ على الوجوبِ، ولا ت صرف  عن  إلاَّ بدلعلى ضرورةِ أن تَك يل ٍ
 .1كما أنَّ حِيغةَ الن هي وضعت للدلالةِ على الت بريِم، فلا ت صرف  إلى غرهِ إلاَّ بدليل ٍ 

- : الثالث  لمن هو دونَ  )افعل(  الَ إنَّ أهلَ الل سانِ فرقوا بين السُّؤالِ والأمرِ، فقالوا: إذا ق الد ليلُ 
فهو أمرٌ، وإذا قالَ لمن هو فوق   )افعل( فهو س ؤالٌ، ولو لم يَكن الأمر  يقَتضي الوجوبَ، لما كانَ لهذا 

 .  3، ومن الأحولييَن من ذكر أدلَّة أخرى غرَ ما ذ كرَ 2الفرقِ مَعنَّ، ولما جازتِ الت فرقة  بينَهما

                                  
 .12 ، ص14الجزء ، ، مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام، بن حزم الأندلسيعلي بن أحمد بن سعيد أبو مح َم د ي نظَر:  1
قيل أبو قيل بن مح َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛41 صمَرجعٌ سَابقٌ، الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي ي نظَر: إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 2

 .91، ص، مَرجعٌ سَابقٌ سمنديمح َم د بن عبد الحميد الأو  ؛319، ص 18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء الوفاء البغدادي الحنبلي
 .نَّ الإيجاب )الوجوب( مَعنَّ مَطلوب، فلاب د ل  من لفظ يخص  ، ولأن الأمر م قابل للن هي، والنَّهي للت بريم، فيكون الأمر للوجوبإقال بعض الأحوليين  3

ين المــقدسي فلحي نظَر: مح َم د بن م   الجزء  ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،أبو الح سين البصري مح َم د بن علي بن الط يبو  ؛999 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،شمس الد 
اطبة أهل الل غة، فلو لم يَكن الأمر للوجوب، لَخلا الوجوب عن لفظ  نَّ إ» بقول : اً أخر  وذكر الآمدي دليلاً  ؛99 ، ص19 الإيجاب من المــ ــهمات في مُ 

تنع مع د عو الحاجة إلي  ين أبو الحسن الآمديعلي ب .«يَدل علي ، وهو مم   ،رجعٌ سَابقٌ مَ الإحكام في أحول الأحكام،  ،ن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
ين المــقدسي فلحوي نظَر: مح َم د بن م   ؛899 ، ص18 الجزء أبو الح سين  مح َم د بن علي بن الط يبو  ؛999 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،شمس الد 

وأيضًا فإن  حمل الأمر على الوجوب » ، استدل ب  أنصار هذا المــذهب فقال:اً أخر  حكى دليلاً عقلياً كما  ؛99 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،البصري
غر  افِعاً ن اجح، وأمِن ا من ضَرر ترك ، وإن كان للن دب فَبَمل   على الوجوب يكون أيضاً أحوط للم كلف، لأن   إن كان للوجوب فقد حصل المــقصود الر  

ين أبو الحسن  علي بن أبي علي بن مح َم د سيف. «اجح، لفَوات المــقصود الر  لناه على النَّدب لم نأَمَن من الضرر، بتقدير كَون  واجباً م ضِر، ولو حمَ  الد 
مر يكون إم ا للوجوب أو فالآمدي من خلال هذا القول، ي قر أن   الأ .899 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،الآمدي

كان للوجوب أو كان   ءً للن دب، وحَمل  على الوجوب أَحوط  وأنفَع  من حَمل  على الن دب، ذلك أن  حَثملِ  على الو جوب، يتَبقَّق  الامتثال والائتِمار، سوا
قِق الامتثال إلا  إن كان حَقيقة في الن دب،  الفة الأمر، أم ا إن كان المــقصود من  الوجوب، فإن  ذلك ي وقع نا فيللن دب، أم ا حَمل   على الن دب، فإن   لا ي   مُ 

فإن   »نَّدب، أم ا الن دب فلا يَشتمل الوجوب، وهذا ما حر ح ب  بقول : لل ا يلَبَق مع  الضرر والعقاب لرَكك الامتثال، وعِلة ذلك أن  الوجوب شاملممَّ 
 .     899 ، ص18 الجزء ،رجع نفس . المــ«المــندوب داخل في الواجب من غر عكس
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 الوجوبِ بإمعاعِ أهلِ الل غةِ والل سانِ على ذلكَ، حيث  استدلَ ب/ُالأدلةُالل غوية:1-3-1-3ُ
ذكروا أدلَّة ت فيد  أنَّ أهلَ اللُّغةِ وضعوا حيغةَ الأمرِ للدَّلالةِ على الوجوبِ بأحلِ الوضعِ، ويرَد بيان  

تلفِ تلكَ الأدلةِ فيما يأتي: ُمُ 

-ُ: الأول  مرِ مَعـصيةً ونِ  عـاحِياً، وكانَ تـرك  الأإنَّ أهلَ الل غةِ وحـفوا من خالـفَ الأمرَ بك الد ليلُ 
مَا كَانَ لِم ؤْمِن ٍ وَلَا وَ  عندَهم، فقالـوا: )أمرت ك فَعصيتني(، والمــعصـية  تَستوجب  الع ـقوبةَ لـقولِ  تعـالى: ﴿

 ضَلَّ  فَـقَدْ  وَرَس ولَ    اللَّ َ  عْصِ ي ـَ وَمَن م ؤْمِنَة ٍ إِذَا قَضَى اللَّ   وَرَس ول    أمَْراً أَن يَك ونَ لَه م  الْخيِـَرةَ  مِنْ أمَْرهِِمْ 
، ولو لم يكن الأمر  1(، والعصيان  اسم للذَّم والت وبيخِ 49﴾، )س ورة  الأحزاب، الآية مُّبِينًا ضَلَالًا 

الفت   المــعاقبةَ، ولما استبسنَ حكماء   الف   بالعصيانِ، ولما استوجبت مُ  للوجوبِ، لما حح  أن ي وحفَ مُ 
 .     2تَوبيخ   وذمَّ   وتأديبَ  على تركِ الائتمارِ  العربِ 

 إنَّ العربَ وضعت للخبِر جواباً، فقالوا في جوابِ : حدقتَ وكذبتَ، وحاغتِ  الد ليل ُالثاةي: -
للأمرِ جواباً، فقالوا في جَواب : أطعتَ وعَصيتَ، ولم تَضع العصيانَ اسماً للم خالفةِ، إلا  وقد ضَمَّنت 

 .3الأمرَ المــ ــطلقَ وجوبَ الامتثالِ لما أمرت ب 

تلف  الأدلةِ والحججِ التي ــتجردِ  ساقَها أنصار  القولِ بالوجوبِ في دلالةِ الأمرِ المــطلقِ المتلكَ مُ 
عن القرائنِ، وتَجدر  الإشارة  إلى أن  أدل ة هذا الفريقِ كانت محلِ جدال ٍ واعركاض ٍ ونقض ٍ من قبلِ أنصارِ 

 .4لعرضِ  هنا ام  المــذاهبِ الأخرى، فطالَ الأخذ  والر د  بينهم في نقاش ٍ وجدال ٍ طويل ٍ لا يَـت سع المــق
                                  

مَرجعٌ  ،شمس الد ين المــقدسي فلحمح َم د بن م  و  ؛999 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليي نظَر:  1
ين الخبازيمر بن مح َم د بن ع  ع  و  ؛999 ، ص18 الجزء ،سَابقٌ   .49، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،مر أبو مح َم د جلال الد 

 ،أبو الح سين البصري مح َم د بن علي بن الط يبو  ؛999 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ فوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليمحَ ي نظَر:  2
هب الإمام اظر في أحول الفق  على مذبشترح روضة الن  صائر إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛91 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ 

 .839 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ أحمد بن حنبل
 .312 ،311 ، ص18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء قيل أبو الوفاء البغدادي الحنبليقيل بن مح َم د بن ع  علي بن ع  ي نظَر:  3
 .99، 93، ص، مَرجعٌ سَابقٌ أبو بكر بن العربي المــعافريي نظَر:  4
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ةِ استدلَ أنصار  القولِ بال/ُأدلة ُالقائلينَُباقتضاءُِالأمرُِالمــطلقُِالنَّدبَ:1-3-2ُ نَّدبِ بعد 
ر دةً عن القرائنِ اقتضتِ الن دبَ، وهي  أدلَّة ٍ، ت ثبت  حبةَ ما ذهبوا إليِ  من أنَّ حيغةَ الأمرِ إذا وردت مُ 

: أدلةٌ نقلوها من القرلنِ وكلامِ العر  بِ، أو استقوها من العَقلِ، وهذا ما ي ؤكد ه الآمــدي حيَن يقول 
 ، ويرد بيانها، وج  الد لالةِ فيها، فيما يأَتي:1«وأم ا ش بـــ   القــــائليَن بالنَّدبِ، فَمِنها نقَليَةٌ وعَقلِيةٌ »

لةِ الأدلةِ المــنقولةِ عند أنصارِ القولِ /ُالأدلة ُالن قلية :1-3-2-1ُ  في دلالةِ بالن دبِ من مع 
 الأمرِ المــطلقِ احتجاج هم حثديثِ أبي هريرة رضي الله  عن ، حيَن قالَ: سَمعت  رسولَ الِله حلى الله  علي ِ 

 :  من ما نَهيت كم عن  فاجتنبوه ، وما أمَرت ك م ب ، فأت وا من   ما استطعت م، فإنّ ا أهلكَ الذينَ »وسلمَ يقول 
، فوج   الد لالةِ أن  الرسولَ حلى الله  عليِ  وسلمَ 2«واختلافِهم على أنبيائِهم قبَلك م، كَثرة  مَسائلِهم

فو ضَ الأمرَ إلى استطاعتِنا ومَشتيئَتِنا، في حيِن ألزمَنا على تركِ ما نَهى عن ، فوجبَ حمل  الأمرِ على 
ــندوبَ مأمور بِ  ن    اليَقِين ، ولأن  المالن ـدبِ، والن هي على الت بريِم، وما ردَّ الأمـــــرَ إلى استطاعتِنا إلا  لأ

 حقيقةً، وكون   ردَ الأمــــرَ إلى مَشتيئَتنا يعَني أن لا ي عتبَر تارك   لثَاً، لذا فالمــأمور  ل  أن يفَعلَ، ول  ألا  
ُ.3يفَعلَ، وهذا مَعنَّ الن دبِ 

العقلية ُ:1-3-2-2ُ الأدل ةُ  تِ  في استدلالِهم العقلِ وم قتضيااستندَ أنصار  القولِ بالن دبِ إلى ُ/
ا فيما يأتي: ُُفي المــسألةِ، فكانَ لهم أدل ة عقليةٌ يرد  بيانه 

                                  
ين أبو الحسن الآمدي 1  .883 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
ــعارف، الرياض، ، مكتبة الم19 ين الألباني، طتعليق مح َم د ناحر الد   ،نن ابن ماجةي نظَر: مح َم د بن يزيد أبو عبد الله القزويني الشتهر بابن ماجة، س   2

 .94ت(، ص-عودية، )دالمــملكة العربية الس  
ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  3 عبد الوهاب و  ؛883 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

ين أب و نَصر الس بكي تصر بن الحاجِب،  ،بن علي بن عبد الكافي تاج الد  ليمان بن خلف س  و  ؛911 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ رَفع الحاجِب عن مُ 
إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق  ،وكانيالشت   مح َم د بن عليو  ؛819ص  مَرجعٌ سَابقٌ،إحكام الفصول في أحكام الأحول،  ،أبو الوليد الأندلسي الباجي

ين أبو الحسن الحنبلي ؛331، ص 19 الجزء ،من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ  ، ص 19 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ،المــرداوي وعلي بن س ليمان علاء الد 
 .938، ص 14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دو  ؛8819
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إنَّ المــندوبَ هو ما فِعل   خرٌ من تركِ ، فهو داخلٌ في الواجبِ من حيث  الد ليلُالأول: -
النَّدبِ  مرِ حقيقةً فيالط لبِ، فكل  واجب ٍ مَندوبٌ، وليس كل مَند وب ٍ واجباً، لذا وجَبَ جَعل  الأ

لكونِ  المـــ ــتيقنَ والمــــ ــتبَقَقَ من ، فالأمر  للطلبِ، والط لب  إم ا على سبيلِ الإلزامِ )الوجوب(، أو على 
سبيلِ الاستببابِ )الن دب(، والوجوب  م تضم نٌ للنَّدبِ، أم ا الن دب  فلا يتَضم ن  الوجوبَ، لذا وجبَ 

، فهو أقل  ما يَجب  حرف  الأمرِ إلي ، فَـي ثبَت  أقل  الأمريحمل الأمرِ على أدنى ا ن لاحتماليِن، وهو النَّدب 
 هو لأنَّ  المــتيقن ، حتى يقومَ الد ليل  على الزيادةِ، فتَنزيل  الأمرِ على أقلِ ما يَشترَكك  في  الوجوب  والنَّدب  

م  العقابِ برككِ  تَركِ ، فذلكَ مَعلومٌ، وأم ا لزو  الأحح ، وهو طلَب  الفعلِ واقتضائِ ، وأنَّ فعلَ   خَرٌ من
مل  على الن دبِ لأن    المــتيقن   ، في وقَف في ، وي   . 1فغر  مَعلوم ٍ

    لو كانَ لفظ  الأمرِ يقَتضي الوجوبَ، لما حَس نَ أن يرَدَ من العبدِ مع سي دِه، الد ليل ُالثاةي: -
عبد  ور د  لفظِ ألزَمت  وأوجَبت  مِنه ما، فلمَّا جازَ أن يتَخاطَب ال أو الولدِ مع والِدِه، كما لا ي ستَبسَن  

مع سَيد ه، والولد  مع والد ه بلفظ الأمرِ، دلَّ ذلكَ على عدمِ اقتضائِ  الوجوبَ، واقتصارهِ على الن دبِ 
، فلم ا دلا  واقتَضيا الوجوبَ، لم يتَخاطب بهما العبيد    .2الس ادَة  و فقط، أم ا لفظ  ألزَمت  وأوجَبت 

ُالطلبِ:1-3-3ُ ُلم طلقِ ُالمــطلقَ ُالأمرَ ُبأنَّ ُالقائلينَ ُأدلَّة  ــذهـبِ احتـجَ أنصار  هذا الم/
بكونِ حيغةِ الأمرِ وردت دال ةً على الوجـــوبِ، كمــــا وردت دالةً على النَّــــدب، فتكون  حقيقةً في 

                                  
أبو بكر  أحمد بن أبي سهلو  ؛819ص  مَرجعٌ سَابقٌ،إحكام الفصول في أحكام الأحول،  ،ليمان بن خلف أبو الوليد الأندلسي الباجيس  ي نظَر:  1

 عبد المــؤمن بن عبد الحق البغداديو  ؛939 ،931 ، ص14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دو  ؛91، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،السَّرخسي
بوسي الحنفي، مَرجعٌ سَابقٌ وعبيد الله بن عمر بن م وسى أبو زي ؛841 ،842، ص، مَرجعٌ سَابقٌ الحنبلي  مح َم د بن عبد الحميدو  ؛41، صد الد 

مح َم د بن أحمد بن عبد و  ؛819 ، مَرجعٌ سَابقٌ، صميمي المــازريمح َم د بن علي بن عمر بن مح َم د أبو عبد الله الت  و  ؛91 ، ص، مَرجعٌ سَابقٌ الأسمندي
مَرجعٌ  ،قيل أبو الوفاء البغدادي الحنبليقيل بن مح َم د بن ع  علي بن ع  و ؛ 39، ص14 الجزء ،ابقٌ ، مَرجعٌ سَ العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبلي

 .918صمَرجعٌ سَابقٌ،  ،ين أبو الحسن الآمدي، م نتهى السول في علم الأحولعلي بن مح َم د سيف الد  و  ؛991 ، ص18سَابقٌ، الجزء 
 إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛911 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ الكلوذاني الحنبليمَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب ي نظَر:  2

، 18، الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ قيل أبو الوفاء البغدادي الحنبليقيل بن مح َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛43صمَرجعٌ سَابقٌ، الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي
 .991 ص
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، وذ ا لكَ دفعـاً للاشركاكِ، ودفعًــــــا للمَجازِ، فالقول  القـــدرِ المــ ــشترككِ بيَنَهما، وهو الطَّلب   أنه 
ا حقيقةٌ في أحدِهِما، يَجعل ها مَُازاً في الآخرِ، فجــاء  لكليهِما يَجعلها م شترككةً بينه ما، والقول أنهَّ

، دفعًا للاشركاكِ والمــج ما للقـدرِ المــشترككِ بين الوجوبِ والن ـدبِ وهو الطَّلب  ما االقول  بأنه  زِ، لأنه 
خلاف  الأحلِ، فالأحل  تفرُّد  الألفاظِ بمعانيِها، كما أنَّ الواجبَ يَدلُّ على ل زومِ الفعلِ ومَنعِ 
كِ، في جعَل الأمر  للقدرِ المـــ ــشترككِ بينَهما،  كِ، والمــندوب  يَد لُّ على ر جبانِ الفعلِ وجوازِ الرك  الرك 

ا على الآخرِ وهو طلَب  الفعلِ، من دونِ لزوم ٍ لل ُ. 1فعلِ، لعدم وجودِ دليلِ ي رج ح  أحدَهم 

1-3-4ُ ُالمــطلقةِ: ُالأمرِ ُصيغِ ُدلالةِ ُفي ُبالوقفِ ُالقائلينَ ُأدل ة   القولِ استدلَ أنصار  /
ا كانت مَحلَّ رد  وجدال ٍ من قبلِ العديدِ من الأحول ، 2ينيبالوقــــــفِ على حبةِ قــــــولهــِـم بعدَّة أدل ةِ، إلا  أنه 

 وفيما يلي بيانٌ لمختلفِ تلكَ الأدلَّةِ:

- ُ: ، وتَرد والمــر  الد ليل ُالأول  ، كما تَرد  والمــراد بها الن دب  اد  تَرد  حيغة  الأمرِ والمــراد  بها الوجوب 
 بها الإباحة ، وتَرد لمختلفِ الوجوهِ والمــعاني التي يَتمِلها لفظ  الأمرِ، وليسَ حَمل ها على أحدِ الوجوهِ أولى

جَّح لتِها، حتى يَدلَّ دَليلٌ على المــعنََّ المـــ ــر من حَملِها على الأخرِ، لذا وَجبَ الت وقُّف  في  دلا ادِ بها، فر 
ملَ الصيغة  علي ِ  ، فلو كانت مَوضوعةً للوجـــوبِ لتبـــادرَ إلى الذ هنِ، ولـــم يَس ن فيهـــا 3على غرهِ، وتح 

                                  
ين أب و نَصر الس بكيي نظَر: عبد الو  1 تصر بن الحاجِب،  ،هاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   ؛911 ، ص18 الجزء ،ابقٌ مَرجعٌ سَ رَفع الحاجِب عن مُ 
ين  فلحمح َم د بن م  و  ؛319، ص 19 الجزء ،إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ  ،وكانيالشت   مح َم د بن عليو   ،المــقدسيشمس الد 

 .18، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ أبو منصور ين الحسن بن يوسفمعال الد  و  ؛991 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 
عبد الله بن أحمد و  ؛(833- 838، ص )19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبليي نظَر:  2

 ،19 الجزء، مَرجعٌ سَابقٌ  ،أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديو  ؛999 ص ،18الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،موفق الدين بن قدامة المــقدسيبن مح َم د 
 .942 ص

بوسي الحنفي،ي نظَر:  3 د ة في الع   ،البغدادي الحنبليمح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء و  ؛49، ص مَرجعٌ سَابقٌ  عبيد الله بن عمر بن موسى أبو زيد الد 
عبد الوهاب بن و  ؛941 ،949 ، ص14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دو  ؛838، ص 19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ أحول الفق ، 

تصر بن الحاجِب،  ،علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي علي بن أبي علي بن و  ؛912 ، ص18 الجزء ،بقٌ مَرجعٌ سَارَفع الحاجِب عن مُ 
ين أبو الحسن الآمدي قيل أبو الوفاء قيل بن مح َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛891 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،مح َم د سيف الد 

 .891، ص18 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ،ومح َم د أديب حالح ؛919 ، ص18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء البغدادي الحنبلي
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ى اشركاكِها ، دلَّ ذلكَ علالاستفهـــام  حـــول كونِهـــا للوجــوبِ أو الن دبِ، فلما حس ن  فيها الاستفهام  
 .1بين الوجوبِ والن دبِ فوجبَ الت وقف  في دلالتِها إلى أن يردَّ الد ليل  

ل ٍ لو ثبَتت دلالة  الأمرِ على الوجوبِ أو الن دبِ أو غره، لكانَ الث بوت  بِدلي الد ليل ُالثاةي: -
ليلِ العقلي لا يَصلحُّ، فالعقل   ، والقول  بالد  الل غاتِ، لأنَّ اللغةَ  لا مدخل ولا مَُال ل  في عَقليٍّ أو نقَلي 

، فإم ا أن يكونَ ظن ـيًا أو قَطعِيًا، فأم ا الن قل  الظ ني فهو الآح ليلِ الن قلي  اد ، مَصدَرها النَّقل ، أم ا القول  بالد 
يةَ قَطعيةٌ، والآحاد  لا لوالآحاد  لا ي فيد  العِلمَ، لذا فليسَ مَقبولاً هنا ولا ح جةَ في ، لأنَّ القاعدةَ الأحو 

، والقول  أنَّ الأ ، فالمــقص ود  ب  المــتواتر  ، لذا فَهو مَرد ودٌ، أم ا النَّقل  القَطعيُّ مر  يقَوى على إثباتِ القَطعي 
، 2م ٍ المــ ــطلق  يقَتَضي أحدَ تلكَ الأوجِ  عن طريقِ التَواترِ باطلٌ أيضاً، لأنَّ التَواترَ لا يتَعد ى أربعةَ أقسا

كن ٍ، فالت واتر  لا وجودَ ل  هنا، ولو  وادعاء  أحدِها في قولِ : )افعل( أو في قولِ  :)أمرت ك بكذا( غر  مم 
، وقعَ هذا الت واتر  في الن قلِ، لامـــتـَنَعَ الاختلاف في مَدلولِ الأمرِ حَقيقةً، وبما أن  الت واترَ غر  مَتبق ق ٍ 

 . 3، ولأنَّ العَقلَ لا مَدخلَ ل  في اللغاتِ، فلم يبَقَ إلا  الت وقف  والآحادَ غر حَالح ٍ ولا مَقب ول ٍ 

تلفِ المــذاهبِ والأقوالِ في  بعد تفصيلِ القولِ في قضيةِ م قتضى حيغِ الأمرِ المــطلقةِ، وبيانِ مُ 
لة البراهيِن والأدلةِ التي استندَ إليها كل  فريق ٍ لإثباتِ سلامةِ مذهب  ور جبانِ قولِ ،  ِ المــسألةِ، وعرضِ مع 

يرد  فيما يلي بيان  م قتضى حيغةِ الن هي في حالِ إطلاقِها وتَجر دها من القرائنِ، باعتبارِ الن هي الوجَ  
جاءِ  الثانيَ للت كليف، وقد كانَ للأحولييَن أقوالٌ ولراءٌ م تباينةٌ في مٌقتضى حِيغت  المــطلقةِ، على غرارِ ما

 ــطلقةِ.في م قتضى حيغةِ الأمرِ الم

                                  
 .          814ص  مَرجعٌ سَابقٌ،إحكام الفصول في أحكام الأحول،  ،ليمان بن خلف أبو الوليد الأندلسي الباجيس  ي نظَر:  1
م حرحوا بأن ا وضعنَاه لكذا، أو أقروا  -عند وضعهم  -غة الأول: أن ي نقل عن أهل الل   أربعة:واتر أقسام الت   2 : أن ي نقل عن ب  بعد الوَضع، والثانيأنه 

تنع عليهم غة بذلك، أو تَصديق من اد  الشتَّارع الإخبار عن أهل الل   عى ذلك، والثالث: أن ي نقل عن أهل الإمعاع، والرابع: أن يذكر بَين يَدى معاعة،َ يم 
إتحاف ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛941، ص 14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دي نظَر: السكوت على الباطل. 

 .849ص  ،19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،صائر بشترح روضة الن  ذوي البَ 
 .942، 941 ص ،19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديي نظَر:  3
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ما تجدر  الإشارة  إلي  في هذا المــقامِ أن  كثراً من الأحولييَن لم يفص ل الحديثَ في قضيةِ الن هي  
ودلالتِ  على نحو ما جاءَ في دلالاتِ الأمرِ المــطلقِ، وذلكَ باعتبارِ الن هي م قابلاً للأمر ونقَيض ، فتَسري 

، إذ 1، وقد أشارَ مَععٌ كبرٌ من الأحولييَن إلى هذهِ النُّقطةعلي  أحكام  الأمرِ وما قيلَ فيِ  بالعكسِ 
اعلم أن  ما ذكرناَه من مَسائلِ الأوامِر تَـتَّضح  ب  أحكام  النَّواهي، إذ لكلِ مَسألة ٍ وزانٌ »يقول  الغزال: 

والن هي  »أيضاً:  ، ويقول  حفي الد ين البغدادي2«من الن هيِ )على العكسِ(، فلا حاجةَ إلى الت كرارِ...
كِ بالقولِ على وجِ  الاستعلاءِ، ولكلِ مَسألة ٍ من الأوامر ٍ وزانٌ  إستدعاءي قابل  الأمرَ عَكساً: وهو   الرك 

، وفيما يلي عرضٌ وبيانٌ لمسألة م قتضى حيغةِ 3«من الن واهيِ بعكسِها، وقد اتضحَ كثرٌ من أحكامِ 
 النهيِ المــطلقةِ عند الأحولييَن.

 :الأحكامُالش رعيةُعندُالأصوليينَُُمنُحيثُ ُالمــطلقةُُِن هيُِصيغُالُتضىم ق/2ُ
ولييَن، من حيث  جدلًا واسعاً بين الأح -باعتبارهِ الوجَ  الث اني للت كليفِ  -أثارت حيغة  الن هي 

لالةِ د دلالتِها في حالِ الإطلاقِ والت جردِ من القرائنِ، على غرارِ الأمرِ، فإن كانَ الجدل  قائماً حولَ 
الأمرِ المــطلقِ من حيث  الوجوب وعدم ، فإن    في الن هيِ تَمبوَرَ حولَ دلالتِ  في حالِ الإطلاقِ والت جرُّدِ، 

                                  
صطفى بدران عبد القادر بن أحمد بن م  ؛ و 998 ، ص18الجزء  ، مَرجعٌ سَابقٌ،ين عبد الله بن أحمد بن مح َم د بن قدامة المــقدسيوفق الد  م  ي نظَر:  1

ين أبو الحسن الآمديو  ؛19 ، ص18الجزء ، ، مَرجعٌ سَابقٌ وميمشتقي الدُّ الد   الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
مح َم د بن أحمد بن عبد و  ؛929 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،أبو الح سين البصري مح َم د بن علي بن الط يبو  ؛813 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 

رح ش ،أبو إسباق الشترازي الفروزابادي وسفإبراهيم بن علي بن ي  و  ؛11 ، ص14مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ، العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبلي
ين المــقدسي فلحمح َم د بن م  ؛ و 819، مَرجعٌ سَابقٌ، الل مع  189 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،شمس الد 

 .912 ، ص14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم د 2
   ولد ببغداد  ،دادي الحنبليسعود البغمد عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مَ ين أبي مح  يب كمال الد  ين أبو الفضائل عبد المــؤمن بن الخطهو حفي الد

 باً وكان والده خطي ،ة، وهي مدرسة للبنابلة ببغدادالبشتري   ةبالمــدرس كان مدرساً   ،141وتوفي بها في حفر من سنة ، 992في معادى الآخرة من سنة 
تصر ومُ   (،اريخ الطبريتصر تمُ  ) :منها عديدة ين مؤلفاتوللشتيخ حفي الد   ،عرف بابن شمائله ي  وكان جدُّ  ،بجامع ابن عبد المــطلب ببغداد احتساباً 

عمرات،  : زكرياظ، تَحالحفا الذهبى، تذكرة عثمان بن أحمد بن ي نظر: محمد .(راحد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاعمَ )اه عجم البلدان الذي سَم  م  
 .99هـ، ص9391العلمية، بروت، لبنان،  الكتب ، دار19ط
 .99، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ البغدادي عبد المــؤمن بن عبد الحق الحنبلي 3
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من حيث  اقتضاؤه الت بريم أو عدم ، فقد كانَ الأحوليونَ على مذاهبَ وأقوال ٍ م تباينة ٍ في المــسألةِ، 
لةِ  من خلالِ الوقوفِ على محلِ النزاعِ في المــسألة، وتفصيلِ وأثاروا حولها نقاشاً واسعاً، يرد  بيان    مع 

 الأقوالِ والمــذاهبِ فيها، ثُ  بيان  أدلةِ وبراهيِن كلِ مذهب ٍ على نحو ما وردَ في دلالةِ الأمرِ المــطلقِ لنفاً.

ُالن زاعُفيُالمــسألةِ:2-1ُ ُمحل  لن هي متى ااختلفَ الأحوليونَ فيما تَقتضيِ  حيغة  /ُتَحرير 
ر دةً عن القرائنِ  ر دةً 1وردت م طلقةً مُ  ، وكانَ مَحل الت ساؤلِ عنده م: إذا وردت حيغة  )لا تفعل( م طلقةً مُ 

ا وردت دال ةً على الت بريِم في بعض المواضع، كما وردت دال ةٌ  عن القرائنِ، فماذا تَقتضي؟، ذلكً أنه 
لة ٍ من المــعاني والوجوهِ الآخرى، إعلى كراهةِ الفعلِ في مَواضع أخرى، وتَرد أ لا  أن  يضاً للدلالةِ على مع 

الت ساؤلَ قائمٌ حولَ ما تكون  الصيغة  حقيقةً في  في حالِ إطلاقِها وتَجر دِها من كل  القرائنِ الصارفةِ 
ردَ الطلبِ؟، ومثل  هذا التَّساؤل علَ الأحولييَن ج لدلالتِها، فهل تَقتضي تَحريم الفعلِ؟، أم كراهتَ ؟، أم مُ 

ا فيما يلي:2على مذاهبَ وأقوال ٍ م تباينة ٍ في المــسألةِ   ، يرَد  بيانه 

ُفيُالمــسألةِ:2-2ُ ُوالأقوال   تعد دَت أقوال  الأحولييَن حولَ دلالةِ حيغةِ الن هي/ُالمــذاهب 
ه م على مذاهبَ سألةِ، مم ا جَعلالمــطلقةِ المــتجر دةِ عن القرائنِ، وتباينَت الآراء  ووجهات  الن ظرِ في المــ

تلفة ٍ على الن بو الآتي: ُوفرق ٍ مُ 

يرَى أنصار  هذا المــذهبِ أنَّ حيغةَ ُ:/ُالقائلونَُباقتضاءُِالنَّهيُالمــطلقُِللت حريم8-8-9
ر دةً عن القرائنِ الصارفةِ لمعناها ودلالتِها اقتضت تَحريَم الفعلِ  الن هي )لا تفعل( متى وردتْ م طلقةً مُ 

                                  
 .914، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،بن بي  عبد الله بن الشتيخ مَحفوظي نظَر:  1
مود مح َم د عمر، بد الله محَ ص: عسلم الثبوت، تَ فواتح الرحموت بشترح م   ،السهالوي الأنصاري الل كنويين مح َم د عبد العلي مح َم د بن نظام الد  ي نظَر:  2

، 984، ص ومح َم د بن رشد أبو الوليد الحفيد، مَرجعٌ سَابقٌ  ؛389 ص م، 8118هـ/ 9384 بروت، لبنان، ،دار الكتب العلمية ،19ط ،19الجزء 
سن الشتامي،  ؛881، 882، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،القزويني د الكريم أبو القاسم الرافعي الشتافعيعبد الكريم بن مح َم د بن عبو  ؛983 وعبد الرقيب حالح مح 

 .913، ص مَرجعٌ سَابقٌ خالد مح َم د العروسي عبد القادر، و  ؛311، 411، ص مَرجعٌ سَابقٌ 
  حثيث يركتبالت بريم: من حر م الشتيء، إذا جعل  حراماً، وهو خطاب الشترع الدال على ،  طلب الكف عن الفعل طلباً جازماً، بدليل ٍ قطعي ٍ أو ظني ٍ

كلَّف، كما يركتب عن الكف مع الن ية ثواب ل . ي نظر: قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص 
 
 .989عن عدم الكف عن الفعل عقاب على الم
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مل  على غرِ الت بريِم إلا  بقرينة ٍ  إلا  أنَّ الن هي إذا »، إذ يقَول الباجِي في هذا الس ياق: 1ومَنعَ  ، ولا تح 
، والقول  بالت بريِم 2«وجبَ حَمل   على الت بريِم إلا  أن يقَركنَ ب  قرينةٌ تَصرف   عن ذلكَ على الكراهيَةوردَ 

، وقد تَعدَّدت أقواله م 3يعني وجوبَ الانتهاءِ من الفعلِ على وجِ  الإلزامِ، وهذا ما أقر ه  مَععٌ من العلماءِ 
ُ.5، والإمامِ مالك4نسبٌ  لج مهورِ الأحوليينَ في نِسبَتِ  إلى أحبابِ ، وإن كانَ م عظَم هم يَ 

رَّدت حيغت   فإذا تج»ي عدُّ الخطيب  البغداديُّ من أنصارِ هذا المــذهبِ، إذ يقول  في هذا المــقامِ:  
قاَل يقَتضي  الن هي  يقَتضي الت بريَم، خلافاً لمن»، كما ي صر ح  الكَلْوَذاني بذلك قائلًا: 6«اقتضت الت بريمَ 

ُ.7«نزيَ  بم طلقِ ، وخلافاً للأشعري ة في قولِهم يقَتضي الوقفَ الت  

                                  
 ،، مَرجعٌ سَابقٌ اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلروضة الن  صائر بشترح إتحاف ذوي البَ ، الن ملة ي نظَر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د 1

؛ 419ومح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي، تنشتيف المــسامع بجمع الجوامع لتاج الدين الس بكي، مَرجعٌ سَابقٌ، ص  ؛318 ، ص19الجزء 
 شرح تنَقيح الف صول في اختصار المــبصول في ،لقرافياشهاب الدين أبو العباس  د بن إدريسأحم؛ و 811ص  مَرجعٌ سَابقٌ، علي بن الحبيب ديدي،و 

 .889، مَرجعٌ سَابقٌ، ص أحمد الحبابيو  ؛943، ص مَرجعٌ سَابقٌ الأحول، 
ب العلمية، بروت، لبنان، ، دار الكت19ط س ليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد الذهبي المــالكي الباجي، الإشارة في أحول الفق ،  2

 .98، مَرجعٌ سَابقٌ، ص مح َم د علي أبو عبد المــعز فركوسوي نظَر:  ،91، ص م8114هـ/ 9383
ين بن علي بن عباس أبو الحسن علاء الد  ؛ و 498 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليي نظَر:  3

ليمان بن خلف أبو الوليد س  ؛ و 999؛ ومَعال الدين الحسن بن يوسف أبو منصور، مَرجعٌ سَابقٌ، ص 911مَرجعٌ سَابقٌ، ص  ،البعلي الحنبليام الل بَ 
 التبصيل منبن أبي بكر الأرموي،  ينسراج الد  ؛ و 921الإشارة في معرفة الأحول والوجازة في معنَّ الدليل، مَرجعٌ سَابقٌ، ص  ،الأندلسي الباجي

نصور بن مح َم د مَ ؛ و 443م، ص 9122هـ/ 9312، مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، 19، ط19تح: عبد الحميد علي أبو زنيد، الجزء ، ولالمــبص
 يرافعي الشتافععبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم ال؛ و 899، ص 19، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء معانيالسَّ  افعيبن عبد الجبار أبو المــظفر الشت  

تصر  ،الرباطي مح َم د زين أبو القاسم؛ و 88، ص مَرجعٌ سَابقٌ الأحول من علم الأحول،  ،مح َم د بن حالح الع ثيمين؛ و 881 ، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،القزويني مُ 
 .11، ص ت( –ب(، )د  -، )د19الن بذ في أحول الفق  الظاهري، سلسلة تراث الفقر، ط 

مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المــعروف بابن ؛ و 399مَرجعٌ سَابقٌ، ص  ،أحمد الحسني أبو عبد الله التلمسانيمح َم د بن ي نظَر:  4
قاسم الكلبي أبو ال بن جزيمح َم د بن أحمد ؛ و 914، مَرجعٌ سَابقٌ، ص بن بي  بفوظالمــعبد الله بن الشتيخ ؛ و 24، ص 14، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء النج ار

بوسي، عبيد الله بن ع مر بن موسى أبو زيد الحنفي؛ و 921، مَرجعٌ سَابقٌ، ص الغرناطي المــالكي ؛ ومح َم د أبو الن ور زهر، 31مَرجعٌ سَابقٌ، ص  الد 
 .932، ص 18مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء 

 .381ي نظر: عبد الرحمان بن عبد الله الشت علان، مَرجعٌ سَابقٌ، ص  5
 .98يب البغدادي، حبيح الفقي  المــتفق ، مَرجعٌ سَابقٌ، ص الخط 6
 .498 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي 7
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عن الن هي الصادرِ من الرسولِ حلى الله  علي  وسلمَ لع مومِ المــسلميَن، مؤكداً  يتبد ث الشتافعي
 :    فهو أحل  الن هي من رسولِ الله حلى الله  عليِ  وسلمَ أنَّ كل ما نَهى عن»اقتضاءه  الت بريَم، فيقول 

ا نَهى عن  لمعنَّ غرِ  رَّمٌ، حتى تأَتَي عن   دلالةٌ تَدلُّ على أنَّ  إنّ  : إم ا أرادَ ب  نهياً عن بعضِ الت بريمِ  مح 
، وإم ا أرادَ ب  الن هي للتَّنزيِ  عن المــنهي والأدبِ والإختيارِ   .1«الأمورِ دون بعض ٍ

ا تَقتضيِ  عقلًا لا وضعاً ولغةً، إذ يق : ي قر  المــظفَّر  أنَّ حيغةَ الن هي للت بريِم، لكن   ي ؤك د  أنه  ول 
ا مَوضوعةٌ لمفهومِ الح رمة وحقيقةٌ في  كوالحق  أنَّ حيغةَ الن  » ما هو هي ظاهرةٌ في الت بريِم، ولكن لا لأنه 

مَعروفٌ، بل حَالها في ذلكَ حال  ظهورِ حيغةِ افعل في الوجوبِ، فإن    قد قلنا هناكَ إن  هذا الظهورَ 
ا هو حثكمِ العقلِ، لا إن  الصيغةَ موضوعةٌ وم ستعملةٌ في مفهومِ الوجوبِ  ، فهو وإن سلَّم باقتضاءِ 2«إنّ 

عقلِ حيغةِ الن هي المــتجر دةِ من القرائنِ لتَبريِم الفعلِ ومنعِ  منعاً جازماً، إلا  أن    يرَدُّ هذا المــنع إلى قرائنِ ال
ل غةِ وما تَقتضيِ ، ذلكَ أن    لا دليلَ على اقتضائِها الت بريَم بأحلِ الوضعِ، فالصيغة  ليست موضوعةً في ال

.ل ا ف همت الح رمة  والمــنع  حثكمِ الاستدلالِ العقلي   لدلالةِ على ح رمةِ الفعلِ ومنعِ  بأحلِ الوضعِ، وإنّ 

مع  أنصار  هذا المــذهبِ )الكراهة(:ُ/ُالقائلونَُباقتضاءُِالن هيُالمــطلقُِللت نزيه2-2-2ُِ يج 
تلفِ  ر دةً عن مُ  نزيِ  )الكراهةِ(، القرائنِ، كانت دال ةً على الت على أن  حيغةَ الن هي متى حدرت م طلقةً مُ 

                                  
 مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المــطلبي، أبو عبد الله: مح  ، هو م( 281 - 191 /هـ813 - 991) الِإمَام الشتَّافِعي
وقصد  ،ار بغداد مرتينوز  ،وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين ،ولد في غزة )بفلسطين( ،وإلي  نسبة الشتافعية كافة، حد الأئمة الأربعة عند أهل السنةأ

وكان  ،نةبرع في الشتعر واللغة وأيام العرب، ثُ أقبل على الفق  والحديث، وأفتى وهو ابن عشترين س،  القاهرةعروف فيبره مَ فتوفي بها، وقَ  911مصر سنة 
، ومن كتب  )المــسند( في الحديث، ليمان  البويطي، وبو ب  الربيع بن س  عكتاب )الأم( في الفق ، سبع مُلدات، مع  :ل  تصانيف كثرة، أشهرها ،مفرطاً  ذكياً 

عٌ سَابقٌ، فارس الزركلي الدمشتقي، مَرج بن علي بن محمد بن محمود بن ينالد   خر. ي نظر: رلن( و )السنن( و )الرسالة( في أحول الفق و)أحكام الق
 .89، ص 19الجزء 

ت(، ص  -ر، )دمص ط(، مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشتر الكتب السلفية، -مح َم د بن ادريس الشتافعي، مِعاَع العلم، تَح: أحمد مح َم د شاكر، )د 1
989. 

 .11مح َم د رضا المــظفر، مَرجعٌ سَابقٌ، المــجلد الأول، ص  2
 ي نظر: هيثم هلال،  .التنزي  ي قصد ب  تبعيد الر ب عن أوحاف البشتر، وي ستخدم اللفظ  بمعنَّ الت طهر، والتبعيد والت نفر من كل المــنكرات والمــكروهات

 .91محمد السيد الشتريف الجرجاني، مرجع سابق، ص ؛ وعلي بن 919مرجع سابق، ص 
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، لأن   أقل  الاحتمالاتِ، فيكون  الشت يء  المــنهيُّ عن  مَكروهاً، ي ثاب  تارك  ، 1وم قتضيةً ل   باعتبارهِ المــتيقنَ 
ُولا ي ؤثَُ فاعل  .

2-2-3ُ ُبين ُالمــشترك  ُ)القَدر  ُالط لبِ ُلم طلقِ ُالن هي ُباقتضاءِ ُالقائلونَ لت حريمُِا/
يرى أنصـار  هذا المــذهبِ أنَّ الن هيَ المــطلقَ المــجر دَ من القرائنِ يَد لُّ على القَـــــدرِ المـــ ــشتـــــرَككِ والكراهةِ(:ُ

كِ على الفعلِ، لأنَّ ك لًا من الت بريِم  بين الت بريِم والكراهةِ، وهو طلب  تركِ الفعلِ، أي ترَجيح  الرك 
كِ، والمــكروه  يَـتَضم ن  طوالكراهةِ طلبٌ  لباً لرككِ ، وزادَ قيــد  الَجزمِ في الت بريِم باعتبارهِ الطلبَ الجازمَ للرك 

، فيَــك ون  الن هي من بابِ المــتواطئِ بين الت بريِم والكراهةِ، مِثلمَا يكون    الفعلِ، غر أن    طلبٌ غر جازم ٍ
كونَ ذلكَ اجتناباً للقولِ بالاشركاكِ أو المــجازِ، وهذا يعَني أن تالأمر  م تواطئاً بين الوجوبِ والن دبِ، و 

ردِ طلبِ تَركِ الفعلِ واجتنابِ ، فلاَ يَركج ح  الت بريم  ولا الكراهة  إلى أن تَردَ قرين ةٌ ت رج ح  دلالة  الن هيِ على مُ 
ا على الأخرِ، فالقرينة  مِعيار  الت مييزِ في دلالةِ الن هي بين ةِ، لأنَّ الت بريَم والكراهةَ ال تبريِم والكراه أحدَهم 

دلالاتٌ خارجة  عن حقيقةِ الل فظِ وم قتضاه الل غوي ، لذا لا يركج ح  أحدٌ منها إلاَّ بوجودِ قرينة ٍ دال ة ٍ علي  
 .2وم رجبة ٍ ل 

هي إن  حيغةَ الن   3يقَول دعاة الوقف/ُالقائلونَُبالوقفُِفيُدلالةُِالن هيُالمــطلقِ:2-2-4ُ
، لذا  تَحتمل  العديدَ من المــعاني والأوجِ  على غرارِ الأمرِ، ولا يتَبدَّد  م قتضاها حقيقة  إلا  بقرينة ٍ ودليل ٍ
فإنَّ القولَ الَحقَ عنده م، هو ضرورة  الت وقفِ في تحديدِ دلالتِها وم قتضاها إلى أن يرَدَ الد ليل ، فكان 

                                  
إتحاف ذوي ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم د؛ و 921، مَرجعٌ سَابقٌ، ص أبو القاسم الكلبي الغرناطي المــالكي بن جزيمح َم د بن أحمد ي نظَر:  1
بن  بفوظالمــعبد الله بن الشتيخ و  ؛314 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلصائر بشترح روضة الن  البَ 
 ،مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الشتافعي الزركشتيو  ؛932، ص 18ومح َم د أبو الن ور زهر، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  ؛914 ، مَرجعٌ سَابقٌ، صبي 

؛ 381، ص18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء عبد الله بن سعد بن عبد الله لل مغرةو  ؛389 ، ص18الجزء مَرجعٌ سَابقٌ، البَبر المــبيط في أحول الفق ، 
 .421، ص 18ومح َم د أديب حالح، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء 

 .331، 323، ص، مَرجعٌ سَابقٌ لام طويلةعبد الوهاب عبد السَّ ؛ و 391 ، مَرجعٌ سَابقٌ، صبن بي  بفوظالمــعبد الله بن الشتيخ ي نظَر:  2
 ،، مَرجعٌ سَابقٌ اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دي نظَر:  3

 .332، ص، مَرجعٌ سَابقٌ طويلةلام عبد الوهاب عبد السَّ و  ؛913 ، مَرجعٌ سَابقٌ، صبن بي  بفوظالمــعبد الله بن الشتيخ و  ؛313 ، ص19الجزء 
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، وي نسب  هذا ا مذهب هم في دلالةِ الن هي المــطلقِ ما لمــذهب  اعتمد وه في دلالةِ الأمرِ المــطلقِ، وهو الت وقف 
ُ.1إلى الأشاعرةِ، كما نَسب   بعض  الأحولييَن إلى أبي الحسنِ الأشعري ومن تبَع   من الوقفيةِ 

قرائنِ، وتجدر  لتلكَ أبرز  المــذاهبِ والأقوالِ في مسألةِ دلالةِ وم قتضى الن هيِ المــطلقِ المــجرَّدِ من ا 
صيل   ، لم يردِ تَفصيل ها لقلَّةِ ش هرتِِا مقارنةً بما وردً بيان   وتَف2الإشارة  إلى وجود مذاهب أخرى في المــسألةِ 

من المــذاهبِ، إلا  أنَّ المــذاهبَ والأقوالَ في مَسألة م قتضى حيغةِ الن هي المــطلقةِ والمــجر دةِ عن القرائنِ، 
ا التي ، باعتبارِ الن هي نقيضاً للأمرِ 3 ذكرت في م قتضى حيغةِ الأمرِ المــطلقةِ المــجر دةِ عن القرائنِ هي ذاتِ 

وم قابلاً ل ، فما قيلَ من مذاهبَ وأقوال ٍ حول اقتضاءِ الأمر للوجوبِ أو عدمِ ، ينَطبق  على النَّهي من 
ا فحيث  اقتضائِ  للت بريِم وعدمِ ، ولكلِ مذهب ٍ أدلَّت   وبراهي  يما يأتي.ن   التي يرَد  بيانه 

سألةِ بج ملة ٍ من /ُأدل ة ُالمــذاهبُِوالأقوالُِفيُالمــسألةِ:2-3
َ
الأدلةِ  يَستدلُّ كلُّ فريق ٍ في الم

ُوالبَراهيِن التي تَدعمٌ قولً ، وت رج ح  مذهب  ، وفيما يلَي بيانٌ لمختلفِ تلكَ الأدلَّةِ والح ججِ:

ُالقائلين2-3-1َُ ُأدلَّة /ُُ ةِ الن هي اعتمدَ أنصار  القولِ بالت بريِم في م قتضى حيغبالت حريمِ:
لةً من الأدلةِ والبراهيِن للاستدلالِ على حبةِ ما ذهبوا إليِ ، ومن تلكَ الأدلةِ ما يأتي: ُالمــطلقةِ مع 

                                  
 ، صمَرجعٌ سَابقٌ ، في أحول الفق  بصرةوالت   ؛99، ص مَرجعٌ سَابقٌ اللُّمع في أحول الفق ،  ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظَر:  1

قيل أبو الوفاء قيل بن مح َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛498 ص، 19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي؛ و 12
 .898 مَرجعٌ سَابقٌ، ص ،معانيالسَّ  افعيمنصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر الشت  و  ؛844 ، ص18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء البغدادي الحنبلي

 ،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المــعروف بابن النج ارو  ؛191 ، مَرجعٌ سَابقٌ، صبن بي  بفوظالمــي نظَر: عبد الله بن الشتيخ  2
 .932 ، ص18ومح َم د أبو الن ور زهر، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  ؛24 ، ص14مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء 

يم والكراهة والقدر المــشتركك بالتبر  قولاً  فنجدقابلة لها، هي نظرتِا ومالن  مسائل تلفة، وهي في كر في قضية مقتضى الأمر المــطلق سبعة مذاهب مُ  ذ   3
تلف بالوقف، فهذه مُ   اباحة، وقولاً ب   موضوع لأحدهما من دون تعين، وقولاً بأن   فظ، وقولاً طلق الركك، والقول بالاشركاك بينهما في الل  بينهما وهو م  

مَرجعٌ  ول،شرح تنَقيح الف صول في اختصار المــبصول في الأح ،ين أبو العباس القرافيي. ي نظَر: أحمد بن إدريس شهاب الد  مر والنه  المــذاهب في الأ
ين جلال الد  و  ؛24 ، ص14، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المــعروف بابن النج ارو  ؛943، ص سَابقٌ 

ام البعلي ين بن الل بَ علي بن عباس أبو الحسن علاء الد  و  ؛381 ، ص19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، الس يوطي
 .911، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،الحنبلي
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-ُُ:  وَاتّـَق وانْ   فاَنْـتـَه وا عَ  وَمَا لتاَك م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَـهَاك مْ قول   تعالى: ﴿...الد ليل ُالأول 
(، فقول   تعالى )انتهوا( هو أمرٌ بالانتهاءِ، 11الْعِقَابِ﴾، )س ورة  الَحشتر، الآية  شَدِيد   اللَّ َ  إِنَّ   اللَّ َ 

باعتبارهِ نقَيضَ  1والأمر  يقَتضي الوجوبَ، لذا فهذا يَدلُّ على كونِ الن هي مٌقتضياً تَحريَم الفعلِ ومَنع   
، 2، وكذا قول   حلى الله  عليِ  وسلم: )إذا أمرت كم بأمر ٍ فأتوا من  ما استطعت م، وإذا نهيت كم فانتهوا(الأمرِ 

ووج   الد لالةِ هنا هو في كلمةِ )انتهوا(، فيدلُّ ذلكَ على أن  الن هي عندَه  يقتضي اجتنابَ المــنهي عن  ، 
 .4ثلماَ عل قِ الأمر عليها، فالن هي لم ي عل ق على الاستطاعةِ م3وترك   فوراً 

ُالثاةي:  -  إمعاع  الصبابةِ رضوان  الِله عليهِم على أنَّ الن هي متى حدرَ في حيغتِ  الد ليل 
، إذ أنَّ ما ي فهم عنده م من الن هي هو ضرورة  الكفِ 5المــخصوحةِ )لا تفعل( اقتضى تَحريم الفعلِ م طلقاً 

                                  
ط في البَبر المــبي، الدين الشتافعي الزركشتي مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدرو  ؛914 ، مَرجعٌ سَابقٌ، صبن بي  بفوظالمــي نظَر: عبد الله بن الشتيخ   1

مَرجعٌ سَابقٌ،  بو النور زهر،أمح َم د و ، 999، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ بو منصورأمعال الدين بن يوسف و  ؛829 ، ص18مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء أحول الفق ، 
 بن يوسف عبد اللهو  ؛88، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ الع ثيمين حالحمح َم د بن و  ؛814، ص وعي اض بن نامي الس لمي، مَرجعٌ سَابقٌ  ؛931 ، ص18الجزء 

، مَرجعٌ سَابقٌ ين الجزري، وسف شمس الد  مح َم د بن ي  و  ؛332 ، صعبد الوهاب عبد الس لام طويلة، مَرجعٌ سَابقٌ و  ؛894، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،لجديعا
 .441، ص 19الجزء 

م، فإذا دعوني ما تركت كم، إنّا أهلك من كان قبلكم سؤاله م واختلاف هم على أنبيائهِوسلم قال: )نص الحديث: عن أبي هريرة أن النبي حلى الله علي   2
مد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري،(. نهيت كم عن شيء ٍ فاجتنبوه، وإذا أمرت كم بأمر ٍ فأتوا من  ما استطعتم باب فرض  ،تاب الحجكمرجع سابق،   مح 

 .9211، ص 1822، الحديث رقم الحج مرة في العمر
الس لام طويلة، مَرجعٌ عبد الوهاب عبد و  ؛844 ، ص18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء قيل أبو الوفاء البغدادي الحنبليقيل بن مح َم د بن ع  ي نظَر: علي بن ع   3

 .332 ، صسَابقٌ 
 بن يوسف عبد اللهو  ؛813، ص وعي اض بن نامي الس لمي، مَرجعٌ سَابقٌ  ؛914 ، مَرجعٌ سَابقٌ، صبن بي  بفوظالمــي نظَر: عبد الله بن الشتيخ  4
 .893، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،لجديعا

أحول  الت بصرة في، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛399، ص مَرجعٌ سَابقٌ ، ي نظَر: مح َم د بن أحمد الحسني أبو عبد الله التلمساني 5
مح َم د و  ؛389 ، ص18 الجزء، مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي البغدادي الحنبلي الفراءو  ؛12، ص مَرجعٌ سَابقٌ الفق ، 

، الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب الراجح ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملةو  ؛931 ، ص18مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  بو النور زهر،أ
 أبو القاسم عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريمو  ؛9344 ، ص13 ، المــجلد، مَرجعٌ سَابقٌ والمــهذب في أحول الفق  المــقارن ؛841، صمَرجعٌ سَابقٌ 

عبد الوهاب عبد الس لام طويلة، مَرجعٌ و  ؛18، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ بن مولاي مح َم د بن سيد مح َم دو  ؛881، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،الرافعي الشتافعي القزويني
 .332، ص سَابقٌ 
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عليِ   ي روى من أن   لما قالَ رافع  بن خٌديج: )إن  الن بي  حلى الله  عن الفعلِ وتركِ ، ومن أمثلةِ ذلك ما 
، 2، تركَ معيع  الصبابةِ العملَ بالمــخابرةِ، وانتهوا عن   لمجردِ سماعِهم بالن هي1وسلمَ نَهى عن المـــ ــخابرةِ(

لمَّا انتهوا عن فعلِ المــنهي عن  ، فولو لم تكنِ حيغة  الن هي تقَتضي الت بريَم لما انتهوا عن الفعلِ المــنهي 
رداً عن القرائنِ   .3عن  ، وعاقبوا فاعلَ ، دلَّ ذلكَ على كونِ الن هي م قتضياً للت بريِم متى حدرَ م طلقاً مُ 

- : ى هو دليلٌ من العرفِ الل غوي ، ذلكَ أن   في عرفِ أهلِ الل غةِ والل سانِ، إذا نه الد ليل ُالثالث 
 عن فعلِ شيء ٍ ما، فخالَف   العبد  وفعلَ ذلكَ الشت يءَ المــنهيَّ عن  ، ع دَّ عاحياً إمعاعاً،الس يد  عبدَه  

، واستبسنَ العقلاء  من أهلِ الل غةِ والل سانِ لوم   وعقاب  ، ولم ي عاتَب الس يد  4واستبقَّ الل ومَ والعقابَ 
لقاً، لما استبقَ العبد  الفعلِ ومَنعِ  منعاً م ط على معاقبتِ  للعَبدِ، ولو لم يَكن الن هي  م قتضياً لتَبريمِ 

 .5العقوبةَ واللَّومَ، ولما استَبسنَ الع قلاء  من أهلِ الل غةِ م عاتبةَ العبدِ، ولما وافق وا الس يدَ على عقابِ  ل 

                                  
خابرةِ لو تركت هذه المخابرةَ فإنهم يزعمون؛ أنَّ النبيَّ حلَّ  ،الرحمنِ! يا أبا عبدنص الحديث:  1

 
أخبَرني  :فقال: أي عمرو! ،ى الله  علي  وسلَّمَ نهى عن الم

(؛ أنَّ النبيَّ حلَّى الله  علي  وسلَّمَ لم ين  عنها. إنّا قال )يمنح  أحد كم أخاه خرٌ ل  من أن  (. أخذَ عليها خرجًا معلومًايأعلم هم بذلك )يعني ابنَ عباس ٍ
 .189، ص 9991، مرجع سَابق، كتاب البيوع، باب الأرض تمنح، الحديث رقم النيسبوريم سلم أبو الحسين بن الحجاج القشتري 

 إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛494 ،498 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ ي نظَر: مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي 2
، رجعٌ سَابقٌ مَ الع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي البغدادي الحنبلي الفراءو  ؛12، ص سَابقٌ  مَرجعٌ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي

 .844 ، ص18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء قيل أبو الوفاء البغدادي الحنبليقيل بن مح َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛381 ، ص18الجزء 
 ،، مَرجعٌ سَابقٌ اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة دعبد الكريم بن علي بن مح َم   ي نظَر: 3

 314 ، ص19الجزء 
 أحول الع د ة في ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي البغدادي الحنبلي الفراءو  ؛399، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ ي نظَر: مح َم د بن أحمد الحسني أبو عبد الله التلمساني 4

 ؛843 ، ص18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء قيل أبو الوفاء البغدادي الحنبليقيل بن مح َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛381 ، ص18الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ الفق ، 
، 13 لمــجلدا مَرجعٌ سَابقٌ، ق  المــقارن،المــهذب في أحول الف ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملةو  ؛813، ص وعي اض بن نامي الس لمي، مَرجعٌ سَابقٌ 

 .893، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،لجديعا بن يوسف عبد اللهو  ؛14، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ بن مولاي مح َم د بن سيد مح َم د؛ و 9343، 9344 ص
 ، صمَرجعٌ سَابقٌ ، في أحول الفق  والتبصرة ؛99 ، صمَرجعٌ سَابقٌ  اللُّمع في أحول الفق ، ،الفروزابادي ي نظَر: إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 5

منصور و  ؛494 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليو  ؛813ص مَرجعٌ سَابقٌ،  مع،وشرح الل   ؛12
ائر صإتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛898 ، ص19زء الج، ، مَرجعٌ سَابقٌ معانيافعي السَّ بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر الشت  

مح َم د بن أحمد الحسني أبو عبد الله و  ؛314 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلبشترح روضة الن  
 .399، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ التلمساني
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وجبَ  اإن  قولَ القائلِ لغرهِ )افعل( أمرٌ يقَتضي طلَبَ الفعلِ لا مَحالةَ، فكذ الد ليل ُالرابع : -
أن يكونَ قول   )لا تفعل( نهياً يقَتضي طلبَ تركِ الفعلِ لا مَحالةَ، فلمَّا كانَ الأمر  م قتضياً الوجوبَ، 

َ أن يكونَ م قتضياً الت بريَم باعتبارهِ م قابلًا للوجوبِ وضداً ل   ،  والن هي  م قابلًا للأمرِ وضداً ل ، فيتعين 
 .1ه، وكلَّ أمر ٍ يقَتضي نهياً عن ضد هكما أنَّ كل  نهي ٍ يقتضي أمراً بضد  

القائلينُِبالت نزيهُِ)الكراهة2-3-2  يِ بما يلي:(: يستدل  أنصار  القولِ بالكراهةِ في الن ه/ُأدلةُ 
- : ت نزيِ ، حيغة  الن هيِ تَرد  دال ةً على الحظرِ والت بريِم، كما تَرد  دال ةً على الكراهةِ وال الد ليل ُالأول 

ولا وجَ  لاعتمادِ إحدى الد لالتيِن دونَ الأخرى، فوجبَ حَمل ها على أقل  الاحتماليِن، وهو الكراهة  
معاً عليها، ذلكَ أن  الت بريمَ  ، في حيِن يَتمل  الت نزيَ  ب والت نزي   باعتبارها م تيقَّنةً ومُ  اعتبارهِ تحريماً غر جازم ٍ

دنى أن  الت نزيَ  لا يَتمل  الت بريَم، فالت نزي   داخلٌ في الت بريِم والعكس  لا يصحُّ، فالكراهة  هي الحدُّ الأ
 .2الذي يتبق ق  ب  الن هي ، لذا وجب  أن يكون  حقيقةً فيها، مَُازاً فيما عداها

د  طلبَ الت بريم  ي فيد  طلبَ تركِ الفعلِ ومَنعِ  منعاً جازماً، أم ا الكراهة  فت في ثاةِي:الد ليل ُال -
: إن  الأحلَ في الأشياءِ  تركِ الفعلِ مع عدمِ مَنعِ ، والأحل  هو عدمٌ المــنعِ من الفعلِ، لأنَّ القاعدةَ تقول 

قيقةٌ في ستعمالًا لها في الأحلِ، فهي حالإباحةَ، فاستعمال  حيغة الن هي في مَعنَّ الكراهةِ يكون  ا
الكراهةِ، أمَّا استعماله ا في الت بريِم، فهو استعمالٌ لها في خلافِ الأحلِ، لذا تَكون في  من بابِ 

 .4، غرَ أن  هذا الد ليلَ كان مَحل  جدل ٍ واعركاض ٍ من طرفِ أنصارِ القولِ بالت بريمِ 3المــجازِ 

                                  
 .898 ، ص19الجزء ، ، مَرجعٌ سَابقٌ معانيافعي السَّ م د بن عبد الجبار أبو المــظفر الشت  ي نظَر: منصور بن مح َ  1
مَرجعٌ سَابقٌ،  ،ي نظَر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 2

 .494 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليمَحفوظ و  ؛314 ، ص19الجزء 
 .991 ،931 ، ص18الجزء  مَرجعٌ سَابقٌ، ي نظَر: مح َم د أبو النور زهر، 3
الكراهة  ك، في حين أن  اء الفعل والرك  شياء الإباحة، تقتضي استو الأحل في الأ ن  إالقاعدة التي تقول  ليل بأن  بريم على هذا الد  رد أنصار القول بالت   4

في  ازاً عتبر مَُ ي بهذا المــعنَّ ت  هك على الفعل، وهذا خلاف الإباحة التي تقتضي استواء الركك والفعل، والتي هي الأحل، لذا فصيغة الن  تقتضي ترجيح الرك  
 .991 ، ص18الجزء  مَرجعٌ سَابقٌ، ي نظَر: مح َم د أبو النور زهر، .يضاأالكراهة 
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 التي استدلَ أنصار  القولِ بالوقفِ بتعدُّدِ الوجوهِ والمــباملِ قفِ:ُ/ُأدل ة ُالقائلينَُبالو2-3-3ُ
، فرَكد  والمــراد  به ةَ مَعان ٍ ردةً عن القرائنِ، إذ تَحتَمل  عدَّ ا ترد  عليها حيغة  الن هي )لا تفعل( متى حدرت مُ 

سبيلَ لتَعيِن أحدِها  ة وجوه أخرى، ولاالحظر  والت بريم ، كما ترد  والمــراد  بها الكراهة  والت نزي  ، كما ترد لعد  
دونَ الآخرِ إلاَّ بدليل ٍ من العقلِ أو الن قِل، ولما انعدمَ الد ليل  العقليُّ أو النَّقليُّ على تَعينِها لأحدِ تلكَ 

َ الد ليل    .1الوجوهِ دونَ الآخرِ، وجبَ الت وقٌّف  في دلالتِها حتى يتَبين 

لة الأدلةِ والبراهينِ  ا كانت محلَّ أخ تلكَ مع  ذ ٍ التي اعتمدها أنصار  كل مَذهب ٍ في المــسألةِ، إلا  أنهَّ
ورد ٍ بين مٌُتلفِ المــذاهبِ، وب نيت عليها اعركاضاتٌ واحتجاجاتٌ مٌتشتع بةٌ، إذ أنَ كل فريق ٍ يردٌّ دليلَ 

 والِ.الآخرِ، ولا ي سل م ل  بصبةِ قولِ  ومذهبِ ، مم ا جَعل المــسألةَ مٌتشتع بة الأق

لقد عالجَ المــببث  الس ابقٌ مسألةً من أعظمِ المــسائلِ وأكثرها جدلاً ونقاشاً وتشتع باً في المــباحثِ 
ن  التَّكليفية عند الأحولييَن، والمــتمث لة  في دلالاتِ حيغِ الت كليفِ المــطلقةِ على الأحكامِ الشت رعيةِ، إذ أ

ذا فقد كانت رعيةٌ ع ظمى، وت بنَّ عليها مَقاحدٌ تَكليفيةٌ ك برى، لهذهِ المــسألةَ تَركتَّب عليها أحكامٌ ش
فيةِ محل عنايةِ ودراسةِ م عمَّقةِ من قبلِ الأحولييَن، إلاَّ أن  حثثَ الأحولييَن وتحريهم لدلالاتِ الصيغِ الت كلي

 دلالاتِ الصيغِ لَ المــطلقةِ لم يقف عند م قتضاها من حيث  الأحكامِ الشت رعيةِ، بل تَوس عَ الببث  ليشتم
ق  الت كليفيةِ من حيث  مقدار  الامتثالِ، فكانَ أنْ أثارَ الأحوليونَ مَسألةً لا تقِلُّ أهميةً عن سابقتها، تتَعل

بم قتضى حيغِ الت كليفِ المــطلقةِ من حيث  مقدارِ الامتثالِ للأمرِ أو الن هيِ، وقد ع قدَ المــببث  الثاني 
تلفِ القضايا والفروعِ المــتعلقةِ بهذه المــسألةِ، والوقوفِ علىمن هذا الفصلِ لبيانِ وت لةِ الآراءِ  فصيلِ مُ  مع 

 والمــذاهبِ التي ساقَها الأحوليونَ لها.

                                  
 ؛813ص مَرجعٌ سَابقٌ،  مع،وشرح الل   ؛12، ص مَرجعٌ سَابقٌ ، في أحول الفق  بصرةالت   ،الفروزابادي ي نظَر: : إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 1
إتحاف ذوي ، الن ملة مح َم دعبد الكريم بن علي بن و  ؛494 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليو 
قيل قيل بن مح َم د بن ع  علي بن ع  و  ؛313 ، ص19الجزء  ،، مَرجعٌ سَابقٌ اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلصائر بشترح روضة الن  البَ 

 .999 ، ص18الجزء  مَرجعٌ سَابقٌ، مح َم د أبو النور زهر،و  ؛843 ، ص18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء أبو الوفاء البغدادي الحنبلي
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ُمقدارُالامتثالُ/ُثاةياًُ م قتضىُصيغُِالت كليفُِالمــطلَقةُعندُالأصوليينَُمنُحيث 
ُالكمي ةُللصيغُِالتَّكليفِيةُِ  المــطلقَةُِعندُالأصوليينَ(.)الد لالات 

من  تِِادلالا تحديدِ لى عقتصر لم يَ إنَّ الببثَ الاحولَّ في دلالات الصيغِ الت كليفية  المــطلقة، 
ليفِ من حثثوا في دلالاتِ حيغِ الت ك، بل أو غرها من الأحكامِ الشت رعيةِ  أو الت بريم الوجوب حيث  

عندهم حول القدرِ اللا زمِ لبراءةِ ذم ةِ المــكلفِ من الت كليفِ،  حيث  مقدار الامتثال، إذ كان السُّؤال  
، فقط احدة ٍ و  ، أو الامتثال لمرة ٍ الامتثالِ لهماتكرار  من حيث   والن هي الأمرِ  حيغِ  دلالةِ فأثاروا مسألةَ 

ُوكان بينهم خلافٌ وجدلٌ كبرٌ في المــسألةِ، يرد تَحريره  وبيان    فيما يأتي.

ري االعَ  يفِ المــطلقِ ت كلقتضى الم   أثارَ الأحولييَن مَسألة :فيُالمــسألةُُِزاعُِالنُ ُحلُ مَُُ/ُتحريرُ 1
الةِ على م قتضَاه، عن القرائنِ  ، وكانوا كرارِ ت  الو  ةِ المــر  من حيث  مِقدار الامتثالِ للأمرِ أو الن هي بين  الد 

تلفة ٍ فيها فكان الت ساؤل عندهم قائماً حول براءةِ ذمةِ المــكلَّفِ من الت كليفِ، فهل  ،1على مذاهبَ مُ 
 تتَبقق  براءة  الذ مَّة بم جرَّد الامتثالِ للأمرِ أو الن هي مرةً واحدةً ؟، أم أن  الت كليفَ يقَتضي دوامَ الامتثالِ 

ُوتكراره  والاستمرارَ في ؟. 

 فس ِ   في نَ ما أن  )ح م( ك: قول   » :فيها بقول ِ  الخلافِ جوهرِ و  المــسألةِ  قيقةِ حَ إلى الغزال أشارَ 
 ي، وبالإضافة إلى المــقدارِ اخِ رك  وال ورِ بين الفَ  د  ركدَّ يَ  مانِ فهو بالإضافة إلى الز   ،دبِ والن   بين الوجوبِ  د  ركدَّ يَ 
ما ك  ،)افعل( حيغة الأمرِ  أن   من قولِ الغزال المــقصود  ، ف2«العمرِ  واستغراقِ  الواحدةِ  ةِ د بين المــر  ركدَّ يَ 

                                  
هان في أحول الفق  ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي  ي نظر:  1 علي بن أبي علي بن و  ؛883، ص 19الجزء  ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،البر 

بن حزم وعلي بن أحمد بن سعيد أبو مح َم د  ؛889، ص 18 ءالجز  ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،مح َم د سيف الد ين أبو الحسن الآمدي
في  البَبر المــبيط ،الشتافعي الزركشتيبن عبد الله بدر الدين  درمح َم د بن بهاو  ؛11، ص14، ، مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام، الأندلسي

 ،موس الأثيوبي  الول ري، الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطعمح َم د بن علي بن لدم و  ؛429، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ أحول الفق ، 
، المــعالمــ في علم أحول الفق  ،ين الرازيمح َم د بن عمر بن الحسين فخر الد  و  ؛931ص م،9112ه /9391 القاهرة، مصر،مكتبة ابن تيمية،  ،19 ط

 ؛13، ص مَرجعٌ سَابقٌ مح َم د أمين س وَيد الدمشتقي، و  ؛814، 818، ص مَرجعٌ سَابقٌ كي، عبد الله بن عبد المــبسن الركُّ و  ؛312، صمَرجعٌ سَابقٌ 
 .832، 831، ص مَرجعٌ سَابقٌ الغيث الهامع شرح معع الجوامع،  ،ين أبو زرعة القرافيحيم الحافظ ول الد  أحمد بن عبد الر  و 
 .991، ص 14 ءالجز  ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم د 2
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بين  د  ركدَّ تَ  الامتثالِ  زمانِ  ارِ باعتب افإنه   ،ذاتِِافي  اهدلالتِ  اعتبارِ على  ،دبِ والن   د بين الوجوبِ ركدَّ ا تَ أنه  
 رةً مَ  ثالِ د بين الامتترد   ،المــقدارِ  باعتبارِ  كما أنهاعل ،  اخي في فِ الرك   ، أوفوراً  المــأمورِ ب  بفعل بادرةِ ـــ ــ المــ

وهذه المسألة الآخرة كانت محل نقاش بين الأحوليين، إذ   ،دى العمرِ مَ  الامتثالِ  كرارِ ، أو تِ واحدةً 
كان الت ساؤل عندهم: فهل يقَتضي الت كليف  الامتثالَ مرةً واحدةً لسقوطِ  وبراءةِ ذمةِ المــكلَّفِ؟، أم 

 أن  الامتثالَ مرةً واحدةً لا ي سقط   الت كليفَ، إذ يقَتضي تِكرار الامتثالِ والاستمرارَ في ؟.

مَ الغزال الس ابقَ وإن كانَ مَحصوراً في دلالة الأمرِ المــطلقِ، إلا  أن  المــسألةَ شاملةٌ للن هي إنَّ كلا
لةِ المــطلقِ أيضاً، باعتبارهِ م قابلًا للأمر، والوجَ  الثاني للت كليفِ، فقد اختلفَ الأحوليونَ في تحديدِ دلا

الامتناعِ عن  وامِ والاستمرارِ طولَ الز مانِ، أي تِكرارِ الن هي المطلق، فهل يفيد  تركَ الفعلِ على وجِ  الد  
الفعلِ طولَ الزمانَ؟، أم أن   يقَتضي الامتناعَ عن الفعل مرةً واحدةً؟، فتبرأ  ذمَّة  المــكلفِ بالامتناعِ مَرةً 

م تِِ واحدةً، فكانت هذه القضية  محلَ نقاش ٍ وجدل ٍ بين الأحولييَن، وشهدَت خلافاً واسعاً في توجها
، يأتي تفصيل ها فيما يلي، فرد  بدايةً الحديث  1وأقوال ٍ عديدة ٍ  على مذاهبَ  ولرائِهم حولها، وتحز بوا فيها

.  عن دلالاتِ حيغِ الأمر، ثُ  بيان  دلالاتِ حيغ النَّهي في عنصر ٍ لاحق ٍ

ُم قتضى2 ُالمــطلقُ/ ُالأمر ُالامتثالُِصيغ ُمِقدار ُحيث  ُمن ُة الأحولييَن تبَاينت أقوال  :
ومذاهب هم حولَ دلالاتِ الأمرِ المــطلقِ المــجردِ عن القرائنِ، من حيث  مقدار الامتثالِ ل ، فكانَ لكلِ 

 ، وحجج    وبراهين   التي يَستدلُّ بها على حبةِ مذهبِ ، على الن بو الآتي.2فريق ٍ رأي    الخاصُّ 

                                  
يي بن موسى أبو زكريا و  ؛341 ، مَرجعٌ سَابقٌ، صأحمد بن مح َم د بن علي الوزيرو  ؛23ص مَرجعٌ سَابقٌ، مح َم د حديق حسن خان بهادر، ي نظَر:  1

لوعي الإسلامي، لة ا، مَُ "بن أنس التبقيق في مسائل أحول الفق  التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك" ،وحاتم باي؛ 89، ص الر هوني، مَرجعٌ سَابقٌ 
 (.943 -949الكويت، ص ) ،م، وزارة الأوقاف والشتؤون الإسلامية8199هـ/ 9348، 19 الإحدار التاسع عشتر، ط

 يفعل  نالامتثال: ي قصد ب  في احطلاج علماء الأحول ضرورة الاتيان بالمأمور ب  على الوجع المأمور شرعاً، وهو يوجب الإجزاء، فالامتثال هو أ
 .39المكلف ما هو مبينٌَّ في دليل الكتاب. ي نظر: هيثم هلال، مرجع سابق، ص 

مح َم د الحسيني لية الله الشترازي، و  ؛411 ،419، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  ي نظَر:  2
 .311، ص ه9428، دار الحكمة، إيران، 14ط ، 19الوحول إلى كفاية الأحول، الجزء 
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ُفيُالمــسألةِ:2-1 ُوالأقوال  ُسألة مذاهب م تباينة أبرزها ما يلي:شهدت الم /ُالمــذاهب 
 أن   هذا المــذهبِ  أنصار   يرىُ:المــاهيةُطلبَُُفيدُ الأمرُالمــطلقُيُ /ُالقائلونُبأن2-1-1َُّ

ا ما، وإنّ  نه  مِ  على شيء ٍ  دلُّ ، لا يَ كرارِ أو للتِ  ةِ   للمر  على كونِ  دلُّ التي تَ  عن القرائنِ  دَ المــجر   المــطلقَ  الأمرِ 
 على فعلِ  دلُّ ها لا تَ د ٍ جر  بم   الأمر ٍ  فصيغة   ،الكثرة ٍ  أو بالوحدة ٍ  إشعار ٍ  من غرِ  المــاهيةِ  بِ طلَ  على دلُّ يَ 

ا ت ستفقط واحدةً  مرةً  فعل ِ وجوبِ على تدلُّ  ولاَ  ،ر ٍ تكر  م   شتكل ٍ ب  بِ  المــأمورِ  فاد  المــرَّة     أو الت كرار  ، وإنَّّ
تملَة ٍ لدلالةِ الزمانِ  ،1من دليل ٍ خارج ٍ عن الصيغةِ   فلاَ دلالةَ في الصيغةِ على المــرةِ أو الت كرارِ، فهي غر  مح 

ُأحلاً.

د  في  ومذهب  شيخِنا أبو مَنصور ـــــ رحم   الله ـــــ أن    لا ي عتق»يقول  الس مرقندي في هذا السياقِ:  
ادالمــرة  ولا الد وام  على طريق الت عيِن، لكن يعتقد  على الإ فِ احتياطاً، ما لم بهامِ، ويأتي الفعل  على الرك 

، فكلام  الس مرقندي يَدلُّ على عدمِ دلالةِ حيغ الأمرِ 2«يق م الد ليل  على أن  المــراد بِ  الفعل  مرَّةً واحدةً 
 ولا لت كرارِ، ةِ المــطلقةِ على وجوبِ الامتثالِ مرةً واحدةً ، ولا على تكرارِ الامتثالِ، إذ لا تَعيَن فيها للمرَّ 

مل  حيغ  الأمرِ المــطلقةِ على الت كرارِ من بابِ الاحتياطِ، فتكون  دلالت ها م بهمةً غرَ معي نة ٍ، مم ا  ا تح  وإنّ 
يَستوجب  حملَها على تكرارِ الامتثالِ من بابِ الاحتياطِ فقط، لا من بابِ اليقيِن والت عيِن، وذلكَ إلى 

 نَّ المــراد بها هو الفعل مرةً واحدةً فقط، من دونِ تكرار ٍ.   أن يقومَ دليلٌ ي رج ح  أ

                                  
 لئلا  يشتتَب   ،المــاهية: حقيقة الشتيء، التي تَقع جوابا عن السؤال عن ، بما هو؟ أو ما هي؟ قيل مَنسوب إلى ما، والأحل المــائية، قلبت الهمزة هاء

الحسن  ي نظَر: .ؤالان ككلمة واحدة مَنبوتَة، إذ يقَع جَوابا عن هذا السُّ بالمــصدر المــأخوذ من لفظ ماء، والأظهر أن   نِسبة إلى ما هو؟ ج علت الكلمت
 )هامش(.   19، ص، مَرجعٌ سَابقٌ ين أبو منصوروسف معال الد  بن ي  

تصر بن الحاجِب، ، ي نظَر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي 1  ،911، ص18 الجزء ،ابقٌ مَرجعٌ سَ رَفع الحاجِب عن مُ 
 ،عيالشتاف الزركشتيبن عبد الله بدر الدين  درمح َم د بن بهاو  ؛994، ص18 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ ين الإيجية والد  عبد الرحمان بن أحمد عضد المــلَّ و  ؛991

 الأثيوبي  الول ري، الجليس الصالح النافع بتوضيح معانيمح َم د بن علي بن لدم موس و  ؛429 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ البَبر المــبيط في أحول الفق ، 
 ؛)هامش( 39، صمَرجعٌ سَابقٌ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛931صمَرجعٌ سَابقٌ،  ،الكوكب الساطع

 .39، ص14 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء، مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي ابن النج ار الفتوحي الحنبليو 
 .992ي نظَر: عبد المــلك عبد الر حمان أسعد الس عدي، مَرجعٌ سَابقٌ، ص  2
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 : ، فهو 1«فع  الأمر  المــطلق  لا ي فيد  الت كرارَ ولا يدَ»ي نصر  البيضاوي المــذهبَ الس ابقَ، إذ يقَول 
ا لا تَدلُّ لا على الت كرارِ، ولا على  دمِ الت كرارِ، وهذا عي قرُّ أن حيغَ الأمرِ متى تَجرَّدت عن القرائنِ فإنه 

اً للاشركاكِ في جعل  حقيقةً في القدرِ المــشترككِ، وهو طلب  الإتيانِ ب ، دفع»واضحٌ وجليَّ في قولِ  أيضاً: 
ردِ طلبِ الاتيانِ بالفعلِ، من غر إشارة ٍ إلى 2«والمــجازِ  ، إذ يرى أن  دلالةَ الأمرِ المــطلقِ تقتصر  على مُ 

 مرة ٍ أو أكثر. مقدارِ الاتيانِ ب  بينَ 

حيغة  الأمرِ »ي صر ح  ابن الحاجبِ أن  حيغةَ الأمر المــطلقةِ لا تقتضي المــرَّة ولا الت كرارَ، فيقول: 
عن حاحبِ )الت بريرِ( أيضاً، إذ يقَول:  ، وهو ما نقَل  أمر بادشاه3«لا تَدلُّ على تكرار ٍ ولا مرة ٍ...

د ٍ ةٌ )لمطلقِ الطلبِ، لا بِقيدِ مرة ٍ( أي ليست لطلبِ الفعلِ مع قيالصيغة  أي المــادَّة (،)...(، موضوع»)
هو إيقاع   مر ةً واحدةً، )ولا تكرار ٍ( وليست ل  مع كونِ  يقَع  م كرراً، )ولا يَتمل  ( أي الت كرار  أيضاً، 

الأمرِ مرةً  لا تَوجب  فعل ، فيَتبين   من كلامِ  أن  حيغةَ الأمرِ المــطلقةِ 4«بأن يرَادَ بها لعدمِ دلالتِها علي ِ 
واحدةً فقط، ولا تدلُّ على وجوبِ تِكرارهِ، ولا تَحتمل   أيضاً، فهي لمجردِ طلبِ الفعلِ من غرِ إشعار ٍ 

 : لى المــختارِ وهو لنا( ع»)بمقدارِ امتثالِ ، وقد تبنَّ  أمر بادشاه موقفَ حاحبِ )الت برير(، إذ يقول 
نَّ هيئةَ الأمرِ لا دلالةَ لها إلا  على الطلبِ في خ صوصِ زمان ٍ وخ صوصِ الأول  )إطباق  العربيةِ على أ

) ، إذ يرى أن  حيغةَ الأمر في اللغةَ العربيةَ لا تحمل  سوى دلالةَ طلبِ الفعلِ في زمان ٍ ومكان ٍ 5«مكان ٍ
 مَُص وحَين، ولا دلالةَ فيها على مقدارِ الامتثالِ. 

                                  
 .32، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ البيضاوي مرعبد الله بن ع   1
 .32نفس ، ص المــرجع   2
 .39 ص ،18الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،البابر تي مود بن أحمد الحنفيمح َم د بن محَ  3
 من  ،ققفقي  حنفي مح   ،مود البخاري المــعروف بأمر بادشاهمد أمين بن محَ مح  ، هو م( 9999نحو  - 111 /هـ 118 نحو – 111) أمر باد شاه

. لفارض(ابرير( مُلدان، في شرح التبرير لابن الهمام، في أحول الفق ، و )شرح تائية ابن )تيسر الت   :ل  تصانيف منها ،بمكة كان نزيلاً ،  أهل بخارى
 .39، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  بن علي بن محمد بن محمود بن ينالد   خر ي نظر:

 .499، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،مح َم د أمين أمر باد شاه 4
 .499، ص نفس المــرجع  5
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 لأنَّ » :دلالةِ الأمرِ المــطلقِ على مقدارِ الامتثالِ ل ، فيقولعدمَ  وسفأبو منصور بن ي   ي عل ل  
 والمــكانِ  ، كالزمانِ  عن حقيقتِ  ارجانِ خَ  كرار  والت   ة  ، والمــرَّ الفعلِ  حقيقةِ  إيجادِ  لب  طَ  من الأمرِ  المــتبادرَ 

 الِ وذلك في حَ  ،الأمرِ  اهيةِ ومَ  حقيقةِ  إيجادِ  من طلبِ  على أكثرِ  لُّ د  الأمر لا يَ  أن   قرُّ ي  فهو  ،1«اوهِم ونحَ 
الأمر  دلُّ لا يَ ف،  ِ اهيتِ الأمر ومَ  دلالات خارجة عن حقيقةِ  كرارة والت  المــر   ولمـ ــا كانت، ه من القرائنِ لو  خ  

، فالأمر  المــطلق  امعدم دلالة الأمر المــطلق عليهِ  يث  ، من حَ والمــكانِ  مانِ الز   أنَ شَ  ا في ذلكَ أنهَ عليها، شَ 
ر دِ الطلبِ فقط، ولا دلالةَ ل  على المــرَّة الواحدة في  عند أنصارِ هذا المــذهبِ مَوضوعٌ للدلالةِ على مُ 
الامتثالِ، أو تكرارِ الامتثالِ للمأمورِ ب ، والقول  بم طلقِ الطلبِ من غرِ إشعار ٍ بمقدارِ الامتثالِ هو ما 

 .3وي نسب  إلى طائفة ٍ كبرة ٍ منهم ،2وليينَ من الأح كبرٌ   عٌ معَ  علي ِ 
                                  

 ( 9489 - 9891/ ه189 - 932الحسن بن المــطهر )المــطهر الحلي، المــعروف بالعلامة الحلي  مد بنبن مح   وسف بن عليالحسن بن ي   ، هوم
منتهى المــطلب في )يف : من تصان، ولد بالحلة، وتوفي بها في المــبرم، حول والكلام والتفسر والنبوشتارك في الفق  والأعالمــ م   ،معال الدين أبو منصور

، (قوال في معرفة الرجالة الأخلاحو)، (يمان في تفسر القرلننهج الإو)حول الفق ، أفي  (النكت البديعة في تحرير الذريعة للسيد المــرتضىو)، (الفق 
مد بن رضا بن ينظر: عمر .(قواعد العقائد كشتف الفوائد شرح)و  .414، ص14الغني، مَرجعٌ سَابقٌ، باب الحاء، الجزء  عبد بن راغب مح 
ين أبو منصور، مَرجعٌ سَابقٌ  1  .13ص  ،الحسن بن ي وسف معال الد 
ين أبو منصور، و  ؛419 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  : ي نظَر 2 الحسن بن ي وسف معال الد 

علي بن أبي علي بن مح َم د و  ؛91، ص، مَرجعٌ سَابقٌ بن الحاجب ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر المــقريمعال الد  و  ؛13، ص مَرجعٌ سَابقٌ 
وسف أبو المــعال عبد المــلك بن عبد الله بن ي  و  ؛889 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،سيف الد ين أبو الحسن الآمدي

هان في أحول الفق  ،الج ويني مح َم د و  ؛991 ، ص14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ لغزالأبو حامد ا مح َم د بن مح َم دو  ؛881 ، ص19الجزء  ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،البر 
ين بن هم  بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مَ  ين الاسكندري السيواسي الحنفيسعود كمال الد  وأحمد بن أبي سعيد  ؛934مَرجعٌ سَابقٌ، ص، ام الد 

ط(، مركز الإمام البخاري للركاث والتبقيق، الجامعة  -، )د19لجزء نور الأنوار في شرح المــنار، تَح: حافظ ثناء الله الزاهدي، ا ،ملاجيون الحنفي
 أحول منظومة الكواكبي في مح َم د بن حسن بن أبي يي الحلبي الحنفي الكواكبي،و  ؛911، ص م9112ه/ 9391الإسلامية حادق لباد، باكستان، 

، ص مَرجعٌ سَابقٌ  عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أباب طين،و  ؛19ص ه، 9491 ، المــطبعة العامرة العلمية، مصر،19فق  السادة الحنفية، ط 
ين قاسم ابن ق طْل وب ـغَا الحنفي، ، و 19 تصر المــنار، تَح: زهر بن ناحر الناحر، ط زين الد  تصر المــنار المــسمى خلاحة الأفكار شرح مُ  ، دار 19شرح مُ 

 . 31 صم، 9114ه/ 9394، ابن كثر، دمشتق، سورية
ين البصري، وأبو الحسن أبو الحسو من المــعتزلة،  حكى الشتوكاني أن   اختيار الحنفية والآمدي، وابن الحاجب، والجويني، والبيضاوي، وقال: اختاره أيضاً  3

ونقل ابن عبد الوزير  ؛399 ، ص19الجزء  ،، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ الشتوكاني مح َم د بن عليي نظَر:  .الكرخي
 ،الحسين البصري بيأ  إلى الرازي والكرخي والآمدي وابن الحاجب و سبَ خرين، ونَ أعلي  بين المــت اً تفقكاد يكون م  ها، ويَ بقيق كل  ئمة الت  أ  قول معاهر ن  أ

 .331، مَرجعٌ سَابقٌ، ص أحمد بن مح َم د بن علي الوزيري نظَر:  .والحاكم وغرهم
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 إشعار ٍ  رِ ـــــمن غ يةِ ـــــالمــاه بَ ــلطَ  فيد  ت   لقةِ ـالمــط رِ ـالأم حيغةَ  أن  ب هذا المــذهبِ  أنصارِ  إقرارِ  مَ ـغرَ 
 في الوجودِ  اهيةِ ـــــــلمــا ال  دخَ إ كن  ـــــ  لا يم  أن   نها، حيث  مِ  دَ لاب   ةَ المــر   أن  ــــؤكد ونَ هم ي  ، فَ أو الكثرةِ  دةِ ـبالوح

، 1 ، إذ أن  المــرَّة من لوازمِ الامتثالِ، وضرورياتِ الاتيانِ بالمــأمورِ بروريٌّ ضَ  ةِ المــر   ، فوقوع  رة ٍ بأقل من مَ 
 الامتثالِ  يكون  ، فَ ة  و المــر  ه الامتثالِ  قدارِ ل ، وأدنى مِ  والامتثالَ  ب  يامِ قتضى القِ يَ  المــأمورِ  الفعلِ  إيجادَ  لأن  

 لأمر  فعليها،  الأمرِ  ، لا من بابِ دلالة2رِ الأم ماهيةِ  يقاعِ لإ روريةً ضَ كونِها  ، من بابِ واحدةً  ةً ر  للأمر مَ 
 .3زامِ ستلالا طريقِ عليها بِ  دلُّ يَ 

 ،حكى ابن قدامة ما ي فيد  اعتماده  للمَرةِ في دلالةِ الأمرِ المــطلقِ، باعتبارها من ضرورياتِ الامتثالِ 
سَ ولنا: أن  الأمرَ خال ٍ عن الت عرضِ لكميةِ المــأمورِ ب ، إذ لي»لا لكونِ الصيغةِ دال ةً عليها، إذ يقَول: 

تملٌ  في نفس الل فظ تعرُّضٌ للعددِ، ولا هو مَوضوعٌ لآحادِ الأعدادِ وضعَ الل فظِ المــشترككِ، ولكن   مح 
مرِ المــطلقةِ لا دلالةَ فيها على كميةِ ومِقدارِ الامتثالِ، ، فهو يرى أن  حيغ الأ4«لإتمامِ بيانِ الكميةِ...

فلا تَدلُّ على تكرارِ الامتثالِ، ولكنها تَقتضي الاتيانَ بالفعلِ مرةً واحدةً من بابِ الضرورةِ لتبقيقِ 
حدةِ، لأنَ وج وبَها افيَبصل  من هذا: أن  ذمت   تَبرأ  بالمــرَّةِ والو »المــأمورِ ب ، وما ي ؤك د  ذلك أيضاً، قول : 

 .5«مَعلومٌ، والزيادة  لا دليلَ عليها، ولم يتعر ض الل فظ  لها...

                                  
ين أب و نَصر الس بكي 1 تصر بن الحاجِب، ، ي نظَر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   ؛911 ، ص18 الجزء ،ابقٌ مَرجعٌ سَ رَفع الحاجِب عن مُ 
مح َم د بن علي بن لدم و  ؛423 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ البَبر المــبيط في أحول الفق ،  ،الشتافعي الزركشتيبن عبد الله بدر الدين  درمح َم د بن بهاو 

، مَرجعٌ سَابقٌ، أحمد بن مح َم د بن علي الوزيرو  ؛931، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،موس الأثيوبي  الول ري، الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
 .331ص 

شرح ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛)هامش( 39، صرجعٌ سَابقٌ مَ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظَر:  2
 ،قٌ ، مَرجعٌ سَابإمام الكاملية ين ابنمح َم د بن مح َم د بن عبد الرحمن كمال الد  و  ؛399، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، 

 ،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المــعروف بابن النج ارو  ؛423صمَرجعٌ سَابقٌ،  ،صطفى شلبيمح َم د م  ؛ و 914، ص14 الجزء
 811، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،الصنعاني مح َم د بن إسماعيل الأمرو  ؛39، ص14 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 

 .39، ص14 الجزء ،سَابقٌ  ، مَرجعٌ مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المــعروف بابن النج اري نظَر:  3
 .992 ص ،18الجزء ، ، مَرجعٌ سَابقٌ دامة المــقدسيين بن ق  وفق الد  عبد الله بن أحمد بن مح َم د م   4
 .992ص ، 18الجزء ، المــرجع نفس  5
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أنَّ حيغةَ الأمرِ مَوضوعةٌ لمـ ــطلقِ الطَّلبِ، فتَبرأ  ذمَّة المــكلَّفِ بالامتثالِ مرَّةً واحدةً  ي قرُّ البَهاريُّ 
فقط، ولكنَّ المــرَّة من ضرورياتِ العَقلِ لا مِن دلالاتِ الوضع، إذ الصيغة  ت وحِي بم طلق الطلبِ، 

م طلقاً، إلا  أنَّ تَحقيقَ  لوضعِ اللُّغوي  ت فيد  الطلبَ فتَبتمل  المــر ةَ كما تَحتمل  التَّكرارَ أيضاً، فهيَ في ا
المــأمورِ ب  يقَتضي الإتيانَ بالفِعلِ مرةً واحدةً من بابِ الضرورةِ، ولكنَّ ذلكَ لا يَمنع  إمكانيةَ واحتمالَ 

أ  بالمــرَّةِ، ويَتَمل  الأمر  لطلبِ الفعلِ م طلقاً عندَنا، فيَبر »الت كرارِ، فيقول  البَهاريُّ في هذا المــقامِ: 
 . 1«الت كرارَ 

، هذا المــذهبِ  نصار  أ ي قرُّ ُ:كرارَُقتضيُالتُ ولاُيَُُللمَر ةُُِالمــطلقَُُالأمرَُالقائلونَُبأنَُّ/2-1-2ُ
 ةً مر  ي غر الامتثالِ لا تقتض ،والكثرةِ  على الوحدةِ  ةِ الدال   عن القرائنِ  دةِ ر  ـالمــتجقةِ المــطل رِ ـالأم يغةَ ــح أنَّ 

، فيستندونَ إلى الد لالةِ 3في الوضعِ الل غوي   دلول   مَ باعتبارها ،  ِ ظة بلفعلى المــر   دلُّ يَ  ، فالأمر  2واحدةً 
الوضعيةِ لصيغةِ الأمرِ، على اعتبارِ أن  لفظَ الأمرِ مَوضوعٌ في الل غةِ للدَّلالةِ على المــرَّة الواحدةِ في 

ل  افعل كذا،  لو قيلَ  ، فالمــأمور  4بدليل ٍ  إلا   ب وجِ ولا ي   كرارَ قتضي التِ ولا يَ  الامتثالِ، وذلكَ بأحلِ الوضعِ 
 لخر ٍ  دليل ٍ  وجودِ بِ  إلا   عل الأمرِ ف ر  كر  ، ولا ي  للأمرِ  لاً تثِ مم   قط، فيكون  فَ  واحدةً  رةً   مَ فعلَ أن يَ  كفي ِ   يَ فإن  
 .5هتكرارِ  على ضرورةِ  دلُّ يَ 

                                  
 ( ول قضاء 9111 -111هـ/ 9991 -111البَهاري ،)م(، هو محب الله بن عبد الشتكور البهاري الهندي: قاض ٍ من الاعيان، من أهل )بهار

ة، و)سلم للكهنو، ثُ قضاء حيدر لباد الدكن، ثُ ول حدارة ممالك الهند، ل  كتب كثرة منها: )مسلم الثبوت( في أحول الفق ، و)الجوهر الفرد( رسا
 .824، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن ينالد   لعلوم( في المــنطق. ي نظر: خرا

 .491، مَرجعٌ سَابقٌ، ص الشتكور الهندي البهاري ب الله بن عبدمح   1
هان في أحول الفق  ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي  ي نظَر:  2  .883 ، ص19الجزء  ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،البر 
 .399 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، ين الس يوطيي نظَر: جلال الد   3
 ،مَرجعٌ سَابقٌ  حنبل، لى مذهب الإمام أحمد بناظر في أحول الفق  عصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم د ي نظَر 4

ينو  ؛818، ص 19 الجزء ة الأحول نصر الد   ؛818، ص مَرجعٌ سَابقٌ طلق الروقي، سرج بن مني ع بن م  مَ ؛ و 811، ص مَرجعٌ سَابقٌ ، الطوسي، عد 
 .91م، ص 8113ه/ 9383دار الركاث ناشرون، الجزائر، ، 19 درر الأحول في أحول في  المــالكية، ط ،مح َم د المــختار بن بونة الجكني الشتنقيطيو 
مَرجعٌ  ،اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دي نظَر:  5 

 .814 ، ص19 الجزء ،سَابقٌ 
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: ي ثبت  ابن حزم الكلامَ الس ابقَ حيَن   تكرارهِ، فمن أ مِر بفعل ٍ ما، ولم يأتِ نصٌ بإيجابِ »يقول 
، وارتفعَ عن   اسم  عاص ٍ بيقين ٍ... ، في ـؤكَ د  أنَّ الطاعةَ والامتثالَ للفعلِ 1«فَـفَعل  ، فقد استبقَ اسمَ م طيع ٍ

لا ي سم ى عاحياً، و  تتَبقَّق  بفعلِ  مر ةً واحدةً، دون الحاجةِ إلى تكرارهِ، فيكون  المــأمور  حينَها م طيعاً 
ُلأنَّ الأمر اقتضى الفعلَ مرَّةً واحدةً فقط، ولا يقَتضي التِكرار إلاَّ إذا وردت قرينةٌ أو دليلٌ علي .

 وما ، م ستنداً في كلامِ  على الوضعِ اللُّغوي  الواحدة   ة  هو المــر   الأمرِ  دلولَ مَ  ري أن  ثحكى الشتَّ 
 ،2«العربِ  غةِ في ل الأمرِ  دلول  ، وهذا هو مَ الواحدةِ  ةِ على المــر   دلُّ   يَ أن   والصواب  »فقال:  يقَتضي ،

 قول:يَ إذ ، الإطلاقَ  فيد  ي   ةِ ثبتَ ــ ــ المــ الأفعالِ  تعلقِ م   حذفَ  ها أن  فاد  مَ  ،لغوية ٍ  بقاعدة ٍ ذلك على  يَستدلُّ و 
 فيد  ي   ثبتةِ ـ ــ المــ الِ الأفع تعلقِ م   حذفِ ) بقاعدةِ  تعلقٌ ، وهذا م  واحدةٌ  لاةٌ ن  حَ فهم مِ ي   (،حَلِ )إذا قلت: »

 ن بابِ م ، يكون  حلوات ٍ  أو حلاتين أو ثلاثَ  واحدةً  قل: حلاةً ، ولم يَ (حِلِ )، فإذا قال (الإطلاقَ 
، المــفعولَ  ذفَ   حَ ن  ، لأواحدةً  عني اعتق رقبةً )اعتق( يَ  ، وقول   الواحدِ  بالفردِ  صدق  يَ  طلق   ــ ، والمــطلقِ ـ ــ المــ
 ، وينَفي تكرارِ الامتثالِ. في الأمرِ  الواحدةِ  ةِ المــر   هو ي ؤكد  ف ،3«فقط واحدٌ  شيءٌ  المــرادَ  أنَّ  فيد  في  

يث يَـتَّفقون ح إنَّ القولَ بالمــر ةِ في دلالةِ حيغةِ الأمرِ المــطلقةِ هو ما عليِ  مععٌ كبرٌ من الأحولييَن،
، وي نسب  4ليل ٍ ولا يقَتضي الت كرارَ إلاَّ بد فقط، واحدة ٍ  رة ٍ لم على الامتثالِ  لُّ د  يَ  المــطلقَ  الأمرَ  على أنَ 

                                  
 .19 ،11 ، ص14الجزء ، ، مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام، لسيبن حزم الأندعلي بن أحمد بن سعيد أبو مح َم د  1
 .814، ص مَرجعٌ سَابقٌ  قاعد الفصول،شرح كتاب قواعد الأحول ومَ ، سعد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثري 2
 ة على واحد غر م عين، وقيل المــطلق هو الك ل ي الذي لم يَدخ ل  تَقيد، فلذلك لا يَكون إلا  نَكر  ــطلق: ما دل  على المــاهية بلا قيد، وقيل ما يَدلُّ ــالمــ

  .813 ،814، صمَرجعٌ سَابقٌ د حامد عثمان، مو مح   . ي نظَر:فرد ٍ كان ويَكتفي في الحكم عَلي  بفِرد من أفراده، أيُّ  ،لشت يوعِها
 .814، ص مَرجعٌ سَابقٌ  قاعد الفصول،كتاب قواعد الأحول ومَ شرح  ، سعد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثري 3
؛ 21، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،نظ ام الدين أبو علي الشتاشي أحمد بن مح َم د بن إسباقو ؛ 949، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،الجصاص أحمد بن علي الرازي ي نظَر: 4

ين أبو مح َم د الخبازيعمر بن و  ؛988، ص مَرجعٌ سَابقٌ ومح َم د بن رشد أبو الوليد الحفيد،  مح َم د بن و  ؛43، صمَرجعٌ سَابقٌ ، مح َم د بن عمر جلال الد 
؛ 989، ص 18الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،الحسين ابن رشيق المــالكيو  ؛819، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،ميميعلي بن عمر بن مح َم د أبو عبد الله المــازري الت  

وسف بن حسين بن عبد الهادي معال الد ين المــقدسي ي  و ؛ 994، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،افعيمعاني الشت  ـظفر السَّ منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المـو 
؛ 14، ص رجعٌ سَابقٌ مَ غاية السول إلى علم الأحول على مذهب الإمام المــبجل والحبر المــفضل أبو عبد الله أحمد بن مح َم د بن حنبل الشتيباني، ، الحنبلي

 .994، صم9111ه/ 9392، دار ابن حزم، بروت، لبنان، 19ن ناحر الس عدي، رسالة لطيفة جامعة في أحول الفق  المــهمة، ط وعبد الرحمان ب
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ختلفوا ا وإن اتفقوا على المــر ةِ في الأمرِ المــطلقِ، فقد ه  أنصار  أن   إلا  ، 1هذا المــذهب  إلى كثر من العلماء
فتعد دت أقوالِهم  ،2ا أو معنَّ؟ظً لف ة الواحدةَ يقتضي المــر   من حيث  كون ، لهاالأمر  اقتضاءِ  في مَرجعيةِ 

 أي من حيث  احتمالِ الت كرارِ في الأمر، فهل يقتضي ،ةِ على المــر   ما زادَ حول  ، كما اختلفوا3في ذلك
 الامتثالَ مر ةً واحدةً مع احتمالِ تِكرارِ الامتثالِ؟، أم أن   يقَتضي الامتثالَ مرةً من دونِ احتمالِ الت كرار؟،

 يان  أقوالِهما فيمَا يلي: ، يرد  بفي ذلك فكانوا فريقينِ 

، رارَ ـكالت   مل  ـــــت، ولا يَ دةِ ــــالواح ةِ على المــر   ل  د  يَ  المــطلقَ  الأمرَ  أنَّ أنصار ه رى يَ  :الأولُ ُالفريقُ ُ-
 اً در  تجم   اً طلقكانَ م  أم   ،شترط ٍ ب قَ ل  ع  سواء  ،4أحلاً  ل   مِ تَ ولا يَ  ،كرارالتِ  وجبِ لا ي   ه معند طلق  ـالمــ ر  ـفالأم

 ؤدي إلى براءةِ ة ي  عل المــر  فِ ، فَ أبداً  على التكرارِ  دلُّ ا، ولا يَ لفظً  الواحدةَ  قتضي المــرةَّ   يَ ، فإن  عن القرائنِ 

                                  
، مَرجعٌ الوزير ن مح َم د بن عليأحمد بنسب  ابن علي الوزير إلى كثر من الشتافعية، وأبي طالب، وأبي علي الجبائي، ووأبي هاشم، وبعض الحنفية. ي نظَر:  1

 .341سَابقٌ، ص 
 ،رجعٌ سَابقٌ مَ إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة: ي نظَر 2

 .814، ص19 الجزء
والقول  ؛لشتافعيةوعزاه الأستاذ أبو إسباق الإسفراييني إلى أكثر ا ،لفظاً الأول: أن   يقتضي المــرة الواحدةالقول  أقوال في المــسألة: ةالأحوليون على ثلاث 3

صيل  بدون المــرة الواحدة، الأمر لا يم كن تح ملة الصبيح عنده، ذلك أن  واعتبره عبد الكريم الن   ،لالة المــعنويةالثاني: أنَّ  يقتضي المــرة الواحدة حثسب الد  
بول إلى تحقيق الحق من ، إرشاد الفالشتوكاني مح َم د بن عليي نظَر:  .لثالث: أنَّ  يقضي الفعل مرة واحدة بلفظ  ووضع اوالقول  ؛دل  عليها الأمر ضرورةً 

يق بن حسن أبو الطيب القن وجي البخاري، تحصيل المــأمول من علم الأحول مُ  و ، 399، ص19 الجزء ،علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ  لم تصر عحد 
 ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، و 494م، ص8114ه/9383بروت، لبنان، ، دار الكتب العلمية ،19 فريد المــزيدي، طح: أحمد تَ  ،الأحول

مح َم د بن أحمد بن و  ؛814، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 
 .39، ص14 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليعبد العزيز 

وحكاه في "التلخيص" عن الأكثرين والجماهر من الفقهاء، وقال بن فورك: إن   المــذهب، »فقهاء فقال: معع من ال عنحكى الزركشتي هذا القول  4
ر المــبيط في أحول الفق ، البَب ،الشتافعي الزركشتيبن عبد الله بدر الدين  درد بن بهامح َم  . «قال أبو الحسين بن القطان: وهو مَذهب الشتافعي وأحباب 

ذكره ابن نجيم الحنفي في شرح كتاب المــنار، كما شرح  المــولى عبد اللطيف إذ علي  الن سفي،  ماوهذا المــذهب هو  ؛429، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 
ار بشترح المــنار المــعروف زين الدين بن إبراهيم بن مح َم د بن نجيم الحنفي، فتح الغفي نظَر:  .لا يقَتضي التكرار ولا يتَبمل والد هلوي، وأثبتوا قول  أنَّ الأمر 

، عبد اللطيف المــولى ابن مالكو  ؛39 ،33، ص م8119ه/ 9388، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19بمشتكاة الأنوار في أحول المــنار، ط 
الصبيح في مَذهب ع لمائنِا »، إذ يقول: السَّرخسي أيضاً  وهو اختيار ؛984، صمَرجعٌ سَابقٌ  هلوي،مود بن مح َم د الد  محَ و  ؛49 ،41، صسَابقٌ مَرجعٌ 

  .81، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،لسَّرخسيا أبو بكر أحمد بن أبي سهل. «أن حيغة الأمر لا ت وجب التكرار ولا تَحتمل 
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، 2«والصبيح  أن   لا يقَتضي الت كرارَ ولا يَتمل  ...»: ، وفي هذا يقول  الد بوسي1مة من الامتثالِ الذ  
 ، الص بيح  أنَّ الأمرَ بالفعلِ لا يقتضي الت كرارَ ولا يَتَمل  »في ذلك حيث  قالَ:  وقد وافق   الن سفي

، أو لم يكن  .3«سواء كان م عل قاً بشترط ٍ أو مَُصوحاً بوحف ٍ

إلا   الواحدةِ  ةِ لمــر  على ا دلُّ يَ  وإن كانَ  طلقَ المــ الأمرَ  أنَّ  الفريقِ  هذا يرى أنصار   الثاةي:ُالفريقُ  -
 احدةِ ة الو على المــرَّ  دل  م وإن نده  عِ  المــطلق   ، فالأمر  4قرينة ٍ بِ  إلا   ت  ثبَ لا ي   كرارَ ن التِ كرار، ولكِ ل التِ تميَ  أن  

، ويَتاج  الواحدةِ  ــرةِ عن الم يما زادَ الأمر فِ  د  ركد  داها، ولكن يَ ا عَ في مَ عن نَ  ئ  نبِ   لا ي  ، فإن  في الامتثالِ 
الت كرارَ الأمر المــطلق  لا يقتضي الد وامَ و » الكلامِ ي فهم  من قولِ المــاتريدي: ، ومثل  هذا5إلى قرينة ٍ لإثباتِ 

، 6«امِ عند عامةِ الفقهاءِ وأكثرِ المــتكلميَن، لكن يَتمل  ، فيقع  على الفعِل مرَّةً حتى يقَومَ الد ليل  على الد و 
 احتمال  . فهو يثؤكد عدم دلالة حيغِ الأمر على التكرار، ولكن   لا ينَفي

                                  
ومصطفى سعيد  ؛429، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ البَبر المــبيط في أحول الفق ،  ،الشتافعي الزركشتيبن عبد الله بدر الدين  درامح َم د بن بهي نظَر:  1

وعبد  ؛491، صم9112هـ/ 9392، مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، 11ط  أثر الاختلاف في القواعد الأحولية في اختلاف المــجتهدين،الِخن، 
 .419، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  و  ؛348، صالسلام طويلة، مَرجعٌ سَابقٌ الوهاب عبد 

  ( هو عبد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد: 9141 -111هـ/ 341 -111أبو زَيد الد ب وسي ،)أول من وضع علم الخلاف  عالم ما وراء النهر،م
سنة، ل  عدة تصانيف منها: )تأسيس النظر(  94برزه إلى الوجود، كان فقيهاً باحثاً، نسبت  إلى دبوسية )بين بخارى وسمرقند(، ووفات  في بخارى، عن وأ

ين خري نظَر: ، و)الأسرار(، و)تقويم الأدلة(، و)الأمد الأقصى(، في خزانة الرباط، وهو في  )عبيد الله بن عمر(.   بن علي بن مح َم د نب محمود بن الد 
النبلاء،  أعلام الذهبي، سر الله عبد أبو الدين شمس قاَيْماز بن عثمان بن أحمد بن ؛ ومحمد911، ص 13فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء 

 .914هـ، ص9381الحديث، القاهرة،  ، دار19، ط 94الجزء 
 .31، ص الحنفي، مَرجعٌ سَابقٌ عبيد الله بن عمر بن موسى أبو زيد الد بوسي  2
   م، عالمــ بالتفسر والأحول والكلام، من الأحناف، من 9814ه،911سفي، ولد عام هو مح َم د بن مح َم د بن مح َم د، أبو الفضل برهان الدين الن

م، ي نظرَ: 9821ه/912الجدل وغرها، توفي عام مؤلفات : )الواضح( في تلخيص تفسر القرلن للفخر الرازي، و)المــقدمة النسفية(، والفصول في علم 
 .49، ص11فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  بن علي بن مح َم د بن محمود بن ينالد   خر

 .92، ص 19 الجزء ،عبد الله بن أحمد حافظ الد ين أبو البركات الن سفي، مَرجعٌ سَابقٌ  3
مَرجعٌ سَابقٌ،  الشت افعي، منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّمعاني .«نَّ  يَتَمِل ، لكِن لا ي فيد ه بم طلقِ والأولى أن ي قال: إ»يقول السمعاني:  4

 .999، ص19الجزء 
 .821، ص 18ومح َم د أديب حالح، الجزء  ؛348ي نظَر: عبد الوهاب عبد الس لام طويلة، مَرجعٌ سَابقٌ، ص 5
مشتي الحنفي، مَرجعٌ سَابقٌ، ص مَحمود بن زيد  6  .14أبو الثناء المــات ريدي اللا 
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ضرورةُِعُمَُُمرُِعُ الُمانُِلزَُُالمــستوعبَُُكرارَُالتُُِفيدُ ي ُُالمــطلقَُُالأمرَُالقائلونَُبأنَُُّ/2-1-3
أو  وحدةَ ـال د  ـ ت فيالتي رائنِ ـعن الق ةِ دالمــتجر   ةِ المــطلق الأمرِ حيغَ أنَّ  هذا المــذهبِ  أتباعَ   قولي:ُالإمكانُِ

 القدرةِ  رطِ ـكن بِشتـ، وللعمرِ ا والَ ـب  ط عل المـأمورِ ـــــالفِ  رارِ ـد لُّ على تِكت، فم طلقاً  قتضي التِكرارَ تَ ، كرارَ الت  
وذلكَ بأن تتوافرَ  ،2الإنسانِ  ر ج أزمنَة ضَرورياتِ ـلتَخ دَّ من قيَدِ الإمكانِ ـ، فلا ب  1انِ ـوالإمك والاستطاعةِ 

الأمر » لدى المــكلَّفِ القدرة  والاستطاعة  على تِكرارِ الفعلِ المــكلفِ ب ، وفي هذا الس ياقِ يقول  الفراء :
المــطلق  يقتضي الت كرارَ على الإمكانِ، سواءٌ كان م قي داً بوقت ٍ يتكر ر  في ، مثلَ قولِ : إذا زالت الشتَّمس 

 .3«د ٍ، مثل قولِ : حل  فصل ، أو كان غر م قي

لهذا  ر وفقاً ـ، فالأم4«الطاقةِ  حسبَ  وامَ والد   قتضي التِكرارَ يَ  المــطلق   ر  ـالأم: »(ةسود  ـــ ــ المــ)في  اءَ ــج
كن  إيقاع  فصيغة  الأمرِ تدلُّ على استغراق الأزمنةِ التي يم   ،العمرِ  لزمانِ  المــستَوعِبِ  للتِكرارِ  المــذهبِ 

دَّدة ٍ في وقت ٍ أو مرَّة ٍ واحدة ٍ،الفعلِ فيها في على  دليلٌ  أن يَدلَّ  لاَّ إ  الاستقبالِ، وهي غر مَحصورة ٍ أو مح 
راد ـ ــ والمــ ،5عليها دالة ٍ  ة ٍ قرينَ بِ  ةِ على المــر   مل  وي   م طلقًا، المــر ة الواحدة فقط، فهو للتكرارِ  امنه أن   ي راد  

ُ.6اددً مُ   عل ِ لفِ  عود  ن  يَ مِ  فرغَ أن يَ  عدَ  بَ ثُ   ،فعل الفعلَ هو أن يَ  ،كراربالت  

                                  
هان في أحول الفق ، مَرجعٌ سَابقٌ ي نظَر:  1 مح َم د بن بهادر بن عبد و  ؛883، ص19، الجزء عبد المــلك بن عبد الله بن ي وسف أبو المــعال الج ويني، البر 

عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف و  ؛429، ص 18، الجزء في أحول الفق ، مَرجعٌ سَابقٌ  الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط
 .813، ص 19، الجزء ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مَرجعٌ سَابقٌ 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي و  ؛399، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ع الجوامع،شرح الكوكب الس اطع نظم مع، ين الس يوطيي نظَر: جلال الد   2
تصر بن الحاجِب، ، تاج الد ين أب و نَصر الس بكي  .991، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ رَفع الحاجِب عن مُ 

 .893، ص 19، الجزء مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 3
د بن عبد الحليم تقي ين أبو المــباسن وأحملام شهاب الد  ين أبو البركات وعبد الحليم بن عبد الس  لام بن عبد الله بن الخضر مُد الد  عبد الس  ي نظَر:  4

 .81، صلل تيمية، مَرجعٌ سَابقٌ  ين أبو العباسالد  
، دار الكتب، مصر ،19 ط، 18 الجزءح: أحمد الختم عبد الله، تَ  ،وم في الخصوص والعمومظين القرافي، العقد المــنأحمد بن إدريس شهاب الد   ي نظَر: 5

 .399، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع،، ين الس يوطيجلال الد  ؛ و 91ص م، 9111ه/9381
بوسي الحنفي، مَرجعٌ  ؛491، ص 19 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ مغرةعبد الله بن سعد بن عبد الله لل ي نظَر:  6 وعبيد الله بن عمر بن م وسى أبو زيد الد 

 .49، ص، مَرجعٌ سَابقٌ عبد اللطيف المــولى ابن مالكو  ؛39، ص سَابقٌ 
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، ، كالإمام مَالك2، وي نسب  إلى كبارِ العلماءِ 1القول بالت كرارِ هو ما عليِ  مععٌ من الأحوليينَ  
للإمامِ مالك بالقولِ بالت كرارِ، إلاَّ أنَّ ذلكَ ي درك  من خلالِ  فرغمَ التأكيدِ على عدمِ وجود نص ٍ حريح  ٍ

ِ مَوقفِ الإمامِ مالك منهااستقراءِ الم  .3ــسائلِ الفقهيةِ المــتعلقةِ بهذهِ القضيةِ، وتبينُّ

جيحِ إلا   يتفر د  الواقفية بمذهبِهم المــعروف بعدمِ ُ:قائلونَُبالتَّوقفُِ)الواقفية(الُ/2-1-4 الرك 
، ومع غيابِ الد ليلِ وجبَ الت وقُّف  في المــسألةِ، إذ   عن القرائنِ  العاريَ  قَ لالمــط الأمرَ  أن  ون ير بوجودِ دليل ٍ

ان ـفك ،4الفعلِ  كرار  ـتب   رادَ ــــالمــ ، أم أنَّ الواحدةِ  ةِ ر  ـللمإن كان  علَمي   ، لموالكثرةِ  على الوحدةِ  دلُّ التي تَ 
، 6واحدةً  ةً ر  مَ  فعلِ الأو  كرارِ الت   ي بين دلَالَة الأمرِ بين لٌ يدل ردَ يَ إلى أن ، 5لفي الك   هم هو الوقف  ذهب  مَ 

هورِ الأشاعرة  :في المــسألةِ  على قولينِ  والواقفونَ ، 7وي نسب  القول  بالوقفِ إلى الإمامِ الجويني ومع 

                                  
ين المــقدسي فلحمح َم د بن م  ي نظَر:  1 مَرجعٌ  ،المــالكي أبو الحسن ابن القصار البغدادي علي بن عمرو  ؛911، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،شمس الد 

 .999مَرجعٌ سَابقٌ، ص  زكريا بن غ لام قادر الباكستاني،؛ و 818، صسَابقٌ 
مشتي الحنفيي نظَر:  2 بر عي، البَ مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتاف؛ و 14مَرجعٌ سَابقٌ، ص ،مَحمود بن زيد أبو الثناء المــات ريدي اللا 

وأحمد بن مح َم د  ؛991، ص14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دو  ؛429، ص 18، الجزء المــبيط في أحول الفق ، مَرجعٌ سَابقٌ 
 .811ص ،مَرجعٌ سَابقٌ إحكام الفصول في أحكام الأحول، ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسيس  و ؛ 341، مَرجعٌ سَابقٌ، صالوزير بن علي

 ( هو مالك بن أنس بن مالك الأحببي الحمري، أبو عبد الله: إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة عند 119-198هـ/ 911-14الإمام مالك ،)م
ور العباسي، فضرب  اً عن الأمراء والمــلوك، وشي ب  إلى جعفر عم المــنصأهل السنة، وإلي  تنسب المــالكية، مولده ووفات  بالمــدينة، كان حلباً في دين ، بعيد

وكتاب في  ،سياطا انُلعت لها كتف ، ل  عدة تصانيف منها: )المــوطأ(، و)رسالة في )الوعظ(، وكتاب في )المــسائل(، ورسالة في )الرد على القدرية(
ين )النجوم(، و)تفسر غريب القرلن(. ينظر: خر  .891، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  بن علي بن محمد بن محمود بن الد 

؛ وس ليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد الباجي 818، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ المــالكي مر أبو الحسن بن القصار البغداديعلي بن ع  ي نظَر:  3
 .41جعٌ سَابقٌ، ص الذهبي المــالكي، الإشارة في أحول الفق ، مَر 

عبد الله بن سعد بن عبد الله و  ؛399، ص 19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء إرشاد الفبول إلى تَحقيق الحق  من علم الأحول،  الشتوكاني، مح َم د بن عليي نظَر:  4
تص، الس بكيعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر و  ؛491، ص 19 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ لل مغرة ر بن رفَع الحاجِب عن مُ 

 ،مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجعٌ سَابقٌ و  ؛999 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الحاجِب، 
 .398، ص 19 الجزء ،رجعٌ سَابقٌ مَ شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛422، ص 18الجزء 

 .422، ص 18، الجزء ين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجعٌ سَابقٌ مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الد  ي نظَر:  5
 )هامش(. 419، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  المــبصول في علم الأحول، ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  ي نظَر:  6
 وأحمد بن مح َم د بن علي؛ 899، ص 19، الجزء مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبليي نظَر:  7

 .331، مَرجعٌ سَابقٌ، ص الوزير
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 من بابِ  ف  ق  و ، فالت  كرارِ لتِ اأو  ةِ للمر   الأمر   ضعَ و  إن دري لا نَ  أنصاره   قول  يَ  :الأولُ ُالقولُ  -
ُ.من  المــقصودَ  بين  ت   قرينةٌ  ردَ في  إلى أن تَ  ف  توقَ ، في  1بالحقيقةِ  الجهلِ 
 ،2فظي  اللَّ  بالاشركاكِ  ةِ والمــر   كرارِ بين التِ  شترككٌ م   طلقَ ـ ــ المــ الأمرَ  أنَّ يرى أحباب   الثاةي:ُالقولُ  -

 دلُّ تَ  قرينة ٍ  بوجودِ  إلا   ،رِ ا على الأخأحدهم   رجيح  تَ  تم  لا يَ     ، فإن  كرارِ والتِ  بين المــرةِ  شترككٌ م   الأمر   ا كانَ ــ ــ لمو 
 .3أبي بكر للقاضي سب  ي ن، و قفيةِ االو  غالبية   علي ِ ما هذا و  أحَدِهما، جاء للدلالةِ  الأمرِ  على كونِ 

تلف  المــذاهبِ والأقوالِ في قضيةِ دلالةِ حيغِ الأمرِ المــطلقةِ من حيث  مقدار الامتثالِ،  تلكَ مُ 
وتباي ناً كبراً  وشَهدت القضية  جدلًا ونقاشاً واسعاً بينهم،فقد كانَ لكل  فريق ٍ رأي   وقول   في المــسألةَِ، 

في وجهاتِ الن ظرِ، وقد سعى كلُّ فريق ٍ إلى الاستدلالِ والاحتجاجِ لصبةِ قولِ  بج ملة ٍ من الأدلةِ 
ا وتفَصيل ها فيما يأتي.  والبراهيِن التي تَدعم  ما ذهبَ إلي ، والتي يرَد  بيانه 

لةً من الأدلةِ ُ:فيُالمــسألةُُِوالأقوالُُِذاهبُِالمــُ/ُأدلةُ 2-2 يَسوق  أنصار  كل  مذهب ٍ مع 
 للاحتجاجِ على حبةِ وسلامةِ مذهبِهم، وفيما يلي عرضٌ م فص لٌ لكل ٍ منها:

ُأو2-2-1ُ ُبالمــر ةِ ُإشعارٍ ُغيرِ ُمن ُالمــاهيةِ ُلطلَبِ ُالمــطلقَ ُالأمرَ ُبأنَّ ُالقائلينَ ُأدلَّة  /
قوها ر  القولِ بدلالةِ الأمرِ المــطلقِ على طلبِ المــاهيةِ بج ملة ٍ من الأدلةِ، التي استيستدلُّ أنصا الت كرارِ:

، أو الل غوي ، أو من م قتضياتِ العقلِ، وذلك على النَّبو الآتي:  من العرفِ الشت رعي 

                                  
ين ابن إمام الكا مح َم د بن مح َم د بن عبد الرحمني نظَر:  1 مر أبو الحسن بن القصار علي بن ع  و  ؛913، ص14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ مليةكمال الد 

، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  المــبصول في علم الأحول، ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  و  ؛)هامش( 818 ، ص، مَرجعٌ سَابقٌ المــالكي البغدادي
419. 

، مَرجعٌ عبد الله بن سعد بن عبد الله لل مغرةو  ؛)هامش( 818 ، ص، مَرجعٌ سَابقٌ المــالكي البغداديمر أبو الحسن بن القصار علي بن ع  ي نظَر:  2
عبد الكريم بن و  ؛419، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  المــبصول في علم الأحول، ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  و  ؛491، ص 19 الجزء ،سَابقٌ 

 .811، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،قاسم القزويني الرافعي الشتافعيمح َم د بن عبد الكريم أبو ال
إرشاد الفبول  ،الشتوكاني مح َم د بن عليو  ؛939، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،علي بن عقيل بن مح َم د ابن عقيل أبو الوفاء البغدادي الحنبليي نظَر:  3

 .  399، ص19 الجزء ،إلى تَحقيق الحق  من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ 
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، والعمرةِ  بالحج   لله  ا ، فأمرَ ةِ على المــر   لةً دا رعِ في الشت   وردت حيغة  الأمرِ المــطلقةِ  :ولُ الد ليل ُالأ -
ا ، كمَ كرارِ ، وهي للتِ كاةِ والز   لاةِ بالص   وجلَّ  عزَّ  الله   ، فأمرَ كرارِ للتِ  تْ عملما است  ، كَ الواحدةِ  ةِ وهي للمر  

 وقالس   ولِ دخ  بِ  ده  بعَ  يد إذا أمرَ ، فالس  سمينِ من القِ  واحد ٍ  على كلِ  دالاً  جاءَ  ،اأيضً  رفِ في الع   الأمرَ  أنَّ 
 ،وقِ خول إلى السُّ د  ال رَّ ا إن كر ، أم  دهِ سي   ا لأمرِ عً يطبر م  اعت   ،واحدة ٍ  لمرة ٍ  ثل العبد  تفام ،بمِ الل   راءِ وشِ 
ر غة، فلو أمَ للُّ ا رفِ كرار في ع  على التِ  دالاً  جاء الأمر  وكذلكَ  ،على ذلكَ  قلاء  الع      ، لامَ بمِ راء الل  وشِ 
 العقلاء      لامَ  ،فظهاحِ  ركَ ثُ تَ  ،واحدةً  ةً لحظَ  ، أوواحدةَ  رةً ظها مَ بفِ ، فَ ثلاً مَ  ابةِ فظ الد  حِث  ه  عبدَ  يد  الس  

 لُّ د  يَ  الأمر   ا كانَ ـ ــ ، ولمب  مأمورِ  في فعلِ  ارِ ر الاستمو  تكرارِ ال رورة  ضَ  في هذا الأمرِ  فهم  ي      ، لأن  على ذلكَ 
، من علِ الفِ  إيجادِ  ما، وهو طلب  ينهبَ  كِ المــشتركَ  درِ للقَ  وضع  ي      ، فإنَّ رفِ والع   عِ في الشتر   كرارِ والتِ  ةِ على المــر  

 ، إلا  بوجودِ دليل ٍ ي عينٍّ  مقدارَ امتثالِ .1كرار ٍ ولا على التِ  ة ٍ لا على المــر   ل ِ حمَ  دونِ 

ُال - ، بالتال وماهيت ِ  لِ عالفِ  حقيقةِ  على طلبِ  إلا   دلُّ   لا يَ في حيغتِ  الأمرَ إنَّ ثاةي:ُالد ليل 
 الامتثال   جبَ عليهما، لذا و  لُّ د  لا يَ ، فهو الأمرِ  عن حقيقةِ  خارجانِ  كرار ٍ تِ  أو ة ٍ من مر   الامتثالِ  قدار  فمِ 
 كونِ لا ، إنّ  دون الآخرِ  اهمبأحدِ  د  تقي  ولا يَ  لُّ د  لا يَ  ، باعتبارهِ كرارهِ أو تِ  ةبالمــر   نهما، سواءً مِ  بأيٍّ  لأمرِ ل

لا  ،رورةِ الضَ  ابِ بها من ب ولَ ــــــالق فإنَّ  ،في الوجودِ  ال ِ ــــ، وإدخدمِ ـــب  من الع أمورِ ــالمــ لإخراجِ  ضرورةً  ةِ المــر  
 .2الفعلِ  قيقةِ حَ  لبِ من طَ  على أكثرِ  دلُّ لا يَ  عليها، فالأمر   الأمرِ  دلالةِ  ابِ ـــــمن ب

ضرب   : غةِ في الل   قال  ي   يث  ، حوالكثرةِ  لةِ ، كالق  للفعلِ  فاتٌ حِ والتِكرارَ  ةَ المــر   نَّ إ :الد ليل ُالثالثُ  -
        ن المــعلومِ ومِ  ،وعةِ   المــتنَ اتِ صفبِ  الأمرِ  قيد  م تَ تِ فيَ  ،ر ٍ كرَّ ر م  أو غَ  كرراً م   رباً ا، أو ضَ أو كثرً  قليلاً  رباً ضَ 

                                  
ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  1 مَحفوظ بن و  ؛889، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

؛ 811، صجعٌ سَابقٌ مَر  ،الصنعاني مح َم د بن إسماعيل الأمر؛ و 921، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني
ين بن إمام الكاملية حمنمح َم د بن مح َم د بن عبد الر  و   .919، ص14 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،كمال الد 
وعبد الوهاب عبد السلام  ؛391 ، ص19 الجزء ،إرشاد الفبول إلى تَحقيق الحق  من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ  ،الشتوكاني مح َم د بن عليي نظَر:  2

 .994، ص18 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ ين الإيجية والد  عبد الرحمان بن أحمد عضد المــلَّ و  ؛344، ص مَرجعٌ سَابقٌ ، طويلة
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ا ّــَ لم الأمرَ  وبالتال فإنَّ ، 1نهامِ  شيء ٍ  ل  على خصوحيةِ  لالةَ ، لا دَ تقابلةِ ـ ــ المــ صفاتِ الب وفَ وح   ـــَأن المــ
فة على حِ  دلُّ ل( لا يَ : )افعالآمرِ  نهما، فقول  مِ  على شيء ٍ  لُّ د  لا يَ     ، فإن  كرارِ والتِ  ةِ بالمــر      وحف   ح  حَ 

 دالاً  ، فلو كانَ ثرةِ الك أو ةِ بالوحدَ  إشعار ٍ  من غرِ  للفعلِ  لبٌ هو طَ ة، فَ كرار والمــر  التِ  من حيث   ،للفعلِ 
على  ا لو كان دالاً أم   لا فائدةَ من  ، اتكرارً ( واحدةً  ةً ل مرَّ افعَ ) القائلِ: لكان قول   ،في أحل ِ  ةِ على المــر  

 .2ينِ قيضَ بين الن   معِ الجَ  من بابِ  عدُّ ي   (واحدةً  ةً افعل مر  ) القائلِ: ، فقول  كرارِ التِ 

لةِ ما استدلِ  منُ:كرارَُلاُالتَُّالم ــطلقَُيقَتضيُالمــر ةَُُالأمرَُُبأنَُُّالقائلينَُُةُ أدلُ /2-2-2ُ مع 
  أنصار  القول بعدمِ الت كرار في الأمرِ المــطلقِ ما يلي: ب 

من  إلا   ،غةِ اللُّ  لِ أه ما عندَ ينه  بَ  ( لا فرقَ كذا  فعل  ( و)يَ كذا  ل)افعَ : القولَ  نَّ إ :الد ليل ُالأولُ   -
 ضاه  قتَ وم      دلول  مَ  ق  تبقَ ل( يَ فعَ )يَ : قولَ  علي  أن    ــجمَع  والمــ ابت  ، والثَّ ، والثاني خبراً لباً طَ  الأولِ  كونِ   يث  حَ 
 قال  أن ي   وححَّ  ازَ ، جةً واحد ةً مر   فقط، فمن قام بالفعلِ  واحدةً  رةً مَ  في حق من يأتي بالفعلِ   ِ تمامِ بِ 

 ة واحدةً رَّ مَ  علِ بالفِ  قوم  لمن يَ  قال  ي   ، ف ـَثلَ كون مِ يَ  الأمر   عن ، وكذلكَ  خبارِ في الإ ، أو)فَعل(فعل()يَ : عن 
، فقط واحدة ٍ  رة ٍ ب  لم قد قامَ  ن كانَ إو  ،عل()فَ   أن   لمن قام بالفعلِ  قال  ، كما ي  الأمرَ    امتثلفقط، أنَّ 

 الخبريةِ  غرَ أخرى  وجوه ٍ  قة فيفرِ ما تَ ينه  لحصلت بَ  ة فقط، وإلا  المــر   من حيث   الخبرِ  ملَ محَ  الأمر   ل  بمَ في  
 .3كما الخبر  ةِ المــر   على الأمرِ  ل  حمَ  بَ ، وجَ  ِ هذا الوج ة بينهما في غرِ فرقَ صل تَ ا لم تحَ فلمَّ  ،لبيةِ والطَّ 

                                  
مَرجعٌ  ،عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم القزويني الرافعي الشتافعيو  ؛821، ص18 الجزء ،مح َم د أديب حالح، مَرجعٌ سَابقٌ ي نظَر:  1

 .994، ص18 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ ين الإيجية والد  عبد الرحمان بن أحمد عضد المــلَّ و  ؛811، ص سَابقٌ 
عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو و  ؛913 ، ص14 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،كمال الد ين بن إمام الكاملية حمنمح َم د بن مح َم د بن عبد الر  ي نظَر:  2

ين أبو الحسن الآمديو  ؛811، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،الرافعي الشتافعيالقاسم القزويني  الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
 .812 ، صمَرجعٌ سَابقٌ إحكام الفصول في أحكام الأحول،  ،ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسيس  و  ؛881، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 

ين و  ؛38 ، صمَرجعٌ سَابقٌ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي: ي نظَر 3 علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
 ،فعيامعاني الشت  منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّ و  ؛841، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،أبو الحسن الآمدي

، رجعٌ سَابقٌ مَ الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب الراجح،  ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة؛ و 991 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 
 .99، صمَرجعٌ سَابقٌ  ، والمــتفق   حبيح الفقي ، الخطيب البغداديو  ؛848، صمَرجعٌ سَابقٌ  لمي،عياض بن نامي الس   ؛889ص
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الثاةيُ- ،  واحدةً  وحلى حلاةً  ،واحداً  اً حيام فصامَ  ،ينَّ صل  ولي   ومنَّ ليص   الر جل   لو حلفَ  :الد ليلُ 
 بَـر أتلما  كرارَ قتضي الت  ظ يَ فالل   ب ، ولو كانَ  زمَ ا لما التَ يً ف ـ وَ بر م  واعت   ،ثاً ولم يكن حانِ  ،ين ِ يمِ بِ  كان باراً 

، فلو امتثل الأمر   لكَ كذف ،وحوم ٍ  من حلاة ٍ  علَ ر الفِ كر   ي  لم ما ثاً حانِ  ولكانَ  ،واحدةً  رةً مَ  بالفعلِ     ين  يمَ 
على  ن باب القياسِ م ، وذلكَ هكرارِ إلى تِ  حاجة ٍ  ب  دونَ  المــأمورِ    بفعلِ ت  مَّ أت ذِ ر  لب ـَ ،واحدةً  ةً مرَّ  الرجل  

، ولم واحدةً  لقةً ها طَ ليق  طتَ  ل  إلا   جائزاً  ن  و ك  يَ  ، فلاوجتيق زَ  : طل  لوكيلِ  الرجلَّ  لو قالَ  ثل   ومِ  ،1ميناليَ 
ق ما ل  طَ  :ل  ، كما لو قالَ اً قها ثلاثطل  لكان ل  أن ي   ،كرارِ ان للتِ الأمر كَ  ولو أن   ،ك أكثر من ذلكَ لِ يمَ 
 .المــرة  الواحدة قياساً على اليَميِن والط لاق، في بمل  الأمر  المــطلق  على 2   ك  ق كل ما أملِ ل  طَ  ئت، أوشِ 

لَ لو  :الد ليل ُالثالثُ  -  وذلكَ  ،الأوقاتِ  يعِ في معَ  كرار  الت   لوجبَ  ،كرارِ ت  ال على المــطلق   الأمر  حم 
ا بمِ  كليفِ من باب الت   كونيَ  الأوقاتِ  لجميعِ  وعبِ ستَ  ــ المــ كرارِ بالتِ  ول  ، والقَ على لخر ٍ  وية وقت ٍ أولَ  مِ لعدَ 
 ثانية ٍ    من جهة ٍ ولأن   ،طاق  ا لا ي  ا بمِ كليفً   تَ لكونِ  ،لٌ باطِ  الأوقاتِ  لكلِ  كرارِ يم التِ تعمِ لذا فَ  ،طاق  ي   لا
 لأنَّ  ،في الوجودِ  ع   امِ أن يج   كن  لا يم      أن   على اعتبارِ  ،ا ل اسخً ه نَ بعدَ  كليف ٍ تَ  كلُّ   ونَ م أن يك  لزِ ستَ يَ 

 .3تنعٌ ت بالثاني، وهذا مم  الثابِ  غراقِ الاستِ ب زول  يَ  ،بالأولِ  الثابتَ  غراقَ الاستِ 
 لَّ محَ  الحجج   ذهِ هتلكَ أبرز  الأدلةِ التي اعتمدَها أنصار  القولِ بالمــرَّة في امتثالِ الأمرِ، وقد كانت 

  .4الأخرى المــذاهبِ  من أحبابِ  واعركاض ٍ  قاش ٍ نِ 

                                  
ين و  ؛38، ص مَرجعٌ سَابقٌ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظَر:  1 علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

 .881، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،أبو الحسن الآمدي
علي و  ؛98ص  مَرجعٌ سَابقٌ، ،الص يمري الحسين بن عليو  ؛21، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،نظ ام الدين أبو علي الشتاشي م د بن إسباقأحمد بن مح َ ي نظَر:  2

ين أبو الحسن الآمدي إبراهيم بن علي أبو إسباق و  ؛881، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
 .38، ص مَرجعٌ سَابقٌ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي الشترازي

ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  3 عبد الكريم و  ؛881، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
 .899 ،891، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،لشتافعيبن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم القزويني الرافعي ا

ين بن إمام الكاملية حمنمح َم د بن مح َم د بن عبد الر  ي نظَر:  4 مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو و  (؛911-919، ص )14 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،كمال الد 
 . 922 ،921 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،الخطاب الحنبلي الكلوذاني
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تكرار ب القائلونَ  لَّ داست :الامتثالُُِكرارَُقتضيُتُ يَُُــطلقَُالمُ ُالأمرَُُالقائلينُبأنَُُّةُ أدلَّ/2-2-3ُ
 ما يأتي:  فيها في لالةِ الد   وج ِ  وضيح  تَ و  تَفصيلهارد ، يَ ةِ من الأدل   ملة ٍ بج   ب  المــأمورِ 

 ابهِ و في وج اً م أبو بكر الصديق، م تمَس ك، حاربهَ الردَِّة لمّــَا مَنعوا الزكاةَ  أهلَ  نَّ إ :الأولُ ُالد ليلُ ُ-
 وافق   وقد (، 34، الآية البقرةرة  س و ) ،﴿وَأقَِيم وا الصَّلَاةَ وَلت وا الزَّكَاةَ وَاركَْع وا مَعَ الرَّاكِعِيَن﴾ بقول  تعالى:

 ذلك دالًا على انعقادِ  ، فكانَ 1إلي  مِنهم ما ذهبَ  أحدٌ  ، ولم ي نكر علي ِ في ذلكَ  كلُّهم  الصبابة  
  سبيلٌ بكر  بيلأ كانَ ، لما  للتِكرارِ  لم يَكن الأمر   ، فلو2للت كرارِ  الأمرِ  كونِ  حولالإمعاع 

 
 باربة المــرتدينَ لم

، فلم ا ا علي  فعل   و في ذلك، وأنكر   عارضوه   الص بابة   ، ولكانَ فعلِها تِكرارِ  بوجوبِ  ، م تمسِكاً عن الزكاةِ 
 رَ المــأمورِ ب .يقتضي تكرالم ي نكرِ عليِ  الصبابة  فعل  ، فقد دلَّ ذلكَ على كونِ الأمرِ المــطلقِ 

ُال  - ها يا أيُّ : )لمعلي  وس حلى الله   رسولِ استدلَ أنصار  هذا المــذهبِ بقولِ ال :ثاةيالد ليل 
حتى  كتَ ، فسَ ؟الله يا رسولَ  عام ٍ  أكلَّ  رجلٌ منهم: ، فقال(جوافب   الله عليكم الحج   قد فرضَ  ،الناس  

 دالاً  كن الأمر  لم يَ  فلو ،3(مبت، ولما استطعت  لوجَ  نعم لو قلت  : )ملاسَّ علي  ال بيُّ الن   ، فقالَ قالها ثلاثاً 
             داع ٍ  لسؤالِ ل ، ولما كانَ الرجلِ  إلى ذهنِ  السؤال   بادرَ ل ، لما تَ  قتضياً ، وم  عند العربِ  كرارِ على الت  

ن وجوبِ تكرارِ سألَ الرجل  ع ، فقدغةِ الل   في عرفِ  كرارِ التِ  دلالةَ  تمل  الأمر يَ  ا كانَ  ــ معنَّ، ولكن لم أو
  .4الحجِ لتَبين المقصود

                                  
كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إلاه إلا  الله، ،  19الجزء  مَرجعٌ سَابقٌ، ،يأبو الحسين بن الحجاج القشتري النيسبور  سلمي نظَر: م   1

 .49ص
، ول الفق  الإسلاميحيلي، أحوهبة الز  و  ؛411، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  ي نظَر:  2

ين بن إمام الكاملية حمنمح َم د بن مح َم د بن عبد الر  و  ؛889، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ   .911 ، ص14 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،كمال الد 
م د بن يزيد أبو عبد الله ، ومحَ 912، ص 9441مَرجع سابق، كتاب الحج، الحديث رقم  نظَر: م سلم أبو الحسين بن الحجاج القشتري النيسبوري،ي   3

 .321، كتاب المــناسك، باب فرض الحج، ص مَرجعٌ سَابقٌ القزويني الشتهر بابن ماجة، 
، بقٌ مَرجعٌ سَا ،أبو عبد الله التلمساني مح َم د بن أحمد الحسنيو  ؛814، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،المــالكي علي بن عمر أبو الحسن ابن القصار البغداديي نظَر:  4

بوسي الحنفي، ؛422 ،421ص عاني ممنصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّ و  ؛31 ، صمَرجعٌ سَابقٌ  وعبيد الله بن عمر بن موسى أبو زيد الد 
 .   999 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،افعيالشت  
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م لم ــا حلى وسلَّ  علي ِ  بي حلى الله  ع مر بن الخطاب قال للن   أن   ما ر وي من :الثالثُ ُالد ليلُ  -
يوم شيئاً لم تكن ال مر: لقد حنعتَ ، فقال ل  ع  عام الفتحِ  صَلواتِ البها بين  ، فجَمعَ واحدة ٍ  بطهارة ٍ 
 وب  ، أن   لو لم ي عقل و جفي هذا الحديثِ  لالةِ الد   وج   ف، 1(  يا عمرحنعت   عمداً )سول: الرَّ  ، فقال تصنع  
لَاةِ فاَغْسِل وا تعالى: ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا إِذَا ق مْت مْ إِلَى الصَّ  ، من قول ِ الصلاةِ  لتِكرارِ  الوضوءِ  تكرارِ 

، الآية المــائدةمس ورة  )، ﴾...فِقِ وَامْسَب وا بِر ء وسِك مْ وَأَرْج لَك مْ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ و ج وهَك مْ وَأيَْدِيَك مْ إِلَى الْمَراَ
  ، فس ؤال؟واً م، أعمدًا كان أم سَهعلي  وسلَّ  حلى الله   الرسولِ  علِ مر بن الخطاب عن فِ ع   لما سَألَ ، (19
، وهذا يَدلُّ لصلاةِ ا لتِكرارِ  الوضوءِ  تِكرارِ  من وجوبِ  م عتقَده   الف  ما يخ   فعل  سول يَ   رأى الرَّ لأن   جاءَ 

مل  على المــرةِ الواحد ةِ على أنَّ الأمرَ في ع رفِ أهلِ العربي ةِ يقتضي تكرارَ الفعلِ، فالت ـــكرار  أحـــلٌ، ولا ي 
تفظاً  ليلِ يَظلُّ الأمــــر  مح   .2الأحليةِ، وهي الت كرار   بدلالتِ إلا  بوجودِ دليلِ يَدلُّ عليها، ومع عدمِ وجودِ الد 

 م، حيث  علي  وسلَّ  بي حلى الله  وي عن الن  بما ر   أنصار  القولِ بالت كرارِ  احتجَّ  :ر ابعُ الُالد ليلُ  -
في قول :  لالة يَكم ن  الد   ، فوج   3«م فانتهوايتك  م، وإذا نهَ ما استطعت   إذا أمَرت كم بأمر ٍ فآتوا من   » قال:

ه،   في أمرِ خالفتِ  ــ لم  َ ، ولا وجلأوامرهِ  الامتثالِ  كرارِ تِ  ن  هو وجوب  مِ  فهم  فالذي ي   ،مفآتوا من  ما استطعت  
 .4والاستطاعةِ  نِ كامدر الإقَ  قتضي الامتثالَ يَ  الأمر  ف ،علي  ر  قدَ ا لا ي  ممَّ  كونَ أن يَ  إلاَّ 

                                  
ثنا محمد بن عبد الله بن نّر: حدثنا أبي: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثدح، وحدثني محمد بن حاتم )واللفظ ل (: حدثنا 1 يى، ي نص الحديث: حد 

فتح لبن سعيد، عن سفيان قال: حدثني علقمة ابن مرثد، عن عن سليمان بن ب ربدة، عن أبي  أن  النبي  حلى الله علي  وسلم، حلى الصلوات يوم ا
و الحسين بن الحجاج سلم أبم  بوضوء واحد، ومسح على خفي ، فقال ل  عمر: لقد حنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنع . فقال: )عمداً حنعت  يا ع مر(. 

 .938، 939 ، ص911الحديث رقم: كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، ،  19الجزء  مَرجعٌ سَابقٌ، ،يالقشتري النيسبور 
مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب و  ؛931 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبليي نظَر:  2

 .913 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،الحنبلي الكلوذاني
مد بن ، و 94 ، باب اتباع سنَّ رسول الله حلى الله علي  وسلم، صرجعٌ سَابقٌ مَ م د بن يزيد أبو عبد الله القزويني الشتهر بابن ماجة، ي نظر: محَ  3 مح 

 .9211، ص 1822مرجع سَابق، الحديث رقم  إسماعيل أبو عبد الله البخاري،
مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو و  ؛932 ،931 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبليي نظَر:  4

 .914 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،الخطاب الحنبلي الكلوذاني
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كرار،  الت   م عظَم ها يَد لُّ على في الشتر عِ  الأوامرَ  ، أن  ا احتجوا ب  أيضاً مم   :خامسُ الُالد ليلُ  -
 تكرارِ  ضرورة   هو من الأمرِ  على أن  المـــ ــرادَ  وغرها، وهذا يَد لُّ  والزكاةِ  والصلاةِ  بالصومِ  كأوامر الشت ارعِ 

(، 34، الآية البقرةس ورة  )، يَن﴾رَّاكِعِ ب ، فقول  تعالى: ﴿وَأقَِيم وا الصَّلَاةَ وَلت وا الزَّكَاةَ وَاركَْع وا مَعَ ال المــأمورِ 
مِنك م  الشتَّهْرَ فَـلْيَص مْ    فَمَن شَهِدَ ...تعالى: ﴿ ، وكذا قول   كاةِ بالز   والإتيانِ  الصلاةِ  إقامةِ  يَد لُّ على تِكرارِ 

 .1ومالصَّ  تكرارِ  ، يد لُّ على وجوبِ (929، )س ورة  البقرة، الآية ﴾...

﴿فَإِذَا انسَلَخَ : عالىت قول ِ أنصار  القولِ بالت كرارِ في الأمرِ المــطلقِ ب استدلَ  :دسُ اسُ الد ليل ُال -
 تاَب وا فإَِنرْحَد ٍ الْأَشْه ر  الحْ ر م  فاَقـْت ـل وا الْم شْتركِِيَن حَيْث  وَجَدتمُّ وه مْ وَخ ذ وه مْ وَاحْص ر وه مْ وَاقـْع د وا لَه مْ ك لَّ مَ 

فالأمر  في  ،(19، الآية وبةالت  س ورة  ) ،اللََّ  غَف ورٌ رَّحِيمٌ﴾ إِنَّ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَه مْ  وَأقَاَم وا الصَّلَاةَ وَلتَـو ا
، لذا واحد ٍ  شترك ٍ م   لِ قتمة بِ الذ   برأ  فقط، ولا تَ  واحد ٍ  شترك ٍ م   تلِ على قَ  دلُّ ، ولا يَ شترك ٍ م   لكل ٍ  عامٌّ الآية 
 إضافةَ  ، لأنَّ لِ على الأو  القياسِ  ، من بابِ الأزمنةِ  لجميعِ  اعامً  كونَ نبغي أن يَ يَ  ،)حلِ وح م( : فقول  
 قتلِ ا أمر بِ  ــ تعالى لم فالله   ،2الأشخاصِ  إلى معيعِ  شترك ٍ م   لفظِ  إضافةِ  مثلَ  ،الأزمانِ  إلى معيعِ  الأمرِ 

  فإنَّ  ،و ح م(أ)حلِ  :تعالى في قول ِ  الأمر   كذلكَ ف، يص ٍ صِ تخَ  نِ و من د شترك ٍ م   كلَّ أمره    لَ كين شمِ شترِ ـ ــ المــ
 .3صيص ٍ أو تخَ  قيد ٍ تَ  نِ و من د ،ةِ زمنَ الأ في كلِ  ةَ والصلا ل الصيامَ شتم  يَ 

                                  
ين و  ؛932 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبليي نظَر:  1 علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

 ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذانيو  ؛889 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ أحول الأحكام،  الإحكام في ،أبو الحسن الآمدي
مح َم د بن و  ؛33 ، صمَرجعٌ سَابقٌ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛914 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 
، مَرجعٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دو  ؛419، ص18 الجزء ،ومح َم د أديب حالح، مَرجعٌ سَابقٌ  ؛22 ، ص، مَرجعٌ سَابقٌ الأسمندي عبد الحميد

 .991، ص 14 الجزء ،سَابقٌ 
ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  2  ؛881 ،889 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛811، ص مَرجعٌ سَابقٌ إحكام الفصول في أحكام الأحول،  ،ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسيس  و 

مح َم د بن و  ؛819 ،813، ص 19 زءالج ،مَرجعٌ سَابقٌ  اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ 
 .994 ، ص14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د

 ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دي نظَر:  3
 .819، ص 19 الجزء
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الس ابعُ  - هي والن   ،للفعلِ  لبٌ مر طَ ، فالألباً ما طَ نه  مِ  كل ٍ   في كونِ  هيِ مع الن   ك  شتركَ يَ  الأمرَ  ن  إ :الد ليلُ 
 رَ قر  ا تَ ا علي ، فلم  ياسً ق فكذلك الأمر   ،كرارَ قتضي التِ يَ  هي  الن   ، ولما كانَ للامتناعِ عن الفعلِ وتركِ ِ  لبٌ طَ 

ليع مَّ معيعَ  اأيضً  ب  المــأمورِ  كرار  تِ  ، وجبَ ةِ الأزمن معيعَ  عم  فَ  ،عن المــنهي عن  الانتهاءِ  كرارِ وجوب تِ 
، (فطر)لا ت   :ل )ح م( كقو  :ه، فقول   عن ضد   نهيٌ  يءِ بالشت   الأمرَ  لب، ولأنَّ طَ ذلك أن  كِليهما  الأزمنةِ،

هي كالن    الأمرِ  باعتبارِ ، اب  أبدً  المــأمورِ  فعل   الأمرِ  ب  وجِ ن م  ك  ، فليَ داً المــنهي عن  أبَ  هي ترك  الن   ب  وجِ وم  
  .1لبالاقتضاء والطَّ  من حيث  

من ، ذلك  الاستثناء   حَّ أو حَ  ازَ لما جَ  كرارَ ت  ال قتضياً م   الأمر  المــطلق   كنلو لم يَ  :الد ليل ُالثامنُ  -
الٌ  الواحدةِ  ةِ من المــر   الاستثناءَ  أن   في رمضان،  إلا   :ل    ولَ ق  أن ي ـَ نَ حس   (،مح  : )هلعبدِ  الرجل   ، فإذا قالَ مح 

، من كل ٍ  لبعض ٍ  خراجٌ هو إ الاستثناءَ  نَّ ، لأالاستثناء   سن  ، لما حَ كرارِ قتضي التِ يَ  الأمرِ  طلقَ م   أن   فلولاَ 
 في  ا جازَ لم ةِ ا للمر  ضيً قتَ م   الأمر لو كانَ  ، كما أنَّ من    الاستثناء كن  لذا لا يمً ، 2ل  عضَ لا بَ  والواحد  

الٌ على الِله عزَّ وجلَّ، فلم ا كان و رود  الن سخِ ، لأن  الن سخَ في المــر ةِ الواحدةِ بِدَاءٌ سخ  الن    ، والبِداء  مح 
 .3ةِ للمر  لا  كرارِ للت   الأمرَ  على أنَّ  ذلكَ  ، فقد دلَّ في الأمرِ  اً جائز 

                                  
مر بن مح َم د أبو مح َم د بن علي بن ع  و  ؛932 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبليي نظَر:  1

مَحمود بن زيد أبو الثناء المــات ريدي و  ؛21، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدو  ؛811 ،819، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،ميميعبد الله المــازري الت  
مشتي الحنفي  .938 ص ،19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،أحمد بن علي أبو الفتح ابن برهان البغداديو  ؛14، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،اللا 

ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  2 مَحمود بن و  ؛881 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
مشتي الحنفي ، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،ميميمر بن مح َم د أبو عبد الله المــازري الت  مح َم د بن علي بن ع  و  ؛14، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،زيد أبو الثناء المــات ريدي اللا 

، مَرجعٌ الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدو  ؛498 ص، 19الجزء ، سَابقٌ مَرجعٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  و  ؛811
 .914، صمَرجعٌ سَابقٌ  عبد المــلك عبد الر حمان أسعد الس عدي،؛ و 491، صومصطفى سعيد الخن، مَرجعٌ سَابقٌ  ؛21، ص سَابقٌ 

  ِار أبو المــظفر منصور بن مح َم د بن عبد الجب. ي نظَر: هر ل ر، إذا ظَ علي ، من قولهم بدا ل  الفج يء بعد أن كان خافياً داء: هو أن يَظهر ل  الشت  الب
    .)هامش( 999 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،افعيمعاني الشت  السَّ 

ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  3 مَحفوظ بن و  ؛881 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  و ؛ 811، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني

، مَرجعٌ الأسمندي الحميدمح َم د بن عبد و  ؛918 ، صمَرجعٌ سَابقٌ  عبد المــلك عبد الر حمان أسعد الس عدي،و  ؛498 ص، 19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ 
 .889، ص 19 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء أحول الفق  الإسلامي،ووهبة الزحيلي،  ؛21، ص سَابقٌ 
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ُالت اسعُ  -  الاحتياطِ  بابِ  ن، فمِ فِ كل  للم   أحوط   كرارِ على الت   المــطلقِ  الأمرِ  حملَ  إن   :الد ليل 
 كان  ، فإنكرارِ تِ على ال المــطلق   الأمر   ملَ أن ي   ، يجب  للأمرِ  من الامتثالِ  مةِ الذ   تَبرئَةِ على  الحرصِ و 

 كرارَ يقتضي تِ  فالاحتياطٌ  ،ةٌ ضر  مَ  عل ِ كن في فِ لم يَ  كرارِ لم يكن للت   ، وإنق المــقصود  قَّ فقد تحَ  كرارِ للت  
 مع  ن  ؤمَ فلا ي   احدةِ الو  ةِ بالمــر   ا الأخذ  أم   ،الأمرِ  الفةِ على مُ   ن من الإقدامِ أمَ يَ  كرارِ بالتِ   ن  ب ، لأ المــأمورِ 
  .1اللهِ  أمرِ  داءِ أ عدمِ  نمِ  فسِ على النَّ  اً كرار خوفل  على الت  حمَ  وجبَ ، فَ كرارِ الأمر للتِ  إن كانَ  ذلكَ 

 :ا يليم بالوقف ونَ القائلالتي اعتمدها  من الأدلةُ:وقفُِتَّبالُالقائلينَُُةُ أدلُ /2-2-4ُ

 ن  س  وي   وز  يجَ     لهذا فإنَّ  ،كرار ٍ ولا تِ  ة ٍ لا على مر    ِ لفظِ بِ  لُّ د  لا يَ  طلقَ  ــ المــ الأمرَ  نَّ إ :ولُ الد ليل ُالأ  -
ا رً لو كان الأمر ظاهِ و  ،؟راراً أم مِ  واحدةً  رةً مَ : ل  لَ و )افعل(، فيق: قول ِ  عندَ  مرِ من الآ المــأمور   مَ فهِ ستَ أن يَ 

، فلمَّا لم ت علم دلالت    من حيث  المــر ة  أو الت كرار  2ب  عن المــرادِ  الاستفهام   نَ س  ، لما حَ ثرةِ أو الكَ  في الوحدةِ 
 إحدى الد لالتيِن. وجبَ التَّوقف  فيِ  إلى أن يردَ دَليلٌ ي عين   

، فقد يرد  دالًا على الفعلِ مرةً واحدةً  ثاةي:الد ليل ُال  - ةِ معان ٍ ومَحامل ٍ يرَد  الأمر  المــطلق  لعدَّ
ون د باملِ  ــَذه المــه الها لأحدِ عمَ استِ  تخصيصِ  على والد ليل  فقط، كما قد يرَد  دالاً على تكرارِ الفعلِ، 

 حادٌ ل قل  ، والن  قلياً نَ  ا، وإم  الأمورِ  ل  في هذهِ  دخلَ لا مَ  الصرف   والعقل   ا،رفً حَ  قلياً عَ  كونَ ا أن يَ إم   غرهِ 
               ، لأن  ولا م تبقق ٍ  حل ٍ حا ر  هو غَ ر فَ وات  ا التَّ مَّ أ، العلمَ  فيد    لا ي  لكون ٍ  قبول ٍ مَ  غر   حاد  ، والآواترٌ وتَ 

، ولعدم حلاحيةِ  قعلم يَ  واترَ الت   ا، فمعنَّ هذا أن  تً ثابِ  والاختلاف   ا،عدومً مَ  الاتفاق   ا كانَ ــّــَ لم لَ لو حص
 .3كل هذهِ الأدِل ةِ، لم يبَقَ إلا  التَّوقف  في المــسألةِ إلى أن يرَدَ الد ليل  

                                  
ين أبو الحسن الآمدي 1 مح َم د بن و  ؛882 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،ي نظَر: علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

 مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني،و  ؛494 ص، 19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيالر  ين عمر فخر الد  
 .912 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 

ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  2 وم صطفى  ؛841 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
 .491، صسعيد الخن، مَرجعٌ سَابقٌ 

 .493 ، ص18 مح َم د أديب حالح، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزءي نظَر:  3



ُصوليينَُتُِالتَّكليفيةُعندَُالأالثاةي:ُالوضع ُاللغويُُّوأثره ُفيُاستنباطُِالدلالاالفصلُ

844 
 

ُأهلُِالل غةُِوالل سانُِفيُالمــسألةِ:2-3 إلى  الأمرِ  ةِ دلال كاكي في تحديدِ الس   ذهب  يَ  /ُرأي 
اقتضاء  ث، أي من حيمِقدار الامتثالِ  على الأمرِ   ، فيتَبد ث عن دلالةِ وزمانِ  من معنَّ الفعلِ  أبعدِ 

ةً الأمر المــطلقِ لتكرارِ المــأمورِ ب  والاستمراِر في فعلِ ، أم أن  الامتثالَ يتبقَّق بفعلِ المــأمورِ ب  مرَّةً واحد
، وبين  على المــر ةِ  دالاً  ، فيكون  ما هو واقعٌ  إلى قَطعِ  راجعاً  الط لبِ  كونِ   بينَ  في هذا المــقامِ  في فرق  فقط، 
اه ، وهو ما سمَّ  ِ ب الفعل المــأمورِ  وتِكرارِ  على الد وامِ  ، فيد لُّ الواقعِ  إلى اتصالِ  راجعاً  الط لبِ  كونِ 

هو أن  الوج   ، )...( فأم في الاستمرارِ  في المــر ة ٍ  أحلٌ  الأمرَ  في أنَّ  وأم ا الكلام  » ، فيقول: 1بالاستمرارِ 
المــر ة،  .( فالأشب   : تحرك )..اكنِ في الأمر للس   ، كقولكَ إلى قَطع الواقعِ  بها راجعاً  الط لب   إن كانَ  ي نظرَ 

 فالأشب    (ك)...: تحر  للم تبركِ  ، كقولك في الأمرِ الواقعِ  إلى اتصالِ  بِهما راجعاً  وإن كان الطلب  
 .2«الاستمرار  

ي فهم  من كلامِ السَّكاكي أنَّ دلالةَ الأمرِ على المــر ةِ أو الاستمرارِ م توق فةٌ على حالِ المــأمورِ في  
الواقع، فإن كان الأمر  طلباً لفعل ٍ غرِ واقع ٍ من المــأمورِ، كان دالًا على المــرَّةِ، كالقولِ لمن لا ي صل ي: 

أم ا إن كان الأمر  طلباً لفعل ٍ حاحل ٍ وواقع ٍ حقيقةً من المــأمورِ، )حل (، أو القولِ للس اكنِ: )تحرَّك(، 
فإنَّ   يد لُّ على وج وبِ الاستمرارِ في فعلِ ، والمــداومةِ على الإتيانِ ب ، كقولكَ للصائِم: )ح م(، وقولكَ 

ويين والبلاغييَن من غللم تبر ك: )تحرك(، ومثل  هذا التَّبليل والتَّفصيلِ للمسألةِ لا ي وجد عند كثر ٍ اللُّ 
 غر السَّكاكي.

تلفِ المــذاهبِ في مسألةِ م قتضى حيغِ الأمرِ المــطلقةِ من حيث  مقدار الامتثالِ،  بعدَ عرضِ مُ 
، وجبَ بيان  وتفصيل  هذه المــسألةِ في وجهها الثاني لةِ الأدلةِ والبراهيِن التي اعتمدها كل فريق ٍ ، وبيانِ مع 

بثِ في م قتضى حيغةِ الن هي المــطلقةِ من حيث  مقدار الامتثالِ، باعتبار الن هي وذلك من خلالِ البَ 
ا فيما يأتي.  م قابلاً للأمرِ، فقد أثرت مسألة  دلالتِِ  الكمي ة بين المــرَّة والت كرار، وهي ما يرد بيانه 

                                  
 .381 ، ص، مَرجعٌ سَابقٌ ي نظَر: ي وسف بن مح َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكي 1
 .381 صي نظَر: المــرجع نفس ،  2
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ُم قتضى3 ُالامتثال:المــطلقُلن هياُصيغُُِ/ ُمِقدار ُمنُحيث  مَسألةَ  لما حثثَ الأحوليوَن ةِ
ان الدلالاتِ الكمي ة للصيغِ الت كليفي ةِ، وتطرقوا إلى ما تقتضيِ  حيغ  الأمرِ في حالِ الإطلاقِ والتَّجرُّد، ك

لزاماً عليهم الببث  في دلالاتِ حيغةِ النَّهي المــطلقَة على مقدارِ الامتثالِ في تركِ المــنهي عن  ، فكانت 
ِ ما تَقتضي  حيغة  )لاهذهِ المــسأل  ة  م قابلةً لسَابقتِها، حيث عملَ الأحوليونَ من خلالِها على تبَينُّ

تَفعل( في حالِ الإطلاقِ والتَّجرُّد، من حيث  دلالتها على تَركِ المــنهي  عن  مرةً واحدةً فقط، أم ضرورةِ 
 ُيل ها فيما يلي:ى مذاهبَ م تباينة ٍ يرد  تفصالاستمرارِ والدَّوامِ في تَرك المــنهي عن ، فَكانوا في ذلكَ عل

ُفي3-1ُ ُوالأقوال  ُمِقدارُالامتثالمــطلقُن هيالُةُِصيغُتُِدلالا/ُالمــذاهب  ُال:ُةُِمنُحيث 
تعدَّدت أقوال  الأحولييَن حولَ دلالةِ حيغِ الن هي المــطلقةِ المــتَجر دةِ عن القرائنِ من حيث  مقدار 

، وفيما يلي بيانٌ 1م ومَذاهِبهم على غرارِ ما كان وا عليِ  في دلالةِ الأمرِ المــطلقِ الامتثالِ، وتشتع بت لراؤه  
ُوتَفصيلٌ لج ملةِ تلكَ المــذاهبِ والأقوالِ. 

ن الأحولييَن ذهبَ فريقٌ م/ُالقائلونَُبم طلقُِالط لبُِمنُغيرُِإشعارٍُبمر ةُأوُتكرارٍ:3-1-1ُ
ر دةً عن القرائن الص ارفةْ لدلالتإلى القولِ بأنَّ حيغةَ النَّهي )لا تَ  ها، اقتضت فعل(، متى حدرت م طلقةً مُ 

طلبَ الكف  عن الفعل، من غر دلالة على الاستمرارِ والد وامِ، أوتكرارِ الامتناعِ عن الفعلِ، ولا دلالةَ 
ت    دلالاتٌ خارجةٌ كميفيها على المــر ةِ الواحدةِ، أوالامتناعِ عن الفعلِ لوقت ٍ مَحدود ٍ، فمقدار  الامتثالِ و 

رَّد الط لبِ المــبضِ فقط.2عن الصيغةِ   ، فالصيغة  ت فيد  مُ 

 هذا المــذهبِ يرى أنصار  /ُالقائلونَُبالت كرارُِوالد وامُِفيُالامتناعُِعنُالمــنهيُعنه:3-1-2ُ
، أي أن   يقَتضي الامتناعَ 3 أن  الن هي متى وردَ م طلقاً عارياً من كل  القرائنِ اقتضى تِكرارَ المــنعِ ودوامِ 

                                  
 .14، 18، ص 18، الجزء مَرجعٌ سَابقٌ مح َم د جعيط، ي نظر:  1
 .428، ص 18 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ومح َم د أديب حالح، ؛391، ص عبد الوهاب عبد الس لام طويلة، مَرجعٌ سَابقٌ ي نظَر:  2
 ،مَرجعٌ سَابقٌ  ن حنبل،الإمام أحمد ب اظر في أحول الفق  على مذهبصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دي نظَر:  3

 .11، 19، ص14مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  ،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليو  ؛319، ص 19 الجزء



ُصوليينَُتُِالتَّكليفيةُعندَُالأالثاةي:ُالوضع ُاللغويُُّوأثره ُفيُاستنباطُِالدلالاالفصلُ

849 
 

، إذ يقول  1عن الفعلِ المــنهي  عن  على وجِ  الاستمرارِ والد وامِ، وهذا ما علي  مَععٌ كبرٌ من الأحوليينَ 
كَ على الدَّوامِ...»الشترازي في هذا المــقامِ:  ، ويَذهب  التلمساني 2«وإذا تَجرَّدت حِيغت   اقتضت الرك 

:  هذا المــذهبَ أيضاً  ، وهو ما ي ؤك د ه الخطيب  3«واعلم أنَّ الن هي يقَتضي الد وامَ والفور»حيَن يقول 
ك  على الفورِ وعلى الد وامِ بخلافِ الأمرِ »البغدادي قائلاً:  ، أمَّا الآمدي فرى أنَّ القولَ 4«ويَجب  الرك 

الفَهم في ذلكَ قلاء  من العلماءِ، ومن خبالدَّوامِ والاستمرارِ في تَركِ المــنهِي عن  ، هو ما اتفقَ عليِ  الع
 : بعضِ اتفقَ العقلاء  على أنَّ الن هي عن الفعلِ يقَتضي الانتهاءَ عن   دائماً، خلافاً ل»فهو شاذٌ، إذ يقول 

 .5«الشت اذينَ...

رى ي/ُالقائلونَُباقتضاءُِالن هيُالم ــطلقُِللمر ةُِالواحدةِ،ُوعدمُِالت كرارُِوالد وامِ:3-1-3ُ
، قٌ من الأحولييَن أن  الن هيَ المــطلقَ المــجرَّدَ عن القرائنِ لا يقَتضِي تِكرارَ الامتناعِ عن المــنهي  عن فري

، بل يقَتضي الامتثالَ مرةً واحدةً من دونِ تكرار ٍ، فتبرأ  ذمَّة 6والمــداومةَ على تركِ  باستمرار ٍ طِوالَ الوقتِ 

                                  
م د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي مح َ و  ؛494 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني ي نظَر:  1

 الجزء ،ابقٌ مَرجعٌ سَ  ،علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبليو  ؛383 ، ص19الجزء، مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،الحنبلي
، مَرجعٌ سَابقٌ  ،مح َم د بن حسين بن حسن الجيزانيو  ؛921، ص الكلبي الغرناطي المــالكي ابن جزيمح َم د بن أحمد أبو القاسم و  ؛849 ، ص18
ين المــقدسي مح َم د بن مفلحو  ؛394ص  ؛819، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،الصنعاني مح َم د بن إسماعيل الأمرو  ؛139 ، ص18الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،شمس الد 
أبو عبد  مح َم د عليو ؛ 888 ، ص19المــجلدمَرجعٌ سَابقٌ، الفقي  والمــتفق ، ، والخطيب البغدادي ؛11، ص سَابقٌ  مَرجعٌ  الدمشتقي، مح َم د أمين س وَيدو 

، ملةعبد الكريم بن علي بن مح َم د الن  ؛ و 39، ص مَرجعٌ سَابقٌ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشتنقيطي، و  ؛98، ص مَرجعٌ سَابقٌ المــعز فركوس، 
، وأحمد الحبابي ؛931ص مَرجعٌ سَابقٌ، ،الكراماستي ي وسف بن حسينو  ؛9331 ، ص13 ، المــجلدمَرجعٌ سَابقٌ ب في علم أحول الفق  المــقارن، المـــ ــهذ

وتوفيق  ؛819، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ لميوعياض بن نامي الس   ؛999 ، ص18الجزء  مَرجعٌ سَابقٌ، ومح َم د أبو النور زهر، ؛888، صمَرجعٌ سَابقٌ 
بي بكر الصرفي معع ودراسة وتحقيق، حثث مقدم لنيل درجة المــاجستر في العلوم الإسلامية، تخصص أحول الفق ، كلية أحول عقون، الآراء الأحولية لا

 .21م، ص 8119ه/ 9388جامعة الجزائر،  ،الدين
 .99، ص مَرجعٌ سَابقٌ ق ، اللُّمع في أحول الف ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 2
  .384، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،مح َم د بن أحمد أبو عبد الله التلمساني الحسني 3
 .98ص  مَرجعٌ سَابقٌ، حبيح الفقي  والمــتفق ،الخطيب البغدادي،   4
ين أبو الحسن الآمدي 5  .823 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
 ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دي نظَر:  6

 .319، ص 19 الجزء
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تثلًا  هيَ لا للن هي بم جردِ امتناعِ  عن فعلِ المــنهي عن  مر ة واحدةً، لأن  الن  المــنهي، ويكون  م طيعاً ومم 
، وهذا ما اختاره   يقَتضي تكرارَ الامتناعِ عن المــنهي عن  ، وامتثال   على وجِ  الدوامِ والاستمرارِ إلا  بدليل ٍ

، فالأرموي رغمَ إقرارهِ أن  1«ختار  المــشتهور  أن   يفيد  الت كرارَ، وقيلَ لا، وهو المــ»الأرموي حيَن قالَ: 
الف  مَذهبَهم، ويَختار  القولَ  ، إلا  أن   يخ   مذهبَ القائليَن بالت كرارِ في امتثالِ المــنهي  عن   هو المــشتهور 

:  بعدمِ الت كرارِ والدوامِ في امتثالِ المــنهي  عن  ، وهذا ما وافق  عليِ  الرازي : »أيضاً، إذ يقول  والمــشتهور 
، وقد ن سبَ هذا المــذهبَ إلى القاضي أبي 2«أن  الن هي يفيد  الت كرارَ، ومنهم من أباه ، وهو المــختار  

 .3بكر الباقلاني 

هيِ استندَ أنصار  كل  فريق ٍ في مَسألةِ دلالة الن  ُ:فيُالمــسألةُُِوالأقوالُُِهبُِاالمــذُةُ أدلُ /3-2ُ
لة ٍ من الأدلةِ والبراهيِن التي تنَص ر  قولَهم، وترج ح  مذهبَهم، على غ المــطلقِ  رارِ على مِقدارِ الامتثالِ إلى مع 

 ما كان وا عليِ  في مسألةِ دلالةِ الأمرِ المــطلقِ على المــر ةِ أوالت كرارِ، وفيما يلي عرضٌ لج ملةِ الحججِ والبراهينِ 
.  التي اعتمدَها كلُّ فريق ٍ

جَ أنصار  هذا احت أدلَّة ُالقائلينَُبم طلقُِالط لبُِمنُغيرُِإشعارٍُبمر ةٍُأوُتكرارٍ:ُ/3-2-1
المــذهبِ بالقولِ أنَّ الث ابتَ كون  الأمرِ لا يَدلُّ على مر ة ٍ ولا تكرار ٍ، فهو يَدلُّ على طلبِ الفعلِ من غر 

تثال  كرارِ المــأمورِ ب ، ولا من حيث امإشعار ٍ بزمانِ الامتثالِ أو مقدارهِ، لا من حيث  الاستمرار في ت
اثلَ الأمر في عدمِ دلالتِِ  على الد وامِ، ولا  مر ةً واحدةً فقط، ولمـ ــا كانَ الن هي  م قابلاً للأمرِ، وجبَ أن يم 

                                  
 .443 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ابن أبي بكر الأرموي، ينسراج الد   1
 ِيمي البكري، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي  مد بن عمر بن الحسن بن الحسين الت  مح  ، هو م( 9891 - 9991 /هـ 919 - 933) الفَخْر الرَّازي :

 ،ول الدين(أح )معالمو ،)مفاتيح الغيب( ، و)لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات( :أحل  من طبرستان، من تصانيف  ،الإمام المــفسر
و)نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز(، و)نهاية العقول في دراية  ،و)المــبصول في علم الأحول(، و)الإعراب( ،و)المــسائل الخمسون في أحول الكلام(

 .494، ص 19الجزء ، ، مَرجعٌ سَابقٌ مد بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقيخر الدين بن محمود بن مح  . ي نظر: الأحول(. وغر ذلك
 .828، 829 ص، 19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد   2
علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء ابن عقيل و  ؛494 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذانيي نظَر:  3

 .849 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،الحنبلي البغدادي
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 على المــرَّة، فلو قالَ الطبيب  للمريضِ: )لا تأكل الل بمَ(، فإنَ الن هي لا يقَتضي منعاً على الدوامِ عن
ر دِ طلبِ الامتناعِ عن أكلِ  أكلِ الل بمِ، ولا يدلُّ على كونِ المــنعِ لمرة ٍ واحدة ٍ فقط، فهو يدلُّ على مُ 

 .1الل بمِ من غرِ إشعار ٍ بكثرَة ٍ أو مرَّة ٍ 

ُعنه :3-2-2  /ُأدلَّة ُالقائلينَُباقتضاءُِالن هيُِالمــطلقُِالد وامَُوتكرارَُالامتناعُِعنُالمــنهي 
ا التي اعتمد وها في استدلالِهم على اقتضاءِ الأمرِ المــطلقِ لتكرارِ الامتثالِ  إدلة هذا الفريق هي ذاتِ 

، والد وامِ فيِ ، باعتبارِ الن هي مقابلاً للأمرِ، فيسري علي  ما قيلَ في الأمرِ، وقد حر حَ العديد  منهم بذلكَ 
ا المــبي نة  في اقتضاءِ الأمحيَن أشاروا إلى أن  أدلةَ اقتضاءِ الن هي المــطلق  للت   رِ المــطلقِ للتكرارِ كرارِ هي ذاتِ 

ا فيما يأتي:2من غرِ حاجة ٍ إلى تِكرارها  ُ، كمَا أضافَ بعض هم أدل ةً أخرى في المــسألةِ يرد بيانه 

- : دخل ت المــتعارف  عليِ  عندَ أهلِ الل غةِ اللسانِ، أن  الس يد إذ قالَ لعبدِه: )لا الد ليل ُالأول 
ارِ على سبيلِ الت كرارِ والمــداومةِ طولَ الزمانِ، إلى أن يردَ  ارَ(، فإن  ذلكَ يقَتضي عدمَ دخولِ  إلى الد  الد 
ارَ، فإن دخلَها في أي  وقت ٍ من الأوقاتِ دونَ إذن ٍ بالدُّخولِ، استبقَّ الذ مَ والل ومَ،  إذنٌ بدخولِ  الد 

لم يكن  باعتباره لم يمتثل النهي على وج  المداومة والاستمرار، ولو واعت بَر عاحياً م ستبِق اً للعقابِ،
الفِ   اللَّومَ والعقابَ لعدمِ الد وامِ والت كرارِ، ولكانَ امتناع     الن هي  م قتضياً الت كرارَ والد وامَ، لما استبقَّ مُ 

ارِ مر ةً واحدةً م برأً لذمتِ  من الن هيِ   . 3عن د خولِ الد 

                                  
 .391، ص عبد الوهاب عبد الس لام طويلة، مَرجعٌ سَابقٌ نظَر: ي   1 

مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي و  ؛349 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذانيي نظَر:  2
 .382 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،الحنبلي

مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي و  ؛349 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذانيي نظَر:  3
ين أبو الحسن الآمدي؛ و 382 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،الحنبلي  الإحكام في أحول ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

 ؛849 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء ابن عقيل البغدادي الحنبليو  ؛829 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الأحكام، 
ة صائر بشترح روضإتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم د؛ و 888 ، ص19 المــجلد مَرجعٌ سَابقٌ، الفقي  والمــتفق ،، والخطيب البغدادي

 دالمــجل مَرجعٌ سَابقٌ، والمــهذب في أحول الفق  المــقارن،؛ 319 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،الن  
 .9331 ، ص13
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ا ينَهى عن الفعلِ القَبيحِ غرِ المــرغوبِ ب  عندَه، والقبي الثاةي:الد ليل ُ - ح  وجبَ إنَّ الناهي إنّ 
الامتناع  عن   واجتناب   على وجِ  الد وامِ والت كرارِ، وفي كل الأوقاتِ، فدلَّ ذلكَ على اقتضاءِ الن هي 

 .1الامتناعَ عن الفعلِ على وجِ  الت كرارِ والد وامِ والاستمرارِ 

- :  الامتناع عن ماهيةِ الشت يءِ والفعلِ، يقَتضي الامتناعَ عن مَعيعِ أفرادِه، ولا الد ليل ُالثالث 
 .2يتبقَّق  ذلكَ إلاَّ متى كانَ الامتناع  دائماً وم ستمراً، وذلك بتكرارِ اجتنابِ المــنهي عن   طوالَ الزمانِ 

، إذ أنَّ الخبَر متى الد ليل ُالرابع : -  كانَ هو دليلٌ عقليُّ قائمٌ على قياسِ الن هيِ بالخبِر المــنفي 
منفياً استلزمَ العمومَ، فلو قالَ المــخبر : )ما ظلمت رجلًا(، فذلك يقتضي ألا  يكون قد ظلَم رجلاً 

ألا  يفَعل  فذلك يقتضيم طلقاً، وإلاَّ عد  كاذباً، فكذلك الن هي، متى قال الن اهي: )لا تفعل كذا(، 
 .3م طلقاً، وإلا  عد  عاحياً 

ةِ، الأمر  مقابلٌ للن هي ونقيضٌ ل ، وهذا م تعارفٌ عليِ  وثابتٌ عندَ أهلِ اللُّغ الد ليل ُالخامسَ:ُ-
انَ ك  فلمَّا كانَ الأمر  م تَضمناً طلباً للفعلِ، كانَ الن هيٌ متضمنًا طلباً لرككِ الفعلِ والامتناعِ عن ، ولمـ ــا

، وجبَ أن يكونَ الن هي  الأمر  م قتضياً لفعلِ المــأمورِ ب  مرةً واحدةً من دونَ تكرار ٍ ودوام ٍ على الفعل ٍ
نقيضاً ل ، فيد لَّ على طلبِ الامتناعِ عن الفعلِ على الد وامِ، وتكرارِ تركِ المــنهي عن   باستمرار ٍ، لكي 

اني على اعتبارِ ثُ  قيلَ )لا تَضرب(، كانَ الأول  مناقضاً للث يتبقَّقَ التناقض  بينه ما، فلو قيلَ )اضرب(،
أن  الأولِ أمر بالفعلِ، والثاني نَهي عن الفعلِ، إلاَّ أنَّ هذا التناقضَ لا يتَبقَّق  إلا  إذا جَعلنا الن هي 

                                  
 بالمــهذ  ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛493 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني ي نظَر: 1

 .841ص مَرجعٌ سَابقٌ، والجامع لمسائل أحول الفق ، ؛819ص ، 9331 ، ص13 المــجلد مَرجعٌ سَابقٌ، في أحول الفق  المــقارن،
 مَرجعٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  و  ؛443 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ابن أبي بكر الأرموي، ينسراج الد  ي نظَر:  2

عبد و  ؛819، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ لميي الس  اض بن ناموعي  ، 391، ص عبد الوهاب عبد الس لام طويلة، مَرجعٌ سَابقٌ و ؛ 828 ص، 19الجزء ، سَابقٌ 
 مَرجعٌ سَابقٌ، والجامع لمسائل أحول الفق ، ؛9331 ، ص13 المــجلد مَرجعٌ سَابقٌ، ب في أحول الفق  المــقارن،المــهذ  ، الن ملة الكريم بن علي بن مح َم د

 .842ص
 .813، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ شرح الل مع ،وسف أبو إسباق الشترازي الفروزاباديي نظَر: إبراهيم بن علي بن ي   3
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مَل  كلٌّ منه ما على زمن ٍ ي   للتكرارِ، لأنَّ كونَ الأمرِ للمَر ةِ، والن هيَ للمرَّةِ، يَدرأ  التناقضَ بينه ما، حثيث  
الف ٍ لزمنِ الأخرِ، في حيِن أن  العرفَ يقَضي أن ـه ما م تناقضانِ، فكما يتَناقَضانِ في المــعنَّ، وجبَ أن  مُ 

 .1يتناقضاَ في الزمانِ ومقدارِ الامتثالِ أيضاً 

قضَ بيَن الأمرِ التنا إن  هذا الد ليلَ كانَ محلَّ رد ٍ واعركاض ٍ من قبلِ بعضِ الأحولييَن، ذلكَ أن   
والن هي ٍ قائمٌ على مستوى الد لالةِ، لدلالةِ الأمرِ على الإثباتِ، ودلالةِ الن هي على النَّفي، والمــدلولانِ 

ا يتناقضانِ عند اتحادِ الوقتِ، لا عندَ افركاقِ  ، وما تَجد ر الإشارة  إليِ  أن  معيعَ أدلةِ هذا المــذهبِ  2إنّ 
 .3د ٍ واعركاض ٍ من قبلِ المــعارضيَن ل كانت محلَّ أخذ ور 

القائلينَُبالمــر ةُِوعدمُِاقتضاءُِالن هيُِتكرارَُالامتناعِ:3-2-3ُ لةِ ما استدَّل ب  من مع  /ُأدلةُ 
 أنصار  هذا المــذهبِ ما يلي: 

- : ولِ الطبيبِ ققد يرَد  الن هي  دالًا على الت كرارِ، كما قد يرَد  دالًا على المــر ةِ، ك الد ليل ُالأول 
للمريضِ الذي شَرب الد واءَ: )لا تشترب المــاءَ(، أي لا تشترب   في هذهِ الس اعةِ، فل  أن يشترب   في وقت ٍ 
، أم ا القول  أن    حقيقةٌ في أحدهِم  ، والقول  أن    حقيقةٌ في كليهما يَجعل   من بابِ المــشترككِ اللفظي  ا لاحق ٍ

ا، فيقال  أن  الن  فيجعل   مَُازاً في الأخرِ، لذا  هي وجبَ حمل   على القدرِ المــشترككِ بينَهما، وهو أدناهم 
 .4للمرةِ، ولا يفيد  الت كرارَ والد وامَ 

داً(،  يَجوز  في الل غةِ أن يقَولَ الس يد  للعبدِ: )لا تَخرج للر عي اليومَ، واخرج غ الد ليل ُالثاةي: -
 قول   أبداً(، ولو كانَ الن هي  يقتضي الت كرارَ والد وامَ، لكانَ كما يَصحُّ أن يقَولَ ل : )لا تخرج للر عي 

                                  
ين ابن أبي بكر الأرموي،ي نظَر:  1 ين الر ازي، المــبصول في علم الأحول، مَرجعٌ و  ؛443، ص 19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  سراج الد  مح َم د بن عمر فخر الد 

 .828، ص 19سَابقٌ، الجزء 
 .449 ، ص19الجزء ، ابقٌ مَرجعٌ سَ  ابن أبي بكر الأرموي، ينسراج الد  ي نظَر:  2
ين أبو الحسن الآمدي: ي نظَر 3  .829 ،829 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام،  ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
ين الر ازي، المــبصول في علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ي نظَر:  4  .828 ، ص19مح َم د بن عمر فخر الد 
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الأول تناق ضاً، وكان في قولِ  الثاني تكراراً لا طائلَ من  ، فلما جازَ وححَّ كلَا القوليِن في كلامِ العربِ، 
 .1فقد دلَّ ذلكَ على أنَّ الن هي لا ي فيد  الت كرارَ والد وامَ إلاَّ بدليل ٍ 

لة   ولِهم، الأدلةِ والبراهيِن التي اعتمدَها أنصار  كل  فريق ٍ في تَرجيحِ مَذهبِهم، والانتصارِ لق تلكَ مع 
ودحضِ ح ججِ خصومِهم ومعارضِيهم، مم ا جعلَ الخلافَ في المــسألةِ واسعاً متشتعباً، إلا  أن  خلافَ 

ألةْ، فبعدَ الخلاف عند هذه المــسالأحولييَن حول مباحث حيغِ الت كليف المــطلقةِ ودلالاتِِا، لم ينبصر 
حول مدلول الصيغ المــطلقة ومعانيها، ثُ  الخلاف  حولَ م قتضاها من حيث  مقدار الامتثال، شهِد 
الأحوليونَ خلافاً لخراً حول م قتضى حيغِ الت كليفِ المــطلقةِ من حيث  زمن الامتثالِ، فكانت 

 مسألة ٍ مستقل ة ٍ، محلَ خلاف ٍ وجدل ٍ كبر ٍ بين الأحولييِن، حَثثوها فيالد لالات  الزمانية  للص يغِ الت كليفيةِ 
ا وتفصيل  الحديثِ حَولها في المــببثِ المــوال.  يرد  بيانه 

ُلامتثالُُِيُ المــجالُالزمنُُِمنُحيثُ ُالم ــطلقةُُِكليفُِالتُ ُقتضىُصيغُِ/ُمُ ثالثاًُ
 .(ي ةُِعندُالأصوليينكليفالتُ ُالزماةيةُللصيغُُِدلالاتُ ال)ُبهُُِفُِالمــكلَّ

 من حيث   ادلالته ديدِ على تحَ  ةِ المــطلق كليفِ الت   حيغِ  م قتضىفي  الأحوليينَ  لم يقَتَصر حَثث  
وا أيضاً إلى دلالةِ التفت ، بلوالكثرةِ  الوحدَةِ  بين ا من حيث  مقدار الامتثالدَلالته وأ، الأحكام الشَترعية

 م حولَ عِنده   التَّساؤلِ  لُّ محَ   ، فكانَ بِ  كلَّفِ المــالفعلِ  متثالِ لا الزمني   المــجالِ  الصيغِ الت كليفيةِ على
وتركِ  ب  المــأمورِ   فعلِ فَوراً إلى تَقتضي المــ ــبادرةَ  من حيث  كونها، والن هيِ  الأمرِ  صِيغِ الزماني ةِ ل تِ دلالاال

اخِ  الت مهل   ؟، أم يَجوز  المــنهي  عن  م قتضى  حول فكان السؤال عندهم ؟،الت كليففي امتثالِ ي والرك 
اخي؟و  الفور من حيث   ةِ المــ ــطلق والن هيِ  الأمرِ  حِيغةِ   وجدل ٍ  ، وقد كانت هذه المــسألة  محلَّ خلاف ٍ الرك 

 كبر ٍ بينهم، يرد  تَحريره  فيما يلي:

                                  
 .828 ، ص19الجزء ، المــرجع السابقي نظَر:  1
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: قول » :يَن يقول  ح المــسألةِ  إلى هذهِ الغزال ي شتر  الإمام   :فيُالمــسألةُُِزاعُِالنُ ُمحلُ ُحريرُ /ُت1َُ
 ورِ بين الفَ  د  ركدَّ ان يَ مإلى الز   فهو بالإضافةِ  ،دبِ والن   بين الوجوبِ  د  ركدَّ يَ  فس ِ في نَ     )ح م( كما أن  

، فيتبين   من كلامِ  أنَّ حيغَ التَّكليفِ بالإضافةِ إلى دلالتِها على الأحكامِ الشتَّرعية، 1«...ياخِ والرك  
ا تَدلُّ على زمنِ الامتثالِ أيضاً، إذ تَحمل  دلالات ٍ وكذا دلالتِها  على مِقدارِ الامتثالِ للتَّكليفِ، فإنهَّ

، من زمانية ٍ لامتثالِ الفعلِ المــكلفِ ب ، لذا فقد حَثثَ الأحوليونَ في الد لالاتِ الزمانيةِ للصيغ الت كليفيةِ 
اخِيوالت عجيلَ في امتثال الفعل المُحيث  كونها تقتضي الفور ُوتأخر  الامتثالِ. كلَّف ب ، أم يجوز  الرك 

هور  الأحوليينَ  مع  مع  المــجالِ الزمنِي  على ةٌ ل  اد قرائنٌ  ااقركنت به أن  حيغَ الت كليفِ متىعلى  يج 
 ادَ د  إذا حَ  هيأو الن ـــا رـملآالامتثالِ المــكلَّفِ ب ، فإن  دلالتَها تتبد د  وفقاً لما تقتضيِ  القرائن  المــصاحبة ، ف

 ته مالالدَ  ، فإن  ي ف بادرةِ  ــ والمــ عجيلِ الت   بضرورةِ  احَ حر  و ، أو الن هي لأمرِ متثــــالِ الا عيناً ا م  ــــا ووقتً ــــزمنً 
مَلكقولِهما: )افعل كذا فوراً(، أو )لا تفعل كذا عاجلَا(، فإن  التكليفَ   بالاتفاقِ  إلى الفورِ  رف  نصَ تَ    ي 

لَ  ،(تئشِ  تىكذا مَ   فعلَ لك أن تَ ): يقولَ اخي، كأن الرك  وازِ بج مرِ رح الآ، فإن حَّ الفورِ هناعلى  حم 
على  ة ٍ دال   بقرينة ٍ  المــقركنِ  فِ لت كليفي ا ن  مكلا يَ  والخلافِ  زاعِ النِ  بل  ، فمَ اخي بالاتفاقِ لرك  ا التَّكليف  على

عن   دةً ر  تجَ م   طلقةً انت م  متى ك الت كليفِ  ول حيغِ حَ  قائمٌ  الخلافَ  اإنَّّ ومبينةً لمجالِ  الزماني، ، من    المــرادِ 
، فهل أن  حيغَ الت كليفِ 2اخيالرك  و  الفور   من حيث  تِها الزمانية لالَ دَ  ديد  ا تحَ التي من شأنهِ  ،القرائنِ  كافةِ 

                                  
 .991، ص 14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم د 1
 :د مو مح   .« يء بلا م همَلة، ولكن على إثر و رود الأمر بالفور: امتثال الفعل عَقِب سماع الأمر)...(، وقيل: هو استعمال الشت  » جاء في القاموس المــبين

م بالتأخر » في م عجم التعريفات:؛ وورد 849 ،849، صمَرجعٌ سَابقٌ حامد عثمان،  الفور: وجوب الأداء في أول أوقات الإمكان، حثيث يلبَق  الذ 
 .938، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،علي بن مح َم د السيد الشت ريف الجرجاني .«عن 
 «اخي هو تَخر المــكلف المــقصود بالرك  ف، 11، صمَرجعٌ سَابقٌ د حامد عثمان، مو مح   .«لإمكانالركاخي هو تأخر الفعل المــأمور ب  عن أول أوقات ا

، حول الفق  الإسلاميحيلي، أوهبة الز  ي نظَر:  .عند سماع التكليف، وبين التأخر إلى وقت لخر، مع القدرة على الأداء في ذلك الوقت بين الأداء فوراً 
 .881، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 

، مَرجعٌ سَابقٌ حاتم باي، و  ؛422، 421صمَرجعٌ سَابقٌ،  صطفى شلبي،م  ومح َم د  ؛341، صعبد الوهاب عبد الس لام طويلة، مَرجعٌ سَابقٌ ي نظَر:  2
 .811ص م9191ه/ 9421ب(، -، التجارية الكبرى، )د19مح َم د الخضري بيك، أحول الفق ، المــكتبة ط و  ؛949، 943ص 
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ال ةِ على زمنِ الامتثالِ، تقتضي المــبادرةَ والت   ردةً عن القرائنِ الد  جيلَ في امتثالِ عمتى حدرت م طلقةً مُ 
؟، فكان هذا الت ساؤل  اخي، وتأخر امتثالِ المــكلفِ ب  إلى زمن ٍ لاحق ٍ الت كليفِ فَورا؟ً، أم يَجوز  فيها الرك 

 جَوهرَ الخلافِ والن زاعِ في المــسألةِ.

يد  الص لة دإنَّ الخوضَ في دلالةِ حيغِ التَّكليفِ المــطلقةِ على المــجالِ الزمنِي لامتثالِ الت كليفِ شَ 
بالمــببثِ الس ابقِ ل  ، وهو دلالة  حيغِ الت كليفِ المــطلقةِ من حيث  مقدار الامتثالِ، بين الامتثالَ مرةً 
، أم ضرورةَ تكرارِ الامتثالِ، والاستمرارَ في  طوالَ العمرِ مع الإمكانِ، لذا  واحدةً دونَ تكرار ٍ أو دوام ٍ

لمــطلقةِ استبضارَ المــذاهبِ والأقوالِ في مسألةِ دلالةِ حيغِ الت كليفِ افإنَّ فهمَ هذهِ المــسألةِ يقَتضي 
من حيث  مقدار الامتثالِ، ذلكَ أن  القائليَن بكونِ الأمرِ المــطلقِ يقتضي تكرارَ المــأمورِ ب ، لا يجدونَ 

اخي، فيقولونَ بضرور  عجيلِ والمــبادرةِ بفعلِ ةِ الت  إشكالًا في تحديدِ دلالةِ الأمر المــطلقِ بين الفورِ والرك 
 .1المــأمورِ ب ، على اعتبارِ أن  فعلَ  يقَتضي الت كرارَ، فيجب  الت عجيل  ب  ليتَسنَّ تِكراره  

دة وجبَ التنبي   لهذه القضيةِ قبل الخوضِ في بيانِ وتفصيلِ المــذاهبِ والأقوالِ في المــسألةِ، والفائ
ا هي حصر   ليفيَّةِ، دائرةِ الخلافِ الأحول  في مسألةِ الدلالاتِ الزمانيةِ للصيغِ التَّكمن هذا التنبيِ  إنَّّ

وذلكَ بإخراجِ أنصارِ القولِ باقتضاء الت كليفِ المــطلقِ للت كرارِ من دائرةِ الخلافِ، على اعتبارِ أن  
ى الفورِ، ممَّا يجعل  الخلافَ لالت كليفَ عندَهم حثكمِ اقتضائِ  الت كرارَ والاستمرارَ، يستلزم  تعجيلَ فعلِ  ع

 في المــسألةِ م قتصراً على القائليِن بكونِ الت كليف المــطلق لا يقتضي الت كرارَ.

أشارَ عديد  الأحولييَن إلى هذه القضيةِ في مباحثِهم، قبلَ الحديثِ عم ا يقتضيِ  الأمر  من حيث  
اخي، وعلى رأسِهم الباقلاني في )الإرشاد  صيلِ الحديثِ والتقريب الصغر(، إذ يقول  قبلَ تفالفور والرك 

 أنَّ أولَ ما يَجب  في هذا البابِ، أن ي قالَ إن  الأمرَ المــختلفَ في -رحمك م الله   –اعلموا »في المــسألةِ: 
ا هو الأمر  الذي ليسَ على الد وامِ  وجوبِ تَعجيلِ مضمونِ  أو تأخرهِ أو جوازِ الوقفِ في ذلكِ، إنّ 

                                  
 .989، ص مَرجعٌ سَابقٌ وسف بن حسين الكراماستي، ي نظَر: ي   1
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لة ٍ من الأفعالِ، لأن   قد اتُّفقَ على أن  ما يَجب  على الد وامِ والت   ا يكون  أمراً بفعل ٍ واحد ٍ أو مع  كرارِ، وإنّ 
 .1«والت كرارِ فإنَّ   واجبٌ في معيعِ الأوقاتِ من عقيبِ الأمرِ إلى ما بعدِه

تلفِ الأقوالِ نزاعِ فبعدَ الت نبيِ  إلى حقيقةِ الخلافِ الأحول  في المــسألةِ وبيانِ محلِ ال يها، يرَد بيان مُ 
من  في كثر ٍ  هملاف  اخت عن    انجرَّ والذي ، بين الأحوليينَ  الخلافِ  عرض  أساسِ و والآراءِ الأحولية فيها، 

 .2ةِ المــستنبطَ  ةِ يَّ هالفق الأحكامِ 

ُالمــسألةُُِوالأقوالُ ُالمــذاهبُ ُ/2 تلفت واختعد دت مذاهب  الأحولييَن في المــسألةِ، ُ:في
وجهات  الن ظرِ بينهم فيما يتعلق  بدلالةِ الصيغِ التَّكليفي ة المــطلقةِ من حيث  المــجال الزمني لامتثالِ 

، يرد  عرض ها وتَفصيل ها فيما يلي، على أن 3المــكلفِ ب ، فكانوا على لراء ٍ م تضاربة ٍ، وأقوال ٍ م تعارضِة ٍ 
اخي، ثُ ييردَ بدايةً بيان  المــذاهبِ والأقوالِ في رد  لاحقاً بيان   م قتضى حيغِ الأمرِ المــطلقةِ بين الفورِ والرك 

ُالمــذاهبِ والأقوالِ الأحوليةِ في م قتضى حيغِ الن هي المــطلقةِ.

ُوالت راخي:2-1ُ ُالفور  ُفيُم قتضىُصيغُِالأمرُِالمــطلقةُِمنُحيث  ُوالأقوال  /ُالمــذاهب 
لمــأمورِ حوليةِ في مَسألةِ دلالةِ الأمرِ المــطلقِ على المــجالِ الزمني لفعلِ ايقَتضي الحديث  عن المــذاهبِ الأ

احدةً ب ، الت مييز بين القائليَن باقتضاءِ الأمرِ المــطلقِ للت كرارِ والد وامِ، والقائليِن باقتضائِ  الفعل مَر ةً و 
تلفِ  ي ، لما للمسألتيِن المــذاهبِ والأقوالِ ف من دونِ تكرارِ، وذلك ليتسنَّ  فهم محلِ الخلافِ وتفصيل  مُ 

، لذا يرد  بدايةً عرض  مَوقفِ القائليِن بالت كرارِ في دلالةِ الأمرِ المــطلقِ، ثُ  يرد  تفصي ل  من ارتباط ٍ وثيق ٍ
ُُةً واحدةً فقط.رَّ المــذاهبِ والآراءِ عندَ المــنكرينَ لاقتضاءِ الأمرِ المــطلقِ الت كرارَ، القائليَن باقتضائِ  الفعلَ مَ 

                                  
 .812، ص 18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء أبو بكر البَاقلاني مح َم د بن الطيب 1
المــبصول  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  ؛ و 892، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،ي نظَر: عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي الشتافعي القزويني 2

 .332، مَرجعٌ سَابقٌ، ص الوزير أحمد بن مح َم د بن علي؛ و )هامش( 491، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ في علم الأحول، 
؛ وأحمد بن عبد الر حيم الحافظ ول 989؛ وي وسف بن حسين الكراماستي، مَرجعٌ سَابقٌ، ص 939، 939ي نظَر: حاتم باي، مَرجعٌ سَابقٌ، ص  3

ين أ  .831، 832بو زرعة القرافي، الغيث الهامع شرح معع الجوامع، مَرجعٌ سَابقٌ، ص الد 
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تضاءِ حيغِ بَ القائلونَ باقهذَ بدلالةُالتكرارُفيُصيغُِالأمرُِالمــطلقةِ:ُُنَُوُالقائلُ/2-1-1
 من ضرورياتِ  بادرةَ  ــ والمــ ورَ الفَ  أن   ، ذلكَ 1اأيضً  والمــبادرةَ  الفورَ  قضيا تَ أنه   إلى القولِ  الأمرِ المــطلقِ للت كرارِ 

، الأمرِ  لفظِ  حدورِ  ن أولِ م على فعل ِ  لحرصَ ا ب  وجِ ستَ يَ  ب ِ  المــأمورِ  علِ الفِ  تكرارِ بِ  ولَ القَ  ، لأنَّ كرارِ التِ 
 العمرِ  لزمانِ  ــستوعبَ الم كرارِ قتضي الت  يَ  كرارِ التِ  أنصارِ  ندَ عِ  ، فالأمر  العمرِ  زمانِ والمــداومة  عليِ  طِوالَ 

 نفيذِ إلى تَ  المــبادرةَ و  ورَ   الفَ ستلزماتِ من م   ، فإن  كرار  عندهم هو التِ  قتضى الأمر  ا كان م   ــ ، ولممكانِ مع الإ
ها  ــي ذاتهوالت عجيل،  ورــالفاقتضائِ  هم على تَ م وأدل  ه  جج  انت ح  ــكف ،2وقتَ سَماعِ الأمرِ  ب  أمورِ ـــالمــ

 .4ادرةَ ــالمــبو  لفورَ ا المــطلقِ ءِ الأمرِ على اقتضا للاستدلالِ وها ف  وظ  إذ ، 3كرارِ م بالت  ا في قولهِ ــالتي استدلوا به

 : ضي الت كرارَ اعلم وفَّقكَ الله أنَّ من قال: الأمر  يقت»ي بين   الج وينِي حقيقةَ هذا المــذهبِ فيقول 
اخِي، فإنَّ من حكمِ استغراقِ الأوقاتِ  واستغراقَ الأوقاتِ فلَا ي فيد  فرض  الخلافِ مَع  في الفورِ والركَّ

 .5«المــتعقبِ للأمرِ تحتَ قضيتِ  في الإيجابِ والنَّدبِ اندراج  الوقتِ 

2-1-2/ُُ ُُبأنَُّالقائلونَ لفريق  المــنكر  ا اختلفَ :ُكرارَُالتَُُقتضيتلاُُةُِالمــطلقُالأمرُِصيغةَ
اؤل  حيغِ الت كليفِ المــطلقةِ حول دلالتِها على المــجالِ الزمني لفعلِ المــأمورِ ب ، فكانَ التس في للت كرارِ 

عنده م حولَ حيغِ الأمرِ المــطلقةِ المــقتضيةِ لفعلِ المــأمورِ ب  مرَّةً واحدةً فقط، فهل تَقتضي فعل   على 
اخي في فعلِ المــأمورِ ب  وتأخرِ امتثالِ ؟، فتبز   على  بواوجِ  الفورِ والمــبادرةِ والت عجيلِ؟، أم ت فيد جَوازَ الرك 

ُيلي: نها فيما مِ  كل ٍ   ليلِ يان دَ وبَ  هافصيل  يأتي تَ  ،6وأقوال ٍ في المــسألةِ  ذاهبَ مَ 

                                  
 .  29ي نظَر: مح َم د حديق حسن خان بهادر، مَرجعٌ سَابقٌ، ص  1
ين أبو الحسن الآمدي 2 مح َم د بن و  ؛838، ص 18الجزء  ،مَرجعٌ سَابقٌ  الإحكام في أحول الأحكام، ،ي نظَر: علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

 .398، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ إرشاد الفبول إلى تَحقيق الحق  من علم الأحول،  ،علي الشتوكاني
 (.843 -849)، ص الثاني الفصل فيالمــببث الثاني ينظر:  3
 .341، صمَرجعٌ سَابقٌ وعبد الوهاب عبد السلام طويلة،  ؛439 ، ص18 الجزء ،مح َم د أديب حالح، مَرجعٌ سَابقٌ ي نظَر:  4
 .489عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الجويني، التَّلخيص في أحول الفق ، مَرجعٌ سَابقٌ، ص  5
ابقٌ، ص ؛ ومح َم د حديق حسن خان بهادر، مَرجعٌ سَ 923، مَرجعٌ سَابقٌ، ص أبو القاسم الكلبي الغرناطي المــالكي بن جزيمح َم د بن أحمد ي نظَر:  6

29 . 
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هذا  يرى أنصار  ُ:راخيالتُ أوُُورٍُالفَُأ/ُالقائلونَُباقتضاءُِالأمرُِم طلقَُالطلبُِمنُغيرُِإشعارٍُب
  أن  ، بل  المــأمورِ ب في فعلِ  ياخِ الرك   أو على الفورِ  ةً لالَ دَ  في ذات ِ  ل  مِ لا يَ  المــطلقَ  الأمرَ  أن   المــذهبِ 

من  في فهمانِ ي اخِ والرك   الفور   ااخي، أم  الرك  أو  وريةِ بالفَ  إشعارِ  قط، من غرِ فَ  علِ الفِ  لبِ لطَ  وضوعٌ مَ 
أن  أمورِ فللمَ لذا  ،1اخيأم الرك   الفور  هو  الأمرِ من حيغِ  المــرادِ  على كونِ  لُّ د  ، التي تَ المــصاحبةِ  القرائنِ 

رينةٌ أو دليلٌ ي بين  ، ما لم تَرد ق في إنجازهِ ويتأنى   يَركاخىب ، كما ل  أن  المــأمورِ الفعلِ  في أداءِ  سارعَ ي  
، مرِ الأ امتثالِ في  فريطِ الت   دم  عَ  أيِ  ،2ب  المــأمورَ  ت  فو  لا ي   على وج  ٍ  في  التأخر   وز  يج  ، فَ م قتضى الأمرِ 

، الفعلِ  ضي إيجادَ قتَ يَ  الأمرَ  ، لأنَّ أخرِ بالت   طانِ سق  لا يَ  والامتثالَ  الأداءَ إنَّ ف ،تأخره   وإن جازَ ذلكَ أن   
 . إيقاعِ  عن زمنِ  ظرِ الن   ض  بغَ 

وإن   ،أو تراخ ٍ  فور ٍ ب قيد ٍ تَ  من غرِ  لبِ لط  لمجر دِ ا عند أنصارِ هذا المــذهبِ مَوضوعٌ  المــطلقَ  الأمرَ إنَّ 
        العديد   بناه  كما تَ   ،4من الأحوليينَ  كبرٌ   عٌ معَ  ما علي ِ وهذا  ،3 إلى أدائِ  المــسارعة   من الأفضلِ  كانَ 

                                  
 الجزء ،ومح َم د أديب حالح، مَرجعٌ سَابقٌ  ؛489 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  ي نظَر: مح َم د بن عمر فخر الد   1

عبد الرحيم بن و  ؛881، صسَابقٌ وعي اض بن نامي السلمي، مَرجعٌ  ؛821، ص، مَرجعٌ سَابقٌ مح َم د بن إسماعيل الأمر الصنعانيو  ؛439 ، ص18
مَرجعٌ الوجيز في أحول الفق ، ، وهبة الزحيليو  ؛821، صمَرجعٌ سَابقٌ الت مهيد في تخريج الفروع على الأحول،  ،س نويالحسن معال الدين أبو مح َم د الأ

مَرجعٌ عبد المــنان بن عبد الحق النورفوري، و  ؛891، ، مَرجعٌ سَابقٌ أحمد الحبابيو  ؛413، ص مَرجعٌ سَابقٌ ومصطفى إبراهيم الزلمي،  ؛894، صسَابقٌ 
مية، المــجلة الأردنية في الدراسات الإسلا"، دلالة الأمر على الفور أو عدم  وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء"مح َم د حمد عبد الحميد، و  ؛48، ص سَابقٌ 
 .13م، الأردن، ص 8119ه/9389، 19العدد 

 .398 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ إرشاد الفبول إلى تَحقيق الحق  من علم الأحول،  ،شتوكانيمح َم د بن علي الي نظَر:  2
 .891 ، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي الشتافعي القزوينيي نظَر:  3
ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  4 ين معال الد  و  ؛838 ، ص18الجزء  ،مَرجعٌ سَابقٌ  الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

الحسن بن و  ؛31، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،البيضاوي مرعبد الله بن ع  و  ؛91ص مَرجعٌ سَابقٌ، ،بن الحاجب أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر المــقري
عبد الوهاب بن علي بن و  ؛948، ص 18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ، بن رشيق المــالكيالحسينو  ؛19، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،ين أبو منصورمعال الد   يوسف

تصر بن الحاجِب، ،عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي ، أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دو  ؛981 ، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  رَفع الحاجِب عن مُ 
مح َم د بن و  ؛891 ، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي الشتافعي القزوينيو  ؛918، ص 14 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 
يح في أحول وضيح لمتن التنقلويح على الت  شرح الت  ، ين التفتازاني الشتافعيمسعود بن عمر سعد الد  و  ؛19 ، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،الأسمندي عبد الحميد

 ؛81، ص مَرجعٌ سَابقٌ أحمد بن مح َم د بن عوض العَبادي، و  ؛29، ص مَرجعٌ سَابقٌ خان بهادر، ومح َم د حديق حسن  ؛419 ، صابقٌ مَرجعٌ سَ  الفق ،
 .321، ص مَرجعٌ سَابقٌ الشترازي،  مح َم د الحسينيو 



ُصوليينَُتُِالتَّكليفيةُعندَُالأالثاةي:ُالوضع ُاللغويُُّوأثره ُفيُاستنباطُِالدلالاالفصلُ

839 
 

 ك  المــشتركَ  در  ، وهو القَ الفعلِ  لطلبِ  وضوعٌ مَ     أن   الحق  و »ازي: الر   ، فيقول  1المــعاحرينَ  الأحولِ  من أساتذةِ 
  بخصوصِ  إشعارٌ  فظِ لل  في ا كونَ ي، من غر أن يَ اخِ على الرك    ِ لبين طَ ، وبَ على الفورِ  لب الفعلِ بين طَ 

وهذا ما ي فهم  من كلامِ ابن رشد الحفيد ،2«اا أو تراخيً   فورً كونِ 
  : ِوأم ا هل تَدلُّ »أيضاً، في قول

ا يَـت كل  الأمر  في ذلكَ على قرائنِ  اخِي، فليسَ ذلكَ مَوجوداً فيها، وإنَّّ حيغ هَا على الفورِ والرك 
 .4والحنفيةِ  إلى الشتافعيةِ  هذا المــذهب   نسب  وي   ،3«الأحوالِ 

 يغةَ ح أن  ، هذا المــذهب أحباب   يرىفيُامتثالُِالمــأمورُِبه:ُُراخيالتَُّالقائلونَُبجوازُُِ/ب
لا تَقتضي  اب ، فإنه   رِ المــأمو  مني لفعلِ الزَّ  ة على المــجالِ الَّ الد   عن القرائنِ  رَّدةً مُ   ،طلقةً وردت م   متى الأمرِ 

                                  
ومح َم د  ؛811ص مَرجعٌ سَابقٌ، وعبد الكريم زيدان، ؛811ص، ، مَرجعٌ سَابقٌ الخضري بك مح َم دو  ؛912 ، صمَرجعٌ سَابقٌ مح َم د أبو زهرة، ي نظَر:  1

 .491، ص 18 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أديب حالح
 .  489 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد   2
   حمد بن رشد القرطبي، ويعرف بابن رشد الحفيد أحمد بن أمد بن مح   حمد بنأمد بن مح   ، هوم(9912 - 9989 /ه919 - 981مد بن رشد )مح

حول وعلم الكلام، ثُ بها، ودرس الفق  والأ ولد بقرطبة، ونشتأ، لهيةعالمــ، حكيم، مشتارك في الفق  والطب والمــنطق والعلوم الرياضية والإ ،)أبو الوليد(
، (الكليات في الطب) : من تصانيف، ولضاء قرطبة، وتوفي بمراكش في حفر، وقيل: في ربيع الأوائل، ومال إلى علوم الحكماء، وول قأقبل على علوم الأ

مد راغب بن عبد ا بن مح  عمر بن رضي نظر:  .(حول الفق أمُتصر المــستصفى في )، و(بداية المــجتهد في الفق )، (كتاب في المــنطق)، (كتاب الحيوان)
 .494 ، ص12الجزء  ، باب المــيم،، مَرجعٌ سَابقٌ الغني

 .988، ص أبو الوليد الحفيد، مَرجعٌ سَابقٌ  مح َم د بن ر شدي نظَر:   3
عبد الكريم بن مح َم د بن عبد و  ؛398، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ إرشاد الفبول إلى تَحقيق الحق  من علم الأحول،  ،ي نظَر: مح َم د بن علي الشتوكاني 4

 .892 ، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،الشتافعي القزوينيالكريم أبو القاسم الرافعي 
   اخي، والقول بكون الأمر يقتضي الركاخي، م عتبرين أن اخي اعركض بعض العلماء على التَّعبر بلفظ الركَّ ي وحى بأنَّ الصيغة تقَتضي  إطلاق قول الرك 

اخي، بمعنَّ أن  المــبادرة والفَور لا يجوزان، على ما يقَتضي  وتستوجب  ا ]حيغة الأمر[ على فأم ا م» فيَقول الجويني: ؛ظاهر عبارة الرك اخيالركَّ ن قال: إنه 
اخ اخي: فلفظ   مَدخ ول، فإن  م قتضاه أنَّ الصيغة المــطلقة تَقتضي الرك  ا على الرك  ، حتى لو ف رض الامتثال يالفَور، فهذا الل فظ لا بأس ب ، ومن قال: إنه 

هان في أحول ،عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الج ويني«. ذا م عتَقد أحد ٍ على البِدار لم ي عتَد ب ، وليس ه  الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الفق ،  البر 
 ،نفس لمــرجع اأن الصيغة تقتضي الامتِثال، ولا يتَعين لها وقت، ي نظَر:   -بدلاً من اقتضاء الأمر للرك اخي -أن  الأحح أن ي قال  اعتبر و  ؛844، ص 19
ون : »، كما يصرح في )التلخيص( قائلاً 844، ص19 الجزء عن  ونرى المــبققين من الأحوليين يتسامحون في عبارة لا نرتضيها وهي أنَّ ن فاة الفور يعبر 

نبئ عن اخي، ي  لرك  ظاهر قول القائل: الأمر على ا فيها أن   لطلق  القاضي في مصنفات ، ووج  الخلأحلهم فيقول: الأمر يقتضي الركاخي، وكثراً ما ي  
عبد المــلك «. وقتقول: الأمر يقتضي الامتثال من غر تخصيص بلي  حائرٌ، والأحسن في العبارة أن نَ إصر اقتضاء الأمر تأخراً في الامتثال، وهذا ما لم يَ 

 . 484، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ، التَّلخيص في أحول الفق، بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الجويني
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ب  إلى  المــأمورِ  علَ فِ  رَ ؤخ  ي   أن فِ كل  للم   جوز  يَ فاخي، الرك  جوازَ  يعني الفورَ والمــبادرةَ بفعلِ المــأمورِ ب ، ممَّا
ا لثًَِ  لاو  ياً احِ ع كون  ، ولا يَ لاحق ٍ  في زمن ٍ  امتثال    طيع  ستَ يث يَ ، حِث 1وت  ف  لا ي ـَ    أنَّ   ِ على ظن   ب  غل  يَ  زمان ٍ 

 ف  كلَّ  ــ المــ رَ أخَ إذا تَ  ولكن ،ب  المــأمورِ  في أداءِ  لَ عج  أن ي   طِ لأحوَ او  ن الأفضلِ ، وإن كان مِ الامتثالِ  لتأخرِ 
 قدانِ بل ف  قَ  رِ المــتأخ   منِ   في الزَّ على أدائِ زم  ، والعَ علِ الفِ  بوجوبِ قادب علي  الاعتِ ، وجَ وراً فَ  عن الأداءِ 

 زَ جِ  عَ ، ثُ  انِ والإمكَ  درةِ الق   وافرِ مع تَ  ق ٍ لاحِ  من ٍ إلى زَ  الأمرِ  امتثالِ في ر لو أخَّ     ، لأنَّ ةِ طاعَ والاستِ  درةِ الق  
 ف  المــكلَّ  بر  عتَ ، وي  الامتثالِ  وبَ ج  و   طٌ سقِ لا ي   ذلكَ  ، فإن  جزِ أو العَ  كالمــوتِ   مانع ٍ  ودِ ا لوج  قً   لاحِ ن أدائِ عَ 
ُ.2اوعاحيً  اً ثَِ لينها حِ 

 وحكى بعض  ، 4افعيةِ والشت   3ةِ من المــالكي إلى المــغاربةِ في امتثالِ الأمرِ  اخيبالرك   القول   ب  نسَ ي  
، إذ 6من الأحوليين مَععٌ  ما علي  هو، و 5إلى قائلي ِ  هذا المــذهبِ  ةِ سبفي نِ  دةً تعد  م   أقوالاً  الأحوليينَ 

: اخِي فيقول  اخِي دون الفورِ والوج   عندَنا في ذلكَ القول  بأن   على ا» ي صر ح  الباقلاني باعتمادِه للرك  لرك 
 .7«والوقفِ 

                                  
 .828، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،ي نظَر: مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 1
  ستخدم ، فلا ي  عنَّ العقيدة تماماً ليل، بمد القلب على فِكر، من العقيدة، ويعني عند الأحوليين، التَّصديق الجازم المــطابق للواقع عن دنعقِ هو أن يَ الاعتقاد

 .42، صمَرجعٌ سَابقٌ هيثم هلال،  ي نظَر: ن عندهم.في مَُال الظ  
 .812 ،811، صمَرجعٌ سَابقٌ  د حامد عثمان،مو مح  ي نظَر:  العزم: هو القَصد على إمضاء الأمر، وقيل: هو قَصد الفعل. 
م، 8113/ـه9389، دار السلام، القاهرة، معهورية مصر العربية، 18 ط ،الواضح في أحول الفق  للمبتدئينليمان عبد الله الأشقر، ي نظَر: مح َم د س   2

 .939، صمَرجعٌ سَابقٌ هلوي، مود بن مح َم د الد  محَ و  ؛888ص
 .991 ، صجعٌ سَابقٌ مَر  ليل،الإشارة في معرفة الأحول والوجازة في معنَّ الد   ،ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسيي نظَر: س   3
ين أبو الحسن الآمدي 4  .838 ، ص18الجزء  ،مَرجعٌ سَابقٌ  الإحكام في أحول الأحكام، ،ي نظَر: علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
أبو  ن الط يبب مح َم د بن عليحكى أبو الح سين البصري أن   مذهب الشتيخان أبو علي وأبو هاشم، وهو ما ذهب إلي  أحباب الشتافعي. ي نظَر:  5

بو يعَلي مح َم د بن الحسين أ؛ وقال أبو يعلي أن   مذهب أكثر الشتافعية، وهو قول المــعتزلة. ي نظَر: 981، ص 19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  ،الح سين البصري
 .828، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،الفراء البغدادي الحنبلي

وزين  ؛939، ص مَرجعٌ سَابقٌ هلوي، مود بن مح َم د الد  محَ و  ؛23 ، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،مح َم د بن إسباق نظ ام الدين أبو علي الشتاشيأحمد بن ي نظَر:  6
 .  89، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،أحمد بن أبي سهل أبو بكر السَّرخسيو  ؛11، صالدين بن إبراهيم بن مح َم د بن نجيم الحنفي، مَرجعٌ سَابقٌ 

 .812، ص18مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  ،أبو بكر البَاقلاني الطيب مح َم د بن 7
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َ أنَّ حك ي فهم  القول    اخي من كلامِ الخطيبِ البغدادي عن النَّهي ومقارنتِ  بالأمرِ، إذ بين  مَ بالرك 
النَّهي المــطلقِ المــجرَّد عن القرائنِ هو الت بريم ، ويكون  على الفورِ والدَّوامِ، وهذا بعكسِ الأمرِ، فقول   

اخي ، وي برز  البغدادي 1في الفعلِ، مع عدمِ الت كرارِ  أن   بعكسِ الأمرِ، يعني أن  الأمرَ عنده  يكون  على الرك 
: اخِي في الفعلِ، فيقول  وذلكَ أنَّ الأمرَ » عل ةَ هذه الت فرقةِ بين الأمرِ والن هي في اقتضائِهما للفورِ أو الرك 

تثلاً، وفي الن هي لا ي سمَّى م نتهياً  لاَّ إذا سَارع إ يقَتضي إيجادَ الفعلِ، فإذا ف علَ في أي  زمان ٍ ف عل كانَ مم 
كِ على الدوامِ   .2«إلى الرك 

 رةِ باد ــ وجوب المــ يرى بعض الأحوليين :ُوالتَّعجيلَُُورَُالفَُالمــطلقُُِالأمرُُِج/ُالقائلونَُباقتضاءُِ
 ــأمورِ المامتثالِ  أخر  تَ  وز  لا يجَ ف، في فعل ِ  والإمكانِ  درةِ الق   ع شرطِ ، مَ ورِ على الفَ  ب ، وامتثال ِ  المــأمورِ  بفعلِ 

 عاحياً  ع دَّ  ورِ لى الفَ ع ر ب ِ بادِ  ي  ولمَ  ه  رَ خ  أن فمَ  ،أخرِ الت   وازِ على جَ  صاحبةٌ م   رينةٌ ت قَ ل  إذا دَ  إلا   ،ب 
                      ،ة  طاعَ والاستِ  رة  درت الق  وفَّ ب ، فإذا تَ  المــأمورِ  من أداءِ  نع مانعٌ لم يمَ  في حالِ  وذلكَ  ،للأمرِ  الفاً ومُ  
 علِ بفِ  عجيل  فالت   ،رعِ رف الشتَّ ع   في اً ثَِ ل بر ، واعت  مَّ والذ   قابَ العِ  بقَّ استَ  ،ب  ورِ المــأم   علِ لفِ  ور  ر المــأم  بادِ ي  ولم 

 لأمرِ ا في امتثالِ  ف  كلَّ  ــ المــ رَ ولو تأخَّ ، 3هذا المــذهبِ  أنصارِ  عند لا سبيل إلى إسقاط  ب  واجبٌ  المــأمورِ 
 في ، وإن اختلفواالفورِ  قولال على فهم م تفقون والمبادرة، وريةة بالفَ هدَ ن الع  رج عَ لم يخَ     ، لأن  احياً عَ  دَّ ع  

                                  
 .888، ص 19ي نطر: الخطيب البغدادي، الفقي  المــتفق ، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  1
 .888، ص 19المــرجع نفس ، الجزء  2
 وع فجر حدقة الفطر، فصدقة الفطر واجب وقت  مع طل الت عجيل: هو المبادرة والمسارعة إلى لداء الواجب قبل وقت ، مع أجازة الشتارع لذلك، كاخراج

، مرجع ميوم العيد عند الحنفية ورواية عن مالك وعند أحمد والشتافعي في أحد قولي  وقت  من غروب الشتمس في لخر يوم من رمضان. ي نظر: رفيق العج
 398، ص 19سابق، الجزء 

مح َم د بن إسماعيل الأمر و  ؛829، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،الحنبليي نظَر: مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي  3
عبد الكريم بن و  ؛399ص ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،السهالوي ين مح َم د عبد العلي الأنصاري الل كنويمح َم د بن نظام الد  و  ؛821، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،الصنعاني

مَرجعٌ  ،ابن حزم الأندلسي، النبذة الكافية في أحكام أحول الدينو  ؛891، ص، مَرجعٌ سَابقٌ اسم القزويني الرافعي الشتافعيمح َم د بن عبد الكريم أبو الق
ومح َم د  ؛882، صمَرجعٌ سَابقٌ الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب الراجح،  ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملةو  ؛31، صسَابقٌ 
مح َم د أديب حالح،  ؛841، ص19 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أحول الفق  الإسلاميووهبة الزحيلي،  ؛432، ص18 الجزء ،حالح، مَرجعٌ سَابقٌ  أديب

 .13ص  ،19العدد ؛ ومح َم د حمد عبد الحميد، مَرجعٌ سَابقٌ، 432، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ 
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سَارعِ وا إِلَى  وَ والمــبادرة  إلى إنفَاذِ الأوامرِ: واجبٌ، لقولِ الله تعالى: )»، وفي هذا يقول  ابن حزم: 1 بِ وجِ م  
، ومن تأخ رَ ولم ي سارع، إلا  أن ي بيحَ (السَّمَاوَات  وَالْأَرْض  أ عِدَّتْ للِْم تَّقِينَ مَغْفِرَة ٍ م ن رَّب ك مْ وَجَنَّة ٍ عَرْض هَا 

 .2«التأخُّرَ نص، في توقف  عندَه ، كما جاءَ في إباحةِ تأخرِ الصلاةِ إلى لخرِ وقتَِها

إذ يقول  أبو  ،3حوليينَ من الأ عٌ معَ  ما علي ِ ، هو في امتثالِ المــأمورِ ب  بادرةِ  ــ والمــ يةِ ور الفَ ب القولَ إنَّ 
، فهو يأخ ذ  بضرورةِ 4«الأمر  المــطلق : يقتضي فعلَ المــأمورِ بِ  على الفورِ ع قيبَ الأمر» يعلي الفراء:

، 5 وأحبابِ  لي ِ إلى قائِ  بِ هذا المــذهَ  ةِ سبَ في نِ  وليينَ الأح   دت أقوال  عدَّ تَ الت عجيلِ في امتثالِ الأمرِ، وقد 

                                  
 الأولالفريق  ؛ر والتَّعجيل حول كون  اقتضاه من جهة اللُّغة أم من جهة العقل؟، فكانوا فريقين في ذلكاختلف القائلون باقتضاء الأمر المــطلق للفَو  1

لمــستقبل، وهذا يَد لُّ ا أن  الأمر المــطلق اقتضى الفَور من جهة اللغة، لأنهم يقَولون: )فَعل، يفَعَل(، فدَلَّ الأول على زمان المــاضي، والثاني على زمان يرى
هذا اختلاف  لأن   أن  الأمر المـــ ــطلق اقتضى الفور من جهة العقل،يرى الثاني: والفريق  ،سان بين الأزمنة واهتمامهم بزمَن الفعلتفريق أهل اللغة والل  على 

ا مأخوذ من الاستدلال العقليفي الأحكام، فليس بمأخ   الع د ة في أحول  ،لحنبليراء البغدادي اي نظَر: مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الف .وذ عن أهل اللغة، إنّ 
عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب و  ؛824، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الفق ، 

 . 419، ص19الإمام أحمد بن حنبل، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء 
 .31، ص مَرجعٌ سَابقٌ النبذة الكافية في أحكام أحول الدين،  ،ابن حزم الأندلسي 2
مَحفوظ بن أحمد بن و  ؛39، ص14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ الإحكام في أحول الأحكام، بن حزم الأندلسيعلي بن أحمد بن سعيد أبو مح َم د ي نظَر:  3

ين المــقدسي فلحمح َم د بن م  و  ؛899 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني  ؛929، ص18 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،شمس الد 
ين بن عبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الد  و  ؛32، ص 14 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليو 

ين المــقدسي الحنبليي  و  ؛984 ص ،18الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،قدامة المــقدسي ول غاية السول إلى علم الأح، وسف بن حسين بن عبد الهادي معال الد 
وعبد الرحمان بن ناحر الس عدي،  ؛14، ص مَرجعٌ سَابقٌ على مذهب الإمام المــبجل والحبر المــفضل أبو عبد الله أحمد بن مح َم د بن حنبل الشتيباني، 

ين بن عبد الغني المــقدسي الحنبليوا ؛994، صمَرجعٌ سَابقٌ  علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل و  ؛91، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،لحسن بدر الد 
مح َم د الأمين بن و  ؛91 ص مَرجعٌ سَابقٌ، الأحول من علم الأحول،، مح َم د بن حالح الع ثيمينو  ؛91، ص14 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،البغدادي الحنبلي

مَرجعٌ  ،أبو إسلام بن سلامة مصطفى بن مح َم دو  ؛411، صمَرجعٌ سَابقٌ م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر،  ،د المــختار الَجكني الشت نقيطيمح َم  
مح َم د بن و  ؛882، قٌ مَرجعٌ سَاب الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب الراجح، ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملةو  ؛811ص سَابقٌ،

 .919، ، مَرجعٌ سَابقٌ محمود بن مح َم د بن مصطفى أبو المــنذر المــنياويو  ؛911، 919، ص مَرجعٌ سَابقٌ الأثيوبي،  علي بن لدم بن موسى
 .829، ص 19 زءالج ،مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 4
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج و  ؛984 ص ،18الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،ين بن قدامة المــقدسيعبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الد  ي نظَر:  5

ين أب و نَصر الس بكي تصر بن الحاجِب،  ،الد  مَرجعٌ  ،شمس الد ين المــقدسي فلحبن م  مح َم د و  ؛992، ص18الجزء  ،مَرجعٌ سَابقٌ رَفع الحاجِب عن مُ 
 مح َم د بن مح َم دو  ؛32 ، ص14 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليو  ؛929 ، ص18 الجزء ،سَابقٌ 

 .918، ص14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال
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:عن الكَرخي   ، ونقل   الشت اشي1للإمامِ مالكفن سب   وعن الكَرخي  راح أنَّ م وجبَ » ، إذ يقول 
 .2«الأمرِ المــطلقِ الوجوب  على الفورِ...

أن   مذهب  الإمامِ مالك، رغم عدمِ وجودِ نص ٍ ل  ي ثبت  قول  بالفورِ، إذ يقول   ي ؤك د  ابن القصار
ا على الفورِ ليسَ عن م» في هذا المــقامِ: ، وي بر ر  3«الك ٍ رحم   الله  في ذلكَ نص، ولكن مَذهب   يدلُّ أنه 

علَّة نسبةِ هذا المــذهبِ إلى الإمامِ مالك بالاستدلالِ من القضايا الفقهيةِ وموقفِ الإمامِ منها، إذ أن   
ول   بالفورِ في هذه ن ، وقيَمل  الحجَّ على الفورِ، ويرى بضرورةِ تَعجيلِ  متى تَوفرت القدرة  والامكا

باب  أبي وذهبَ أح» ، أم ا البصري، فينسب   إلى الحنفيةِ قائلاً:4المــسألةِ نابعٌ من كونِ الأمرِ قد اقتضاه
ر م تأخره  عن أو لِ أوقاتِ الامكانِ  ، إلا  أنَّ نسبةَ هذه 5«حنيفة إلى أن   يقتضي تَعجيلَ المــأمورِ ب ، وي 

 .6ابِها فيها شيءٌ من الخلطِ والغلطِ، وفقاً لما يراه  ابن برهانالمــذاهبِ إلى أحب

                                  
 . 41صمَرجعٌ سَابقٌ، الإشارة في أحول الفق ،  ،سعد بن أيوب أبو الوليد الباجي الذهبي المــالكي ليمان بن خلف بنس   ي نظَر: 1
 اء نهر سيبون()مدينة، ور  نسبت  إلى الشتاش، إسباق بن إبراهيم، أبو يعقوب الخراساني الشتاشي: فقي  الحنفية في زمان  (، هوه489) الشتاشي، 

مد ين بن محمود بن مح  الد   خر. ي نظر: )أحول الفق ( يعرف بأحول الشتاشي :ل  كتاب، انتقل منها إلى مصر، وول القضاء في بعض أعمالها، وتوفي بها
 .814 ، ص19الجزء ، ، مَرجعٌ سَابقٌ بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقي

 الجامع  شرح: )ل ، الله بن الحسين الكرخي: مولده في الكرخ ووفات  ببغداد عبيد، هو م( 198 - 213 /ه 431 - 891الله الكرخي ) عبيد
 .914 ، ص13زء الج، ، مَرجعٌ سَابقٌ مد بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقيين بن محمود بن مح  خر الد  (. ي نظر: شرح الجامع الكبر)و(، الصغر

 .29 ، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،أحمد بن مح َم د بن إسباق نظ ام الدين أبو علي الشتاشي 2
 ( 9111-111 /هـ 411- 111علي القصار )من فقي ،المــعروف بابن القصار )أبو الحسن( علي بن عمر بن أحمد البغدادي المــالكي ، هوم ، 

عمر بن رضا ي نظر: . (الخلاف يضاح المــلة في مسائل)إوالأدلة(، عيون )من لثاره: ، ذي القعدة 2بهري، وتوفي في أبي بكر الأعلى يد تفق  ، القضاة
 .919، ص11الجزء ، باب العين، ، مَرجعٌ سَابقٌ مد راغب بن عبد الغنيبن مح  

 .822، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،المــالكي علي بن عمر أبو الحسن بن القصار البغدادي 3
4  

َ
 .821ص  نفس ،رجعٌ الم

 .981 ، ص19الجزء ، سَابقٌ مَرجعٌ  ،مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 5
افعي ثبت عن الشت  في نقل المــذاهب، إذ لم يَ  وخطأٌ  نفية هو خلطٌ اخي مذهب الحَ الرك   الفور مذهب الشتافعي، والقول بأن   القول بأن   حكى ابن برهان أن   6

اقفهما من الفروع، وهذا لهما هذه المــذاهب باستقراء مو  تسبا ن  نّ  إاخي، و ثبت قول  بالرك  بي حنيفة نص ي  أنقل عن في الأوامر، كما لم ي   نص يقول بالفور
، مَرجعٌ سَابقٌ  ،غداديأحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البتبنَّ على الفروع. ي نظَر: ا الأحول فلا   بنَّ على الأحول، أم  الفروع ت   قل، إذ أن  في الن   خطأٌ 
 .991، 931 ، ص19الجزء 
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ُبُد/ ُالفورُوالت راخيُالمــطلقُُِالأمرُُِفيُم قتضىُالوقفُِالقائلونَ  أنصار   ارَ ختَ ا :منُحيث 
 عدمِ الوا بِ فقَ  ،1لقِ المــط الأمرِ  غرها من قضايا دلالةِ  رارِ ا، على غِ أيضً  في هذه القضيةِ  وقفَ التَّ  الوقفِ 

 شتيء ٍ ل ت   دلالَ  د  دَّ تبَ نهما، فلا تَ مِ  كلاً   تمل  يَ     اخي، ذلك أن  أو الرك   للفورِ  المــطلقِ  في كون الأمرِ  صلِ الفَ 
 .2ال ِ زمن امتث من حيث   من الأمرِ  ودِ والمــقص   على المــرادِ  دلُّ ، تَ بة ٍ صاحِ م   بقرينة ٍ  ما إلاَّ نه  مِ 

تلفونَ تجدر  الإشارة  في هذا المــقامِ إلى أن   ،  بفعل الأمورِ ب  فوراً رِ بادِ ـ ــ في المــ القائليَن بالوقفِ مُ 
        تثلاً مم   كون ِ   عدم تحديدِ ، و في  ركاخيـ ــ والمــ للامتثالِ  رِ ؤخ   ــ في المــ وقفِ الت   حول ينَ فقتَّ م  وإن كانوا فهم 

تثلاً للأمرِ أم من حيث  ك هم،بين لاف ٍ خِ  لَّ محَ  كان بفعل المــأمورِ ب  بادرَ  ــ المــأن   إلا   ،تثل ٍ أو غر مم   ون  مم 
ُ:، على الن بوِ الآتي من عدمِ  في امتثال ِ  ، فكانوا على قولينِ لا؟

- ُ ا أم  ؟، أم لا تثلاً مم   من حيث  اعتباره، للامتثالِ  رِ في المــؤخ  يكون   فَ وق  الت   رى أنَّ يَ  :الأولُ القول 
 دونَ قتصِ ـ ــ وذهب المــ: »يقول   حيث   ،4وينيالج   ، وهذا اختيار  3عندهم اطعً قَ  تثلٌ فهو مم   على الفورِ  بادر   ــ المــ

 رِ خِ لفي  ىالمــقتض علَ فِ ال عَ وأوقَ  رَ ا، فإن أخ  طعً قَ  لاً تثِ كان مم    الوقتِ  لِ في أوَّ  رَ من بادَ  إلى أن   من الوقفيةِ 
  .5«عندنا ختار   ــ ، وهذا هو المــطابِ الخِ  ةِ هدَ عن ع   ع بخروج ِ قطَ ، فلا ي  الوقتِ 

- ُ عدم ولون بِ ق  ا، وي ـَأيضً  رِ بادِ ـ ــ في المــ فونَ توقَّ يَ  ، حيث  وقفِ في الت   غالونَ  ــ هم المــ الثاةي:القول 
 يغةِ حِ  اعِ سمَ  بَ قِ عَ  إيقاع ِ و  ،ب  المــأمورِ  إلى إيجادِ  كلف   ــ المــ ادرَ لو بَ بتى أم لا، ف تثلاً مم   في كون ِ  صلِ الفَ 

                                  
 .23،11ي نظَر: المــببث الأول والثاني من الفصل الثاني، ص   1
إتحاف ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم د؛ و 882 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذانيي نظَر:  2

المــهذ ب في علم الأحول و  ؛411ص  ،19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  مام أحمد بن حنبل،اظر في أحول الفق  على مذهب الإصائر بشترح روضة الن  ذوي البَ 
 ؛94، ص قٌ مَرجعٌ سَابالت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي؛ و 9419، ص14 مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء المــقارن،

 .89، صسَابقٌ وعبد الوهاب عبد الس لام طويلة، مَرجعٌ 
حول الت بصرة في أ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛918 ، ص14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دي نظَر:  3

 )هامش(. 94، صمَرجعٌ سَابقٌ الفق ، 
هان في أحول الفق  ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي  ي نظَر:  4  .839، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،البر 
 .848، ص19المــرجع نفس ، الجزء  5
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 أخرَ  ـ الت رِ ـــــلأمن ار مِ مِ الآ رض  غَ  كونَ أن يَ  وز    يجَ أن   ندهم، ذلكَ عِ  ثلاً تَ مم    ِ كونِ قطع بِ لم ي   ،الأمرِ 
 .2«قفِ الو  كمِ في ح   عظيمٌ  رفٌ وهذا سِ : »رأيِ فيقول  هذا ال لىويني عالج   ي عل ق  و ، 1اخيوالرك  

لةِ الأقوالِ والمــذاهبِ التي يتبن اها الأحوليونَ في  غِ الأمرِ المــطلقةِ من م قتضى حيبعَدَ بيانِ مع 
لةِ الحججِ والبراهيِن التي اعتمدَها كل  حيث  المــجال الزمني لفعلِ المــأمورِ ب ، يرَد  فيما يلي عرض  مع 

 فريق ٍ لركجيحِ مذهبِ ، ونصرةِ قولِ ، والر د  على من خالف   في رأيِ .

أدلةُ 2-2 تَعد دت ُ:رُالم ــطلقةُمنُحيثُالزمانم قتضىُصيغُالأمُفيُوالأقوالُُِذاهبُِالمــُُ/
ملة ٍ ح جج  الأحولييَن وبراهين هم في المــسألةِ، فراحَ كلُّ فريق ٍ يستدلُّ على حبةِ مذهبِ ، وحوابِ قولِ  بج  

.  من الأدلَّةِ التي تنَصر  رأي  ، وفيما يلي عرضٌ لمختلفِ الأدلَّة التي اعتمدها كلُّ فريق ٍ

2-2-1ُ ُُالقائلينَُُةُ أدلُ /  ،المــطلقِ  رِ ــلأمفي ا يةِ ور ــالف بعدمِ  لونَ ـالقائ اقَ سُ:راخيالتُ بجوازِ
اخي في فعلِ المــأمورِ ب ، ا فييـرد  بـــياما ذهبوا إلي ،  تدعَم   أدلة ٍ  ةَ دَّ ـــع والمــجيزونَ للرك   : ـأتيي اـمنه 

على  دلُّ ـا لا تَ ذ أنه  ، إبذاتِِا انِ ـمللز   قتضيةً ليست م   المــطلقةِ  الأمرِ  حيغةَ  نَّ إ :ولُ الد ليل ُالأ -
ها المــكان كاقتضائِ   كَ ، وذلما ان ٍ ـــفي زم قع  يَ  الفعلَ  على أن   دلُّ ا تَ عجيل، إنّ  الفور أو الت   من حيث   مانِ الز  

 حال ٍ  ةِ ، وعلى أي  اءَ ش مكان ٍ  في أي   ،ب  على الإطلاقِ  المــأمورَ  فعلَ ل  أن يَ  المــأمورَ  أن   تَ بَ ا ث ـَ ــ ال، ولموالحَ 
 ي خارجانِ اخِ والرك   الفور  ، فوالمــبادرةِ  ورِ بالفَ  قيد ٍ تَ  ، من غرِ شاءَ  في أي زمان ٍ     فعلَ ل  أن يَ  كذلكَ ، فَ شاءَ 

  .3فقط علِ الفِ  إيجادِ  لبِ في طَ  كمن  تَ  ت  ، فبقيقالأمرِ  عن حقيقةِ 

                                  
ه ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي  و  ؛918 ، ص14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دي نظَر:  1 ان في البر 

 .19ص  ،19العدد  ،مَرجعٌ سَابقٌ ومح َم د حمد عبد الحميد،  ؛848 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،أحول الفق 
هان في أحول الفق  ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي   2  .848 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،البر 
مح َم د بن علي بن عمر بن و  ؛821، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ الع د ة في أحول الفق ،  ،الحنبلي مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغداديي نظَر:  3

، 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،افعيمعاني الشت  بو المــظفر السَّ أمنصور بن مح َم د بن عبد الجبار و  ؛891 ، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،ميميمح َم د أبو عبد الله المــازري الت  
 .981 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،أبو الح سين البصري مح َم د بن علي بن الط يبو  ؛941ص
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، (اعل هذا غدً اف) :قالَ ، أو (وراً أو فَ  افعل كذا في الحينِ ): لو قالَ  مرَ الآ نَّ إ ي:ثاةالد ليل ُال -
 لا فائدةَ  لغواً  الأول   ول  الق   ، لكانَ في ذاتِ  الفورَ  اقتضى الأمرِ لفظَ  ، ولو أن  غةِ في الل   جائزٌ  ولينِ القَ  لاَ كِ فَ 
فهذا ،  القوليِن في كلامِهمكلاَ أقروا   غةِ الل   أهلَ  ، ولأنَّ ا لمعنَّ الفعلِ قضً ا ونَ ضً ناق  الثاني تَ  القول   ن ، وكانَ مِ 

 . 1ورِ ي، كما يكون للف  اخِ رك  على ال دالاً قد يكون   الأمرِ لُّ على يد

مع ، للهجرةِ  العاشرةِ  ةِ سنَ إلى ال الحج   أداءَ  رَ أخَّ  حلى الله علي ِ  بيَّ ن  الثبَتَ أنَّ  :ثالثُ الد ليل ُال -
، الأولِ   ِ مِ في عا الرسول   إلي  ادرَ لبَ  قتضي الفورَ يَ  ولو كان الأمر   ،ب  أمورٌ مَ  ، والحجُّ ذلكَ  بلَ قَ  ضَ رِ   ف  أن  

قتضي لا يَ  لأمرَ ا على أن   واضبةٌ  في هذا دلالةٌ فَ  ،لاحق ٍ  إلى وقت ٍ  ره  أخ      ب ، ولأن   الأمرِ  زولِ ن   ووقتَ 
  .2ي في اخِ والرك   أخر  الت   وز  بل يجَ  ،ورَ الفَّ 

فعل أ واللهِ ) :، أو قال(ذاك لأفعلن  ) جل  الر   قالَ    لون  أ مينِ في اليَ  المــتعارف  علي  :رابعُ الد ليل ُال -
 لمأمورِ لِ  فإن   (،ل كذاافع) الآمر: فإذا قال ،الأمر   ، وكذلكَ قضاها ت ٍ وق في أي    ِ ينَ يمَ من  أ  برِ ي      فإن   (،هذا
 . 3مينِ على اليَ  الأمرِ  ياسِ قِ  هذا من بابِ و  ،شاءَ  وقت ٍ  في أي   فعلَ أن يَ 

ُالخامسُ  -  ،اخيعلى الرك   ةِ لالللدَّ  رد  ا يَ ، كمَ ورِ على الفَ  لالةِ للدَّ  رد  يَ  لأمرِ ا لفظَ  ن  إ :الد ليل 
 ل  مَ ي    حَقيقةٌ في كِليهِما،ولأن     ،قيقة  الحَ  في الإطلاقِ  ، والأحل  مرِ تَسمية  الأَ  في الحالتينِ في طلق  عليِ  

ا فعً ما، ودَ ه  ين ـَبَ  اكِ للإشر  فعاً ، وذلك دَ علِ الفِ  لب  اخي، وهو طَ والرك   ورِ بين الفَ  شترككِ ـ ــ المــ درِ على القَ 
اخي في امتثالِ ، كما يَجوز  المــبادرةَ إلى فِعلِ .4همافي أحدِ  جازِ للمَ  يز  الرك   ، مم ا يج 

                                  
، إرشاد الفبول الشتوكاني مح َم د بن عليو  ؛499، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  ي نظَر:  1

 .341، ص، مَرجعٌ سَابقٌ لام طويلةعبد الوهاب عبد السَّ ؛ و 393، ص 19 الجزء ،ابقٌ إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَ 
 .342، ص ، مَرجعٌ سَابقٌ لام طويلةعبد الوهاب عبد السَّ ي نظَر:  2
مَرجعٌ سَابقٌ،  د بن حنبل،أحماظر في أحول الفق  على مذهب الإمام صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دي نظَر:  3

 .849 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذانيو  ؛411 ص ،19الجزء 
ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  4 مح َم د بن و  ؛834 ، ص18الجزء  ،مَرجعٌ سَابقٌ  الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

 .489 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  عمر فخر الد  
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 من باب القياسِ  ،كذلك الأمر  ة، فَ د  عد م  ه بَ جود  وو   ول   خ  د   وز  يجَ  برَ الخَ  إنَّ  :دسُ اسُ الد ليل ُال -
الْمَسْجِدَ الحَْرَامَ إِنْ شَاءَ  تَدْخ ل نَّ لَ ﴿لَقَدْ حَدَقَ اللَّ   رَس ولَ   الرُّؤْياَ باِلحَْق   تعالى:  الله   د قالَ ، فقَ على الخبرِ 

لِكَ فَـتْبًا قَريِبًا﴾، لَم واتَـعْ  لمَْ  مَا فَـعَلِمَ  اللَّ   لمِنِيَن مح َل قِيَن ر ء وسَك مْ وَم قَص ريِنَ لَا تَخاَف ونَ   فَجَعَلَ مِنْ د ونِ ذَ 
: كرمر لأبي بَ ع   ، قالَ ةِ ديبي  الح   عامَ  عن دخول ِ  المــسلمينَ  كونَ المــشترِ  د  ا حَ ـ ــ (، ولم81، الآية الفتحرة  س و )

 لمو  ،دنا بذلكَ عالى وعَ إن الله تَ : كرأبو بَ  ، فقالَ ؟وناد  حَ  ، فكيفَ ؟خولِ عالى بالد  ا الله تَ د وعدنَ قَ  أليسَ 
قتضي لا يَ  كذلك الأمر  فَ  ،داً دَّ مح   قتضي وقتاً لا يَ  برَ الخَ  على أنَّ قول  أبي بكر  ل  ، فدَ وقت ٍ  قل في أي ْ يَ 
 .1داً د  مح   قتاً وَ 

هذا  ار  أنصَ  دلَّ ستَ اُ:تَّعجيلَُوالُورَُضيُالفَُقتَُيَُُالمــطلقَُُالأمرَُُبأنَُُّالقائلينَُُةُ أدلُ /2-2-2ُ
الفهم على من خَ  د  م والر  ولهِ قَ  رجيحِ وها في تَ مد  واعتَ  ،ما ذهبوا إلي  ر  نص  التي تَ  من الأدلةِ  ملة ٍ بج   المــذهبِ 

 فيما يأتي:  فيها لالةِ الد   ووج    هذه الأدلةِ  يان  بَ و هم، بِ ذهَ في مَ 

مَاوَات  وَالْأَرْض  ﴿وَسَارعِ وا إِلَى  مَغْفِرَة ٍ م ن رَّب ك مْ وَجَنَّة ٍ عَرْض هَا السَّ  :تعالى قول    :ولُ الد ليل ُالأُ-
بِق وا ﴿وَلِك لٍّ وِجْهَةٌ ه وَ م وَل يهَا فاَسْتَ  (، وقول  تعالى:944 الآية لل عمران،س ورة  للِْم تَّقِيَن﴾، )أ عِدَّتْ 
يعًا  اللَّ    بِك م   يأَْتِ  تَك ون وا مَا أيَْنَ الْخيَـْراَتِ  (، 932 الآية البقرة،س ورة  دِيرٌ﴾، )لَى  ك ل  شَيْء ٍ قَ عَ  اللَّ َ  إِنَّ معَِ

 ا أنَّ إليها، كمَ  ارعة  سَ  ــ المــ ب   ، لذا يجَ غفرتَ الله ومَ  رضى ب  وجِ تَ ستَ  اعةَ الط   أنَّ  في الآيتينِ  لالةِ د  ال ووج   
ب   المــأمورِ  علِ إلى فِ  قة  ابَ س ــ المــ أو سارعة   ــ والمــ ، ِ علِ إلى فِ  ة  قَ ساب ـَ ــ لذا وجبت المــ ،خراً  عتبر  الأمر ي   امتثالَ 

 والمــبادرةَ  ضي الفورَ تقتَ  طلقِ  ــ لمــا الأمرِ  يغةَ حِ  على أن   ةٌ لالَ ذا دَ ، وفي هَ رةً باشَ م    ِ اعِ سمَ  ورَ ب  فَ  يامَ قتضي القِ تَ 
 .2راخ ٍ أو تَ  تأخر ٍ  من دونِ  ،الأمرِ  إلى امتثالِ 

                                  
مح َم د بن علي بن عمر بن مح َم د أبو و  ؛849، 849 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذانيي نظَر:  1

 .892 ، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،ميميعبد الله المــازري الت  
 ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  و  ؛93، ص مَرجعٌ سَابقٌ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظَر:  2

 .341، ص مَرجعٌ سَابقٌ ، لام طويلةعبد الوهاب عبد السَّ و  ؛488 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول، 
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فلو  ،والمــبادرةَ  ورَ لفَ قتضي ايَ  سانِ والل   غةِ الل   أهلِ  رفِ في ع   طلقَ  ــ المــ الأمرَ  نَّ إ ثاةي:الد ليل ُال  -
ا في ذلك، أم   قلاء  الع   وافق   ، و    وبيخ  وتَ     وذمُّ     ن لوم  س  ، حَ قي   سَ  رَ ، فأخ  ماءً( اسقني: )هلعبدِ  د  السي   قالَ 

، سانِ والل   غةِ اللُّ  من أهلِ  قلاءِ الع   ندَ ع ثلاً تَ مم   عدُّ ي      ، فإن  تأخر ٍ  ونِ ن د  مِ  وراً فَ  دِ السي   لأمرِ  العبد   ن امتثلَ إ
 ورَ قتضي الفَ يَ  طلقَ  ــ لمــا الأمرَ  على أنَّ م ت فِقون   غةِ الل   أهلَ  على أن    ، وهذا دليلٌ وبيخ  وتَ   وم  لَ  زولم يَج  

 . 1والمــبادرةَ 

 من من ٍ ب  في زَ  المــأمورِ  لِ عالفِ  ضي إيقاعَ قتَ تَ  المــطلقةِ  الأمرِ  ةَ حيغَ  الثابت  أن   :ثالثُ الد ليل ُالُ-
 علِ إلى فِ  رَ بادِ أن ي   مورِ  ، والأولى بالمــأرورياتِ   من ضَ أنَّ  في ، ذلكَ  وجد  ي   ن زمنِ ل  مِ  دَ لاب   عل  ، فالفِ الأزمانِ 
 من امتثالِ  ين  قيَ  البذلكَ يتَبقَق    ، لأن  الأمرِ  حيغةِ  دورِ ح   قيبَ ع   ، وذلكَ اتِ الأوقَ  بِ ب  في أقرَ  المــأمورِ 

 طرِ ن خَ مِ  م  سلَ   يَ ما أن  ، كَ ون شك  ن د  مِ  لاً ثِ مم   ون   كَ   ضمن  يَ  يث  ، حَ ل  من تأخرهِ  طَ حوَ أَ  ويكون   ،لأمرِ ا
 ،علي ِ  زمَ العَ و  ضي الفعلَ قتَ يَ  الأمرَ  كما أن    فالفور  هنا يكون  من بابِ الاحتياطِ، ،2ب  المــأمورِ  رك الفعلِ تَ 

 ثال  والامتِ  عل  الفِ  فكذلكَ  ،الفورِ ا على كونَ أن يَ  دَ لابُّ  ، والعَــــــزم  والاعتِقاد  بالوجوبِ  ِ بو وج  ــ ــــِب ادَ ـــــقوالاعتِ 
 .3ماليهِ ا عَ قياسً 

                                  
أبو الح سين  مح َم د بن علي بن الط يبو  ؛99، ص مَرجعٌ سَابقٌ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظَر:  1

مح َم د و  ؛881 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذانيو  ؛989 ، ص19الجزء ، مَرجعٌ سَابقٌ  ،البصري
مح َم د بن علي بن عمر بن مح َم د أبو عبد الله المــازري و  ؛483 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  بن عمر فخر الد  

، مح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الشت نقيطي الَجكنيو  ؛342، ص سَابقٌ ، مَرجعٌ لام طويلةعبد الوهاب عبد السَّ و  ؛899، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،ميميالت  
 .411، ص م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر،

 ليمان بن خلف أبو الوليد الباجيس  و  ؛949 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،افعيمعاني الشت  بو المــظفر السَّ أمنصور بن مح َم د بن عبد الجبار ي نظَر:  2
صائر بشترح روضة إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛891، ص مَرجعٌ سَابقٌ إحكام الفصول في أحكام الأحول،  ،الأندلسي

 .899 ص ،19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،الن  
بو أمنصور بن مح َم د بن عبد الجبار و  ؛99، ص مَرجعٌ سَابقٌ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي الشترازيإبراهيم بن علي أبو إسباق ي نظَر:  3

، 991ص ،19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ، أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديو  ؛943 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،افعيمعاني الشت  المــظفر السَّ 
عبد و  ؛913 ، ص14 الجزء ،، مَرجعٌ سَابقٌ أبو حامد الغزال مح َم د بن مح َم دو  ؛911، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،الأسمندي عبد الحميدمح َم د بن و  ؛999

هان في أحول الفق  ،وسف أبو المــعال الج وينيالمــلك بن عبد الله بن ي    .838، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،البر 
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، ورِ على الفَ  علَ الفِ  يد  فالأمر ي   ، فكذلكَ على الفورِ  كَ الرك   فيد  ي   هيالن   ا كانَ  ــ لم :رابعُ الد ليل ُال -
، كليف ٍ تَ  طاب  ا خِ لاهم  هي، وكِ الن   ضد   الأمرِ  كونِ ل، و لباً كونهما طَ   ن حيث  هي مِ الن   مَ يقسِ  ارهِ باعتبَ 

    .1اورً ب  فَ  لمــأمورِ فعل ابِ  بادرةِ للم   طلبًا الأمر   ون  يك  ، فَ وراً فَ  كِ رك  إلى ال بادرةِ للم   لبٌ هي طَ الن  ف

 تعالى: في قول ِ  وذلكَ  ،المــبادرةِ  ركِ على تَ  ف   ن  وعَ  إبليس عزَّ وجلَّ ذمَ  اللهَ إنَّ  :خامسُ الد ليل ُالُ-
)س ورة   ين ٍ﴾،طِ  مِن وَخَلَقْتَ    نَّار ٍ  مِن خَلَقْتَنِي  م نْ    خَيـْرٌ  أنَاَ قاَلَ ﴿قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسْج دَ إِذْ أمََرْت كَ 

  ، ولكانَ وبيخ  وتَ  إبليس وم  لَ  نَ س  ، لما حَ والمــبادرةَ  قتضي الفورَ يَ  كن الأمر   يَ لمَ  لوف (،98الأعراف، الآية 
ا ، فلم  ق ٍ لاحِ   وقت ٍ في أمتثلَ الأمرَ ول أن  ،في الحالِ ولم ت لزمِني بِفعلِ  ني ك أمرتَ ن  إ: قولَ لإبليس أن يَ 

ا  ــَلم وإلاَّ  ،فوراً لي  إهو المــبادرة  قتضى الأمرِ م   على أنَّ دل  ذلكَ قد ، فَ في الحالِ  ك ِ على ترَ  مَ الذ   استبقَ 
 .2مجاز الذَّ 

ليلِ، بالقول إن  الثابتَ من الن صوصِ القرلنية أن  إبليسَ قد   منَ الأحولييَن من يردُّ على هذا الد 
ا جاءَ توبيخ  الِله وعقاب   ل ، لأنَّ الإعراضَ   أبَ فعل المــأمورِ ب ، وأعرضَ وتكبـ رَ عن السُّجودِ لآدمَ، وإنّ 

رٌ م نْ   خَلَقْتَنِي مِ ﴿...كان جلياً وواضباً عند إبليس، بدليلِ قولِ  تعالى:  ن نَّار ٍ وَخَلَقْتَ   مِن قاَلَ أنَاَ خَيـْ
وَإِذْ ق ـلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْج د وا لِآدَمَ (، وقول  في موضع ٍ لخر: ﴿98﴾، )س ورة  الأعراف، الآية طِين ٍ 

 (.43ية س ورة  البقرة، الآ﴾، )فَسَجَد وا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبََ  وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ 

                                  
بو أمنصور بن مح َم د بن عبد الجبار و  ؛93، ص مَرجعٌ سَابقٌ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إسباق الشترازيإبراهيم بن علي أبو ي نظَر:  1

؛ 991 ص ،19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ، أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديو  ؛943 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،افعيمعاني الشت  المــظفر السَّ 
 ، مَرجعٌ مح َم د بن محمود بن أحمد الحنفي البابر تيو  ؛493، ص 19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  بن عمر فخر الد  مح َم د و 

لخطاب مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو او  ؛849، ص19، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء أحول الفق  الإسلاميووهبة الزحيلي،  ؛99 ص ،18سَابقٌ، الجزء 
 .883 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،الحنبلي الكلوذاني

أحول الفق  ووهبة الزحيلي،  ؛399 ، ص19 الجزء ،، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ الشتوكاني مح َم د بن علي ي نظَر: 2
؛ 488 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  الد  مح َم د بن عمر فخر و  ؛841 ، ص19، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء الإسلامي

وعبد الوهاب  ؛841، ص18 الجزء ،ومح َم د أديب حالح، مَرجعٌ سَابقٌ  ؛99 ص ،18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء مح َم د بن محمود بن أحمد الحنفي البابر تيو 
 .342 ، صعبد الس لام طويلة، مَرجعٌ سَابقٌ 
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 كون  يَ  أخر  الت  ف، تأخره   جازَ بل  ورِ ن للفَ ك  لم يَ  المــطلقَ  الأمرَ  إذا س ل مَ أنَّ  :ادسُ سُ الد ليل ُالُ-
 مٌ يكتحَ ك ـــذلِ ، فَ د ٍ دَّ ومح   عين  ٍ من م  إلى زَ  ن كانَ إ، فعين ٍ م   ر  غَ و  هول ٍ مَُ إلى زمن  ٍ ، أو مَعلوم ٍ  د ٍ دَّ مح   إلى زمن ٍ 

 رِ غَ  لوقت ٍ     أنَّ  ول  ا القَ أم  ، ة علي ِ رينة دال  أو قَ  ب ، ريحِ ـــصمن الت   اد  ـــــفستَ   ي  أن   لي ، إذعَ  ليلَ دَ  لا ديدٌ وتحَ 
 إلا   بقَ ، لذا لم يَ نوعٌ ، وهو ممَ علِ الفِ  ركِ ؤدي إلى تَ ي   عين ٍ م   لزمن ٍ  ديد ٍ تحَ  من غرِ  أخر  ، فالت  وز  فلا يجَ  عين ٍ م  

 .1نِ مك  الت   اتِ أوقَ  هو أول      وقتَ  بأن   القول  

،  ِ اعسمَ  قبَ عَ لأمر ل بامتثال ِ  انقتبق  يَ  ، وبراءة ذمة المأمور،الأمرِ  قوطَ س   نَّ إ :ابعُ سُ الد ليل ُال -
 جبَ ، لذا وَ للأمرِ  لاً تثِ مم   ورِ المــأم   على كونِ  ، فلا إمعاعَ ق ٍ لاحِ  إلى زمن ٍ  ره  ا إذا أخ  ، أم  الأمةِ  بإمعاعِ  وذلكِ 

 ا التأخر  ، أم  ك  شَ  من دونِ  ن ِ يق  تَ  ؤدي إلىت   للامتثالِ  ، فالمــبادرة  بالإمعاعِ  ثالِ الامتِ  نِ يق  ، لتَ  ِ اعِ سمَ  ورَ فَ  عل   فِ 
 ــتيقَّنِ بإمعاعِ ، فالقول  بالفورِ من بابِ الاحتياطِ، وضَمان المــ ــتبقَقِ من   والمـــالامتثالِ  نِ يق  ؤدي إلى تَ فلا ي  

 .2العلماءِ 

 زيدٌ ) ول:، كالقَ لخبرِ ا صيغةِ بِ  جاءَ  كلام ٍ   كلَّ   الثابت  عند أهلِ الل غةِ والل سانِ أن   :ثامنُ الد ليل ُالُ-
، ق(هي طالِ )و ،(افلانً  عت  بِ ) ، كالقول:الإنشتاءِ  جاء بصيغةِ  لام ٍ كَ   وكل  (، ارِ في الد   عمرٌ ) أو (،مٌ ائِ قَ 
 على الحاضرِ  ا دالاً ضً أي مر  الأَ  يكون  ، فَ عن القرائنِ  دهِ رُّ وتجَ   ِ في حال إطلاقِ  الحاضر   ب  الزمان   د  قصَ ي  

 ، فالجامع  مع    لإشراك ِ  بِ الأغل بالأعمِ   ِ ، وإلحاقِ بِ على الغالِ   ِ لِ حمَ  من بابِ  ، وذلكَ ستقبلِ  ــ ، لا المــورِ والفَ 
 من الأساليبِ  كون    ء هوبالإنشتا ع   مَ ما يجَ  كما أن  ،  لامِ الكَ  امِ ن أقسَ ما مِ نه  مِ  كل ٍ   ون  هو كَ  برِ الخَ  وبينَ  ين   بَ 

 .3كالخبر والإنشتاء  على الحاضرِ  حمل    ، لذا وجبَ الإنشتائيةِ 

                                  
مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو و  ؛88، ص مَرجعٌ سَابقٌ إحكام الفصول في أحكام الأحول،  ،ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسيس  نظَر: ي   1

أحمد و  ؛91 ص ،18، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء مح َم د بن محمود بن أحمد الحنفي البابر تيو  ؛884 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،الخطاب الحنبلي الكلوذاني
 .881، صوعي اض بن نامي الس لمي، مَرجعٌ سَابقٌ  ؛999 ص ،19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ، بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي

 .888 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذانيي نظَر:  2
، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ الشتوكاني مح َم د بن عليو  ؛413 ، ص18 الجزء ،سَابقٌ  مح َم د أديب حالح، مَرجعٌ ي نظَر:  3

 .393 ، ص19 الجزء ،سَابقٌ 
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إن  استدلالَ أنصارِ القولِ بالفورِ على حبةِ مذهبِهم، والأدلةِ التي اعتمد وها لذلكَ، كانت محلَّ 
 .1 هنايتسع المــقام لذكرهِ اعركاض ٍ وجدال ٍ من قبلِ أنصارِ المــذاهبِ الأخرى، في أخذ ٍ ورد ٍ طويل ٍ لا 

 تدل  ـاسُ:فيُدلالةُِالأمرُِالم ــطلقُِبينُالفورُِوجوازُِالت راخيُبالوقفُُِالقائلينَُُأدلةُ ُ/2-2-3
 :لنصـــرةِ قولِهم، هي على النَّبو الآتي ةِ ـمن الأدل بج ملة ٍ  الوقفِ  ار  ـأنص

 في الوقتِ  لامتثالِ ا ن  وجوبَ مِ  راد   ــ المــ كونَ أن يَ  تمل  يَ  المــطلقِ  الأمرِ لفظَ  نَّ : إالد ليل ُالأولَُُ-
 ي في الإتيانِ اخِ والرك   أخرِ الت   از  و جَ  ن   مِ  راد  ـ ــ المــ كونَ أن يَ  تمل  ، كما يَ عجيلَ والت   بادرةَ  ــ ضي المــقتَ ، فيَ عجلِ  ــ المــ

 ساويةٌ تَ ها م  لُّ ، وك  خرِ لى الآع تِ مالاَ الاحتِ  أحدِ  جيحِ لركَ  ج َ هما، فلا وَ ينَ ما بَ  مل  تَ ب ، ويَ  المــأمورِ  بالفعلِ 
 الأمرِ  في دلالةِ  لِ صالفَ  فيها، وعدم   قفِ و ال ن الواجبِ ، كان مِ ت كذلكَ ا كانَ ّــَ ليها، ولمعَ  الأمرِ  لالةِ في دَ 

هذا  جودِ و   عدمِ  عا مَ ، أمَّ الاحتمالاتِ  أحدَ  ح  رج  فيها، وي   كَ الشتَّ  قطع  يَ  دليلٌ  دَ رِ ها إلى أن يَ على أحدِ 
 .2ندهاعِ  وقفِ تَّ من ال لابدَّ و فيها،  للفصلِ  الَ ، فلا مَُ الد ليلِ 

ُالثاةي:ُ- اخي،  لرك  ل  عمال  است دَ رَ و ، و بالإيمانِ  كالأمرِ   ،ورِ لفَ ل استعمال    دَ ورَ  الأمرَ  ن  إ الد ليل 
ن مِ  فيكون   ،مانه  مِ  ل ٍ  ك  في قيقةً حَ  الأمر   كون  ال يَ ، وبالت  الحقيقة   عمالِ ستِ الافي  ، والأحل  كالأمر بالحج  

 القرينةِ  يابِ ع غِ ، ومَ قرينة ٍ ب ا إلا  هِم حدِ أعلى  دالاً  كون  اخي، فلا يَ والرك   ي بين الفورِ فظِ الل   المــشترككِ  بيلِ قَ 
 .3دلالتِ  في وقف  الت   بَ جَ ا وَ هِم حدِ على أ دلُّ التي تَ 

تلفِ المــذاهبِ والأقوالِ فيما يتعلق  بدلالاتِ حيغِ   من حيث  زمان الأمرِ المــطلقةِ بعدَ عرضِ مُ 
، يرد  فيما يأتي بيان  المــسألةِ في وجهِها الثاني، وذلك بتفصيلِ  الامتثالِ، وبيان حج ةِ كل مذهب ٍ

اخي.  المــذاهبِ والآراءِ حولَ دلالاتِ حيغةِ الن هيِ المــطلقةِ، من حيث  دلالتها على الفور أو الرك 

                                  
المــبصول في  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  و  ؛(993 -991ص ) ،19مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ، أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديي نظَر:  1

 .891 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ علم الأحول، 
 .91، ص مَرجعٌ سَابقٌ الت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظَر:  2
 .9419، ص14، الجزء سَابقٌ  عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، المـــ ــهذب في علم أحول الفق  المــقارن، مَرجعٌ ي نظَر:  3
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ُفيُمُ 2-3 ُوالأقوال  ُالفور ُوالت راخي:/ُالمــذاهب   قتضىُصيغةُِالن هيُالمــطلقةُِمنُحيث 
 اختلفَ الأحوليونَ في دلالةِ حيغةِ النَّهي المــطلقةِ على المــجالِ الزمنِي لرككِ المــنهي  عن ، فكانواُ

اخي في ، اعلى خلاف ٍ حول اقتضائهِا الفورَ والمــبادرةَ بالانتهاءِ عن الفعلِ المــنهي  عن ، أم أن   يجوز   لرك 
وتأخر  الانتهاء عن ، وهذه المــسألة  شبيهةٌ بما وردَ في دلالةِ الأمرِ المــطلقِ على المــجالِ الزماني لفعلِ 
اخي،  المــأمورِ ب ، فكانَ مَحل  التساؤلِ عندهم قائماً حولَ م قتضى الن هي المــطلقِ من حيث  الفور والرك 

اخي وتأخر  على الفورِ، والمــبادرةَ برككِ الفعلِ المــنهي عن ؟، أم يَجوز  الرك   فهل أن  الن هي يقَتضي الانتهاءَ 
لة المــذاهبِ التي اعت مدت في المسألة ما يلي:1الامتثالِ إلى وقت ٍ لاحق ٍ   ؟، ومن مع 

فوراً:2-3-1ُ رى أنصار  هذا ي/ُالقائلونَُباقتضاءُِالن هيُالمــطلقُِلتَعجيلُِتركُِالمــنهيُعنهُ 
رَّدةً عن القرائنِ، اقتضت اجتنابَ المــنهي عن  ، والمــبادرةَ  المــذهبِ أن  حيغةَ الن هي متى وردت م طلقةً مُ 

المــنهي  برككِ  على الفورِ، فالن هي المــطلق  عندهم يقَتضي الانتهاءَ على الفورِ، والمــبادرة  والت عجيل  في تركِ 
كَ على الد وام وعلى ا»ــقامِ: ، إذ يقول  الشترازي في هذا الم2عن  لفورِ وإذا تجرَّدت حيغت    اقتضت الركَّ

تثلًا، وفي  بخلافِ الأمر، وذلك أنَّ الأمرَ يقتضي إيجادَ الفعلِ، فإذا فعلَ مرةً في أي زمان ٍ فعلًا كان مم 
كِ على الد وامِ  ُ.3«الن هي لا ي سمى م نتهياً إلاَّ إذا سارعَ إلى الركَّ

: ي ؤك د  واعلم أن  الن هي »الت لمساني اقتضاءَ حيغةِ الن هي المــطلقةِ للم بادرةِ والفورِ، حيَن يقول 
: 4«يقتضي الد وامَ والفورَ  فورَ والمــبادرةَ والن هي  يقتضي ال»، ويوافق  ابن عقيل في هذهِ المــسألةِ، إذ يقول 

                                  
مَرجعٌ سَابقٌ،  ،اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دي نظَر:  1

 .319ص  ،19الجزء 
عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، و  ؛11 ، ص14، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء الحنبليي نظَر: مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي  2

صطفى إبراهيم وم   ؛319، ص 19إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء 
ى المــنبة الر ضية في شرح الت بفة المــرضية في نظم المــسائل الأحولية عل ،الأثيوبي لدم بن موسى ومح َم د بن علي بن ؛411، ص مَرجعٌ سَابقٌ الزلمي، 

 .888 ص ،، مَرجعٌ سَابقٌ أحمد الحبابو  ؛921، ص 14، الجزء مَرجعٌ سَابقٌ طريقة أهل الس نة السَنية، 
 .99ص  مَرجعٌ سَابقٌ، لفق ،اللُّمع في أحول ا ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 3
 .384، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،مح َم د بن أحمد الحسني أبو عبد الله التلمساني 4
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ي عن  ، والكفَ عن   ع قيبَ و جودِ ا كِ لما نه  ، وهذا ما عليِ  مععٌ 1«لصيغةِ وعلمِ المــنهي  بها...إلى الرك 
هور العلماءِ 2من الأحوليينَ   .3، وي نسب إلى مع 

قول فريقٌ ي/ُالقائلونَُبجوازُِالت راخيُفيُتركُِالمــنهيُعنهُوعدَمُِالمــبادرةُِلفعلِهِ:2-3-2ُ
اخي، وتأخرِ الانتهاءِ عن الفعلِ المــنه عندهم لا يقَتضي  ي  عن ، ذلكَ أن  الن هيمن الأحوليين بجوازِ الرك 

اخي في تَرك ، وهذا ما عليِ  مععٌ من 4الفورَ والمــبادرةَ برككِ المــنهي عن  ، بل يَجوز  للمنهي الت أخر  والرك 
ُ.5الأحولييَن، وقد نسب   بعض  العلماءِ إلى القاضي أبي بكر الباقلاني 

المــذاهبُِوالأقوالُِفيُم2-4 أدل ةُ  منُحيثُالزمانُ:ُ/ الن هيُالمــطلقةُ ستدلَ  اقتضىُصيغةُ
 كلُّ فريق ٍ بج ملة ٍ من البراهيِن التي تدعم  ما ذهبَ إليِ  في المــسألةِ، فاعتمدها كب جج ٍ يَستند  عليها في

تلفِ تلكَ الأدلةِ فيما يأتي:  بيانِ حبةِ مذهبِ  وترجيحِ قولِ ، ويرد  بيان  مُ 

لةِ ما استدلَّ ب  من مع   باقتضاءُِالنَّهيُالمــطلقُِللت عجيلُِوالفورِ:/ُأدل ة ُالقائلين2-4-1َُ
 أنصار  هذا المــذهبِ في ترجيحِ مذهبهِم، ما يلي:

                                  
 .849، ص14مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  ،علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي 1
بو المــظفر أمنصور بن مح َم د بن عبد الجبار و  ؛493 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني ي نظَر 2

الفقي   ي،والخطيب البغداد ؛394، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،مح َم د بن حسين بن حسن الجيزانيو  ؛894 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،افعيمعاني الشت  السَّ 
 مَرجعٌ سَابقٌ،أبو بكر بن العربي المــالكي المــعافري، و  ؛98، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ، والمــتفق   حبيح الفقي و  ؛888 ، ص19 المــجلد مَرجعٌ سَابقٌ، والمــتفق ،

مح َم د بن بهادر بن عبد و  ؛311 ، ص19 الجزء ،، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجعٌ سَابقٌ الشتوكاني مح َم د بن عليو  ؛18ص 
ين أبو  ؛344مَرجعٌ سَابقٌ، ص، البَبر المــبيط في أحول الفق  ،الزركشتي الشتافعيالله بدر الدين  وي وسف بن حَسين بن أحمد بن عبد الهادي معال الد 

لثاني أحمد ق االصديالمــباسن المــقدسي الحنبلي، مَقبول المــنقول من علمي الجدل والأحول على قاعدة مذهب إمام الأئمة ورب اني الأمة الإمام الرباني و 
 .؛98، ص مَرجعٌ سَابقٌ مح َم د علي أبو عبد المــعز فركوس، و  ؛924، ص مَرجعٌ سَابقٌ ، بن مح َم د بن حنبل الشتيباني

 .11 ، ص14، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليي نظَر:  3
 مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مَرجعٌ سَابقٌ، عبد الكريم بن علي بني نظَر:  4

 .319، ص 19الجزء 
الوفاء بن عقيل علي بن عقيل بن مح َم د أبو و  ؛493 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذانيي نظَر:  5

 .849 ، ص14مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  ،البغدادي الحنبلي
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- : الأول  دَ العقلاءِ إنَّ العرفَ اللَّغويَّ يقتضي امتثالَ الن هي على الفورِ، فالمــتعارف  علي  عن الد ليلُ 
من أهلِ الل غةِ والل سانِ أن  الس يدَ لو قالَ لعبدِه: )لا تدخلِ الدارَ(، فذلكَ يقَتضي الامتناعَ عن دخولِ 

ارِ فوراً، من دونِ تأخر ٍ أو تراخ ٍ في امتثالِ الن هي، فإن الدارِ، ودخلَها  لم ي بادر بالامتناعِ عن دخولِ  الدَّ
بعد سماعِ  الن هي استبقَّ الل ومَ والعقابَ، ولو لم يكن الن هي  مقتضياً الامتثالَ على الفورِ، والمــبادرةَ 
برككِ المــنهي عن  ، لما استبسنَ العقلاء  لوم الس يدِ للعبدِ وعقابَ  على عدمِ الامتثالِ، على أساسِ أن  
الن هي لا يقتضي المــبادرةَ والفورَ، وللعبدِ أن يمتنعَ من دخولِ الدارِ بعد م د ة ٍ، لأنَّ الن هي يقَتضي جوازَ 
اخي، فلم ا استبسنَ العقلاء  من أهلِ الل غةِ والل سانِ م عاقبةَ الس يدِ للعبدِ باعتبارهِ عاحياً ل  بعد مِ الرك 

هاءِ عن تنابِ  فوراً ، دلَّ ذلكَ على أنَّ الن هي يقَتضي تَعجيل الانتترك  المــنهي عن ، والمــبادرةَ إلى اج
 .1الفعلِ، والمــبادرةَ إلى تركِ  فورَ سماع ِ 

بُّ   ولا ي ريد  حصول  ، والق الد ليل ُالثاةي: - بيح  غر  إنَّ الناهيَ لا ينَهى إلاَّ عن شَيء ٍ قبيح ٍ لا ي 
اخيمَرغوب ٍ في ، فبالتال يجب  اجتناب   فو   .2الانتهاءِ عن  راً بم جرَّدِ حدورِ الن هي عن  ، ولا يَجوز  الرك 

- : ُالثالث  تركِ الفعلِ،  اءإستدعمتى وردت حيغة  الن هي م طلقةً واضبةَ الد لالةِ في  الد ليل 
اخي في امتثالِ الن هي، فهي جازمةٌ في  نهي تركِ المــ ستدعاءإوليسَ معها قرينةٌ تدلُّ على الف سبةِ والرك 
كِ فوراً، والمــبادرة  إلى اجتنابِ المــنهي عن     . 3عن   فوراً، لذا وجبَ الاعتقاد  بوجوب الرك 

الرابع : - الامتناعِ  هو دليلٌ عقليٌّ قائمٌ على قياسِ الن هي باليَميِن، فلو حلَفَ الر جل  على الد ليلُ 
ادرَ إلى اجتنابِ  فورَ حدورِ اليَميِن، وأن يبعن الشت يءِ، فإن  يمينَ  يقَتضيِ أن يمتنِع عن ذلكَ الشت يءِ 

                                  
عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف و  ؛493 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذانيي نظَر:  1

 .319، ص 19ذهب الإمام أحمد بن حنبل، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على م
عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف و  ؛493 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذانيي نظَر:  2

عبد الوهاب عبد الس لام و ؛ 319، ص 19ام أحمد بن حنبل، مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإم
 .391، صطويلة، مَرجعٌ سَابقٌ 

 .849 ، ص14مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  ،ي نظَر: علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي 3
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على الفورِ، وإلاَّ ع دَّ حانثاً باتفاقِ الع لماءِ، فكذلكَ الن هي  متى حدرَ وجبَ امتثال   فوراً من دونِ تراخ ٍ 
 قياساً على اليَميِن، فاليمين  هو إلزام  الشت خصِ لنفسِ  بعدمِ الفعلِ، فلمَّا اقتضى الفورَ، فمن بابِ أولى

كِ، على اعتبارِ أن    حادر مم ن ت فركض  طاعت      .1أن يقَتضي الن هي  الفورَ والمــبادرةَ بالرك 

لقولِ بِجوازِ استدلَّ أنصار  ا/ُأدل ةُالقائلينَُبجوازُِالت راخيُفيُتركُِالمــنهيُعنه :2-4-2ُ
اخي بج ملة ٍ من الأدلةِ، على الن بو الآتي:  الركَّ

-ُ: ورَ لن هي  مثل  الأمرِ باعتبارهِ مقابلاً ل ، فلم ا كانَ الأمر  عندَهم لا يقتضي الفا الد ليل ُالأول 
اخي  والمــبادرةَ برككِ المــنهي  عن ، فكذلكَ الن هي ، فيسري عليِ  ما يَسري على الأمرِ، من حيث  جواز الرك 

 .3ردٍّ من قبلِ أنصارِ المــذهبِ الأولِ ، إلا  أن  هذا الد ليلَ كان محلَّ اعركاض ٍ و 2في امتثالِ المــنهي عن 

الن هي المــجر دةِ عن القرائنِ لا تو حي بزمنِ الامتثالِ، فالزمان  عنصرٌ الد ليل ُالثاةِي:ُ - زائدٌ  حيغة  
ا ي فهم  بقرينة ٍ، لذا لا يَجب  حمل  الن هي على الفورِ إلاَّ بوجودِ قرينة ٍ زائدة ٍ عن الصيغة ، عن الصيغةِ، وإنَّّ

، كما لو قالَ السَّيد  لعبدهِ: )لا تفعل كذا فوراً(، 4تَدلُّ على اقتضائِها الفورَ والمــبادرةَ برككِ المــنهي  عن 
كِ بزمن ٍ م عين ٍ، ولو كانت حيغة  الن هي تقتضي الفورَ بم جر دِها، لكانَ مثل  هذا الكلامِ  فهو تَقيدٌ للركَّ

 تكراراً لا طائلَ من .

تلفِ  الأقوالِ والمــذاهبِ حولَ م قتضى حيغِ التَّكليفِ، من حيث  المــجال الزمنِي  بعدَ عرضِ مُ 
لةِ الأدلةِ والبراهيِن التي اعتمد وها في تَرجيحِ مذاهبِهم، يرد  في ما لامتثالِ الفعلِ المــكلفِ ب ، وبيانِ مع 

ِ مَو   ولها.قفِهمِ وأقوالِهم حيلي، الوقوف  على رأيِ أهلِ اللغةِ واللسانِ في المــسألة، وتبَينُّ
                                  

 .849 ، ص14، الجزء المــرجع نفس ي نظَر:  1
 .493 ، ص19 الجزء ،مَرجعٌ سَابقٌ  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني :ي نظَر 2
مَرجعٌ سَابقٌ،  ،ي نظَر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 3

 .319، ص 19الجزء 
 .841، 849 ، ص14مَرجعٌ سَابقٌ، الجزء  ،علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي ي نظَر: 4
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ُأهلُِالل غةُِوالل سانُِفيُالمــسألةِ:3 لى مسألةِ لم يتطرق كثرٌ من الل غوييَن والبلاغييَن إ/ُرأي 
دلالةِ الصيغِ الت كليفيةِ على المــجالِ الزمني لامتثالِ المــكلفِ ب ، إلا  أنَّ هذه المــسألة كانت حاضرةً في 

المــعنَّ فَقط،  ث  من حي والن هي الأمرِ  لفظِ  دلالةِ  قف عندَ لم يَ كاكي ال ذي م ؤلفات البعضِ منهم، كالس  
مَلا ماأنه   ، وأقرَّ زمن الامتثالِ  من حيث   ماهعن دلالتِ  بل تحد ثَ  على ًِ  ان يَكون، ولاعلى الفورِ  نِ ي 

اخي إلا  إذا دل ت قرائنٌ  هي والن   والأمر  : »قول  إذ ي ،1مافيهِ  أخرِ ي والت  اخِ الرك   على جوازِ  م صاحبةٌ  الرك 
اخي ي وقف  حَق هما الفور    إستدعاءفي  الطلبِ  ، ولكونِ ، لكونِهما للطلبِ الأحوالِ  على قرائنِ  ، والرك 

 ؤك د  ي هذا القولِ  من خلالِ  ، فهوَ 2«الإنصافِ  ل  عندَ  ستدعاءالإ مِن  في عدمِ  أظهر   المــطلوبِ  تَعجيلِ 
أو تركِ المــنهي   ب  رِ المــأمو  فعلِ  في تعجيلِ  ظاهرٌ  ، فالط لب  هو الأظهر   على الفورِ  والن هي الأمرِ  أن  حملَ 

مل  على ، و عن  اخِ لا ي   الغالبِ  ن بابِ م على الفورِ  والن هي الأمرِ  فبمل  ، إلا  بدليل ٍ  ي والتأخرِ الرك 
ُ. ظهوراً  والأكثرِ 

الف   في  عجيلَ والت   ي الفورَ يقَتض أن  الأمرَ  ، والتي أقر  فيهاكاكي في هذه المــسألةِ  الس  القزوينِي يخ 
، 3وهوأقرُّ  الفق ِ  ولِ أح علماء   ، ما تَوح ل إلي ِ الس كاكي قولِ    في دحضِ ب ، وكانت حجت   المــأمورِ  امتثالِ 
َ خلاف    والحق  : »س كاكيال ذهبِ على مَ  عقباً م   فقالَ  ، فالقزوينِي يرى باقتضاءِ 4«الفق ِ  في أحولِ  ، لما تبَين 
اخي في فعلِ المــكلَّفِ ب ، مم ا ي وحي بأنَّ المــسألةَ كانت محلَّ خلاف ٍ حيغِ   التَّكليفِ المــطلقةِ جوازَ الركَّ

 عند البلاغييَن على نَحو ما شَهدت   عند الأحولييَن، وإن لم ي فص ل البلاغيونَ الحديثَ فيها.

غ ٍ من قبلِ يفِ حَظيت باهتمام ٍ باليتَبين  من خلالِ ما وردَ في هذا الفصلِ، أنَّ مسائل التَّكل
الأحولييَن واللُّغوييَن على حدٍّ سواء، خاحةَ ما تَعلَّقَ بالدلالاتِ الوضعيةِ لصيغِ التَّكليفِ المــطلقةِ، 

                                  
مح َم د بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد الخطيب جلال الدين و  ؛381، صمَرجعٌ سَابقٌ  ،ي نظَر: ي وسف بن مح َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكي 1

 .991، ص مَرجعٌ سَابقٌ الإيضاح في علوم البلاغة المــعاني والبيان والبديع،  ،القزويني
 .381، ص مَرجعٌ سَابقٌ  ،ي وسف بن مح َم د بن علي أبو يعقوب السَّكاكي 2
 .991، صمَرجعٌ سَابقٌ ديع، بيان والبالإيضاح في علوم البلاغة المــعاني وال ،ي نظَر: مح َم د بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد الخطيب جلال الدين القزويني 3
  .991المــرجع نفس ، ص 4
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المــتجردةِ عن القرائنِ المــصاحبةِ، إذ وردَ في هذا الفصلِ بيان  دلالاتِ تلكَ الصيغِ من حيث  الأحكام 
الدلالةَ  في  قول  الج مهور بالوجوب باعتباره الدلالةَ الأحليةَ للأمرِ، والتَّبريِم باعتبارهِ  الشتَّرعيةِ، فجاء

لة ٍ من البراهيِن والأدلةِ الشتَّرعيةِ واللُّغويةِ، وكذا العقليةِ، وإن كانَ معه ور  الأحليةَ للنَّهي، م ستندينَ إلى مع 
تلفيَن حولَ مَرجعيةِ القولِ بالوج فِ، من حيث  كون  وبِ والتَّبريم كدلالات ٍ أحلية ٍ للتَّكليالأحولييَن مُ 

يقَتضيها بأحلِ الوضعِ، أم بأحكام الشترعِ، أم بقرائن العقلِ؟، كما أنَّ من الأحوليين من ينَفي دلالةَ 
رى ي الوجوبِ والتَّبريم كدلالات ٍ أحلية ٍ للتَّكليفِ، م قريِنَ دلالات ٍ م غايرة ٍ لها، بين قائل ٍ بالإباحةِ، ومن

دلالتَها على الندبِ، ومن يقَول  بالاشركاكِ بين معلة ٍ من الدلالاتِ، في حين لثرَ فريقٌ لخرٌ الوقفَ في 
 المــسألةِ لتعدُّدِ الاحتمالاتِ، وغيابِ الدَّليلِ.

منَ المــسائلِ المــطروحةِ في هذا الفصلِ أيضاً، قضية  دلالةِ حيغِ التَّكليفِ على مِقدارِ الامتثالِ، 
 بين المــرَّة والت كرارِ، إذ يرى فريقٌ من الأحولييَن أنَ حِيغَ التَّكليفِ لا دلالةَ فيها على الكم  والمــقدارِ،

علِ فهي لمطلقِ الطلبِ من غرِ إشعار ٍ بالمــرَّةِ أو الت كرارِ، في حيِن ي قرُّ فريقٌ لخرٌ باقتضائها لتِكرارِ الف
وقفِ، فقد الثٌ باقتضائِها المــرَّة الواحدةَ من غر تِكرار ٍ للفعلِ، أم ا أنصار  الالمــكلَّفِ ب ، ويقول  فريقٌ ث

ليلِ المــرج حِ، وقد استندَ كلُّ فريق ٍ لجملة ٍ من الح   ججِ قالوا بالتَّوقف في المــسألة كغرها، لافتقارهِم إلى الدَّ
 والبراهيِن التي تَدعَم  قول  ، وتنص ر  مَذهب  . 

 ا الفصل  أيضاً قضيةً مهمةً في مَباحثِ التَّكليفِ عند الأحولييَن، تتَعلَّق  بالدلالاتِ تنَاولَ هذ
اخي والتأ خر في الزمانيةِ للصيغِ التَّكليفيةِ، بين اقتضائِها الامتثالَ للفعلِ المــكلَّفِ ب  فوراً، وجواز الركَّ

أقرَّ البعض  بعدمِ خلاف ٍ وجل ٍ بيَن الأحولييَن، ف امتثالِ ؟، فكان زمن  الامتثالِ للفعلِ المــكلَّفِ ب  محلَّ 
اخي في أحل الوضعِ،  دلالةِ الصيغِ التَّكليفيةِ على الزمانِ أحلاً، إذ لا ت وحي الصيغة  بالفورِ ولا الركَّ

 ورَ فهي لمطلقِ الطَّلبِ، في حيِن أثبتَ بعض  الأحولييَن ضرورةَ المــبادرةِ في امتثالِ الفعلِ المــكلفِ ب  ف
 جوازَ تَوفُّرِ القدرةِ والاستطاعةِ، فردَّ عليهِم فريق لخر بإنكارِ شرطِ المــبادرةِ والفورِ في التَّكليفِ، م ثبتينَ 

اخِي والتأخرِ في فعلِ المــكلفِ بِ ، بشترطِ الاعتقادِ بوجوبِ  والعزمِ على فعلِ ، أم ا انصار  الوقفِ  فقد  الركَّ
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لة ٍ من الح ججِ والبراهيِن التي تَدعَم  توقفوا في المــسألةِ كعادتِِم  قول   في ، وقد استندَ كلُّ فريق ٍ إلى مع 
 المــسألةِ، مم ا جعلَ القضيَّةَ مَحلَّ خلاف ٍ وجدل ٍ واسع ٍ بينه م. 

بعدَ الحديثِ عن الخلافِ الأح ولِ  حول دلالاتِ الصيغِ التَّكليفيةِ المــطلقةِ في هذا الفصلِ، 
ولييَن وأقوالهمِ ــوالِ بيان  دلالاتِ الصيغِ الت كليفيةِ المــقيدةِ بقرائنَ، وتَفصيل  مذاهبِ الأحيرد  في الفصلِ الم

حولها، إذ كانَ للس ياق والقرائنِ المــصاحبةِ للكلامِ أثر كبرٌ في حرفِ الصيغِ التَّكليفيةِ عن ظاهِرها 
قرائنِ من مِ، وقد أدركَ الأح وليونَ ما للسياقِ والودلالتِها الوضعيةِ، إلى دلالات ٍ ت فهم  من سياقِ الكلا

وا أهمية ٍ في تحديدِ دلالاتِ الخطابِ ومَعانيِ ، لذا فقد استثمروا السياقَ في حثثِ دلالاتِ التَّكليفِ، فناقشت
لةً من المــسائلِ المــتعلقةِ بدلالاتِ الصيغِ التَّكليفيَّةِ المــقيَّدةِ بقرائنَ وسياقات ٍ م عينة ٍ  تلفِ  ،مع  وتفصيل  مُ 

 الفِصلِ الآتي. تلكَ المــسائلِ الأحوليِة يرد  في
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 القرائن  و  وتبين   معانيِ  عند ح دودِ الد لالاتِ الوضعيةِ فقط، فالس ياق  لا يقَف  فهم  الخطابِ 
انِ أساسيانِ في فهمِ لذا فه ما ع نصر ، عن دلالتِ  الوضعيةِ  الخطابَ  كثراً ما يَصرفانِ  ،للكلامِ  صاحبة   ــ المــ

، من    تكلمِ  ــ لمــا قاحدِ على مَ  ، والوقوفِ معانيِ ِ عن  في الكشتفِ  انِ سهمي  إذ وتحديدِ دلالاتِ الكلامِ، 
، كبرةً   عنايةً  القرينةِ ب لهذا الجانبِ في حثثِهم لدلالاتِ الخطابِ الت كليفِي، فاعتنوا الأحوليونَ التفتَ قد و 

على  ها، والوقوفِ أحنافِ  لفِ ختبمِ  القرائنِ  ضبطِ منهم في  بها، رغبةً  تعلقةِ المــالقضايا  تلفِ وحثثوا في مُ  
 خاحةً  باحثَ مَ  وليونَ الأح دَ كليفي فقد عقالت   الخطابِ  لأهميةِ  ، ونظراً الألفاظِ  لاتِ دلا رها في تحديدِ ثَ أ

ها عن صرف  ن تَ ا بقرائِ اقركانهِ  الِ في ح ة  كليفيَّ الت   إليها الصيغ   رج  التي تخَ  الدلالاتِ  لةِ مع   لبيانِ  ،مفي كتبهِ 
 قاليةن حالية أو مَ بقرائِ ة قي دَ المــة كليفيَّ الت   عن الصيغِ  لبديثِ ل هذا الفصل  ع قدَ  قد، و الحقيقةِ  لتِهادلا

في  ، فرد  جر دَةِ عن القرائنِ ــالمطلقة المــتحد د  معناها، بعدما تَمبورَ الفصل  السَّابق  حول الصيغِ الت كليفيةِ 
من القضايا  معلة ٍ  من خلالِ  ،كليفيةِ الت   الصيغِ  دلالاتِ  في تحديدِ  ياقِ والس   القرينةِ  أثرِ  بيان   الفصلهذا 

، وكذا مفهوم هاأنواعِ و  القرينةِ  لمفهومِ  بيانٌ  بدايةً  ردَ ن يَ أ، على في هذا البابِ  التي أثارها الأحوليونَ 
 .عند الأحوليينَ  الت كليفِي الخطابِ  وجي ِ وتَ  في فهمِ  اأثرهِم إبرازِ و  السياقِ،

ُُرينةُ /ُالقُ أولاًُ  :ُعندُالأصوليينَُوالس ياق 
يَن، فرد  بث  ببيانِ دورِ القرينةِ والس ياقِ في توجيِ  وتَرجيحِ الخطابِ عندَ الأحوليـبالمــيَختص  هذا 

ا، ثُ  يرد  ، من خلالِ بيانِ مفهومِها وأنواعِها وعنايةِ الأحولييَن بههمفيِ  بدايةً الحديث  عن القرينةِ عندَ 
لييَن ب ، وأثره  واعِ ، وكذا عنايةِ الأحو في عنصر ٍ لاحق ٍ الحديث  عن الس ياقِ، من خلالِ بيانِ مفهومِ  وأن

ُفي توجيِ  الخطابِ التَّكليفِي.

الأصوليينَُبها:1ُ وأةواع هاُوعنايةُ  نهم لأهمي تِها التفتَ الأحوليونَ إلى القرائنِ إدراكاً م/ُالقرينةُ 
وفيما يلي عرضٌ دة بقرائن، قيَّ ــالمفي الخطابِ، واعتنوا بها رغبةً مِنهم في تَحري دِلالاتِ الصيغِ التَّكليفيَّة 

ُ.لمفهوم القرينة، وبيانٌ لأحنافِها
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بدايةً  إنَّ الحديثَ عن تَعريفِ القرينةِ، والوقوفَ على مَفهومِها، يقَتضيُرينة:القَُُتعريفُ(1ُ/1ُ
 لأحولييَن.اعجمِ، ثُ  الوقوفَ على مَفهومِها الاحطلاحِي عندَ المــأن نَسوقَ التَّعريفَ اللُّغويَّ لها في 

 جاءَ  ث  ، حي1ب  صاح  ، والتَّ بة  صاحَ ـ ــ المــو  م  لاز  وهو التَّ  ،من الاقركانِ القَرينة  :ُغةُِفيُاللُُّالقرينةُ أ/ُُ
 وقارنَ  ،قارنا)...(وتَ  يئانِ لشتَ ا ، وقد اقركنَ ، من الاقركانِ ولةٌ فع  ، بمعنَّ مَ ليةٌ عِ : فَ والقرينة  » :العربِ  في لسانِ 

)...( ت   ، احب: حَ راناً   قِ نت  ر ، وقَ بغرهِ  يء  الشت   ، واقركنَ احب   وحَ  ب ِ  ، اقركانَ راناً وقِ  ةً قارنَ م   الشت يءَ  يء  الشت  
ُُُ.2«صاحب   ــ المــ :، والقرين  لت   : وحَ يءِ بالشتَّ  يءَ الشتَّ  رنت  وقَ 

، بيبانِ حَ  ، أحلانِ ون  والنُّ  اء  والر   القاف  (: »نَ رَ )ق ـَ ادةِ في مَ  (غةِ قياس اللُّ م عجمِ )مَ  في وردَ  
 : نفس  رينة  والقَ  )...( ة،دَّ وشِ  قوة ٍ بِ  نتأ  ي   يءٌ شَ  ، والأخر  يءِ إلى الشتَّ  يءِ الشتَّ  عِ على معَ  دلُّ ا يَ هم  أحد  

ُ.3«امرأت  جل: الرَّ  ة  وقرينَ  ،ا)...(قارنَ ما قد تَ ه  ، كأنّـَ الإنسانِ 

لازَمةِ، فقارنَ المــبَةِ و صاحالمــأنَّ مفهومَ القرينةِ مَأخوذٌ من  ،يتبين   من خلالِ الت عريفات الل غويَّةِ 
زم  للإنسانِ، ومن لاالمــصاحِب  و المــالشت يءَ مقارنةًَ وقراناً، أيْ اقركنَ ب  وحاحبَ   ولازمَ  ، والقرين  هو 

، )س ورة  الزخرفِ، ﴾   قَريِنٌ ا فَـه وَ لَ وَمَن يَـعْش  عَن ذكِْرِ الرَّحْمَ نِ ن ـقَي ضْ لَ   شَيْطاَنً ﴿ذلكَ قول   تعالى: 
 ةِ غفي الل   رينةِ فمعنَّ القَ  ،4(، والقرينَة : الن اقة  ت شتدُّ إلى الأخرى، وقرينة  الرجلِ، زوجت   وعقيلت    49الآية  

                                  
كوفة، العراق، لي نظَر: أحمد خضر عباس علي، أثر القرائن في توجي  المــعنَّ في تفسر الببر المــبيط، أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة ا 1

، دار بلَنسية، الرياض، 18وحالح بن غانم السَدلان، القرائن ودورها في الإثبات في الشتريعة الإسلامية، ط  ؛(غر منشتور، )19م، ص8191ه/9349
 .94ه، ص9392المــملكة العربية السعودية، 

ين بن مَرم 2  .449، مادة )قرن(، ص 94، الجزء أبو الفضل بن منظور، مَرجع سَابق معال الد 
ط(، دار الفكر، دمشتق، سورية، -، )د19ح: عبد السلام مح َم د هارون، الجزء ا، معجم مَقياس اللغة، تَ أحمد بن فارس أبو الحسن بن زكري 3

 .11، 19، مادة )قرن(، ص9111هـ/941
 والفقهاء ينونزار بن معروف بن مح َم د جان بنتن، القرائن وأهميتها في بيان المــراد من الخطاب عند الأحولي ؛19ص ،19الجزء ي نظَر: مَرجع سَابق،  4

سم قدراسة أحولية تطبيقية، رسالة مقدمة للبصول على درجة الدكتوراه في أحول الفق ، جامعة أم القرى، كلية الشتريعة والدراسات الإسلامية، 
 .49ه، ص9384ه/ 9388الدراسات العليا الشترعية، شعبة أحول الفق ، 
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 ة  قرينَ  فس  اه، والنَّ ها إيَّ تِ لازمَ ها وم  بتِ صاحَ  ــ لم جلِ ة الرَّ رينَ قَ  ة  وجَ ، فالزَّ باطِ والارتِ  بِ صاح  والت   لازمِ الت   حولَ  دور  يَ 
 .1ها ل  في الحياةِ تِ لملزمَ  لجسدِ ا

ل مِنهم تعد دَت تعريفات  الباحثيَن والدارسيَن للقرينةِ، فعر فَها ك :فيُالاصطلَحُُِرينةُ القَُب/ُ
في ، 2«وبطل  ــالمــإلى  ر  شتي   أمرٌ » ول:ـ بالقالجرجاني  ريف  الشتَّ  هارف  ـعي  وفقَ وجهةِ نظرهِ ومعالجتِ  لها، إذ 

ا ويـــفَ ك ـَها الف  ر  ـعي   حينِ  : فها بالقولِ عر  هانوي في  ا الت  أمَّ  ،3«ضعِ لا بالوَ  رادِ ـ ــ المــعن  ح  وض  ما ي  : »على أنه 
ا:4«في ِ  الاستعمالِ  من غرِ  يء ٍ على شَ  الُّ الدَّ  الأمر  » تي الأمارة  ال» ، في حيِن يرى عبد العالِ عَطوة أنه 

 .5«خفيٍّ م صاحب ٍ لها بواسطةِ نص ٍ أو عرف ٍ أو س نَّة ٍ أو غرهِا تَدلُّ على أمر ٍ 

عنَّ مَ في حيِن أن   ،ينة ٍ ر ا كل قَ فيهِ  ل  دخ  إذ تَ ، يتَسِم بالشتُّمولِ  اتِ الس ابقةعريفالتَّ  ههذمثلَ  نَّ إ
قامِ المــفي هذا م ه  ومَا ي ـَ، 6ي ف ف  وظ  الذي ت   والفن   ،ري علي ِ تجَ الذي  سانِ الل   باختلافِ  ف  تلِ يخَ  رينةِ القَ 
لها، فرد  فيما  حوليينِ الأ عريفِ على تَ  كيز  الركَّ  نصب  الأحول، لذا يَ  في الاحطلاحِ  القرائنِ  مَفهوم   هو

                                  
، 8191ه/9349دار البشتر، الجزائر، ،19ها في القواعد الأحولية، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط ي نظَر: مح َم د الخيمي، القرينة عند الأحوليين وأثرَ  1

 .94وحالح بن غانم السَدلان، مَرجع سَابق، ص  ؛19وأحمد خضر عباس علي، مَرجع سَابق، ص ؛99ص
وي نظَر: إبراهيم بن مح َم د الفائز، الإثبات بالقرائن في الفق   ؛939، ص، مَرجع سَابقعجم التَّعريفاتعلي بن مح َم د السيد الشت ريف الجرجاني، م   2

وخالد مولانا مح َم د حديق، القرائن وأثرها في  ؛94م، ص9124ه/ 9314، بروت، لبنان، 18الإسلامي دراسة مقارنة، المــكتب الإسلامي، ط 
ر في أحول الصلاة في كتاب بلوغ المــرام، رسالة مقدمة لنيل درجة المــاجستقتضيات ، دراسة تأحيلية تطبيقية على أحاديث الطهارة و هي عن م  حرف الن  

 .82م، ص 8198/ 8199ه، 9344/ 9348الفق ، كلية العلوم الإسلامية، قسم التفسر وعلوم القرلن، جامعة المــدينة العالمــية، ماليزيا، 
 ( هو أيوب بن م9924 -111هـ/ 9113 -111أبو البقاء الكفوي ،)وسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء: حاحب )الكلي ات(، كان من م

ديدة عقضاة الأحناف، عاش وول القضاء في )كف ( برككيا، وبالقدس، وببغداد، وعاد إلى استنبول فتوفي بها، ودفن في تربة خالد، ول  كتب أخرى 
 .42، ص 18فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن محمد بن محمود بن ينالد   باللغة الرككية. ي نظر: خر

 .141م، ص9112ه/9391، بروت، لبنان، 18أيوب بن موسى أبو البقاء الحسيني الكفوي، الك ليَات، مؤسسة الرسالة، ط  3
هـ 9392العلمية، بروت، لبنان،  ، دار الكتب19، ط 14مح َم د علي التهانوي الحنفي، كشتَّاف احطلاحات الفنون، تح: أحمد حسن بسج، الجزء  4
 ؛91م، ص8111ه/ 9389دار ابن حزم، بروت، لبنان،  ،19وي نظَر: فاضل حالح السامرائي، الجملة العربية والمــعنَّ، ط  ؛919 م، ص9112/

 .81وخالد مولانا مح َم د حديق، مَرجع سَابق، ص 
 .94إبراهيم بن مح َم د الفائز، مَرجع سَابق، ص  5
 .81ي نظَر: مح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص 6
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قامِ، لمــايلي بيانٌ لبعضِ الت عريفاتِ التي نقَلَها ع لماء  أحولِ الفقِ  للقرائِنِ، وما تجدر  الإشارة  إلي  في هذا 
 خاحةً  ثَ باحِ وا مَ فرد  لم ي   الأحوليينَ  أنَّ  ، إلاَّ الأحول   رسِ في الدَّ  رينةِ القَ  فظِ لَ  دورانِ  كثرةِ   من غمِ بالرَّ أن   و 

نها مِ  راد ــ المــيان وبَ  اتِ حطلاحَ الا ديدِ هم في تحَ على طريقتِ  ،يَضبِط ها اً عَ مانِ  امعاً ا جَ عريفً تَ  وادد  ، ولم ي  لها
 وجَزةِ.المــقتَضبةِ و المــ، فلم يرَد في ك تبهِم إلاَّ بعض  التَّعريفاتِ 1بدقة ٍ 

 ،2«والعادةِ  رعِ الشتَّ  رفِ في ع   فظِ باللَّ  ريدَ لما أ   يانٌ هي بَ  القرينة  » :فيقول  القرينَةَ  الكَلْوَذاني ف  عر  ي  
عادةِ، في حيِن العرفِ أو الشت رعِ أو التكلمِ من كلامِ ، سواء كان حثكمِ المــفيجعَل منها كل ما ي بين   م راد 

: ،ي عر ف ها الزركشِتي فيَنقل  مفهوماً م غايراً لها بقى معها احتمالٌ، ويم كن أن ي قالَ: هي ما لا يَ » حيَن يقول 
 في ، فهو  ي رك ز  على دورِ القرينةِ 3«تواترِ أو قريباً من المــوتَسكن  الن فس  عندَه ، مثلَ س كونِها إلى الخبِر 

 الكشتفِ عن مدلولِ الكلامِ، وإراحَة النَّفسِ من الشتَّكِ والاحتمالِ.

نةً يبَين   الشت رازي مَفهوم   للقرينةِ في سياقِ جوابِ  على من قالَ بكونِ الحظرِ الس ابقِ للأمرِ قري 
: : أنَّ القرينةَ ما ي بين   معنَّ الل فظِ وي ف» حارفةً ل  عن ظاهِره، إذ يقول  ا يكون  س  والجواب  ره ، وذلكَ إنّ 

الف    وي ضادُّه ، فلا يَجوز  أن يكونَ بياناً ل ، فَلاَ يَجوز  أن ي اثلِ  ، فأم ا ما يخ  ، 4«كونَ قَرينةً بما ي وافِق  الل فظَ ويم 
فظَ قرينة كلَّ ما من شَأنِ  تَوضيح  وتَفسر  معنَّ الخطابِ، بشترطِ أن يكونَ ممَّا يشتابِ   اللَّ الفهو يَجعل  

اثل ، وهو ما قالَ ب  الباجي أيضاً، إذ ينقل الت عريفَ ذات     .5ويم 

                                  
لقانون، المــجلد اي نظَر: عبد الخليل أبو عيد وأيمن علي حالح، "القرائن الحالية وأثرها على دلالة النص عند الأحوليين"، مُلة دراسات، علوم الشتريعة و  1

 .81، مَرجع سَابق، صومح َم د الخيمي ؛93م، الجامعة الأردنية، الأردن، ص 8111، 19، العدد 43
وي نظَر: خالد مولانا مح َم د حديق، مَرجع سَابق، ص  ؛924، ص19، الجزء الكلوذاني، مَرجع سَابق مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي 2

81 ،82. 
وي نظَر: نزار بن معروف  ؛899، ص 13، الجزء ع سَابقمح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرج 3

 .44بن مح َم د جان بنتن، مَرجع سَابق، ص 
وي نظَر: نزار بن معروف بن مح َم د جان بنتن،  ؛41الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي  4

 .48مَرجع سَابق، ص 
 .811، 819، ص إحكام الفصول في أحكام الأحول، مَرجع سَابقليمان بن خلف أبو الوليد الباجي، س  ي نظر:  5
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اعتبارِ أن    عاحرينَ على تعريفَ كلٍّ من الشت رازيِ والباجِي للقرينةِ، علىالمــيعَركض  أحد  الباحثيَن 
، إذ يَختصُّ بالقرائنِ  رفةَ، سواء الص ارفةَ للَّفظِ ابي نةِ للمعنََّ، ولا يَشتمل  القرائنَ الص  المــتعريفٌ غر  جامع ٍ

الظاهرِ عن حقيقتِ ، كالقرينةِ الصارفةِ للأمرِ عن الوجوبِ الذي هو حقيقةٌ فيِ ، أو الصارفةِ عن إرادةِ 
و ستقبلِ، وما يَدلُّ على كونِ التعريفِ غر شامل ٍ لهذهِ القرائنِ، هالمــحكمِ اللَّفظِ أو الخطابِ في 

ا للت عريفين، ولو  .1لم يعَتمداَ ذلك الت فسر لكانَ أولى وأشملَ لمعنَّ القرينة تَفسرهم 

 رغمَ اعركاضِ الباحثِ على الت عريفيِن، إلا  أن   ي قرُّ بكونِ تعريفِ الشترازي للقرينةِ هو أفضل   
ين بالتَّعريفاتِ الس ابقةِ، غر أنَّ  يقركح  تعديلًا يزيد  من ح سنِ  وجودتِ ، وذلكَ بضرورةِ إيجادِ حلة ٍ 

نصرِ الخطابِ إلى صاحبةِ الذي ي ؤد يِ  معنَّ القرينةِ، فيقركح  إضافةَ عالمــالخطابِ والقرينةِ، ليتَوافرَ عنصر  
ا: ما ي صاحب  الخطابَ لي بي ن     .2التَّعريفِ الس ابقِ، وربطِ  بالقرينةِ، فيَصر تعريف ها على أنهَّ

 القرائن  معع  » حيَن عرَّفَها قائلاً: ما نقل   م صطفى الزرقاء، أيضاً  عاحرةِ للقرينةِ المــمنَ الت عريفاتِ 
رافقةِ المــقارنةِ بمعنَّ لمــاراد  بها كلُّ إمارة ٍ ظاهرة ٍ ت قارن  شيئاً خَفياً، فتدلُّ علي ، وهي مَؤخوذةٌ من المــقرينة ٍ، و 

راد، المــعنَّ لمــاتكل م  لتَعيَن المــي ما يَذك ره  والقرينة : ه» بالقولِ: ، كما ي عر ف ها وهبة الزُّحيلي3«صاحَبةِ المــو 

                                  
 .44عروف بن مح َم د جان بنتن، مَرجع سَابق، ص ي نظَر: نزار بن مَ  1
 ي نظَر:  2

َ
 .43، ص نفس رجع الم

 في بيت  م 1904المــوافق هـ  1322عام سورية في حلب من أبرز علماء الفق  في العصر الحديث، ولد بمدينة سوري عالم ،مصطفى أحمد الزرقاء
في هذه  ،الاستشتراقي والتبشتري فظهر الفكر، يئن تحت نر الاستعمار الإنجليزي والفرنسي مي في وقت كانأطل على العالم الإسلا، علم وحلاح

 3 المــوافق هـ 1420 ربيع الأول 19 وافت  المــنية يوم السبت ،أثر عظيم في إحلاح المــجتمع ونهضت  صلباً ذاالأوضاع ظهر الشتيخ مصطفى الزرقا م  
 .https://ar.wikipedia.org/wiki/،81/99/8191 ،94،11ي نظر: موقع وكيبيديا المــوسوعة الحرة،  .م 1999 يوليو

 . 149م، ص 8113ه/ 9389، دار القلم، دمشتق، سورية، 18، ط 18مصطفى الزرقاء، المــدخل الفقهي العام، الجزء  3
 في العصر  سوريا من أهل السنة والجماعة أحد أبرز علماء ، هو1932 عام ريف دمشتق دنمن م دير عطية وهبة بن مصطفى الزحيلي، ولد في بلدة

شوال  84فق المــوا 2015 أغسطس 8 توفي يوم السبت ،ودانـــــــوالس اـــــــــوأمريك والهند وجدة مكة امع الفقهية بصفة خبر فيـــــــلمــجالحديث، عضو ا
ق  ، )أحول الف أحول الفق  (، )الوجيز في سنة، ل  مصنفات عديدة منها: )الوجيز في الفق  الإسلامي 24هـ في دمشتق بسوريا عن عمر يناهز 9349

 /https://ar.wikipedia.org/wikiوغرها كثر. ي نظر: موقع وكيبيديا المــوسوعة الحرة،  الإسلامي(، و)موسوعة الفق  الإسلامي المــعاحر(،
،81/99/8191 ،93،11. 
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جازِ، والثانية  لمــاعنَّ الحقيقيَّ غر  م راد ٍ، وت سمَّى الأولى )قرينةً م عي نةً(، وتَجري في الحقيقةِ و المــأو لبيانِ أنَّ 
والِ ت سمى )مقاليةً(، وإذا  الأقجازِ، وإذا كانت القرينة  لفظية  من قبيلِ المــت سمى )قرينةً مانعةً( وتَختَصُّ ب

 .1«كانت من قبيلِ الأحوالِ ت سمى )حاليةً(

 تتَجلى العلاقة  و  ،علي ِ  دلولَ لمــا ح  وض  وي   د  د  الذي ي   ليل  ، هي الدَّ ينِ عريفالتَّ  ينِ لهذ وفقاً  القرينةَ إنَّ  
َ  ــ لمــا القرينةِ باعتبارها ، في كونِ رينةِ للقَّ  لاحي  عنَّ الاحطِ المــو  لُّغوي  عنَّ الالمــبين  عنَّ للمَ  حَ وض  المــو  بين 

 ةٌ قَ تبق  م   صاحبة  ـ ــ المــا، و له صاحبِ  ــ المــ أو لازمِ  ــ المــ جودِ على و   لُّ د  ها يَ ود  وج   ، فَ يان  بَ  رادِ للم   لازمةً وم   صاحبةً م  
صَاحبة  المــلاحَقة  و لمــا، فيَشترَكك  التعريفيِن اللُّغويُّ والاحطلاحيُّ في معنَّ كليٍّ م شتركك ٍ هو 2هماينَ بَ 
 .3لازمَة  المــو 

وا في ، فذكر  رينةِ لقَ ل الأحوليينَ  ات  قسيمَ دت تَ عدَّ تَُ :الأصوليينَُُعندَُُالقرائنُُِتَقسيماتُ ُ(1ُ/2
تلفةً لها،ا هم أنواعً باحثِ مَ  تقسيم ٍ واحد ٍ لها، وذلكَ  إذ لم يتَّفقوا على ،ديدة ٍ عَ  لاعتبارات ٍ  وفقاً وها م  سَّ وقَ  مُ 

عاحرينَ لمــامَردُّه  إلى اختلافِ وجهاتِ النظرِ بينهم فيما يتَعلَّق  بأقسامِ القرائنِ، وقد أوردَ أحد  الباحثيَن 
تلفة ٍ لعديد ٍ من الأحوليينَ  وأبي  لمساني، والج ويني،، كالشت اشي، والس رخسي، والشت ريف الت  4تقسيمات ٍ مُ 

، وفيما يليالحسين البصري، وحدر  الشتريعة بيان   رد  ي ، مم ا يَدلُّ على تَفردِ كل  منه ما بتَقسيمِ  الخاص 
ُتعارفِ عليها للقرائنِ عندَ الأحولييَن.المــأشهرِ الأحنافِ 

                                  
 .49وي نظَر: خالد مولانا مح َم د حديق، مَرجع سَابق، ص  ؛811، ص 19وهبة الزحيلي، أحول الفق  الإسلامي، مَرجع سَابق، الجزء  1
ستر في جي نظَر: مح َم د قاسم الأسطل، القرينة عند الأحوليين وأثرها في فهم النصوص، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة المــا 2

 .91(، صغر منشتورم، )8113ه/9389مية، غزة، أحول الفق ، كلية الشتريعة، قسم أحول الفق ، الجامعة الإسلا
 .44خالد مولانا مح َم د حديق، مَرجع سَابق، ص  3
 (. 98 – 34ي نظَر: نزار بن معروف بن مح َم د جان بنتن، مَرجع سَابق، ص ) 4
 ( هو ع بيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد 9439 -111هـ/ 131 -111حدر الشت ريعة الأحغر ،)المــببوبي البخاري الحنفي، حدر الشتريعة م

، وشرح   الأحغر ابن حدر الشتريعة الأكبر: من علماء الحكمة والطبيعيات وأحول الفق  والدين، ل  كتاب )تعديل العلوم(، و)التنقيح( في أحول الفق
ارس الزركلي الدمشتقي، ف بن علي بن محمد بن محمود بن يند  ال )التوضيح(، و)شرح الوقاية(، و)الوشاح( في علم المــعاني، توفي في بخارى. ي نظر: خر

 .912، 911، ص 13مَرجع سَابق، الجزء 
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 صدر  لذي تَ ا صدرِ لمــا باعتبارِ  القرائن   نقسم  تَ ها:ُ/ُأقسامُالقرائِنُمنُحَيثُمَصدَر1-2-1ُ
 :ا فيما يأتي بيانه   يرد   أحناف ٍ ة ِ عن  إلى عد  

 القرائنِ  ل هذهِ مِث ي قيم   أنَّ الشتَّارعَ  ، حيث  ها الشتَّرع  مَصدر   ما كانهي :ُرعيةُ الشُ ُالقرائنُ أ/ُُ
 أو كانَت نابِعة منِ  (،صية  الن   )القرائن   رعيُّ الشت   مَصدرها النَّصُّ  بها، سواء كانَ  على أمر ٍ اتَّصلَ  للدَّلالةِ 

ا فَرهَِانٌ ﴿وَإِنْ ك نْت مْ عَلَى سَفَر ٍ ولمَْ تجَِد وا كَاتبًِ ا قول  تعالى: ، ومِثاله  1(الاجتهادية   )القرائن   الاجتهادِ 
نَ أمََانَـتَ   وَلْيَتَّقِ اللََّ   بَّ   وَلَا تَكْت م وا الشتَّهَادَةَ وَمَنْ رَ مَقْب وضَةٌ فإَِنْ أمَِنَ بَـعْض ك مْ بَـعْضًا فَـلْي ـؤَد  الَّذِي اؤْتمِ 

اقركنَت  نصيةٌ  (، فهذه قَرينةٌ 824الآية  ،البقرةس ورة  ، )يَكْت مْهَا فإَِنَّ   لَثٌُِ قَـلْب    وَاللَّ   بماَ تَـعْمَل ونَ عَلِيمٌ﴾
، الآية البقرةس ورة  ) ،اكْت ب وه ﴾أَجَل ٍ مُّسَمًّى فَ ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا إِذَا تَدَاينَت م بِدَيْن ٍ إِلَى  تعالى:  بقول ِ 
 حَرفتَ    أنَّ القَرينةَ  ، إلاَّ مهورِ الج   عندَ  )أكت ب وه( دالٌّ على الو جوبِ  في الآيةِ  الأمرِ  أنَّ فعلَ  (، حيث  828

 . 2والإرشادِ  إلى النَّدبِ 

ُالقرائنُ بُ ُالعقليةُ ُ/  ليها عن طريقِ إ إدراك ها والتَّوحل  يتَمُّ إذ ، قرائن مَصدَرها العَقل   هي:
، 4دائماً  ها العقل  ج  ستنتِ يَ  ،ابتةً ا ثدلوله  مَ  ها وبينَ بينَ  سبةٌ الن   كون  هي التي تَ  العقليةٌ  ، فالقرينة  3العَقلِ  إعمالِ 
خَوَات ك مْ وَعَمَّات ك مْ وَأَ  ﴿ح ر مَتْ عَلَيْك مْ أ مَّهَات ك مْ وَبَـنَات ك مْ قول  تعالى: : »الزركشتي بقول ِ  ا ما حكاه  ومثاله  

تي أرَْضَعْنَك مْ وَأَخَوَات ك م م نَ الرَّضَاعَ  ةِ وَأ مَّهَات  وَخَالَات ك مْ وَبَـنَات  الْأَخِ وَبَـنَات  الْأ خْتِ وَأ مَّهَات ك م  اللاَّ
تي دَخَلْ  تي في ح ج وركِ م م ن ن سَائِك م  اللاَّ نَّ فإَِن لمَّْ تَك ون وا دَخَلْت م بِهِنَّ فَلَا ت م بهِِ نِسَائِك مْ وَرَباَئبِ ك م  اللاَّ

 اللَّ َ  إِنَّ  سَلَفَ دْ ج نَاحَ عَلَيْك مْ وَحَلَائِل  أبَْـنَائِك م  الَّذِينَ مِنْ أَحْلَابِك مْ وَأَن تَجْمَع وا بَـيْنَ الْأ خْتـَيْنِ إِلاَّ مَا قَ 
 حكامَ ، فإنَّ الأالعَقلِ  دَلَالةَِ  بِقرينةِ  الحذفِ  (، من بابِ 84 ، الآيةالنساءس ورة  ، )رَّحِيمًا﴾ غَف وراً كَانَ 

                                  
 .99ومح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص ؛88ي نظَر: مح َم د قاسم الأسطل، مَرجع سَابق، ص 1
 .88ي نظَر: مح َم د قاسم الأسطل، مَرجع سَابق، ص  2
 .84وحالح بن غانم السَدلان، مَرجع سَابق، ص ؛99سَابق، ص ي نظَر: مح َم د الخيمي، مَرجع  3
 .149، ص 18مصطفى الزرقاء، مَرجع سَابق، الجزء  4
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قَعت على وَ  الح رمَةَ  فإنَّ  الذي سَاق   الزركشتي، ثالِ المــهذا مثلِ ، في 1«الأعيانِ  دونَ  بالأفعالِ  ا تتَعلَّق  إنَّّ 
 .قلية ٍ عَ  لقرينة ٍ   (، وذلكَ خص ذات  )الشت   عَينِهما والأختِ  )الزواج(، ولم تَـقَع على الأمِ  الأفعالِ 

إِني  وَجَدتُّ ﴿تعالى:  ا قول   ، ومِثاله  مَصدرها الِحس  والإدراك  ُهي ما كانَ :ُيةُ الحسُ ُ/ُالقرائنُ جُ
 تَعالى يقَصد   (، فالله  84ة ، الآيملالن  س ورة  ، )امْرأَةًَ تَملِْك ه مْ وَأ وتيَِتْ مِن ك ل  شَيْء ٍ وَلَهاَ عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾

ص ص   ، إلاَّ أنَّ الِحسَّ لكَة  المــهذه يت الآية ي عم م  ما أ وتِ  سبأ، وظاهر   ةَ مَلكَ   يَشتهَد   ، فالِحسَّ الآيةِ  ومَ ع م يخ 
 . 2مثلاً  سليمانَ  في يَدِ  ، فهي لم تَملك ما كانَ يء ٍ سَبأ لم تَملك كل شَ  لكةَ أنَّ مَ 

 أو عَادة ٍ  على ع رف ٍ  ائمةً ا قمَدلولهِ  بيَنها وبينَ  العلاقة   التي تَكون   هي تلكَ :ُرفيةُ العُ ُ/ُالقرائنُ دُ
 اجِ الح ، وذلك نَحو شراءِ والعادة   ها العرف  مَصدر   ، فيكون  3مالهِ تبدُّ ل بِ تبدَّ ، وتَ وعدماً  ها وجوداً دلالتَ  تبع  تَ 

 ، أو إرادةِ الهديِ  ةِ على إراد ي عدُّ قَرينةً  الأضبى، فذلكَ  عيدِ  أو قبيلَ  ،الحج   مَناسِكِ  أداءِ  ق ـبَيلَ  شاةً 
ُبى.الأض وفي عيدِ  ،في الحج   يقَتضي مِثل هذا الفِعلَ  أنَّ الع رف   ، باعتبارِ 4ضبيةِ الت  

ُأقسامُ 1-2-2 ُحيثُ ُالقرائنُُِ/  سيماتِ من أهم الت ق ي عتبر هذا الت قسيم  ُوظيفتها:ُمن
 ضح  تَّ ها، وب  ت ـَا وعملَ هَ بين  دور ، ويفي الخطابِ  قوم بها القرائن  التي تَ  بالوظائفِ  ق  ، إذ يتعلَّ والأحنافِ 

 :على الن بو الآتيفها وظائِ باعتبار ِ  القرائن   نقسم  تَ ، و 5هاأهميت  

 ي ستفاد   لى مَعنَّ مَُازيٍّ إ عن مَعناه الحقيقي   اللَّفظَ  التي تَصرف   القرائن   هي :الصارفَةُ ُ/ُالقرائنُ أ
بالقرائن  عرف  هي ما ي   ، و وحقيقتِ  عن ظاهرهِ  فظَ اللَّ  صرف  تَ إذ ، فظِ ر اللَّ ظاهِ  إرادةِ  عدمَ  ، فتفيد  هامِن

                                  
 .991، ص 14، الجزء مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابق 1
 .99ي نظَر: مح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص  2
ومح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص  ؛84حالح بن غانم السَدلان، مَرجع سَابق، صو  ؛149 ، ص18صطفى الزرقاء، مَرجع سَابق، الجزء ي نظَر: م   3

99. 
 .84مَرجع سَابق، ص وحالح بن غانم السَدلان، ؛149، ص 18ي نظَر: مصطفى الزرقاء، مَرجع سَابق، الجزء  4
 .29ي نظَر: نزار بن معروف بن مح َم د جان بنتن، مَرجع سَابق، ص  5
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، 1خةِ الناسِ  نها بالقرائنِ ع ر  عبـَّ ، وي  ستقبلِ المــ في الزمنِ  كم ِ ح   عن إرادةِ  فظَ اللَّ  صرف  ا تَ ، أو أنه  لةِ ؤو  المــ
 الإباحةِ و  إلى مَعاني أخرى كالنَّدبِ  الوجوبِ  من حقيقيةِ  الأمرَ  ، ما يَصرف  الصارفةِ  القرائنِ  ومثال  
عَثَكَ رَبُّكَ مَ ا، كقول  تعالى: وغرهِم  س ورة  ، )قَامًا محَّْم ودًا﴾﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بِِ  ناَفِلَةً لَّكَ عَسَى  أَن يَـبـْ
(، لكَ  ةً قول : )نافل بقرينةِ  إلى النَّدبِ  (، فالأمر )تَِجَّد(، مَصروفٌ من الوجوبِ 11، الآية الإسراء
 . 2ارِ الإجبو  لا على الحتمِ  ،ختيارِ والا ، وهي على النَّدبِ عن الفَرضِ  هي ما زادَ  فالن افلة  

 داعمةً  ، فتكون     دلولَ مَ  وت ثبتَ  الخطابَ  دَ ؤك  التي تأتي لت   القرائن   هي تلكَ :ُةُ دَُؤكُ المــُالقرائنُ ُ/ب
،    خَ عنَّ وترس  المــ ذلكَ  تَ ثب  لت   ة  دَ ؤك  المــ القرينة   ، فتأتي عيناً معنَّ م   مل  يَ  فظَ اللَّ   ، إذ أنَّ لدلالتِ  يةً قو  ل  وم  

  وتقويةً  دعامةً  فتكون  
َ
تعالى:  ها قول   ، ومن أمثلتِ 3أو معنويةً  لفظيةً  اً ، سواء كانت قرائنعناهِ   ومَ دلولِ لم

 باِلْحيََاةِ  رَضِيت مأَ ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا مَا لَك مْ إِذَا قِيلَ لَك م  انفِر وا في سَبِيلِ اللَِّ  اثَّاقَـلْت مْ إِلَى الْأَرْضِ  
نْـيَا مِنَ الْآخِرَةِ   نْـيَا في الْآخِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ، الْحيََا مَتَاع   فَمَاالدُّ بْك مْ عَذَاباً ألَيِمًا وَيَسْتَبْدِلْ إِلاَّ تَ ةِ الدُّ نفِر وا ي ـعَذ 

(، ففي هذه 41، 42، الآيتين وبةت  الس ورة  ) ،﴾ى  ك ل  شَيْء ٍ قَدِيرٌ عَلَ  وَاللَّ   قَـوْمًا غَيـْركَ مْ وَلَا تَض رُّوه  شَيْئًا 
، وقد الوجوبِ  رها دلالةَ  ظاهِ في مل  تحَ  مر ٍ أ تعالى )انفروا(، فهي حيغة   ة في قول ِ كليفيَّ تَ  حيغةٌ  تينِ يالآ

: في  قول  تعالى وهي ما وردَ  ،غرهِ  وتنفي إرادةَ  فيِ ، الوجوبِ  دلالةَ  د  ؤك  ت   لفظية ٍ  بقرينة ٍ  مقركناً  الأمر   جاءَ 
بْك مْ عَذَاباً  معنَّ  د  ؤك  ، ي  ليمِ الأ بالعذابِ  هادِ عن الجِ  للمتخاذلينَ  اللهِ  د  وعُّ ألَيِمًا(، فتَ )إِلاَّ تنَفِر وا ي ـعَذ 

 .لأمرِ في ا الوجوبِ 

ص ص    العامَ  التي تَقصِر   هي القرائن   :خص صَةُ المــُ/ُالقرائنُ ج  أن كانَ  ، بعدَ هِ أفرادِ  في بعض وتخ 
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِلتعالى:  ا قول   ، ومِثاله  الأفرادِ  لمطلَقِ  شامِلاً  نـَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْنِ وَالْأنَفَ ﴿وكََتَبـْ

 بماَ يَْك م لمَّْ  وَمَن باِلْأنَفِ وَالْأ ذ نَ باِلْأ ذ نِ وَالس نَّ باِلس ن  وَالجْ ر وحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِِ  فَـه وَ كَفَّارَةٌ لَّ   

                                  
 .28، ص السابقي نظَر: المــرجع  1
 .91، 99ي نظَر: مح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص  2
 .28ي نظَر: نزار بن معروف بن مح َم د جان بنتن، مَرجع سَابق، ص  3
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 - العِلمِ  أهلِ  بعضِ  عندَ  - ، فهذه الآية  (39، الآية ائدةالمــس ورة  ، )   فَأ ولَ ئِكَ ه م  الظَّالِم ونَ﴾أنَزَلَ اللَّ 
ص صةٌ  س ورة  ، )أ ولَ ئِكَ ه م  الظَّالِم ونَ﴾أنَزَلَ اللَّ   فَ  بماَ يَْك م لمَّْ  وَمَن﴿تعالى:  ها، وهو قول   مَا قبَلِ  لع مومِ  مُ 

م عَنه م دقاتِ  حَ  لا ت كف ر   -الأولى  الآيةِ  في ع مومِ  وهم داخلونَ  - ، ذلك أنَّ الك فارَ (39، الآية ائدةالمــ
 . 1فقط ؤمنينَ المــب الحكمَ  شيئاً، فخَصَّت هذه القرينة  

، ومن أفرادهِ  لكلِ  شاملاً  ب ، وتَجعل    التي ت عم م  ما تَقركن   هي القرائن   :عم مةُ المــُالقرائنُ د/ُُ
، ونسي  س ورة  ) ،وَاللَّ   يَدْع و إِلَى  دَارِ السَّلَامِ وَيَـهْدِي مَن يَشَتاء  إِلَى  حِراَط ٍ مُّسْتَقِيم ٍ﴾﴿تعالى:  قول    ذلكَ 
 قدَّر عَام، )أي أنَّ  ــ المــعلى أنَّ  ، فالقرينَة تَدلُّ ه نا قَد ي فيد ع موم الآيةِ  عمولِ المــ(، فبَذف  89الآية 

 .2(يَدعوا كل أحد ٍ  اللهَ 

  لِ بتمالمــ فظِ من اللَّ  رادِ المــللمعنَّ  نة  عي  المــ هي القرينة  ُ:رج حةُ المــُ/ُالقرائنُ هُ
َ
 أو أكثرَ  عنيينِ لم

ج ح  واءِ على السَّ  دداً  ، فرك  ، كما الواحدِ  للَّفظِ في ا أو أكثرَ  احتمالانِ  يتَزاحم   حينَ  خر ٍ لعلى  مَعنَّ مح 
جيحِ بين ،  ــشترككِ المــ في اللَّفظِ  الحال   يَكون    عاني للَّفظِ المــ دِ تَعدُّ  عندَ جازي  المــعنَّ الحقيقي  و المــأو الركَّ
ج حَ أحد تلكَ الواحدِ  ، وقد أسهَب التلمساني في الحديث عن 3عاني على غرهالمــ، فتأتي القرينة  لرك 
ا إلى قرائنَ لفظية ٍ، لأحدِ الاحتماليِن، فقس مهرج بةِ المــرج بةِ في مطلب ٍ عقدَه  لبيانِ القرائنِ المــالقرينةِ 

 .4قام  لذكرها هنالمــاوقرائنَ سياقية ٍ، وقرائنَ حالية ٍ، وقرائنَ خارجة ٍ، ومث لَ لها بأمثلة ٍ طويلة ٍ لا يَسع  

من  ا أظهر  ، أحدهم  عنيينِ لم بتملِ المــ فظِ من اللَّ  رادِ للم   نةً عي  متى كانت م   بةً رج  م   ينة  القر  عتبر  لا ت  
بذلك في  فتدخل   ،للمعنَّ الظاهرِ  ةً دَ م عض   كونَ ا أن تَ ، فإمَّ وجهينِ  تحتمل   ا في هذه الحالِ ، لأنهَّ الآخرِ 
، فظِ من اللَّ  اهرِ ظالللمعنَّ الآخر غر  دةً ؤي  م   ، وإم ا أن تكونَ بةِ رج  المــوليس  دةِ ؤك  المــ القرائنِ  حنفِ 

                                  
 .91ي نظَر: مح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص  1
 .998، ص 14، الجزء مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشت افعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابقي نظَر:  2
 . 92جع سَابق، ص ومح َم د الخيمي، مَر  ؛29ي نظَر: نزار بن معروف بن مح َم د جان بنتن، مَرجع سَابق، ص  3
 (.391 - 394، مَرجع سَابق، ص )مح َم د بن أحمد أبو عبد الله التلمساني الحسنيي نظر:  4
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 فظِ في اللَّ  أن تكونَ  فيلزم   بة  رج  المــ ، أم ا القرينة  1عن ظاهره فظِ للَّ  الصارفةِ  من القرائنِ  فتكون بذلكَ 
 من حيث   تساويةً م   ظِ فمعاني اللَّ  ، أي أن تكونَ خر ٍ معنَّ على الآ لبة ٍ غَ  مع عدم ٍ  ،فأكثرَ  لمعنيينِ  ملِ بتَ المــ

 .ةصاحبَ المــ القرينةِ  تلكَ  وجودِ بِ  إلاَّ  الآخرِ  ها دونَ حد  أ ح  دلالت  عليها، فلا يركجَّ 

 حراحةً  نطوق  المــ فظ  اللَّ  ه  فيد  معنَّ لا ي   فيد  التي ت   القرائن   بها تلكَ  قصد  ي ُ :الةُ الدُ ُ/ُالقرائنُ وُ-
 إضافياً لم يكن نطوقِ معنًَّ المــفهي ت فيد  مع  ،عن ظاهرهِ  أن تصرف    ها ل ، لكن من غرِ لازمتِ م   بدونِ 

ينتفي  فظِ ها من اللَّ انتفائِ ب  أن   دةِ ؤك  المــو  بةِ رج  المــ ها عن القرينةِ يز  ما يم  و  نطوق  م ستقلًا عنها،المــيفيد ه  
، فظِ في الل   وقائماً  وجوداً م ظلُّ عنَّ يَ المــ، إذ بةِ رج  المــأو  دةِ ؤك  المــالقرينة  ، بعكسِ فيده  عنَّ الذي ت  المــمعها 
عنَّ،  المــ انتفاء   لزم    يَ لا انتفاء القرينةِ  أنَ ، إلا  معنَّ على لخر ٍ  رجيح  ه أو تَ القرينة هو تأكيد   فيده  وما ت  

جَّ وَأتمُّوا الحَْ ﴿ ، ومثاله ا قول   تعالى:2هرِ عن ظاهِ  فظَ اللَّ  ا لا تصرف  بكونهِ  الصارفةِ  عن القرينةِ  ز  كما تتميـَّ 
انِ الواردةِ في تَفصيلِ وبي(، فكلُّ النُّصوصِ والأحاديثِ 919)س ورة  البقرة، الآية  ،...﴾ وَالْع مْرَةَ للَِّ ِ 

ظا حج  النبي  حلى الله علي  وسلمَ وعمرتِ ، ت عتبر  قرائناً دالةً، تضيف  معان ٍ زائدة ٍ لم يكن ي فيد ها لف
 . 3الحجِ والعمرةِ بدونِها

ُالقَرينةُِ/1-2-3 ُقالُوالحَالالمــُمِنُحيثُ ُأقسام  ن حيث  م القرائنَ  الأحوليونَ  م  ي قس  :
 فيما يأتي: القسمينِ  ، وبيان  4عنوية ٍ مَ  َ حالية ٍ  وقرائنَ  مقالي ة ٍ، لفظية ٍ  إلى قَرائنَ  والحالِ  قالِ المــ

، أو هي 5من  ت ستَفاد  و  بالكلامِ  التي تتَعلَّق   القرائن   هي تلكَ قالية(:ُالمــ)ُاللَّفظيةُ ُالقرائنُ ُأ/
ما » ا:أنه   ها بالقولِ عريف  تَ  مكن  ، في  6 عنَّ من خِلالِ المــ يتَبدَّد   ، حثيث  قص ودِ المــعنَّ المــعلى  الدَّال   اللَّفظ  

                                  
 .29ي نظَر: نزار بن معروف بن مح َم د جان بنتن، مَرجع سَابق، ص  1
 .28، 29، ص نفس رجع المي نظَر:  2
 .98خالد مولانا محمد حديق، مَرجع سَابق، ص  ي نظَر:  3
 .91وفاضل حالح السامرائي، مَرجع سَابق، ص  ؛31ومح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص  ؛49ي نظَر: مح َم د قاسم الأسطل، مَرجع سَابق، ص  4
 .31ي نظَر: مح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص  5
 .91ي نظَر: فاضل حالح السامرائي، مَرجع سَابق، ص  6
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َ لي   من قول ٍ  م  تكل  المــ يذكره    الخطابِ ب صلةً تَّ سواء كانت م   ،لفظية ٍ  قرينة ٍ  كلَّ   شتمل  ، فتَ 1«رادَ المــعنَّ المــ بين 
 :نوعين إلى تنَقَسم  و ، عن    نفصلةً أو م  

  بمفردِها، فتتَّصل  عنَّالمــ تامَةِ  غر   كلمة   أو عبارةهي :ُتصلةُ المــُلفظيةُ الُقرائنُ ال/ُالنوع ُالأولُ 
ا ، ومِثاله  3احد ٍ و  لفَظيٍّ  في سياق ٍ  كَشتف     ـــ ــرادِ المــ مع النَّص   تَرد   إذ، 2مَدل ول     ، فتوض ح  تبِيان   رادِ المــ ليلِ بالدَّ 
نسَانَ لَفِي خ سْر ٍ  ،وَالْعَصْرِ ﴿تعالى قول    ق  وَتَـوَاحَوْا الحَْ إِلاَّ الَّذِينَ لمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِحاَتِ وَتَـوَاحَوْا بِ ، إِنَّ الْإِ

ولِ  عَلى عَدمِ  تَدل   قَرينةٌ  فالاستثناء   ،(4، 8، 9، الآيات العصرس ورة  ، )﴾باِلصَّبْرِ   لكل   الآيةِ  شم 
 البيعِ  (، فلفظ  819، الآية البقرةس ورة  ، )با﴾م الر  يع وحرَّ ﴿وأحل الله البَ قول  تعالى: كذا ، و 4إنسان ٍ 
 في حكمِ  عامٌ  ظٌ ، فهو لفربوية ٍ  ة أم غرَ كانت ربويَّ   سواءً  عليها، تعارفِ المــ نواع البيوعِ  لكل   شاملٌ 

 .با(الر   تعالى )وحر مَ  قول    وهي ،بالخطابِ  تصلة ٍ م   لغوية ٍ  بقرينة ٍ  جاءَ  الربوي   البيعِ  تحريمَ  أن   ، إلا  الإباحةِ 

 بيان   رادِ المــ الكلامِ  عن خارجةٌ  وعِباراتٌ  هي ألفاظٌ ُ:نفصِلةُ المــُلفظيةُ الُقرائنُ النوع ُالثاةي/ُال
، 6أو ج زئياً  كلياً  بيان  انفصَالاً تِ  رادِ المــ ليلِ عن الد   ، م نفَصلٌ هِ عنَّ بمفرَدِ المــ تام   ، فهي كلامٌ 5مَعناهِ 

، أم ا الكلامِ  نفَسِ  من لخر ٍ  عِبارة أو لية أخرى، في مَوضع ٍ  القَرينةِ  بكونِ  ق  يتَبقَّ  الكليُّ  والانفصال  
 قد تكون   نفصلةَ المــ القرائنَ  ، إذ أن  7ولواحق ِ  الكلامِ  في سوابقِ  القَرينةِ  بورودِ  ، فيكون  الجزئيُّ  الانفِصال  
تىَّ  تنَكِحَ زَوْجًا ﴿فإَِن طلََّقَهَا فَلَا تحَِلُّ لَ   مِن بَـعْد  حَ   تعالى: ا قول  ومِثاله   ،8أو الإمعاعِ  ةِ أو السنَّ  في القرلنِ 

رَه     ي ـبـَيـ ن ـهَا اللَّ ِ  ح د ود   وَتلِْكَ  اللَّ ِ  د ودَ ح   ي قِيمَا أَن ظنََّا إِن يَـتـَراَجَعَا أَن عَلَيْهِمَا ج نَاحَ  فَلَا  طلََّقَهَا نفإَِ غَيـْ

                                  
 .82ع سَابق، ص ي نظَر: مح َم د قاسم الأسطل، مَرج 1
 .49ي نظَر: المــرجع نفس ، ص 2
 .31ي نظَر: مح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص  3
 .49ي نظَر: مح َم د قاسم الأسطل، مَرجع سَابق، ص  4
 .99ي نظَر: مح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص  5
 .81ي نظَر: مح َم د قاسم الأسطل، مَرجع سَابق، ص  6
 .48، 49، صنفس المرجع ي نظَر:  7
 .91ي نظَر: نزار بن معروف بن مح َم د جان بنتن، مَرجع سَابق، ص  8
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( مرتانِ  : )الطلاق  بقول ِ  رادَ المــعلى أنَّ  قرينةٌ  الآيةٌ  (، فهذهِ 841، الآية البقرةِ س ورة  ، )﴾يَـعْلَم ونَ  لقَِوْم ٍ 
 .1م نبصرً في الطَّلقتين ، لكان الطلاق  ، فلولاَ هذه القرينَة  الرَّجعيُّ  الطلاقٌ هو 

،  قالِ المــمن  عنوياً مَ  فهم  ، ت  كيبِ في الركَّ  لفظية ٍ  غر   هي ظواهرٌ ُ(:)الحاليةُ ُعنَويةُ المــُالقرائنُ ب/ُُ
 ـعَنيَّة  المــهي  تَخاطِبين، وهذه القرائن  المــ ، أو من ع رفِ ، أومن الحسِ والعَقلِ تكلمِ المــ من حالِ  كأن ت فهمَ 

 ، وما ي لابِس   لكلامي  ا بالحدثِ  ما يتَصل   ك لَّ   ، فتَشتمل  الكلامِ  بين أجزاءِ  السِياقيةِ  العَلاقاتِ  بِكشتفِ 
 والعوارضِ  والهيئاتِ  الصفاتِ  مُموعة  »أو هي:  ،2قامِ المــو  الحالِ  ها سياق  ضِمنَ  ، فيدخ ل  من ظ روف ٍ 
 بقائل ِ و أ نفس ِ  في بالخطابِ  تف  تحَ  التي  -تغراتِ المــ من ذلكَ  وغر  –  والبيئاتِ  لابساتِ المــو  والظروفِ 

 :نوعينِ ا إلى بِدورهَ  وتنقسم   ،3« ِ دلالتِ  على ر  ؤث ـ ت   حثيث   ،ب  خاطبِ المــب أو

-ُ/  رادِ المــ الكلامِ  ياقِ من سِ  التي ت درَك   هي القرائن  :ُتصلةُ المــُعنويةُ المــُقرائنُ الُالنَّوع ُالأول 
ا ت ستَنبَط  و رودِهِ   ، ومِن ظروفِ بيان   ، ومثاله ا قول   معناه بيَان  و  تَفسره   رادِ المــ النَّص   من رَحمِ  ، أي أنهَّ

(، فسياق  الحالِ الذي ي صاحب  31، )س ورة  الدُّخان، الآية ﴾ذ قْ إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِز  الْكَريم  ﴿تعالى: 
دح ٍ والت كريم ٍ في لمــادلُّ على كونِها ت فيد  الذ م والت بقرَ، بعكسِ ما ي صاحب ها من ألفاظ ٍ دالَّة ٍ على الآيةَ يَ 

خ ذ وه  فاَعْتِل وه  ﴿قول  )أنتَ العزيز  الكريم (، فالآية  جاءت في سياقِ الذ مِ، بدليلِ قولِ  تعالى فيما سَبقها: 
(، 32، 31، الآيتين، ، )س ورة  الدُّخان﴾ثُ َّ ح بُّوا فَـوْقَ رأَْسِِ  مِنْ عَذَابِ الحَْمِيمِ ، إِلَى  سَوَاءِ الجَْبِيمِ 

 .4سِياقِ الذَم  والإهانةِ والاستهزاءِ  دح  في الآيةِ جاءَ فيالمــف

عن  خارجة ٍ  ظروف ٍ من مَعان ٍ و  هي التي ت ستَفاد  ُ:نفصلةُ المــُعنويةُ المــُقرائنُ الُالنوع ُالثاةي/ُ-
،        جتمعِ المــ ن ظ روفِ ، أو ممِ ـتكل  المــ مَعناه، كأن ت فهَم من هَيئةِ  وبيَان   فسره  تَ  رادِ المــ والكلامِ  النَّصِ 

                                  
 .91ي نظَر: مح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص  1
دمة لنر درجة قي نظَر: فهد بن سعيد بن عبد الله لل مثيب القبطاني، أثر القرينة الشترعية في توجي  الحكم النبوي عند ابن هشتام في المــغني، رسالة م 2

 .91 ه، ص9381/ 9389المــاجيستر، قسم الن بو والصرف، جامعة أم القرى، المــملكة العربية السعودية، 
 .99د وأيمن علي حالح، مَرجع سَابق، ص عبد الخليل أبو عي 3
 .92خالد مولانا محمد حديق، مَرجع سَابق، ص  ي نظَر: 4

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya47.html
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رَى  إِلاَّ مَسَاكِن ـه مْ   ﴿ت دَم ر  ك لَّ شَيْء ٍ بأَِمْرِ رَب ـهَا فَأَحْبَب وا لَا ي ـ : أو من الحسِ والعقلِ، ومثاله ا قول  تعالى
لِكَ   لم (، فالحس  والعقل  يَشتهدانِ أن  الريحَ 89، )س ورة  الأحقاف، الآية الْقَوْمَ الْم جْرمِِيَن﴾ نَجْزيِ كَذَ 

، بل دم رت كلَّ شَيء ٍ ب عثت إليِ  من رجالِ عاد ٍ وأموالِها ت دم ر كلَّ شي ء ٍ من أرض ٍ وسماء ٍ وجبال ٍ
، وي درك ها العقل في كل  وقت ٍ  ُ.1وأملاكِها، ومثل  هذهِ القرينةِ ت قر ها الحواسُّ

ومدىُتأثيرُُِمنُحيثُ ُالقرائنُُِأقسامُ /1-2-4ُ  هاا وتأثرِ قوتِِ  تبارِ باع القرائن   نقسم  تَ ها:ُقوتهاُ
 ما فيما يأتي:بيانه   يرد   ساسيينِ أ إلى قسمينِ  الخطابِ  في فهمِ 

 ليلِ أو الدَّ  ،من الخطابِ  رادَ ــالمعنَّ المــنت بيَّ  كل قرينة ٍ   ،القاطعةِ  بالقرينةِ  د  قصَ ي  :ُالقاطعةُ ُ/ُالقرائنُ أ
فِيِ  لياَتٌ بَـيـ نَاتٌ ﴿: تعالى    ا قول  ثاله  ، ومِ أو احتمالٌ  ا شكٌ شتوبه  لا يَ  قطعية ٍ  بصفة ٍ  ،الذي اتصلت ب 

 فإَِنَّ  كَفَرَ  وَمَن  إلِيَِْ  سَبِيلًا حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ  النَّاسِ  عَلَى وَللَِّ ِ  لمِنًا كَانَ  دَخَلَ    وَمَنمَّقَام  إِبْـراَهِيمَ 
ا ، مم  فرد ٍ  لكل   املٌ وش )الناس( عامٌ  (، فلفظ  11، الآية لل عمرانس ورة  ،)﴾اللََّ  غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

،  ِ عمومِ  عدمَ  بت  ت ث قاطعة ٍ  على قرينة ٍ  اشتملَ  الخطابَ  أن   ، إلا  من الناسِ  فرد ٍ  على كل   الحجَّ  وجب  ي  
على   ك  فيها للشت   الَ لا مَُ  ةً قاطع دلالةً  ةٌ دالَّ  قرينةٌ  (، فهيَ إلي  سبيلاً  )لمن استطاعَ  :عالىتَ  في قول ِ  وذلكَ 
 .2والاستطاعةِ  بالقدرةِ  شتروطٌ مَ  الحج   كونِ 

ولكن  ،من    رادَ المــ ين   ب، والتي ت  للخطابِ  صاحبة  المــ القرائن   بها تلكَ  قصد  ي ُ :الظنيةُ ُ/ُالقرائنُ ب
، على والقطعِ  ون اليقينِ د والظن   على الاحتمالِ  قوم  ، إذ تَ قينِ واليَ  القطعِ  لا ترقى إلى درجةِ  ة ٍ ظنيَّ  بصفة ٍ 

 وَأ حِلَّ  عَلَيْك مْ  اللَّ ِ  تَابَ كِ وَالْم بْصَنَات  مِنَ الن سَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْماَن ك مْ  ﴿تعالى:  في قول ِ  نحو ما جاءَ 
رَ م سَافِبِيَن  لَك م لِك مْ أَن تَـبْتـَغ وا بأَِمْوَالِك م محُّْصِنِيَن غَيـْ ه نَّ أ ج ورَ  فَآت وه نَّ  مِنـْه نَّ  بِ ِ  اسْتَمْتـَعْت م افَمَ مَّا وَراَءَ ذَ 

س ورة  ، )﴾كِيمًاحَ  عَلِيمًا كَانَ  للَّ َ ا إِنَّ بِِ  مِن بَـعْدِ الْفَريِضَةِ  تَـراَضَيْت م فِيمَا عَلَيْك مْ  ج نَاحَ  وَلَا فَريِضَةً 

                                  
 .41ي نظَر: مح َم د قاسم الأسطل، مَرجع سَابق، ص  1
 .81، ص نفس رجع المي نظَر:  2
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 برماتِ المــ بين   التي ت   قها من الآياتِ بِ بما سَ  صلةً تَّ م   لفظيةً  قرينةً  بر  عتَ ت   الآية   (، فهذهِ 83، الآية النساء
 ، إلا  ابقةِ السَّ   الآياتِ في الذكر   عليهنَّ  سبقَ  اللاَّتي  من غرِ  ساءِ الن   نكاحِ  على جوازِ  دلُّ ، وتَ ساءِ من الن  

، العمومِ  ألفاظِ  لفظ )ما( من لأنَّ  ، وذلكَ واليقينِ  القطعِ  إلى درجةِ  لا تصل   ظنيةٌ  ها هنا دلالةٌ دلالتَ  أن  
 نصوص ٍ  هو ورود   لكَ ذ ثبت  أخرى، وما ي   بقرينة ٍ  كن تخصيص   ، إذ يم  عياً قط وليسَ  الدلالةِ  ظنيُّ  والعام  
 للمبرماتِ  نةِ بي  المــ قةِ الساب في الآياتِ  نَّ ، لم يرد ذكره  من النساء ٍ  لخر ٍ  حنف ٍ  تحريمَ  ثبت  أخرى ت   وقرائن ٍ 
 مُّشْتركَِة ٍ  م ن خَيـْرٌ  مُّؤْمِنَةٌ  مَةٌ وَلَأَ وَلَا تنَكِب وا الْم شْتركَِاتِ حَتىَّ  ي ـؤْمِنَّ ﴿تعالى:  قول    ، ومن ذلكَ ساءِ من النَّ 

 عدمِ  رغمَ  ،شتركاتِ المــ نكاحَ  م  ر  تح   نفصلةٌ م   (، فهي قرينةٌ 889، الآية البقرةس ورة  ) ،﴾...أعَْجَبَتْك مْ  وَلَوْ 
 من قول ِ  ، مم ا يجعل  ذلكَ ابقة بالس   الآيةَ  ص  ، فهي تخص  ساءِ من الن   ماتِ برَّ للم   نةِ بي  المــ يةِ في الآ ذكرهنَّ 
رَ م سَافِبِينَ  لَك م وَأ حِلَّ ﴿تعالى:  لِك مْ أَن تَـبْتـَغ وا بأَِمْوَالِك م محُّْصِنِيَن غَيـْ )س ورة  النساء، الآية ، ﴾مَّا وَراَءَ ذَ 

 .1وليست قاطعةً  ظنيةً  قرينةً (، 83

على   لأحوليينَ ا هور  مع   مع  يج  :ُالأصوليينَُُبهاُعندُُِالعملُُِشروعيةُ ومَُُالقرائنُُِحجي ةُ ُ/1-3
 الصيغِ  تَحديدِ دلالاتِ في  مساهِ ت   ،هاأنواعِ  بجميعِ  كليفي  التَّ  للخطابِ  صاحبةِ المــ السياقيةِ  القرائنِ  كونِ 

 رادِ وم   ، ِ ودلالاتِ  معاني ِ  تحديدَ  نَّ فإ سياقية ٍ، بقرائنَ  كليفيُّ الت   الخطاب   ها، فمتى اقركنَ قيقتِ حَ و  كليفةِ الت  
ابن  إلاَّ  م في ذلكَ الفه  ، ولم يخ  الأحوليينَ  بإمعاعِ  المقالية والحالية القرائنِ  إلى تلكَ  راجعٌ  ،من    تكلمِ المــ

أو  اهر ٍ ظَ  بنص ٍ  إلاَّ  لا يكون   عن ظاهرهِ  فظِ اللَّ  حرفَ  ، فابن حزم يرى أنَّ 2من الظاهريةِ  ه  وأنصار  حزم ٍ 
 قالوا: بأي   فإن: »(حكامالإ)في  ، إذ يقول  في ذلكَ  الحاليةِ  على القرائن كن الاعتماد  ولا يم  ، إمعاع ٍ 
 لخر ٍ  بظاهر ٍ  ذلكَ  عرف  : نَ وفيق  تعالى الت   لهم وباللهِ  . قيلَ عن ظاهرهِ  من الكلامِ  رفَ عرفون ما ح  تَ  شيء ٍ 

                                  
 ي نظَر:  1

َ
 .81رجع سَابق، ص الم

م لنيل درجة دي نظَر: مح َم د علي مح َم د الحفيان، القرائن الصارفة للأمر عن حقيقت  وأثر ذلك في الفروع الفقهية في كتابي الصيام والحج، حثث مق 2
مة، المــملكة كة المــكر  ، مالمــاجستر في أحول الفق ، كلية الشتريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشترعية، شعبة الأحول، جامعة أم القرى

 .943ه، ص 9399ه، 9399العربية السعودية، 
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 عن ظاهرهِ  صروفٌ مَ     أنَّ  على م،وسلَّ  علي ِ ً   بي حلى اللهعن النَّ  نقول ٍ مَ  ن ٍ تيقَّ م   ، أو بإمعاع ٍ بذلكَ  بر ٍ مُ  
ُ.1«فقط...

ها في عدم اعتمادِ ، و الحالِ  بسياقِ  عرف  أو ما ي   الحالية ٍ  للقرائنِ  نكاره  إ من كلام ابن حزم يتبينَّ 
 بقرينة ٍ  صرفَ ن ي  أا فإمَّ  ،بشتيئينِ  إلاَّ  عن ظاهرهِ  صرف  لا ي   فظَ اللَّ  أنَّ  د  ؤك  ، إذ ي  عن ظاهرهِ  الخطابِ  حرفِ 
، الظاهرِ  عن معناهِ  الخطابِ  على حرفِ العلماءِ  بإمعاعِ ، أو صِ أو الن   عن  بالظاهرِ  ر  عبـ  وهي ما ي   لفظية ٍ 

 حرفِ  ا غرَ شيئً  بديل  الت   وليسَ » :من غر دليل ٍ  عن ظاهرهِ  فظِ اللَّ  حرفَ  نكراً م   هذا في قول ِ  ضح  ويتَّ 
 .2«موسلَ  علي ِ  ى الله  ن عن  حلتيقَّ م   أو إمعاع ٍ  من نص   دليل ٍ  إلى غرها، بلاَ  ورتبت ِ   ِ عن موضعِ  الكلامِ 

 عتبره  ويَ  ،أو إمعاع ٍ  ظاهر ٍ  من نصٍّ  دليل ٍ  من غرِ  عن ظاهرهِ  فظِ اللَّ  حرفِ  نكارِ إغال ابن حزم في ي   
التي  غةِ في اللُّ  وضع ِ عن مَ  فظَ اللَّ  ومن أزاحَ »: فيقول    ِ لفاعلِ  اللهِ  غضَ ستدعي ب  ، يَ للكلامِ  وتحريفاً  تبديلاً 
 ،دى، فقد اعتَ عنَّ لخر ٍ  مَ دا إلىم، فعَ وسلَّ  علي ِ  حلى الله   تعالى، أو رسول ِ  من اللهِ  أمر ٍ  ا بغرِ وطبنَ بها خ  
 .3«من ذلكَ  باللهِ  ، ونعوذ     فقد أبغضَ     بَّ ، وإذا لم ي     بُّ الله لا ي   م أنَّ فليعلَ 

 في حرفِ  قليةِ ن العه للقرائِ اعتمادِ ب ي وحِيما  ،من كلام ِ  لخر ٍ  وضع ٍ في مَ  ورد  ابن حزم ي   أنَّ  إلا  
قم لم يَ ، مافهو غيبٌ  الذي هو الظاهر   دِ شَتاهَ المــعن  غابَ  شيء ٍ  وكلُّ » :، إذ يقول  رهِ عن ظاهِ  الخطابِ 

 راجع ٍ  م، أو إمعاع ٍ علي  وسلَّ  حلى الله   من الله تعالى أو من رسول ِ  ، أو نص ٍ عقل ٍ  من ضرورةِ  دليلٌ  علي ِ 
الإضافة إلى ب ،عن ظاهرهِ فظ َ اللَّ  صرف  يَ  اً لخر  دليلاً  ضيف  ي    أنَّ  لاحظ  المــ، ف4«ذكورِ المــ صِ إلى الن  

ا ذينِ ل  ال ابقينِ السَّ  ليلينِ الد   التي يقتضيها  الضرورةِ  صرح بكونِ ، إذ ي  والامعاع  الظاهر   صهما النَّ و  ،اعتمدهم 
التي  الحاليةِ  ائنِ القر  ضمنَ  هي قرائن عقلية تدخل   العقلِ  ، وضرورة  عن ظاهرهِ  للخطابِ  حارفةٌ  العقل  

                                  
ي نظَر: مح َم د علي مح َم د و  ؛39، ص 14علي بن أحمد بن سعيد أبو مح َم د بن حزم الأندلسي، الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق، الجزء  1

 .943الحفيان، مَرجع سَابق، ص 
 .38، ص 14مح َم د بن حزم الأندلسي، الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق، الجزء  علي بن أحمد بن سعيد أبو 2
 .38، ص 14المــرجع نفس ، الجزء  3
 .942ي نظَر: مح َم د علي مح َم د الحفيان، مَرجع سَابق، ص ؛ و 34، ص 14المــرجع نفس ، الجزء  4
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على  ملَ لأن ي     عقلاً حلاحيتِ  لعدمِ  عن ظاهرهِ  الخطابَ  ، فتصرف  العقلِ  إليها عن طريقِ  ل  توح  ي  
 .ظاهرهِ 

 من الوجوبِ  الأمرِ  فِ ة في حر الحسيَّ  بالقرائنِ  العملِ  بجوازِ  (بلىالمــ) في كتاب ِ ابن حزم  قرُّ كما ي  
 ، أو بضرورة ٍ لخر ٍ  نص ٍ ب إلاَّ  دبِ إلى النَّ  تعالى من الوجوبِ  اللهِ  أوامرِ  نقل   ولا يجوز  » :، فيقول  دبِ إلى الن  
، حسية ٍ  قرائنَ ب عن مقتضى ظاهرهِ  كليفي  الت   الخطابِ  حرفِ  من  بإمكانيةِ  حريحٌ  ، فهذا إقرارٌ 1«حس ٍ 

 . 2ابقاً سَ  ما جاء بيان   على نحو  حوالِ الأ في قرائنِ  داخلةٌ  الحسية   والقرائن  

ويني الج   ، إذ يقول  طابِ الخ دلالاتِ  وتحديدِ  في فهمِ  العمل بالقرائنِ  بضرورةِ  معهور الأحوليينَ  ي قرُّ 
رها نكِ فلم ي   الِ الأحو  ا قرائن  أمَّ » :الأحوالِ  بقرائنِ  على الأخذِ  العلمِ  أهلِ  إمعاعَ  ثبتاً م   قامِ المــفي هذا 

 إعمالِ  على ضرورةِ  هممن كثرٌ   د  ؤك  ي  كما ،  4بهاجِ للإ ا في شرح ِ بكي أيضً الس   وهو ما نقل   ، 3«أحدٌ 
 وطمأنينةِ  ،الصدرِ  وانشتراحِ  ،الفهمِ  قِ لتبقُّ  طلباً  ،منها رادِ المــفيها وفي  أملِ والتَّ  ،صوصِ النُّ  في فهمِ  العقلِ 
  أنِ من شَ  ،عاني فيهاــالموتحري  طلبِ  من غرِ  صوصِ النُّ  على ظواهرِ  فهوم، فالوقوف  المــعنَّ المــب القلبِ 
 رخسي:السَّ  يقول   قامِ المــ، وفي هذا 5ستنبطِ المــ بالحكمِ  القلبِ  مأنينةَ وط   ،الصدرِ  انشتراحِ  قَ قُّ تحَ  رفعَ أن يَ 

، القياسِ  وهو عين   ائرهِ إلى نظ كم ِ ح   عديةِ لتَ  طلوباً ا أن يكون مَ بالرأي إم   صوصِ عنَّ من النُّ المــ واستنباط  »
 ثبتَ   ِ نَّ الذي لأجلِ عالمــعلى  بالوقوفِ  ل  ص  ا تحَ إنَّّ  القلبِ  ، وطمأنينة  القلبِ  ب  طمأنينة   أو ليبصلَ 

 .6«...نصوصِ المــفي  الحكم  

                                  
مد بن حزم الأندلسي،  1 ، دار الكتب العليمة، 19، ط 19تح: عبد الغفار بن سليمان البنداري، الجزء ، بالآثارالمــبلى علي بن أحمد بن سعيد أبو مح 

 .498 ص، ه8114م/ 9389بروت، لبنان، 
 .942ي نظَر: مح َم د علي مح َم د الحفيان، مَرجع سَابق، ص  2
هان في أحول 3  .893 ، ص19الفق ، مَرجع سَابق، الجزء  عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الج ويني، البر 
 .99، ص 18الجزء  ي نظَر: علي بن عبد الكافي السَّبكي وعبد الوهاب بن علي تاج الدين السبكي، مَرجع سَابق 4
 .949ي نظَر: مح َم د علي مح َم د الحفيان، مَرجع سَابق، ص  5
 .982، ص 18، مَرجع سَابق، الجزء أحمد بن أبي سهل أبو بكر السَّرخسي 6
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 للوحولِ  العقلِ  وإعمالِ  ،في النصوصِ  التأملِ  بضرورةِ  قرُّ ي   ابقِ الس   رخسي من خلال الكلامِ فالس  
التي  ري القرائنِ من تحَ  بدَ ، بل لاصوصِ والنُّ  الألفاظِ  على ظواهرِ  الوقوفِ ، وعدم ِ قاحدِ المــعاني و المــإلى 

ِ على تَ  ساعد  ت   ، ستنبطِ المــعنَّ المــأو  الحكمِ ب القلبِ  وطمأنينة   الصدرِ  انشتراح   قَ ليتبقَّ  وذلكَ  ،قصودِ المــ بينُّ
وهذا ثابتٌ في ، بطِ ستنالمــ للبكمِ  والطمأنينةَ  الانشتراحَ  ن يزيلَ أ من شأن ِ  دبرِ والتَّ  التأملِ  غيابَ  إذ أنَّ 
 يكون   عنَّ في ِ لمــا طلبِ  من غرِ  ،ص  الن   على مواضعِ  بالوقوفِ  ، والأمر  من هذا التأملِ  نع  المــف» :قول ِ 
ذين الَّ  عالى: )ليعلم   ت بقول ِ  الثابت   القلبِ  وطمأنينةِ  الصدرِ  معنَّ انشتراحِ  لتبقيقِ  ورفعاً  ،حجر ٍ  نوعَ 

 .1«نهم(  مِ تنبطون  سيَ 

 لمقتضياتِ  الفٌ مُ   ظاهرٌ  لفظٌ  ، فإذا ما جاءَ للعقلِ  موافقاً  ا يكون  رع إنَّّ الشت   د الجويني أنَّ ؤك  ي  
 فإذا وردَ » :يقول  ، فمن    تكلمِ المــ راد  وم   ،قتضاهعن م   العقل في الببثِ  من استخدامِ  دَ ب   ، فلاالعقلِ 

 رشدٌ   م  ، أنَّ صاً ص  مُ   العقلِ  نِ عنِيُّ بكو المــل ، و  وافق  المــ ب  الخصوص   رادَ المــ أنَّ  علم  في   للمعقولِ  الفاً مُ   الظاهر  
 .  2«ام ما أردناه  من ، فهذا تمَ  رادِ المــإلى 

 حيغِ  دلالاتِ  في مباحثِ  ،كليفيَّ التَّ  هم بها في الخطابِ وعمل   ،للقرائنِ  الأحوليينَ  تجلى اعتماد  يَ 
 الحقيقيةِ  حليةِ ا الأ دلالاتِِ بين زِ يمي، والتَّ رعيةِ الشتَّ  حكامِ دلالاتِا على الأ حيث  كليف، وما تقتضي  من التَّ 

إلى  عنَّ الحقيقي  المــ ها منبنقلِ  الكلمةِ  في دلالةِ  صرفِ على التَّ  بناه  مَ  جازَ المــ ، إذ أنَّ جازيةِ المــ والدلالاتِ 
، إذ عنَّ الصبيحِ المــ ريقِ دي إلى طفي ، وتَِ  الكلامِ  وج َ  بين     وت  تلازم   إلى قرينة ٍ  تاجاً مح   ، فكانَ جازي  المــ

 الأحلَ  ، لأنَّ ازٌ ما هو مَُ و  ما هو حقيقةٌ  بينَ  بس  اللُّ  تكلم، ويقع  المــ ود  قص  مَ  تبينَّ  لا يَ  القرينةِ  تلكَ  دونَ 
 .3ا هو القرينة  نّ  إ الت بادرَ  نع ذلكَ ، وما يمَ من الكلامِ  الحقيقةِ  بادر  هو تَ 

                                  
 .981، 982، ص 18، الجزء الس ابقالمــرجع  1
هان في أحول الفق ، مَرجع سَابق، الجزء  2  .311 ، ص19عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الج ويني، البر 
نسانية، قسم اللغة علوم اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإي نظَر: ضياء الدين القالش، القرائن في علم المــعاني، رسالة أعد ت لنيل درجة الدكتوراه في  3

 .933م، ص8191/8199العربية ولدابها، قسم اللغة العربية ولدابها، جامعة دمشتق، سورية، 
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فظ الذي تملها اللَّ يَ   التيعاني المــ أحدِ  عينِ رها في تَ وأثَ  ،القرائنِ  إلى حجيةِ  العلماءمن  كثرٌ   أشارَ 
 تلفينِ مُ   عنيينِ لى مَ ع الواحد   فظ  اللَّ  دلُّ ما يَ  ، فكثراً عاني والدلالاتِ المــمن  لة ٍ بين مع   شترككاً م   يكون  
 إذ ي ؤك د   غويين أيضاً،ا معروف  عندَ اللُّ وهذ، قصودَ المــعنَّ المــ عين   ت   م صاحبة ٍ  إلى قرائنَ  ، فيبتاج  فأكثرَ 
 ،عنيينِ مَ  على تدلُّ  الوضعِ  أجلِ  من كانَت إذا الألفاظَ  فإنَ »: يقول   حينَ  هذا الكلامِ  بي الإحبعأابن 

 الذي للمعنَّ ةً صَ ل  مُ   بالقرائنِ  ااقركانهِ  حالَ  كانَت بقرينة ٍ، الآخر إلاَّ  دون اأحدِهِم  إلى ي تخلَّص   لا حثيث
ِ  العملِ  وضرورةَ  القرائنِ  أهميةَ  أيضاً  اءابن البن   ، كما ي ثبت  1«القرينة   علي  دلُّ تَ   قاحدِ مَ  بها في تبينُّ

 سياق   ومنها ،بالقرائنِ  قاحِدِ المــ على وي ستدَلُّ » :، إذ يقول  من الكلامِ  على الغرضِ  والوقوفِ  ،تكلمِ المــ
  .2«الكلام

بها  العملِ  شتروعيةِ ومَ  ،القرائنِ  لى حجيةِ ع الةِ الدَّ  القرلنيةِ  الآياتِ بعضِ بثيَن أحد  الباح ستدل  يَ 
 يأتي: من مٌعلتِها ما، من خطاب ِ  خاطبِ المــ رادِ م   في بيانِ 

، ﴾قِينَ وَإِن كَانَ قَمِيص    ق دَّ مِن د ب ر ٍ فَكَذَبَتْ وَه وَ مِنَ الصَّادِ ﴿ تعالى: قول    :الآيةُالأولى -
التي  بنةِ المــمن  فَ وسي   ليصِ في تخَ  اهدِ الشتَّ  حجةَ  أنَّ  يةِ في الآ لالةِ الد   (، فوج   81، الآية يوسفس ورة  )

                                  
 ( هو عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر ابن أبي الإحبع العدواني، البغدادي 9899 -9912هـ/993 -919ابن أبي الإحبع ،)ــصري: ثُ المم

رير التببر(، تحشاعر من العلماء بالأدب، مولده ووفات  بمصر، ل  تصانيف حسنة، منها: )بديع القرلن(، في أنواع البديع الواردة في الآيات الكريمة، و)
ن(، و)المــختارات( ان في إعجاز القرلو)الخواطر السوانح في كشتف أسرار الفواتح(، أي فواتح القرلن، من  نسخة في المــكتبة العربية بدمشتق، و)البره

 .41، ص 13فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن محمد بن محمود بن ينالد   أدب، في جامعة الرياض. ي نظر: خر
ــجلس الأعلى للشتؤون ط(، الم -شرف، )دح: حنفي مح َم د ابن ابي الإحبع المــصري، تحرير التببر في حناعة الشتعر والنثر وبيان إعجاز القرلن، تَ  1

 . 899ت(، ص  -الإسلامية، الجمهورية العربية المــتبدة، )د
 ( هو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العددي، أبو العباس، ابن البن اء: رياضي باحث، من أهل 9489 -9899هـ/ 189 -993ابن البـَن اء ،)م

ة تصانيف منها: )حاشية على الكشتاف(، و)منتهى السول في علم الأحول(، و)كليات( في المــنطق،  مراكش، مولداً ووفاةً، كان أبوه بناءً، ل  عد 
نظر: ي نظر: ي   و)كليات( في العربية، و)اللوازم العقلية في ندارك العلوم(، و)الروض المــريع في حناعة البديع(، و)تلخيص أعمال الحساب(،  وغر ذلك.

 .888، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن محمد بن محمود بن ينالد   خر
وي نظَر:  ؛984م، ص 9129ط(، المــملكة المــغربية، -ابن البن اء المــراكشتي العددي، الروض المــريع في حناعة البديع، تح: رضوان بن شقرون، )د 2

 .932ضياء الدين القالش، مَرجع سَابق، ص
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َ وتَ  الرجوعَ  ، إذ طلبَ حالية ٍ  على قرائنَ  ا كانت بالاعتمادِ إنَّّ  ،فيها وقعَ  وسف، فإن ي   ميصِ ق حالَ  بينُّ
 َ لام، وسف علي  الس  ي   كذبِ و  العزيزِ  حدقِ امرأةِ على  ةٌ دالَّ  قرينةٌ  ذلكَ  ، فإنَ مامِ من الأ قٌ زَّ   مم  أن   تبينَّ

، فإن  العزيزِ  مرأةِ ا اءِ وافرك  وكذبِ  ،على حدق ِ  ةٌ دالَّ  قرينةٌ  ي ذلكَ ففِ  ،من الخلفِ  قٌ زَّ مم   فإن كان قميص   
 . 1هِ قصدِ على مَ  ةً الَّ د أولى تكون   ا من باب ٍ ، فإنهَّ وكذب ِ  مِ لتكالمــ على حدقِ  دليلاً  الحالية   كانت القرائن  

بُّونَ اللََّ  فاَتَّبِع وني ي ْبِبْك  تعالى:  قول    :الآيةُالثاةية - م  اللَّ   وَيَـغْفِرْ لَك مْ ذ ن وبَك مْ  ﴿ق لْ إِن ك نت مْ تحِ 
في  لَ جع وجلَّ  عزَّ  اللهَ  أن   الآيةِ  من هذهِ  (، يتبينَّ  49 ، الآيةلل عمرانس ورة  ، )وَاللَّ   غَف ورٌ رَّحِيمٌ﴾

 ةً دالَّ  حاليةً  لله، وقرينةً ا على حبِ  دليلاً ، ت نَّ بس   والاقتداءَ  ،وسلمَ  علي ِ  حلى الله   هدي الرسول   باعِ ات  
 في هذه الآيةِ  الحالية   ينة  ا كانت القر ، فلمَّ فوهِ   وعَ   لمغفرتِ واستبقاق   ، من رب   وقرب ِ  العبدِ  على حلاحِ 

 حاحب ِ  قصدِ ومَ  ظِ اللفَّ  رادِ على م   لالةِ للدَّ  حالحةٌ  ، فهي أيضاً غض ٍ وب   من حب ٍ  على ما في القلبِ  ةً دالَّ 
 .2أيضاً  من قلب ِ  ابعٌ ذي هو نَ ، الَّ من الكلامِ 

الْقَوْلِ تـَعْرفَِـنـَّه مْ في لحَْنِ ﴿وَلَوْ نَشَتاء  لَأَرَيْـنَاكَه مْ فَـلَعَرَفـْتـَه م بِسِيمَاه مْ وَلَ تعالى:  قول    :الآيةُالثالثةُ  -
هم  وما ،محاله   ، وتبينَّ  نافقينَ المــعن  ث  تبد  تَ  فالآية(، 41 ، الآيةمدمح  س ورة  ، )وَاللَّ   يَـعْلَم  أَعْمَالَك مْ﴾

 نهم من علاماتِ م ظهر  م وما يَ بسيماه   ونَ عرف  م ي  نهَّ أمن خلالها  الله   يقول  ف، وشقاق ٍ  من نفاق ٍ  في ِ 
 فعال ٍ أليها من التي هم عَ  الحالِ  ا، فقرائن  قولونهَ التي يَ  قوالِ والأ ،اونهَ بد  التي ي   فعالِ الأمن خلالِ  ،فاقِ الن  

 ةِ ة على ني  الَّ د حوالِ الأ هم، فإن كانت قرائن  دِ قاحِ م ومَ رهِ م وسرائِ اتِِ ة على ني  ، دالَّ وإعراض ٍ  وأقوال ٍ 
 .3 كلامِ   على مقاحدِ  ةٌ دالَّ  يضاً أه، فهي رادِ وم   نسانِ الإ

للُّبسِ يتَبين   مم ا سَبق مدى عنايةِ الأحولييَن بالقرائنِ، والتفاتِِم إلى دَورها في فهم الخطابِ، ورفعِ ا
 من أهمية ٍ يكتسب    الس ياق   وذلك إدراكاً منهم لماتكلمِ من ، المــعن ، والكشتفِ عن خباياهِ ومَقاحدِ 

                                  
 .13نزار بن معروف بن مح َم د جان بنتن، مَرجع سَابق، ص ي نظَر:  1
 .19، ص نفس ي نظَر: المــرجع  2
 .11، 19ي نظَر: المــرجع نفس ، ص 3
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لأحوليونَ ببِيانِ على وجِ  الخ صوصِ، لذا فقد ع ني ا بالغة ٍ في فهمِ الخطابِ الشت رعي  عامةً، والتَّكليفي  
، ويرد  في العنصرِ الآتي بيان  مفه ومِ معنَّ الس ياقِ، والكشتفِ عن دورهِ وأهميتِِ  في فهمِ الخطابِ الشت رعي 

 .الس ياقِ وأقسامِ  وعنايةِ الأحولييَن ب ، وكذا أثره  في ضبطِ وتحديدِ دلالاتِ الخطابِ الت كليفِي  

الأصوليينَُبه:2ُ  ساعدةِ على فهمِ المــ من أبرزِ القرائنِ  الس ياق   ي عتبر  /ُالس ياق ُوأقسام هُوعنايةُ 
 الس ياقِ  تكلمِ من الخطابِ، غر أنَّ مفهومَ المــبلاغتِها، والوقوفِ على مَقاحدِ  عن والكشتفِ  النُّصوصِ،

يدِ مفهوم ٍ وتحد ،عاحر، وذلك لصعوبةِ ضبط ِ المــالفِكْر اللُّغوي  في الحبرِ  أسالَتِ  التي فاهيمِ المــأكثرِ  من
جامع ٍ ومانع ٍ ل ، وذلكَ راجعٌ أساساً إلى تنو ع حورهِ، واختلافِ معانيِ  باختلافِ الزاويةِ التي ي نظر  منها 

تلفِ و طلبِ بيان  مَفهالمــ، وهذا بإقرارِ الكثرِ من الباحثيَن والد ارسيَن، ويرد  في هذا 1إلي ِ  مِ الس ياقِ، ومُ 
عاني، وفهمِ لمــاعتمدةِ ل ، والكشتف  عن أهميتِ  وأثرهِ في تحديدِ المــالت عريفاتِ اللُّغويةِ والاحطلاحيةِ 
معاني  تكلمِ، وبيان  استثمارِ الأحولييَن للس ياقِ في تحديدِ وفهمِ المــالد لالاتِ، والكشتفِ عن مَقاحدِ 

 .ومقاحدِ الخطابِ الت كليفي  

ُالس ياقِ:ُُ/2-1ُ ( الذي ي ركجَم  بم صطلحِ الس ياقِ في اللغةِ contextينَبَدر  لفظ  )تَعريف 
( والتي تعني في الأحلِ )النَّسيج(، text( والتي بمعنَّ )مع(، وكلمةِ )conالعربيةِ من الس ابقةِ اللاَّتينيةِ )

ا استخدمتْ فيما بعد للدلالةِ على معنََّ )الن ص(،  ركاحَّةِ لمــاوهو ما ي قصد  ب  مُموعة الجملِ إلا  أنه 
فهوم المــ فيما يلي بيان  تعريفِ الس ياقِ في اللُّغةِ، ثُ  ، و 2نسوجةِ فيما بينَها، مكتوبةً كانت أو مَقروءةً المــو 

ُالاحطلاحِي  ل .

روفٌ. سَوقَ: السَّوق: مَع» جاءَ في لسَانِ العربِ، في مادةِ )سَوقَ(:/ُالس ياقُلغةً:2-1-1ُ
دَ للم بالغةِ )...(، وقد انسَاقت  ساقَ الإبلَ وغرها يَس وق ها سَوقاً وسِياقاً، وهو سَائقٌ وسَو اقٌ، ش د 

                                  
 .29ي نظَر: ضياء الدين القالش، مَرجع سَابق، ص  1
الرككيبية في ضوء نظرية ة للوظائف الصوتية والبنيوية و عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، دلالة السياق بين الركاث وعلم اللغة الحديث، دراسة تحليلي 2

 .39، ص م9119ط(، دار الكتب، مصر، -)د السياق،



ُصوليينَُالأُعندَُُةكليفيُ التَُّلالاتُِالدُ ُفهمةُفيُياقيُ القرائنُالسُ استثمارُ:ُالثالثُ ُالفصلُ 

822 
 

وتَسَاوقت الإبل  تَسَاوقاً إذا تتَابعَت، وكذلكَ تَقاودَت فهي م تقاودة  وم تساوقةٌ، وما تَساوقَ أي ما 
ُ.1«تابعة  كأنَّ بعضها يَسوق  بعَضاً لمــاساوقَة : المــتتَابعَ. و 

 والواو والقاف  أحلٌ الس ين  » ذكر ابن فارس في م عجمِ  )مَقاييس اللَّغة( تعريفاً للس ياق جاءَ فيِ :
، كما جاءَ في 2«واحدٌ، وهو حَدْو  الشتَّيءِ. ي قال  ساقَ  يَس وق   سَوقاً. والس يـ قَة: ما استِيقَ من الد وابِ 

: ولدَت ف لانةٌَ ثلاثةَ بنَين ٍ ع» عنََّ لغويٌّ لمادةِ )سَوقَ( فقال حاحب  :الص باحِ مَ  لى ساق ٍ واحد ٍ، وي قال 
، وليستأي بعَض    .3«بينهم جاريةٌ  هم على إثر بعض ٍ

ازِ: سَاقَ الله  جالمــومن » جازيةَ لكلمَةِ )سَوقَ( قائلاً:المــالاستعمالات أم ا الز مُشَتري فيَنق ـل   
لا هرَ. وساقت الريح  الس بابَ. وأردت  هذه الدار بثِمن ٍ فَساقَها الله  إليكَ بالمــ. وساقَ إليها إلي  خراً 

، وإليكَ ي ساق  الحديثَ.  ثََن ٍ. )...(، وتَساوَقتِ الإبل : تتَابعت. وهو يَسوق  الحديثَ أحسنَ سياق ٍ
 .4«على سَردِهِ وهذا الكلام  مَساق    إلى كذا، وجِئت ـكَ بالحديثِ على سوْقِِ : 

ا تَشترَكك  في مَعنَّ واحد يتَبين  من الت عريفاتِ الل غويةِ لكلمةِ )سَوقَ(،  فالس وق  والس ياق  هو  ،أنه 
الت تابع  والت قاود ، فهو من الت ساوقِ والانقيادِ واحداً تلِو الأخرِ، حثيث  يك ون  لكل  سابق ٍ لاحقٌ، ولكل  

طلحِ أن    ي ستَخدم  لتَتاب عِ صالمــنتظمِ على نَحو ٍ م عين ٍ، والأحل  في المــلاحق ٍ سابقٌ، في حورة ٍ من الت تابعِ 
.لمــاالإبلِ أو  ، من دونِ انقطاع ٍ أو اضطراب ٍ  اشيةِ، وانقيادِها بعض ها وراءَ بعض ٍ

ب ٍ جازيةِ لكلمةِ السَّوقِ والس ياقِ، أن ت قالَ في تتَاب عِ الكلامِ، وجَريانِ  على أسلو المــعاني المــمنَ  
: س قت  الكلامَ سِياقاً، أي اتبعت   ، فيقال   وأردفت    مع بعَضِ     وطريق ٍ واحد ٍ من غرِ انقطاع ٍ أو اضطراب ٍ

                                  
ين بن مَرم 1  .349، 343، مَرجع سَابق، الجزء السادس، مادة )سوق(، ص أبو الفضل بن منظور معال الد 
 .991، مادة )سوق(، ص14الجزء ، أحمد بن فارس أبو الحسن بن زكريا، معجم مَقياس اللغة، مَرجع سَابق 2
، دار العلم للملايين، بروت، 13ح: أحمد عبد الغفور عطار، الجزء الرابع، ط إسماعيل بن حماد الجوهري، الصباح تاج اللغة وحباح العربية، تَ   3

 .9311ت(، ص -لبنان، )د
، دار الكتب العليمة، 19، ط 19م د باسل عيون السود، الجزء محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسم جار الله الزمُشتري، أساس البلاغة، تح: مح َ  4

 .323م، مادة )سوق(، ص 9112ه/9391بروت، لبنان، 
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، ودونَ اضطراب ٍ بيَن أجزائِِ ،  ى سَردِهِ، والسرد  عل وجِئت  بالحديثِ على سَوقِِ ، أيمن غرِ انقطاع ٍ
ذا هو الت تابع  والتنظِيم  في نقلِ الكلامِ بصورة ٍ مَُصوحة ٍ ت وحل  إلى القصدِ من الكلامِ، فسِياق  الكلامِ به

 .1قصودَ من الكلامِ المــعنَّ لمــا   وتَرتيِب   وتنَظِيم   وِفقَ طريقة ٍ مَُص وحة ٍ ت وحل  عنَّ، ي قصد  ب  تتَاب ـع  المــ

 النظرِ عند عاحرة  للس ياقِ بتعدُّدِ وجهاتِ المــتَعدد ت الت عريفات  /ُالس ياق ُاصطلَحاً:2-1-2ُ
، وفيما يلي بيان  مفهومِ السياقيةِ  الدارسيَن، إذ حارَ للسياقِ نظريةٌ قائمةٌ بذاتِِا، وهي ما ي عرف  بالن ظريةِ 

 عاحرِ.لمــاعاحرةِ، بدايةً بالد رسِ الغَربي، ووحولاً إلى الد رسِ العربي  المــالس ياقِ في الدراساتِ 

ُعندُالغربيينَ:أُ-  michael-ينق ل  ي وسف نور  عوض تعريفَ )مايكِل هاليدِي  /ُالسياق 

halliday َللس ياقِ الذي ي قابل  م صطلح )(contxst) : ذلكَ أن  الس ياقَ حثسبِ مفهومِ » فيقول 
، أو النَّص   صاحب  للنَّصِ الظاهرِ. والنَّص الآخر  لا يشتركط  أن يكونَ المــهاليدي هو الن ص  الآخر 

ث ل  البيئةَ الخارجيةَ للبيئةِ اللُّغويةِ بأسرهِا، وهو بمث رِ الذي يربط  التَّمثُّلَ اللُّغوي ابةِ الجسقولياً، إذ هو يم 
 .2«ببيئتِِ  الخارجيةِ 

( للس ياقِ في م عجمِ  John Dubois -عاحرينَ تعريفَ )جون دي بوا المــينقل  أحد  الباحثيَن  
دَةً، وي سمالمــ» )قاموس  الل سانياتِ( على أن   : ى بيط ، أي الوحدات  التي تَسبق  أو تلَبق  وحدةً محد 

بالسياقِ الشتَّفوي، أو هو مَُموع  الشتُّروطِ الاجتماعيةِ التي يم كن  أن ت ؤخذَ بعيِن الاعتبارِ لدراسةِ 
 العلاقاتِ القائمةِ بيَن الس لوكِ الاجتماعِي  والسلوكِ الل ساني ، وغالباً ما تحدَّد  هذه العلاقات  بالس ياقِ 

د ده  أ تكلمِ المــشترَككةِ بيَن المــ عطياتِ المــقام (، وهو مَُموع  المــيضاً بقولنَا: )الاجتماعي  لاستعمالِ اللغةِ، ونح 
 .3«ستمعِ في مقام ٍ ثقافي  ونفسي  لتجاربِ كل  مِنهماالمــو 

                                  
 .24ي نظَر: ضياء الدين القالش، مَرجع سَابق، ص  1
 .81ه، ص 9391، دار الثقافة، مكة المــكرمة، المــملكة العربية الس عودية، 19ي وسف نور عوض، علم الن ص ونَظرية الركمعة، ط  2
ه/ 9389دار الثقافة للنشتر والتوزيع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ،19علي ليت أشان، السياق والنص الشتعري من البنية إلى القراءة، ط  3

 .43م، ص8111
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تعل ق  لمــايتَبين   من التَعريفيِن الس ابقيِن أن ـه ما يَشتتَملانِ على نوعيِن من الس ياقِ؛ السياق  اللُّغويُّ  
لةِ الوحداتِ اللُّغويةِ التي تمث لةِ في مع  المــقصودِ، و المــعنَّ المــمِ وما يَصبب    من قرائنَ قولية ٍ توحي ببالكلا

تعلق  المــس ياق  الخارجيُّ قصودِ بها، والالمــتَسبق  أو تلَبق  وحدةً م عينةً، وت سهم  في بيانِ مَعناها، وتحديدِ 
لذي يعَمل  على عبرَّ عن   بالبيئةِ الخارجيةِ للبيئةِ الل غويةِ، واي  امِ، وهو ما قالمــبظروفِ الحالِ وم لابساتِ 

يط  ب  من م لابسات ٍ وأحوال ٍ تَدلُّ على   قصودِ من .المــربطِ الكلامِ بما ي 

اقِ نقلَ حاحب  م عجمِ م صطلباتِ الأحولِ تعريفاً للس ي حدثينَ:المــ/ُالس ياق ُعندُالعربُِب
: من ساقَ الحديثَ، إذا سردَه  وسَلسَل  ، وسِياق  الكلامِ تتَاب ع الكلامِ وأسلوب   الذي» جاء فيِ :  الس ياق 

تهد  في فهمِ النَّص، ما لم يتمَ استيعاب  سياقِِ  وسِباقِ ِ   .1«يَجري عليِ ، ومن  قَولهم: لا يج 

داً، واشتملَ هو الكلام  الذي خَرجَ مُرجاً واح» عاحرينَ الس ياقَ بالقولِ:المــي عرف  أحد  الباحثيِن  
قصود  الأحليُّ للم تكلمِ، وما انتظمت أجزاؤه  في نسق ٍ واحد ٍ، مع ملاحظةِ المــعلى غرض ٍ واحد ٍ، هو 

 قصودةِ بالذاتِ، هي العنصر  الأساسيُّ في مَفهومِ الس ياقِ، وليسَ المــعاني المــأن  الغرضَ من الكلامِ أو 
اكيبِ اللُّغويةِ المــمن الس ياقِ هو معنَّ قصود  المــ  . 2«فرداتِ الل غويةِ ومعاني الرك 

عاني اللَّغويةِ الواردِ لمــايتَبين   من التعريفاتِ السابقةِ أنَّ معنَّ السياقِ في الاحطلاحِ يتقاطع  مع  
ا سابقاً، إذ يَمل  معنَّ التَّتابعِ والانقيادِ مع وجودِ القصدِ، ب ع والقصد  هما العنصرانِ الأساسيانِ فالتتا بيانه 

تكل مِ وفقَ المــد  من قبلِ قصو المــتتابِع  المــشتكلانِ لدلالةِ الس ياق في الكلامِ، فدلالة  السياقِ هي الكلام  المــ
لةِ القرائنِ  ، فالس ياق  يتبدَّد  في مع  لاَّحقةِ ل ، إذ هي من قركنةَِ باللفظِ، السَّابقةِ والالمــنسق ٍ مَُصوص ٍ

                                  
م، 8111ه/ 9381دار الفكر، دمشتق، سورية،  ،19ق: مح َم د رو اس قلعجي، ط قطب مصطفى سانو، معجم م صطلبات أحول الفق ، تَ  1

 .841ص
م، 8119هـ/ 9389دار النفائس، عمان، الأردن،  ،19ي نظَر: أشرف بن محمود بن عقلة أبو قدامة الكناني، الأدلة الاستئناسية عند الأحوليين، ط  2

، دلالة السياق منهج مَؤمون لتفسر القرلن الكريم، الحارثي عبد الوهاب أبو حفيةنقلًا عن: . 21وضياء الدين القالش، مَرجع سَابق، ص  ؛891ص
 .29ص 

 



ُصوليينَُالأُعندَُُةكليفيُ التَُّلالاتُِالدُ ُفهمةُفيُياقيُ القرائنُالسُ استثمارُ:ُالثالثُ ُالفصلُ 

819 
 

الكناني دلالةِ  ، وعلى هذا فقد عر ف1تكلمِ وم رادِه من الكلامِ المــت بين   معانيِ ، وتَكشتف  عن مَقصدِ 
ا: ، المــالكلام  » الس ياقِ على أنهَّ فَهمِِ  فَهم   ي يلزم  منقصود  للم تكلمِ، والذالمــتتابِع إثره  على إثرِ بعض ٍ

 .2«شيء ٍ لخر ٍ 

لقرائنِ ي صن ف  الس ياق  بمفهومِ  الاحطلاحِي  ضِمنَ معلةِ ا(ُأةواع ُالس ياقُِوتقسيمات ه :2-2ُ
التي ت ساعد  على فهمِ الخطابِ، وتَحديدِ مَقاحدِهِ، وقد ذكرَ العديد  من العلماءِ ما ي فيد  أنَّ السياقَ 

ا ت  » على فهمِ الكلامِ، إذ يقول  الز ركشتي:ساعدةِ المــقرينةٌ من القرائنِ  رشِد  إلى تبَيِن دلالة  الس ياقِ، فإنه 
عِ الدلالة، وهو من طلقِ، وتنَوُّ المــرادِ، وتَخصيصِ العام ، وتَقيدِ المــجملِ والقطعِ بعدمِ احتمالِ غرِ المــ

الةِ على مقاحدِ  ، ويوافق   3«راتِ طَ في نظرهِ، وغالطٌ في مناظتكل مِ، فمن أهمل   غلالمــأعظمِ القرائِنِ الدَّ
: المــفي حاشيتِ  على  الفناري ..بقرينةِ »طوَّلِ، إذ يعَتبر  السياقَ حنفاً من أحنافِ القرائنِ، فيقول 

ُ.5«...بقرينةِ السَّوقِ...» ، ويقول  في موضع ٍ لخر ٍ:4«الس ياقِ...

:ي ؤكد  ابن البن اءِ كون السياقِ قرينةً من          ني بي نةً بنفسِها عاالمــومتى كانت » القرائنِ، إذ يقول 
، فابن البناءِ من خلالِ هذا القولِ 6«أو بقرينةِ سياقِ الكلامِ أو غرها من القرائنِ كان الإيجاز  نافعاً 

لمعانيِ ، والكاشفةِ عن  نةِ بيالمــصاحبةِ للكلامِ و المــي ؤك د  حراحةً أن  الس ياقَ ي عتبر  نوعاً من أنواعِ القرائنِ 

                                  
 .891ي نظَر: أشرف بن محمود بن عقلة أبو قدامة الكناني، مَرجع سَابق، ص 1
 .881، صنفس المــرجع  2
، دار الركاث، القاهرة، 14، ط 18ح: مح َم د أبو الفضل إبراهيم، مكتبة الجزء بن عبد الله بدر الدين الزركشتي، البرهان في علوم القرلن، تَ مح َم د  3

 .811م، ص 9123ه/ 9313معهورية مصر العربية، 
 ( مد، شمس الدين الفناري )أو9349-9491هـ/ 243-199الفن اري مد بن حمزة بن مح  الفَنَري( الرومي: عالمــ بالمــنطق والأحول، ول  م(، هو مح 

أنّوذج )قضاء بروسة، من كتب : )شرح إساغوجي( في المــنطق، و)عويصات الأفكار( رسالة في العلوم العقلية، و)فصول البدائع في أحول الشترائع(، و
، مَرجع سَابق، الجزء فارس الزركلي الدمشتقي بن علي بن محمد بن مودمح بن الد ين العلوم(، و)شرح الفرائض السراجية(، و)تفسر الفاتحة(. ي نظر: خر

 .991، ص 19
 .19ت(، ص -ب(، )د-ط(، شركت حبافية عثمانية مديري الحاج أحمد خلوحي، )د-حسن جلي الفناري، حاشية المــطول، )د 4
 .911المــرجع نفس ، ص 5
 .24ابن البن اء المــراكشتي العددي، مَرجع سَابق، ص  6
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 بالقرائنِ، ومنها قاحدِ المــوي ستدلُّ على » مقاحِدِه، ويَـتَّضح  هذا أيضاً حيَن يقول  في موضع ٍ لخر ٍ:
، ففي هذا تأكيدٌ على كونِ 1«قصودِ من غرِ تصريح ٍ ب المــسياق  الكلامِ، وهو ربط  القولِ بالغرضِ 
أو حنفٌ من أحنافِ   .2القرائنِ سياقِ الكلامِ نوع ٌ

تكل م، ينَقسم  إلى ــالمإنَّ الس ياقَ باعتبارهِ قَرينةً من القرائنِ الكاشفةِ عن معاني الكلامِ ومَقاحدِ 
، حثسبِ  لافِ واضعِ والأحوالِ ال يرد  فيها الكلام ، فالكلام  تَختلف  معانيِ  ومقاحد ه باختالمــعدَّة أنواع ٍ

وفةَ )لكل  مقام ٍ عر المــفيها، وعلى هذا فقد اعتمدَ البلاغيونَ القاعدةَ قاماتِ والأحوالِ التي ي قال  المــ
واقفِ التي لمــامقالٌ(، إذ أنَّ فهمَ الكلامِ يكون  مرهوناً بفهمِ السياقاتِ التي يرد  فيها، وتَحليلِ الظروفِ و 

د د معانيِ  ومقاحدَه م تنوعَ  ا فيما يلي:ةٌ، ير قيلِ فيها، والس ياقات  التي تَحكم  الكلامِ وتح   د  بيانه 

ُاللُّغويُّ: يُأ/ُالس ياق  ل  إلى ي قصد  ب  ما يَصبَب  الكلامَ من قرائنَ ل غوية ٍ سَابقة ٍ ولَاحقة ٍ ل ، تح 
معانيِ ، وتكشتف  عن مَقاحدِ قائلِِ ، فلا ي نظر  إلى الكلمةِ كوحدة ٍ لغوية ٍ م نعزلة ٍ عم ا قبلَها أو بعدَها، 

ةً لمةِ بما جَاورها من الكلماتِ، فالكلمات  السَّابقة  واللاَّحقة  ت شتك ل قرائناً مقاليبل يتبدَّد  معنَّ الك
 تحديدِ وحصرِ قال ، وتلعب  دوراً بارزاً فيالمــداخلةً فيما ي سمى بالس ياقِ اللُّغوي  للكلامِ، أو السياقِ 

إلى ضرورةِ مراعاةِ الس ياق اللغوي ، والذي يقصد    )Firth-، وقد أشارَ )فرث3دلالاتِ الكلامِ ومعانيِ 
 .4«ملة  قالِ التي تَحوزها الوحدة  اللُّغوية  أي الج  المــستفادةِ من عناحرِ أداءِ المــمَُموعة  الوظائفِ »ب  

صلةِ تالمــقالِ بقرائنِِ  المــ( الضوءَ على الس ياق Stephen holman-ي سل ط )ستيفن أولمان 
:نفصالمــو  ثاً في عدَّة معان ٍ وكلمة  الس ياقِ قد استعملت حدي» لةِ، وي بين  أثرَها في فهمِ الخطابِ فيقول 

                                  
 .984، ص السابقالمــرجع  1
 .19ي نظَر: ضياء الدين القالش، مَرجع سَابق، ص 2
عية، العدد ، مُلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتما-استقصاء دور السياق في تحقيق التماسك النصي-ي نظَر: فطومة الحمادي، السياق والنص 3

 .12م، ص8112، جامعة مح َم د خيضر، بسكرة، 14، 18
 .31عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، مَرجع سَابق، ص  4
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تلفة ٍ، و  النظم  الل فظيُّ  :قيقةِ هو مَعناها التقليديُّ، أيعنَّ الوحيد  الذي يَهم  م شتكلتَنا في الحالمــمُ 
 ينَبغي أن بارةِ. إنَّ الس ياقَ على هذا الت فسرِ للكلمةِ، ومَوقع ها من ذلكَ النظمِ، بأوسعِ مَعاني هذه الع

 .1«لا الكلماتِ والجملَ الحقيقيةَ السَّابقةَ واللا حقةَ فبسب_ بل والقِطعةَ كلَّها والكتابَ كلَّ –يَشتملَ 
بةِ للكلامِ، سواء كانت صاحالمــقالُّ عند الأحولييَن في تلكَ العناحرِ اللُّغويةِ المــيتجسد  السياق  

 ، والتي ت ساعد  على أو اللا حقةِ ل صاحبةِ للكلامِ، الس ابقةِ المــم تصلةً م تمثلةً في معلةِ الكلماتِ والجملِ 
بيانِ مَعاني عنصر ٍ لغويٍّ أخر ٍ تقع  مع   في نفسِ الس ياقِ، وهذا الن وع  من القرائن هو ما ي عبـَّر  عن  في 

ة ٍ من تمثلة  في معلالمــمقاليةً م نفصلةً، و عناحر ، أو كانت 2عاحرةِ بالس ياق الأحغرِ المــغويةِ الد راساتِ اللُّ 
ا تَكون   العناحر ٍ اللُّغوية ٍ التي ت ساعد  على بيانِ معاني عنصر ٍ لغويٍّ لخر ٍ غر مَفهومِ الدلالةِ، إلاَّ أنه 

 .3ا ي طلق  عليِ  تَسمية  السياقِ الأكبرِ م نفصلةً عن  ، ولا تَقع  مع   في سياق ٍ واحد ٍ، وهو م

  فقالَ:قال  حيَن تحدَّثَ عن منهجِ فهمِ القرلنِ والسُّنةِ المــأشارَ ابن حزم الأحوليونَ إلى السياقِ 
كم   واحدة ٍ، فلا كلفظة ٍ  كل    والقرلن   والحديث  »  ي ضم   بل لخر ٍ، دونَ  حثديث ٍ  ولا أخرى، دون بآية ٍ  ي 

، إلى ذلكَ بعض    كل ، من الإتباعِ  في أولى ذلك بعض   ليسَ  إذ بعض ٍ  فقد هذا غرَ  فعلَ  ومن بعض ٍ

 .4«بلا دليل ٍ  تَحكَّمَ 

يَـت ضح  من كلامِ ابن حزم تأكيد ه  على ضرورةِ م راعاةِ القرائنِ اللُّغويةِ السَّابقةِ واللاَّحقةِ للكلامِ  
في التَّعاملِ مع القرلنِ والسُّنةِ، إذ أن  فَهمه ما وإدراكَ مَعانيهِما ومَقاحدِ الشَتارع مِنهما، لا يتَبقَّق إلا  

حٌ، إذ لاب د  ل بعَض ها بعضاً، وي بين   سابِق ها لاحِقَها، والعكس  حبيبالن ظرِ إليهما كَكتلة ٍ واحدة ٍ، ي كم  
تلفِ الآياتِ والأحاديثِ ليتبقَّقَ الفهم ، وهو ما عبـَّرَ عن  ابن حزم ٍ بضرو  رةِ من الركَّكيبِ والَجمعِ بيَن مُ 

                                  
 .91ت(، ص -ط(، مكتبة الشت باب، مصر، )د-ر: كمال مح َم د بشتر، )دستيفن أولمان، دور الكلمة في الل غة، تَ  1
 .899م، ص 8118ورية، ، دار الأوائل للنشتر والتوزيع، دمشتق، س19موسى بن مصطفى لعبيدان، دلالة تراكيب الجمل عند الأحوليين، ط  2
 .899، ص نفس المــرجع  3
 .419، ص14الجزء علي بن أحمد بن سعيد أبو مح َم د بن حزم الأندلسي، الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق،  4
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، من خلالِ م راعاةِ ما يَسبق ها وما يلَبق ها، وفي هذا تأ على ضرورةِ كيدٌ حضمَّ بعَضِها على بعض ٍ ريح ٌ
، وهو ما ي  المــتَّصلةِ و المــقاليةِ المــالالتفاتِ إلى القرائنِ  عرف  بالس ياقِ نفَصلةِ في فهمِ الخطابِ الشتَّرعي 

ُ قال  عند الأحولييَن.المــ

ُ لة  القرائنِ الحاليةِ التي تكوقفِ:ُالمــب/ُسياق  ن  و هو ما ي عرف  بسياقِ الحالِ، وي قصد  ب  مع 
ا تَدلُّ على مَقاحدِ  رائنِ تكل مِ وم رادهِ من الكلامِ، وت سمَّى أيضاً بالقالمــخارجةً عن الكلامِ، إلاَّ أنهَّ

لةً من العناحرِ قامِ، الذي يَشتمالمــقامية  تدخل  في إطار سياقِ الحالِ و المــقاميةِ، فالقرائن  الحالية  أو المــ ل  مع 
، فيَأخذ  بعيِن الاعتبارِ الكلامَ الفعليَّ نفَس   المــالخارجةِ عن اللَّفظِ، و  ، وشَخصيةَ كو نةِ للمَوقفِ الكلامي 

تصلةَ المــناسبةَ المــوعات وضالمــراقبةِ، والأشياءَ و المــتكل مِ والسَّامعِ، ومن يَشتهد  الكلامَ، ودورَ الشتَّاهدِ في المــ
فعلي  على صاحبةِ للكلامِ، وتأثرَ الكلامِ الالمــلابساتِ المــو  بالكلامِ وموقفِ ، ومعلةَ العواملِ والأحوالِ 

لةَ تكلمِ المــ، وردَّة فعلِ كل  منهم، ومَنزلةَ ومقامَ لموالأ اركيَن في ، من حيث  الاقناعشتالمــ  والسَّامعِ، ومع 
وكَ اللُّغويَّ لمن غةِ، والسلبيطةِ بالكلامِ، والعواملَ والظواهرَ الاجتماعيةَ ذات العلاقةِ باللُّ المــالظروفِ 

 .1وقفِ الكلامي  المــي شتارك  في 

:وقفِ فالمــعنَّ( مَفهوماً م وجزاً لسياقِ المــعنَّ وظلال  المــينَقل  حاحب  كتابِ )  يَشتمل  » يقول 
ةَ الثقافيةَ بما يشتاركونَ في عمليةِ الكلامِ، وما يَسلكونَ ، كما ي شتك ل الخلفالمــوقفِ كلَّ ما يقول   المــسياق  

لةِ الظروفِ و 2«شتاركيَن...المــتتَضمَّن  من سياقاتِ خبراتِ  لابساتِ ــالم، فالس ياق  عندَه يتَمثَّل في مع 
، وم ناسبةِ قولِ ، صاحبةِ للبدَثِ الكلامِي  المــتكل مِ، والظروفِ الاجتماعيةِ المــتعلقةِ بالكلامِ، وبيئةِ المــ

تار عمر قائلاً:المــوهو ما ي عرف بسياقِ  وقفَ المــفِ فيعنِي وقالمــوأم ا سياق  » وقفِ، والذي عر ف   أحمد مُ 
 .3«الخارجيَّ الَّذي يم كن  أن تَقعَ فيِ  الكلمة  

                                  
 .898وم وسى بن مصطفى لعبيدان، مَرجع سَابق، ص  ؛914ي نظَر: ضياء الدين القالش، مَرجع سَابق، ص 1
 .981م، ص 8111دار المــدار الإسلامي، بروت، لبنان،  ،18مح َم د مح َم د يونس علي، المــعنَّ وظلال المــعنَّ ــــ أنظمة الد لالة في العربية، ط  2
 .19م، ص 9112عالمــ الكتب، القاهرة، معهورية مصر العربية،  ،19تار عمر، علم الدلالة، ط أحمد مُ   3
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ُ: قةِ بنقلِ الحقائقِ والتَّعبرِ تعلالمــبالإضافةِ إلى وظيفتِها الأساسيةِ  -إنَّ اللغةَ ج/ُالس ياق ُالعاطفيُّ
رةً في السُّلوكِ قد ت ؤدي وظيفةً عاطفيَّةً تتَعلَّق  بالجانبِ العاطِفي  للم تكل مِ، مم ا يَجعل ها م ؤث   -عن الوقائعِ 

عنَّ العاطفِي  المــ(، حين يتَبدَّث  عن holman-الإنساني ، وم ثرةً للمَشتاعرِ، وهذا ما ي ؤك د ه )أولمان 
:  هدف ها يكون   الحالةِ  هذهِ  وفي وضوعيةِ،المــ والقضايا الحقائقِ  عن للت عبرِ  أداةً  تكون   قد» للغةِ، إذ يقَول 

ردَ إيصالِ   بصفة ٍ أساسية ٍ؛ وديناميكية ٍ  عاطفية ٍ  وظيفة ٍ  ذاتَ  تكون   قد أيضاً  ولكنَّها وَنقَلها، الأفكارِ  مُ 
 في السلوكِ  والتأثرِ  شتاعرِ المــ وإثارةِ  والانفعالاتِ، العواطفِ  عن الت عبر   هي حينئذ ٍ  وظيفتَها أيْأن  

 من بنسب ٍ تتفاوت   ولكن الكلامِ، أساليبِ  م عظمِ  في مَوجودان الجانبينِ  هذينِ  أن   والواقع   الإنساني ،
 .1«والصرخاتِ التَّعبريةِ  التَّعجُّبيةِ  الأحواتِ  إلى الخالصةِ، نطقيةِ المــ الصيغةِ  ذاتِ  ر دةِ لمجا القضايا

تمثلةِ المــتِها الأساسيةِ تضاف  إلى وظيف ،أنَّ اللُّغةَ تَحمل  وظيفةً ثانيةً  الس ابقكلامِ اليتَبينَّ  من  
اطفي  للكلامِ، في التَّعبرِ عن الحقائقِ، ونقلِ الوقائعِ وتبليغِها، والوظيفة  الثانية  للُّغةِ تتَعلَّق  بالجانبِ الع

تكل مِ، لمــاالكشتف ٍ عن مقاحدِ  بما تحمل   من شبنات ٍ عاطفية ٍ م صاحبة ٍ للكلامِ، وم ساعدة ٍ على
ا في  عن انفعالاتِ  وعواطفِ ، وذات  تأثر ٍ بالغ ٍ على السُّلوكِ الإنساني ، لذا يجب   اً باعتبارها تَعبر  م راعاتِ 

، مم ا ي ساعد  على فهمِ مَقاحدِ   لاتِ خطابِ .تكل م، وحصرِ دلاالمــإطارِ ما ي عرف  بالس ياقِ العاطفي 

الس يا ُ:دُ/ لاجتماعي  الذي ت ستخدم  بيطِ الثَّقافي  واالمــي قصد  ب  ضرورةَ م راعاةِ وتَحديدِ ق ُالث قافيُّ
تلفةٌ باختلافِ  ، ومفاهيم   مُ  في  الكلمة ، فالس ياق  الثقافيُّ يتَبدَّد  من خلالِ الواقعِ الاجتماعي 

لة  الأحوالِ 2الطبقاتِ  يم كن  أن ت قالَ  أو الاجتماعي  الذي بيطِ الثقافيَّ ــالمتعلقةِ بالمــ، إذ ي قصد  ب  مع 
يل  إلى البنيةِ الاجتماعي ةِ للج3فيِ  الكلمة   ماعاتِ ، في نظر  من خلالِ  إلى النَّص  باعتبارهِ ظاهرةً ثقافيةً، تح 

                                  
 .18ص  ،سَابق ستيفن أولمان، مَرجع 1
لغة العربية لي نظَر: علي حميد خضر، دلالة السياق في النص القرلني، أطروحة مقدمة إلى قسم اللغة العربية كجزء من متطلبات درجة المــاجستر في ا 2

 .31م، ص 8193ه/ 9349ولدابها، كلية الآداب والركبية الأكاديمية العربية، الد نّارك، 
 .19ي نظَر: أحمد مُتار عمر، مَرجع سَابق، ص  3
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ددة ٍ، تنعكِس  بشتكل ٍ م باشر ٍ  لى مَنتوج  ٍ اللُّغويٍّ، ع الثقافيةِ، فالنَّصُّ نابعٌ من م تكلم ٍ ينَتمي إلى ثقافة ٍ مح 
ا يتَبقَّق  بأخذ الس ياقِ الثقافي  بعيِن ا لاعتبارِ، والفَهم  الجيد  لمختلفِ الن صوصِ التي ينتج ها الأفراد ، إنّ 

تلفِ الأعرافِ والأفكارِ والخلفياتِ التي يَستند  إليها  تكلم ، والتي لمــاوذلك من خلالِ الاطلاعِ على مُ 
الكلامِ يتَطلَّب  جعَ الثقافيَّ ل ، مم ا ي تيح  فهمَ النَّص  في بيئتَ  الثقافيةَ، فتَبليل  الن صوصِ و ر المــت شتك ل 

 .1تحليلاً عاماً للثقافةِ التي ينَتمي إليها

ثِهم وتَحديدهم للم بيطِ من خلالِ حثَ  ،لقد التفتَ البلاغيونَ سابقاً إلى الس ياق الثقافيَّ، وأهتموا ب 
 الثقافي  والاجتماعي  الذي ي ستخدَم فيِ  الكلام ، ومراعاتِِم للواقعِ الثقافي  والاجتماعي  عند الت لفظِ 

: ، إذ بالكلامِ، ومثل  هذا الاهتمامِ بالسياقِ الثقافي  حاضرٌ عندَ الجاحظ  ألفِظَ بألفاظِ  أن وأرى»يقول 

 لهم عني، أفهم   ذلك فإنَّ  الكلامِ، أهلِ  خواص   مع الكلامِ  حناعةِ  في خائضاً  د مت   ما مينَ تكل  المــ

، لمؤنتهم وأخفُّ   تلَزَق بصِناعتِهم فلم سواها، امتبانِ  بعَدَ  لأهلها حَصلت قد ألفاظٌ  حناعة ٍ  ولكل   علي 

 تكل مينَ المــألفاظِ  إلى يفتقرَ  أنْ  تكل مِ المــب وقبيحٌ  الصناعةِ، تلك وبين بينَها م شتاكَلاً  كانَتْ  أن بعَدَ  إلاَّ 

اطبةِ  في أو والتُّجارِ، العوامِ  مُاطبةِ  في أو رسالة ٍ، أو خ طبة ٍ  في  إذا حديث ِ  في وأمتِ ، أو دِهِ وعب أهل ِ  مُ 

 في وهو وألفاظ العوام ، الأعرابِ  ألفاظ يجلِبَ  أن الخطأ من فإن     وكذلك أخبَر، إذا خَبرهِ  أو ،تحدثَ 
ضرورة  م راعاةِ   ي فهَم من كلامِ ، إذ 2«شكلٌ  حناعة ٍ  ولكل   مقالٌ  مقام ٍ  ولكل   داخلٌ، الكلامِ  حناعةِ 

                                  
 .22ي نظَر: علي ليت أوشان، مَرجع سَابق، ص  1
 ( هو عمرو بن حثر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشتهر بالجاحظ: كبر أئمة الأدب، 291-121هـ/ 899 -994الجاحظ ،)م

ووفات  في البصرة، فلج في لخر عمره، وكان مشتو ه الخلقة، ومات والكتاب على حدره، قتلت  مُلدات من  ورئيس الفرقة الجاحظية من المــعتزلة، مولده
)التبصر و الكتب وقعت علي ، ل  تصانيف كثرة، منها: )الحيوان(، و)البيان والتبين(، و)سبر البيان(، والتاج( يسمى أخلاق المــلوك، و)البخلاء(،

ين بار على الخلق والتدبر(، وغر ذلك كثر. ي نظر: خربالتجارة(، و)الدلائل والاعت س الزركلي الدمشتقي، مَرجع فار  بن علي بن محمد بن محمود بن الد 
 .23، ص 19سَابق، الجزء 

هـ/ 9429مصر، الحلبي،  البابي ومطبعة مصطفى مكتبة ، شركة18، ط 14الجزء  هارون، الس لام ح: عبدالجاحظ، الحيوان، تَ  عثمان أبو حثر بن عمرو 2
 .92وي نظَر: أحمد مصطفى أحمد الأسطل، مَرجع سَابق، ص  ؛491، 492م، ص9199
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، فالكلام   ستوى الثقافي للم خاطبيَن ب المــقامِ والبيئةِ الثقافيةِ التي ي قال  فيها الكلام ، و المــ ليتبقق ٍ الإفهام ٍ
يطَ  مع عوامِ ، يستخدم  فصيب   مع أهلِ الفصاحةِ والبيانِ، وبسستمعِ الثقافي  المــعندَه  يكون  وفقَ حالِ 

 كلامِ  تعارفِ عليها عند ع مومِ البلاغييَن، والتي أكدها الجاحظ  فيالمــالناسِ، وهذا يتَلخَّص في القاعدةِ 
 السَّابقِ حين أشارِ إلى أنَّ   لكل  مقام ٍ مَقالٌ، ولكل  حناعة ٍ شَكلٌ.

شتهورةِ، المــفي حبيفتِ   عتمرالمــيت ضح  الس ياق  الثقافيُّ والاجتماعيُّ أيضاً فيما نقل   بشتر بن 
ستمعيَن، وبين أقدارِ لمــاعاني، ويوازنَ بينها وبين أقدارِ المــوينَبغي للم تكل مِ أن يعرفَ أقدارَ » حين قالَ:

أقدارِ  ل  حالة ٍ مَقاماً، حتى ي قس مَ أقدارَ الكلامِ علىالحالاتِ، فيجعلَ لكلٍّ طبقة ٍ من ذلكَ كلاماً، ولك
، 1«قاماتِ المــ أقدار  تلكَ  ستمعيَن، أيالمــقاماتِ، وأقدارِ المــعاني على أقدارِ المــعاني، وي قس مَ أقدارَ المــ

شتيَّ من الكلامِ حإن  الو » عتمر إلى حقيقة ٍ م همة ٍ نقلها عن  الجاحظ ، ومَفاد ها قول :المــوقد خَلصَ بن 
، كما أنَّ النَّاسَ  ، وكلام  الناسِ في طبقات ٍ يفَهم   الوحشتيُّ من الناسِ، كما يفَهم  السُّوقيُّ رطانةَ السُّوقي 

 .2«أنفسَهم في طبقات ٍ 

رفي  للم خاطبيَن، عالمــستوى الثقافي  و المــعتمرِ عن ضرورةِ مراعاةِ المــإن  كلامَ الجاحظِ وبشتر بن  
اطبتِهم، ينَعكس أيضاً على فهم الكلامِ من والا تكلميَن، لمــالتفاتِ إلى الأحوالِ الاجتماعيةِ لهم حيِن مُ 

جتماعيةِ، اماً وإدراكاً للمستوى الثقافي لقائلِ ، ومعرفةً بمكانتِ  وأحوالِ  الالمــإإذ أنَّ فهم الخطابِ يتطلَّب 
تطلَّب قة ٍ لأخرى، ففهم  كلامِ العلماءِ والبلغاءِ يَ فالكلام  يَختلف  فَهم   من شَخص ٍ لآخر ٍ، ومن طب

                                  
 ( هو بِشتر بن المــعتمر الهلال البغدادي، أبو سهل: فقي  معتزل مناظر، من أهل الكوفة، تنسب 289 -111هـ/ 891-111بِشْتر بن المــعْتَمِر ،)م

ين في )الاعتزال( منها قصيدة في أربعين الف بيت رد فيها على معيع المــخالفين، مات في بغداد. ي نظر: خرإلي  طائفة )البشترية( منهم، ل  مصنفات   الد 
مد بن محمود بن  .99، ص 18فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح 
م، 9112ه/ 9392، مكتبة الخانجي، القاهرة، 11هارون، الجزء الأول، ط الجاحظ، البيان والت بين، تح: عبد السلام مح َم د  عثمان أبو حثر بن عمرو 1

 .99اح عبد العليم البركاوي، مَرجع سَابق، ص وي نظَر: عبد الفت   ؛941، 942ص 
 .933، ص 19الجاحظ، البيان والت بين، مَرجع سَابق، الجزء  عثمان أبو حثر بن عمرو 2
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 إدراكاً ومعرفةً بطبيعتِهم في الكلامِ، ومستواهم في التَّعبرِ وإدارةِ الل سانِ، إذ من خلالِ  يتبقَّق الفهم  
.  والبيان ، بعكسِ طبقةِ العوامِ، التي لا يتَطلَّب  فهم  كلامِها كثرَ جهد ٍ واستبيان ٍ

 كتب اللُّغةِ والدلالةِ، تعارفِ عليها فيالمــعتمدةِ و المــت عدُّ التقسيمات  السَّابقة  للسياقِ أشهرَ الأنواعِ 
-فان دايكعاحرينَ من اعتمدَ تقَسيماً جديداً للس ياقِ، إذ يجعل   )المــإلا  أنَّ من اللَّسانييَن والتداولييَن 

Van Dijk ) ٍ تلفة، مع إضافة السياقِ الثقافي  بمفهومِ  الواردِ ذكره  على أربعة ٍ أحناف ٍ جديدة  لنفاً، ومُ 
 ُ. فالسياق  عندَه  على خمسةِ أنواع ٍ 

ُبه:ُ/3ُ-2 ُالس ياقُِوعناية ُالعلماءِ لتي شَغلت برزِ القضايا اإنَّ قضيةَ الس ياقِ من أُأهمي ةَ
اثِ العربي ، إذ اهتموا بما ي صا فكرينالمــو  العلماء قالية ٍ تبين   الغرضَ حب  الكلامَ من قرائنَ حالية ٍ ومَ في الرك 

تكل مِ، وقد وردَ م صطلح  الس ياقِ عند العديدِ من الع لماءِ، سواءٌ عند المــمن  ، وتَكشتف  عن مَقاحدِ 
تلفة ٍ حثسبِ  ، كما قامِ الذي ترد  في ِ لمــاالن باةِ أو البلاغييَن أو الأحولييَن، لكن   جاءَ في استعمالات ٍ مُ 

                                  
 لة من الأأولًا/ُالسياقُالت داوليياق إلى عدة أحناف هي: ن دايك" الس  ايقسم "ف فعال : ي نظَر من خلال  إلى النَّص باعتباره فعلًا كلامياً، ي نتج مع 

تبالفرعية المــتعلقة بأطراف الكلام وم لابسات ، فلَا يَجب دراسة النَّص باعتباره بنِيَة من المــلفوظات اللُّغوية فبسب، بل يجب الب لف الوظائِف ث في مُ 
ازية ت نجَز بالكلام، ويتألف بما تَحمل  من قوى إنج ،التي ت نجزها تلك المــلفوظات، إذ يق وم الس ياق التَّداول على تأويل النَّص كسلسلة من الأفعال الكلامية

لة العوامل النَّفسية والاجتماعية التي تحد د نَسقياً م لائمة الأفع م ستعملي اللُّغة،  ال الكلامية، إذ ي ؤخذ بعين الاعتبار مَعارفالس ياق الت داول من مع 
لة من المــعطيات، التي تقوم على است ثاةياً/ُالس ياقُالإدراكي:ورغباتِم، وإراداتِم، وعلاقاتِم الاجتماعية.  عانة م ستعمل يستَند الس ياق الإدراكي إلى مع 

ا ت  المــعرفية المــخزونة في الذاكرة، والعمل على إقامة روابط مَنطقية وضرورية بين مُتلف الوحدات اللُّغاللُّغة بمعرفت  للعالمــ، انطلاقاً من م كتسبا
َ
وية، وفقاً لم

ز ن في الذاكرة العلمية، مع ضرورة إدخال مَعلومات جديدة عليها، فيكون سياق الفَهم ذو طابع دوري، فكل العوامل السَّابقة وغر  ا تلعب دوراً ههو مُ 
تلف المــواقف والمــعاير والقيم التي يعتمدها المــتكلمون. ب ويتعلق بالجانب  لاجتماعي:ثالثاً/ُالس ياقُالن فسيُاارزاً في م عالجة النُّصوص الإدراكية في مُ 

تلف العوامل ردياً أو معاعياً، و التأثري للنُّصوص، من خلال مراعاة المــفعول والتَّأثر الذي تحدِث  النُّصوص على م ستعملي اللُّغة، سواءً ف من خلال تحري مُ 
ن الصعوبة مالنَّفسية والاجتماعية التي ت ساعد على فهم النَّص، وهذا النَّوع من السياقات هو من اختصاص علم النَّفس الاجتماعي، ويتميَّز بشتيء 

ها أفراد المــجتمع، نب الاجتماعي للُّغة، أي باعتبارها ظاهرة اجتماعية يتفاعل معيرتبط هذا النَّوع من الس ياق بالجا رابعاً/ُالس ياقُالاجتماعي:والت عقيد. 
تلفة هي بالأساس إنجاز لأفعال كلامية بالمــفهوم الت داول، والأفعال الكلامية هي في الأساس أفعال اجتماعية،  إذ أنَّ عملية التَّلفظ باللُّغة في سياقات مُ 

تلفة من  تلفة، يجب م راعاتِا في فهم الكلام وتحديد مَعانت نتَج في سياقات مُ  ي ، الت واحل والت فاعل الاجتماعي، الذي ينَدرج في مقامات اجتماعية مُ 
تلف العلاقات المــوجودة بين السَّياق الاجتماعي والاستعمال اللُّغوي، فالمــقام الاجتماعي ي ؤث ر تأَثراً م ب مثلَما أنَّ النَّص  شراً على النَّص،اوالالتفات إلى مُ 

 .99، 91وفطومة الحمادي، مَرجع سَابق، ص  ؛(21 -28) من شأن  التَّأثر في المــقام الاجتماعي. ي نظَر: علي ليت أوشان، مَرجع سَابق، ص
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 أن   ذ كرَ في عبارات ٍ وأقوال ٍ م قتضبة ٍ في غالبِ الأحيانِ، ولم يكن ل  تَعريفٌ جامعٌ مانعٌ ي وض ح  مَفهوم   
 حولَ الس ياقِ. علماءبدقة ٍ، وفِيما يلي عَرضٌ لأقوالِ ال

ُعندُالن حاةأُ-  لم يَكن للنُّباةِ واللُّغوييَن تعريفٌ شاملٌ واضحٌ للس ياقِ، إلا  أنَّ ُ:/ُالس ياق 
مَب صَ لكتبِ اللغةِ، يَجد  إشارات ٍ كثرة ٍ إلى معنَّ الس ياقِ، وذلكَ من خلالِ حديثهم المــتفب صَ و المــ

  كَ الإشاراتِ لعم ا يَسبق  الكلامَ وما يلَبق  ، وأثر  ذلكَ في الكشتفِ عن مَقصودِ الخطابِ، إلا  أنَّ ت
د د  مَفهومَ  بدقَّة، ويَضبِط  ، بل كانت أفكاراً م تفرقَةً،    ــمعالملم ترقَ لكونِها تعريفاً جامعاً للس ياقِ، ي 

 وأقوالاً سِيقت في مَعرضِ الحديثِ عن الكلامِ، ومَا يتَعل ق  بنِظِمِ  وف نونِ سَردِهِ.

 تَحمل  لكيفيةِ الت مييزِ بين معاني الل فظةِ الواحدةِ، التيإلى الس ياقِ في بيانِ   ي شتر  الأنباري  
: تلفيِن، أو حتى م تضادينِ، إذ يقول  ض   بعضاً، ...أحَده ن  أن  كلامَ العربِ ي صب ح  بعَ» مَعنييِن مُ 

فجازَ وقوع   ،ويرَتبط  أو ل   بآخرهِ، ولا ي عرَف  مَعنَّ الِخطابِ من  إلا  باستيفائِِ ، واستِكمالِ معيعِ ح روف ِ 
ا يتَقد م ها ويأتي بعَدَها ما يَدلُّ على خصوحيةِ أحدِ المــعنييِن المــالل فظةِ على  عنييِن دونَ لمــاتضادينِ، لأنه 

 .1«الآخرِ، ولا ي راد  بها في حالِ الت كلم والإخبارِ إلا مَعنَّ واحداً...

الخطابِ، والكشتفِ  ، ودورهِ في تحديدِ معانييتَبين  من كلامِ الأنباري تأكيد ه  على ع نصرِ الس ياقِ  
يِ  تكلمِ، حتى وإن كان الل فظ  في ذاتِ  يَمل  مَعنييِن م تضادينِ، فالس ياق  الذي يرَد  علالمــعن مقاحدِ 

، من شَأنِِ  أن ي رج حَ   يؤك د  أن  الكلامَ بتملةِ، فالأنباريُّ المــعاني الأخرى المــقصودَ دون المــعنَّ المــالخطاب 

                                  
 ( هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشتار، أبو بكر الأنباري: من أعلم أهل زم131 -223هـ/ 482 -819ابن الأنَباري ،)ان  بالأدب واللغة، م

ع الطوال بومن أكثر الناس حفظاً للشتعر والأخبار، ولد في الأنبار )على الفرات( وتوفي في بغداد، من كتب : )الزاهر(في اللغة، و)شرح القصائد الس
لك. ثال(، و)الأضداد(،  وغر ذالجاهليات(، و)إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل(، و)عجائب علوم القرلن(، و)خلق الإنسان(، و)الأم

 .443، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن محمد بن محمود بن ينالد   ي نظر: خر
 م، ص9121ه/ 9312ط(، المــكتبة العصرية، حيدا، بروت،  -مح َم د بن القاسم الأنباري، كتاب الأضداد، تح: مح َم د أبو الفضل إبراهيم، )د 1

مة لنيل درجة الدكتوراه في علم الل غة، كلية اللغة العرب ؛18 ة، قسم الدراسات يوي نظَر: رد ة الله بن رد ة بن ضيف الله الطلبي، دلالة السياق، رسالة مقد 
 نشتور(.، )م91ه، المــجلد الأول، ص9392العليا، فرع اللغة، جامعة أم القرى، مكة المــكرمة، المــملكة العربية الس عودية، 
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، فلا يم كن  فصل  أولِ  عن لخرهِ، ولا سابقِ  عن لاحق ِ  ا ارتباط ٍ ، عند العربِ م رتبطٌ ببِعضِ  البعضِ أيم 
إذ أن    ككل ٍ م تكامل ٍ يتظاَفر  ليبنِي دلالةَ الخطابِ ومعانيِ ، ولا يم كن  بلوغ  دلالاتِ الخطابِ، واستيفاءِ 

تلفِ الكلماتِ الواردةِ في الخطابِ، واعتبارها ككل ٍ م تتابع ٍ المــدِ مَقاح  تكل مِ مِن  ، إلا  بالنَّظرِ إلى مُ 
د دةً، تكشتف  عن  تلفِ قصدَ من الخطابِ، وما يَ المــوم نتظم ٍ وفقَ نسَق ٍ م عين ٍ، لي عطيَ دلالةً مح  ربط  بين مُ 

، هو ما ي سمى تكلمِ المــم عينة ٍ تَكشتف  عن مَقاحدِ  تلكَ الكلماتِ في الخطابِ، ويَجعل  لها دلالات ٍ 
 بسياقِ الكلامِ، فالسياق  الذي ترد  علي  الألفاظ  في تتاب عها، وتراب طِ أجزائِها وحروفِها وفقَ نظام ٍ م عين ٍ 

ص ص دلالاتِ ، ويَصرَها في  دَ معنَّ الخطابِ، ويخ  د  عنَّ ـلمـايربط  الس ابقَ باللاَّحقِ، من شأنِ  أن ي 
 عاني التي قد تَحتَمل ها الألفاظ .  المــقصودِ دونَ غرهِ من المــ

للَّفظيةِ، عاني، فيتبدَّث عن القرائنِ االمــإلى دورِ القرائنِ الس ياقيةِ في بيانِ  ي شتر  ابن يعيش 
بتدأ والخبِر، المــلامِ بين كوالقرائنِ الحاليةِ، وأثرها في فَهم معاني الألفاظِ فيما يتَعلَّق بقضيةِ الحذفِ في ال

دلُّ على الطَّرفِ ت ا، فيجوز  حذفٌ  إذا و جدت قرائنقالِ قد ي غني عن ذكرِ أحدِهمالمــإذ أنَّ سياقَ الحالِ و 
 الفائدة   تحصل   مفيدةٌ  لةٌ مع   والخبرَ  أبتدَ المــ أن   واعلم»قامِ يقَول  ابن السر اجِ: المــبذوفِ، وفي هذا المــ

 لفظيةٌ  قرينةٌ  وجد  ت   قد  أن   إلا   ،نهمامِ  فلابدَّ  ،الفائدةِ  لُّ محَ  ر  ـوالخب ،ائدةِ ـالف عتمد  م   بتدأ  المــف هما،بمجموعِ 
 على للدلالةِ  بها جيءَ  اإنّ   الألفاظَ  لأنَّ  علي ؛ هالدلالتِ  ف  يبذَ فَ  ا،هِم بأحدِ  طقِ النُّ  عن تغني حاليةٌ  أو
 . 1«ديراً قوتَ  كماً ح   ادً ار م   ويكون   ب ، تأتي  لا أن جازَ  ،فظِ اللَّ  بدونِ  عنَّالمــ همف   فإذا عنَّ،المــ

                                  
 ( هو يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين الأسدي، 9839 -9999هـ/ 934 -994ابن يعيش ،)م

صريف لتاالمــعروف بابن يعيش، وابن الصانع: من كبار العلماء بالعربية، موحلي الأحل، مولده ووفات  في حلب، من كتب : )شرح المــفصل(، و)شرح 
ين المــلوكي( لابن جني. ي نظر: خر  .819، ص 12فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن محمد بن محمود بن الد 

ين المــوحلي، شرح المــفصل للزمُشتري، تق: إميل بديع يعقوب، الجزء  1 العلمية، دار الكتب  ط(،-، )د9يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء موفق الد 
وي نظَر: أحمد م صطفى أحمد الأسطل، أثر السياق في توجي  شرح الأحاديث عند ابن حجر العسقلاني،  ؛841م، ص8119هـ/ 9388بروت، لبنان، 

لإسلامية، غزة، ارسالة مقدمة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة المــاجيستر في علم الل غة الحديث، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، الجامعة 
 ، )غر منشتور(.93م، ص 8199ه/ 9348
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ديدِ الد لالاتِ مقاحدِ وش غلوا ببيانِ دورهِ في تح ،يتَبين  أنَّ النُّباةَ قد التفتوا إلى عنصرِ الس ياقِ  
م لم ي وردوا تعريفاً شاملاً ل  ، بل تَحدَّثوا عن أالمــ  . دلالاتِ  الكلامِ، وضبطِ هميتِ  في فهمِ تكل مِ، غر أنهَّ

ُعندُالبلَغيينَ:  بمكانة ٍ بارزة ٍ في صاحبةِ للكلامِ المــحَظيت قضية  الس ياقِ والقرائنِ ُب/ُالس ياق 
 الد رسِ البلاغي ، حيث  عملَ كثرٌ من البلاغييَن على إبرازِ أهميةِ الس ياقِ، وأثرهِ في الكَشتفِ عن مقصودِ 

كلاماً ي برز  من خلالِ  أهميَّة الس ياقِ اللُّغوي  في   قامِ ي ورد  الجرجانيالمــضِ من  ، وفي هذا الكلامِ والغر 
عزولةِ، في ؤك د  أنَّ المــنفردةِ لمــاتتابِع، لا بالل فظةِ المــالخطابِ، وذلك حيَن يرَبط  الفصاحةَ بالرك كيبِ اللُّغوي  

ب ٍ لغوي ، فهو ي ثبت  شتكلةِ معها لرككيالمــها واتصالِها بباقي الكلماتِ فصاحةَ الكلماتِ تتَبقَّق  بتِجاورِ 
أنَّ فصاحةِ الكلمةِ لا تتَبقَّق  إلاَّ من خلالِ سياق ٍ لغوي  ي عطيها معاني م عينة ٍ، ويَكشتف  عن الغرضِ 

 : لة  الأمرِ أن ا لا ن وجب  الفصاحةَ للفظةِ مقطوعةً مرف وعةً »من الكلامِ، فيقول  الكلامِ الذي  من ومع 
ُ.1«هي فيِ ، ولكن ا ن وجِبها لها مَوحولةً بغرها، وم علقاً مَعناها بمعنَّ ما يلَيها

 بغرض ٍ مقصود ٍ والس ياق  هو رَبط  القولِ » تعريفاً م قتضباً للس ياقِ يقول  في : ي ورد  السَلمجاني 
 ، كما نقلَ ابن البن اءِ تعريفاً م شتابهاً ل  في مَساقِ حديثِ  عن القرائنِ التي ي ستدلُّ 2«على القصدِ الأولِ 
:المــبها على مقاحدِ           قصودِ لمــاومنها سِياق الكلامِ، وهو ربط  القولِ بالغرضِ » تكل مِ، حيَن يقَول 

                                  
 ( هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أبو بكر: واضع أحول البلاغة، كان 9112 -111هـ/ 319 -111عبد القاهر الج رجاني ،)م

دلائل الإعجاز(، و)الجمل( في النبو، و)التتمة( نحو، من أئمة اللغة، من أهل جرجان )بين طبرستان وخرسان( ، من كتب : )أسرار البلاغة(، و)
وامل المــئة(. عو)المــغني( في شرح الإيضاح، اختصره في شرح لخر سماه )المــقتصد( في الطاهرية، و)إعجاز القرلن(، و)العمدة( في تصريف الأفعال، و)ال

ين ي نظر: خر  .31، 32، ص 13، مَرجع سَابق، الجزء فارس الزركلي الدمشتقي بن علي بن محمد بن محمود بن الد 
قاهرة، مصر، ط(، مكتبة الخانجي، ال -عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مح َم د أبو بكر الجرجاني النبوي، دلائل الإعجاز، تع: محمود مح َم د شاكر، )د 1

 .899ت(، ص –)د 
 مد بن عبد العزيز الأنصاري السلمجاني، عاش في ، من   القرن السابع للهجرة، لم يرد ل  ذكر كبر في كتب الركاجم والسرأبو محمد القاسم بن مح 

يب البديع، تح: علال لمجاني، المــنزع البديع في تجنيس أسالأبو مح َم د القاسم الأنصاري الس   (. ي نظر:المــنزع البديع في تجنيس أساليب البديعكتب : )
 .32، 31 م، ص9121ه/ 9319المــغرب، ، الرباط، 19الغازي، مكتبة المــعارف، ط 

 922، ص المــرجع نفس  2
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ب   ،تكلمِ المــبمقاحدِ  قِ يرَتبط  ارتباطاً وثيقاً يت ضحَ من الت عريفيِن أن  مفهومَ الس يا، ف1«من غرِ تصريح  ٍ
والغرضِ من الكلامِ، إذ أشارَ كلٌّ من الس لمجاني وابن البن اءِ إلى كونِ الس ياقِ هو ذلكَ الربط  بين 

اق وفقاً قاحدِ منها، فالس يلمــاقصودِ من ، فهما يرَبطانِ بيَن الصيغِ اللُّغوية و المــتلفَّظِ ب  والغرضِ المــالقولِ 
قرونةً تلفظِ بها وفقَ تتابع ٍ ونظم ٍ مَُصوص ٍ ومَقصود ٍ، مالمــشتكل  من الصيغةِ المــلهما هو ذلك الربط  

 بالغرضِ أو القَصدِ من الت لفظِ.

 لاحظ  على الت عريفيِن السَّابقين ت أكيد هما على عدمِ الت صريحِ بالغرضِ من الكلامِ أو القصدِ المــ 
: )من غرِ تَصريح ٍ ب (، وهو ما يم كن  أن ي فهمَ أ من ، وهذا جليُّ في يضاً تعريفِ ابن البن اءِ حيَن يقَول 

عنَّ الذي لمــاراد  بالقصدِ الأولِ هو المــمن قولِ السَّلمجاني: )بغرض ٍ مقصود ٍ على القصدِ الأولِ(، ف
عِ اللُّغوي ، أم ا الغرض  ي فهم  من الوضعنَّ اللُّغوي ، الذي المــي فهم  من حريحِ اللَّفظِ، وهو ما ي عبـ ر  عن  ب

كلامِ، وهو مالا تكلمِ ومقصد ه من الالمــراد  ب  هو غرض  المــقصود  الذي يتبدَّث  عن  الس لمجانيُّ، فالمــ
 الذيتكلم ، بل تتَبدَّد  دلالات   وحقيقت   من سياقِ الكلامِ، وهو ما أشارَ إلي  ابن البن اء، و المــي صر ح  ب  

 .2 ، والناقليَن عن تأثرينَ بالمــيم كن  اعتبار  تعريفِ  توضيباً لتعريفِ السلمجاني باعتبارهِ من 

، وأولوه  عناي اهتمج/ُالس ياقُعندُالأصوليين:ُُ- ا اهتمام ٍ ةً بالغةً، الأحوليونَ بقضيةِ الس ياقِ أيم 
يل  إلى  ف  عن مقاحدِ رادِ من الكلامِ، وتَكشتِ المــوجَعلوه  مناطَ استنباطِ الأحكامِ، لما فيِ  من قرائنَ تح 

إذ يدِ مَقاحدِه، دالشت ارعِ من الخطابِ، وقد أكَّدَ العديد  منهم على أهميةِ الس ياقِ في فهمِ الخطابِ وتحَ 
، ورغمَ أن ُّ لم ي ورد في  3«باب  الصنفِ ي بين   سياق   معناه» باباً في كتابِ  )الر سالة( سَماه : عقدَ الشتَّافعيُّ 

 سياقِ النَّص بطريقة ٍ عنَّ، كما أشارَ إلىالمــمفهوماً للس ياقِ، إلا  أن   وض حَ من خلالِ  أثر الس ياقِ في تبَيِن 
دِئ الشتَّيء من  وتبَت» :إذ يقول ،ة ٍ من خلالِ كلامِ  عن العربِ وطريقتِها في نظمِ كلامِهاغر م باشر 

                                  
 .984ابن البن اء المــراكشتي العددي، مَرجع سَابق، ص  1
 .21، 29ي نظَر: ضياء الد ين القالش، مَرجع سَابق، ص  2
 .98ت(، ص-ية، بروت، لبنان، )دط(، دار الكتب العلم-)د ،19الجزء ح: أحمد مح َم د شاكر، مح َم د بن إدريس الشتافعي، الرسالة، تَ  3
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ت ضح  ، فت1«كلامِها ي بين   أول  لفظِها فيِ  عن لخرهِ، وتبَتدئ  الشتَّيءَ ي بين   لخر  لفظِها من   عن أوَّلِ 
ابطِ بيَن السَّابقِ واللاَّحقِ في كلامِ الع ح  بما يَسبِق   أو يلَبق    ربِ، حثيث  أن  الكلامَ يتَضإشارت   إلى الرك 

يل  إلى  قاليةِ السَّابقةِ لمــاقصودِ، وفي هذا إشارةٌ واضبةٌ إلى الس ياقِ والقرائنِ المــعنَّ المــمن ألفاظ ٍ وقرائنَ تح 
ُواللاَّحقةِ، وأثر ها في فَهمِ الخطابِ.

لك لأنَّ كلامَ وضرورةِ الالتفاتِ إلي  في فهمِ الكلامِ، وذ ي شتر  الشت افعيُّ إلى أهميةِ الس ياقِ أيضاً،
دِ الدِلالاتِ، إذ أنَّ الكلامَ قد يكون  ظاهراً ت فهم  من  الد لالة  اللُّغوية ، كمَ  ا العربِ يتميـَّز  بالاتساعِ وتَعدُّ

، لرك  قد ي فهم  من  غر  معناهِ الظاهرِ ودلالتِِ  الوضعيةِ، والضابط  في التَّمييزِ وا ا هو الس ياق  جيحِ بينَهما إنّ 
ا خاطبَ الله بكتابِ  العربَ بلِسانِها على ما تَعرف  من معانيِها، وك» وهذا ما ي ؤك ده  بقولِ : ان مم ا فإنَّّ

اطِب بالشتَّيء من ... ظاهراً ي عرف  في سِياقِ  أنَّ   ي   اد  ر تَعرف  من معانيِها ات ساع لسانِها، وأنَّ فطرتَ  أن يخ 
 .2«ب  غرَ ظاهرهِ 

كل مِ، إذ تالمــكلاماً حولَ الس ياقِ، م ؤك داً على دورهِ في تَحديدِ مَقاحدِ   ي ورد  ابن دقيق العيد 
: ا والقرائن   الس ياق   أم ا» يقَول  الة فإنه   بيانِ  إلى رشدة  المــ وهي كلامِ ، من تكل مِ المــ على م رادِ  الدَّ

، وهذا م شتاب ٌ لما نقل ٌ الس رخسيُّ حين عر فَ الس ياقَ على أن    القرينة  3«بتملاتِ المــ وتَعيينِ  جملاتِ،المــ
        ، تكلمِ، وتكون  فرقاً بيَن الن ص والظاهرِ، فهذا ما ي سمى سياقاً عنده  المــالتي تقركن  بالل فظِ من 

                                  
 .919وي نظَر: رد ة الله بن رد ة بن ضيف الله الطلبي، مَرجع سَابق، المــجلد الأول، ص  ؛98ص ، 19الجزء المــرجع نفس ،  1
 .98، 99، ص19مح َم د بن إدريس الشتافعي، الرسالة، مَرجع سَابق، الجزء  2
  ( مد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح، تقي الدين القشتري، المــعروف كابي  9418 -9882هـ/ 118 -989ابن دقيق العيد م(، هو مح 

ه بابن دقيق العيد: قاض ٍ من أكابر العلماء بالأحول، توفي )بالقاهرة(، ل  تصانيف منها: )إحكام الأحكام( ، و)الالمــام بأحاديث  لأحكام(، اوجد 
ح في بيان الاحطلاح(، و)تحفة اللبيب في شرح التقريب(، و)شرح مقدمة المــطرزي( في أحول الفق ، وغر ذلك. و)الالمــام في شرح الالمــام(، و)الاقركا 

ين خر ي نظر: مد بن مَحمود بن الد   .824، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن مح 
ين  3 ، دار عالمــ الكتب، الرياض، المــملكة 02ط  ،02لجزء اأحمد شاكر،  :الأحكام، تحبن دقيق العيد، إحكام الأحكام في شرح عمدة تقي الد 

 .889هـ، ص 9311العربية الس عودية، 
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فظِ والذي ي قصد  ب  الغرض  الذي سِيقَ الكلام  لأجلِ ، إذ يعَتبر  النَّص ما يزداد  وضوحاً بقرينة ٍ تقركن  باللَّ 
 .1تكل مِ، وليسَ في النَّص ما ي وجب  ذلكَ الظاهرَ من غرِ تلكَ القرينةِ المــمن قبلِ 

مِ قصودِ من سابقِ الكلاالمــصوصِ ما يَدلُّ على خ» قرينةَ الس ياقِ بالقولِ: ي عر ف  البنَاني 
:  ، وهو م شتاب   لما نقل   العطَّار2«سوقِ لذلكَ أو لاحقِ المــ  وقرينة  الس ياقِ هي»في حاشيتِ  إذ يقول 

 ، ويقول  في موضع ٍ أخر ٍ:3«قصودِ أو سابقِ ِ المــما ي ؤخَذ  من لاحقِ الكلامِ الدَّالِ على خصوصِ 
، فيتَّضح من كلامِهما أن  الكلامَ يتَظافر  سَابق   ولاحق   في سياق ٍ 4«م  لأجل ِ الس ياق  ما سِيقَ الكلا»

 تكل م من الخطاب.المــدلالٍّ واحد ٍ للكشتفِ عن مقاحدِ 

 عاني والدلالاتِ، وتَرجيحِ المــأهميةَ الس ياقِ، ودورهَ في إجلاءِ  ي وض ح  العز بن عبد الس لام
:المــ تَقريرِ الواضباتِ، بتملاتِ، و المــجملاتِ، وتَرجيحِ المــس ياق  م رشدٌ إلى تبَينُّ ال» بتملاتِ، فيقول 

                                  
وياسر عتيق مح َم د علي، "الد لالة السياقية ونظائرها عند الأحوليين وأهميتها في  ؛993، ص 19، الجزء أبو بكر السَّرخسي أحمد بن أبي سهلي نظَر:  1

، مُلة الدراسات الاجتماعية، العدد الخامس والثلاثون، ديسمبر   .811، جامعة العلوم والتكنولوجيا، ص8198فهم مقصود الخطاب 
 ( 9123 - 111 /هـ 9912 - 111عبد الرحمن البناني )من  ،حولأفقي ، ، حمن بن جاد الله البناني، المــغربي، المــالكي، نزيل مصرعبد الر  ، هوم

، بن عبد الغني عمر بن رضا بن محمد راغبي نظر:  لدين.في مُ   (حول الفق أين المــبلي على معع الجوامع في حاشية على شرح جلال الد  )تصانيف : 
 .948، ص19الجزء ، باب العين، مَرجع سَابق

ط(، دار الفكر،  -، )د19البناني، حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين مح َم د المــبلي على متن معع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي، الجزء  2
 .811وي نظَر: ياسر عتيق مح َم د علي، مَرجع سَابق، ص  ؛81م، ص 9128ه/ 9318دمشتق، سورية، 

 ( هو حسن بن محمد بن محمود العط ار: من علماء مصر، أحل  من المــغرب، ومولده ووفات  في 9249 -9119هـ/ 9891 -9911العط ار ،)م
هـ، ل  تصانيف منها: )الإنشتاء 9839القاهرة، أقام زمناً في دمشتق، تولى إنشتاء جريدة )الوقائع( المــصرية في بداية حدورها، ثُ تولى مشتيخة الأزهر عام 

ين عر(، وحواش ٍ في العربية والمــنطق والأحول، أكثرها مطبوع. خروالمــراسلات(، و)ديوان ش مد بن مَحمود بن الد  ارس الزركلي الدمشتقي، ف بن علي بن مح 
 .881، ص 18مَرجع سَابق، الجزء 

 .41ت(، ص-لبنان، )دط(، دار الكتب العلمية، بروت، -، )د19حسن بن مح َم د بن محمود العط ار، حاشية العطار على معع الجوامع، الجزء  3
 .819وي نظَر: ياسر عتيق مح َم د علي، مَرجع سَابق، ص  ؛48، صنفس المــرجع  4
 ( هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشتقي، عز الدين 9898 -9929هـ/ 991 -911ابن عبد الس لام ،)م

: )التفسر رتبة الاجتهاد، ولد ونشتأ في دمشتق، تولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزال، توفي بالقاهرة، من كتب المــلقب بسلطان العلماء: فقي  شافعي بلغ 
ين الكبر(، و)الالمــام في أدلة الأحكام(، و)قواعد الشتريعة(، و)الفوائد(، و)قواعد الأحكام في إحلاح الأنام(. ي نظر: خر مد نب محمود بن الد   بن مح 

 .99، ص 18فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي
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، كما ي بين   كيفيَّةَ انتقالِ الد لالةِ من الوضعِ اللُّغوي  إلى ما يقَتضيِ  1«وكلُّ ذلكَ بعرفِ الاستعمالِ 
، وذلك حيَن تتَعارض  الد لالة  الوضعي ة  مع الد لالةِ  دحِ والذَّم المــلَّق بأسلوبِ فيما يتَع ،الس ياقيةِ الس ياق 

الذَّم   دحِ كانت مَدحاً، وكل حفة ٍ وقعت في سياقِ المــفكلُّ حفة ٍ وقعت في سياقِ » مثلًا، فيقو ل:
كانت ذماً، فما كان مَدحاً بالوضعِ فوقعَ في سياق الذَّمِ حارَ ذماً واستهزاءً وتَِكماً بعرفِ الاستعمالِ  

 .2«﴾ذ قْ إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِز  الْكَريم  ﴿لى: كقولِ  تعا

ن أنَّ العرفَ الاستعمالَّ من شأنِِ  أن يَصرفَ معانى اللَّفظةِ م ،يتَبينَّ  من خلالِ هذا الكلامِ  
، وخر  مثال ٍ لذلك هو قول   تعالى:  الدِلالةِ الوضعيةِ إلى الدلالةِ الاستعماليةِ، التي يَكشتف  عنها الس ياق 

(، فالد لالة  اللفظية  للآية ت وحي بمعنَّ 94، )س ورة  الدخان، الآية ﴾قْ إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِز  الْكَريم  ذ  ﴿
ا هو سياق  المــ دحِ والثناءِ في قولِ : )إنكَ أنت العزيز  الكريم (، إلا  أن  الس ياقَ الذي وردت في  الآية  إنّ 

ق ره م في نارِ جهنَّم، بعد أذم ٍ وتَحقر ٍ واستهزاء ٍ، إذ الله يَستهز  ن كانوا أعزاءَ  ئ بالكفارِ يوم القيامةِ، وي 
تَّضح  من عنَّ اللُّغويَّ الذي ي ـَالمــلاحظ  أنَّ سياقَ الكلامِ قلبَ دلالةَ الآية من المــكرماءَ في قَومهم، ف
ال ٍف وم ضاد ٍ ل ، وهو الذَّمَ المــظاهرِ القولِ، وهو  والثناء ، إلى معنَّ مُ  يتَّضح  من خلالِ والت بقر ، ف دح  

ِ دلالاتِ الخطابِ ومَقاحدِ   تكل م.المــذلكَ ما للس ياقِ من أثر ٍ في فهمِ وتبينُّ

فكان  ،التي يَسعونَ للوحولِ إليها غاية الأحوليين من الخطابِ  الشتارعِ  مَقاحد   تلقد كانَ  
ا لم ترد لذواتِِ  اظَ منهم أن  الألف ، يقَيناً ذلكَ هم في يلتَ وسِ  واللفظيةِ  الحاليةِ  القرائنِ  ومعلة   الس ياق   ا، إنّ 

َ جاءت لت    امِ لمــالا إلى ضرورةِ  نبي ِ على التَّ  ابن القيم الجوزية ، وهذا ما حملَ ه  رادَ تلفظ بها وم  المــ مَقاحدَ  بين 

                                  
ين عبد العزيز بن عبد الس لام الس لمي، الإمام في بيان أدلة الاحكام، تح: رضوان مُتار بن غربية، ط  1 دار البشتائر الإسلامية، بروت،  ،19عز الد 

 .991م، ص 9121ه/ 9311لبنان، 
، 19الجزء  ،م د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابقمح َ وي نظَر:  ؛991، ص السابقالمــرجع  2

وفهد بن شتوي بن عبد المــعين الشتتوي، دلالة الس ياق وأثرها  ؛883 ،884وأشرف بن محمود بن عقلة أبو قدامة الكناني، مَرجع سَابق، ص  ؛98ص 
ين، قسم الكتاب والس نة، جامعة أم القرى، المــملكة العربية السعودية، في توجي  المــتشتاب   الل فظي في قصة موسى علي  السلام، كلية الدعوة وأحول الد 

 .993ورد ة الله بن رد ة بن ضيف الله الطلبي، مَرجع سَابق، ص  ؛92م، ص 8119ه/ 9389



ُصوليينَُالأُعندَُُةكليفيُ التَُّلالاتُِالدُ ُفهمةُفيُياقيُ القرائنُالسُ استثمارُ:ُالثالثُ ُالفصلُ 

419 
 

  إذ أن  إهمال   ،لكَ ظمى في ذع   من فائدة ٍ  ه، لما للس ياقِ قاحدِ مَ  ، وحثثِ معاني ِ  في فهمِ  الكلامِ  بسياقِ 
، بتملِ المــ عينِ ، وتَ جملِ لمــا بينِ ي رشد إلى تَ  الس ياق  » :، إذ يقول  الفهمِ  وسوءِ  في الغلطِ    أن ي وقِعَ من شأنِ 
 القرائنِ  ، وهو من أعظمِ الدلالةِ  ، وتنو عِ طلقِ المــ ، وتقيدِ العامِ  ، وتخصيصِ رادِ المــغر  احتمالِ  بعدمِ  والقطعِ 

ذ قْ تعالى: ﴿ إلى قول ِ   ، فانظرفي م ناظرتِ  ، وغالطٌ في نظرهِ  غلطَ     م، فمن أهملَ تكل  المــ على م رادِ  الةِ الدَّ 
 .1«قر  ل الحَ ليالذَّ  على أن     دلُّ يَ  سياق    د  تجَ  (، كيفَ 31الآية  ،خانِ الد  س ورة  ﴾، )إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِز  الْكَريم  

اكيبِ، إذ المــ العديد من الألفاظي ثبت  كثرٌ من الأحوليين الت غيـُّرَ الد لالَّ الحاحلَ في   فردةِ والركَّ
ا ومَعانيها بفعلِ مُ تلفِ السِياقات اللَّفظيةِ و  رد  عليها، مم ا جَعله م ي نب هون قاميةِ التي تَ المــتتَغرَّ دلالاتِ 

 في قضايا الل فظيَّ والحالَّ في فهمِ وتحديدِ معانيِها، ومثل  هذا واضحٌ على أهميةِ الاستعانةِ بالسياقيِن 
، ويتَضح  ذلك من كلامِ الشتاطبي 2العام  والخاص  مثلًا، وذلكَ باعتمادِهم على الس ياق في تَحديدهِما

: ا ي عتبر  بالاستعمالِ، ووجوه  الاستعمالِ كثرةٌ، » حيَن يقول  لكنَّ ضَابطَها و فالحاحل  أن  العمومَ إنّ 
 .3«م قتضيات  الأحوالِ التي هي مَلاك  البيانِ 

:قال  من أثر ٍ في فهمِ الخطابِ الت كليفي  للشتَّارع فالمــما للس ياقِ الحال  و  الشت اطبيي برز     يقول 
النوازلِ، وهذا و  ساقاتِ تَختلف  باختلافِ الأحوالِ والأوقاتِ المــأن   -ستعان  المــوالله   –والقول  في ذلكَ »

                                  
دار عالمــ الفوائد للنشتر  ط(، -، )د13ح: علي بن مح َم د العمران، الجزء وزية، بدائع الفوائد، تَ مح َم د بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله بن القيم الج 1

 .831وي نظَر: موسى بن مصطفى لعبيدان، مَرجع سَابق، ص  ؛9493ت(، ص  –والتوزيع، مكة المــكرمة، المــملكة العربية الس عودية، )د
ه/ 9391، دار الفكر للطباعة والنشتر والتوزيع، عمان، الأردن، 19النبو العربي وتطبيقاتِا، ط  ي نظَر: حاحب أبو جناح، دراسات في نظرية 2

 .898م، ص 9112
وي نظَر: رد ة الله بن رد ة بن ضيف الله  ؛393، 394، الجزء الثالث، ص إبراهيم بن م وسى بن مح َم د أبو إسباق الشت اطبي الل خمي، مَرجع سَابق 3

 .89، ص 13ق، الجزء الطلبي، مَرجع سَاب
 حول، أدث، فقي  مح  ، مد اللخمي، الغرناطي، المــالكي الشتهر بالشتاطبي، )أبو اسباق(براهيم بن موسى بن مح  إ (، هوهـ111)اطبي براهيم الشت  إ

المــوافقات )ربعة كبار، أسفار اشرح على الخلاحة في النبو في  (حولسرار التكليف في الأأعنوان التعريف ب)من مؤلفات :  ،مات في شعبان ،لغوي، مفسر
، باب المــيم، ق، مَرجع سَابعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغنيي نظر:  .(الاعتصام)، و(عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق)، (حكامحول الأأفي 

 .992، ص 19الجزء 
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ات  إلى أولِ الكلامِ تفه مِ الالتفالمــستمعِ و المــعاني والبيانِ، فالذي يكون  على بالِ المــمعلومٌ في علم 
ولخرهِ، حثسبِ القضيةِ وما اقتضاه  الحال  فيها، لا ي نظر  في أولِها دونَ لخرهِا، ولا في لخرهِا دونَ أولِها، 
ا قضيةٌ واحدةٌ نازلةٌ في شَيء ٍ واحد ٍ،  ، لأنه  ، فبعض ها م تعلقٌ ببعض ٍ ل ٍ فإن  القضيةَ وإن اشتملتْ على مع 

لم تفه مِ عن رد  لخرِ الكلامِ على أوَّل ، وأوَّل  على لخرهِ، وإذ ذاكَ يَصل  مَقصود  الشتارعِ فلا مَحيصَ ل
 . 1«كلَّفِ المــفي فهمِ 

ضافةً إلى ما بيطةِ بالنَّص، إالمــلابساتِ المــيتَبينَّ من كلام الشت اطبي مدى الوعي بالظروفِ و  
، و ت وحي ب  الدلالاتِ اللُّغوية لمفرداتِ  وم ك اعتبارهِ ككل  وناتِ  العامة، فهو ي ؤك د  على مَبدأ وحدةِ الن ص 

، ثُ  اللُّجوء  إلى عجميةِ للَّفظِ كمرحلة ٍ سابقة ٍ المــم تكامل ٍ تَركابط  أجزاؤ ه، ويتَم من خلالِ  حثث  الدلالةِ 
تلفِ أو لِ الكلامِ ب قال  والحال ، وربطِ المــعنَّ من خلالِ الالتفاتِ إلى الس ياق المــدِراسةِ  ِ مُ  أخرهِ، وتبينُّ

، فكلُّ ذلكَ من شالمــالقرائنِ الس ابقةِ واللا حقةِ للقضيةِ  أنِ  أن ي عيَن دروسةِ، لما بينَها من ترابط ٍ وتَعالق ٍ
 .2رادِ المــعاني، ويَكشتفَ عن القصدِ و المــعلى فهمِ 

فَهمِ معاني الكلامِ،  ياقِ، وبيانِهم لأهميتِ  فييتبين   من خلالِ ما سبقَ مدى عنايةِ الأحولييَن بالسَّ 
،  السياقعاحرينَ إلى عنايةِ الأحولييِن بمسألةِ المــوقد أشارَ العديد  من الدارسيَن واستجلاءِ مَقاحدِهِ، 

                                  
 .899، ص 13مَرجع سَابق، الجزء  اطبي الل خمي،إبراهيم بن موسى بن مح َم د أبو إسباق الشت   1
 .899ي نظَر: حاحب أبو جناح، مَرجع سَابق، ص  2
  َلت فاطمة بوسلامة على استقراء معاني الس ياق عند الأحوليين على مستوى المــصطلح، فأشارت إلى عدة معاني للس ياق في الدرس الأحول، مِ ع

 الجملة أو بالآية المــبيطة العناحر المــقالية معلة أو تأويل أو بيان موضوع هو ما يلبق أو يسبق ما بالسياق يقصدالمــعنَّ الأول: »وحصرتِا في قولها: 
 دلالة"و ،"وسياقها الآية حدر :قولهم من يظهر إذ يَسبقها، ما دون فقط الجملة أو الآية يلبق ما بالسياق يقصد الثاني: ، المــعنَّ.الدارس موضوع
 الرابع: الكلام لأجل"، المــعنَّ سيق ما والسياق" العطار بقول  حسن الشتيخ عن  عبر ما الثالث: وهو ، المــعنَّ"سياقية نطقية قرينة"و ،"والسباق السياق

 وفي الأحوليين، كلام في حاضر معنَّ إلا  أن   السابقة مرتبة المــعاني إلى والت داول الشتيوع حيث من يرق لم وإن المــعنَّ وهذا للس ياق، موسع معنَّ وهو
 فاطمة «.الدارسة موضوع الجملة أو بالآية المــبيطة والجمل الآيات من أشمل هو ما على للدَّلالة المــصطلح هذا الشتاطبي الذي استعمل الإمام مقدمتهم

حمد الاسطل، أوي نظَر: أحمد مصطفى  ؛(34- 31) صت(، –)د ع(، -الإحياء، )د والمــفهوم(، مُلة الأحوليين )المــصطلح عند السياق سلامة، بو
 .12مَرجع سَابق، ص 
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 بِ التكليفي  عندَ في توجيِ  وفهمِ الخطاوال بيان  دور الس ياقِ المــطلب المــوتَفصيلِهم لها، ويرَد  في 
ةِ حَرفِها عن دلالتِها قي دةِ بقرائنَ، وكيفيَّ المــالأحولييَن، من خلالِ دراستهم لدلالاتِ الصيغِ الت كليفيةِ 

 صاحبةِ للخِطابِ.المــالَحقيقيةِ بم قتضى القَرائنِ 

ُأثرُالقرائنُالس ياقيةُفيُتوجيهُِالخطابُالتَّكليفيُعندُالأصوليين:ُُ/2-4
تلفِ التي خاضَ فيها الأحوليوَن، إذ حث الل غويةت عدُّ مَباحث  التَّكليفِ من أهم  الأبوابِ  ثوا في مُ 

ة مَعان ٍ ووجوه ٍ المــ ، عاني والأحكامِ التي تِخرج  إليها الصيغ  التَّكليفي ة، إدراكاً منهم لكونِها تَخر ج إلى عد 
كِ، إلا  أن  الجدلَ القائ رغمَ اشركاكِها في دلالةِ الطَّلب، إذ ك لها مٌ عندهم هو تتَضمَّن  طلباً للفعلِ أو الركَّ

تلفِ تلك الدِلالات زِ يحولَ معيارِ التَّمي ي  على ، وتَحديدِ ما جاءت حقيقةً في ، وما كانت فبين مُ 
تلف  القرائنِ المــوجِ    لهم في تحري صاحبةِ للخطابِ التَّكليفي  خرَ م عين ٍ المــجازِ، فكان الس ياق  ومُ 

فالأوامر  والنَّواهي  وأيضا» في قول الشت اطبي: جليٌّ ، وحرفِ الصِيغة عن ظاهرهِا، وهذا المجازية الدلالاتِ 
من جهةِ اللَّفظِ على تساو ٍ في دلالةِ الاقتضاءِ، والتَّفرقة  بين ما هو أمر  وجوب ٍ وندب ٍ وما هو نهي  

، وما حَ إن ع لمَ منها بعضن الن ص وصِ، و تحريم ٍ وكراهة ٍ لا تعلم  م صلَ لنا ، فالأكثر  منها غر  مَعلوم ٍ
عنوي، ولم نستند المــقراءِ صالِح، وفي أي  مَرتبة ٍ تقع ، وبالاستالمــعاني، والنَّظرِ إلى المــالفرق  بينَها إلا بإتباعِ 

: كلام  العربِ على الإطلاقِ لابدَّ فيِ  م ساقِ في المــرِ معنَّ ن اعتبافي  لمجردِ الصيغةِ، )...( بل نقول 
 .1«دلالةِ الصيغِ، وإلاَّ حارَ ضِبكَةً وه زاءَةً 

تلفِ الص يغِ التَّكليفيَّةِ ف   دلالة الطلبِ، وهو في يَتبينَّ  من كَلامِ الشت اطبي تأكيده  على اشركاكِ مُ 
 أن  الت مييزَ والتَّفرقةَ ما ي قرُّ ما عبـَّرَ عن  بالاقتضاءِ، إذ أنَّ كلًا منها يقَتضي ح صولَ الفعل أو ترَك  ، ك

لِها ك لَّها، لذا فالطريق  وجَ  لتبصيضها فلا بين الدلالاتِ لا تتَبصَّل بم جرد الصيغةِ، فإن تَحصَّلَ بعَ
ا يَكون  بتتب ع  قاحدِ، المــعاني، والنَّظر في لمــاالسَّليم لتَبصيلِ الدلالاتِ، والتَّفريقِ بين الاحتمالاتِ، إنّ 

                                  
 .391، ص 13مَرجع سَابق، الجزء  إبراهيم بن موسى بن مح َم د أبو إسباق الشت اطبي الل خمي، 1
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قاحدِ قام ي ؤكٍّد  الشتَّاطبي على دورِ وأهمية القرائنِ الس ياقيةِ في بيانِ وتحري دلالاتِ الألفاظِ ومَ المــوفي هذا 
ُتكل مِ.المــ

مِع  الأحولييَن على كونِ حيغِ التَّكليفِ  مل  المــطلقةِ المــيج   على حَقيقتِها جر دةِ من القرائنِ تح 
، إذ يقَول  أبو الحسيِن 1جازية إلاَّ بوجودِ قرينة ٍ تدلُّ على ذلكَ المــانيِها وظاهِرها، ولا ت صرف  إلى مَع

ملَ على مَُ » البصري في هذا الس ياقِ: ملَ على حقيقتِ  إذَا تَجرَّدَ، ولا ي  ازهِ إلاَّ ومِن ح كمِ اللَّفظِ أن ي 
ا يضع   ليكتفيَ ب  في الدلالةِ  والغاية  من ، 2«عملَ  في ِ عليِ  وليَستَ  لدلالةِ، لأنَ واضعَ الكلامِ للمعنَّ إنّ 

، وبيانِ دلالاتِ  عند المــهذا  طلبِ هي الكشتف  عن أثرِ القرائنِ الس ياقيةِ في فهمِ الخطابِ الت كليفي 
ِ  الأحولييَن، و ذلكِ من خلالِ مِحورين أساسييِن، فرد  بدايةً بيانٌ أثرِ القرائنِ السياقيةِ في فهمِ وتَوجي

ُحيغِ الأمرِ، ثُ  بيان  أثرِ تلكِ القرائنِ في فهمِ وتوجيِ  دلالاتِ حيغِ الن هي. دلالاتِ 

ُالقرائنُِالس ياقيةُِفيُفهمُِوتوجيهُِالأمرُِوصرفهُِعنُظاهرهِ:2-4-1ُ ن القضايا التي م/ُأثر 
عاني في اللَّفظِ والصيغة ِ ــالمتَطر قَ لها الأحوليونَ في حثثِهم لمعاني ودلالاتِ حيغِ الأمرِ، قضية  اشركاكِ 

الواحدةِ، فكان الببث  فيها منصباً على القرائن التي ت رج ح  أحد  ة دونَ غرهِ، فإن  بتملالمــعاني المــًِ
، ذلك أنَّ الصيغةَ واللَّف جيح  بيانَها بأدنى م رجح ٍ ظَ كان اللَّفظ  حقيقةً في مَعنييِن أو أكثرَ، يَكفي الرك 

لة من  يل  إلى أحدِ تلك ــالميَشتركك  في مع  عاني كافيةٌ لركجيبِ  وحملِ لمــاعاني بصفة ٍ متساوية ٍ، فأدنى قرينة ٍ تح 
ا حقيقيٌّ والثاني مُازيٌّ، فلابدَّ في بيانِ   الصيغةِ علي ، أم ا إن كان اللفظٌ م شترككاً بين مَعنييِن أحدهم 

 .3ضيِ لإرادةِ الحقيقةِ قتالمــجازِ وتَرجيبِ  عن الحقيقةِ بم رجح ٍ أقوى من الأحلِ المــ

جيحِ بيَن   فيةِ عند الأحولييَن، باحثِ الت كليالمــعاني والدلالاتِ حاضرةٌ بقوة ٍ في المــإن  فكرةَ الرك 
وراً بارزاً في حرفِ الأمرِ تلَعب  دصاحِبةِ، التي المــقصود  من خلالِ القرائنِ الس ياقيةِ المــعنَّ المــإذ يَركجَّح  

                                  
 .989ي نظَر: مح َم د قاسم الأسطل، مَرجع سَابق، ص  1
 .49، ص19الجزء ، مَرجع سَابق، مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 2
 .811ونزار بن معروف بن مح َم د جان بنتن، مَرجع سَابق، ص  ؛981، مَرجع سَابق، ص ي نظَر: مح َم د بن أحمد أبو عبد الله الحسني التلمساني 3
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 جرد  عن القرائنِ يقَتضي الوجوبَ عند معهورِ الأحولييَن، إلا  أن   متىالمــطلق  المــمر  عن ظاهرهِ، فالأ
مل  على ما تحيل  إلي  تلكِ القرائن ،  ؤك د  دلالت   الحقيقيةَ، أو تَصرف   فت  اقركنَ بقرائنَ، فإن  معناه  يتَبدَّد وي 

 .1وهذا بإمعاعِ الأحوليين، عن ظاهرهِ 

، فتقطع بإرادةِ الوجوبِ وعدمِ إرادةِ كثراً ما    ت صاحب  حيغَ الأمرِ قرينةٌ ت ؤكُّد  معناه الحقيقيَّ
 اللَِّ  اثَّاقَـلْت مْ إِلَى ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا مَا لَك مْ إِذَا قِيلَ لَك م  انفِر وا في سَبِيلِ ﴿ُغره، ومن ذلكَ قول  تعالى:

نْـيَا في الْآخِرَةِ إِلاَّ قَ الْأَرْضِ أرََضِيت م باِلْحيََ  نْـيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاع  الْحيََاةِ الدُّ ، )س ورة  الت وبة، ﴾لِيلٌ اةِ الدُّ
 (، ففي هذه الآيةِ حيغةٌ تَكليفيةٌ تتَمثَّل في قول  تعالى )انفروا(، فهي حيغة  أمر ٍ تَحمل  في42الآية 

 نيةِ أن ي راد بها غر الوجوبِ، إلا  أنها جاءت م قركنةً بقرينة ٍ ظاهِرها دلالةَ الوجوبِ، مع احتمالِ وإمكا
إِلاَّ تنَفِر وا ﴿قول تعالى: واليةِ، إذ يالمــلفظية ٍ ت ؤك د  دلالةَ الوجوبِ وتنفي إرادة غرهِ، وهي ما وردَ في الآيةِ 

بْك مْ عَذَاباً ألَيِمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْركَ مْ وَلَا تَض رُّوه  شَيْئًا وَاللَّ   عَلَى  ك ل  شَيْء ٍ قَ ي ـ  )س ورة  التَّوبة،  ﴾دِيرٌ عَذ 
غرهم، قرينةٌ قاطعةٌ 41الآية   (، فتَوعُّد  الله للم تخاذليَن عن الجهادِ بالعذابِ الأليمِ، واستبدالهم بقوم  ٍ
ومنعاً  الوجوبَ في الأمرِ السَّابقِ لها، إذ أنَّ الأمرَ متى اقركنَ بعقابِ على تركِ  تَضمنَ إلزاماً بالفعلِ، تفيد  

ك، وهو معنَّ الوجوبِ   . 2للرك 

تلفِ تمثلةِ في الوجوبِ، تتَبقَّق  عند تَحرُّرِ الصيغةِ المــإن  الد لالةَ الحقيقةَ لصيغِ الأمرِ    من مُ 
يل  إلى دلالات ٍ م غايرة ٍ وفقاً لما يقَتضيِ  الس ياقالقرائنِ الس ي ، فتعمل  على اقيَّة التي تَصرف  دلالاتَـهَا، وتح 

مثيل  لج ملةِ من ويم كن التحرفِ الأمرِ عن ظاهرهِ وحقيقتِ ، إلى معان ٍ مُازية ٍ ت فهم  من سياقِ الكلامِ، 
 فيما يلي: القرائن الصارفةِ للأمرِ من ظاهرهِ إلى دلالات ٍ مَُازية ٍ 

                                  
مح َم د بن أحمد بن و  ؛148، ص19، مَرجع سَابق، الجزء س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، إحكام الفصول في أحكام الأحولي نظَر:  1

 .41، ص 14عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبلي، مَرجع سَابق، الجزء 
 .949ي نظَر: مح َم د قاسم الأسطل، مَرجع سَابق، ص  2
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عْفِفِ الَّذِينَ لَا يجَِد ونَ وَلْيَسْت ـَ﴿مِثاله ا قول   تعالى: /ُالقرائن ُالصارفة ُللأمرُِإلىُدلالةُِالن دبِ:ُأ
 أيَْماَن ك مْ فَكَاتبِ وه مْ إِنْ عَلِمْت مْ يَـبْتـَغ ونَ الْكِتَابَ ممَّا مَلَكَتْ  وَالَّذِينَ نِكَاحًا حَتىَّ  ي ـغْنِيـَه م  اللَّ   مِن فَضْلِِ  

راً (، فصيغة  الأمرِ الواردةِ في قولِ  تعالى: )كاتبوهم( تقتضِي الوجوبَ 44، )س ورة  الن ورِ، الآية ﴾فِيهِمْ خَيـْ
هورِ الأحولييَن، وهو ما قالَ ب  الظاهرية  حيَن حمل  أنَّ كثراً من وا اللَّفظَ على ظاهرهِ، إلا  في عرفِ مع 

مل  علي ، وذلكَ لاقركانها بعدَّة قرائنَ تَصرفهاَ عن ا ي فيد  النَّدبَ وتح  اهرها، إذ أنَّ ظ الأحولييَن يرى أنهَّ
أيمان كم(، دليلٌ على كونِ الرقيقِ ملكاً للإنسانِ، ول  م طلق  الحريةِ والاختيارِ في  قول   )ما ملكت

اً( صرفِ في ، ولا جبَر ولا حتمَ علي  في ضرورةِ مكاتبتِهم، كما أن قول   تعالى: )إن عَلمتم فيهِم خر التَّ 
الخريةَ، وقد كاتبَةِ بشتيء ٍ خفيٍّ باطن ٍ، وهو العلم  بالمــقرينةٌ أخرى دالةٌ على النَّدبِ، إذ علَّقَ الله أمرَ 

لكَ بيدِ الس يدِ، فلو  علمِ بالخريةِ، والس لطة  التَّقديرية  في ذجعلَ ذلكَ بيدِ السَّيدِ، فالكتابة  مَشتروطةٌ بال
 .1كانَ الأمر  للوجوبِ هنا، لما فو ضَ السَّيد  في ذلكَ 

 الَّذِينَ ي ـلْبِد ونَ في إِنَّ ﴿مِثالها قول   تعالى:  /ُالقرينة ُالصارفة ُللأمرُِإلىُدلالةُِالت هديدِ:بُ-
بماَ  إِنَّ    شِئْت مْ  مَا اعْمَل وامَ الْقِيَامَةِ يأَْتي لمِنًا يَـوْ  مَّن أمَ خَيـْرٌ  النَّارِ  في  ي ـلْقَى   أفََمَننَا لياَتنَِا لَا يَخْفَوْنَ عَلَي ـْ

(، فقول   تعالى )اعملوا( حيغة  أمر ٍ تَقتضي في ظاهِرها 40، )س ورة  ف صلت، الآية ﴾تَـعْمَل ونَ بَصِرٌ 
ا إلى لِ الكفارِ ما يَشتاء ون، إلا  أنَّ الصيغةَ هنا اقركنت بما يَصرف هالوجوبَ، مم ا ي تصور  مع  وجوب  عم

قومون دِلالةِ التَّهديدِ والوعيدِ، وهو قول   تعالى: )إن  الله بما تعَملون بَصر(، فتَأكيد  الله على رؤيتِ  لما يَ 
هو القرينة  الحالية   ذلكَ أيضاً  ب ، وإحاطتِ  بكل أعمالِهم، في  دلالةٌ على الت هديدِ والت وعدِ، وما يَدعم  

واحشِ، والله  عزَّ نكراتِ والفالمــصاحبة  للخطابِ، فقول   تعالى: )اعملوا ما شِئت م( داخلٌ فيِ  عمل  المــ
حْسَانِ وَإِيإِنَّ اللََّ  يأَْم ر  باِلْعَدْلِ ﴿نكرِ، وهذا بدليلِ قولِ  تعالى: المــوجلَّ لا يأمر  بالفبشتاءِ و  تَاءِ ذِي  وَالْإِ

هَى  عَنِ الْفَبْشَتاءِ وَالْم نكَرِ وَالْبـَغْيِ  (، 11، )س ورة  الن بل، الآية ﴾ر ونَ تَذكََّ  لَعَلَّك مْ  يعَِظ ك مْ الْق رْبََ  وَيَـنـْ

                                  
 ي نظَر:  1

َ
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َ من سياقِ الحالِ أن الخطابَ وردَ في سياقِ وعيد ٍ وتَِديد ٍ، مم ا يصرف  دلالت   من الوجوبِ إلى  فيتبينَّ
 . 1والتهديد  أقرب  إلى الن هي من   إلى الأمرِ الت هديدِ، 

وَإِن ك نت مْ ﴿عالى: تتجل ى في قولِ  ت/ُالقرينة ُالصارفة ُللأمرُِإلىُدلالةُِالت حديُوالت عجيزِ:ُج
 ،﴾للَِّ  إِن ك نت مْ حَادِقِينَ ا في رَيْب ٍ مم َّا نَـزَّلْنَا عَلَى  عَبْدِناَ فَأْت وا بِس ورة  م ن م ثْلِِ  وَادْع وا ش هَدَاءكَ م م ن د ونِ 

(، فقول   تعالى: )فأتوا( لفظ حَريحٌ في الأمرِ، يَدلُّ في ظاهرهِ على وجوبِ 84)س ورة  البقرةِ، الآية 
الاتيانِ بآية ٍ من مثلِ ، إلا  أن   اقركنَ بج ملة ٍ من القرائنِ الصارفةِ ل  من الوجوبِ إلى الت عجيزِ، فسياق  

، وهو الشت كُّ في القرلنِ، لقول  تعالى: الكلامِ جاءَ في  وَإِن  )إطارِ الشتَّرطِ، إذ الأمر  جاءَ جواباً لشترط ٍ
سبقِ المــا بمثلِ القرلنِ، ر غمَ عِلمِ  شتك كيَن بأن يأتو المــفالله يتبدَّى  (،ك نت مْ في رَيْب ٍ مم َّا نَـزَّلْنَا عَلَى  عَبْدِناَ

 دلالةَ من أجلِ إقامةِ الحجةِ عليهِم، وما ي ثبت   ، أكيدِ عجزهِم وإثباتِ ، إلا  أنَّ الأمرَ وردَ لتمبِعجزهِ 
فظية ٍ م صاحبة ٍ هو القطع  اليقينيُّ لله عزَّ وجلَّ بعدمِ ق درتِِم على الاتيانِ بمثلِ ، وذلكَ في قرينة ٍ ل ،التَّعجيزِ 

 .2فعلوا..(للكلامِ، وهي قولِ : )فإن لم تَفعلوا ولن تَ 

فَـلَمَّا ﴿ِ  تعالى: تتجلَّى مِثل  هذه القرينةِ في قول الصارفة ُللأمرُِإلىُدلالةُِالاحتقارِ:/ُالقَرينة ُد
(، فقول  موسى: )ألقوا( 21، )س ورة  ي ونس، الآية ﴾جَاءَ السَّبَرَة  قاَلَ لَه م مُّوسَى  ألَْق وا مَا أنَت م مُّلْق ونَ 

، إلا  أنَّ سياقَ الحالِ يَص مر  رف   من دلالةِ الوجوبِ إلى الاحتقارِ والاستهزاءِ، فالأأمرٌ ظاهره  الوجوب 
يلزمَهم أمورِ، وم وسى لا س لطانَ ل  على الس برةِ لالمــالذي يكون  للوجوبِ يَصدر  مم ن ل   س لطانٌ على 

ا الأمر  جاءَ في سياقِ الت بدي و  تبارزينِ، المــيِن فبارزةِ بينَهما، وهو ما يفَرض  الت ساوي بين الطر المــبأمرهِ، إنّ 
إلا  أنَّ قولَ موسى: )ألقوا( في  ثقةٌ بالنفسِ م ستمدةٌ من دعمِ الِله ل ، ويقَينِِ  بأن    على الحقِ، وفيِ  
م على الباطلِ، وأن  سِبره م حقرٌ مقارنةً بمعجزتِ ،  احتقارٌ للس برةِ وما جاؤوا ب  من سبر ٍ، لعلمِِ  أنه 

                                  
 ي نظَر:  1

َ
 .912سابق، ص الرجع الم
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مل  على دلالةِ الاحتقارِ والاستهزاءِ والتَّبديعُنتصرَ المــوإدراك  أن     لا  ليهم، لذا فإن  أمره  للس برةِ ي 
ُ.1على الوجوبِ 

ي عتبر  النَّهي  قسيمَ :ُهعنُظاهرُُِالن هيُوصرفهُُِفيُفهمُوتوجيهُُِالسياقيةُُِ/ُأثرُالقرائن2-4-2ُِ
اً، مع م راعاةِ يضأعلى النَّهي  الأمرِ ونقَيضَ ، وج لُّ ما يَسري على الأمرِ من قضايا ومَسائل يَسري

 خصوحيةِ كل  منهما، إذ حثثَ الأحوليونَ قضايا الن هيِ ومَعاني  ودلالاتِ  باعتبارهِ م قابلاً للأمرِ وضِدَّه،
مع  معهور  الأحولييَن على كونِ الن هي  مل جر دِ من القرائنِ م قتضياً للت بريمِ المــطلق المــويج   حقيقةً، ولا ي 

 رهِ إلاَّ بوجودِ قرينة ٍ تحيل   إلى غر الت بريِم، على نحو ما قالوا بِ  في دلالاتِ الأمرِ ومعانيِ ،على غ
فيما فالقرائن  السياقية  تلعب  دوراً بارزاً وهاماً في ضبطِ وتحديدِ الدلالاتِ التي تَخرج  إليها حيغ  النَّهي، و 

ُالدلالاتِ، وحرفِ الن هي عن ظاهرهِ وم قتضاه.يأتي بيانٌ لعملِ القرائنِ ودورهِا في تَرجيحِ 

فِي إرادة كثراً ما تَـتَّصل  بصيغِ الن هي قرينةٌ ت ؤك د مَعناها الحقيقي، وتقطع  بإرادة الت بريِم منها، وتنَ
نَك م باِ﴿ غره، وذلكَ في نحو قولِ  تعالى:  لْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَك ونَ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا لَا تأَْك ل وا أمَْوَالَك م بَـيـْ

لِكَ ع دْوَاناً وَظ لْمًا وَ تِجَارَةً عَن تَـراَض ٍ م نك مْ وَلَا تَـقْت ـل وا أنَف سَك مْ إِنَّ اللََّ  كَانَ بِك مْ رَحِيمًا  مَن يَـفْعَلْ ذَ 
لِكَ عَلَى اللَِّ  يَسِراً هَوْنَ عَنْ   ن كَف رْ  ،فَسَوْفَ ن صْلِيِ  ناَراً وكََانَ ذَ  نك مْ سَي ئَاتِك مْ عَ إِن تَجْتَنِب وا كَبَائرَِ مَا ت ـنـْ

(، فقول   تعالى: )لا تقتلوا أنفسك م(، نَهيٌ 41، 81، )س ورة  النساء، الآية ﴾وَن دْخِلْك م مُّدْخَلًا كَريماً
نفِي ظاهره  التَّبريم ، مع احتمالِ إرادةِ غرهِ، غرَ أن   اقركن بقرينة ٍ م ؤك دة ٍ ت ؤكد  دلالتَ  على الت بريِم، وتَ 

هِ، وهي قول   تعالى: )فسوفَ ن صليِ  ناراً(، إذ أعدَّ الله لمن يقتل  نفس   ناراً وعذاباً شديداً، إرادةَ غر 
م قتضياَ الت بريَم قطعاً، لما  الفعل   ت بين  ح رمةَ الفعل، فلو لم يكن قرينةٌ قاطعةٌ  ،فالتَّوعد  بالعذابِ وجهنم

 .2خالف  ذلك العذابَ المــاستبقَ 

                                  
 ي نظَر:  1

َ
 .999سَابق، ص الرجع الم

 ي نظَر:  2
َ
 .948، 949رجع نفس ، ص الم
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خلالِ حَثثهم  جاءَ من ،ولييَن على التَّبريِم كدلالة ٍ حقيقية ٍ وأحلية ٍ للنَّهيإنَّ إمعاعَ الأح 
اها، دونَ أن ينَفوا عنرُّدِها عن القرائنِ الصارفَة لملمقتضياتِ ودلالاتِ الصيغة في حالِ إطلاقِها وتجَ 

يل  إليها سِياق  الكلامِ، بل  ا على كونِ حيغِ أكَّدو إمكانيةَ خروجِ حيغِ الن هي إلى دلالات ٍ م غايرة ٍ ي 
ا، والتي تعَمل  على حِرفِها عن صاحبة  لهالمــتَخضع  في دلالاتِِا لما تَقتضي  القرائن   ،قيَّدةِ بقرائنَ المــالنَّهي 
 وإحالتِها إلى دلالات ٍ جديدة ٍ يقَتضيها سياق  الخطابِ، على نحو ما يرد  بيان   فيما يأتي. ،ظاهِرها

لَّقْت م وه نَّ مِن قَـبْلِ أَن وَإِن طَ ﴿مِثاله ا قول   تعالى:  :الكراهةُُِللن هيُإلىُدلالةُُِالصارفةُ ُ/ُالقرينةُ أ
يَدِهِ ع قْدَة  الن كَاحِ تَمسَُّوه نَّ وَقَدْ فَـرَضْت مْ لَه نَّ فَريِضَةً فنَِصْف  مَا فَـرَضْت مْ إِلاَّ أَن يَـعْف ونَ أَوْ يَـعْف وَ الَّذِي بِ 

نَك مْ  تنَسَو ا وَلَا  للِتـَّقْوَى   رَب  أقَ ـْ تَـعْف وا وَأَن ، )س ورة  البقرةِ، الآية ﴾بَصِرٌ  عْمَل ونَ ت ـَ بماَ اللَّ َ  إِنَّ الْفَضْلَ بَـيـْ
قيُّ لها، إلاَّ أن  ما عنَّ الحقيالمــ(، فقول   تعالى: )ولا تنسوا( حيغة  نهي ٍ ظاهرَها التَّبريم ، إذ هو 841

لة من القرائنِ الحاليةِ و يَصرف ها عن الت بريِم إلى الكرا  بها، فسياق  الحالِ في قاليةِ التي تقركن  المــهةِ هو مع 
الآيةِ يَدور  حولَ حثِ الزوجيِن على أن يعَفو كلٌّ منه ما عن الآخرِ عندَ حصولِ الطلاقِ بينَهما، 

، وترك العفوِ لا ر ماً، ولا ي وحف  ي   والعفو ي قصد  ب  التَّنازل  عن الحقِ، وهو أمرٌ مَندوبٌ وم ستببٌّ عتبر مح 
 تارك   بالعاحي، بل أقصاه  أن ي قالَ أنَّ تركَ العفو مكروهٌ.

، ين الزوجينوالفضل ب وهو العفو ،إن  سياقَ الآيةِ دالٌّ على الن هي عن تركِ مندوب ٍ وم ستبب ٍ  
، لذا انَ بالعوالنَّهي عن تركِ مندوب ٍ يدَخل  في بابِ الكراهةِ لا التَّبريِم، ذلك أنَّ الاتي فو ليس بواجب ٍ

ر ماً، بل يَدخل  في بابِ الكراهةِ، ومن القرائنِ  ، في الآية  ح كمَ الكراهةِ قاليةِ التي ت ثبت  المــفركك   ليسَ مح 
وتَصرف  لفظَ النَّهي  عن ظاهرهِ الذي هو التَّبريم ، لفظة )الفضلِ(، فالفضل  هو الإحسان ، والإحسان  

رَّم  ترك   بل ي كره ، فيكون  الن هي  عن تركِ  من بابِ  لا ي فرض  الاتيان   ، ولا ي   الكراهةِ ب  بل ي ستببُّ
 .1فَقط

                                  
 .994ي نظَر: خالد مولانا مح َم د حديق، مَرجع سَابق، ص  1
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وَلَا تَم دَّنَّ ﴿ِ  تعالى: نحو قول/ُالقَرينة ُالصارفة ُللن هيُإلىُدلالةُِالت حقيرُِوتقليلُِالشَّأن:ُبُ
نْـياَ لنِـَفْتِنـَه مْ فِيِ   نـَيْكَ إِلَى  مَا مَتـَّعْنَا بِِ  أزَْوَاجًا م نـْه مْ زَهْرَةَ الْحيََاةِ الدُّ ، )س ورة  ﴾وَأبَْـقَى   خَيـْرٌ  رَب كَ  رزِْق  وَ عَيـْ

اهِرهِ، إلا  أنَّ اقركانَ ظ(، فقول   تعالى في حيغة الن هي: )ولا تَمدَّنَّ( يقَتضي التَّبريَم في 949طَ ، الآية 
لفظ  الصيغة بعدةِ قرائنَ لفظية ٍ، حرفَها عن معنَّ الت بريِم، وجَعلها داخلةً في التَّبقرِ وتَقليلِ الشتَّأنِ، ف

، ممَّا ي وحي حثقارتِِا وقلَّة شَأنِها، وقَول : )زهرة  الحياةِ  رَّدَ متاع ٍ زائل ٍ نيا( الدُّ  )مَتَّعنا( دليلٌ على كونِ الدنيا مُ 
  إشارةٌ إلى كونِها م غريةً في مَظهرهِا حقرةً في جَوهرهِا، كما أن  قَول   تعالى: )لنَفتِنَهم في (، يَدلُّ على

يءِ تاعِ مصدراً للفتنةِ والابتلاءِ، مم ا ي نف ر  العاقلَ من  لقلةِ شأنِِ  وحقارتِ ، إذ ليسَ بالشتَّ المــكونِ هذا 
ر م  هذهِ القرائنِ اللفظيةِ تَصرف  الن هيَ عن دلالةِ التَّبريِم، إذ أن  اللهَ  رغوبِ لكونِ  فِتنةً، فكلُّ المــ  لا ي 

ا أرادَ من  تَحقرَ شَأنِِ  والتَّقليلَ من قِيمتِِ  باعتبارهِ متاعَ الدني ا فقط، النَّظر إلى ما مَتعَ ب  الكفارَ، وإنّ 
ُ.1تقونَ ــالموهو هيٌن م قارنةً بمتاعِ الآخرةِ الذي و عِدَ ب  

للن هيُإلىُدلالةُِالد عاءِ:ج الصارفةُ  رَبّـَنَا لَا ت زغِْ ﴿ِ  تعالى: في قول هذه القرينة   تتجلَّىُ/ُالقرينةُ 
(، 12س ورة  لل عمران، الآية ، )﴾الْوَهَّاب   أنَتَ  إِنَّكَ ق ـل وبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََا مِن لَّد نكَ رَحْمَةً 

ا ح رفت إلى دفَقول  :  لالةِ الد عاءِ )لا ت زغ ق لوبنَا( حيغة  نَهي ٍ تَقتضِي الت بريِم في ظاهرهِا وتَجر دها، إلا  أنه 
ةِ قرائن ٍ حالية ٍ ومقالية ٍ، فسياق  الكلامِ يَدلُّ على أن    حادرٌ مم ن هو أدنى مَنزلِةً إلى من هو أعلى  بعدَّ

لدعاءِ  أهلِ اللُّغةِ أنَّ الن هي في مِثل هذا الس ياقِ يدلُّ على اتعارف  عليِ  بينالمــمن  مَكانةً وقدراً، و 
 يا ربَّنا، والنداء  قامِ، كما أن قول   )رب نا( حيغة  نداء ٍ، إذ الأحل  المــوالت ضرُّعِ، إذ لا ي تصوَّر  الت بريم  في هذا 

 .2هنا قرينةٌ لفظيةٌ على الدعاءِ ومناجاةِ الانسانِ لرب  ِ 

ُالقرينةُ د ُوالتَّصبرِ:ُُ/ ُالتسكينِ رائن  في مِثلِ قولِ  تتَجلَّى هذه القالصارفة ُللن هيُإلىُدلالةِ
(، فقول  : )لا تَخافا( حيغة  نهي  39)س ورة  طَ ، الآية  ،﴾وَأرََى   أَسْمَع   مَعَك مَا إِنَّنِي  قاَلَ لَا تَخاَفاَ﴿تعالى: 

                                  
 .991ي نظَر: مح َم د قاسم الأسطل، مَرجع سَابق، ص  1
 .999، 999ي نظَر: خالد مولانا مح َم د حديق، مَرجع سَابق، ص  2
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ا صبرُِّ، وما يَدلُّ اقركنت بما يَصرف ها إلى دلالةِ الت سكيِن والت   م قتضاها الت بريم  في حالِ التجر دِ، إلا  أنه 
على ذلكَ هو قول   تعالى: )إني مَعك ما أسمع  وأرى(، فتأكيد  الِله على كونِ  مَعه ما يَسمع  ويرى ما 

، دليلٌ على تَقويةَ قلبيهِما وانزالِ السَكينةِ والطمأنينةِ عليهِما، وتَصبرهِِما ثل  ما قيلَ في هذهِ ، وم1يَدث 
اَ تَمْشِتي عَلَى اسْتِبْيَاء ٍ قاَلَتْ ﴿ينَطبق  على قولِ  تعالى أيضاً:  ،الآية  إِنَّ أَبي يَدْع وكَ فَجَاءَتْ   إِحْدَاهم 

 ،﴾مِينَ الظَّالِ  لْقَوْمِ ا مِنَ  نَجَوْتَ فْ تخََ  لَا  قاَلَ  الْقَصَصَ  عَلَيْ ِ  وَقَصَّ  جَاءَه   فَـلَمَّاليَِجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا 
يٌن : )لا تَخفْ(، فيِ  طمأنةٌ وتَسكعلى لسان ش عيب (، إذ أنَّ قول   تعالى89)س ورة  القَصص، الآية 

ظةَ من الذينَ أرادو بِ  شراً، فسياق  الحالِ يَصرف  اللَّف ،بعد جزعِ  من بطشِ فرعونَ وجنودهِ  ،لموسى
قالية  في قولِ شعيب ٍ لمــاالت سكيِن والطمأنينةِ، وهذا ما ت ؤكد ه  القرينة  ظاهِرها الذي هو الت بريم  إلى دلالةِ 

 .2يَن(المــل : )نجوتَ من القومِ الظ

تلك بعض  الأمثلةِ للقرائنِ الصارفةِ للنَّهي عن ظاهِره، وما تَجدر  الإشارة  إلي  أنَّ  يد ث  أن تَرد  
مل  على  حيغة  الن هي م تجر دةً عن القرينةِ الصارفةِ  عنَّ لمــالمعناها عن ظاهرهِ، ولكن رغم ذلكَ لا تح 

لا تبدؤوا » الظاهرِ عند بعضِ العلماءِ، ومِثال  ذلك ما ر ويَ عن الن بي حلى الله علي  وسلَّم أن   قال:
، ففي قَول الن بي علي  3«اليَهود والن صارى بالس لام، إذا لقيت م أحدهم في طريق ٍ فاضطرُّوه إلى أضيقِ 

هورِ الأحوليينَ    الس لام: )لا تبَدؤوا اليَهودَ والن صارى بالسَّلام( نَهيٌ، والنَّهي حقيقةٌ في التَّبريِم عند مع 
لامِ على اليهودِ بالسَّ المبادرة كما ورد بيان   سابقاً، وهذا ما يدلُّ على كونِ الحديثِ موضوعاً لتَبريِم 

قالَ ب  مٌعلةٌ من العلماءِ والأحولييِن، إذ لا وجودَ لقرينة ٍ تَصرف  النَّهيَ عن ظاهرهِ، والنَّصارى، وهو ما 
جازيَّ، ورغمَ ذلكَ فمن العلماءِ من قالَ بأنَّ النَّهي في هذا الحديثِ يقَتضي الكراهةَ المــوت رج ح معناه 

                                  
 .991ي نظَر: مح َم د قاسم الأسطل، مَرجع سَابق، ص  1
 .991، 992ي نظَر: خالد مولانا مح َم د حديق، مَرجع سَابق، ص  2
ثنا عبد العزيز )يعني الدَراَورْدي( عن سهيل، عن أبي ، عن أبي هريرة أن رسول الله حلى الله  3 ثنا قت يبة بن سعيد، حد  لي  وسلم قال: عنص الحديث: حد 
نيسبوري، مَرجع سلم أبو الحسين بن الحجاج القشتري ال. م  «تبدؤوا اليَهود والن صارى بالس لام، إذا لقيت م أحدهم في طريق ٍ فاضطرُّوه إلى أضيقِ  لا»

 .9149، ص 8991كتاب الس لام، باب الن هي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم، الحديث رقم سَابق،  
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:، ، إذ ينَقل  الشَتوكاني رأيَ بعضِ أحبابِ الشت افعي  1لا الت بريمَ  ابِ الشتافعي  وقالَ بعض  أحب» فيقول 
رم ، وهو م صيـَّرٌ إلى معنَّ النَّهي   .2«ارفة ٍ إلي جازي بلا قرينة ٍ حالمــيكره  ابتداؤهم بالسَّلام، ولا ي 

ا  ،يتَبينَّ  ممَّا سَبق أثر  القرائنِ السياقيةِ في فهمِ وتوجيِ  الخطابِ الت كليفي    فقد ع ني الأحوليونَ أيم 
، لا على م ستوى الدلالاتِ الحقيقيةِ و  عناية ٍ  يل  إلي  من دلالات ٍ جازيةِ فبسب، لمــابتلكَ القرائنِ وما تح 

تلف  القرائنِ الس يل إلي  مُ  كلَّفِ، وخاضوا في  المــط  بشرعية ٍ ترتب ياقيةِ من أحكامبل أيضاً حثثوا فيما تح 
يفِي، فدرس وها  ورها في فهمِ وتَوجيِ  الخطابِ التَّكلود ،تعلقةِ بالقرائنِ المــسائلِ المــكثر ٍ من القضايا و 

اَ،  سياقاتِ  فكما حثثَ الأحوليونَ في دلالاتِ حيغِ التَّكليفِ الواردةِ فيكمسائلَ م ستقلة ٍ قائمة ٍ بذاتِ ٍ
خاحة ، كببثِهم في دلالاتِ حيغِ الت كليفِ الواردةِ في سياقِ الت خيرِ والاستئذانِ والإذنِ، وكذا 

بِ والت كرارِ، علَّقة على شَرط ٍ أو حفة ٍ، وحيغ  الت كليفِ الواردةِ في سياقِ الت عاقالمــحيغِ الت كليفِ  دلالاتِ 
تلفِ  تعلقةِ المــسائلِ لمــامن حيث  دلالتها على التأكيدِ أم التأسيسِ لتَكليف ٍ جديد ٍ، ويرد  بيان  وتفصيل  مُ 

 وال.المــببثِ لمــاذاهبِ والأقوالِ حَولَها في المــلمختلفِ  قيَّدةِ بقرائنَ، وذكرٌ المــبصيغِ التَّكليفِ 

ُوليينَ.قي دةُِبقرائنَُسِياقيَّةٍُعندَُالأصالمــالصيغُِالت كليفي ةُُِثاةياً/ُدلالاتُ 
 القيودِ  تلفِ مُ   في لدورِ القرينةِ في فهمِ الخطابِ التَّكليفِي  وتحديدِ دلالاتِ ، فببثوا نَ و الأحولي  َ نبَّ تَ 

لوا وفصَّ خرى، فتَصرف ها عن دلالتِها الأحليةِ إلى دلالات ٍ أ ،القرائنِ التي قد ت صاحِب  حيغَ التَّكليفو 
وقد خ ص صَ ، قات ٍ خاحة ٍ الواردة  في سيا والنَّهيِ  الأمرِ حيغ   إليها رج  تخ التي عاني المــ تلفِ في مُ   الحديثَ 

تلفِ  ببث  الآتي لبيانِ المــ  عرضِ و قيَّدةِ بقرائنَ سياقية ٍ، لمــاتعلقةِ بصيغِ الت كليفِ المــسائلِ التَّكليفي ةِ المــمُ 
تلفِ  ةِ الواردةِ في ي  ، فرد  بدايةً الحديث  عن دلالات  الصيغِ الت كليففيها ةِ الأحولي  والآراءِ  بِ ذاهِ المــمُ 

  سياقِ الض دي ة.
                                  

 .821ن معروف بن مح َم د جان بنتن، مَرجع سَابق، ص ي نظَر: نزار ب 1
دار ابن  ،19، ط 12مح َم د بن علي بن مح َم د الشتوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقي الاخبار، تح: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن مح َم د، الجزء  2

 .889م، ص 8119ه/9389القيم، الرياض، المــملكة العربية الس عودية، 
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ُالصيغُِالت كليفي ة1ُِ  الواردةُِفيُسياقُِالض ديةِ:/ُدلالَات 
رد  كثراً ما تَرد  حيغ  الت كليفِ في سياقِ الض ديةِ، إذ تأَتي حيغة  الأمرِ بعدَ حظر ٍ سَابق ٍ لها، أو تَ ُ

حقةِ لها، حيغة  النَّهي  بعد أمر ٍ سابق ٍ لها، فيكون  للصيغةِ السَّابقةِ للتَّكليفِ تأَثرٌ على دلالةِ الصيغةِ اللاَّ 
عند الأحولييَن، تَمبورَ  مَحلَّ حثث ٍ ونقاش ٍ  لواردةِ في سياقِ الضِدي ة، كانتهذهِ الصيغِ التَّكليفيَّة اومثل  

 حولَ دلالةِ هذهِ الصيغِ، ومدى تأَثرِ التَّكليفِ السَّابِقِ على دلالةِ التَّكليفِ اللاَّحقِ ل ، فأثاروا جدلاً 
نعِ، كما أثاروا قضيةَ لمــابدايةً دلالةً الأمرِ الواردِ بعدَ الحظرِ و حَولها في مَسألتيِن م نفَصلتيِن، إذ عالجوا 

تلفِ   قوالِ فيهما.ذاهبِ والأالمــالنَّهيِ الواردِ عَقبِ الأمرِ، وفيما يلي تَفصيلٌ للمسألتيِن ومُ 

وردت في الشتَّرعِ عد ة  ليات ٍ ُ:حريم(نعُأوُالتُ المــ)الحَظرُبعدُُِالأمرُالــــوَاردُُِدلالةُ ُ/1ُ-1
ر ماً قبل الأمرِ بِ ،المــتنصُّ على الأمرِ بالشت يءِ من بعدَ أن كانَ الفعل   ومِثاله ا قول   أمور  بِ  محظوراً ومح 

 بعد النَّهي بالصَّيدِ  الأمر   وردَ  (، حيث  18ائدة، الآية المــ، )س ورة  ﴿وَإِذَا حَلَلْت مْ فاَحْطاَد وا...﴾تعالى: 
لَّتْ لَك م بَهيِمَة  الْأنَْـعَامِ ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا أَوْف وا باِلْع ق ودِ أ حِ قول  تعالى: في  في لية ٍ سَابقة ٍ، وذلك عن   

ل ي الصَّيْدِ وَأنَت مْ ح ر مٌ إِنَّ اللََّ  يَْك م  مَا ي ريِد ﴾ رَ محِ  لَى  عَلَيْك مْ غَيـْ ، (19، الآية ائدةِ ــالم)س ورة   ،إِلاَّ مَا ي ـتـْ
 (.19 ة، الآيائدةالمــ، )س ورة  ﴾وَح ر مَ عَلَيْك مْ حَيْد  الْبـَر  مَا د مْت مْ ح ر مًا﴿وقول  أيضاً: 

 ،﴾اقـْت ـل وا الْم شْتركِِينَ فإَِذَا انْسَلَخَ الْأَشْه ر  الحْ ر م  فَ ﴿: قول  تعالىمثال  الأمرِ الواردِ عقبِ الحظرِ أيضاً، 
رمِ، شتركيَن، بعدَ أن جاءَ حظر  قتَلِهم في الأشهرِ الحالمــحيث  وردَ الأمر  بقتلِ ، (19، الآية وبةالت  )س ورة  

محلَّ نقاش ٍ وجدال ٍ بين الأحولييَن، إذ ثارَ التساؤل  عنده م حولَ دلالةِ حيغِ  فمثل  هذهِ الحالةِ كانت

                                  
 مود حامد عثمان، مَرجع  ؛11، صالشت ريف الجرجاني، مَرجع سَابق علي بن مح َم د السيدي نظَر:  .لحظر: هو مَا ي ثاب بركك  وي عاقَب على فِعل ا ومح 

ة هنا، هو تبَاين دلالة فَمدار القَضيالمــقصود بقرينة الحظر، أو ورود الأمر بعد المــنع، أن يأم ر الشت ارع بأِمر ٍ كان قد حَظَره وحرَّم  قبَلًا، . ف941سَابق، ص
رماً قبَلا، (، حيث ورد الأمر بالصَّيد بعد النَّهي 18، )س ورة  المــائدة، الآية ...﴾نحو قول  تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْت مْ فاَحْطاَد وا الأمر بالشتيء بعد أن كان مح 

ل ي الصَّ عن  في قول  تعالى: ﴿ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا أوَْف وا بِ  يْدِ وَأنَت مْ ح ر مٌ إِنَّ اللََّ  يَْك م  مَا الْع ق ودِ أ حِلَّتْ لَك م بَهيِمَة  الْأنَْـعَامِ إِلاَّ مَا ي ـتـْلَى  عَلَيْك مْ غَيـْرَ محِ 
 . 891لمي، مَرجع سَابق، ص(. ي نظَر: عي اض بن نامي الس  19ي ريِد ﴾، )س ورة  المــائدة، الآية 
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الن زاعِ فيها، وبيان   مسألة ٍ قائمة ٍ بذاتِِا، يرد  تَحرير  مَحل  نعِ، فعالجوا القضيةَ كالمــالأمرِ الواردة عقبِ الحظرِ و 
تلفِ  ُذاهبِ والأقوالِ حَولَها فيما يأتي.المــمُ 

ُالن زاعُِفي1-1-1ُ ُمحل  ُالمــ/ُتَحرير   جاءَ في مَببث ٍ سَابق ٍ الحديث  عن دلالاتِ سألةِ:
رَّدةً عن القرائن الصار طلقةِ، إذ وردَ فيِ  أنَّ حيغةَ الأمرِ المــحيغِ الأمرِ  فةِ لمعناها متى كانت م طلقةً مُ 

هورِ الأحولييَن، باعتبارهِ دلالتَها الأحليةَ، إلا  أنَّ تقدُّمَ الحظرِ و  نعِ على لمــااقتضت الوجوبَ عندَ مع 
؟، وهل 1الأمرِ  لى دلالةِ ع تأثرٌ  الحظرِ  فهل لتَقدُّمِ حيغةِ الأمرِ من شَأنِ  أن ي ثرَ تساؤلاً حولَ دلالتِها، 

 ؟، أم أنَّ    2ا قبل الحظرِ يَدلُّ عليه التي كانَ  غر تلِكَ  إلى دلالةِ  للأمرِ  حارفَةً  قرينةً  الحظرِ  م  تَقدُّ  يكون  
ُ.؟الحظرِ تَقدُّم قبل التي كانَ عليها  الأحليةِ   ِ يبَقى على دلالتِ 

تلفِ 3حَولها م تباينَة ٍ  وأقوال ٍ  ذاهبَ كانوا على مَ ف، سألةِ المــ في الأحوليونَ  اختلفَ  ، إلاَّ أنَّ مَعرفةَ مُ 
طلقِ، لمــايقَتضي الر جوعَ إلى مسألةِ دلالةِ الأمرِ  ،ذاهبِ، والوقوفَ على لرائِها وأقوالِهاالمــتلكَ 

تلفِ الأقوالِ و  لالات ٍ ذاهبِ فيها، إذ أنَّ الخلافَ مَبنيٌّ على ما ت فيد ه حيغة  الأمرِ من دالمــواستبضارَ مُ 
ها الأحليةِ، نعِ، ومدى تأثرِ الحظرِ الس ابقِ لصيغةِ الأمرِ على دلالتِ المــفي حالِ س بقت بصيغةِ الحظرِ أو 

َ دلالتِ  قبلَ دخولِ الحظرِ علي ، وذ لكَ لذا فإنَّ ضبطَ دلالةِ الأمرِ الواردِ بعد الحظرِ تَقتضي العودةَ وتبَين 
سألةِ تبعاً لاختلافِهم لمــادِ من القرائنِ، فقد اختلفَ الأحوليونَ في بمعرفةِ دلالتِ  في حالِ الإطلاقِ والت جر 

 ذاهبِ والأقوالِ فيها.المــطلقِ، وفيما يلي عرضٌ وبيانٌ لمختلفِ المــفي دلالةِ الأمرِ 

                                  
عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة و  ؛999، ص 14، الجزء مح َم د بن مح َم د أبو حامد الغزال، مَرجع سَابقي نظَر:  1

 .891، ص 19الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مَرجع سَابق، الجزء 
هان في أحول و  ؛983، ص18رجع سَابق، الجزء مَ  الحسين ابن رشيق المــالكي،ي نظَر:  2 عبد المــلك بن عبد الله بن ي وسف أبو المــعال الج ويني، البر 

 .882، ص ومح َم د بن بهادر بن عبد الله الزركشتي، سلاسل الذ هب في أحول الفق ، مَرجع سَابق ؛894، ص 19، الجزء الفق ، مَرجع سَابق
ومح َم د الحسيني لية  ؛833، 834لحافظ ول الدين أبو زرعة القرافي، الغيث الهامع شرح معع الجوامع، مَرجع سَابق، ص ي نظَر: أحمد بن عبد الرحيم ا 3

 ؛381، 389، ص 19ومح َم د جعيط، مَرجع سَابق، الجزء  ؛11عماد علي مععة، مَرجع سَابق، ص و  ؛392، 391، مَرجع سَابق، صالله الشترازي
 .29، 23عبد القادر بن شيبة الحمد، مَرجع سَابق، ص ؛ و 483، 484، ص 19لدين الجزري، مَرجع سَابق، الجزء ومح َم د بن يوسف شمس ا
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ُفيُالمــ/1-1-2ُ ُوالأقوال  ةِ دلالةِ أقوال  الأحولييِن ولراؤهم في قضي باينتتَ سألةِ:ُالمــذاهب 
أن  القضيةَ لم  طلقةِ، إلا  المــواردِ عَقبَ الحظرِ، وذلك تبَعاً لاختلافِهم حول دلالةِ حيغِ الأمرِ الأمرِ ال

، إذ اعتبر المــمحلَّ إشكال ٍ عندَ القائليَن بأنَّ م قتضى الأمرِ  تكن وا أنَّ تَقدُّمَ طلقِ هو الإباحة  أو النَّدب 
قدُّمِ الَحظرِ على الأمرِ لا ي أث ر ولا ي غر  شيئاً في دلالةِ الأمرِ، إذ يَظلُّ على دلالتِِ  التي كانَ عليها قبلَ تَ 

ا الإشكال  والجدَل  كانَ قائِماً عند القائليَن بالوجوبِ كم قتضى لصيغةِ  طلقةِ، إذ المــلأمرِ ا الحظرِ، إنَّّ
تلفة ٍ، بقت بالحظرِ، فكانوا على مَذاهباختلفوا في دِلالةِ حيغِ الأمرِ متى س   يرد بيان    أقوال متباينة،و  مُ 

 كلٍّ مِنها وتَفصيل ها فيما يأتي:

أو  الن دبِ يرى أنصار  القولِ ب:ُأوُالإباحةُ ُدبُ هوُالنَُّطلقُِالمــُالأمرُُِبَُوجُِمُ ُبأنَُُّالقائلونَُ/ُأ
ر على ؤث  لا ي   لأمرِ،ا قبلَ  والحظرِ  نعِ المــ ورودَ  تجر دِ عن القرائنِ، أن  المــطلقِ، المــالإباحةِ في دلالةِ الأمرِ 

عل الفِ  ظلَّ  ادبً إن كان نَ ، فالحظرِ ورودِ  بلَ ليها قَ عَ  التي كانَ  ت ِ لالَ على دَ  ظل  الأمر  ، فيالأحليةِ   ِ دلالتِ 
، فلا ي ثار  أيُّ 1يضاً أ بعد الحظرِ  باحٌ فهو م   لإباحةِ ل بل الحظرِ قَ  ، وإن كانَ بعد الحظرِ  وباً ند  ب  مَ  أمور  المــ

إشكال ٍ أو خلاف ٍ حول دلالةِ الأمرِ الواردِ عقبَ الحظرِ عنده م، ذلكَ أنَّ قرينةَ الحظرِ السَّابقةِ للأمر 
 ظرِ علي .حليةِ رغم تقدُّمِ الحليس لها أدنَى تأثر ٍ على دلالةِ الأمرِ، الذي يبَقى على دلالتِ  الأ

في دلالةِ  وجوبِ بال القائلونَ  اختلفَ  :وبُ هوُالوجُ ُطلقُِــالمُ ُالأمرُُِقتضىمُ ُبأنَُُّالقائلونَُُ/ب
مرِ تأثرٌ على فكانَ لقرينةِ الحظرِ السَّابقة للأ، متى وردَ عقبَ الحظرِ  ت ِ ودلال  ِ حكم طلقِ حولَ المــالأمرِ 

 ،2وأقوال ٍ  على مذاهبَ  كانوا في ذلكَ فَ دلالةِ الأمرِ اللاَّحقِ لها عندَهم، ممَّا جَعله م يَختلفونَ في دِلالتِ ، 
ا وتَفصيل ها   .فيما يأتييرَد بيَانه 

                                  
ومح َم د أديب حالح، مَرجع سَابق، الجزء  ؛989، ص 18مَرجع سَابق، الجزء  علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي،ي نظَر:  1

 .499، ص 18
، 18ومح َم د أديب حالح، مَرجع سَابق، الجزء  ؛881، ص مح َم د بن بهادر بن عبد الله الزركشتي، سلاسل الذ هب في أحول الفق ، مَرجع سَابقر: ي نظَ  2

 .819وعبد الكريم زيدان، مَرجع سَابق، ص ؛499ص 
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/ُالمــ ُالأول   ذهبِ المــهذا  أنصار   ذهب  يَ :ُالإباحةُفيدُ ي ُُرُِظبعدُالحُالأمرَُُبأنَُُّالقائلونَُذهب 
   ا عن   نهيً كان مَ   ل ٍ عبفِ  أمرٌ  ، فمتى وردَ الإباحةَ  أفادتِ  رِ ظالح بعدَ وردت إذا  الأمرِ  حيغةَ  أن   القولِ  إلى

                                  
  َض القول بأن  الأمر الوارد بعد رفأن  الإباحة لا تدخل في باب الأمر، لذا فهو يَ ، على اعتبار اً غلط التقليدي   بهذا العنوانِ  المــسألةِ  يرى الباقلاني ترمعة

، فيضعها تحت يَطرح المــسألة بطريقة أخرى فهوالحظر يقتضي الإباحة، لأن  الإباحة لا ت عتبر أمراً، فكيف يكون الأمر بعد الحظر إباحة، وعلى هذا 
ن :"دلالة من يطرح المــسألة تحت عنوا عد الحظر والمــنع، وحكم الأمر ب  بعد ذلك، وهو بذلك يغَل ط  عنوان " القول في حكم القول )افعل( إذا ورد ب
ص ل الكلام ف -رحمكم لله–اعلموا »الأمر الوارد بعد الحظر"، وفي هذا المــقام يقول:  ي  أن   قد وقع في ترمعة هذا الباب غلط وإغفال من معيع من لم ي 

مناه أن  الإباحة ليست من أقسام الأمر، ولا دمن القائلين بأن  م و ز من العالم بذلك، لأجل أن   إذا ثبت بما قد  خلة ان المــباح ما هو غر مأمور ب ، أو يج 
، 18ق، الجزء بالباقلاني، مَرجع سَا مح َم د بن الطيب أبو بكر. «في باب ، استبال قول من قال: إن  الأمر الوارد بعد الحظر على الإباحة والإطلاق...

رج الإباحة من دائرة الأمر، وهو ما يوافق  علي  الباجي حين يقول:  هو، ف14ص  ققوا أحبابنا إذا ثبَت أن  الأمر ل  حيغة تختص ب ، فالذي علي  مح  »يخ 
 . 911 ، صإحكام الفصول في أحكام الأحول، مَرجع سَابق. س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي، «أن  الإباحة ليست بأمر

إغفالاً و لما كانت الإباحة خارجة من دائرة الأمر، استبال القول أن  الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة، فكان طرح المــسألة بهذه الصيغة غلطاً 
أمر، فتسمية الإباحة أمراً بأحدهما: إن  الإباحة ليست » بالنسبة للباقلاني، الذي ي عل ل  اعركاض  على كون الأمر بعد الحظر للإباحة من وجهين، فيقول:

مح َم د بن ، «..غلطٌ بين ٌ، والوج  الآخر: اعتقادهم أن  تقدم الحظر دلالة على أن  ما يعقب  من الأمر إباحة، لأن  تقدم الحظر ليس بدليل على ذلك..
، بو التقليدي الذي ذكره الأحوليون غلط بالنسبة للباقلاني، ولما كانت ترمعة المــسألة على الن  14، ص 18الباقلاني، مَرجع سَابق، الجزء  الطيب أبو بكر

وكان الواجب عندَنا في ترمعة هذا الباب أن ي قال:) باب القول في بيان حكم القول )افعل الفعل( »فقد عمَد إلى ترمعتها بصياغة أخرى، إذ يقول: 
م حَظره، فهل يكون هذا القول أمراً بالفعل أم لا؟  .14، ص 18بق، الجزء ، مَرجع سَا«بعد تقد 

هور الأحوليين، ونقطة الخلاف معهم، فالباقلاني يركز في القول الوارد ب د الحظر عمن خلال ترمعة الباقلاني للمسألة يتبين وج  اعركاض  على مع 
باقلاني يَجعل محل رد بعد الحظر(، ثُ إن  البصيغة )افعل(، ولا ي سمي  أمراً، بعكس معهور الأحوليين الذين قالوا في تَسمية هذا الباب )دلالة الأمر الوا

لن دب كانت ا الببث في هذا الباب معقود لبيان إن كانت حيغة )افعل( الواردة بعد الحظر ت عتبر أمراً بالفعل، أم لا؟، فإن كانت دالة على الوجوب أم
ه، على اعتبار أن  الإباحة لا تدخل ضمن الأمر، أم ا معهور العلماء أمراً، وإن اقتضت الإباحة على ما ذهب إلي  كثر من العلماء، فلا تكون أمراً عند

أً وغلطاً بي ناً، إذ كيف طفقد أطلقوا تَسمية الأمر على الصيغة الواردة بعد الحظر، ثُ قالوا أن  دلالتها بعد الحظر هو الإباحة، فوقعوا فيما يراه الباقلاني خ
ال، وهذا ما ي فهم من كلام الباقلاني حين قال: يكون الأمر بعد الحظر إباحة، والإباحة غر د أمر بالفعل فأم ا إذا ور » داخلة في الأمر، فكان قولهم مح 

ال قول من قال: إن   على الإباحة، لأن  الإباحة ليست من أقسام الأ ر، وهو قد فرض أن  مبعد الحظر ل ، م عللاً كان الحظر أو مبتدأ غر م عل ل، فإن   مح 
 .19، ص 18الباقلاني، مَرجع سَابق، الجزء  مح َم د بن الطيب أبو بكر. «رد بعد الحظر أمراً، وسماه بذلك، وهذا نقضٌ وتخليطٌ ظاهرٌ الأمر الوا
ة، إن تبينوا أن  حيغة )افعل( الواردة بعد الحظر هي أمر، عدم القول بكون  للإباح -وفقاً لرأي الباقلاني-كان الأولى على معهور الأحوليين   

أن  القول "افعل"  ثُ إذا حصل بدليل»تبَين إن كان على الوجوب أو الندب أو الوقف في ، لأن  الاباحة غر داخلة في الأمر، وفي هذا يقول الباقلاني: و 
ي  لو لم علالوارد بعد الحظر أمر ب ، خرج بذلك عن أن يكون إباحة، ووجب أن ي نظَر هل هو على الندب أو الوجوب أم على الوقف حسب ما كان 

، أم ا إن حملوا ما بعد الحظر على الإباحة، فوجب عدم تسميت  14، ص18الباقلاني، مَرجع سَابق، الجزء  مح َم د بن الطيب أبو بكر .«يتقدم الحظر
«. ون أمرا  ـــبَظور، ولا يَكحيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر، اقتضت الإباحة وإطلاق الم»واعتباره أمراً، وهو ما أخذ ب  أبو يعلي الفراء حين قال:" 

 .899، ص 19، الجزء مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق
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 لرفعِ  هِ يكون  ر ظعد حب بالفِعلِ  مرلأاف، إلى الإباحةِ  رف  نصَ ينها تَ حِ  الأمرِ  دلالةَ  فإنَّ  ،بلا من قَ رمً أو مح  
 كمِ خرج من ح   ،ن   عَ  نهي  المــ علِ الفِ  على كونِ  إلاَّ  دلُّ لا يَ ف ،1ب  أمورِ المــ علِ الفِ  احةِ وإبَ ، رِ ظالح ذلكَ 

رما اباحً م  الفعل  صر  فيَ  ،اعل ِ عن فَ  رفع الحرجِ ، و الإباحةِ  في حكمِ  وحارَ  ،بريمِ التَّ  أو  بعد أن كانَ مح 
 .2مَكروهاً 

 ،4، والإمامِ مَالك3افعي وأحباب إلى الشتَّ  دلالةِ الأمرِ عَقبَ الحظرِ في  بالإباحةِ  القول   ب  سَ ني  
م ؤكداً حكمَ الإباحةِ للأمرِ  الكَلْوَذاني يقول  إذ ، 6من الأحوليينَ  ي  مععٌ لهو ما ع ،5إلى أكثر الفقهاءِ و 

                                  
ي وسف أبو المــعال  عبد المــلك بن عبد الله بنو  ؛911، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  الكلوذاني، مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبليي نظَر:  1

هان في أحول الفق ، مَرجع سَابق وعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي، رَفع الحاجِب  ؛894 ، ص19، الجزء الج ويني، البر 
تصر بن الحاجِب، مَرجع سَابق، الجزء  بادي، الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع الفروزاإبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي و  ؛931، ص 18عن مُ 

ين الإيجي، مَرجع سَابق عبد الرحمان بن أحمدو  ؛42سَابق، ص إحكام وس ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي،  ؛932، ص 18، الجزء عضد المــلَّة والد 
 .819، ص الفصول في أحكام الأحول، مَرجع سَابق

الحظر في بعض المــواضع ي فيد الوجوب، كما ي فيد الإباحة في مواضع أخرى، وهذا مَحل اتفاق بينهم، لكن ي قر أنصار هذا المــذهب أنَّ الأمر بعد  2
في الإباحة  غَلبة استعمال الصيغة بعد الحظر "شرعا"،»وهذا ما ي ؤكده ابن الس بكي حين يقَول: ، فيَبمِلون  على الإباحة يأخذون بالغالب والأحل،

ا الع   ن علي بن عبد الكافي . عبد الوهاب ب«رف الشترعي، فيقدَّم على الوجوب الذي هو مَدلولها لغةً، لأنَّ الشتَّرعي ي ـقَدَّم على اللَّغويشَرعاً، دليل أنهَّ
تصر بن الحاجِب، مَرجع سَابق، الجزء  ين أب و نَصر الس بكي، رَفع الحاجِب عن مُ  ـلَّة عضد المـ عبد الرحمان بن أحمدوي نظَر:  ؛931، ص18تاج الد 

ين الإيجي، مَرجع سَابق  ،424مصطفى شلبي، مَرجع سَابق، ص؛ و 932، ص 18، الجزء والد 
وعبد العلي مح َم د بن نظام الدين مح َم د  ؛91، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّمعاني الشت افعي،ي نظَر:  3

ء مَرجع سَابق، الجز  وعبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الدين بن قدامة المــقدسي، ؛319، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  السهالوي، الأنصاري الل كنوي
ين أبو مح َم د الأس نوي، الت مهيد في تخريج الفروع على الأحول، و  ؛998، ص 18  .811مَرجع سَابق، صعبد الرحيم بن الحسن معال الد 

 .383، 384علان، مَرجع سَابق، ص عبد الله الشت  عبد الرحمن بن ي نظَر:  4
 ؛344، مَرجع سَابق، ص الوزير وأحمد بن مح َم د بن علي ؛991، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديي نظَر:  5

ُ.34، 38ـعز فركوس، مَرجع سَابق، ص ومح َم د علي أبو عبد المـ ؛81وعبد العزيز بن سعد بن ساعد الصببي، مَرجع سَابق، ص 
ين أبو الحسن الآمدي، الإحكام في أحول الأحكام، ي نظَر:  6 مح َم د بن و  ؛899، ص 18مَرجع سَابق، الجزء علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

ع مَرج البابر تي، ومح َم د بن محمود بن أحمد الحنفي ؛899، ص 19، الجزء الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق
ين بن عبد الغني الحنبلي ؛19، 19، ص 18سَابق، الجزء  وي وسف بن حسن بن أحمد بن عبد   ؛92مَرجع سَابق، ص  المــقدسي، والحسن بدر الد 

الجدل والأحول على قاعدة مذهب إمام الأئمة ورب اني الأمة الإمام الرباني الهادي معال الدين أبو المــباسن المــقدسي الحنبلي، مقبول المــنقول من علمي 
 .929والصديق الثاني أحمد بن مح َم د بن حنبل الشتيباني، مَرجع سَابق، ص 
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عتمدَه  ابن وهو ما ا ،1«اقتضت الإباحةَ  رِ ظالح بعدَ  الأمرِ  حيغة   إذا وردتْ : »الواردِ عَقبَ الحظرِ 
 .2قدامة

ُالالمــ  بذهالمــهذا  صار  أن ي ؤك د    :الوجوبُفيدُ ي ُُرُِظبعدُالحُالأمرَُُبأنَُُّالقائلونَُ/ُثاةيذهب 
على  اهبدلالتِ  ةً فظتمح   ظلُّ تَ  افإنهَّ  الحظرِ  بعدَ  وردت، فإن على الوجوبِ  ةٌ لاد طلقِ المــ الأمرِ  حيغةَ  أنَّ 
 ظر  الحَ  عَ فِ ، فإن ر  ا عن   نهيً ومَ  نوعاً ممَ  كون  ه يَ رِ ظوحَ  ريم ِ تحَ  ، وبعدَ م طلقاً  جوب  الو   دلول   مَ  مر  فالأ، بِ جو الو  
على  دالاً  ك  فَ نلا يَ  ذهبِ المــهذا  أنصارِ  عندَ  الأمر  ، فجوب  الو  وهي  الأحليةِ، ت ِ إلى دلالَ  عادَ  ن   عَ 

وهو  ،هَ بعدَ  ب ِ وجِ كم    بل الحظرِ قَ  الأمرِ  وجب  هي، فم  ر والنَّ ظعد الحبَ  وردَ  وأ ،سواء ورد ابتداءً ، الوجوبِ 
 ب  نسَ ي  و ، 3وجوبعلى ال ، فهو باق ٍ قتضاهعن م   الأمرَ  صرف  تَ  قرينة ٍ ليس بِ  الحظرِ  م  قدُّ جوب، وتَ الو  

 من كبرٌ   ما علي  مععٌ و هو  ،4لماءِ الع  كبارِ إلى   للوجوبِ  الحظرِ  بعدَ  الواردِ  الأمرِ  القول باقتضاءِ 
 .5الأحوليينَ 

                                  
 .911، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  الكلوذاني، مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي 1
وعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران  ؛998، ص 18مَرجع سَابق، الجزء  مح َم د موفق الدين بن قدامة المــقدسي،عبد الله بن أحمد بن ي نظَر:  2

 .99، ص 18الد مشتقي الدُّومي، مَرجع سَابق، الجزء 
وعبد الله بن  ؛911رجع سَابق، صي نظَر: س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، الإشارة في معرفة الأحول والوجازة في معنَّ الدليل، مَ  3

وفخر الد ين بن الزُّبر بن علي بن المــبسي،  ؛91مَرجع سَابق، صالأسمندي،  ومح َم د بن عبد الحميد ؛922مَرجع سَابق، صبن بي ،  الشتيخ مَحفوظ
 . 912، ص 19ع سَابق، الجزء مَرج منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّمعاني الشت افعي،و  ؛933 مَرجع سَابق، ص

أن   مذهب المــعتزلة وبعض  ابن عبد الوزير، وقال نسب  ابن الس بكي إلى القاضي أبو الطيب الط بري، وأبي اسباق الشترازي، وأبي المــظفر بن السَّمعاني 4
ينظَر: عبد  .، وأن   مروي عن الباقلاني والباجي والفخر الرازيالشتيخ فركوس أن   مذهب عامة الحنفية والمــعتزلة حكىو  ،الأشاعرة وأئمة الزيدية اليمانية

تصر بن الحاجِب، مَرجع سَابق، الجزء  أحمد بن و  ؛931، ص 18الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي، رَفع الحاجِب عن مُ 
 .38المــعز فركوس، مَرجع سَابق، ص مح َم د علي أبو عبد و  ؛344، مَرجع سَابق، ص الوزير مح َم د بن علي

مَرجع  البيضاوي، وعبد الله بن ع مر ؛42، ص مَرجع سَابقالفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي ي نظر:  5
 ؛48، صمَرجع سَابقين أبو مح َم د الخبازي، وعمر بن مح َم د بن عمر جلال الد   ؛91، ص والحسين بن علي الص يمري، مَرجع سَابق ؛32، صسَابق

ين الر ازي، المــبصول في علم الأحول،  إحكام وس ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي،  ؛413، ص 19مَرجع سَابق، الجزء ومح َم د بن عمر فخر الد 
وأحمد بن أبي سهل أبو بكر السَّرخسي،  ؛11سَابق، ص ومح َم د بن عبد الحميد الأسمندي، مَرجع  ؛819، صالفصول في أحكام الأحول، مَرجع سَابق

ين قاسم ابن  ؛912، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّمعاني الشت افعي،و  ؛91مَرجع سَابق، ص وزين الد 
 .31، 39ق طْل وب ـغَا الحنفي، مَرجع سَابق، ص 
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: ثحي، القول بالوجوب في الأمر الوارد عقبَ الحظر ات ريديالمــ يتَبنَّ الأمر  الوارد  بعدَ » يقَول 
ا التي كانت لالمــ، فهو يعَتبر  دلالةَ الأمرِ بعد 1«الحظرِ وقبل   سواءٌ عندناَ...   قبلَ نعِ والحظرِ هي ذاتِ 

، الحظرِ              باحةِ لى الإع لأمرِ الواردِ بعد الحظرِ ي وض ح  علَّةَ اعركاضِ  على من حَملِ ا، وهي الوجوب 
 : ...لِمَا ذكرنا أنَّ الأمرَ طلب  الفعلِ لا مَحالةَ، وفي الَحملِ على الإباحةِ والن دبِ »أو الن دبِ، فيقول 

، المــ، فهو يرى أن  م قتضى الأمرِ 2«تَخيرٌ، فيختلُّ معنَّ اللُّغةِ، لأنَّ   لا يبَقى طلباً لا مَحالةَ  طلقِ الوجوب 
إذ أن   وضعَ في اللُّغةِ للدلالةِ على طلبِ الفعلِ لا مَحالة، أي على وج  الإلزام والوجوب، ومَُيء الأمرِ 
     بعدَ الحظرِ لا ي غيـ ر  من حقيقةِ دلالتِِ  على الوجوبِ، وإلاَّ كان ذلكَ خللًا في معنَّ الأمرِ في اللُّغةِ، 

 الواردِ بعدَ الحظرِ للإباحةِ أو الن دبِ، يعني أن   حارَ طلباً للفعلِ على وج ِ إذ أنَّ القولَ بكونِ الأمرِ 
الت خيرِ، لا على سَبيل الإلزامِ والحتمِ، وهذا خللٌ في معنَّ اللُّغةِ، إذ كيفَ يكون  دالاً على طلبِ الفعل 

علِ على سبيلِ الت خيرِ، لبِ الفعلى وجِ  الحتمِ والوجوبِ في حالِ إطلاقِ  وتجرُّدهِ، ثُ يَصر  دالاً على ط
، إذ الأمر  اتريديالمــراه قامِ وفقاً لما يالمــ دلالة الأمرِ في هذا غرِ فقط لأن   جاءَ مَسبوقاً حثظر ٍ، فلا وج  لتَ 

 لزمِ، والن دب  والإباحة  لا إلزامَ فيهِما.المــو ضعَ للد لالةِ على الطلبِ 

ث ل    بِ الإسلام لهذا كانَ الأمر بقتلِ شَخص ٍ حرامِ القتلِ بسب» القضية قائلًا:اتريدي لهذهِ المــيم 
أو عقدِ الذ مةِ مَحمولًا على الوجوبِ عند ارتكابِ أسباب ٍ م وجبة ٍ للقتلِ، نحو الر دةِ والحرابِ وقطعِ 

سلمِ، المــر م  قتلَ سلمِ مَحظورٌ ومَنهيٌّ عن سَفكِِ ، وذلكَ بنص  حريح ٍ ي  المــ، فالأحل  أن  دمَ 3«الطريقِ 
ظر  علي ، وذلك سلمِ وقتلِ  بعد أن وردَ الحالمــسواءٌ في القرلنِ أو السُّنةِ، إلاَّ أن    قد وردَ أمرٌ بسفكِ دمِ 

مل  الأمر  بالقتلِ   متى ارتكبَ ذنباً م وجباً للقتلِ، كالر د ةِ والحرابِ أو قطعِ الطريقِ، ففي هذه الحالةِ  ي 
 ى الإباحةِ سلمِ، إذ لا وجَ  لحملِِ  علالمــنعِ عن قتلِ الرجل المــرغمَ ورودِه بعد الحظرِ و  على الوجوبِ،

                                  
مشتي الحنفي، مَرجع سَابق، ص مَحمود بن زيد أبو الثناء ا 1  .18لمــات ريدي اللا 
 .18، ص نفس المــرجع  2
 .14، ص نفس المــرجع  3
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 أو النَّدبِ، لأنَّ في ذلكَ تَخيرٌ في الفعلِ، في حيِن أن  الأمرَ يقَتضي إلزاماً وإجباراً على الفعلِ، فلهذا
رداً عن القرائنِ. وجبَ حمل   على الوجوبِ، وفقاً لما يقتضيِ  الأمر  متى كانَ   م طلقاً مُ 

احةِ، اتريدي بأنَّ الأمرَ الواردَ بعد الحظرِ للوجوبِ، فإنَّ   لا ينَفي إمكانيةَ ورودِه للإبالمــرَغمَ إقرارِ  
رينةِ إلاَّ أنَّ  يَشتركط  في ذلكَ أن يكونَ م قركناً بقرينة ٍ م صاحبة ٍ تَدلُّ على كونِ  للإباحةِ، أم ا مع انتفاءِ القَ 

 في مَوضع ٍ وإن وَردَ بعد الَحظرِ وب  تبَينَّ أنَّ » فلا وجَ  لحملِ  على الإباحةِ، وهذا ما ي فهم  من قولِ :
ل بِقرينة ٍ  ا حم  ل على الإباحةِ، فإنَّّ  . 1«حم 

قول  بكونِ الأمرِ بعدَ الحظرِ للوجوبِ، إذ يَ المناحرين للمذهب القائل ي عدُّ ابن حزم من أبرزِ  
فإذا نسخَ الحظر  نظرناَ، فإن جاءَ نسخ   بلفظ ٍ الأمرِ فهو فرضٌ واجبٌ فعل   بعد أن  » في )الإحكام(:
اقتضت  بعد الحظرِ  (افعل) ة  إذا أوردت لفظَ » :يقول   حيث   ،أيضاً  الباجي وهو رأي   ،2«كانَ حراماً...

 .3«هاعلى أحلِ  أيضاً  الوجوبَ 

/ُالمــ ُالث الث  كُانَُُفيدُ ي ُُبعدُالحظرُُِالأمرَُُأنَُّبُالقائلونَُذهب   أنصار   يرَىُرِ:الحظُلَُبعليهُقَُُما
  ن، فإالحظرِ  قبلَ  ي ِ عل دلُّ تَ  على ما كانتْ  مَل  تح   الحظرو  عِ نالمــ بعدَ  ةِ الوارد الأمرِ  حيغةَ  أنَّ  ذهبِ المــهذا 

نع المــ زوالِ  بعدَ  يضاً أ ضي الوجوبَ قتَ ا تَ ، فإنهَّ  ِ ريمِ وتحَ  ب ِ  أمورِ المــ نعِ مَ  على الوجوب قبلَ  ةً كانت دالَّ 
 بعدَ  ، فالأمر  باحةِ لإوالأمر ذات   بالن سبةِ ل إن كانت للنَّدبِ قبَل الحظرِ، فهي للنَّدبِ بعَده ،، و رفعِ ِ و 

 من حيث   دأبتَ المــ لأمرِ ا بمنزلةِ   ، فيكون  نعِ ومَ  ب ِ  أمورِ المــ حظرِ  قبلَ  علي ِ  دلُّ ما كان يَ م قتضاه   الحظرِ 
بعدَ  غة  الأمرِ إذا وردتحي»على دلالتِِ ، وفي هذا يقول  البَاكستاني:  الحظرِ  لقرينةِ  أثرَ لا تَ و  ،4الدلالة

                                  
 .14، ص الس ابقرجع المــ 1
 .11، ص 14، الجزء علي بن أحمد بن سعيد أبو مح َم د بن حزم الأندلسي، الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق 2
 .991س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، الإشارة في معرفة الأحول والوجازة في معنَّ الد ليل، مَرجع سَابق، ص 3
ومح َم د بن  ؛421، ص 18، الجزء مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابقي نظَر:  4

 .441، ص 19، الجزء عبد الله بن سعد بن عبد الله لل مغرة، مَرجع سَابقو  ؛312بن حسن الجيزاني، مَرجع سَابق، ص  حسين
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ا ت فيد  ما كانَ عليِ  ذلكَ الشتَّيء  الذي وردَ الأمر  ب  قبلَ النَّهيِ، فإن كانَ للوجوبِ فهو  الن هي فإنهَّ
ُ.1«للوجوبِ، وإن كان للاستِببابِ فهو للاستِببابِ 

 إلى بعضِ  ب  سَ ، كما ي ن3وينَسب   البَعض  إلى الج مهورِ  ،2ذهبالمــ مَععٌ من الأحولييَن هذا يتَبنََّّ  
ا إذا وردت بعد حظر ٍ عقليٍّ أو شَرعيٍّ »، إذ يقول  أبو الحسين البَصري: 4والعلماءِ  بققينَ المــ اعلم أنه 

، فالبَصري ي قرُّ أنَّ حيغةَ الأمرِ بعدَ الحظرِ 5«أفادت ما ت فيده  لو لم يتقد مها حظرٌ من وجوب ٍ أو نَدب ٍ 
، ولما كانَ البصريُّ من أنصارِ القولِ باقتضاءِ  مل  على ما كانتْ علي  قبلَ الحظرِ من وجوب ٍ أو ندَب ٍ تح 

ضاً، حَملَ الأمرَ الواردَ عقبَ الحظرِ على الوجوبِ أي جرَّدِ عن القرائنِ للوجوبِ، فقدالمــطلقِ المــالأمرِ 
ا مَوضوعةٌ ل ، » هذا ما ي فهم من قولِ :و  ملَ على الوجوبِ لأنه  ا وجبَ أن تح  ودَليلنا أن  حيغةَ الأمر إنّ 

ا م ستعملةٌ في غرهِ، وهذه الأمور قاَئمةٌ بعد  ، وتَجرَّدت عن دلالة ٍ تَدلُّ على أنه  وقد حدرت من حكيم ٍ
 .6«الحظرِ، فدل ت على الوجوبِ 

 الكلامِ  ينَفي أن يكونَ الحظر  قرينةً حارفةً للأمرِ عن مدلولِ  الأحلي   إن  البصريَّ من خلالِ هذا
افظةً على دلالتِها التي كانت عليها قبلَ ورودِ  قبل الحظرِ، فصيغة  الأمرِ الواردةِ بعد الحظرِ، تظَل  مح 

د الحظرِ يظلُّ م قتضياً هِ بعجرَّد  عندَه  يقتضي الوجوبَ، فإنَّ   في حالِ ورودِ المــالحظرِ، فلمَّا كانَ الأمر  
 تَقتضيها لا ي سقط  دلالةَ الوضعِ اللَّغوي  التي ،في  لفظة  الأمرِ  الحظرِ الذي وردتللوجوبِ، فسياق  

                                  
 .994مَرجع سَابق، ص كريا بن غ لام قادر الباكستاني، ز  1 

ين السيواسي، مَرجع سَابق، ي نظَر:  2 وعبد الرحمان بن ناحر الس عدي، مَرجع  ؛939صمح َم د بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود كمال الد 
، الأثيوبي، الت بفة المــرضية في نظم المــسائل الأحولية على طريقة أهل الس نة السَنية، مَرجع سَابق مح َم د بن علي بن لدم بن موسىو  ؛998سَابق، ص 

 .34مح َم د علي أبو عبد المــعز فركوس، مَرجع سَابق، ص و  ؛911ص 
 .911مح َم د بن علي بن لدم بن موسى الأثيوبي، مَرجع سَابق، ص و  ؛984ي وسف بن حسين الكراماستي، مَرجع سَابق، ص  ي نظَر: 3
ومح َم د بن  ؛821، ص 18، الجزء مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابقي نظَر:  4

 .819م سرج بن مني ع بن مطلق الروقي، مَرجع سَابق، ص و  ؛312ن الجيزاني، مَرجع سَابق، ص حسين بن حس
 .28، ص 19، الجزء أبو الح سين البصري، مَرجع سَابق مح َم د بن علي بن الط يب 5
 .28، ص 19المــرجع نفس ، الجزء  6
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، فرى أن  سياقَ الحظرِ لا تأث رَ الصيغة ، فهو ي رج ح  دلالةَ الوضعِ اللَّغوي ، على ما قد يقتضيِ  الس ياق 
افظاً على دلالتِِ  الأحليةِ في الوضعِ الل غوي ، وهي الوجل   في دلالةِ الأم .رِ بعدَه، إذ يَظلُّ الأمر  مح   وب 

ي وافق الطُّوسي قَولَ البصري  من حيث  دلالة الأمرِ الواردِ بعدَ الحظرِ على ما كانَ عليِ  قبلَ  
 : ، ولا  أو نَدب ٍ  أو يجاب ٍ إ من علي ِ  كانَ  ما على الأمرِ  م قتضى إن   قومٌ: وقالَ »الحظرِ، فيقول  وقف ٍ

 إذا وردت حيغة  » :أيضاً، إذ يقول   الجيزاني، وهذا ما علي  «عندي الأقوى هو وهذا تقدَّمَ، بما اعتبارَ 
، وكذا أفادت الإباحةَ  الإباحةَ  فيد  ، فإن كانت ت  هي  النَّ  قبلَ  فيده  ما كانت ت   فيد  ا ت  هي، فإنهَّ بعد النَّ  الأمرِ 

  .1«الاستِبباب  و  ب  جو الو 

غيرَُكوةُِوُُ،لةٍُلعُُِعارضاًُُالحظرُُِونُِبينكَُُُفريقُِبالتَُّالقائلونَُُ/ابعُ رُ ذهب ُالالمــ ُ:علةٍُلُُِعارضٍُُهُ
 :هبعدَ  الأمر   رد  الذي يَ  نعِ المــ أو رِ ظللب ينِ تبين حال الفريقِ هذا  أنصار   ز  يـ  يم  

                                  
 مد بن حسين بن حسن الجيزاني، أستاذ أحول الفق  بكلية الشتريعة م، بمنطقة حائل، عرف 9423بالجامعة الإسلامية بالمــدينة المــنورة، من مواليد  مح 

قواعد معرفة (، و)تِذيب المــوافقات للشتاطبيو) (،معالم أحول الفق  عند أهل السنة والجماعةبمؤلفات  المهمة في مُال الفق  وأحول ، من تصانيف : )
قاعدة المــصالح ، و)(ضوابط الحكم على البدعة والمــبتدعة(، و)بناء الأحول على الأحول(، و)دينة النبويةالأحول العلمية في تحديد حرم المــ(، و)البدع

، http://shamela.ws/index.php/author/2865 ،11 /41 /8192موقع المــكتبة الشت املة، (. ي نظر: في الشتريعة الإسلامية
98،41. 

 .312مح َم د بن حسين بن حسن الجيزاني، مَرجع سَابق، ص  1
 هو الخارج المحمول والذاتي الذي منشتأ عروض  الذات كالمدرك للإنسان، أو ما هو مساو ٍ للذات كالضاحك العارض ل  بواسطة التعج : ، بالعارض 

 .811؛ وهيثم هلال، مرجع سابق، ص 219، ص 19فيق العجم، مرجع سابق، الجزاء فالعارض للشتيء ما يكون محمولاً علي  خارجاً عن . ي نظر: ر 
. ا سمي ذا الوحف ه الع ٍل ة: هي الوحف الظاهر المنضبط، الذي يرتبط ب  الحكم وجوداً وعدماً، والذي جعل  الشت ارع موجباً للبكم، ومعر فاً ل ، وإنّ 

دم، شانها في ذلك شأن لععلةً، لأن  المجتهد يعاود النظر مرة بعد مرة عند استخراج العل ة من النصوص، ولأن  للعلة تاثراً على الحكم من حيث الوجود وا
 .821، 822المرض الذي ل  تاثر على المريض. ي نظر: قطب مصطفى سانو، مرجع سابق، ص 

  :حظر طارئ مسبوق وفي رأينا يَجب أن يفرق بين حظر لم يسبق بالأمر، وبين»يَطرح الزلمي هتين الحالتين بطريقة م غايرة لما ذكره الأحوليون فيقول 
بعد  ن الفعل لم ي أمَر ب  قبل الحظر، بل كان في أحل  مَحظوراً فإن  حكم  الإباحة بالاستقراء التام، حيث لا نَجد حسبما اطلعت علي  أمراً بالأمر: فإذا كا

ظر لمانع أو ان الحالحظر الأحلي إلا  وهو للإباحة، كما في زيارة القبور واد خار لحوم الأضبية وغرها، )...(، أم ا إن كان الحظر مَسبوقاً بالأمر، وك
، والقاعدة تقضي عظرف طارئ، فإذا أ مِر ب  بعد زوال الع ذر المــانع، يرجع إلى ما كان علي  قبل الحظر من وجوب أو ندب أو إباحة، لأن  الحظر كان لمان

م المــانع(، وإذا زال العذر والظرف المــانع يعود إلى م  .(«ا كان علي  وفقاً لقاعدة: )إذا زال المــانع عاد المــمنوعبأن  : )إذا تعارض المــانع والمــقتضى ق د 
 .419م صطفى إبراهيم الزلمي، مَرجع سَابق، ص 

http://shamela.ws/index.php/author/2865
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 رونةً قومَ ا ة بزوالهِ علقَ م   الأمرِ  ، وكانت حيغة  ة ٍ لَّ لعِ  عارضاً  والحظر   نع  المــ كانَ إذا   ى:الأولُالحالةُ-
نهي المــ وم عن فاعلِ م واللَّ الذَّ  ، ورفعَ الحظرِ  قتضي زوالَ ا تَ ، بمعنَّ أنهَّ الحرجِ  فعَ اقتضت رَ  ،هيالنَّ  بزوالِ 

 .دب أو إباحةنَ بِ  رجكون رفع الحب ، وإن احتمل أن يَ  عن  بعد الأمرِ 

 بزوالِ  علقةً م   الأمرِ  كن حيغة  ، ولم تَ لة ٍ لعِ  عارضاً  أو الحظر   نع  المــإن لم يكن  ة:الثاةيُالحالة -
على  الحظرِ  ورودِ  بلَ ت عليها قها التي دلَّ على دلالتِ  الأمرِ  بقى حيغة  تَ في هذه الحالةِ ، فلةِ العِ  تلكَ 
ها دلالتِ  هنا احتمال   زيد  ويَ  ،دب  النَّ  ، وكذلكَ ه  عدَ بَ  ت علي ِ دل   الحظرِ  بلَ قَ  ب ، فإن كانت للوجوبِ  أمورِ المــ

  .1ن   ي  ع، وإن لم ت  ج احتمال الإباحةِ رو  ت   قرينةً  الأمرِ  بلِ نع قَ المــ د  و ر و   فيكون   ،عل الإباحةِ 

 ، هو اختيار  ة ٍ لَّ لعِ  ض ٍ عار  غرَ  ، وبين كون ِ ة ٍ لَّ ا لعِ عارضً  الحظرِ  كونِ   بينَ  فريقِ بالتَّ  القولَ إنَّ  
، وابن رشيق 3الغزال، كما اختاره  2قامِ المــالباقلاني، رغم احركازهِِ عن تَسميةِ حيغةِ )افعل( أمراً في هذا 

ا ذا إأم   ،وهاافعل( ونحَ ) يغةِ صب الأمرِ  بورودِ  ينِ تبين الحال فريقَ هذا التَّ  الغزال ربطَ  أنَّ  إلا   ،4الكيالمــ
الغزال  فإن   (،حطيادِ بالا م فأنتم مأمورونَ للت  )إذا حَ  :مثلاً  قولَ كأن يَ   ،وهاونحَ ( افعل) حيغةِ  وردت بغرِ 

                                  
  ل  تعالى: )وإذا هي عن الصيد بسبب الإحرام، في قو أن يكون النَّهي الوارد قبل الأمر، م علقاً على سبب عارض يزَول الن هي بزوال ، كالن   هوالمــقصود

ادوا(، فبظر الصيد ثابت لسبب، وهو الإحرام، وبم جرد زوال العارض )الإحرام( يَسقط الن هي والحظر، ويعود الفعل إلى أحل  قبل الحظر، حللتم فاحط
ظَر: مح َم د بن الطيب نالمــنع من قتل المــشتركين في الأشهر الحرم، بسبب الن هي عن القتال فيها، فإذا انقَضى السَّبب زال مع  النَّهي والمــنع. ي   أيضاً، ومثل 

 .19، 19، ص 18أبو بكر البَاقلاني، مَرجع سَابق، الجزء 
، ص 18، الجزء الحسين ابن رشيق المــالكي، مَرجع سَابقو  ؛991، 999 ، ص14الجزء  مح َم د بن مح َم د أبو حامد الغزال، مَرجع سَابق،ي نظَر:  1

 .421، 411  ، ص 18، الجزء الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابق مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدينو  ؛989
 .19، 13، ص 18ي نظَر: مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلاني، مَرجع سَابق، الجزء  2
 .999، ص 14، الجزء مح َم د بن مح َم د أبو حامد الغزال، مَرجع سَابقي نظَر:  3
  بالجمال  المــنعوت، حلالحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي، المــرسي الأ ، هوم(9849 - 9993 /هـ948 -931عتيق )الحسين بن

ب  للعلم والمعرفة، وألف ، عرف حثمصر، وافتى، وتوفي بهافي سمع بالقاهرة والاسكندرية، ودرس  ،ديب، شاعرأتكلم، حول، م  أمؤرخ، فقي ،  ،)أبو علي(
، باب مَرجع سَابق ،عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغنيي نظر:  .(ميزان العمل)، و(الكتاب الكبر في التاريخ)من لثاره: من الكتب، الكثر 
 .89، ص 13الجزء الحاء، 

 .411، ص 18، الجزء الحسين ابن رشيق المــالكي، مَرجع سَابقي نظَر:  4
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 ل()افع الأمرِ  حيغةِ  بينَ  ق  فر  ي   هوف ،1م طلقاً  الإباحةَ  مل  تَ دب، ولا يَ النَّ  وأ وبِ للوج    ِ مالِ باحتِ  يقول  
ا في باقي فقط، أمَّ  لةِ افي هذه الحقائمةٌ  عندَه فرقةالتَّ و ، الأمر بغر هذه الصيغةِ  وبين أن يردَ  ونحوها،
)افعل(، : ي قول ه كم بكذا(، أيضاً )أمرت  : وقول   : »يقول  إذ ، ه  عندَ  الأمرِ  بين حيغِ  فلا فرقَ  ،الأحوالِ 
 .2«منها قرب  وما يَ  الصورةِ  في هذهِ  ، إلاَّ واضعِ المــ في معيعِ 

 خَ سِ فإذا ن  »قول: ، إذ يَ بعد الحظرِ فريقِ بين حيغةِ الأمرِ الواردةِ أيضاً إلى ضرورةِ الت  ابن حزم ي شتر  
ى ا، وإن كان أتَ امً ر بعد أن كان حَ  عل   فِ  وواجبٌ  رضٌ ، فهو فَ الأمرِ  بلفظِ     نسخ   ظرنا، فإن جاءَ نَ  الحظر  

، فهو في هذا 3«لى الاختيارِ ع هي باق ٍ فقط، والنَّ  إلى الإباحةِ  قلٌ نتَ هي، فهو م  في  النَّ  قدمَ تَ  يء ٍ لشتَ  علاً فِ 
لِ قامِ، ي فر ق  بيَن كونِ النسخِ وارداً بصيغةِ الأمرِ، فيد لُّ على الوجوبِ، وبيَن كونِِ  وارداً من خلالِ فعالمــ
 نهي عن   سَابقاً، فيكون  دالاً على الإباحةِ لا الوجوبِ.المــ

ُالالمــ مَععٌ من  اختارَ :ُالحظرُُِبعدَُالواردُُِالأمرُُِفيُدلالةُُِبالوقفُُِالقائلونَُُ/خامسُ ذهب 
 أنَّ  ذلكَ  ،4عَقبَ الحظرِ  الأمرِ الواردِ ب رادِ المــعلى  دلُّ يَ  ليلٌ دَ  ردَ إلى أن يَ  سألةِ المــفي  فَ وقُّ تَّ ال الأحوليينَ 

لم ، فَ 5أخرى عَ واضفي مَ  الوجوبَ  ، وأفادَ واضعِ المــ في بعضِ  على الإباحةِ  دالاً  جاءَ  الحظرِ  بعدَ  الأمرَ 
ُ.والدليل   البيان   ردَ ن يَ إلى أ سألةِ المــ في ذهبِ التَّوقُّفالمــهذا  أنصارَ  ، فاختارَ ا على الأخرِ هم  ح أحد  ركجَّ يَ 

، في هذه الصيغةِ  ف  عندي: الوق الحقُّ  والرأي  : »إذا يقول   من أنصارِ القولِ بالوقفِ، وينيالج  ي عتبر  
في  ن كانت الصيغة  ئِ ل، فَ ولا بالإباحةِ  ، لا بالإيجابِ م الحظر  قدَّ ها وقد تَ طلقِ على م   ضاء  القَ  كن  فلا يم  

 جاءَ كما  ،6«يانِ البَ  إلى الوقوف   تعين  ، فيَ لةٌ شتكِ م   مِ د  تقَ المــ ظرِ ، فهي مع الحَ لاقتضاءِ ل ةٌ وضوعمَ  الإطلاقِ 

                                  
 .411، ص 18ومح َم د أديب حالح، مَرجع سَابق، الجزء  ؛991، ص 14، الجزء لغزال، مَرجع سَابقمح َم د بن مح َم د أبو حامد اي نظَر:  1
 .991، ص 14، الجزء مح َم د بن مح َم د أبو حامد الغزال، مَرجع سَابق 2
 .898 ي نظَر: عياض بن نامي السلمي، مَرجع سَابق، ص 3
 .421، ص 18، الجزء الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابق ي نظَر: مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين 4
 .428لبي، مَرجع سَابق، صي نظَر: م صطفى شَ  5
هان في أحول الفق ، مَرجع سَابق 6  .899، 893 ، ص19، الجزء عبد المــلك بن عبد الله بن ي وسف أبو المــعال الج ويني، البر 
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 رأي  لا الذي اعتبره   شتريابن الق  ، و ولزال في المــنخ  الغَ  ار  يهو اخت قفِ بالوَ  ولَ القَ  أن   ،عن الزركشتي  
 .2أيضاً  المــرداوي اهحكهو ما و  ،1الحقُّ 

مل   رِ، ذاهبِ والأقوالِ التي اعتمدَها الأحوليونَ في بيانِهم لدلالةِ الأمرِ الواردِ عقبَ الحظالمــتلِكَ مُ 
ملة ٍ فقد كانَ لكل  فريق ٍ قول   ومَنظوره  الخاصُّ للمسألةِ، وسَعى كلُّ فريق ٍ لنصرةِ مَذهبِِ ، وتَرجيحِ قولِ  بِج  

ا وتَفصيل ها فيما يأتي.  من الأدلةِ والبراهيِن التي يرَد  بيانه 

ُأدلة 1-1-3ُ ُفيُالمــ/ ُوالأقوالِ ُالمــذاهبِ لة ٍ من الح ججِ سألةِ: استندَ كلُّ فريق ٍ إلى مع 
 نٌ للاستدلالِ على حبةِ مَذهبِِ ، ور جبانِ رأيِ ، والر دِ على من خَالف   فيما ذهبَ إلي ، وفيما يلي بيا

. ختَلفِ تلِكَ الح ججِ والبراهيِن التي اعتمدَها أنصار  كلٍّ مَذهب ٍ
 
 وعرضٌ لم

ُالإباحةَ:ُأُ ُالأمرَُبعدَُالحظرُِي فيد  لةِ ما استدلَ ب  أ/ُأدل ة ُالقائلينَُبأنَّ نصار  القولِ من مع 
 بالإباحةِ في دلالةِ الأمرِ الواردِ عَقبَ الَحظرِ ما يلي:

لأوامر الواردة ا أن  تَقصي إذ ،الشت رعي   عمالِ الاستِ  رفِ ع  الإباحة  مَفهومَةٌ من  :ولُ الد ليل ُالأ -
 هو استعمال   رعِ الشتَّ  رفِ  ع  في فالغالب   ،على الإباحةِ  ها دالٌ لَّ ج   أنَّ  بين   ي  ، نةِ اب والس  في الكتَ  رِ ظبعد الح
 (،18، الآية ائدةِ المــس ورة  ) ،﴾...حَلَلْت مْ فاَحْطاَد واوَإِذَا ﴿ الى:ـتع ول ِ ـكق،  3ةِ ــاحـللإب رِ ظبعد الح الأمرِ 

                                  
 ( هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن الق شتري، أبو نصر: واعظ من علماء نيسابور، من بني 9981 -111هـ/ 993 -111الق شترْي ،)م

مات والآداب( اق شتر، علت ل  شهرة كابي ، توفي في نيسابور، كان ذكياً حاضر الخاطر، فصيباً، جريئاً، يفظ كثراً من الشتعر والحكايات، ول  )المــق
 .439، ص14الجزء ، ، مَرجع سَابقخر الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقيي نطر:  .تصوف ووعظ

 .421، ص 18، الجزء مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابقي نظَر:  1
 ( 9321 -9393 /هـ229-291المــرْداوي)فقي  حنبلي، من العلماءعلي بن س   ، هوم : ردا )قرب ولد في م ،ليمان بن أحمد المــرداوي ثُ الدمشتقي 

شرح )و(، رير أحكام المــقنعالتنقيح المــشتبع في تح)، و (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) :من كتب  ،وانتقل في كبره إلى دمشتق فتوفي فيها ،نابلس(
 .818، ص13الجزء ، ، مَرجع سَابقخر الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقيي نطر:  .(في شرح التبريرالتببر 

ين أبو الحسن المــرداوي الحنبلي،ي نظَر:  2  .8891، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  علي بن سليمان علاء الد 
وعبد القادر بن أحمد بن مصطفى  ؛993، 994، ص 18مَرجع سَابق، الجزء  ن بن قدامة المــقدسي،عبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الديي نظَر:  3

 .91، ص 18بدران الدُّومي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء 
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 يمَة  بهَِ  لَك م أ حِلَّتْ باِلْع ق ودِ  ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا أَوْف وا﴿: تعالى قول ِ ل في الاحرامِ  الصيدِ  نعِ مَ  بعدَ وذلك 
ل ي الصَّيْدِ وَأنَت مْ ح ر مٌ  مَا إِلاَّ  الْأنَْـعَامِ  رَ محِ  لَى  عَلَيْك مْ غَيـْ ، الآية ةائدالمــس ورة  )  ،﴾اللََّ  يَْك م  مَا ي ريِد   إِنَّ ي ـتـْ

بُّ  اللَّ َ  إِنَّ أمََركَ م  اللَّ    فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْت وه نَّ مِنْ حَيْث  ﴿ تعالى: ول   قَ  ومثال   أيضاً  ،(19 بُّ  ينَ وَّابِ التـَّ  يِ   وَيِ 
أذًَى فاَعْتَزلِ وا  ه وَ  ق لْ  وَيَسْألَ ونَكَ عَنِ الْمَبِيضِ ﴿: بعد قول ِ  ،(888، الآية البقرةس ورة  )،ُ﴾الْم تَطَه ريِنَ 

 .1(888س ورة  البقرة، الآية )، ﴾حَتىَّ  يَطْه رْنَ  تَـقْرَب وه نَّ  وَلَا الن سَاءَ في الْمَبِيضِ 

 خارِ كم عن اد  يت  نهَ  كنت  »حلى الله  علي  وسلمَ:  قول ِ والإباحة  ثابتةٌ في عرف الس نةِ أيضاً، ك 
 ذكورة  المــ الأوامر  فَ  ،3«وهازور  فَ  القبورِ  كم عن زيارةِ يت  نهَ  كنت  : »قول    اوكذ ،2«خرواادَّ و لوا الأضاحي، فك  

 بعدَ  الأمرِ  ستعمال  ا رعِ الشتَّ  رفِ في ع   ، فالغالب  الإباحةِ ت على ها دلَّ لُّ ، وك  نعِ المــو  رِ ظالح جاءت بعدَ 
إلى  من الوجوبِ  الأمرَ  صرف  تَ  قرينةٌ  رِ ظبعد الح الأمرِ  ورودَ  على أنَّ  ، وهذا دليلٌ للإباحةِ  بريمِ والتَّ  نعِ المــ

 .4الإباحةِ 

                                  
تصر بن الحاجِب، مَرجع سَاب 1 ؛ 931، ص18، الجزء قي نظَر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي، رَفع الحاجِب عن مُ 

 .91مَرجع سَابق، ص أبو بكر السَّرخسي،  وأحمد بن أبي سهل
يزيد،  : حد ثكم أبو كامل، نا حامد بن زيد، نا فرقد السيخي، حد ثني جابر بن-وأنا أسمع-نص الحديث: ق رىِءَ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 2

ألا »ل: بينما نحن نزولٌ مع رسول اللع حلى الله علي  وسلم بالابطح...فذكر الحديث. وقال في : عن نسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، قا
، فكلوا واد خروا، ونهيتك عن الأوعية،  مإنني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ تذكركم لخرتكم، ونهيتكم عن لحوم الاضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ٍ

ر م  اب بيان م سلم أبو الحسين بن الحجاج القشتري النيسبوري، مَرجع سَابق، كتاب الأضاحي، ب. ي نظر: «شيئاً، فاشربوا، ولا تسكرواوإن  الأوعية لا تح 
وعلي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، تح: عادل أحمد عبد  ؛132ما كان من الن هي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلات في أول الإسلام، ص 

م، كتاب الأشربة، الحديث 8119ه/ 9388، دار المعرفة للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 19، ط 14محمد معوض، الجزء الموجود وعلي 
دار السلفية لنشتر العلم، القاهرة، مصر،  ،19تول البراجيلي، دراسات في أحول الفق  "مصادر التشتريع"، مكتبة السنة، ط ؛ وم994، ص 3111رقم 

 .991ص  م،8191ه/ 9341
ارة قبر يم سلم أبو الحسين بن الحجاج القشتري النيسبوري، مَرجع سَابق، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي حلى الله علي  وسلم رب  عز وجل في ز  3

اجيلي، مَرجع متول البر ؛ و 994، ص 3111، كتاب الأشربة، الحديث رقم 14علي بن عمر الدارقطني، مرجع سابق، الجزء وي نظَر:  ؛343أم ، ص
 .999سَابق، ص 

عبد الله بن أحمد بن و  ؛891، 892، ص 19مَرجع سَابق، الجزء مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، ي نظَر:  4
 .494، ص 18، مَرجع سَابق، الجزء ومح َم د أديب حالح ؛993، ص 18مَرجع سَابق، الجزء  مح َم د موفق الدين بن قدامة المــقدسي،
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ُال -  ارتفعَ  ،رِ ظلحا بعدَ  الأمر   ، فإذا ما وردَ الإباحةِ على  في الأحلِ  الأشياءَ  نَّ إ ثاةي:الد ليل 
 علَ الفِ  دُّ ر  ي ـَ رِ ظبعد الح الواردَ  الأمرَ  لذا فإنَّ  ،1الإباحة  الذي هو  الأمر إلى أحل ِ  ود  ، فيع  ب  وزالَ  ر  ظالح
 .    تارك  ثَُ أولا ي   ل   ر فاعِ أجَ لا ي   ،باحاً   م  كون  وهو    ب  إلى أحلِ  أمورَ المــ

 علِ الفِ  إباحةَ  ضىاقت رِ ظالح بعدَ  إذا وردَ  الأمرَ  على أنَّ  لٌ اد غويُّ اللُّ  العرف   :ثالثُ الد ليل ُال -
 ،)أفعل ( ذلكَ  ل  بعدَ   قالَ ثُ   ،فعل كذا(ه: )لا تَ لعبدِ  يد  السَّ   ، فلو قالَ اعلِ عن فَ  الحرجِ  ب ، ورفعَ  أمورِ المــ
فهو ، ا علي ِ رمً مح   أن كانَ  عدَ ب عل   فِ  للعبدِ  وز  يج  بل، فَ من قَ  عن    نهي  المــ علِ الفِ  قتضي إباحةَ يَ  ذلكَ  نَّ فإ
ر د  إذ الصيغة في هذه ،على ترك  عاقب  ولا ي   ذم  لا ي   رك   تَ  إن، و ي أجر  عَلي لا  عل   فَ  إن الحالِ تقتضي مُ 

  .2بالإباحةِ  قصود  المــوهذا هو الإذنِ بالفعل، ورفعَ الحرجِ عن فاعل ، 

بعد  الأمر   ، فإذا وردَ لِ عالفِ  ريمِ على تحَ  دلالتهار ظهي والحالنَّ الأحل في حيغة  :عُ رابالد ليل ُال -
 دَّ لاب   ما زيادةٌ ه  ف ـَ ب  دأو النَّ  ا الوجوب  ، أمَّ إلى الذهن تبادر  المــفقط، فهذا هو  بريمِ التَّ  ، كان لرفعِ رِ ظالح

 علامة   بادر  تَّ الو  ،هنِ إلى الذ   تبادر  المــ لأن  فيكون  الأمر  الوارد  بعدَ الحظرِ للإباحَةِ،  ،3لها من دليل ٍ 
 .4الحقيقةِ 

ُالوجوبَ:ُب  لِ بالوجوبِ في يَستَدلُّ أنصار  القو /ُأدلة ُالقائلينَُبأنَُّالأمرَُبعدَُالحظرُِي فيد 
 :الأدلةِ التي تَدعم  ما ذهبوا إليِ ، وهي على النَّبو الآتي بِج ملة ٍ من ،دلالةِ الأمرِ الواردِ بعدَ الحظرِ 

                                  
مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي و  ؛31الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي ي نظَر:  1

 .892، 891، ص 19مَرجع سَابق، الجزء الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، 
ومَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو  ؛811، صس ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، إحكام الفصول في أحكام الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  2

ومح َم د بن حسن بن أبي يي الحلبي الحنفي الكواكبي، منظومة الكواكبي في أحول فق   ؛929، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  الكلوذاني، الخطاب الحنبلي
 .19ه، ص 9491المــطبعة العامرة العلمية، مصر،  ،19 الس ادة الحنفية، ط

ين أبو الحسن و  ،91، ص 14، الجزء مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبلي، مَرجع سَابقي نظَر:  3 علي بن س ليمان علاء الد 
 .8831، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  المــرداوي الحنبلي،

 .91، 99، ص 14، الجزء مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبلي، مَرجع سَابقي نظَر:  4
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، علي ِ  دلُّ يَ  عن القرائنِ  دَ جرَّ المــ الأمرَ  ، إذ أنَّ هو الوجوب   في الأمرِ  الأحلَ  إنَّ  :الد ليل ُالأولُ  -
عن  دٌ رَّ مُ   و أمرٌ ، فهالوجوبِ عن  للأمرِ  ارفةً حَ  رينةً قَ  أن يكونَ  ح  صل  لا يَ  بعد الحظرِ  الأمرِ  جيء  فمَ 

 . 1ب  أمورِ المــ علِ ف وبِ على وج   دلُّ نهما يَ مِ  دأ، فكلٌ بتَ  ــ المــ كالأمرِ   أيضاً  يقتضي الوجوبَ ، فَ القرائنِ 

ال - ، فكذلك بريمَ والتَّ  اقتضى الحظرَ  الأمرِ  بعدَ  هي إذا وردَ الن   في  أنَّ  لافَ ا لا خِ ممَّ  ثاةي:الدَّليلُ 
 الأمرِ  تقدم   كما أنَّ ف، ى النَّهي الواردِ بعد الأمرِ عل ياساً قِ  ،2قتضي الوجوبَ هي، يَ النَّ  بعدَ  إذا وردَ  الأمر  

لا  هي على الأمرِ والنَّ  بريمِ التَّ  مَ قدُّ فإنَّ تَ ، بريم  قتضاه الذي هو التَّ من م      رج  لا يخ   بريمِ والتَّ  على الحظرِ 
  .3، وهو الوجوب  قتضاه أيضاً ن م    مِ رج  يخ  

ُال -  ،4للوجوبِ  طلقِ لمــا الأمرِ  اقتضاءِ  لبيانِ  ها الأحوليونَ قَ االتي سَ  الأدلةِ  كلُّ   :ثالثُ الدَّليل 
 كلِ   ل  حمَ  بَ ذا وجَ ، لر أو غرهِ ظبعد الح أو الواردِ  طلقِ المــ ين الأمرِ ز بَ ي   تم  لم، و لكل الأوامرِ  امةً جاءت عَ 

، وذلكَ 5بعد الحظرِ  رد  ، حتى تلك التي تَ على الوجوبِ  الأمرِ  يغِ حِ  ، ولا ت صرف  عن الوجوبِ إلا  بدليل ٍ
  .على الوجوبِ  دلُّ التي تَ  الأدلةِ  ومِ م  لع  

 وبِ بالوج   يكون   سخ  ، والنَّ نعِ المــو  رِ ظالح لذلكَ  سخٌ نَ  رِ ظالح بعدَ  الأمرِ  حيغةَ  نَّ إ لدَّليل ُالرابع :ا -
ا هِم أحدِ  رجيحِ دم تَ ما، وعهِ عارضِ ي إلى تَ ؤد  هذا ي   مل فإنَ تَ ما مح  نه  مِ  كلاًّ   ولأنَّ ، بالإباحةِ  د يكون  كما قَ 

                                  
سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي و  ؛42الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي ي نظَر:  1

 .991، ص الأندلسي، الإشارة في معرفة الأحول والوجازة في معنَّ الد ليل، مَرجع سَابق
ومَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب  ؛41الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص ي نظَر: إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي  2

عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ، و  ؛924، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  الكلوذاني، الحنبلي
 .898 ، ص19 مَرجع سَابق، الجزءمح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، و  ؛898، ص 19مَرجع سَابق، الجزء 

 .991، ص ن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، الإشارة في معرفة الأحول والوجازة في معنَّ الد ليل، مَرجع سَابقسليمان بي نظَر:  3
 وما يليها. 921ص : ، ي نظَرالببثالفصل الثاني من  ، وذلك فيهو الوجوب المطلقمقتضى الأمر  بيان الأدلة التي اعتمدها القائلون بأن  ورد  4
مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي و  ؛42الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي ي نظَر:  5

اظر في بشترح روضة الن  عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر و  ؛899، ص 19مَرجع سَابق، الجزء الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، 
 .819وعبد الكريم زيدان، مَرجع سَابق، ص  ؛891، ص 19أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مَرجع سَابق، الجزء 
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 ينَ عند القائل جوبِ لو  لى اع دلالت   ، وهو رِ ظالح بلِ قَ  وحال ِ  على أحل ِ  الأمرِ  قاءَ قتضي بَ ا يَ ، ممَّ على الأخرِ 
 .1طلقِ المــ في الأمرِ  بالوجوبِ 

كُانَُعليهُِقبَلَُالحظرِ:ُج  القولِ  أنصار   دل  ستَ ي/ُأدلة ُالقائلينَُبأنَُّالأمرَُبعدُالحظرُِي فيد ُما
 ت فيها الأوامر  التي وردَ  رعيةِ الشتَّ  صوصِ الن   تقراءِ ـــاس، بالحظرِ  قبلَ  علي ِ  ما كانَ  فيد  ي   الحظرِ  بعدَ  الأمرَ  بأنَّ 

، بل حظرهِ ا قَ باحً كان م    فالصيد   ،قبل الحظرِ  علي ِ  قضي ما كانَ يَ  الأمرَ  على أنَّ  لُّ د  إذ ت ظرِ،بعد الح
(،  18، الآية ائدةِ المــرة  س و )ُ،﴾وَإِذَا حَلَلْت مْ فاَحْطاَد وا...﴿تعالى:  قول ِ في  ،بعد الحظرِ  للإباحةِ  وحارَ 

 ،أيضاً  رِ ظعد الحب على الوجوبِ  لَّ ودَ  ،الحرمِ  في الأشهرِ  قبل الحظرِ  اجباً كان وَ   شتركينَ المــ قتلَ  كما أنَّ 
 وه مْ ذ  فاَقـْت ـل وا الْم شْتركِِيَن حَيْث  وَجَدتمُّ وه مْ وَخ   ﴿فإَِذَا انسَلَخَ الْأَشْه ر  الحْ ر م   تعالى: قول ِ وذلكَ من خلال 

اللََّ  غَف ورٌ  نَّ إِ وَأقَاَم وا الصَّلَاةَ وَلتَـو ا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَه مْ   تاَب وا فإَِنوَاحْص ر وه مْ وَاقـْع د وا لَه مْ ك لَّ مَرْحَد ٍ  
ُ .2رِ الحظ ا كان علي  قبلَ مَ لِ  بعد الحظرِ  الأمرَ  ح أنَّ رج  وهذا ي   ،(19، الآية وبةالتَّ س ورة  ) ،رَّحِيمٌ﴾

على  الوقفِ  ار  أنص استدلَّ /ُأدل ة ُالقائلينَُبالت وقفُِفيُدلالةُِالأمرُِالواردُِعقبَُالحظرِ:ُد
، على أخر ٍ  ذهبٌ مَ  حركجَّ ، فلم يَ عض ٍ بَ لها عضِ بَ  قضِ ونَ  ،الأخرى ذاهبِ المــ أدلةِ بتَعارضِ ولهم قَ  حبةِ 

 .3سألةِ المــفي  الأقوالِ  أحدَ  ح  رج  ما ي   ردَ إلى أن يَ  ف  وقُّ التَّ  بَ لذا وجَ 

تلفِ  ذاهبِ لمــابعدَ عرضِ أحلِ الخلافِ حولَ دلالةِ الأمرِ الواردِ عقبَ الحظرِ، والوقوفِ على مُ 
، وجبَ التَّطرق  المــوالأقوالِ في  لةِ البراهيِن والأدلةِ التي اعتَمدَها أنصار  كل  مَذهب ٍ ِ مع          سألةِ، وتبَينُّ

                                  
لن ملة، إتحاف عبد الكريم بن علي بن مح َم د او  ؛929، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  الكلوذاني، مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبليي نظَر:  1

 .899، ص 19ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مَرجع سَابق، الجزء 
ومح َم د بن حسين  ؛438، ص 19وعبد الله بن سعد بن عبد الله لل مغرة، مَرجع سَابق، الجزء  ؛819 ي نظَر: عبد الكريم زيدان، مَرجع سَابق، ص 2

ومح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الَجكني الشت نقيطي، م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر، مَرجع سَابق،  ؛311 ، مَرجع سَابق، صالجيزاني حسنبن 
 .414ص

ن ملة، المـــ ــهذب في علم أحول عبد الكريم بن علي بن مح َم د الو  ؛432، ص 19عبد الله بن سعد بن عبد الله لل مغرة، مَرجع سَابق، الجزء ي نظَر:  3
ين بن الزُّبر بن علي بن المــبسي، مَرجع سَابق، ص ؛9499، ص14، الجزء الفق  المــقارن، مَرجع سَابق  .939وفخر الد 
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ية  ، وذلكَ بالببثِ في دلالةِ النَّهي الواردِ عَقبَ الأمرِ، إذ كانت هذه القضالآخروَجهِها  سألةِ فيالمــإلى 
 وال.المــأيضاً محلَّ حثث ٍ وجدل ٍ من قبلِ الأحولييَن، يرد  بيان   في العنصرِ 

يغِ الأمرِ حا حثثَ الأحوليونَ في دلالةِ لمــــ ـــ :والوجوبُُِبعدُالأمرُُِالن هيُالواردُُِدلالةُ ُ/1-2ُ
ألةَ نعِ، كان لزاماً عَليهم الببث  في حيغِ الن هي الواردةِ عقبَ الأمرِ، فأثاروا مَسالمــالواردةِ عقبَ الحظرِ و 

يرٌ دلالةِ الن هي عَقبَ الأمر كمسألة ٍ م قابلة ٍ لسابقتِها، باعتبارِ الأمرِ نقيضَ الن هي وضِد ه ، وفيما يلي تَحر 
 ألةِ، وبيانٌ لآراءِ الأحولييَن فيها، واستدلالِهم عليها.سالمــلمحل  النزاعِ في 

ُالن زاعُِفي1-2-1ُ ُمحل   بعدَ اختلفَ الأحوليونَ في دلالةِ النَّهي الواردِ سألةِ:ُالمــ/ُتَحرير 
الأمرِ اختلافَهم في دلالةِ الأمرِ الواردِ عَقبَ الحظرِ، فكانَ الخلافِ عندَهم حولَ حقيقةِ الن هي مَتى وردَ 

ردَ المــعَقبَ الأمرِ بالشت يءِ، فهل يقتضي تحريَم الشت يءِ  نفرِ  الكراهةِ والتَّ أمورِ ب  من قبل؟، أم يقَتضي مُ 
ا فيما يلي:1سألةِ المــنهي  عنَ  قبلًا؟، فكانوا على مَذاهب في المــمن ؟، أو ي فيد  إباحةَ الفعلِ   ، يرد  بيانه 

ُفيُالمــ/1-2-2ُ ُوالأقوال  ةِ، فكانوا سألالمــتعد دت أقوال  الأحولييَن في سألةِ:ُالمــذاهب 
تلفة ٍ على الن بو الآتي:  على مذاهبَ مُ 

ُالتَّحريمَ:ُذهبُ المــ ُعقبَُالأمرِ ُالنَّهيُالواردِ ُباقتضاءِ ُالقائلونَ / أنصار  هذا  وليقُالأول 
ا ت فيد  ، إذهبِ المــ مل  على التَّبريِم، أي أنهَّ ا تح   تَحريَم ن  حيغةَ النَّهي مَتى وردت عَقبَ الأمرِ بالشت يءِ فإنهَّ

رَّم  الفعل  المــالفعلِ  أمور  بِ  لمــانهي  عن   مَطلقاً، بعد أن كانَ مأموراً ب  ٍ، حثيث  ي لغى الأمر  السَّابق ، وي 
 خلافٌ؛ وفي اقتضاءِ الن هي بعدَ الأمرِ الت بريَم أو الكراهةَ »، وفي هذا الس ياق يقَول  الطُّوفي: 2من قبل

ل   رفعٌ للمَنعِ، فيبقى الت بريم ، إذ هذا رفعٌ للإذنِ بكليتِ ، وما قبَ ذكورَ أيضاً، والأشب   المــويَتمل  التَّفصيلَ 

                                  
ومح َم د جعيط،  ؛839، 839أحمد بن عبد الرحيم الحافظ ول الدين أبو زرعة القرافي، الغيث الهامع شرح معع الجوامع، مَرجع سَابق، ص ي نظَر:  1

وعزة كامل مصطفى الجعفري، الأمر والنهي عند الأحوليين، حثث تكميلي مقدم إلى جامعة الخرطوم لنيل دراسة  ؛18، ص 18مَرجع سَابق، الجزء 
 .934م، ص 8111ماجستر الشتريعة الإسلامية، قسم الشتريعة، جامعة الخرطوم، 

 .931ع سَابق، ص ي نظَر: ي وسف بن حسين الكراماستي، مَرج 2
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فهو يؤ كد من خلال كلامِ ، اقتضاء الن هي الوارد بعد الأمر تحريم  ،1«الإذن ، والله س ببانَ   وتعالى أعلم  
و ما عليِ  مَععٌ من ه ،والقول  بالت بريِم في دلالةِ الن هي بعد الأمرِ الفعل المنهي عن ، ومَنع  م طلقاً، 

  .3، وي نسب إلى الج مهورِ منهم2الأحوليينِ 

ُالثاةي/ُالقائلونَُباقتضاءُِالنَّهيُالواردُِعقبَُالأمرُِالكراهةَُالمــُ يَجزم  أنصار  هذا :ُذهب 
يكون  فذهبِ أنَّ النَّهي عن فعل ٍ ما متى وردَ عقبَ الأمرِ ب ، اقتضى كراهةَ الفعلِ والتَّنفرِ مِن ، المــ

أن  الن هي  وتَقدُّم الوجوبِ قرينةٌ في»قدسي في هذا الس ياق: المــحكم   الكراهة ، إذ يقَول  ابن م فلح 
ُ.4«بعده  للكراهةِ 

ُالمــ ُالإباحةَ: ُالأمرِ ُعقبَ ُالنَّهيُالواردِ ُباقتضاءِ ُالقائلونَ / ُالثالث  ى أنصار  هذا ير ذهب 
ل  الأمرِ الواردِ بعدَ أمورِ ب ، مِثل   في ذلك مِثالمــذهبِ أن  الن هي الواردَ بعدَ الأمرِ يقَتضي إباحةَ الفعلِ المــ

الحظرِ، ذلك أن تَقدُّم الأمرِ على الحظرِ قرينةٌ على كونِ الفعلِ مأذوناً فيِ  لا مَمنوعاً، فتكون  قرينة  الأمر 
جازِ، وهذا قياساً على ــالمهي عن حَقيقتِ ، فتدلُّ على الإباحةِ من بابِ قبلَ الحظرِ دالَّةً على خروجِ النَّ 

ُ.5الن هي الواردِ بعد الأمر

ُالرابع /ُالقائلونَُبالوَقفُِفيُالمــ ضرورةِ الوقفِ ذهبِ بالمــيقَول  أنصار  هذا سألةِ:ُالمــذهب 
تبينَّ دلالة  واردِ عَقبَ الحظرِ، ذلك أنَّ  لم تَ سألةِ أيضاً، على غرار الوقفِ في مسألةِ الأمرِ الالمــفي هذهِ 

                                  
 .21س ليمان بن عبد القوي الصرحري الحنبلي الطُّوفي، الب لب ل في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص 1
وعي اض بن نامي  ؛811، ص بن بي ، مَرجع سَابق الله بن الشتيخ مَحفوظ عبد؛ و 981مَرجع سَابق، ص ي نظَر: زكريا بن غ لام قادر الباكستاني،  2

 ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب الراجح، مَرجع سَابقو  ؛811بق، ص الس لمي، مَرجع سَا
 .9341، ص 13والمــهذَّب في أحول الفق  المــقارن، مَرجع سَابق، المــجلد  ؛841ص

 .811ي نظَر: عي اض بن نامي السلمي، مَرجع سَابق، ص   3
  و ، ك، إذ ان  على ترك الفعل ثواباً، وليس على فعل  أجر ولا إثُ، وذلك نحو ترك كل  تطوع ٍ اذ المحاريب نحالكراهة: هي نهيٌ بتخر في الفعل أو الرك  و اتخ 

 .9889، ص 18زء الجفي المساجد، والتنشتذف بعد الغسل من الجنابة بثوب معدٍّ لذلك غر الذي يلبس  المرء . ي نظر: رفيق العجم، مرجع سابق، 
ين المــقدسي، مَرجع سَابق مح َم د بن م فلح 4  .181، ص 18، الجزء شمس الد 
 .9341، ص 13المــهذَّب في أحول الفق  المــقارن، مَرجع سَابق، المــجلد عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، ي نظَر:  5
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لة ٍ من الد لالاتِ، لذا وجبَ الوقف  في  سألةِ إلى أن لمــاالنَّهيِ الواردِ عَقبَ الحظرِ، إذ أنَّ  يتأرجَح  بين مع 
 .1رادِ ب ، وهذا ما عليِ  إمام  الحرميِن الجوينيالمــعنَّ المــيَدلَّ دَليلٌ على 

لة  الآ أن راءِ والأقوالِ الأحوليةِ حولَ دلالاتِ حيغِ التَّكليفِ الواردةِ في سِياقِ الضِديَّة، كتلِكَ مع 
يرَدَ الأمر  عَقبَ الحظرِ، أو أن يردَ النَّهي  عقبَ الأمرِ، إلاَّ أنَّ الببثَ الأحولَّ في دلالاتِ حيغِ 

وليونَ أيضاً، قضايا التي عرَّجَ عليها الاحعند هذا الحد ، إذ من ال قيَّدة بقرائنَ لم يقَفالمــالتَّكليفِ 
مسألة  دلالاتِ حيغِ التَّكليفِ الواردةِ عَقبَ الإذنِ والاستئذان، إذ حَثثهاَ الًأحوليونَ كمَسألة ٍ م صاحبة ٍ 

ا   .يما يليفلقضيةِ دلالاتِ الأمر الواردِ في سِياقِ الحظر، فكانَ لهم لراءٌ وأقوالٌ حَولَها، يرد  بيانه 

 ُ:والإذنُُِالاستئذانُُِعقبَُُةُِكليفُالواردالتُ  غصيُدلالةُ ُ/2
فقد  ،الاستئذانِ  عدِ بالأمر  ودور   سألة  ، مَ التَّكليفِ  في بابِ  ن  و ها الأحوليثَ حثَ  ضايا التيمن القَ 

 ي، وهالاستئذانِ   بعدَ الذي يأتي  الأمرِ  بثوا في دلالةِ فبَ ، 2هالَ بالتي قَ  سألةِ المــعن  عض العلماءِ ها بَ عَ فرَّ 
هنا   أنَّ  ، في حينِ حثظر ٍ  وق  سبفي الأولى مَ  الأمرَ  عنها في أنَّ  ق  فركَ ا تَ غر أنهَّ  سابقتِها،ب بيهةٌ شَ  مسألةٌ 

  .فيما يلي يرد، ذاهبِ فيهاالمــسألةِ، وبيان المــمحل  الخلافِ في  ، وتَحرير3سؤال ٍ  أو ئذان ٍ باستِ  سبوقٌ مَ 

ُالن زاعُِفيُُ/2-1 ُمحل   أمر ٍ   ورودِ يتلخ ص  في سألةِ المــالخلافِ في  حاحل  سألةِ:ُالمــتَحرير 
بن  وي عن البراءِ ر   ا ماثاله  ومِ  ِ ،علعن فِ  ؤال  السُّ أو  ِ ،علفِ في  م الاستئذان  تِ بعد أن يَ  أمورِ ب ،المــفِعلِ ب

، 4منها( اوضؤ )تَ  ال:فق ،الإبلِ  ومِ من لح   ل عن الوضوءِ ئِ م س  علي  وسلَّ  بي حلى الله  النَّ  أنَّ من ، عازب ٍ 
مل   فهل  لُّ هذا يد      ولَ قَ  أنَّ  ، أمالوضوء   الإبلِ  لحمَ  من أكلَ  ل  على ك   ب  جِ و ي، فَ ؟جوبِ لو  على ا قول   ي 

                                  
ين المــقدسي، مَرجع سَابق مح َم د بن م فلحو  ؛811، ص سَابقبن بي ، مَرجع  عبد الله بن الشتيخ مَحفوظي نظَر:  1  .181، ص 18، الجزء شمس الد 
 .32ي نظَر: مح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص  2
 .32 ، صنفس ي نظَر: المــرجع  3
 .هامش(. 23ع سَابق، صي نظَر: مَرج هو الصاحبي الجليل البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري، أبو عِمارة، من خيار الصبابة(  
 .911كتاب الحيض، باب الوضوء من لحم الإبل، صم سلم أبو الحسين بن الحجاج القشتري النيسبوري، مَرجع سَابق،   4
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وا كان    على نَحو ما ،في هذه القضيةِ  الأحوليونَ  اختلفَ ، فقد ؟النَّدبِ؟، أم ل  دلالاتٌ أخرىعنَّ على مَ 
ا أعطاهم  و  ،واحد ٍ  ببث ٍ في مَ  سألتينِ المــ لاَ كِ   عَ نهم من معَ مِ  ، بل أنَّ 1الحظرِ  عقبَ  الأمرِ  في مسألةِ عليِ  
ا3سألةِ المــفي على ثَلاثةِ أقوال ٍ  نَ و الأحوليفكانَ ، 2كمِ الح   نفسَ  ُوتَفصيل ها فيما يأتي: ،، يرَد بيانه 

ُفيُالمــ/2-2ُ ُوالأقوال   بو الآتي:النَ على ، سألةِ المــأقوال  الأحولييَن في  سألةِ:المــذاهب 
ُُ/الأولُ ُذهبُ المــ ُبأنَّ ُالوجوبَُيَُُالاستئذانُُِبعدَُُالأمرَُالقائلونَ  فريقٌ من ذهبَ ُ:قتضي

لاستئذانِ في فعلِ ا عدَ بَ  ردَ أن يَ بِ ، الاستئذانِ جاءَ في سياقِ  في حالِ  الأمرَ  أنَّ  القولِ  الأحولييَن إلى
 حارفةً  نةً ريقَ  م الاستئذانِ قدُّ وا تَ عتبر  ، فلم يَ 4طلقِ المــ كالأمرِ   بَ ضي الوجو قتَ يَ أمورِ ب ، والإذنَ بِفعلِ ، المــ

 :ازي، إذا يقول  الر  فخر  الدين الاستئذانِ  بعدَ  في الأمرِ  بالوجوبِ  ومن القائلينَ ، ب وجِ عن م   للأمرِ 
الأمر : »حيَن يقَول   ،في ذلكَ  يركشتِ الزَّ  وي وافِق  ،5«للوجوبِ  والاستئذانِ  الحظرِ  قيبَ ع   الوارد   الأمر  »
 علانِ ي يجَ ركشتِ فالرازي والزَّ  ،6«رِ ــبعد الحظ كالأمرِ  الوجوبِ  في إفادةِ ح كم    والإذنِ  الاستئذانِ  قيبَ ع  

ُ.جوب  ما وهو الو  لكليهِ  واحد ٍ  كم ٍ في ح   الاستئذانِ  بعدَ  والأمرَ  ، ظرِ ــبعد الحَ  رَ ــالأم

ُالثاَةي/المــ هذا  أنصار  يرى ُ:حةَُاقتضيُالإبَُيَُُبعدُالاستئذانُُِالواردَُُالأمرَُالقائلونَُبأنَُُّذهب 
قتضى م   أنَّ  يقولونَ فَ  ،7الإباحةِ إلى  ل  من الوجوبِ  ةً ارفَ حَ  قرينةً  على الأمرِ  الاستئذانِ  قدمِ في تَ  القولِ 
بن عقيل، ا اختيار  هو  بالإباحةِ  القولَ  أن   جارِ حكى ابن الن  قد و  ،هو الإباحة   بعد الاستئذانِ  الأمرِ 

                                  
 .91وعزة كامل مصطفى الجعفري، مَرجع سَابق، ص  ؛23ي نظَر: مح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، ص  1
ين الر   2 أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان شهاب  ؛413، ص 19ازي، المــبصول في علم الأحول، مَرجع سَابق، الجزء ي نظَر: مح َم د بن عمر فخر الد 

ين أبو العب اس القرافي الصنهاجي المــصري، نفائس الأحول في شرح المــبصول، مَرجع سَابق  .9819، ص 14، الجزء الد 
 .23 مح َم د الخيمي، مَرجع سَابق، صي نظَر:  3
ين الر ازي، المــبصول في علم الأحول، مَرجع سَابق، الجزء  ي نظَر: 4  .413، ص 19مح َم د بن عمر فخر الد 
5  

َ
 .413 ، ص19، الجزء نفس رجع الم

 .423، ص 18، الجزء مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابق 6
 .99، ص14مَرجع سَابق، الجزء  م د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي ابن النج ار الفتوحي الحنبلي،مح َ ي نظَر:  7
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: إذ ،قدسيالمــوهذا ما عليِ  معال الد ين ، 1عن الأحبابِ  حكاه   قاضي الجبلِ ابنَ  وأنَّ  مر  والأ» يقَول 
ُ .3في ذلك ابن النجار وقد وافق ، 2«بعدَ الاستئذانِ للإباحةِ 

تلفِ  انِ ، أو عقبَ الاستئذانِ، وبيَضدهبعدَ التَّطرُّقِ إلى مَسائِلِ التَّكليفِ الواردِ عقبَ  ذاهبِ المــمُ 
هي قضية  وال عرضٌ لمسألة ٍ لا تَقلُّ أهميَّةً عن سَابقاتِا، و المــطلبِ المــوالآراءِ الأحوليةِ فيها، يرد  في 

علَّقيِن بشترط ٍ أو حفة ٍ، لمــاعلَّقِ بِشترط ٍ أو حفة ٍ، إذ حثثَ الأحوليونَ في دلالاتِ الأمرِ والنَّهي المــالتَّكليفِ 
ا فيما ي  لي. من حيث  اقتضائِهما الت كرار بتَكرُّرِ الشتَّرطِ والصفةِ، فكانَ لهم لراءٌ وأقوالٌ م تباينةٌ يرد  بيانه 

 :ُأوُصفةٍُُبشرطٍُُعلقةُِالمــُي ةُِالت كليفُصيغُِالُتُ /ُدلالا3
 بشترط ٍ  قِ علَّ المــ ليفِ الت ك ولها، قضية  حَ  ، وأثارت نقاشاً واسعاً غلت الأحوليينَ التي شَ  سائلِ المــمن 

 إشكاليةً  طرح  تَ  ةهذه الحال ثل  ، ومِ أو حفة ٍ  على شرط ٍ  أو الن هي م علقةً  الأمرِ  حيغ   ، فقد ترد  أو حفة ٍ 
في  لةَ أسالمــه هذ الأحوليونَ  ، وقد عالجَ الامتثالِ  مراتِ  قدارِ على مِ  حيغ الت كليفِ  دلالةِ  من حيث  
 .في  فيما يأتي  الأقوالِ  ل  فصي  وتَ بيان   بينها، يرد   واسع ٍ  ، وكانوا على خلاف ٍ في ك تبهم ستقلة ٍ م   مباحثَ 

                                  
 ( هو أحمد بن الحسن بن عبد الله ابن قدامة، معال الإسلام، شرف الدين، ابن قاضي الجبل: 9411 -9813هـ/ 119 -914ابن قاضي الجبل ،)

، ل  مصنفات منها: )الفائق( في فروع الفق ، و)أحول الفق (       شيخ الحنابلة في عصره، أحل  من القدس،  ومولده ووفات  في دمشتق، توفي وهو قاض ٍ
ين لم يكمل . ي نظر: خر  .999، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن محمد بن محمود بن الد 

 .99، ص 14مَرجع سَابق، الجزء  النج ار الفتوحي الحنبلي،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي ابن ي نظَر:  1
ين الحنبلي المــقدسي، غاية السول إلى علم الأحول، مَرجع سَابق 2  .18، ص ي وسف بن حسين بن عبد الهادي معال الد 
 .99، ص 14مَرجع سَابق، الجزء  م د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي ابن النج ار الفتوحي الحنبلي،ي نظر: محَ  3
  مْ إِلَى الْمَراَفِقِ وَامْسَب وا بِر ء وسِك مْ هَك مْ وَأيَْدِيَك  مثال الأمر المـــ ــعلق على شرط قول  تعالى: ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا إِذَا ق مْت مْ إِلَى الصَّلَاةِ فاَغْسِل وا و ج و

ن سَاءَ فَـلَمْ تجَِد وا مَاءً فَـتـَيَمَّم وا بًا فاَطَّهَّر وا  وَإِن ك نت م مَّرْضَى  أَوْ عَلَى  سَفَر ٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ م نك م م نَ الْغَائِطِ أوَْ لَامَسْت م  الوَأرَْج لَك مْ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ وَإِن ك نت مْ ج ن  
ي تِمَّ نعِْمَتَ   عَلَيْك مْ لَعَلَّك مْ تَشْتك ر ونَ﴾، )س ورة  جْعَلَ عَلَيْك م م نْ حَرجَ ٍ وَلَ كِن ي ريِد  ليِ طَه ركَ مْ وَلِ حَعِيدًا طيَ بًا فاَمْسَب وا بِو ج وهِك مْ وَأيَْدِيك م م نْ   مَا ي ريِد  اللَّ   ليَِ 

الًا م نَ اللَِّ  وَاللَّ   عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾، ءً بماَ كَسَبَا نَكَ (، ومثال الأمر المــعلق على حفة: قول  تعالى: ﴿وَالسَّارقِ  وَالسَّارقَِة  فاَقْطَع وا أيَْدِيَـه مَا جَزا19َالمــائدة، الآية 
ت ـؤْمِن ونَ باِللَِّ   فَةٌ في دِينِ اللَِّ  إِن ك نت مْ أْ (، وقول  تعالى: ﴿الزَّانيَِة  وَالزَّاني فاَجْلِد وا ك لَّ وَاحِد ٍ م نـْه مَا مِائَةَ جَلْدَة ٍ  وَلَا تأَْخ ذْك م بِهِمَا رَ 42)س ورة  المــائدة، الآية 

، 18مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلاني، مَرجع سَابق، الجزء : ي نظَر. (18وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْتهَدْ عَذَابَـه مَا طاَئفَِةٌ م نَ الْم ؤْمِنِيَن﴾، )س ورة  النور، الآية 
 .999، 993، ص 19رجع سَابق، الجزء ومح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري، مَ  ؛941، 949ص 
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هم عن ثِ  حثَ في لها الأحوليونَ  من القضايا التي عرضَ ُ:سألةُِالمــفيُُالن زاعُُِمحلُ ُحريرُ /ُت3-1َُ
 ، فكان مَحلُّ 1و حفة ٍ أ على شَرط ٍ  الأمرِ  تَعليقِ  ، مَسألة  بقرائنَ  قيدةِ المــ حيغ الت كليفِ  م قتضى ودلالةِ 

 ق   ــعلَّ المــ قتضي الأمر  ، فهل يَ وعَدم ِ  الت كرارِ  من حيث   عندَهم قائمٌ حول م قتضى هذا التَّكليفِ  التَّساؤلِ 
ُ. 2أم لا؟ أو الص فةِ  رطِ الشتَّ  رِ بتَكرُّ  ،ب  أمورِ المــ الفِعلِ  تكرارَ  أو حفَة ٍ  على شرط ٍ 

 م ، لذا فإنَّ عدَ الت كرار و  من حيث   طلقِ المــ الأمرِ  دلالةِ  سألةِ بمِ  الارتباطِ  ديدة  شَ  سألةَ المــ هذهِ  إنَّ 
حيغِ  م في دلالةِ هولرائِ  الأحوليينَ  وقفِ مَ  استبضارَ  تطل ب  فيها، يَ  والأقوالِ  ذاهبِ المــعلى  الوقوفَ 

 القائلين ، وبينَ لت كرارَ ا ائهبين من قالوا باقتضا ، والت فريقَ قدار الامتثالِ مِ  من حيث   ةطلقِ المــ ت كليفِ ال
 ا فيما يأتي.بيانه   ، يرد  3سألة وكانوا على مذاهبالمــالأحوليون في  ، فقد اختلفَ افيه بعدم الت كرارِ 

 حيغِ  لةِ م حول دلاوأقواله   الأحوليينَ  دت لراء  عدَّ تَ :ُسألةُِالمــفيُُوالأقوالُ ُذاهبُ المــ/3-2ُ
سألةِ، فرد بدايةً المــ في ذاهبِ المــ ختلفِ لم ، وفيما يلي عرضٌ أو حفة ٍ  قت على شرط ٍ ل  متى ع   ت كليفِ ال

 عرض  مَوقفِ القائليَن بعد سألَةِ، ثُ  المــطلقِ للت كرار من هذهِ المــبيان  مَوقفِ القائليَن باقتضاءِ التَّكليفِ 
 متى ع ل قَ على شَرط ٍ أو حفة ٍ.  طلقِ للتَّكرار، من حيث  دِلالتالمــاقتضاءِ التَّكليفِ 

ُ/ُأ  لةِ في دلا بالت كرارِ  القولِ  أنصار   ذهبَ ُ:4الت كرارَُُي فيدُ ُطلقَُالمــُالتَّكليفَُبأنَُُّنَُيالقائلموقف 
أيضاً من  قتـضي التِكرارَ يَ  أو حـفةِ  شترط ٍ بِ  ـقَ علَّ المــ إلى القول بأنَّ الأمرَ  ،عن القرائنِ  دِ جرَّ المــ طلقِ المــ الأمرِ 
 اجتمعَ  ، ذلك أن    عن القرائنِ  دِ جرَّ المــ طلقِ المــ ار من الأمرِ أولى في الت كرِ  قامِ المــأولى، فهو في هذا  باب ٍ 
أو    الشت رطِ  عن تِكرارِ  ئ، والت كرار الناشِ اللَّفظ   الذي يقَتضي ِ  الت كرار   ؛م وجِبانِ للت كرارِ  أمرانِ  في ِ 

                                  
ين الر ازي، المــبصول في علم الأحول، مَرجع سَابق، الجزء ي نظَر:  1 ومح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين  ؛499، ص 19مح َم د بن عمر فخر الد 

 .422ص  ،18، الجزء الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابق
مشتي الحنفي المــات ريدي، مَرجع سَابقنظَر: ي   2  .19، مَرجع سَابق، ص مح َم د بن عبد الحميد الأسمنديو  ؛19، ص مَحمود بن زيد أبو الثناء اللا 
ين أبو عبد الله بن الحسيِن الأرموي، الحاحل من المــبصول في أحول الفق ، مَرجع سَابق، المــجلد  3 مد تاج الد  ؛ وعزة كامل 893، ص 19ي نظَر: مح 

 .994، 998مصطفى الجعفري، مَرجع سَابق، ص 
 .889 نَّ م قتضى الأمر المــطلق هو الت كرار، وقد سَبق الحديث مَذهبهم في الفصل الثاني من هذه الدراسة، ي نظَر: صإهم أنصار المــذهب القائل  4
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)إنَّ  ، قالَ كرارِ فيداً للت  م   طلقَ المــ الأمرَ  من جعلَ  فكلُّ : »فقالَ  ذهبِ المــهذا  البصريُّ  ، وقد نقلَ 1الصفةِ 
 .2(«أو الصفة   رط  ر الشتَّ ه أيضاً إذا تكرَّ فيد  ي   أو شرط ٍ  بصفة ٍ  دَ قيَّ المــ الأمرَ 

ُ/ُب ُالأمرَُُنَُيالقائلمَوقف   اقتضاءِ  بعدمِ  لونَ القائ اختلفَ  :قتضيُالت كرارَُلاُيَُُطلقَُالمــُبأنَّ
م قائماً عنده   لخلافِ ا لُّ محَ  ، فكانَ أو حفة ٍ  على شرط ٍ  علقِ المــ في م قتضى الأمرِ  للت كرارِ  طلقِ المــ الأمرِ 
 الشت رطِ  ب  بتكررِ  أمورِ ــالم الفعلِ  كررَ ضي تِ قتَ ، فهل تَ أو حفة ٍ  متى ع ل قت على شرط ٍ  الأمرِ  حيغةِ  حولَ 

 .ا فيما يأتي بيانه   يرد   م تباينة ٍ  وأقوال ٍ  ، فكانوا في ذلك على مذاهبَ ؟3أم لا، ؟التي ع ل ق عليها أو الصفةِ 

ُالأمرَُُ/ُالقائلونَُالأولُ ُذهبُ المــ  أنصار   رىيرَ:ُالتكرايقَتضيُُأوُصفةٍُُبشرطٍُُعلقَُالمــُبأنَّ
كلَّما   أمور ب ِ المــ لفِعلِ ا ، فإنَّ  يقَتضي تكرارَ أو حفَة ٍ  على شَرط ٍ  تَّكليف  ال أن   مَتى ع ل قَ  ،ذهبِ المــهذا 
 قتضي تكرارَ ي أو حفة ٍ  على شرط ٍ  قِ علَّ المــ وإن اتفقوا في كون الأمرِ م ، إلاَّ أنهَّ 4أو الصفة   الشتَّرط   تَكرَّرَ 
؟، أم من اللَّفظِ  من جهةِ  رارَ كقتضي الت  ، هل يَ   للت كرارِ اقتضائِ مَرجعيةِ رهما، فقد اختلفوا في بتكرُّ  الأمرِ 
 .5في ذلك )العقل(؟، فكانوا فريقينِ  القِياسِ  جهةِ 

ُالقائلونَُالأولُ ُالفريقُ  ُمنُجهةُُِلت كرارَُاُعلَّقُِعلىُشرطٍُأوُصفةٍُالمــلتَّكليفُِاُباقتضاءُُِ/
 ناتجٌ عن دلالةِ  لت كرار  أحلًا، فا على الت كرارِ  دلَّ ليَ  وضِعَ  الأمرِ  أنَّ لفظَ  هذا الفريقِ أنصار  رىيَُ :اللفظُِ
 عتَبر أسباباً، والحكم  اللُّغَوية ت   ، ولأنَّ الشت روطَ   دالٌ على الت كرارِ ذاتِ  في حد   اللَّفظ  إذ علي ،  الوَضعِ 
فالتكرار يقَتضي  الوضع الل غوي،    ،6والسَّببيَّةِ  الوضعِ  باجتماعِ يكون   الت كرارَ  فإن   ، أسبابِ  بتَكر رِ  يتَكرَّر  

                                  
ومح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر  ؛941، ص 18الجزء ، مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلاني، مَرجع سَابقي نظَر:  1

 .422، ص 18، الجزء المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابق
 .999 ، ص19مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري، مَرجع سَابق، الجزء  2
 .939، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  غدادي،أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البي نظَر:  3
 .31الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، صإبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي ي نظَر:  4
ين بن الل بَام البعلي الحنبلي،ي نظَر:  5  .918مَرجع سَابق، ص علي بن عباس أبو الحسن علاء الد 
 .881، ص 19الفق  الإسلامي، مَرجع سَابق، الجزء  ي نظَر: وهبة الزحيلي، أحول 6
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 هذا ما ذهبَ و كما تقتضيِ  القرينة المصاحبة للخطابِ الت كليفي، وهي الت عليق على شرط أو حفة، 
 . 1عديد  العلماءإلي  

لاُُبالقياسُُِلت كرارَُاُعلَّقُِعلىُشرطٍُأوُصفةٍُالمــلتَّكليفُِاُباقتضاءُُِاةي/ُالقائلونَُالثَُّالفريقُ 
عَقلاً لا لفظاً،  تضي الت كرارَ قيَ  أو حفة ٍ  رط ٍ على شَ  قَ علَّ المــ فَ ت كليأنَّ ال هذ الفريقِ  يرى أنصار  ُ:باللَّفظُِ

الرازي:  يقول   قِ ، وفي هذا السيا، لا بالوضعِ اللغوي  م فيداً للت كرارِ  عل   يجَ  العقليَّ  أي أنَّ القياسَ 
 عنَّ هذا القولِ ، ومَ 2«بالقِياسِ  الأمرِ  ورودِ  من جِهةِ  ، وي فيده  من جهة اللَّفظِ  ، أنَّ  لا ي فيد ه  ختار  المــو »

، الس وقَ  اللَّبم إن دخلتَ  ركِ ه: اشلعبدِ  ، فالسَّيد إذا قالَ الوضعِ  في أحلِ  الفعلِ  تِكرارَ  لا ي فيد   أنَّ اللَّفظَ 
قام، ــالم، فاللَّفظ لم يَدل على الت كرار في هذا 3إلى الس وقِ  الدُّخولِ  بتكرارِ  الشتراءِ  تكرار   مِن    لا ي فهم  

ا يتَكرر    كم  ، والح  ت ِ عِلَّ  رِ بتِكرُّ  كرَّر  يتَ علولَ المــ، ذلك أنَّ  هِ لوجودِ  عِلَّةً  أو الصفة   رط  الشت   متى كانَ  الأمر   وإنَّّ
 .4ت انتفى، ومتى انتفالحكم   وجدَ  ة  الوجود والعدم، فمتى وجِدت العل   من حيث   مع عِلَّت ِ  يَد ور  

على  يَدلُّ   اللفظَ أن   لفظاً، الأول   الأمر للت كرارِ  اقتضاءِ  لعدمِ  القزويني وجهينِ  حكى أبو القاسمِ 
ردِ   كما لا ينفي   ، ِ صوحِ بخ على الت كرارِ  ، فلا يَدلُّ وعدم    والث بوت يَتَمل الت كرارَ  ،الح كمِ  ث بوتِ  مُ 

بق ق بدخ ولها الد ار يتَ لاقَ لط  ، فإنَّ اطالقٌ  فأنتِ  : إن دَخلت الدارَ  ِ لامرأتِ  إذا قاَلَ  والثاني هو أنَّ الرجلَ 
 .5الد خولِ  رِ بتَكرُّ  ر  لا يَـتَكرَّ و  مرةً واحدةً فقط،

                                  
ين بن الل بَام البعلي الحنبلي،ي نظَر:  1 مَرجع سَابق، الجزء  الحسين بن رشيق المــالكي،؛ و 918مَرجع سَابق، ص علي بن عباس أبو الحسن علاء الد 

 )هامش(. 941، ص 18
ين الر ازي، المــبصول في علم  2  .499، ص 19الأحول، مَرجع سَابق، الجزء مح َم د بن عمر فخر الد 
ين أبو العب اس القرافي الصنهاجي المــصري، نفائس الأحول في شرح المــبصول، مَرجع  3 ابق، الجزء سَ ي نظَر: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان شهاب الد 

 .9419، ص 14
ين بن إمام الكاملية، مَرجع سَابقو  ؛31، 32، صعبد الله بن ع مر البيضاوي، مَرجع سَابقي نظَر:  4  ، صمح َم د بن مح َم د بن عبد الرحمن كمال الد 

 .881، ص 19ووهبة الزحيلي، أحول الفق  الإسلامي، مَرجع سَابق، الجزء  ؛819، 813
ين و ؛ 31، ص عبد الله بن ع مر البيضاوي، مَرجع سَابقي نظَر:  5  .819، ص بن إمام الكاملية، مَرجع سَابقمح َم د بن مح َم د بن عبد الرحمن كمال الد 
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 ،والعقلِ  بين الوضعِ  ،رللت كرا أو حفة ٍ  على شرط ٍ  علقةِ المــ الأمرِ  حيغةِ  اقتضاءِ  في جهةِ  إنَّ الخلافَ 
 الفعلِ  كرارَ ي تِ يقتض أو حفة ٍ  على شرط ٍ  قِ علَّ المــ الأمرِ  على كونِ  ذهبِ المــهذا  أنصارِ  لا ينفي اتفاقَ 

 .1العلماءِ  ما علي  ثلةٌ من، وهذا أو الصفةِ  الشترطِ  ب  بتكرُّرِ  أمورِ المــ

القائلونَُُذهبُ المــ صفةٍُُبشرطٍُُعلقَُالمــالت كليفُُبأنَُُّالثاةيُ/ :ُبتَكَر رهِِماهُُ يُتكرارَُلاُيقتضُأوُ
 أمورِ المــ الفِعلِ  تِكرارَ  لا يقتَضي ،أو حفة ٍ  على شرط ٍ  الت كليفِ  حيغِ  أنَّ تَعليقَ  ذهبِ المــهذا  يرى أنصار  

، وهذا 2ب ِ  أمورِ المــ لفعلِ ا تِكرارَ  ي وجب  لا  أو الصفةِ  ر الشتَّرطِ ، فتَكرُّ أو الصفةِ  الشتَّرطِ  ذلكَ  رِ ب  بتِكرُّ 
رَّ  بأنَّ  القائلونَ  وافركقَ »الباقلاني:  ، إذ يقول  3الفقهاءِ  معهورِ  هو اختيار   القول   العاري  الفعلِ ب الأمرِ  دَ مُ 

 )لا(أو شرط  ٍ  صفة ٍ ب ــــ إن   إذا ع ل قَ  منهم ــــ أيضاً  في . فقال كثرٌ  الت كرارَ  وجب  لا ي   والشترطِ  من الصفةِ 
 .4«ب  الذي نقول   ه. وهذا هو الصبيح  دِ ذلك بمجرَّ  رهما، كما لا ي وجب  كرُّ بتَ  الت كرارَ  ي وجب  

                                  
ين بن الل بَام البعلي الحنبلي،ي نظَر:  1  .918مَرجع سَابق، ص  علي بن عباس أبو الحسن علاء الد 
د الله ومح َم د بن بهادر بن عب ؛891، صس ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، إحكام الفصول في أحكام الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  2

 .411، ص 18، الجزء بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابق
مَرجع سَابق، ومح َم د بن عبد الحميد الأسمندي،  ؛92 مَرجع سَابق، ص معال الدين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب المــقري، ي نظَر: 3

 .991، ص 14، الجزء م د أبو حامد الغزال، مَرجع سَابقمح َم د بن مح َ و  ؛18 ص
 ر بتَكرُّر الشتَّرط والصفة، أنصار القول بعدم تكرار الأم ني بين  أن   م، ي عتقد أنها ساقطة من الكتاب، لأن  استقراء قول الباقلاني، وتتبع موقف  من المــسألة

رد الأمر لا ي وجب الت كرار فهو بعين  دليل على أن تعلُّق »وهذا جلي وواضح في استدلال  على مذهب  حين يقَول:  بالصفة  وكلُّ دليل ذكرناه في أنَّ مُ 
وما ي ؤكد سقوط )لا( من الكتاب أيضاً  .949، ص 18اقلاني، مَرجع سَابق، الجزء مح َم د بن الطيب أبو بكر البَ «. أو الشت رط لا يوجب التكرار...

إذا ق ـي د  -أيضاً –إن   إذا ثبَت بما ذكرناه أن الأمر المــطلق العاري من الشت رط لا يقتضي إلا  الفعل مرة واحدة، وجب  –ومم ا يَدلُّ على ذلك أيضا ً »قول : 
ب  م طلق رده، لأن  إدخال الشترط في الكلام لا يؤثر في تكثر الفعل وتقليل ، وإنّا تأثره في أن   لا يوجب ما يوجبصفة أو شرط أن يقتضي ما يقتضي  مُ  

ا يقتضي فعل  كيف تصرفت الحال، فإذا قال: اضرب زيداً إن كان قائماً  ، أو إذا كان الأمر دون أن يكون بذلك الشت رط أو الوحف، لأن  م طلق الأمر إنَّّ
ر البَاقلاني، مَرجع مح َم د بن الطيب أبو بك«. أو إن قام، لم يَجز ضرب  إلى حثصول الشت رط، فوجب أن يكون هذا هو الفرق بين المــطلق والمــشتروط قائماً،

قتضي و حفة لا يالباقلاني من خلال هذا الكلام ي برز حقيقة مذهب  في المــسألة، إذ يرى أن  الأمر المــعلق بشترط أف. 949، ص 18سَابق، الجزء 
لأمر المــطلق ا الت كرار، مثل  مثل الأمر المــجرد المــطلق، فد خول الشت رط والوحف على الأمر لا يغر  مقتضاه من حيث عدم تكرار الفعل، فالفرق بين

أو الوحف، مع كون   تحقق الشترط والأمر المــقركن بشترط أو وحف، هو كون الأول يقتضي الفعل على الإطلاق، في حين أن الثاني يقتضي الفعل متى
  .بكل منهما لا يقتضي تكرار الفعل، وبهذا يتبَ  ان مذهب الباقلاني مع القائلين بعد الت كرار، وهذا ما يرجح فرضية سقوط )اللام( من كتا

 .941، ص 18مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلاني، مَرجع سَابق، الجزء  4
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، والذي يرى الثاني من الأحوليينَ  عن الفريقِ  الحديثَ    هذا ي فص ل  كلامِ   الباقلاني من خلالِ  إنَّ 
هم في ل خلافَ قاً، فينق    سابب  وفقاً لما جاء بيان   أمورِ المــ كرارَ لا يقتضي تِ  عن القرائنِ  دَ جرَّ المــ أنَّ الأمرَ 

 علقِ المــ أو الصفةِ  طِ ر الشتَ  رِ تكرُّ ب اقتضائ  للت كرارِ  من حيث   أو حفة ٍ  على شرط ٍ  قِ علَّ المــ الأمرِ  مَسألةِ 
 بأنَّ   ، وهو القائل  ب وأخذَ  ،الأححَ  ا واعتبره   أحدهم  ذكر الباقلاني  ؛عليها، فكان أن انقسموا إلى فريقينِ 

 .أو الشترطِ  تلك الصفةِ  رِ كرُّ ه بتَ كرارَ قتضي تِ لا يَ  أو شرط ٍ  الأمر بصفة ٍ  عليقَ تَ 

لا يقَتَضي  فإنَّ    فة ٍ أو ح بِشَترط ٍ  الأمر   إذا ع ل قَ : »حين يقول   ب  الباقلاني  الباجي ما قالَ  ي وافق   
( : )اضرب   ول   ق ، لأنَ للشتَّرطِ  : أنَّ  لا أثرَ  ــختار  المــ»الغزال أيضاً:  ، ويقول  1«الصفةِ  بتكرارِ  الفعلِ  تِكرارَ 

يضًا، بل لا أ إن كان قاَئمًا" أو "إذا كان قائِماً" لا يقَتَضي ِ  : "اضرب   ، فقول   أمر ليس يقَتَضي التِكرارَ 
 في مي ز بين كونِ  ، أم ا ابن الساعاتي2«القيامِ  حثالةِ  الذي يقَتَضي  الإطلاق   الضَّربِ  إلاَّ اختصاصَ  ي ريد  

رَّ كونِ   ، وبينَ الأمرِ  لوجودِ  علَّةً  الشتَّرطِ   ، فإن كان عِلَّةً أو حفة ٍ  بشترط ٍ  الأمر   إذا ع ل قَ : »فيقول   رط ٍ شَ  دَ   مُ 
 .3«كرارَ أن لا تِ  ختار  المــ، وإلاَّ فلا للصيغةِ  ر العلَّةِ كرُّ لتَ  ر بالاتفاقِ تكر  

تلفة ٍ، المــاتريدي المــ نقل  يَ   ر إلاَّ إذا  تكرَّ ، لا يَ هم اللهنا رحمَ علماؤ   وقالَ »فيقول: سألةَ بطريقة ٍ مُ 
لا  الأمرَ  بأنَّ  هو يرى، ف4«ما، و: متى، و: متاما، ونحوها...: كلَّ وكلمةِ ، الت كرارِ  كان مقروناً بكلمةِ 

 ، كأن يقركنَ كرارِ للتِ  ون ِ على ك تدلُّ  عليها، إلا  متى وردت قرينةٌ  علقِ المــ أو الصفةِ  ر الشترطِ بتكرُّ  يتَكرر  
إلى  لما خرجتَ : )ك)كلَّما( أو )متى( أو )متاما(، كقول الآمرِ  صيغةِ ب الشتَّرط   ، أو يكونَ الت كرارِ  بلفظِ 

                                  
 .891مَرجع سَابق، ص س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، إحكام الفصول في أحكام الأحول،  1
 .991، ص 14، الجزء مح َم د بن مح َم د أبو حامد الغزال، مَرجع سَابق 2
 ( مظفر الدين ابن الس  9819 -111ه/ 913 -111ابن الس اعاتي ،)لد اعاتي: عالم بفق  الحنفية، و م(، هو أحمد بن علي بن اغلب )أو ثعلب؟

الببرين وملتقى  عفي بعلبك، وانتقل مع أبي  إلى بغداد، فنشتأ بها، وتولى تدريس الحنفية في المستنصرية، كان أبوه ساعاتياً، ل  عدة مصنفات، منها: )مُم
ين علم الأحول(. ي نظر: خرالنرين(، و)بديع النظام(، و)الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام(، و)نهاية الوحول إلى   علي بن محمد بن مودمح بن الد 

  .919، ص 19فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن
 .311، ص 19سعد بن غرير بن مَهدي السلمي، مَرجع سَابق، الجزء  3
مشتي الحنفي المــات ريدي، مَرجع سَابق، ص  4  .19مَحمود بن زيد أبو الثناء اللا 
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 بتكرارِ  ي الت كرارَ يقتض الأمرَ  فإنَّ  )متاما( أو )متى(، ففي هذه الحالةِ  :(، أو يقولَ لحماً  فاشركِ  وقِ الس  
 علي .  قِ علَّ المــ رطِ الشتَّ  فعلِ 

 ا، بل ي فهم  ذاتِِ  لأمرِ ا ناتجاً عن حيغةِ  ليسَ  ،اتريديالمــالتي ذكرها  في مثل هذه الحالةَ  إنَّ الت كرارَ 
ا وفقاً لما تكررهِم ب لا يقتضي التكرارَ  أو حفة ٍ  رط ٍ على شَ  علقَ المــ لها، إذ أنَّ الأمرَ  صاحبةِ المــ من القرائنِ 

 أعط ِ  زيدٌ  ذا جاءَ : إالقائلِ  بين قولِ  جوهريٌّ  فرقٌ   ، فعلى هذا هناكَ اتريدي وأحباب  المــذهب إلي  يَ 
 ، في حينِ بشترط ٍ  ق ِ لُّ عرغم تَ  لا يقتضي الت كرارَ  الأول   درهماً، فالأمر   أعط ِ  زيدٌ  : كلَّما جاءَ درهماً، وقول 

من  لا ي فهم   قامِ المــذا في ه التكرارَ  ، غر أنَّ الشتَّرطِ  ر حصولِ تكرُّ بِ  الفعلِ  الثاني تكرارَ  يقتضي الأمر  
ا ي  الأمرِ  حيغةِ   رِ بتكرُّ  الأمرِ  كرارِ ت )كلَّما(، والقول بعدمِ  لها، وهي لفظة   صاحبةِ المــ من القرينةِ  فهم  ، وإنَّّ
 من الأدلة ٍ  أنصاره بِج ملة ٍ  ، وقد استدلَّ 1من الأحوليينَ  هورِ إلى مع   ي نسَب   عليهما علقِ المــ والص فةِ  الشتَّرطِ 

ا فيما يأتي:التي تنَص ر ما ذهبوا إلي   ، والتي يرد بيانه 

  ها أنصار  مدَ التي اعت والبراهين   عد دت الأدلة  تَُ :سألةُِالمــفيُُوالأقوالُُِذاهبُِالمــُةُ أدلَُّ/3-3
ُ.ةِ الأدلَّ  تلكَ  تلفِ يان  مُ  م، وفيما يلي بَ قولهِ  جبانِ هم، ور  ذهبِ مَ  على حبةِ  للاحتجاجِ  مذهب ٍ  كل  

 يَستدل  ُرهما:تكرُُّبُاقتَضىُالت كرارَُُأوُصفةٍُُإذاُع ل قُعلىُشَرطٍُُبأنَُّالأمرَُُالقائلينَُُةُ /ُأدلَّأ
 ملة ٍ بج   ا الأمر  معليه التي ع ل قَ  أو الصفةِ  ر الشترطِ ب  بتكرُّ  أمورِ المــ الفعلِ  كرارِ تِ  بوجوبِ  القولِ  أنصار  

 فيما يلي:    فصيل  و ما يأتي تَ ، على نحَ ةِ من الأدلَّ 

﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ تعالى:   ، كقولِ وحِفات ٍ  بِشت روط ٍ  م علَّقةٌ  و جِدت في الشترَّع أوامِرٌ  :الأولُ ُالد ليلُ  -
أرَْج لَك مْ إِلَى لمَن وا إِذَا ق مْت مْ إِلَى الصَّلَاةِ فاَغْسِل وا و ج وهَك مْ وَأيَْدِيَك مْ إِلَى الْمَراَفِقِ وَامْسَب وا بِر ء وسِك مْ وَ 

                                  
وعبد الله بن سعد بن عبد الله  ؛891مَرجع سَابق، ص ي نظَر: س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، إحكام الفصول في أحكام الأحول،  1

، مَرجع سَابق ،ومح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق  ؛482، ص 19لل مغرة، مَرجع سَابق، الجزء 
وعلي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل  ؛)هامش( 981، ص 18والحسين بن رشيق المــالكي، مَرجع سَابق، الجزء  ؛411، ص 18الجزء 

 .892وعبد العزيز بن سعد بن ساعد الص ببي، مَرجع سَابق، ص  ؛)هامش( 911، ص 18البغدادي الحنبلي، مَرجع سَابق، الجزء 
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شَهْر  رَمَضَانَ الَّذِي ﴿تعالى:  (، وقول   19ائدة، الآية المــ)س ورة   ،الْكَعْبـَيْنِ وَإِن ك نت مْ ج ن بًا فاَطَّهَّر وا...﴾
، )س ورة  ﴾مْ  ...أ نزلَِ فِيِ  الْق رْلن  ه دًى ل لنَّاسِ وَبَـيـ نَات ٍ م نَ الْه دَى  وَالْف رْقاَنِ فَمَن شَهِدَ مِنك م  الشتَّهْرَ فَـلْيَص  

 تأَْخ ذْك م يَة  وَالزَّاني فاَجْلِد وا ك لَّ وَاحِد ٍ م نـْه مَا مِائةََ جَلْدَة ٍ وَلَا الزَّانِ ﴿(، وقول  تعالى: 929البقرة، الآية 
، ﴾ؤْمِنِينَ المــ م نَ بِهِمَا رأَْفَةٌ في دِينِ اللَِّ  إِن ك نت مْ ت ـؤْمِن ونَ باِللَِّ  وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْتهَدْ عَذَابَـه مَا طاَئفَِةٌ 

ا نَكَالًا م نَ وَالسَّارقِ  وَالسَّارقَِة  فاَقْطعَ وا أيَْدِيَـه مَا جَزاَءً بماَ كَسَبَ ﴿تعالى:  (، وقول ِ 18ية )س ورة  النور، الآ
 لأمرِ ا تِكرارِ  جوبِ على و   دَلَّتْ  (، فَك ل هذه الآياتِ 42ائدة، الآية المــ، )س ورة  ﴾اللَِّ  وَاللَّ   عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

يكون  الطهارةِ  ، وتكرار  صلاةِ ال كون بتَكررِ ي   الوضوءِ  عليها، فتكرار   قَ ل  التي ع   صِفةِ أو ال الشتَّرطِ  رِ بتِكرُّ 
 يكون بتكرارِ  اليدِ  وقَطعِ  لدِ الج ، وتِكرار  ح ضورِ شهرِ الصيامِ  رِ يكون بتَِكرُّ  الصيامِ  ، وتِكرار  الجنابةِ  رِ بتكرُّ 

 . 1الزِنى والسَّرقةِ 

وهذا من  الشتَّرطِ  بتِكر رِ  يتَكرَّر   ، فكذلكَ العِلَّةِ  بتكرارِ  ر  يتَكرَّ  الحكم   لمــ ــا كانَ  الث اةي:ُالد ليلُ ُ-
، الشتَّرطِ  ينَتَفي بانتفاءِ  أنَّ الحكمَ  يَكون أولى، على اعتبارِ  الشتَّرطِ  ، بل أنَّ تِكرارَ على العِلَّةِ  القياسِ  بابِ 

ا سَببٌ عِلةِ وال بين الشتَّرطِ  العِلَّة، ووج  القياسِ  ولا ينَتَفي بانتفاءِ   ، فالشتَّرط  الأمرِ   لوج ودِ ، هو أنَّ كِلاهم 
 .2علولِ المــ لوجودِ  سَببٌ  ، والعلة  شتروطِ المــ سَببٌ لوجوبِ 

 الأمر   الشتَّرط، كذلكَ  ذلكَ  بتِكرارِ  تِكراره   وجبَ  بشَترط ٍ  قَ مَتى ع ل   إنَّ النَّهيَ  :الثالثُ ُالد ليلُ  -
 طاَعَةِ ال دعاءإست، فالأمر للطَّاعةِ  إستدعاءكلًا مِنه ما طلَبٌ و ، إذ أنَّ  على النَّهيِ  القياسِ  من بابِ 

                                  
زء ، مَرجع سَابق، الجومح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري  ؛943، ص 18، الجزء مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلاني، مَرجع سَابقر: ي نظَ  1

براهيم بن علي أبو إو  ؛819، ص 19، الجزءومح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق ؛991، ص 19
 ؛89، مَرجع سَابق، ص وأحمد بن أبي سهل أبو بكر السَّرخسي ؛31الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص إسباق الشترازي 

 .989، ص 19مَرجع سَابق، الجزء ومنصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّمعاني الشت افعي،
مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول و ، 943، ص 18، الجزء مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلاني، مَرجع سَابقي نظَر:  2

وظ بن مَحفو  ؛931، 939، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي،و  ؛819، ص 19 ، الجزءالفق ، مَرجع سَابق
 . 811، ص 19مَرجع سَابق، الجزء أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، 
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كِ  طاعَةِ ال إستدعاءبالفِعل، والنَّهي  ما يَشترككَانِ بالركَّ له ما نفَس  أن يَكونَ  ، وجَبَ اً في كَونِهما طلَب ، ولأنهَّ
، هو الت كرار   أو حفة ٍ  بشَترط ٍ  ـ ــعلقِ المــالنَّهي  ح كم   ، ولمّــَا كانَ أو حِفة ٍ  بشَترط ٍ  التَّعليق   من حيث   الحكمِ 
 .1علي  القياسِ  من بابِ  أو الصفةِ  الشتَّرطِ  بتِكر رِ  ر  يتَكرَّ  كذلكَ   فالأمر  

 أو الصفةِ  ر الشتَّرطِ ب  بتِكراِ  أمورِ المــ الفعلِ  بتكرارِ  القولِ  ها أنصار  التي اعتمدَ  الأدلةِ  لة  مع   تلكَ 
 الأحوليينَ  ن طرفَ م واعركاض ٍ  ردٍّ  كانت مَحلَّ   إلي  أنَّ هذه الأدلةَ  الإشارة   عليها، وما تَجد ر   التي ع ل قَ 
 .2للتِكرارِ  أو حفة ٍ  بشترط ٍ  ــ ــعلقِ المــ مرِ الأ اقتضاءِ  بعدمِ  القائلينَ 

من ما:ُبتكر رهُُِلاُيقَتضيُالت كرارَُُأوُصفةٍُُعلىُشرطٍُُقَُعلَّالمــُبأنَُّالأمرَُُالقائلينَُُةُ /ُأدلَّب
 م ما يلي:قولهِ  لركجيحِ  ذهبِ المــهذا  ب  أنصار   ما استدلَّ  لةِ مع  

 فإمَّا أن يقتَضي    ؛هينِ لوج يكون   الت كرارَ  أو حفة ٍ  شترط ٍ ب قِ علَّ المــ الأمرِ  إنَّ اقتضاءَ  :الأولُ ُالد ليلُ  -
، إذ أنَّ  قد تَمَّ يَجوز   ، وهذا لا  دالًا على الت كرارِ ذاتِ  في حد   الأمر   ا، أي أن يَكونَ ذاتِِ  الأمرِ  بصيغةِ 

    تَعليق   ، فَـيَكون  الشتَّرطِ ب يقَتَضي الت كرارَ  ، وإمَّا أنَّ   لا يقَتضي الت كرارَ  طلقَ المــ على أنَّ الأمرَ  الاستدلال  
أو بمعناه،  لفظِ ِ بِ  أيضاً، فهو إمَّا أن يقَتَضي    جائز ٍ  ، وهذا غر  تِكرارهِ  وجوبِ  دالًا على على الشتَّرطِ 

ا غر جائز ٍ وك  شتروطِ المــ وج ود   الشتَّرطِ  ج ودِ على و  يَركتَّب   ، حثيث  شتروطِ المــفي  غر م ؤث ر ٍ  ، لأنَّ الشتَّرطَ لاهم 
ا تأثره    . 3فقط  رطِ الشتَّ  بانتفاءِ  شتروطِ المــ في انتفاءِ  أيضاً، وإنَّّ

                                  
مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب و  ؛919، ص 18مَرجع سَابق، الجزء  علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي،ي نظَر:  1

ومح َم د بن عبد الحميد الأسمندي،  ؛99مَرجع سَابق، ص  الحسين بن علي الص يمري،و  ؛811، 812، ص 19مَرجع سَابق، الجزء الحنبلي الكلوذاني، 
 .13مَرجع سَابق، ص 

ومح َم د بن عبد الحميد الأسمندي،  ؛31، 32الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي ي نظَر:  2
والحسين بن رشيق  ؛989، ص 19 مَرجع سَابق، الجزء ومنصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّمعاني الشت افعي، ؛13سَابق، ص مَرجع 

 .919، 911، ص14، الجزء مح َم د بن مح َم د أبو حامد الغزال، مَرجع سَابقو  ؛949، ص 18مَرجع سَابق، الجزء  المــالكي،
ين أبو الحسن الآمدي، الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق، الجزء ي نظَر: علي بن  3 ومح َم د  ؛942، 941، ص18أبي علي بن مح َم د سيف الد 

 .999، 999، ص19بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري، مَرجع سَابق، الجزء 
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 ، فمِثل   الشتَّرطِ  ن  بتَِكرُّرِ عَ   ــخبَرِ المــ لا يقَتضي تِكرارَ  بِشَترط ٍ  قَ  ــعلَّ المــ إن  الَخبرَ  الثاةي:ُالد ليلُ  -
، لا زيدٌ  إن ذهبَ  إلى الس وقِ  يَذهب   : ع مرٌ ، فالقول  ى الخبرِ عل القياسِ  من بابِ  بشَترط ٍ   ــعلق  المــ الأمر  

ا يَدلُّ على ذَهابِ ِ زيدٌ  كلَّما ذهبَ   ع مر إلى السُّوقِ  يقَتَضي أن يَذهَبَ   فقط، فإن ذَهبَ  واحِدةً  مَرةً  ، وإنَّّ
 .1على شَرط ٍ  قِ  ــعلَّ المــ على الَخبرِ  لقِياسِ ِ  الأمر   ، فَكذلِكَ حَادِقاً بهذا الَخبرِ  ، كانَ مَرةً واحِدةً 

 أو الص فةِ  الشتَّرطِ  كرُّرِ ب  بتِ أمورِ المــ تِكرارِ  يَدلُّ على عدمِ  اللُّغويَّ  إنَّ الع رفَ  :الثالثُ ُالد ليلُ ُ-
 يقَتضي أن يَشترَكيَ  عرف  ثَوباً، فال فاشرَكِ  : إن دَخلتَ السُّوقَ هِ لعبدِ  الرَّجل   فلو قالَ  ،التي ع ل قَ عليها

    ، كما أنَّ الزَّوجَ السُّوقِ  إلى الدُّخولِ  بتِكرُّرِ  اشركاءِ الثوبِ  فقط، ولا يقَتَضي تِكرارً  واحدةً  مَرةً  الثَّوبَ 
من  بالخروجِ  واحدةً  ةً يقَتضي ع رفاً تَطليقَها مَرَّ     ، فإنَّ فأنتِ طالقٌ  رجتي من الدَّارِ إن خَ   ِ لزوجتِ  لو قالَ 
 . 2الت كرارِ  يقَتضي عدمَ  لُّغويَّ ال ، لأنَّ الع رفَ من الدَّارِ  روجِ الخ   بتِكرارِ  التَّطليقِ  ، ولا يَد لُّ على تِكرارِ الدَّارِ 

: رهماً(، وبين القولِ دِ   ِ فأعطِ  زيدٌ  حَ : )إذا نجَ القائلِ  بين قولِ  اللُّغةِ  أهل   فر ق  ي   :الرابعُ ُالد ليلُ  -
فتَدلُّ على أنَّ  ، أمَّا الثانية  شتَّرطِ ال بتِكَرُّرِ  الفِعلِ  تِكرارِ  عَدمَ  دِرهماً(، فالأولى ت فيد   فأعط ِ  زيدٌ  )كلَّما نَجحَ 

، أو الشتَّرط   الأمرِ  لَفظ   لي ِ ع )ك لَّمَا(، ولم يَد لَّ  دَلت عَلي  كَلمَة   ، والت كرار  الشتَّرطِ  بتِكر رِ  يتَكرَّر   الفِعلَ 
، فاَرقاً بين العبارتينِ  للُّغةِ ا أهل   ، لمــــاَ جَعلَ ر الشتَّرطِ بتِكراِ  يقَتَضي التِكرارَ  بشترط ٍ  ق  علَّ المــ الأمر   ولو كانَ 

 . 3الأخرى على أحدِهما دونَ  ولمـــاَ رتَّبوا الت كرارَ 

                                  
ومعال  ؛18مَرجع سَابق، ص ومح َم د بن عبد الحميد الأسمندي،  ؛948، ص 18، الجزء مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلاني، مَرجع سَابقي نظَر:  1

ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب المــقري   .92، مَرجع سَابق، صالد 
ين أبو الحسن الآمدي، الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق، الجزءي نظَر:  2 ومَحمود بن  ؛841 ، ص18 علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

مشتي الحنفي المــات ريدي، مَحفوظ بن و ؛ 88 ،89، مَرجع سَابق، صوأحمد بن أبي سهل أبو بكر السَّرخسي ؛19مَرجع سَابق، ص  زيد أبو الثناء اللا 
 .819، ص 19مَرجع سَابق، الجزء أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، 

عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، و  ؛32الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي ي نظَر:  3
، 14سَابق، الجزء  والمــ ــهذَّب في علم أحول الفق  المــقارن، مَرجع ؛899الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب الراجح، مَرجع سَابق، ص 

 .9411ص 
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تَفصيل  علَّق على شرط ٍ أو حفة ٍ، وبيانِ أحلِ الخلافِ فيها، و المــبعدَ عرضِ مسألة دلالة التَّكليف 
تلفِ  رد  فيما يأتي بيان  ، يمنها حولَها، مع إبرازِ أدلةِ وبراهيِن كل  مذهب ٍ الأحولية ذاهبِ والأقوالِ المــمُ 

بقرائنَ سياقية ٍ، وهي  قي دةِ ــالمت تعلَّق  بدلالةِ الصيغِ التَّكليفية ٍ لا تقل أهمية عن سابقتها، مسألة ٍ أخرى، 
تى قضية  الصيغِ التَّكليفيَّةِ الواردةِ في سياقِ التَّخيرِ، إذ حَثثَ الأحوليونَ في دلالاتِ الأمرِ والنَّهي م

 .الموالطلب المــفي  يلهاتَفصيرد و فكان لهم لراء متباينة، جاءت في سياق التَّخيرِ بين مٌعلة ٍ من الأمورِ، 

 :يرُِخيالتُ ُالت كليفِي ةُِالواردةُِفيُسياقُِالصيغُُِتُ /ُدلالا4
لة ٍ من الأفعالِ ُ كلَّفِ بها، لمــاعالَج الأحوليونَ مَسألةَ التَّكليفِ الواردِ في سياقِ التَّخير بين مع 

تلفَةٌ حول ما يم كن  أن يد لَّ عليِ  التَّكليف  الوارد  في سياقِ التَّخير، من  فكانَ لهم لراءٌ ومذاهبٌ مُ 
عَ الأفعالِ خرَّ بينها، أم أنَّ   يقتضي وجوبَ معيالمــِ  على وجوب ٍ فعل ٍ واحد ٍ من الأفعالِ دلالتحيث  

لة  ذاهالمــسألةِ، ثُ  بيان  المــخرَّ بينها، ويرَد  فيما يأتي عرض  أحلِ الخلافِ في المــ ب والأقوال حَولها، ومع 
 حبةِ مَذهبِ .  الأدلَّةِ التي اعتمدَها كلُّ فريق ٍ لإثباتِ 

ُالن زاعُِفي4-1ُ ُمَحل  د دة ٍ على وجِ  بأشياء ٍ م تع يَد ث  أن يردَ تَكليفٌ ُسألةِ:المــ/ُتَحرير 
و زونَ »: قامِ المــالت خيرِ بينَها، وهذا جائزٌ في الل غةِ والشتَّرعِ، إذ يقَول  الج ويني في هذا  فإن قالَ قائلٌ: هل تج 

و ز  ذلك  ولا  ورودَ الإيجابِ والإلزامِ م تعل قاً بشتيء ٍ من أشياء ٍ على جِهةِ الت خيرِ وانتفاءِ الت عيِن. قلنا: نج 
فظ  عن أحد ٍ من أحبابِ  ذاهبِ منعَ تَجويزِ ذلكِ على الج ملةِ، ولكن ا نَدلُّ عليِ  بأوضحِ شيء ٍ المــنح 

: إذا و  ، أحد ها الفنقول  عتق ، جبَ على الحانثِ في يَمينِ  الكفارة ، ووردَ الشتَّرع  بتَخيرهِ بين ثَلاثِ خلال ٍ
، ولا ي ستَبعد  عقلًا، وذلكَ أن كلَّ واحد ٍ مِنها يقَع   والثانية  الإطعام ، وثاَلث ها الكسوة ، فهذا مم ا يَجوز 

 .1«الت خير  فيِ  مم ا يَصحُّ اكتساب   ...

                                  
 ،انهما على سواء و  الت خر: هو تفويض المشتيئة إلى المخيذر وتمليك  من ، والمقصود بلفظ الت خير هو قصد الشتارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والركك

 .394، ص 19زء في قصد، فيكون للمكلف حرية الاختيار بين الفعل والركك. ينظر: رفيق العجم، مرجع سابق، الج
 .491عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الجويني، التَّلخيص في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص  1
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ةِ أشياء ٍ على سَبيلِ الت خيرِ بينَها، ومِثا  ل   ما ي فهَم  من كلامِ الج ويني إمكانية  ورودِ الت كليفِ بعد 
باِللَّغْوِ في أيَْماَنِك مْ وَلَ كِن  ﴿لَا ي ـؤَاخِذ ك م  اللَّ   جاءَ في الق رانِ الكريِم حولَ كفَّارةِ اليَميِن، في قَولِ  تَعالى: 

لِيك مْ أَوْ كِسْوَت ـه مْ ا عَقَّدتمُّ  الْأَيْماَنَ فَكَفَّارَت    إِطْعَام  عَشَترَةِ مَسَاكِيَن مِنْ أَوْسَطِ مَا ت طْعِم ونَ أَهْ ي ـؤَاخِذ ك م بمَِ 
لِكَ أَوْ تَحْريِر  رَقَـبَة ٍ فَمَن لمَّْ يجَِدْ فَصِيَام  ثَلَاثةَِ أيََّام ٍ  لِكَ  أيَْماَنَك مْ  احْفَظ واوَ مْ إِذَا حَلَفْت مْ كَفَّارَة  أيَْماَنِك    ذَ   كَذَ 

إذ جاءَ في الكفارةِ تَخرٌ بين (، 21ائدة، الآية المــ، )س ورة  ي ـبـَين   اللَّ   لَك مْ لياَتِِ  لَعَلَّك مْ تَشْتك ر ونَ﴾
 الو جوبِ  لُّقِ في تَـعَ  م ن  ، يكسألةِ المــ في هذهِ  عند الأحوليينَ  الببثِ  مَدارَ الإطعامِ والكسوةِ والعتقِ، إلا  أنَّ 

 التَّخيرِ  ى سَبيلِ ها علذكِر   التي وَردَ  الأشياءِ  ها؟، أي هَل أنَّ كلَّ ميعِ بجَ أم كلفِ بها المــالأوامرِ  بأِحَدِ 
مِنها  ، وهل الواجب  1الباقي؟ ها د ونَ مِنها أحد   ؟، أم أنَّ الواجبَ من دونِ تَعين ٍ  كلَّفالمــعلى  واجبةٌ 
 ٌ  .؟فقط أحدِها بامتثالِ  التَّكليف   أم لا؟، وهل يَسق ط   م عينَّ

جدل ٍ بين  مَحلَّ  في الدَّرسِ الأحول ، فكانت كلُّ هذهِ التَساؤلاتِ أثارت إشكاليةً كبرةً 
 الأحولييَن، وفيما يلي تفصيلٌ للمسألةِ وفقَ ما أوردَه  الأحوليون، على أن يردَ بدايةً بيان  دلالاتِ حيغِ 

 اردةِ في سياقِ الت خيرِ، ثُ  الوقوف  على دلالاتِ حيغِ الن هيِ الواردةِ في سياقِ الت خيرِ.الأمرِ الو 

ُصيغُِالأمرُِالواردِةُِفيُسِياقُِالت خيير4-2ُِ  اردِ الو  مرِ الأ بقضيةِ  الأحوليونَ  لَ ش غِ  :/ُدلالات 
م وجَ  أو أكثر، ذلكَ  يئينِ بين شَ  التَّخيرِ  في سياقِ  ة ( عِدَّ والسنة   )الكتاب   الشتَّرعي   الخطابِ دوا في أنهَّ

مم ا يَطرح   ،أوامرهِ  أحدِ  الِ في امتث الخرةَ  للمأمورِ  الشتَّارع   يَجعَل   التَّخير، حيث   على سَبيلِ  دة ٍ وارِ  أوامَرَ 
ا ك ل ها واجبةً من غرِ تعين ٍ، أم أنَّ الواجبَ منها حكمِ تلكَ الأوامرِ، من حيث  كونهإشكالًا حولَ 

 فيها؟، أم يَجب  مع   خر ِ المــواحدٌ على التعيِن؟، وهل الامتثال  يتَبقَّق  بم جرَّدِ الالتزامِ بأحدِ الأشياءِ 

                                  
 .931، ص 18، الجزء أبو بكر البَاقلاني، مَرجع سَابق ي نظَر: مح َم د بن الطيب 1
  للَّ   باِللَّغْوِ في ة، ولكن على سبيل الت خير بينها، وذلك في قول  تعالى: ﴿لَا ي ـؤَاخِذ ك م  امثال ذلك كفارة اليَمين، حيث أمرَ الله بالعِتق والإطعام والكسو

سْوَت ـه مْ أوَْ تَحْريِر  رَقَـبَة ٍ فَمَن لمَّْ يجَِدْ فَصِيَام  أوَْ كِ  مَا ت طْعِم ونَ أهَْلِيك مْ  أيَْماَنِك مْ وَلَ كِن ي ـؤَاخِذ ك م بماَ عَقَّدتمُّ  الْأَيْماَنَ فَكَفَّارَت    إِطْعَام  عَشَترَةِ مَسَاكِيَن مِنْ أوَْسَطِ 
لِكَ ثَلَاثةَِ أيََّام ٍ  لِكَ  أيَْماَنَك مْ  وَاحْفَظ واكَفَّارَة  أيَْماَنِك مْ إِذَا حَلَفْت مْ   ذَ   (.21﴾،) س ورة  المــائدة، الآية ي ـبـَين   اللَّ   لَك مْ لياَتِِ  لَعَلَّك مْ تَشْتك ر ونَ  كَذَ 
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ما1لى مذهبينِ كانوا عسألةِ، فالمــفي  الأحوليونَ  اختلفَ ف خرَِّ بينها؟،المــالاتيان  بكلِ الأشياءِ   ،، يرَد بيَانه 
لةِ الحججِ  ديد  وتحَ  ُوالبراهيِن التي اعتمد وها للاستِدلالِ على حبةِ ما ذهبوا إليِ  فيما يأتي:مع 

4-2-1ُ ُالمــ/ ُفي ُوالأقوال  ُالمــذاهب  اتَّسعت دائرة  الخلافِ بين الأحولييَن في سألةِ:
دة ٍ المــ ُ:على الن بو الآتيسألةِ، وتَعدَّدت الآراء  والأقوال  حَولها، فكانوا على مذاهبَ م تعد 

 أنصار   قول  يَُ ا:فيهُرُِخيُ المــُمنُالأشياءُُِلاُبــعَِينهُُِواحدٍُُبوجوبُُِالقائلونَُُ/الأولُ ُذهبُ المــ
 مِنها واحدٌ  الواجب  ف ،أشياء ٍ  أو عِدَّةِ  ،بين شيئينِ  رِ التَّخي على جهةِ  متى وردَ  نَّ الأمرِ إ ذهبِ،المــهذا 
 فِ  ـكلَّ ـالمــ بيِدِ  يَكون   ، فتَعين    3م عين ٍ  غر   الواجبَ  علَ إلاَّ أنَّ هذا الف لا كل الأشياء المخر  بينها، ،2فَقط

دَّ  ا وغرَ مً م بهَ  مِنها يَكون   ب  فِيها، فالواجِ   ــخرَِّ المــ الأشياءِ  لأحدِ   ِ فِعلِ ب ذلكَ و (، أمورِ المــ) ، الفِعلِ  د ٍ قبَلَ مح 
، 4ب  الواجبَ  قد فَعلَ  كون  يَ  ،   فيها فَعل خرَِّ المــ الأشياءِ  ل ، فأيَّ  أمورِ ـالمــ بفعلِ  ويتَعينَّ   أنَّ  يتَبدَّد   إلاَّ 

 الواجبِ  الفَرضِ  س ق وط  مِنها فَقط، فَ  بِواحد ٍ  كون  يَ  امتثال    فيها، فإنَّ  خرَِّ المــ الأشياءِ  يعَ أمَّا إذا فَعل معَ 
، وإن لم يمتثل لأي  منها، فإن   5ونافلةٌ  وهو أعلاها، أمَّا الباقي فهو تَطوعٌ  ،مِنها فَقط بواحد ٍ  يتَبقَّق  

  يعاقب على ترك واحد ٍ منها لا معيعها.

                                  
وعبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الجويني،  ؛419، 413مح َم د بن أحمد أبو عبد الله التلمساني الحسني، مَرجع سَابق، صي نظَر:  1

ين  ؛(498 -491جع سَابق، ص )التَّلخيص في أحول الفق ، مَر  ة الأحول، مَرجع سَابق، ص ونصر الد   .881، 891الطوسي، عد 
وعبد الوهاب بن علي تاج الد ين السُّبكي،  ؛449، ص 19مَرجع سَابق، الجزء الكلوذاني،  مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبليي نظَر:  2

 .11، ص 14مَرجع سَابق، الجزء  وعلي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي، ؛91ص، معع الجوامع في أحول الفق ، مَرجع سَابق
 إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛449، ص 19مَرجع سَابق، الجزء الكلوذاني،  مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبليي نظَر:  3

 .98والخطيب البغدادي، حَبيح الفقي  المــتفق ، مَرجع سَابق، ص ؛93، ص فق ، مَرجع سَابقاللُّمع في أحول ال الفروزابادي،
وعلي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن  ؛919، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّمعاني الشت افعي،ي نظَر:  4

 .11، ص 14سَابق، الجزء مَرجع  عقيل البغدادي الحنبلي،
والخطيب البغدادي، حَبيح الفقي  المــتفق ،  ؛93، ص اللُّمع في أحول الفق ، مَرجع سَابق الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظَر:  5

هور بن حسن بن ع: أبو عبيدة مشتوماء العينين أبو المــودة الشتريف بن الشتيخ مح َم د فاضل بن مامين، المـــ ــرافق على المـ ــــوافق، تَ  ؛98مَرجع سَابق، ص 
 .384ت(، ص-دار ابن القيم، الرياض، المــملكة العربية السعودية، )د ،19 لل سلمان، ط
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؛ إذ 3من الأحـــوليينَ  عٌ معَ  ، وهو ما عليـــ ِ 2ـــقهاءِ الـــف   ةِ ، وعــــامَّ 1إلى الأشعريةِ  ذهب  المــهذا  ي نسب  
 ا، فقد فعلَ هم  أحدَ  ، ففعلَ رِ يختَّ ال على وج ِ   ِ عينِ  غرِ بِ  يئينِ شَ  بأحدِ  مرَ ومن أ  »: قول  يَ ف اص  صَّ الجَ يتَبنَّاه 

        فعلَ أن يَ  في  بينَ  نسان  الإ رَ يـ  ، وما خ  الصيدِ  زاء  ، وجَ مينِ اليَّ  ارةِ ، نحو كفَّ غره   علي ِ  ب ، وليسَ  أمورَ المــ
ا عالى إنَّّ   تَ إلى أنَّ  قومٌ  وذهبَ » :أيضاً، حين يقَول  ه ابن حزم ما اعتمدَ  ظاهر   ذا، وه4«غره   فعلَ أو يَ 

هذا  ر  نكِ ، ونحن لا ن  ر  خيـَّ ـالمـ ها شاءَ  ، ولكن أيُّ عينِ عالى لا بِ في  تَ  رَ يـَّ ا خَ ممَّ  واحداً  شيئاً  في ذلكَ  أوجبَ 
 ما شاءَ  لله تعالى إيجابَ ا ريدَ من أن ي   نع  ما يمَ  ، ولا في العقلِ وجلَّ  نا عزَّ على رب   قولنا ليست عياراً ع   لأنَّ 
، وهو رض   ى فَ ء، فقد أدَّ ابها شَ  بَ وطِ التي خ   الكفاراتِ  أيَّ  ر  كفِ المــ ر  خيـَّ المــ علي ، فإذا فعلَ  وجبَ المــإلى 

 .5«الإثُ   ط عن   سق  يَ    ب ِ أنَّ  وجلَّ  عزَّ  اللهِ  في علمِ  بقَ الذي سَ 

 ل ، فتَعين    خرَِّ فيها من غرِ تَعين ٍ المــإنَّ الجصاصَ وابن حزم م تفقانِ على وجوب  أحدِ الأشياءِ 
ا اختارَ أحد تلك فمتى م كلَّفِ فيها،المــمَركوكٌ للمأمورِ ب ، من خلالِ اختيارهِ وامتثالِ  لأحدِ الأوامرِ 

إذا : »، إذ يقول   ذلكَ فيأبو بعلي الفراء  هموافقَ وقد الأفعالِ المكلفِ بها، كان اختياره  تعيناً للواجب، 
، عين ِ  منها بغرِ  واحد وها، فالواجب  ونحَ  الثلاثِ  ، كالكفاراتِ رِ خيالتَّ  على طريقِ  بأشياء ٍ  الأمر   وردَ 
 .6«ببِ السَّ  بنفسِ  علي ِ  الواجب      كأنَّ   صر  ، فيَ بفعل ِ  ذلكَ  تعين  فيَ 

                                  
وعلي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل  ؛449، ص 19مَرجع سَابق، الجزء الكلوذاني،  الحنبليمَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب ي نظَر:  1

 .11، ص 14مَرجع سَابق، الجزء  البغدادي الحنبلي،
مشتي الحنفيي نظَر:  2 مَحفوظ و  ؛931مَرجع سَابق، ص  الجصاص، أحمد بن علي الرازيو  ؛11مَرجع سَابق، ص  المــات ريدي، مَحمود بن زيد أبو الثناء اللا 

 منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّمعاني الشت افعي،و  ؛499، ص 19مَرجع سَابق، الجزء الكلوذاني،  بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي
 .11، ص 14مَرجع سَابق، الجزء  نبلي،وعلي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الح ؛919، ص 19مَرجع سَابق، الجزء 

وأبو بكر بن العربي المــالكي المــعافري، مَرجع  ؛93، ص اللُّمع في أحول الفق ، مَرجع سَابق الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظَر:  3
هان في أحول الفق ، مَرجع سَابقعبد المــلك بن عبد الله بن ي وسف أبو المــعال الج ويني، الو  ؛99سَابق، ص  وعبد الوهاب  ؛892، ص 19، الجزء بر 

ين السُّبكي، معع الجوامع في أحول الفق ، مَرجع سَابق  .98والخطيب البغدادي، حَبيح الفقي  المــتفق ، مَرجع سَابق، ص ؛ 91، ص بن علي تاج الد 
 .999مَرجع سَابق، ص  الجصاص، أحمد بن علي الرازي 4
 .19، 19، ص 14، الجزء أحمد بن سعيد أبو مح َم د بن حزم الأندلسي، الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابق علي بن 5
 .418، ص 19، الجزء مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق 6
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 على جهةِ  أشياء ٍ تعالى ب الله   إذا أمرَ : »فيقول   ذهبِ المــهذا  البغدادي حقيقةَ  الخطيب   ل  فص  ي  
 غر   منها واحدٌ  فالواجب   ،والكسوةِ  والإطعامِ  العتقِ  فيها بينَ  رَ خيـَّ     ، فإنَّ مينِ اليَ  كفارةِ   مثلَ  رِ يخالتَّ 
والباقي  ،نهامِ  واحد ٍ ب عن الفاعلِ  الفرض   سقطَ  الجميعَ  ، وإن ف علَ الواجب   فقد ف علَ  ها ف علَ ، وأيُّ عين ٍ م  
 ، ولو كان الجميع  واجب  هو ال على أن     لَّ دَ منها، ف على واحد ٍ  عاقب إلاَّ لم ي   الجميعَ  ركَ لو تَ     ، لأنَّ طوعٌ تَ 

 . 2أيضاً  الشترازيب   ما أخذَ  وهذا ظاهر  ، 1«ميعِ على الجَ  بَ لعوقِ  واجباً 

 كى أنصار  حَ ُ:لُِديهاُعلىُالبَُفُُِرُِخيُ المــُالأشياءُُِجميعُُِوبُِبوجُ ُالقائلونَُُ/الثاةيُذهبُ المــ
 لا يتَبدَّد  ف، 3لى البدلِ ع ا معيَعـاً يقَتضي و ج وبهَ  ،ِ رالتَّخي على سبيـلِ  بأشيــاء ٍ  أنَّ الأمـرَ  ذهبِ المــهذا 

 ،لى البدلِ ع ها واجبٌ فجميع   ،مِنهـا بالوج ـوبِ  كـل    وَحـف   ، بل يَجب  الآخـرِ  لأحَـدِهِـا دونَ  الـوجـوب  
رَّ ٍ فيها، وهذا ما علي  معهور المعتزلةكلَّف  واجباً من مع  المــإذ يَختار   ي: اتريدِ المــ قول  يَ ، إذ 4لةِ واجبات ٍ مُ 

من هذه  ى بواحد ٍ تَ أ  لو عنَّ أنَّ ، على مَ البدلِ  على طريقِ  واجبٌ  لكلُّ ا: )عتزلة  المــهم، وهم عض  بَ  قالَ »

                                  
 .889ق، ص الخطيب البغدادي، الفقي  المــتفق ، مَرجع سَاب 1
والخطيب البغدادي، حَبيح الفقي  المــتفق ،  ،93، ص اللُّمع في أحول الفق ، مَرجع سَابق الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظر:  2

 .98مَرجع سَابق، ص 
 :لا يجوز ا :) إن  الأشياء واجبة على البدل(، فهو أنَّ فأم ا معنَّ قولن» حكى أبو الحسين البصري معنَّ القول إن  الأشياء واجبة على البَدل فقال  

 مح َم د بن علي بن الط يب .«للمكلف الإخلال بجميعها، ولا يلزم  الجمع بينها، ويكون فعل كل واحد منها مَوك ولاً إلى اختياره لتساويها في وج  الوجوب
اء ا على البدل يعني أن  معيع الأشيكلام أبي الحسين البصري أن  القول بوجوبهِ ما ي فهم من   .29، ص 19، الجزء أبو الح سين البصري، مَرجع سَابق

كن أن ي وحف أحدها بكون  واجباً دون الآخرين، فكلٌ منها واجبٌ لا يجوز الإخلال  ، غر أن  ب المــخر  فيها واجبة في حق المــكلف بها، إذ لا يم 
اً بينها، فهو م طال رَّ سبة ل ، أي ب بالإتيان بأحد تلك الواجبات فقط، وليس م لزماً بالإتيان بها كلها، فتكون واجبة على البدل بالن  المــكلف باعتباره مُ 

ا كلها واجبة من ناحية الوحف، لكن ل  أن يستبدل واجب منها ب  خر، فإن اختار أحدها سقط عن  باقي الواجبات.آأنه 
وعلي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن  ؛11الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي ي نظَر:  3

 .12، ص 14مَرجع سَابق، الجزء  عقيل البغدادي الحنبلي،
حمد بن عبد الحليم تقي المــباسن وأين أبو لام شهاب الد  ين أبو البركات وعبد الحليم بن عبد الس  لام بن عبد الله بن الخضر مُد الد  ي نظَر: عبد الس   4

 ؛449، ص 19مَرجع سَابق، الجزء الكلوذاني،  مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبليو  ؛89، ص مَرجع سَابق ،لل تيمية ين أبو العباسالد  
منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر و  ؛93، ص اللُّمع في أحول الفق ، مَرجع سَابق الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو 

ين بن عبد الغني الحنبلي ؛919، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  السَّمعاني الشت افعي،  .89، ص المــقدسي، مَرجع سَابق والحسن بدر الد 
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الباجي  سب   كما نَ  ،2الج بائي إلى أبي هاشم من نَسب    ، ومن الأحوليينَ 1«ي(الباقِ  رك  ل  تَ  لجازَ  الجملةِ 
 .3أبي حنيفة إلى أحبابِ 

  أنَّ  ناه  عه افعل هذا أو هذا، كان مَ لعبدِ  إذا قالَ  يدَ السَّ  اعلم أنَّ » :قامِ المــالرازي في هذا  يقول  
عن  منها بدلاً  احد ٍ و  أتي بكل  ل  أن يَ  زَ ، وجوَّ بالكل   علي  الإتيانَ  وجبِ ، ولم ي  الكل   م علي  تركَ حرَّ 

 على هِ رد   من خلالِ  ازي أكثرَ الرَّ  ذهب  مَ  ضح  يت  ، و 4...«الكل   بينَ  علي ِ  فقٌ تَّ م   ، وهذا القدر  الأخرِ 
  نفسِ في   هو الواجب  عينِ منها بِ  واحداً  إنَّ  من قالَ  من الناسِ  أنَّ  إلاَّ : »قائلاً  الأولِ  ذهبِ المــ أنصارِ 
 .5...«ا باطلٌ ندنَ عِ  علوم، وهذا القول  مَ    غر  نَّ أ الله تعالى، إلاَّ  وفي علمِ  الأمرِ 

فيها  ذهبَ ويتبن اه ، حيَن يقول  م برزاً حقيقةَ الوجوبِ في الكفارةِ الواردِ المــي ناحر  الطُّوسي هذا 
 أنَّ    الاَّ  الوجوبِ، حفة   لها الثَلاثةَ  إليِ : إن   اذهب   والذي»الأمر  على سبيلِ الت خيرِ بين ثلاثةِ أشياء ٍ: 

ثل  جوهرَ ما قالَ ب  أنصار  هذا 6«أحدِها كلفِ اختيار  المــ على يَجب   ذهبِ، ــالم، فكلام  الطُّوسي هذا يم 
لاتيانِ بها مَعيعاً، اخرَّ فيها بالوجوبِ، إلاَّ أن ذلكَ لا يعني و جوبَ المــإذ يقَولونَ بات صافِ مَعيعِ الأشياءِ 

ا  ا، سَقطَ عن   البقيَّة . خرَِّ فيهالمــ، فمتى قاَم بفعلِ أحد الواجباتِ للم كلَّف أن يَختارَ واجباً منها وإنَّّ

 فيها، وهذا مَحلُّ   ــخرَِّ المــ الأشياءِ  على كل   الوجوبِ  ي ضفِي حفةَ هم ومن نصرَ  عتزلةِ المــ قولَ إنَّ 
ط ئ  ، ابقِ السَّ  ذهبِ المــ  أنصارِ بينهم وبين الخلافِ   ول  ، أم ا الأوجهينِ  من عتزلةِ المــ ابن حزم قول إذ يخ 
َ العطفِ  روفِ  ح  على معاني  في ِ  ، اعتمدَ ضٌ محَ  فلغويٌّ   بينَ  الجمعَ  فيد  لا ت   غةِ )أو( في اللًّ  أنَّ  ، وبينَّ

                                  
مشتي الحنفي  1  .11مَرجع سَابق، ص  المــات ريدي، مَحمود بن زيد أبو الثناء اللا 
بن عبد الحليم تقي  ين أبو المــباسن وأحمدلام شهاب الد  ين أبو البركات وعبد الحليم بن عبد الس  لام بن عبد الله بن الخضر مُد الد  د الس  ي نظَر: عب 2

 449 ، ص19مَرجع سَابق، الجزء الكلوذاني،  مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي ؛81، ص ، مَرجع سَابقلل تيمية ين أبو العباسالد  
هان في أحول الفق ، مَرجع سَابقو  ؛)هامش(  .892، ص 19، الجزء عبد المــلك بن عبد الله بن ي وسف أبو المــعال الج ويني، البر 

 .893مَرجع سَابق، ص س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، إحكام الفصول في أحكام الأحول، ي نظَر:  3
ين الرازي، المــعالم في علم أحول الفق ، مَرجع سَابقمح َم د بن عمر بن الحسين ف 4  .99، ص خر الد 
 .99المــرجع نفس ، ص  5
ة الأحول، مَرجع سَابق، ص  6 ين الطوسي، عد   .881نصر الد 
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 عندَ  علومٌ ، وهذا مَ وثُ َّ  الأخرى كالواو والفاءِ  العطفِ  أدواتِ  ، بعكسِ ا في الحكمِ مساويهِ وتَ  ،فينِ تعاطِ المــ
بها  طفَ تساوي ما ع   وجب  )أو( لا ت   هما: أنَ . أحد  لوجهينِ  شٌ فاحِ  وهذا خطأٌ : »يقول  إذ ، غةِ الل   أهلِ 
 .1«العربيةِ  اللغةِ ب صر ٍ أدنى بَ  من ل       هل  ، وهذا ما لا يجَ وثُ   الواو والفاء   ذلكَ  بَ وجِ ا ي  إنَّّ  ، ماعَ واجتِ 

والثاني: »: ى في قول ِ لَّ تج، فيَ سألةِ المــفي  عتزلةِ المــ على مذهبِ  ابن حزم ٍ  الثاني لاعركاضِ  أم ا الوج   
وهذا ، هغر   فعلَ ، لا بأن ي  فعلَ ط بأن ي  سق  ا يَ فإنَّّ  زمَ قطت بفعل بعضها، وما لَ ها لما سَ جبت كلَّ ا لو وَ أنهَّ 
 اني الثَّ     ، فاعركاضغة  اللُّ  أساس    عند ابن حزم ٍ  الأولِ  الاعركاضِ  ، فإن كان وج   2«رورةِ بالضَ  علم  ي   يءٌ شَ 

 قتضي الإتيانَ ا، يَ فيه خرِ المــ فعالِ الأ يعِ معَ  وبِ بوج   القولَ  ، إذ أنَّ نطقِ المــو  العقلِ    على أساسِ أقامَ 
 تبريرِ بِ  مينِ اليَ  تعالى في كفارةِ  ره  ، فأميعاً ها معَ بفعلِ  ط  سق  ها، بل يَ بعضِ  ا بفعلِ وبه  وج   سقط  ولا يَ  ،هاميعِ بِج 
 .عتزلةِ المــذهب لم فقاً و  هذه الأوامرِ  بجميعِ  قتضي الاتيانَ هم، يَ أو إطعامِ  اً،سكينمِ  تينِ سِ  أو كسوةِ  ،قبة ٍ رَ 

 ، إذ ي قرُّونَ مقولهِ  ةِ عن حقيق ف  كشتِ ، يَ سألةِ المــومن وافقه م في  عتزلةِ المــفي مذهبِ   بق قَ المــ إنَّ  
 الأشياءِ  أحدِ  لىع الوجوبِ  ةِ حف لإضفاءِ  ، ولا سبيلَ اً واجب  ِ بكونِ  وحف   فيها ي  خرَّ المــ الأشياءِ  يعَ معَ  بأنَ 

 وجبَ  تثل الثانيَ ا لم يمَ ، وإذالثاني  علي ِ  وجبَ  تثل الأولَ إذا لم يمَ     أنَّ  ، وذلك بدليلِ عن الأخرينَ  اهوإلغائِ 
بارهِا واجبةً، على نحو خرَّ فيها باعتالمــإلاَّ أنَّ ذلكَ لا يَستوجب  الاتيانَ بجميعِ الأشياءِ ، علي  الثالث  

فيها،  خرَِّ المــ فعالِ الأ بكل   الإتيانِ  بوجوبِ  ونَ قوللا يَ هم فَ  هم،ما ذهبَ إلي  ابن حزم في فهمِ مذهبِ 
 ف  كلَّ المــ، فةً ا واجببكونهِ  صف  تَّ ها ت ـَا كلَّ أنهَّ  ، غركلَّفِ المــعلى  منها فقط واحد ٍ  ا قالوا بوجوبِ وإنَّّ 
 .خر ِ المــ، وهذا ما ي سمَّى بالواجبِ من واجبات ٍ  واجب ٍ  باختيارِ  طالبٌ م  

                                  
 .19، ص 14، الجزء حمد بن سعيد أبو مح َم د بن حزم الأندلسي، الإحكام في أحول الأحكام، مَرجع سَابقأعلي بن  1
2  

َ
 .19، ص 14سَابق، الجزء الرجع الم
 أو  ،والمــراد بالواجب المــخر  هو الفعل الذي طلب  الشتارع طلبًا جازماً لا بعين ، بل خر  في فعل  بين أفراده المــعي نة المــبصورة»فيقول:  الن ملة  يعرف

ا كان ل  أفراد،  يم بن علي بن مح َم د الن ملة، عبد الكر «. وخ ر  المــكلف في  بأن يأتي بما شاء منهاتقول: إن   الذي لم يتعين  المــطلوب ب  بشتيء واحد، وإنّ 
. فهو ما أوجب  الله علينا، 912م، ص 9114هـ/ 9393، مكتبة الرشد، الرياض، المــملكة العربية السعودية، 19الواجب المــوسع عند الأحوليين، ط 

مود حامد عثمان، مَرجع سَابق، صواحد من خِصال مَحصورة م عينة، وترك للم كل  .819، 813ف اختيار ما ي ؤدي ب  هذا الواجب. ي نظَر: مح 
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والصبيح  أن  حالَ الجميعِ سواءٌ »قائلاً: عتزلةِ فيما نقل   القاضي عبد  الجبارِ المــيَـت ضح  مَذهب  
لكَ وبيَن ن عبـ ر  عن  بعبارة ٍ ت وجب  أنَّ الجميعَ واجبٌ على الجميعِ، لنَفصلَ بين ذفي أن    واجبٌ، لكن ا لا 

: هي واجباتٌ على طريقِ الت خيرِ   .1«الواجباتِ التي تَجب  على الَجميعِ، فلذلكَ نقول 

 اَ بكونه تصف  تَ يها ف خرَِّ المــ كل الأشياءِ   بأنَّ  ،سألةِ المــفي  الجبارِ ومن وافقَ    القاضي عبدقول 
، إذ أن عليهمزم ابن ح ي سقط  اعركاضفيها،  رَّ ٍ مُ   من واجبات ٍ  لواجب ٍ  فِ كلَّ المــ ، مع اختيارِ ةً واجب

بها،  تعاطفاتِ لمــا ساوي واجتماعَ تَ  فيد  ت   و( لاأ) أنَّ  ، من حيث  لغوي   س ٍ اعلى أس بناه   الأول      اعركاضَ 
، حين قالوا عتزلة  المــ ب  مع ما جاءَ  تعارض  هذا لا يَ  ب ، غر أنَّ  ل    سلمٌ ها، وهذا م  ينَ  بَ رخيالتَّ  فيد  بل ت  

 خرَِّ المــ الأشياءِ  اجتماعَ  عنيم هذا يَ ، فليس قوله  ا واجبةٌ بكونهِ  تصف  بها تَ  خرِ المــ معيع الأشياءِ  بكونِ 
 في وجوبِ  ك  شتركَ لاتَ  لكنها، و ها بالوجوبِ صافِ في ات   شتركك  ، فهي تَ يعاً بها معَ  الاتيانِ  ووجوبِ  بينَها في
 يَسقي   أن  ضرورةَ  أبداً  من    فهم  ، فهذا لا ي  اً أو خمر  أو لبناً  : اسقني ماءً قائلٌ  ، فلو قالَ يعاً بها معَ  الإتيانِ 

ا مَعيع هذهِ الأشياءِ  ،واحدةً  دفعةً  بها معيعاً  يأتيَ ف، الأشياءِ  هذهِ  معيعَ  أمور  المــ أمورِ بها تَشترَكك  في لمــاوإنَّّ
يـَّرٌ بينها عند المــوحفِها بالواجبةِ، لأنَ   عتزلةِ.لمــاكلَّفَ يَجب  عليِ  الاتيان  بأحدِها، ولكن   مُ 

 والخمرِ  واللبَِ  اءِ المــ من كلاً   يقتضي أنَّ  سألةِ،المــعتزلةِ في المــ مذهبِ  لحقيقةِ  الصبيحَ  الفهمَ إن  
 الاتيانَ  نَّ امتثالَ تلك الأوامرِ يكون  على البَدلِ، بمعنَّ أ أنَّ  ، غرَ الامتثال واجب   أمرٌ  بكون ِ  صفٌ تَّ م  

 اءِ المــ، فإن أتى بمن هذه الواجباتِ  بواجب ٍ  بالاتيانِ  طالبٌ مٌ  ف  كلَّ المــبينها، ف خرِ الت   وج ِ  بها على
 ق  تبقَّ يَ  ، فإن امتثال   عاً أتى بها معين إا نطبق على الباقيين، أمَّ ، وهذا يَ والخمرِ  بَِ باللَّ  الاتيان   سقط عن   

الا يَسقطمن ، وبهذا  وزيادةٌ  عٌ طوُّ فهي تَ  منها فقط، أم ا البقية   بواحد ٍ   .حزم ٍ  بنِ لا ول  الأ عركاض  ً 

                                  
 ( أحول،  9189 – 111هـ/ 399 -111قاضي الق ضاة ، م(، هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدابادي، أبو الحسين: قاض ٍ

ة منها: قضاة، ولا ي طلقون هذا اللقب على غره، ول القضاء بالري، ومات في ، ل  تصانيف كثر كان شيخ المــعتزلة في عصره، وهم يلقبون  بقاضي ال
ثبيت دلائل النبوة(، ت)تنزي  القرلن عن المــطاعن(، و)المــجموع في المــبيط بالتكليف(، و)شرح الأحول الخمسة(، و)المــغني في أبواب التوحيد والعدل(، و)

ين ر: خرو)متشتاب  القرلن(. ي نظ  .814، ص 14فارس الزركلي الدمشتقي، مَرجع سَابق، الجزء  بن علي بن محمد بن محمود بن الد 
 .984، ص 91، نقلاً عن المــغني، الجزء 881، 882علي بن سعد بن حالح الضويي، مَرجع سَابق، ص  1
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 تج  ، إذ ي  ثاني ال الاعركاضِ  وج ِ  سقاطِ كفي لإ، يَ لابن حزم الأولِ  عركاضِ الا سقاطِ إفي  يلَ ما قِ 
 وجوبِ بِ  أحدٌ  ما قالَ و ا، هعضِ بَ  ت بفعلِ قطَ لما سَ  خرَِّ بيَنَها،المــالأشياءِ  كلُّ   لو وجبتْ   ابن حزم بأنَّ 
 على البدلِ، فيها رَِّ خالمــ من الأشياءِ  بواحد ٍ  تيان  هو الإ إن الواجبَ  عتزلة  المــ تالها، بل قكل    الإتيانِ بها

 أمور  المــ، و بالوجوبِ  ف  صتَّ تها لُّ ، فك  عن غرهِ  الوجوبِ  نفي حفةَ ها لا يَ بأحدِ  ها، ولكن الاتيانَ لَّ لا ك  
 - أمورِ المــ قبل ها منكلَّ   نِ بهاتياالإ بوجوبِ  بين القولِ  ل الفرق  ، فمتى ع قَ من واجبات ٍ  واجباً  تار  يخَ 

 أحدِ الإتيانِ بفي  اً رَّ مُ   أمورِ المــ ، مع كونِ بالوجوبِ  صفةٌ تَّ ها م  ا كلًّ كونهِ   ، وبينَ  -أحدٌ  قل ب ِ وهذا ما لم يَ 
 علي . ابن حزم ٍ  اعركاض   قطَ ، وسَ عتزلةِ المــ مذهبِ  حقيقة   تنفقط، تبيَّ  الواجباتِ 

 ،ور بن يوسفأبــــو مَنص ص  فيما حكاه  تلخَّ ابن حزم، يَ  على اعركاضِ  دِ في الرَّ  ما قيلَ  ل  حاحِ  
كل   ي وَحــفَ ، يقَتضِ التَّخيرِ  على سبيلِ  بالأشياءِ  الأمر  : »إذ يقول   عتزلةِ،المــ ذهبِ هذا مَ  حقيقةَ  برزاً م  

 الإتيان   علي ِ  يَجب   ، ولابالجميعِ  الإخلال   لا يَلُّ ل     ــكلفَ المــ ، وعلى مَعنَّ أنَّ مــنِها بالوج وبِ  وَاحِـــد ٍ 
، استبق الجميعَ  فعلَ  ، وإنإلى اختيارهِ  مَوك ولٌ  ، والتَّعيين  بالأحالةِ  ، كان واجباً ها فَعلَ ، وأيُّ بالجميعِ 
يـ   نها واجبٌ مِ  واحد ٍ  كلُّ   أمور ٍ  على فعلِ  الثَّوابَ   الأمر  ، فذهبِ المــهذا  حقيقة    من خلالِ  تبين   تَ ، ف1«رٌ مُ 
 خرَِّ المــ تلِك الأشياءِ  على كل   والإلزامِ  الوجوبِ  حفةِ  ، ي فضي إلى إحباغِ رِ التَّخي على سبيلِ  بأشياء ٍ 

لا يعَني أنَّ  كل مِنها  ، والقول بوج وبِ ولِ الأ ذهبِ المــ أنصار   بيَنها، لا على واحد مِنها كما ذهب إلي ِ 
ا م لزَم بامتثالهِ  كلفَ المــ  واحد ٍ  امتثالَ  ن يَختَارَ أ ، ولكن للم كلَّفِ مِنها واجبٌ  أنَّ ك لاًّ  قصود  المــا ك لَّها، إنَّّ

على نحو ما  واجبة ٍ  ر  غ والبقيَّة   ،مِنها لا يعَني أنَّ  هو الواجب   لواحد ٍ  الباقي، واختياره   مِنها فقط دونَ 
 .من واجبات ٍ  بواجب ٍ  القِيامَ  يَختار   كلَّفَ المــ، بل إنَّ ذهبِ الأول ٍ المــقالَ ب  أنصار  

:المــعتزلةِ في المــي وض ح  البصري  حقيقةَ قولِ  نا: )إن  الأشياءَ واجبةٌ قولفأم ا معنَّ » سألةِ فيقول 
على البدلِ(، فهو أن    لا يجوز  للم كلفِ الإخلال  بجميعِها، ولا يلَزم   الجمع  بينَها، ويَكون  فعل  كل  

                                  
ين أبو منصور، مَرجع سَابق، ص  1   .918الحسن بن ي وسف معال الد 
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واحد ٍ منها موكولاً إلى اختيارهِ لتَساويها في وجِ  الوجوبِ، ومعنَّ )ايجابِ الله سببانَ  لها(، هو أن    كرهَِ 
، وفو ضَ إلى كل ف  الآخالمــأراد كلَّ واحد ٍ منها، ولم يَكرهْ ترك كلَّ واحد ٍ مِنها إذا فعل تركَ مَعيعِها، و  ر 

ا يقولونَ عتزلةَ، وإن كانو المــكلامِ البصري أن    منبين  فيت، 1«كل فِ فعلَ أي ها شاءَ، وعر ف   مَعيعَ ذلكَ...المــ
زئ  عن فعلِ الباقِيالمــالأمورِ بوجوبِ الجميعِ، إلا  أنَّ فعلَ الواحدِ عندَهم من   .2تساويةَ يج 

فإن أرادوا : »إذ يقول   ،عتزلة  المــ إلي ِ    لما ذهبَ في استقصائِ  موضوعيةً  الشترازي كان أكثرَ  لعلَّ   
ا يَص ل  ، فهو وِفاقٌ في الِخطابِ  ، تَساوي الجميعِ الجميعِ  بوجوبِ  عنَّ، المــ د ونَ   العبارةِ في الِخلاف   ، وإنَّّ

اطبٌ ، أنَّ الجميعِ  وإن أرادوا بوجوبِ  ، لم الجميعَ  إذا تركَ  أنَّ    على فَسادهِ  ، فالدليل  الجميعِ  بِفعلِ    مُ 
 .3«  هو الواجب  ، دَلَّ على أنَّ ي عاقَب على الجميع، )...(، فلمَّا لم ي عاقَب على الجميع، إلاَّ على واحد ٍ 

 ي قرُّ  الفريقينِ  ، فكِلاَ ـ ــكلفِ المــها على أو ك ل   الأشياءِ  أحدِ  في و جوبِ  لا يَكمن   الِخلافِ  مَحلَ إنَّ 
ط عن  سق  يَ  حدِها، والفرض  أ بامتثال ِ  تَبرأ   ذِمَّت    ، وأنَّ رِ على التَّخي الأشياءِ  بأحدِ  م لزمٌ  كلَّفَ المــبأنَّ 

 لها معيعاً ــو لم يـمــتَث، ولفقط مِنها بواحد ٍ  التَّكليف   سَقطَ  بها معيعاً  لو جاءَ  ها، وأنَّ   بأحدِ  بالإتيانِ 
ا الِخلاف  ، و على أحدِها فقط العِقابَ  استبقَّ   حفةِ  مِنها، وإضفاءِ  الواجبِ  في تَعينِ  ن  بيَنهم يَكم   إنَّّ
وتَحديد ه  فتَعين     ،، وهو غَر م عين ٍ من الأشياءِ  لواحد ٍ  أنَّ الوجوبَ  يقول   الأول   علي ، فالفريق   الوجوبِ 

 الواجب   ينًا ل  بكونِ ِ تَع ، كان ذلكَ وامتثل    بها كلَّفِ المــ أحد الأشياءِ  ، فمتى اختارَ كلَّفِ المــإلى  عائِدٌ 
، وهذا ما فعلِ ، تأتي بعد الذهبِ المــهذا  ب  عند أنصارِ  للمأمورِ  لاحِقةٌ  حِفةٌ  ، فالوجوب  البقيةِ  دونَ 

، م تعينًا بعَد الفِعلِ  لَ قب فِيها( م بهَماً  خرَِّ المــ من الأشياءِ  )الواجب   فيَك ون  : » معاني بقول ِ الس   حكاه  
 علونَ يها فقط، ويجَ ف خرَِّ المــ الأشياءِ  لأحدِ  الوجوبِ  حفةَ  ضفونَ ل، ي  الأوِ  القولِ  ، فأنصار  4«بِفعل ِ  الفِعلِ 

                                  
 .29، 23بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري، مَرجع سَابق، ص مح َم د  1
 .881ص  علي بن سعد بن حالح الضويي، مَرجع سَابق،ي نظر:  2
ادي دوي نظَر: مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغ ؛93اللُّمع في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 3

مد ياسين الفاداني، مَرجع سَابق، ص  ؛414، ص 19، الجزء الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق  .29ومح 
 .919، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّمعاني الشت افعي، 4
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 الأشياءِ  أحدَ  باختيارهِ  وذلكَ  ،كلَّفِ المــبيِد  وتَوضيبَ    أن تَعينَ   ، وي قر ون َ م عين ٍ  وغرَ  م بهَماً  الواحدَ  ذلكَ 
 .فيها وامتثال ِ  خرَِّ المــ

 في كل   م تَبقِقةٌ  امِ والالز  الوجوبِ  أن حفةَ  ونَ ، وي قرُّ على هذا الوحفِ  فيعركض ونَ  عتزلة  المــأمَّا  
د   ، فليسَ  ـكلَّفِ المــ عن فعلِ  فيها، وهي سابقةٌ  خرَِّ المــ الأشياءِ  د  ا  الواجبَ  هو من ي   كلَّف  المــمِنها، إنَّّ

ر  ٍ  لواجِب ٍ  تَثل    يمَ ، لأنَّ ليَمتَثل    من واجبات ٍ  واجباً  تار  عِندهم يخَ  ، فهو واجبٌ  اختارِ  لأشياءِ ا ، فأيُّ مُ 
، علي  الثاني  ، وجبَ الأولَ  أنَّ  لو لم يَمتَثلِ  على ذلكَ  ليل  ، والدَّ واجبً ي وحف  بكونِِ   والباقي أيضاً 

ا ل   قَطعاً    ثابتٌ ا عليفَوج وبه    فقط. يَمتثل    واجباً  تارَ أن يخَ  ، إنَّّ

لا على  قط،ف ستوى العبارةِ على م   لفظيٌّ  خلافٌ  سألةِ المــفي  الخلافَ  ابن برهان أنَّ  لقد أدركَ 
 لنا أنَّ  م  سل  ي      أنَّ  كَ وذل ،الفق ِ  من جهةِ  ليس فيها فائدةٌ  لفظيةٌ  لة  أسالمــو : »إذ يقَول م ستوى الفِكرة،

ه على ساعد  ن   ، ونحن  على الجميعِ  عاقب  ولا ي   ،الجميعِ  عصي برككِ   يَ على معنَّ أن   ،ليس بواجب ٍ  الجميعَ 
عنَّ المــ وحظُّ  ،لعبارةِ في ا خلافٌ  وذلكَ ، الوجوبِ  اسمِ  إطلاق   بقى إلاَّ فلا يَ  ،صلبةِ المــفي  تساويةٌ ا م  أنهَّ 
 .2ابن العربي علي ِ  ق   وهو ما وافَ  ،1«من الجانبينِ  مٌ سلَّ م  

لةِ الح ججِ سألةِ، وبيانِ ما ذهبوا إليِ ، يرَد  فيما يأتي بيان  مع  المــبعدَ عرضِ أقوالِ الأحولييَن في 
 والبراهيِن التي اعتمدَها كلُّ فريق ٍ لن صرةِ مَذهَبِ ، والاستدلالِ على حبَّةِ قَولِ .

براهيِن يستَدلُّ أنصار  كل  فريق ٍ بج ملة ٍ من الُسألةِ:المــذاهبُِوالأقوالُِفيُالمــ/ُأدل ةُ 4-2-2
ُختلفِ تلكَ الحجج التي اعتمدوها.لم والحججِ التي تدعَم  مَذهبَهم، وفيما يلي بيانٌ 

ب   ما استدلَ  لةِ من مع  :ُمنُغيرُِتَعينٍُُفيهاُرُِخيُ المــُالأشياءُُِأحدُُِبوجوبُُِةُالقائلينَُأدلَّأ/ُ
 ما يلي:   ِ عينِ فيها لا بِ  خرَِّ المــ شياءِ الأ أحدِ  بوجوب   القولِ  أنصار  

                                  
 .914، ص 19سَابق، الجزء ، مَرجع أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي 1
 .99المــعاريفي، مَرجع سَابق، ص  المــالكي ي نظَر: أبو بكر بن العربي 2
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 فهم أحدٌ (، لم يَ عمراً  أو زيداً  : )القَ لو قال الرجلَ  أنَّ ، غويُّ اللُّ  رف  الع   ما يثبِت   :الأولُ ُليلُ الدُ  -
ق صدَّ )تَ  :لو قال      نَّ ا فقط، كما أعلى أحدهِم  قع  يَ  الأمرَ  أنَّ  يبين    غويُّ اللُّ  ، فالعرف  ما معاً هِ لقائِ  وجوبَ 

 د الأمرينِ أحِ  علِ ف وجوبَ  عقل  ، بل يَ ما معاً فعلهِ  وجوبَ  امع  عقل السَّ (، لم يَ أو دينار ٍ  من مال بدرهم ٍ 
ا لو كان كلاهم  ، و من مال ِ  مرين معاً الأ قام بإخراجِ  م في حالِ والذَّ  وم  اللَّ  أمور  المــ ستبق  فقط، ولهذا يَ 

 .1معاً  الفعلينِ  هو وجوب   مرِ من الأ كَ درَ المــ هما، لأنَّ على فعلِ  تابَ والعِ م الذَّ  أمور  المــ ، لما استبقَ واجباً 

ها لها، فلو فعلَ ك    ليست واجبةً  خيـَّرَ بينهاالمــالأشياءَ  نَّ أعلى  العلماءِ  إمعاع   الثاةي:ُليلُ الدُ  -
 ستبقَ ، لم يَ علها معيعاً ف  لو لم يَ نها فقط، كما أنَّ مِ  بواحد ٍ  امتثال    سقط  ها، وي  كلَّ   لم تكن واجبةً  معيعاً 

 .2بواجب ٍ  عضها ليسَ بَ  ذلك على أنَّ  لَّ ، فدَ منها واحد ٍ  على تركِ  عاقب  ، بل ي  يعاَ ها معَ على تركِ  العقابَ 

سري على ما يَ  مرِ سري على الأعن ، فيَ  الإخبارِ  بمنزلةِ  يءِ بالشتَّ  الأمرَ  نَّ إ :الثالثُ ُليلُ الدُ  -
نهما مِ  احد ٍ و  تَكليمِ عن  من  الإخبار   همَ (، ف  أو خالداً  عمراً ت  كلَّم: )، فلو قال القائل  عن    الإخبارِ 

نهما فقط، مِ  احد ٍ و  تَكليمِ  ضرورة   هم من   (، ف  اً أو عمر  زيداً  كل مْ : )القائل   ، فإن قالَ الأمر   فقط، فكذلكَ 
 .3ل  عين ٍ تَ  ما من دونِ منه   واحدٌ  الواجبَ  ذلك على أن   ، فدلَّ بين الفعلينِ  من  الجمع   فهم  ولا ي  

 نصار  أب   استدلَّ  امم  ُ:علىُالبدلُُِخي رُِبينَهاالمــالأشياءُُِميعُِجَُُبوجوبُُِالقائلينَُُةُ أدلَّب/ُ
 كلفِ للم   و لا يتعينَّ  ، فهمن غرِ تَعين ٍ فيها  خرَِّ المــ فعالِ من الأ اً واحد الواجب     لو كانَ أنَّ  ذهبِ المــهذا 
 اً المــع باعتبارهِ  ،اللهِ  ا عندَ علومً مَ  اختياره   كونَ ن يَ أ ب  ستوجِ ا يَ ذ، وهه  عندَ  الوجوبِ  مع نيةِ  إذا فعل    إلاَّ 

 كونَ أن يَ  وجبَ منها، ف بالواجبِ  اً المــع الله   نها، فإذا كانَ مِ  بالواجبِ  اً المــ، وعف  كلَّ المــه يختار  بما سَ 

                                  
 .413، ص 19، الجزء مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابقي نظَر:  1
س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، ؛ و 918، 919، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء البغداديأحمد بن علي أبو الفتح بن برهان ي نظَر:  2

 .893مَرجع سَابق، ص إحكام الفصول في أحكام الأحول، 
 .413، ص 19الجزء  ، مَرجع سَابق،أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديي نظَر:  3
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 اللهَ  إنَّ  قيلَ ل كذلكَ   ، ولو كانَ ذلك الواجب   إلاَّ  فِ كلَّ المــئ عن زِ ولا يج   ،بواجب ٍ  ليسَ  خر  رها الآائِ سَ 
  .1ذا القولِ ه على بطلانِ  وقد أمععت الأمة   ،ئ ٍ زِ مُ   وغرِ  ئ ٍ زِ ، ومُ  واجب ٍ  وغرِ  بين واجب ٍ  رَ قد خيـَّ 

بعد تفصيلِ الكلام حول مسألة دلالة الصيغ التكليفية الواردة في سياق الت خير عند الأحوليين، 
تلف المذاهب  فيها، وعرض أستدلالهم على حبة أقوالهم، يرد فيما يلي بيانٌ للمسألة في وبيان مُ 

لة من الأفعال. ُشِق ها الثاني، وذلك بالحديث عن دلالةِ حيغ النَّهي الواردة في سياق التخير بين مع 

ُصيغِةُالن هيُالواردِةُِفيُسِياقُِالت خيير4-3ُِ   الأمرِ  قضيةَ  ونَ الأحولي ا حثثَ ــ ــ لم :/ُدلالات 
 رِ خيالتَّ  على وج ِ  عن أشياء ٍ  هيِ النَّ  سألةِ إلى مَ  طرق  عليهم التَّ  لزاماً  ها، كانَ بينَ  رِ خيالتَّ  على وج ِ  بأشياء ٍ 

 لي:ما فيما يه  فصيل  ها، يرد تَ ابقتِ مثل سَ  سألةِ المــفي  وا على مذهبينِ ها، فكان  بينَ 

ُفيُالمــ/4-3-1ُ ُوالأقوال  سألةِ، لمــاكانَ الأحوليونَ على أقوال ٍ م تباينة ٍ في ُسألةِ:المــذاهب 
 لك الأقوال فيما يأتي:وتتَلخص تفي سِياقِ التَّخيرِ،  الواردةِ إذ لم يَـتَّفقوا حولَ دِلالةِ حيغةِ النَّهي 

    أن   هأنصار   رىيُرُفيها:خيَّالمــُهُمنُالأشياءُِلاُبــعَِينُُِواحدٍُُبمنعُُِالقائلونَُُ/الأولُ ُذهبُ المــ
ا أيًّ تَرك  ل   ها، فيجوز  ينِ ب معِ عن الجَ  اً نهي كانَ ها،  بينَ  رِ يخالتَّ  على وج ِ  أشياءَ  ةِ عن عد   هي  الن   متى وردَ 

فقط، وهو  واحدٌ  شيءٌ  منوع  المــو  م  برَّ المــف ،2، برَككِها مَعيعاً همابينَ  الجمع   ل    وز  شاء، لكن لا يج   مِنها
 ، وكانَ    ت  مَّ وبرأت ذِ  ب ِ  هيالنَّ  ، فقد امتثلَ اعنه عَ امتنَ  الأشياءِ  ، فأيُّ فِ كلَّ المــ يدِ بِ     عين  ، وتَ عين ٍ م   غر  
ا فقط، وليس  همأحدِ  من كلامِ  يكون   نعَ المــ (، فإنَّ مراً أو ع   م زيداً كلٍّ )لا ت   :اهيالنَّ  ، فلو قالَ طيعاً م  
م كل  هي، فإن لم ي  بالن   بِ خاطللم   ركوكٌ مَ     عين  وتَ ، عينَّ ٍ م   غر   نعِ المــقصودَ بالمــ خصَ الشتَّ  ما، ولكنَّ ليهِ كِ 

ُابأحدهِم  قٌ تعل  م   نعَ المــ أنَّ  ارِ ، على اعتبيضاً أ هيللن   تثلاً مم   ، كانَ م عمراً كل  هي، وإن لم ي  للنَّ  تثلاً مم   كانَ   زيداً 
                                  

 .899مَرجع سَابق، ص الباجي الأندلسي، إحكام الفصول في أحكام الأحول،  س ليمان بن خلف أبو الوليدي نظَر:  1
ومح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي  ؛893، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  ي نظَر: منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّمعاني الشت افعي، 2

وعبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، المـــ ــهذب في علم أحول الفق  المــقارن، مَرجع  ؛381، ص 19بن النج ار الفتوحي الحنبلي، مَرجع سَابق، الجزء 
 .  9334، ص 13سَابق، المــجلد 
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 نعَ المــضي قتيَ  رِ خيالتَّ  على سبيلِ  هي  ، فالن  1لمكلفل مركوكٌ  عين   ، وتَ عين ٍ م   ، فهو غر  رِ خيالتَّ  على وج ِ 
 أحدَ  ، فمتى تركَ نهي  للمَ  راجعٌ   ِ ، وتعين  منوعِ المــ يءِ للشتَّ  عين ٍ تَ  فيها من دونِ  خرَِّ المــ شياءِ الأ من أحدِ 

، بالآخرِ  الاتيان   ل  وز  ا، ويجَ أحدهِم  ترك   م، فيجب  برَّ المــو  منوع  المــ يء  ، كان ذلك هو الشتَّ تلك الأشياءِ 
 .2همابينَ  مع  الجَ  مَطلوباً من   وليسَ 

م كل  لا ت   ، مثل:رِ خيالتَّ  ظِ بلف الأشياءِ  بأحدِ  قَ علَّ هي إذا تَ النَّ : »لةِ أسالمــاء في رَّ فعلي البو يَ أ قول  يَ 
 فصيلاً ي تَ يوطِ السُّ  ورد  ، وي  3...«رِ خيالت   هما على وج ِ دِ أحَ  لامِ من كَ  نعَ المــقتضي   يَ ، فإنَّ أو عمراً  زيداً 

         ، نحو:خرَِّ المــ امِ كالحر   الاجتماعيةِ  ، أي الهيئةِ معِ عن الجَ  هي  النَّ  يكونَ  أنْ : »فيقول   للمسألةِ  وبياناً 
ا هِم أحدِ  عل  هما لا فِ بينَ  مع  الجَ  م  برَّ المــف ،هعلى انفرادِ  هما شاءَ ي  أ فعل   فل    - فعل هذا أو ذاكَ تَ  لا -

 .4«فقط

تبين مم ا سبق، أن  أنصار هذا المذهب سائرونَ إلى دلالة الن هي الوارد على سبيل الت خير على يَ  
حرمة الجمع بين الأفعال المنهي عنها، مع جواز الاتيانِ بأحدها، إذ النَّهي واقعٌ على أحد الأفعالِ 

عن  يَ إذا نه  : »قول  يَ  حينَ  ،يرازِ الشت  المخر  بينها دون البواقي، وتعين  راجع إلى المنهي، وهذا ما ي ؤكد ه 
 البغداديُّ  الخطيب  وي وافق     ،5«اهِم حدِ أ فعل   ل    وز  هما، ويجَ بينَ  معِ عن الجَ  نهياً  ذلكَ  ، كانَ يئينِ شَ  أحدِ 

 معِ عن الجَ  نهياً  ذلكَ  ل ، كانَ  عين ٍ تَ  من غرِ  يئينِ شَ  عن أحدِ  يَ وإذا نه  : »قول  إذ يَ  ،لةِ أسالمــفي هذه ِ 
ا هِم أحدِ  بفعلِ  الأمر   ، ثُ َ لِ بالفع أمرٌ  الأمرَ  ، كما أنَّ كِ بالركَّ  أمرٌ  هيَ النَّ  ا، لأنَّ أحدهِم  ل  فعل   وز  ما، ويجَ ه  بين ـَ

                                  
ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مَرجع ي نظَر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن   1

 .492، ص 19ومَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء  ؛312، ص 19سَابق، الجزء 
 .841، ص 14ي نظَر: علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي، مَرجع سَابق، الجزء  2
 .381، 382، ص 19، الجزء مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق 3
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع ن 4  .381، ص 19، الجزء ظم معع الجوامع، مَرجع سَابقجلال الد 
 . 99اللُّمع في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص  الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 5
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ما  وهوو ، 1«ماهِ ركِ تَ  جوبَ قتضي و  هما لا يَ أحدِ  عن فعلِ  هي  النَّ  هما، فكذلكَ فعلِ  جوبِ قتضي و  لا يَ 
 .2حوليينَ الأ هور  مع   علي ِ 

    أن   ذهبِ المــذا ه أنصار   رىيَُ فيها:ُرُِخيَّالمــُالأشياءُِجميعُُُِبمنعُُِالثاةي/ُالقائلونَُُذهبُ المــُ
، 3وعاً ن  ممَ  بر  عتَ ها ي  ينَ بَ  خرَِّ المــ من الأشياءِ  كلاًّ   فإنَّ  ،رِ يخالتَّ  على سبيلِ  أشياء ٍ  ةِ هي عن عدَّ الن   متى وردَ 

ها، بينَ  خرَِّ المــ الأشياءِ  يعِ معَ  رككِ بِ  طالبٌ م   نهيُّ المــو ها، بينَ  خرَِّ المــ الأشياءِ  معيعِ على  واقعٌ  بريم  والتَّ  نع  المــف
: عتزلة  المــالت وق: »يهمإل ذهبِ المــهذا  سبةَ نِ  ثبتاً رازي م  الشت   ول  يق  ، فَ 4عتزلةِ المــإلى  هذا القول   نسب  وي  

عتزلةِ ي قرُّ بعدمِ جواز تَحريِم أحد المــ، فج مهور  5«مانه  مِ  واحد ٍ  فعل   وز  ما، فلا يجَ نه  عَ  ياً نهَ  ذلكَ  يكون  
الأشياءِ على  ذهبِ الأولِ، فإذا وردَ النَّهي م تعلقاً بأحدِ المــالأمرينِ لا بِعينِ ، على نَحو ما قالَ ب  أنصار  

 .6نعَ من كل  تلكَ الأشاءِ عندَهمالمــجهةِ الت خيرِ، اقتضى 

لةً من الأدلَّةِ والبرَ :ُسألةُِالمــفيُُوالأقوالُُِهبُِاذالمــُةُ أدلَّ/4-3-2ُ اهيِن اعتمدَ الأحوليونَ مع 
 التي تَدعَم  حبَّةَ مذهبِهِم، وتقو ي وجهةَ نظرهِم، وفيما يلي بيانٌ لمختلَفِ تلكَ البراهيِن والحججِ.

 ذهبِ المــهذا  أنصار   دلَّ استُ:فيهاُرُِخيَّالمــُمنُالأشياءُُِلاُبــعَِينهُُِواحدٍُُبامتناعُُِالقائلينَُُةُ أدلَُّأ/
ا فيما يلية الأدلَّ ب  :التي يرد  بيانه 

                                  
 .94ص وي نظَر: حبيح الفقي  والمــتفق ، مَرجع سَابق،  ؛888، ص 19الخطيب البغدادي، الفقي  المــتفق ، مَرجع سَابق، المــجلد  1
ومَحفوظ بن أحمد بن  ؛381، 382، ص 19، الجزء ي نظَر: مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق 2

ذوي البَصائر بشترح روضة  وعبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ؛492، ص 19الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء 
 .312، ص 19الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مَرجع سَابق، الجزء 

 .312، ص 19ي نظَر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ، مَرجع سَابق، الجزء  3
ومَحفوظ بن أحمد بن الحسن  ؛381، ص 19، الجزء الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق ي نظَر: مح َم د بن 4

بق، امَرجع سَ  ومنصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّمعاني الشت افعي، ؛492، ص 19أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء 
 .344، ص 18ومح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابق، الجزء  ؛893، ص 19الجزء 

 .99، اللمع في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 5
 .833الضويي، مَرجع سَابق، ص  علي بن سعد بن حالحي نظر:  6
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خل متى دَ  كِ نَّ الشتَّ عي مَ عطِ   ي  )أو(، أنَّ  العطفِ  ها حرف  فيد   التي ي  عاني المــ منَ :ُلُ الأوَُُّليلُ الدُ  -
، كأن على الأمرِ  دخلَ  متى رِ خيالتَّ  عطي دلالةَ ي      (، كما أنَّ و عمراً أ زيداً  رأيت  : )قالَ ي   ، كأنْ برِ على الخَ 

 لى الطلبِ ما عمنه   كلٍّ  دلالة من حيث   ل    ساو ٍ وم   للأمرِ  قابلٌ هي م  (، والن  و عمراً أ : )أكرم زيداً قالَ ي  
 رِ يخالتَّ  على وج ِ  وارد  ال الأمر   ا كانَ ، فلمَّ كِ للركَّ  طلبٌ  هي  والنَّ  ،للفعلِ  طلباً  الأمر   وإن كانَ  ،ستدعاءوالإ

 على سبيلِ  الوارد   هي  النَّ  ها، فكذلكَ ينَ بَ  الجمعِ  بها دونَ  أمورِ المــ من الأشياءِ  بواحد ٍ  الإتيانَ قتضي يَ 
 ُ.1كِ ها في الركَّ نَ بي معَ الجَ   ِ اقتضائِ  ها، دونَ بينَ  خرَِّ المــ الأشياءِ  أحدِ  ركَ قتضي تَ يَ  رِ خيالتَّ 

 ، والأمر   ِ بإيقاعِ  مرٌ أ بالفعلِ  الأمرَ  كما أنَّ ،   ِ رككِ بِ  أمرٌ  هي عن الفعلِ الن   ن  إ ي:الثاةُُِليلُ الدُ  -
ق صدَّ : )تَ عبدِ لل يد  السَّ  الَ ها، فلو قبينَ  خرَِّ المــ الأشياءِ  معيعِ  قتضي وجوبَ لا يَ  رِ خيالتَّ  على وج ِ  الوارد  

هي عن النَّ  ما، فكذلكَ ه  ين ـَبَ  معَ الجَ  قتضِ ا فقط، ولم يَ هِم بأحدِ  صدقَ التَّ  (، اقتضى ذلكَ ينار ٍ أو دِ  بدرهم ٍ 
 . 2 ِ رككِ بِ  أمرٌ  يءِ شتَّ عن ال هيِ النَّ  ، باعتبارِ يعاً ها معَ ريمَ ضي تحَ قتَ ، لا يَ رِ يخالتَّ  على وج ِ  أشياء ٍ 

 هي  النَّ  من    فهم  (، قد ي  اً و عمر أ م زيداً كل  : )لا ت  للعبدِ  يدِ السَّ  قولَ  نَّ أ ضَ إذا افرك ِ  :الثالثُ ُليلُ الدُ  -
 ،معاً  للوجهينِ  ملٌ تَ ما، فهو مح  منه   كلٍّ   كليمِ عن تَ  هي  النَّ  من    فهم  ، وقد ي  عين ِ م لا بِ هِ أحدِ  عن تكليمِ 

 .3ليل ٍ دَ  دونِ  من بأعلى الاحتمالينِ  من الأخذِ  ، خرٌ بيقين ٍ  وأدنى الاحتمالينِ  بأقل   الأخذَ  أنَّ  إلاَّ 

هذا    أنصار  ب ما استدلَّ  ةِ لَ من مع  ُفيها:ُرُِخيُ المــُالأشياءُُِميعُِجَُُبمنعُُِالقائلينَُُةُ /ُأدلَّب
 ما يلي:  ذهبِ المــ

- : ُالأوَّل  )س ورة   ،وراً﴾﴿فاَحْبرْ لِح كْمِ رَب كَ وَلَا ت طِعْ مِنـْه مْ لثَاً أَوْ كَف  عالى: قول   تَ  الد ليل 
كَ بِدليلِ ل(، ووج   الد لالةِ في الآيةِ أن  النَّهي عن الطاعةِ وردَ على وجِ  التَّخيرِ، وذ83الانسان، الآية 

                                  
 .842، ص 14ي نظَر: علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي، مَرجع سَابق، الجزء  1
مَرجع والتبصرة في أحول الفق ،  ؛91، 99، اللمع في أحول الفق ، مَرجع سَابق، ص الفروزابادي ي نظَر: إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 2

 .381، ص 19، الجزء ومح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق ؛913سَابق، ص
 .842، ص 14ي نظَر: علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي، مَرجع سَابق، الجزء  3
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استِخدامِِ  للبَرفِ )أو(، ورغمَ ذلكَ فإنَّ الن هي هنا يقَتضِي عدَمَ طاعَةِ الآثُِِ والكفورِ مَعاً، ولا يقَتضي 
 .1تعاطِفينِ ــالمنعَ من طاعةِ أحدهِما دونَ الآخرِ، فالحرف  )أو( في النَّهيِ يقَتضي الَجمعَ بيَن المــ

نهي  عن   بانفرادِه، لمــانهيَّ عن   مع غَرهِ محرَّمٌ فِعل   ، مِثلَ الشتَّيءِ لمــاإنَّ الشتَّيءَ  الد ليل ُالثاةِي: -
ى فالتَّبريم  واقعٌ سَواءً وردَ تَحريم  الفعلِ م نفرداً أو مع غرهِ، وسَواءً كان معَ غرهِ على وجِ  الَجمعِ أو عل

 .2سبيلِ الت خيرِ 

- : ماليِن، في فهم  هيَ الواردَ على وجِ  التَّخيرِ يَتمل  كلَا الاحتإنَّ افركاضَ أنَّ النَّ  الد ليل ُالثالث 
تملٌ للوجهيِن مع اً، من  النَّهي  عن فعلِ أحدهِما لا بعَينِ ، وي فهَم  من  النَّهي عن فعلِ كلٍّ مِنه ما، فهو مح 

إن اقتضى الوجَ  بظورِ، فــالمإلاَّ أنَّ الأخذ بأعلى الاحتماليِن أحوط  للم كلَّفِ، إذ في  درأٌ للوقوعِ في 
تثلاً بزيادة ٍ، وإن اقتضى الوجهيِن معاً، كانَ المــالأولَ، كانَ  تثلاً تمالمــنهي مم   .3امَ الامتثالِ كلَّف مم 

أو عمراً،  طِع زيداً : لا ت  أهلِ اللٌّغةِ واللَّسانِ أنَّ من قالَ  تعارف  عليِ  عندَ المــ الد ليل ُالرابع : -
 .4الن هي  عن طاعةِ كليهِما، في بكَم  باقتضاءِ التَّبريِم لكِليهِما من بابِ الع رفِ اللَّغوي  راد  ب  المــف

لَّ اعركاض ٍ ورد ٍ من سألةِ، كانَت محَ المــعتزلةِ في هذهِ المــتَجد ر  الإشارة  في هذا السياقِ إلى أنَّ أدلَّةَ 
هور الأحولييَن من وأحبابِ   .5ذهبِ الأولِ المــقبلِ مع 

                                  
 ؛311، 312، ص 19ي نظَر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق ، مَرجع سَابق، الجزء  1

 .381، ص 19، الجزء ومح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق
ومَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب  ؛913 ، التبصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، صالفروزابادي م بن علي أبو إسباق الشترازيي نطر: إبراهي 2

، الجزء قبومح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَا ؛491، ص 19الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء 
 .841، ص 14وعلي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي، مَرجع سَابق، الجزء  ؛341، ص 19

 .841، ص 14ي نظَر: علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي، مَرجع سَابق، الجزء  3
 .841 ص ،14ي نظَر: المــرجع نفس ، الجزء  4
ومح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي  ؛492، ص 19ي نظَر: مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء  5

ق، الحنبلي، مَرجع سَابعلي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي و  ؛381 ، ص19، الجزء الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابق
 .819مع، مَرجع سَابق، ص ، شرح اللُّ الفروزابادي وإبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي ؛(838 -831) ، ص14الجزء 
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تلفِ  قي دةِ بقرائنَ المــيَةِ تعل قةِ بدلالاتِ الصيغِ التَّكليفالمــسائِلِ والقَضايا المــبعدَ الحديثِ عن مُ 
لة ٍ من  وال التَّطرق  إلىالمــببثِ المــذاهبِ والأقوالِ حولَها، يرَد  في المــسِياقيَّة ٍ، وتَفصيلِ  سائلِ المــمع 

ق  أساساً بدلالاتِ تفر قةِ، التي عالجََها الأحوليونَ في م ؤلفاتِِم كقضايا م ستقلَّة ٍ، والتي تتَعلَّ المــالتَّكليفيةِ 
تلفة ٍ، إذ كان بيَنَهم خِلافٌ وجَدلٌ واسعٌ حَولَها، فرد  بسط  مُ   تلفِ حيغِ التَّكليفِ الواردةِ في سياقات ٍ مُ 

لةِ  سائلِ، وبيان  محل  الخلافِ فيها، ثُ  المــتلكَ  يانِ ما استدلَّوا ذاهبِ والأقوالِ حولها، مع بالمــعرض  مع 
 ب  من ح جج ٍ وبراهيَن.

ُ.اقيةقيدةُبقرائنُسيالصيغُالت كليفةُالمُ قةُحـــــولُســـــائلُم تفــــرُ /ُمَُثالثاًُ
، فقط والمــقيَّدةِ  المــطلقةِ  غ ِ يحِ  دلالاتِ  على بيانِ  الت كليفِ ضايا في قَ  الأحوليينَ  لم يقَتصر حَثث  
تلفِ  ودراسةِ  بل عَمدوا إلى حثثِ  تلفِ  ب ، وتَقليب ِ  المــتعلقةِ  المــسائلِ  مُ  ، لبيان  والوجوهِ  المــباملِ  على مُ 

 والقواعدِ  الأحكامِ  في استنباطِ  سعٌ وا لها تأثرٌ  ةً لغويَّ  ظاهرةً  ب ، باعتبارهِ  والقضايا التي ترتبط   المــسائلِ  كل  
في ، اهوأحكامِ  الاتِِ ودلا كليفِ الت  حيغِ حول  تفرقةِ المــ سائلِ المــالقضايا و معلةً من فأورد وا  ،الفقهيةِ 

وفيما ا، حولهَ  دة  تعد  م   وأقوالٌ  كانت لهم أراءٌ و ، بالغةً  هم، وأولوها أهميةً وأحثاثِ  بهمِ في كت  مباحثَ م ستقلة ٍ 
تالمتَعل قة بدلالا سائلِ المــختلفِ تلكَ يلي بيانٌ لم ُ. لفةتِ حيغِ التكليف في سياقات مُ 

 :يُ الت كليفُِخطابهُح كمُِفيُُكل فُِالمــُخولُ /ُدُ 1
ؤل ت ساال لُّ فكان محَ  ،تَّكليفِ ال في خِطابِ  خولِ ِ ومدى د   ،كلٍّفِ المــب أساساً هذه القضية  تتَعلق  

، أمورينَ المــمن  هِ كغر   م كلَّفاً ب ِ  هو أيضاً  ، فيكون  ؟بالأمرِ  : هل الآمر داخلٌ ومَشتمولٌ الأحوليين عند
والقَضية  تَشتمل  النَّهي أيضاً، باعتبارهِ م قابلًا للأمرِ  ،1؟بالأمرِ  كليفِ التَّ حكمِ في  أم أنَّ  لا يَدخ ل  

ونقيضاً ل  ، فكانَ السؤال  عنده م: هل الن اهي يَدخل  في خطابِ الن هي أم لا؟، وهل يَسري ح كم  

                                  
ين الر ازي، المــبصول في علم الأحول، مَرجع  ؛998مَرجع سَابق، ص الأسمندي، مح َم د بن عبد الحميدي نظَر:  1 زء ، الجسَابقومح َم د بن عمر فخر الد 

 .81، 491، ص 19ومَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء  ؛439، ص 19
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سألة المــصاغ وا ، فحولها مصوراتِ  نت تَ بايَ ، وتَ سألةِ المــفي دت لراؤه م عدَّ قد تَ و  اهي أم لا؟،الن هي على النَّ 
تلفة ٍ  عناوينَ ب ُ.1مُ 

 علي ِ  حلى الله   بي  في الن   رةٌ م صوَّ  لة  أسالمــو »فقال:  لةِ أللمس الأحوليينَ  رَ معاني تَصوُّ كى الس  حَ 
، فقد اتفقوا  ِ لفعلِ  وأمَرهِم بشتيء ٍ  النَّاسِ  تَعالى بذكِرِ  من قِبل اللهِ  الوارد   ، فأمّــَا الأمر  م، إذا كان لمراً لَّ وسَ 

حلى  - بي  الن   خولِ د   حولَ  بالأساسِ  قائمةٌ  الأحوليينَ  عندَ  لة  أسالمــ، ف2«في ذلكَ  يَدخل   أنَّ الرسولَ 
ص ص   بعَضَهم   علَ وهذا ما جَ ، لأمَّتِ ِ     الذي ي وج ه   الت كليفي   في الخطابِ  - ملَّ علي  وسَ  الله    لةَ أسالمــ يخ 

 ، فقد جعلَ الأحوليينَ  لُّ ، أمَّا ج  3أمَّت ِ  في أمرهِ  - ملَّ وسَ  علي ِ  حلى الله   - بي  الن   خول  : د  تَحتَ ع نوان
دت ، وقد تَعدَّ 4- مسلَّ و  علي ِ  حلى الله   -بي في الن   صرهِاوح هاقيدِ تَ  ، دونَ تَكليف ٍ  لكل   عامةً  لةَ أسالمــ

 :ا فيما يأتي بيانه   ، يرَد  5لت كليفِ بأمر ٍ أو نَهي ٍ ل حالات ٍ  بين ثلاثِ فيها ة، فمَيزوا لِ أسالمــفي  أقواله م

، ي(افعل): لإنسان  ا يقَولَ  مِثاله ا أن :بأمرٍُأوُةَهيٍُُلنَفسِهُُِالإةسانُُِتَكليفُ الأولى/ُُالحالةُ  -
ــــاطِبـــاً نفَـــــــس    كنٌ مِنــــهــا الفعلَ  ، وم ريدًاوذاتَ    مُ  إذ ، 6ر ٍ من الأحوليينَ عندَ كث في  ولا ش بهةَ  ، وهذا مم 

                                  
 ، )هامش(.921، ص 19ي نظَر: أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي، مَرجع سَابق، الجزء  1
 .881، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  اني الشت افعي،منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّمع 2
إبراهيم بن علي أبو إسباق و  ؛442، ص 19، الجزء مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مَرجع سَابقي نظَر:  3

 .98 ، صاللُّمع في أحول الفق ، مَرجع سَابق الفروزابادي، الشترازي
إبراهيم بن و  ؛394، ص 18، الجزء مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابقظَر: ي ن 4

الكلوذاني،  ومَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي ؛34الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، مَرجع سَابق، صعلي أبو إسباق الشترازي 
ين الر ازي، المــبصول في علم الأحول، مَرجع سَابق ؛811 ، ص19مَرجع سَابق، الجزء  مح َم د بن و  ؛439، ص 19، الجزء ومح َم د بن عمر فخر الد 

 .498 ، ص19أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي، مَرجع سَابق، الجزء و  ؛998مَرجع سَابق، ص  الأسمندي، عبد الحميد
ومَحفوظ بن  ؛393، ص 18، الجزء مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابقي نظَر:  5

ين الر ازي، المــب ؛811 ، ص19أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء  صول في علم الأحول، ومح َم د بن عمر فخر الد 
 .998مَرجع سَابق، ص  الأسمندي، مح َم د بن عبد الحميدو  ؛439، ص 19، الجزء مَرجع سَابق

ين الر ازي، المــبصول في علم الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  6 مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين و  ؛439، ص 19، الجزء مح َم د بن عمر فخر الد 
ومَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني،  ؛393، ص 18، الجزء ي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابقالزركشتي الشتافع

 .811 ، ص19مَرجع سَابق، الجزء 
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عنَّ أم لا ؟، المــ في فس   نَ  الإنسان   أمرَ أن يَ  كن  : هل يم  قالَ نها أن ي  مِ : »قامِ المــفي هذا  البصريُّ  يقول  
       ،1«منها الفعلَ  ريد  )افعل( وي  : فس ِ لنَ  أن يقولَ  الإنسانِ  كن  يم      ، لأن  بهةٌ ش   ذلكَ  وليس في إمكانِ 

)افعل(  فأوَّله ا: أن   لا نزاعَ في جَوازِ أن يقَولَ الإنسان  لنَفس ِ » وهو ما أقر ه  الأرمو ي أيضاً، حيَن قال:
، 3« إمكانِ ِ في لا ش بهةَ  أنَّ    ومَعلومٌ »: حيَن قالازي الر   وقد وافق   ، 2«مع أن    ي ريد  ذلكَ الفعلَ من نفَس ِ 

ا السُّؤال  الإ إلاَّ أنَ   ،؟نَفس ِ ل الإنسانِ  أمرِ  حول ح سنِ شكالَ ليس مَطروحاً حولَ إمكانيةِ ذلك، إنَّّ
 أمراً أم لا؟. خِطابِ ِ  اعتبارِ  جوازِ و 

 أمر   صحُّ لا يَ     على أنَّ  فقَ وقد اتُّ »: ، فيقول  لماءِ الع   باتفاقِ  فس ِ لنَ  الآمرِ  مرِ أ لاني حبةَ ي الباقِ نفِ يَ 
 نسانِ الإ مرَ أ أنَّ  ، من ذلكَ للِ من العِ  ملة ٍ بِج   فس ِ لنَ  الإنسانِ  أمرِ  جوازِ  عدمَ  ل  عل  ، وي  4«فس ِ لنَ  الآمرِ 

 مرَ الأ ، كما أنَّ من ضرر ٍ   ِ رك، وما في تَ كسب ٍ من مَ  عل ِ هو ما في فِ  لأمرِ ل اعيَ الدَّ  ل ، لأنَّ  لا تأثرَ  فس ِ لنَ 
 لم ِ مع عِ  ،هاعاقبَ أو ي      نفس ضرَّ أن يَ  كن  لا يم   ، والعاقل  كِ على الركَّ  اً وعقاب على الفعلِ  قتضي ثواباً يَ 

 .  5ب ِ على تجنُّ   ِ وقدرتِ  بالعقابِ 

هذا  : هل يكون  قالَ نها أن ي  ومِ » :قول  إذ يَ  ما قالَ ب  الباقلاني، أبو الحسين البصريي وافق   
 البصريُّ ، وي عل ل  6«على الحقيقةِ  أمراً  كون    لا يَ أن   أم لا؟ والجواب   على الحقيقةِ  أمرٌ     سمى بأن  م   القول  
، الاستعلاءِ  ى وج ِ عل أن يكونَ  الأمرِ  رطِ من شَ  ، إذ أنَّ اعنه وما ينجرُّ  تبةِ الر   بضابطِ  مراً أ اعتبارهِ  عدمَ 

 الإنسانِ  في أمرِ  يفِ نتَ ، وهو ما يَ ق الاستعلاء في الأمرِ تبقَّ ، ليَ أمورِ المــو  ر بين الآمرِ غاي  قتضي التَّ وهذا يَ 
عال، والتَّ  عِ فُّ من الركَّ  وج  ٍ  وها علىنحَ  خطاب    وردَ ، في  فس ِ على نَ  الإنسان   ستعليَ أن يَ  كن  ، إذ لا يم  فس ِ لنَ 

                                  
 .931، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 1
 .9119ويح، مَرجع سَابق، ص بن سالمــ الس   حالح بن س ليمان الي وسف وسعد 2
ين الر ازي، المــبصول في علم الأحول، مَرجع سَابق 3  .439، ص 19، الجزء مح َم د بن عمر فخر الد 
 .83، ص 18مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلاني، مَرجع سَابق، الجزء  4
 .83، ص 18المــرجع نفس ، الجزء  5
 .931، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 6
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 بينَ  ى إلاَّ  يتأتَّ لا راها. وذلكَ ري مَُ وما يجَ  تبة  الرُّ ، أمراً   ِ كونِ   رطِ من شَ  لأنَّ »:  ِ من قول فهم  وهذا ما ي  
       انِ تَبر م ع والر تبَةِ  الاستعلاءِ  بِكونِ ، إذ يَتجُّ 1«على الأخرى رت بةً وم   عليةً ستً اهما م  إحدَ  كونَ اتين، لتَ ذَ 

في هذا  غايرةِ المــ وج ودِ  لعدمِ ، و مِن الغَرِ  بالقولِ  الفِعلِ  ، فهو طلَب  بَين ذاتينِ  يَكون   ، باعتبارهِ في الأمرِ 
 .2هما، لعدمِ إمكانيةِ الاستعلاءِ بينَ ا( أمراً لهَ ي)افعل س ِ لنف القائلِ  ، لم يثَب ت كون  وضعِ المــ

تَكم ن في عِلم  رِ الأم دةَ فائِ  ، لأنَّ أن يأم رَ الإنسان  ذاتَ    سن  أنَّ  لا يَ بعَض  الأحولييَن كى حَ 
الفَتِ   ِ طاعَتِ  ، وانتِظارِ بالأمرِ  أمورِ المــ  مِن الآمرِ  أن يتَقرَّبَ  ورِ للمأم علي ، فيكون   الح جَّةِ  ، وإقامَةِ  ِ أو مُ 

قبَل أن  بالأمرِ  علم  تَ  ، لأنَّ نفَسَ   ي(افعل): لنَفسِ ِ  الإنسانِ  في قَولِ  ، وهذا لا يتَبقَّق  3ب  مَا أ مرَ  بفعلِ 
ب ،  أمورِ المــ فعلِ ب ها ومَعصِيتَها، والنَّفس لا تتَقَرَّب إلى الإنسانِ ، وت درك  طاَعَتَ (افعلي) يَـق ول لها:
 .4لنَفس ِ  الإنسانِ  في أمرِ  ق  تبقَّ لا تَ  من الأمرِ  فالفَائدة  

 الحالةِ أن يتَوجَ  ي تصور  في مِثلِ هذهِ  :بأمرُأوُةهيٍُُلغَيرهُُِالإةسانُُِتَكليفُ ُ/اةيةالحالةُالثَّ -
 داخلاً   كونِ ، من حيث   كل فِ في خِطابِ المــكل ف  بأمرهِ أو نَهيِ  إلى غرهِِ، في طرح  تَساؤلٌ حولَ د خولِ المــ

ا ، حَكلةِ أسلمَ وجهيِن لبين  الأحوليونَ  فَر ق  ي ـ ف؟، 5أم لا ،كلفاً ب وم   أو النَّهيِ  الأمرِ حكم في  اهم 

                                  
 .932، 931، ص 19، الجزء السابقالمــرجع  1
ين الر ازي، المــبصولو  ؛819 ، ص19مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء ي نظَر:  2  مح َم د بن عمر فخر الد 

مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع و  ؛439، ص 19، الجزء في علم الأحول، مَرجع سَابق
 .998مَرجع سَابق، ص  الأسمندي، مح َم د بن عبد الحميدو  ؛393، ص 18، الجزء سَابق

مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، و  ؛932، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء الح سين البصريمح َم د بن علي بن الط يب أبو ي نظَر:  3
 .819 ، ص19مَرجع سَابق، الجزء 

ين الر ازي، المــبصول في علم الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  4 الله بدر الدين مح َم د بن بهادر بن عبد و  ؛439، ص 19، الجزء مح َم د بن عمر فخر الد 
مَرجع ليمان اليوسف وسعد بن سالمــ السويح، حالح بن س  ؛ و 393، ص 18، الجزء الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابق

 .9118، ص سَابق
اب الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطو  ؛998مَرجع سَابق، ص  الأسمندي، مح َم د بن عبد الحميدي نظَر:  5

ين الر ازي، المــبصول في علم الأحول، مَرجع سَابقو  ؛819 ، ص19  .439، ص 19، الجزء مح َم د بن عمر فخر الد 
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، 1«عن غرهِ  ، أو ناقَِلاً  ِ لمراً بنِفسِ  لو إمَّا أن يَك ونَ لا يَخ   بالفِعلِ   ــخاطِبَ المــاعلَم أن : »ول ِ ي في قَ الأسمندِ 
 :الوجهيِن فيما يليويرد  تفصيل  هذينِ 

، وذلك  اهي ذات   أو الن   هو الآمر   بِ  ــخاطِ المــ قد يَكون  ُ:بنًفسِهُُِم كَــل فاًُخاطِبُالمــُأنُيَكونَُ/ُأُ
 في ِ  لافِ الخ ، وأحل  الأحوليينَ  بينَ  لاف ٍ خِ  مَحلَّ الخطابِ كانَ هذا مثل  ، فَ 2كذا(  افعل: )ن يقَولَ أك

، الِخطابِ  تَحتَ   ــخاطِبِ المــ في دخولِ  الأحوليونَ  اختلفَ : »حيَن قالَ  (،البرهانِ )ويني في الج   ما حكاه  
، فَهل الدَّارَ   ــخاطِب  المــذا ه ، فلَو دَخَلَ دِرهماً  فأعطِ ِ  الدَّارَ  هَذهِ  : من دَخلَ لمأم ورهِِ  القَائِلِ  قَولِ  في مِثلِ 
 على مَذهبينِ  الأحوليونَ  ، فكانَ 3«؟من الدَّاخلينَ  ، كمَا ي عطي غَره  اللَّفظِ  اقتضاءِ  حثكمِ  أم ورِ المــ ي عطِي ِ 

ُفيمَا يأتي:  ما، وبيانه  4ول ِ خ  د   بعدمِ  يقَول   خر ٍ ل، و في الأمرِ  ل الآمرِ بد خ وِ  قائل ٍ  ، بينَ سألةِ المــفي 

ُُ/ُالقائلونَُلُ الأوَُُّذهبُ المــ أنَّ ذهبِ المــ ذاه رى أنصار  يَُ :تَّكلِيفُِفيُالُداخلُ ُكل فَُالمــبأنَّ
 أن يَكونَ اللَّفظ   ، بِشَترطِ 5هعن غَر  ، ولَم يَك ن ناقِلًا للأمرِ م باشرةً  غره   متى أمرَ  في الأمرِ  داخِلٌ  الآمرَ 
، إذا كان وخِطابِ ِ   ِ قَولِ  تَحتَ  ب   ــخاطِ المــ يدَخ ل   عندي: أنَّ    الحقُّ  أي  والرَّ »ويني: الج   قول  يَ إذ  ،يتنَاوَل 

                                  
 .998مَرجع سَابق، ص  الأسمندي، مح َم د بن عبد الحميد 1
 .818 ، ص19ذاني، مَرجع سَابق، الجزء مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلو  ي نظَر: 2
هان في أحول الفق ،  ،الج ويني عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال 3  .494، 498، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقالبر 
 .498، ص 19الجزء  نفس ،المــرجع ي نظَر:  4
هان في أحول الفق ،  ،الج ويني عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعالي نظَر:  5  .493، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقالبر 
 أن يكون الأمر بلِفظ عام، كأن يقَول السَّيد لعبده: أكرم من أحسن إليك، ويَكون هو ممَّن أحسنهو  ناول (يتَ  أمر غره بلفظ ٍ )أن يَ  عبارةالمــقصود ب 

، رجع سَابقمَ ي نظَر: مح َم د بن علي بن لدم موس الأثيوبي  الول وِي،  .لعموم الأمر داخل في ، نظراً للآمر، والآمر  إلي ، فاللَّفظ في هذه الحال شاملٌ 
ما تَدل على أن المـــ ــخاطِب خارج عن الأمر، وإن كان اللَّفظ يقَتضي دخول  في ، فالقرائن كثرا ما تخرج  حكى الجويني أن القرائن كثراً قد و  .999ص

لكنَّ القرائن :» ذ يقولإكم خِطابِ ، فيَعتَقد  النَّاس أنَّ الخروج كان بمقتضى اللَّفظ، في حين يقَتضي اللَّفظ د خول الآمر في ح كم الأمر، المــ ــخاطِب عن ح  
ع، وذلك مِن حكم والوضهي المــ ــتبك مة، وهي غَالبة جدا في خ روج المــ ــخاطِب مِن ح كم خِطابِ ، فاعتقد بعض الناس خ روجَ  عن م قتضى اللَّفظ 

ث ل الجويني لهذا القَول، م وض باً دور القرائن في إخراج المــ ــخاطِب من ح كم الأمر والِخطاب، فيقول: «اطراد القَرائن وغلبتها فإنَّ من كان يتَصدَّق  »، ويم 
ار فأعطِ  دِرهما، مَت القَرائن، وجرت فلا خَفاء أنَّ  لا ينَبَغي أن يتَصدَّق علي  من مَال ، فَبك بِدرهَم مِن مال ، فقال في تنَفيذ م راده لمأم وره: من دَخل الدَّ

هان في أحول الفق ،  ،عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف أبو المــعال الج ويني«. على قَضيَّتها واللَّفظ حالح  .493، ص 19 الجزء ،ابقمَرجع سَ البر 
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بلَفظ ٍ  لآمرَ أنَّ ا الأحح  : »في ذلكَ حيَن يقَول   ييوطِ الس  ، وي وافق   1«ولغرهِ  لَ    حَالحاً  في الوَضعِ  اللَّفظ  
 لي ِ ع ى الله  حلَّ  -بي اء أنَّ النَّ حكى الفرَّ كما ،  2«الأمرِ  إلى ع مومِ  ، نظراً داخِلٌ في ذلك اللَّفظِ  يتَناول   
معونَ على كونِ الت كليفِ شاملاً  ،3هو في ِ  دخَلَ  بآمر ٍ  مَّت   أ   إذا أمرَ  - موسلَّ  فأنصار  هذا الفريقِ يج 

ا فيمايَ  ة ٍ ة أدلَّ عدَّ بِ على حِبَّةِ قولِهم  ونلُّ ويستَدِ كلَّفِ على حدٍّ سواء، المــللم كل فِ و   :يأتي  رد  بيانه 

 والعمرةِ  الَحجِ  بفَسخِ  ةَ الصبابَ  أمرَ  ـ ــــالم – ملَّ وسَ  علي ِ  ى الله  حل  - بيَّ نَّ النَّ إ :لُ الأوَُُّليلُ الدُ  -
، ا استدبرَت  لو استَقبلت  من أمري م»لام: السَّ  فسَخ، فقال علي ِ لا تَ  وأنتَ  ا بالفسخِ قالوا: أتأم رنَ 

ا ، لمفي الأمرِ  داخِلاً  ـــــهنا  وهو الآمر  ــــ  ، فلو لم يَكن الرَّسول  4«، ولحلَلت  كمَا تَحل ونَ لَجعلت ها ع مرةً 
 . 5من الفَسخِ  ي مَنعَ   الذ إليهم بِع ذرهِ  ذلك، ولما اعتذرَ  م، ولمــاَ أقرَّ عليهِ هو أيضاً  خَ استدعوا مِن  الفَس

، في الشتَّرعِ   ِ جوبِ ن و  ع الإخبار   وردَ  - موسلَّ  علي ِ  ى الله  حلَّ  - بي  النَّ  أمرَ  نَّ إ ي:الثاةُُِليلُ الدُ  -
﴿ياَ أيَّـُهَا لِ قولِ : وذلكَ بدَلي ،لأوامرهِ  الامتثالِ  وضرورةِ  ،الرسولِ  إطاعةِ  بوجوبِ  وجلَّ  عزَّ  الله   أمرَ  حيث  

 والواجب   (،91ساء، الآية )س ورة  الن، الَّذِينَ لمَن وا أَطِيع وا اللََّ  وَأَطِيع وا الرَّس ولَ وَأ ولِ الْأَمْرِ مِنك مْ...﴾

                                  
 .493، ص 19 الجزء ،المرجع السابق 1
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، جلا 2  .399، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقل الد 
 .441، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبليي نظَر:  3
ثنا 4 ثنا المكيُّ بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء: وقال جابر. ح. قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البْرساني : حد  بن جريج ا نص الحديث: حد 

يس مع  عمرةٌ، قال لأهللنا أحبابَ رسولِ الِله حلى الله علي  وسلم في الحج  خالصًا قال: أخبرني عطاء، سَمعت جابر بن عبد الله في أ ناس مع  قال: 
م أن نحَِلَّ، وقال: أحِلُّوا لعطاءٌ: قال جابرٌ: فقدِمَ النبيُّ حلى الله علي  وسلم ح بحَ رابعة ٍ مضتْ من ذي الحجةِ، فلما قدمنا أمرنا النبيُّ حلى الله علي  وس

: لم  أن  وأحيبوا من النساءِ. قال عطاءٌ: قال جابرٌ: ولم يعزمْ عليهم، ولكن أحلَّهن لهم، فبلغَ  سٌ، أمرنا أن نحَِلَّ إلى ا لم يكن بيننا وبين عرفةَ إلا خمـّــَ ا نقول 
: قد علمتم أني أتقاكم لِله، لنسائنِا، فنأتي عرفةَ تَقط ر  مذاكرنا المذيَ، قال: ويقول  جابرٌ بيدِه هكذا، وحرَّكها، فقام رسول  الِله حلى الله علي  وسلم فقا

. فبللناَ وأحدَق كم وأبرُّكم، ولولا مد بن ي نظر:  .ا وأطعناوسمعن  هديي لحللْت  كما تحَِلُّون، فبِلُّوا، فلو استقبلت  من أمري ما استدبرت  ما أهديت  مح 
باحت  ، إمرجع سَابق، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب نهي النبي حلى الله علي  وسلم على التبريم، إلا  ما ت عرَف إسماعيل أبو عبد الله البخاري، 

  .9292، 9291ص 
 .433، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،ي نظَر: مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 5
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وهذا  سلميَن،المــ والوجوب  شَاملٌ لجميعِ  ،واجبةٌ  : هذه العبادة  القولِ  بمنزلةِ  ، فصار أمر ه  ات باع     يَجب  
 .1الآمرَ   ِ غم كونِ ، رَ داخِلاً في الأمرِ  يقَتضي أن يَكونَ النَّبي  

أنَّ  ذهبِ المــهذا  أنصار   يرى:ُت كليفُِفيُالُكلٍّفُِالمــُدخولُُِبعدمُُِالقائلونَُُ/يالثاةُُِذهبُ المــ
 ، فمتَى يتَناول     ام ٍ ع بلفظ ٍ  خِطاب     وإن كانَ حتى ، نَهي ٍ خطابِ  بأمر ٍ أو في  داخِل ٍ  غر   أو الن اهي الآمرَ 
، فلا 2في الأمرِ  لآمرِ ا فِي ، فإنَّ  لا يقَتَضي د خولَ  غرهِ  لأمرِ  ، ولم يَكن ناقِلاً من الآمرِ  أمرٌ م باشرٌ  حدرَ 

 .اً كلَّفيَن، وذلكَ يَسري على الت كليفِ ع مومالمــيكون  الآمر  م كلَّفاً بالأمرِ كبَقي ةِ 

لا     ، فإنَّ هو الآمر   بالأمرِ  ب  خاطِ المــ وإن كانَ : »ذهبِ، إذ يقَول  المــمن أنصارِ هذا  البصري ي عدُّ 
    ، وقد وافقَ 3(«اوكذ ا: )افعلوا كذقولَ و أن يَ وذلك نحَ  ،في    لا فائدةَ أنَّ  ناه  ، لما بيَّ الأمرِ  تَ تحَ  ل  دخ  يَ 

 إنَّ  :يقَول عل   هو ما جَ  أي  ، وهذا الرَّ 4«في الأمرِ  الآمر   يَدخ ل  لا : »حيَن قالإلي   رازي فيما ذهبَ الشت  
 القائلينَ  ها، بل وخَطَّأَ هو في بها لا يَدخ ل   أمَّت    التي يأم ر   - ملَّ وسَ  علي ِ  ى الله  حلَّ  - سولِ الرَّ  أوامرَ 

 بعدم د خولِ لِ  في قو  والأسمنديمعاني، ، وابن برهان، والسَّ الكَلْوَذانيمن  كلٌّ   وقد وافق   ، 5بد خولِ  فِيها
على  هذا الفريقِ  أنصار   ، واستدلَّ 6تكلمينَ المــو  الفقهاءِ  إلى أكثرِ  ، ونسبوا هذا القولَ في الأمرِ  الآمرِ 

ا فيما يأتي: رد  يَ  التِي  من الأدلةِ  ملة ٍ بج   ة ما ذهبوا إلي ِ بَّ حِ   بيانه 

 بقَ كما سَ   ياأمراً حقيق ذلكَ  كون  يَ فلا ، نفَس    الإنسان   أن يأمرَ  لا يَس ن   :لُ الأوَُُّليلُ الدُ ُ-
 طيعٌ م   هناكَ  كونَ ن يَ أقتضي يَ  الأمرَ  ، كما أنَّ 7في الأمرِ  بِ  ــخاطِ المــ الآمرِ  ، لذا لم يَس ن د خول     بيان  

                                  
 .13، صمَرجع سَابقالفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي ي نظَر:  1
 .393، ص 18، الجزء د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابقمح َم  ي نظَر:  2
 .932، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 3
 .14، ص مَرجع سَابقالفق ، الفروزابادي، الت بصرة في أحول إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي  4
 .98، صالمرجع نفس  ي نظَر: 5
 .921 ص ،19الجزء ، مَرجع سَابق ،أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديي نظَر:  6
 .818 ، ص19مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء ي نظَر:  7
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 غر   الآمرَ  على أنَّ  ذلكَ  ، فدلَّ  ِ لنفسِ  طيعاً م   كونَ ما، بأن يَ كليهِ   نسان  أن يكون الإ ستبيل  ، ويَ طاعٌ وم  
 . 1في الأمرِ  داخل ٍ 

 داخلٌ  الآمرَ   ــخاطِبَ المــ بأنَّ  ، والقول  ممَّن هو د ونَ    بالقَولِ  للفِعلِ  إستدعاء الأمر   الثاةي:ُليلُ الدُ  -
 وهذا غر   أمورِ،لمــاإذ يَجب  أن يَكونَ الآمر  أعلى دَرجةً ومَنزلةً من  ،نفَس ِ  د ونَ  الإنسانَ  عل  يجَ  في الأمرِ 
الٌ  م تصوَّر ٍ   .2في أمرِ الإنسانِ لنَفس ِ  ومح 

برَ  لمـّــَا لم يَج ز للإنسانِ  :الثالثُ ُليلُ الدُ  - لا  ، لأنَّ   أيضاً  فسَ   نَ  ، لم يَجز ل  أن يأمرَ فس   نَ  أن يخ 
بر  نفَس   لا ي وحف  بكونِ  3الأمرِ بالخبرِ  قياسِ  مِنه ما، وهذا من بابِ  فائدةَ  ، إذ أنَّ الإنسانَ الذي يخ 

براً، فكذلكَ لا يم كن  أن ي وحفَ من يأَمر  نفَس   أو ينَهاها بكونِِ  لمراً أو ناهياً.  مُ 

في مِثل هذهِ الحالةِ ُ:4نَفسهم كل فاًُبلاُُ،هعنُغيرُُلت كليفُِخاطِبُةاقِلًَُلالمــُكونَُأنُيَُُب/
 رورةَ ضَ  ن هذا الوج ِ ع الأحوليونَ حكى خاطِب  بالأمرِ ناقلاً ل   عن غرهِ، لا لمراً بنفسِ ، وقد المــيكون  

ُ: 5ل  بين حالتينِ  ةِ فرقَ ، والتَّ والأمرِ  في الخطابِ  ظرِ النَّ 

 م تناولاً لناقلِ  يدث  أن يَكون الخطاب   :لت كليفُِلُالنَّاقلَُُتناولُ يَُُالخطابُُِكونُ الأولى/ُُُالحالةُ 
ي وحِيك م  اللَّ   في ﴿  تعالى: بكذا(، أو كقولِ نا فلاناً يأمر   : )إنَّ خاطِبِ المــقَولِ و نحَ والمخبِر ب ، وذلك 

 كلَّ   (، فالِخطاب هنا عام يتَنَاول  99، الآية النساءس ورة  ، )﴾ثْل  حَظ  الْأ نثَـيـَيْنِ مِ  للِذَّكَرِ أَوْلَادكِ مْ 

                                  
 .929 ص ،19الجزء ، مَرجع سَابق ،برهان البغداديأحمد بن علي أبو الفتح بن  1
مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء و  ؛998، ص مَرجع سَابق ،الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدي نظَر:  2

مح َم د بن الحسين أبو يعَلي و  ؛14، ص مَرجع سَابقول الفق ، الفروزابادي، الت بصرة في أحإبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي و  ؛814 ، ص19
 .431، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،الفراء البغدادي الحنبلي

 .998، ص مَرجع سَابق ،الأسمندي م د بن عبد الحميدمحَ ي نظَر:  3
مَرجع  ،الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدو  ؛818 ، ص19الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي ي نظَر:  4

 .393، ص 18زء ، الجمح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابقو  ؛998، ص سَابق
 .932، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء ين البصريمح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سي نظَر:  5
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 ، وم كلَّفٌ  في داخلٌ  أنَّ    الِ الح في هذهِ  للأمرِ  النَّاقلِ  ، وحكم  وم بـَل غ    الأمرِ  ناقل   ، بما في ذلكَ  ــكلَّفينَ المــ
 .1بالأمرِ  خاطبينَ المــ  ــكلفينَ المــمن  ب  كغرهِ  أم ورِ المــ بفِعلِ 

ُُالخِطابُُِكونُ ُ/الثاةيةُ ُالحالةُ ُ- : )إنَّ فلاناً يأم رك م و القولِ نحَ  :تَّكليفُِلاُلنَاقلُُِم تناوِلٍُغير 
رد   أمورِ ــالم فاً بالفِعلِ م كلَّ  ، وليسَ الأمرِ ح كمِ في  داخل ٍ  غر   الحالِ  في هذهِ  بكذا(، فالآمر    ب ، بل هو مُ 

 ، كما جاءَ يلَ إلى بني إسرائ اللهِ  مرَ أ نقَلَ  حينَ  لام  السَّ  وسى علي ِ م  ومِثال  ذلكَ ، 2ل  وم بل غ ٍ  ،للأمرِ  ناقِل ٍ 
 أعَ وذ   قاَلَ  ه ز وًا أتََـتَّخِذ ناَ قاَل واةً تَذْحَث وا بَـقَرَ ﴿وَإِذْ قاَلَ م وسَى  لقَِوْمِِ  إِنَّ اللََّ  يأَْم ر ك مْ أَن تعالى:  ول ِ في قَ 
، قرةِ البَ  فًا مَعَه م بذَبحِ كن م كلَّ لم يَ فهو (، 91، الآية البقرةس ورة  ، )يَن﴾الْجاَهِلِ  مِنَ  أَك ونَ  أَنْ  باِللَّ ِ 
س ورة  ، )كَاد وا يَـفْعَل ونَ﴾  مَاوَ  فَذَحَث وهَا﴿...قاَل وا الآنَ جِئْتَ باِلحَْق  : القصةِ  تعالى في لخرِ  قول ِ  ليلِ بدَ 

 .3فعَل يَ  ، فلا يَكاد  الله بأِمرِ  لام يأم ره  السَّ  وسى علي ِ م   أنَّ  لا ي تصَوَّر  ف(، 19، الآية البقرةِ 

، وقد جاءَ بيان  ح كمِ د خولِ  لة  الوجوهِ والأحوالِ التي قد يرَد  عليها التَّكليف  كلَّفِ لمــاتلِكَ مع 
اً بنِفسِِ ، وبعدَ كل ف  ناقلًا للتَّكليفِ عن غرهِ، أو م كل فالمــكان  في التَّكليفِ في كل  وجِ  مِنها، سواء

لُّ أهميةً عنها، تَـتَعلَّق  وال التَّطرُّق  لقضية ٍ لا تَقالمــطلبِ المــسألةِ، يرَد  في المــتَفصيلِ الحديثِ في هذهِ 
باشرِ، والتِي حَاغها لمــاكلفِ الثاني غرِ المــباشرِ إلى المــكلفِ الأولِ المــي من بتِعدِيةِ الح كم التَّكليف

 الأحوليونَ تحتَ عنوانِ: )الأمر  بالأمرِ بالشتَّيءِ(.

                                  
، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصريو  ؛998، ص مَرجع سَابق ،الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدي نظَر:  1

مَحفوظ بن و  ؛393، ص 18، الجزء أحول الفق ، مَرجع سَابقمح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في و  ؛932
 .818 ، ص19أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء 

، الكلوذانيمَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي و  ؛932، ص 19، مَرجع سَابق، الجزء مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصريي نظَر:  2
 .998، ص مَرجع سَابق ،الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدو  ؛814 ، ص19مَرجع سَابق، الجزء 

مَرجع  ،الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدو  ؛814 ، ص19مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الحنبلي الكلوذاني، مَرجع سَابق، الجزء ي نظَر:  3
 .393، ص 18زء ، الجدر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، مَرجع سَابقمح َم د بن بهاو  ؛998، ص سَابق
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ُ(:فِعلٍُمنُالأفعالُِبُُِلِغَيرهُُِكَلَّفُِالمــبأمرُُِتَعل قُ المــُ)الأمرُ ُالأمر ُبالأمرُِبالشَّيءُِدلالةُ /2ُ    
 بالأمرِ  الأمرِ   ، مَسألة  تودلالاِ  الت كليفِ هم لقضايا ثِ في حثَ  عليها الأحوليونَ  التي وقفَ  سائلِ المــ منَ 

ن الأفعالِ، فكانَ أمورِ، يأَم ره  في  بأمرِ غرهِ بِفعل ٍ مالمــوالتي تَفرِكض  أن ي صدِر الآمر  أمراً إلى  ،1بالشتَّيءِ 
 فيما يلي.ــسألةِ وتَفصيل  المباشرِ، المــأمور غرِ المــمرِ الصادرِ إلى مَحلُّ التَّساؤلِ عندَهم حولَ ح كمِ الأ

ُمَحل ُالنِزاعُِفي2-1ُ   لامة ه ابن سَ ذكر   ا يتَجلى فيمَاوبيَانه   لةِ أسالمــ مَدار  ُسألةِ:المــ/ُتَحرير 
أمراً،  ، كانَ علي ِ  ةِ الطَّاع حقُّ  من لَ    أن يأَم رَ  على غرهِ  الطَّاعةِ  حقُّ  من ل    مرَ أإذا  قصود  المــ: »حين قالَ 

، على الفتيانِ  اً مر أ كَ ذل عدُّ ، هل ي  م بالصلاةِ فتيانهِ  بأمرِ   ِ من رعيتِ  الأمورِ  أولياءَ  الحاكم   فمثلًا إذا أمرَ 
الثاني  الأول   ، أن يأمرَ سألةِ المــ باحل  ، ف2«على الو جوبِ  ، أم هو أمرٌ للول  ؟عليهم الامتثال   ويَجب  

بفِعل ٍ ما،  وسىم زيدٌ محمدًا بأن يأمرَ  ن يأم رَ أ، كل  حقُّ الطاعةِ علي ِ  ثالثاً خصاً شَ  بأن يأم ر هو بِدورهِ 
 مر  الأ بر  ، وهل ي عتَ 3؟هايعِ ببِ  وسىلم زيد ٍ  مِن أمراً  (، فهل يَك ون  هذه الس لعةَ  بأن يبَيعَ  موسى: )م ر فيقول  
ُفقط؟. مد ٍ على مح   يقَتصر   ، أم أنَّ   ؟أيضاً  وسىأمراً لم لمحمد ٍ  من زيد ٍ  ر  الصادِ 

قَةً ت طَه ر ه مْ وَت ـزكَ يهِم ﴿خ ذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ حَدَ تعالى:  ول ِ و قَ في نحَ  للمسألةِ  رعي  الشتَّ  الوج   يتَجلَّى 
 وكذا في قولِ  (،914، الآية وبةلتَّ اس ورة  ، )﴾عَلِيمٌ  سمَِيعٌ  وَاللَّ    لهَّ مْ  سَكَنٌ  حَلَاتَكَ  إِنَّ بِهاَ وَحَل  عَلَيْهِمْ 

 على ذلك كثرةٌ  ، والأمثلة  4«سنينَ  سَبعِ  وهم أبناء   م بالصلاةِ ك  م روا أولادَ : »مَ لَّ وسَ  علي ِ  ى الله  لَّ حَ  الن بي

                                  
  ،ومح َم د كاظم الأخوند الخرساني ؛389، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق ،م د بن نظام الدين مح َم د عبد العلي السهالوي الأنصاري الل كنويمحَ ي نظَر:  1

 .29، 23ه، ص 9399، مطبعة أمر، انتشتارات لقمان، قم، إيران، 19 ط ،18ح: سامي الخفاجي، الجزء كفاية الأحول، تَ 
 .411، صمَرجع سَابق ،لامةأبو إسلام بن سَ  مصطفى بن مح َم د 2
 .818، صمَرجع سَابق ،عبد الرحيم بن الحسن معال الد ين أبو مح َم د الأس نوي، الت مهيد في تخريج الفروع على الأحول 3
وهم  م بالصلاةِ ك  م روا أولادَ »نص الحديث: رواية سوار أبو حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبي  عن جد ه قال: قال رسول الله حلى الله علي  وسلم:  4

ين ع: مح َم د ناحر الد  تَ  ،اوودنن أبي دس   جستاني،ليمان أبو داود السَ س  . ي نظر: «، واضربوهم وهم أبناء عشتر، وفر قوا بينهم في المضاجعسنينَ  سَبعِ  أبناء  
؛ ومحمد ناحر 19لاة، صر الغلام بالص  أمَ لاة، باب متى ي  ت(، كتاب الص  -عودية، )دالرياض، المــملكة العربية الس   مكتبة المــعارف، ،19 الألباني، ط

م، باب شروط 9111ه/ 9411، المكتب الإسلامي، بروت، لبنان، 19ط ، 19الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الجزء 
 .999، ص831الصلاة، حديث رقم 
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ى لَّ حَ  - الرسَّولِ  ، وكذا أمر  ؟ؤمنينَ المــ أمراً لكافةِ  في الآية السابقة، للنَّبي اللهِ  أمر   ، فهل ي عتَبر  في الشت رعِ 
ثل هذه المسألة، قائمٌ حول ، فالت ساؤل في م؟بالصَّلاةِ  بيانِ ، هَل ي عدُّ أمراً للص  ياءِ للأولِ  -ملَّ وسَ  علي ِ  الله  

  تعديةِ الأمر من المكل ف الأول المباشِر، إلى المكلفِ الثاني غر المباشر؟.

ل : )ق  بصيغةِ  الواردَ  في أنَّ الأمرَ  أنَّ  لا خلافَ  ،عِ نِزا ال هم لمحلِ ريرِ في تحَ  الأحوليينَ  بعض   كرَ ذَ  
رَّ  لغرهِ  بالقولِ  أم ورَ المــ أنَّ  ، ذلكَ 1للثاني بالاتَّفاقِ  ( هو أمرٌ لف لان ٍ  ، وليسَ لأمرِ ل ناقِل ٍ أو م بل غ ٍ  د  هو مُ 
لِكَ وجَه مْ  ﴿ق ل ل لْم ؤْمِنِيَن يَـغ ضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَْفَظ وا ف ـر  عالى: تَ  ول   قَ  ذلكَ  ب ، ومثال   لمراً    لَه مْ  أزَكَْى   ذَ 
في  اللهِ  فأمر   ،ل  وناقلٌ  الله لأمرِ  هنا م بل غٌ  بيُّ (، فالن  41، الآية ورالنُّ س ورة  ، )اللََّ  خَبِرٌ بماَ يَصْنـَع ونَ﴾ إِنَّ 

ا الن  كافةً   أمراً للمؤمنينَ   ِ في كونِ  لا خِلافَ  الحالِ  هذهِ  : )م ر فلاناً لقَائلِ ا في مِثل قولِ  مٌ قائِ  زاع  ، إنَّّ
ا فيما يأتي:بين الصيغتينِ  الأحوليونَ  قَ ، ففرَّ 2بكذا(  ، وكانوا فِيها على مَذاهِبَ يرَد  بيانه 

2-2ُ ُفيُالمــ/ ُوالأقوال  ُالمــذاهب   وتبَاينَت ،سألةِ المــ في تَعدَّدت أقوال  الأحوليونَ سألةِ:
تلفة ٍ ذفكانوا فيها على مَ لراؤ هم،   ُ:على النَّبو الآتي، 3هبَ مُ 

ُالأمرَُبالأمرُِبالشَُُّالقائلونَُُ/لُ الأوَُُّذهبُ المــ  أنصار   رىيَ :ُءُِيالشَُُّبذلكَُُراًُليسُأمُيءُِبأنَّ
، الثَّالثِ  ذلكَ بِفعل ٍ ما، لا ي عدُّ أمراً ل الثَّالثِ  مرِ أَ  بِ إلى الثاني  من الأولِ  الصادرَ  الأمرَ  نَّ أ ذهبِ المــهذا 

 ثالثاً  اً شَخص بأن يأم رَ  أخراً  شَخصاً  شَخصٌ  متى أمَرَ  ، أي أنَّ   أمراً ل  على كَون ِ  يَدلُّ  ما لم يَـق م دَليلٌ 
م كلَّفاً  الثَّالث   كون  ، فلا يَ ضاً يأ أمراً ل    بأن يَكونَ  ، لا يتَعدَّاه إلى الثَّالثِ للثاني  لِ الأوَّ  أمرَ  نَّ إما، ف بفعل ٍ 

                                  
 .381 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق ،مح َم د بن نظام الدين مح َم د عبد العلي السهالوي الأنصاري الل كنويي نظَر:  1
ين أب و نَ  2 تصر بن الحاجِب،  ،صر الس بكيي نظَر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   ؛991 ، ص18 الجزء ،ابقمَرجع سَ رَفع الحاجِب عن مُ 
 .381 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق ،مح َم د بن نظام الدين مح َم د عبد العلي السهالوي الأنصاري الل كنويو 
 ا مَحل تَساؤل مِن حي من الأحوليين من جعل الِخلاف قاَئمِا في كِلا الحالتين سواء ث  كان بصيغة )ق ل لف لان(، أو بصيغة )م ر فلاناً(، فجعل كِلاهم 

 .993، ص مَرجع سَابقمح َم د الأمين بن أحمد زيدان الجكني المــعروف بالمــرابط، كون  أمراً للثَّالث أم لا؟. ي نظَر: 
 .919، ص مَرجع سَابقخالد مح َم د العروسي عبد القادر، ي نظَر:  3
   ًبن مح َم د المــختار الجكني ي نظَر: مح َم د الأمين .للثَّالث، أو أن تَـق وم قَرينَة على أنَّ الثَّاني م بـَل غٌ للأمر عن الآمر الأول كأن يَـن صَّ الآمر على كَون  أمرا 

 .991، صمَرجع سَابقالشتنقيطي، شرح مراقي الس عود المــسمى نثر الورود، 
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م ك  وا أولادَ م ر  »وعلي  فَقول  الرَّسولِ: ، 1 فقطم قتَصراً على الثَّاني  الأمر   ، فيَكون  ب ِ  ، ولا م لزَماً لِ الأوَّ  بأمرِ 
ي عدُّ أمراً للأولياءِ بأن يأمر وا أبناءَهم بالصلاةِ، ولكنَّ  ليسَ أمراً  ،2«سنينَ  سَبعِ  وهم أبناء   بالصلاةِ 

 قول  يَ ، إذ 4منهم كبرٌ   مَععٌ  ، وهو ما علي ِ 3والأحوليينَ  العلماءِ  هورِ ذهب مع  وهذا مَ  للأبناءِ بالصلاةِ،
ُ .5«يءِ أمراً بالشتَّ  ليسَ  الأمر  بالأمرِ بالشتَّيءِ : »قامِ المــفي هذا  ابن الحاجبِ 

                                  
مح َم د الأمين بن مح َم د المــختار الجكني الشتنقيطي، شرح مراقي و  ؛99، ص مَرجع سَابقمح َم د الأمين بن أحمد زيدان الجكني المــعروف بالمــرابط، ي نظَر:  1

، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليو  ؛991، ص مَرجع سَابقالس عود المــسمى نثر الورود، 
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، و  ؛99  .399، ص19 الجزء ،مَرجع سَابقجلال الد 

 ؛ ومحمد ناحر الدين الألباني، مرجع سابق،19لاة، صر الغلام بالص  أمَ لاة، باب متى ي  ، كتاب الص  مَرجع سَابق جستاني،ليمان أبو داود السَ س  ي نظر:  2
 .999، ص831، باب شروط الصلاة، حديث رقم 19الجزء 

ين و  ؛329، ص 19 الجزء ،إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابق ،الشتوكاني مح َم د بن عليي نظَر:  3 علي بن س ليمان علاء الد 
ي وسف بن حَسين بن أحمد و  ؛22ص  مَرجع سَابق، ن خان بهادر،مح َم د حديق حسو  ؛931، 932، مَرجع سَابق، ص أبو الَحسن المــرداوي الحنبلي

ين أبو المــباسن المــقدسي الحنبلي، مَقبول المــنقول من علمي الجدل والأحول على قاعدة مذهب إمام الأئمة  رب اني الأمة الإمام و بن عبد الهادي معال الد 
عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح و  ؛929، ص مَرجع سَابق، الرباني والصديق الثاني أحمد بن مح َم د بن حنبل الشتيباني

 الجزء ،المــقارن المــهذَّب في علم أحول الفق و  ؛434 ص ،19الجزء مَرجع سَابق، روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 
 .44، ص مَرجع سَابقعبد المــنان بن عبد الحق النورفوري، و  ؛9318، ص 14

علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد ين أبو و  ؛18، صمَرجع سَابق ،ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب المــقريمعال الد  ي نظَر:  4
 ؛949، ص 18الجزء ، مَرجع سَابق ،بن رشيق المــالكيالحسن و ؛ 891 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،الحسن الآمدي

ين أب و نَصر الس بكيو  تصر بن الحاجِب،  ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد  الحسن و  ؛991 ، ص18 زءالج ،مَرجع سَابقرَفع الحاجِب عن مُ 
ين أبو منصور،  ين بن مفلحمح َم د و  ؛994، ص مَرجع سَابقبن ي وسف معال الد  ين و  ؛191، ص 18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي شمس الد  فخر الد 

مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المــبيط في أحول الفق ، و  ؛931، صمَرجع سَابق ،بن المــبسي بن الزُّبر بن علي
جلال الد ين الس يوطي، شرح الكوكب و  ؛929، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابقم د أبو حامد الغزال، مح َم د بن مح َ و  ؛399، ص 18، الجزء مَرجع سَابق

ومح َم د حديق حسن خان  ؛999، ص مَرجع سَابق ،الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدو  ؛399، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقالس اطع نظم معع الجوامع، 
وسف بن ي  ؛ و 391 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق ،ظام الدين مح َم د عبد العلي السهالوي الأنصاري الل كنويمح َم د بن نو  ؛22ص  مَرجع سَابق، بهادر،

ية الت بفة المــرض ،الأثيوبي مح َم د بن علي بن لدم بن موسىو ؛ 818، 819، ص مَرجع سَابقحسن بن أحمد بن عبد الهادي بن المــبرد الحنبلي الدمشتقي، 
المــنبة الر ضية في شرح الت بفة المــرضية في نظم المــسائل الأحولية ؛ و 911، ص مَرجع سَابقفي نظم المــسائل الأحولية على طريقة أهل الس نة السَنية، 

 .49، ص مَرجع سَابقالشتنقيطي، سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم و  ؛914، ص 14، الجزء مَرجع سَابقعلى طريقة أهل الس نة السَنية، 
 ،البابر تي مح َم د بن محمود بن أحمد الحنفيوي نظَر:  ؛18، ص مَرجع سَابق ،ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب المــقريمعال الد   5

 .21 ص ،18الجزء ، مَرجع سَابق
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 بأن يأم رَ  – مثلاً  – الآمر لزيد ٍ  الأحح أنَّ : »حين يقول   مذهب ابن الحاجب الس يوطيذهب يَ 
ه  يءِ الشت   بذلكَ  الغرِ  ، ليس أمراً لذلكَ شتيء ٍ بِ  غره   ، 1«ب  الأولِ  لأمرِ ا من جِهةِ  مأم وراً  ، أي لا ي صَر 

كمِ الأمرِ، ولا حقيقياً، أم ا الثالث  فلَا يَدخ ل  في حفَـي فهم  من كلامِهِما أنَّ أمرَ الأولِ للثاني ي عدُّ أمراً 
 أنَّ الأمرَ  ح  والأح» :بيانٌ لذلكَ في قول ِ  العطَّارِ  في حاشيةِ  جاءَ قد و يَكون  مَأموراً بأمرِ الأوَّل، 

، 2«ب ، أي بالشتَّيءِ  الغرِ  أمراً لذلكَ  ، ليسَ أهلَك بالصلاةِ  روأم   :، نحويءِ بالشتَّ  لغَرهِ  بالأمرِ  للم خاطَبِ 
 .3«ليلٌ دَ  علي ِ  لَّ د  ب  ما لم يَ  أمراً  : ليسَ يءِ بالشت   بالأمرِ  الأمر  : »حيَن يقول   ابن قدامةَ  وهو ما علي ِ 

ُالأمرَُُالثاةي/ُالقائلونَُُذهبُ المــ هذا  أنصار   رىي:ُيءُِالشُ ُبذلكَُُأمرُ ُيءُِبالشَُُّبالأمرُُِبأنَّ
 وراً مأم   كون  يَ  الثالثَ  ذلكَ  ، فإنَّ بِفعل ٍ م عينَّ ٍ  شَخص ٍ ثالث ٍ  بأمرِ  شَخصاً  الرَّجل   أمرَ متى أنَّ   ذهبِ المــ

، الثاني  أمورِ المــ إلى الأولَ  أم ورَ المــيتَعدَّى  ذهَبِ المــهذا  عند أنصارِ  وم لزمًا ب ، فالأمر   الفِعلِ  بذلكَ 
ابن  أقر ه  ، وهذا ما 4انيالث أم ورِ المــإلى  جِهاً ، وم تَّ أيضاً  الفِعلِ  مَا أمراً بذلكَ  بفعل ٍ  بالأمرِ  الأمر   فيَكون  

هذا  نسب  ي  ، و 5«ذلكَ  على خِلافِ  دليلٌ  ما لم يدَ لَّ  أمرٌ  يءِ بالشت   بالأمرِ  الأمر  : »سلامة في قول ِ 
ُ.6العلماء والأحوليينَ  إلى بعضِ  ذهب  المــ

لبراهيِن كل  فريق ٍ بج ملة ٍ من ايَستدلُّ أنصار   سألةِ:ُالمــذاهبُِوالأقوالُِفيُالمــ/ُأدل ة 2-3ُ
تلف تلكَ الح ججِ. ُالتي تَدعم  مَوقِفَهم، ويرد  فيما يلي عرض  وبيان  مُ 

                                  
ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، 1  .399، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابق جلال الد 
 .322، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقحسن بن مح َم د بن محمود العط ار،  2
 .943 ص ،18الجزء ، مَرجع سَابق ،عبد الله بن أحمد بن مح َم د موفق الدين بن قدامة المــقدسي 3
ين بن الزُّبر بن عليفخر و  ؛999، ص مَرجع سَابق ،الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدي نظَر:  4  .931، ص مَرجع سَابق ،بن المــبسي الد 
 .412ص  ، مَرجع سَابق،أبو إسلام بن سلامة مصطفى بن مح َم د 5
الثاني فالأمر في   االأول مأمور بالمــباشرة، فالآمر يأمر المــأمور م باشرة، أمَّ  ن الأمرَ بالأمرِ، أمرٌ، لأن  إعزاه الشتنقيطي إلى بعض أهل العلم، حيث قاَلوا  6

يد إلى عَمر، وأمر بالصلاة(، أمرٌ م باشِر من ز  اً )م ر مح َم د :لعمر ٍ  بالواسطة، أي أنَّ  يتَِم بو ج ود وسيط بين الآمر الأول، والمــأمور الثاني، ففي قول زيد ٍ 
 بَم د بواسِطة عَمر، فعَمر في هذه الحال، وسيط بين زيد ٍ 

ي نظَر: مح َم د . من قِبل زَيد ن مح َم د مأمور بالفعلإومح َم د، وناَقل للأمر، وبالتَّال يَصِح القَّول  لم
 .499ص ،مَرجع سَابقالأمين بن مح َم د المــختار الشت نقيطي الَجكني، م ذك رة أحول الفق  على روضة الناظر، 
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ُالأمرَُُالقائلينَُُأدلَّةُ /ُأ لة ما استدلَّ ب  من مع   :يءُِالشُ ُأمرًاُبذلكَُُليسَُُيءُِبالشُ ُبالأمرُُِبأنَّ
 ذهبِ ما يلي: المــأنصار  هذا 

، اللُّغَةِ  باقتضَاءِ  تِبار ه  اع ، لكانَ يءِ الشتَّ  أمراً بذلكَ  يءِ بالشتَّ  بالأمرِ  الأمر   لو اعت برَ  ليلُالأول:الدُ  -
، أمراً 1«سنينَ  بعِ سَ  وهم أبناء   م بالصلاةِ م روه  »سلم:  علي ِ  ى الله  حلَّ  قول    ، لكانَ ولو كان كذلكَ 

من  ها بدايةً رككِ بِ  وي عاقبَونَ  ثََونَ ؤ ، في  سَبع ٍ  وهم أبناء   بالصَّلاةِ  م كلَّفينَ  ، ولكان الص بيان  بالصَّلاةِ  ص بيانِ لل
، لذا ي ذمُّ لى الأولياءِ إ م وج ٌ  في هذا الِخطابِ  ، لأنَّ الأمرَ ابت ٍ ثَ  غر   ، إلاَّ أنَّ ذلكَ سنوات ٍ  بعَ هم سَ بلوغِ 

 م دركينَ  م، فهم غر  هِ إلي م وجهاً  أن يَكونَ  لا ي تصور  و ، إلى الص بيانِ  ، وليس م وجَّهاً على ترك ِ  الأولياء  
 عن الصبي   فع القلم  ر  » :ملَّ وسَ  علي ِ  ى الله  لَّ بي حَ النَّ  حديثِ   ب ، بدليلِ م لزميَن  وغر  ، الشتَّارعِ  لخطابِ 
 ، والشتَّرع  تنَاق ضاً  لكَ ذ ، وإلاَّ كانَ الب لوغِ  لعَدمِ  د خولِهم في التَّكليفِ  ، فهذا يَد لُّ على عَدمِ 2«بلغَ حتى يَ 
 مرَ الأ فقد دَلَّ على أنَّ  ،غَر م تعد ٍ إلى الصبيانِ  في هذه الحالةِ  ، لأنَّ الأمرَ والتَّعارضِ  عن التَّناق ضِ  م نزَّهٌ 
 .  4الإمعاعِ ب ليس أمراً للص بيانِ  للأولياءِ  بيالنَّ  أمرَ  ، لأنَّ 3يءِ الشتَّ  بذلكَ  قتضي الأمرَ لا يَ  يءِ بالشتَّ  مرِ بالأ

: لصَاحِب ِ  لرَّجلِ ا ، لكان قول  يءِ أمراً بذلك الشتَّ  يءِ بالشتَّ  بالأمرِ  الأمر   لو كانَ  الثاةي:ُليلُ الدُ ُ-
، ذلك  ِ إذنِ  د ونَ  في عَبدِهِ  رُّفِ ِ ، لتَصَ  ِ حَاحبِ ، وتعَديَّا على م لكِ  في حق   ( تَجاو زاً ني اليومَ يَخد م   عبدكَ  )م رْ 
 .5سانِ والل   اللُّغةِ  أهلِ  ندَ ع ولا م تصَوَّر ٍ  جَائز ٍ  ، وهذا غر   ِ بِخدمَتِ  للعَبدِ  مراً ل الحالِ في هذه ِ  بر  ي عتَ  أنَّ   

                                  
ليمان أبو س  ؛ و 19لاة، باب متى يأمر الغلام بالصلاة، ص، كتاب الص  مَرجع سَابقم د بن يزيد أبو عبد الله القزويني الشتهر بابن ماجة، حمَ ي نظر:    1

 .19لاة، صر الغلام بالص  أمَ لاة، باب متى ي  ، كتاب الص  مَرجع سَابق جستاني،داود السَ 
ن المجنون رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ )وفي رواية: وع»نص الحديث: حديث عائشتة رضي الله عن  جاء لفظ :  2

، 19، مرجع سابق، الجزء . ي نظر: محمد ناحر الدين الألباني«)وفي لفظ: المعتوه( حتى يعقل أو ي فيق(، وعن الصبي  حتى يكبر، )وفي رواية: حتى يتلم(
 .13، ص811باب الصلاة، حديث رقم 

ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  3  .892 ،891 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
 .831، صوعي اض بن نامي السلمي، مَرجع سَابق ؛941، ص 18 الجزء ،مَرجع سَابق الحسين ابن رشيق المــالكي،ي نظَر:  4
ين أب و نَصر الس بكي 5 تصر بن الحاجِب،  ،ي نظَر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد  ؛ 992 ، ص18 الجزء ،ابقمَرجع سَ رَفع الحاجِب عن مُ 
 .381 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق ،مح َم د بن نظام الدين مح َم د عبد العلي السهالوي الأنصاري الل كنويو 
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ُبذلكَُُالأمرَُبالأمرُِبالشَّيءُُِبأنَُُّالقائلينَُُةُ أدلُ /ُب ذهبِ المــار  هذا استدلَّ أنصُ:الشَّيءُُِأَمر 
ا فيما يأتي:  بِج ملة ٍ من الأدلَّةِ التي يرَد  بيانه 

، فلمَّا هي حائضٌ و  امرأتَ    طَّلَّقَ  بن ع مر ٍ  اللهِ  عبدَ  من أنَّ  ر وي عن نافع ٍ : ما لُ الأوَُُّليلُ الدُ  -
اجِعها ثُ   م ره  : »ن بيُّ ال ، قال ل   عن ذلكَ  - ملَّ وسَ  علي ِ  ى الله  حلَّ  - بيَ الله( الن   عبدِ  )والد   ل ع مرأسَ  فلر 

أن  الله   الع دَّة التيَّ أمَرَ  كَ ، فتَِلقبَل أن يَمسَّ  قَ اء طلََّ ، وإن شَ بعَد   أمسَكَ  يَرككَها حتى تَطه ر، ثُ  إن شَاءَ 
 ى الله  حلَّ  - لِ الرَّسو  أمرَ  على أنَّ  الع لمَاءِ  هو إمعاع   في هذا الحديثِ  ، فَوج   الدَّلالَةِ 1«ساء  لها الن   ي طَّلَّقَ 
ع مر، ولم يكن   أبيِ ِ إلى الأمرَ   َ وجَّ  سولَ أنَّ الرَّ  ، رغمَ ابن عمر ٍ  اللهِ  على عبدِ  واجِباً  كانَ   - ملَّ وسَ  علي ِ 

ا وردَ  اللهِ  إلى عبدِ  م وجَهاً   الأمرِ بالأمرِ بالشتَّيءِ  على كَونِ  ، وفي هَذا دليلٌ 2مِن أبي  إلي ِ  م باشَرةً، وإنَّّ
 .3الشتَّيءِ  أمراً بذلكَ  ي عتَبر  

ا الفَرق  واءِ والثاني على السَّ  للأولِ   ٌ م وجَّ  في مثلِ هذهِ المــسألةِ  الأمرَ  نَّ إ ي:الثاةُُِليلُ الدُ ُ-  ، إنَّّ
، إلاَّ أنَّ ك لاً لَم يَك ن م باشَرةً ، فللثَّاني بِواسطة ٍ  م باشَرةً، في حِين و ج  َ  من الآمرِ  و ج   للأولِ  بيَنـَه ما أنَّ   
اطَبٌ ومَأم ورٌ والثاني  مِن الأولِ   .4ب  بالمــأم ورِ  ، وم كَلَّفٌ بالأمرِ   مُ 

، والتي لام  والسَّ  صلاة  ال علي ِ   ِ إلى نبي   وجلَّ  عزَّ  من اللهِ  ادرةَ الص   الأوامرَ  نَّ إ :الثالثُ ُليلُ الدُ ُ-
ا وفَبواها أمر   يَك ون    م لزَمَةً  ، وَتَك ون الأ مَّة  مَّةِ الأ   في حَقِ  اً أوامر  مَا، تَكون   بفِعل ٍ  الإسلاميةِ  الأ مَّةِ  مَضم ونه 

        من المــــلَكِ  الصادرة   وامر  الأ كها، كذلكَ عاقب  على تَرِ وت  ، ت ثاب  على فِعلِهابِفِعلِها، ف وم كلَّفَةً ، بها
                                  

 .913لاق، باب تحريم طلاق الحائض بغر رضاها، ص ، كتاب الط  مَرجع سَابقلحسين بن الحجاج القشتري النيسبوري، م سلم أبو اي نظَر:  1
 مَرجع سَابق، ،ي نظَر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 2

 .899 ، صلمي، مَرجع سَابقوعي اض بن نامي الس   ؛439 ص ،19الجزء 
ا ف هِم كَون   أمراً للثالث بِوج ود قرينة دال  فمن الأحوليين من اعركض على هذا الدليل،  3 ون الأمر بالأمر ة على ذلك، لا لِكبكى أنَّ الأمر الأول إنَّّ

فق  على الكريم بن علي بن مح َم د الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في أحول البالشتَّيء، أمرٌ بذلك الشتَّيء في ع رف اللُّغة. ي نظَر: عبد 
 .399، ص، مَرجع سَابقالجيزاني مح َم د بن حسين بن حسنو  ؛439 ص ،19الجزء  مَرجع سَابق، مذهب الإمام أحمد بن حنبل،

ين بن الزُّبر بن عليي نظَر:  4  .931، صسَابق مَرجع ،بن المــبسي فخر الد 
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، وفي هذا 1بون على تَركِ ِ فيها، وي عاقَ  بامتثالِ ما جاءَ  ، فيَلتَزمِ ونَ للرَّعيةِ  ، تَكون أوامرَ لوزيرهِ  أو الس لطانِ 
 . 2الشتَّيءِ  أمرٌ بذلكَ  على أنَّ الأمرَ بالأمرِ بالشتَّيءِ  دلالَةٌ 

تلك معلة المذاهب والأقوال في مسألة تعدي دلالاتِ الصيغ الت كليفيةِ من المكلفِ المباشر إلى 
لا وجود  -اعلى أهميته-المكلفِ غر المباشر، وما تجدر الإشارة إلي  في هذا المقام، أن  هذه المسألة 

 قضية التَّعدية في من مراجع لغوية من يثر   لها في المباحث اللغويةِ والبلاغيةِ، فلم أجد فيما توافر لدي  
اص باستنباط باعتبارهم أهل الاختص - كالسكاكي والقزويني  الصيغِ التَّكليفية، إذ غفل البلاغيون

عن هذه المسألة، في حين أولاها الأحوليون عنايةً بالغةً، وجَعلوها من القضايا  -المعاني والدلالات 
 عندهم. الأساسية في مباحثِ الت كليف

بعدَ تَفصيلِ الحديثِ حولَ مسألة دلالةِ الأمرِ بالأمرِ بالشتَّيءِ، وبيانِ أقولِ الأحولييَن ومذاهِبهم 
يَّة عند الأحولييَن، تتَعلَّق باحثِ التَّكليفالمــوال التَّطرُّق  إلى قضية ٍ م همَّة ٍ في المــطلبِ المــفيها، يرد  في 

ا على تأكيدِ التَّكليفِ هرارِ والتَّعاقبِ، من حيث  دلالتالواردَةِ في سياقِ الت ك بِدلالةِ الص يغِ التَّكليفي ةِ 
ا تَدلُّ على التأسيسِ لتَكليف ٍ جديد ٍ،  ف م كر رة              إذ عادة ما ترد حيغ التَّكليالسَّابقِ لها، أم أنهَّ

ن الأحوليين، فرد ح كمِ ، عند كثر مأو م تعاقبة، فيكون للت كرار والت عاقب أثرٌ على دلالة الت كليف و 
 فيما يلي. ، وبيان وجوههاسألةِ المــتفصيل  هذهِ 

                                  
ين بن مفلحو  ؛329، ص 19 الجزء ،مح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  1  مح َم د شمس الد 

، 14 الجزء ،مَرجع سَابقلفق  المــقارن، المـــ ــهذب في علم أحول ا، ملةعبد الكريم بن علي بن مح َم د الن  و  ؛191 ، ص18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي
 .391، مَرجع سَابق، ص أحمد بن مح َم د بن علي الوزيرو  ؛9313ص 

ا ف همَ مِنه مَا التَّعدي لقرينَة م صاحِبة، لا من أحل اللَّفظ والوضع، والقرينَةإليل بالقول ض على هذا الد  اع رك   2 أمر لله، وأمر المــلك أو الس لطان، إنَّّ  ن َّ
مر على الرعيَّة است فيد من  هي أنَّ المــأم ور في الأول هو الرسول حلى الله علي  وسلم، وهو م بلغ عن الله، والوزير في الثاني م بل غٌ عن المــلك، فوج وب الأ

ق الحق من علم ن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيمح َم د بي نظَر:  كَونهما م بلغين وناَقلين للأوامر، لا من لفظِ الأمر المــ ــتَعل ق بالمــأمور الأول.
ين بن مفلحو  ؛329، ص 19 الجزء ،الأحول، مَرجع سَابق عبد الكريم بن علي بن و  ؛191 ، ص18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي مح َم د شمس الد 

 .391، مَرجع سَابق، ص أحمد بن مح َم د بن علي الوزيرو  ؛9313، ص 14 ءالجز  ،مَرجع سَابقالمـــ ــهذب في علم أحول الفق  المــقارن، ، ملةمح َم د الن  
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ُالصيغُِ/ُدلالا3  الت كليفةُِالواردَةُِفيُسياقُِالت عاقبُِوالت كرارِ:اُت 
 التَّكليفِ  تَواردِ  ة  مَسأل الت كليفِ، هم لدلالاتِ ثِ في حثَ  لها الأحوليونَ  ضايا التي عرضَ من القَ ُ
 وتبَينُّ دلالةِ  ا إلى دِراسَةِ و فعَمد   كأن يردَ أمرينِ أو نَهييِن م تعاقبيِن أو م تكر رينِ،  ،خر ٍ ل تَكليف ٍ  عَقِبَ 

ر(، تكر  المــ )الأمر   الأمرِ  الأمر الوارد بعد أن يقَتضي    كن  قصي ما يم  تَ  اولينَ ، مح  ينِ تعاقِبالمــ التَّكليفينِ 
سألة  المــو  ،1هم كتبِ في ا، فأفردوا لها مَباحث خاحةً بذاتِِ  قائمةً  لةً أمَس الأمرينِ  عاقبِ م عتبرين قَضية تَ 

تعاقبيِن، لمــاشاملةٌ للن هي أيضاً، باعتبارهِ نقيضَ الأمرِ وضِد ه ، وإن كانَ تركيز  الأحولييِن على الأمرينِ 
 إلا  أنَّ أحكامَ الأمرِ تسري على الن هيِ أيضاً بالن قيضِ. 

ب   أمورِ المــ الفعلِ  كرارَ قتضي تهل يَ ف، تكر رالمــ الأمرِ  حولَ  الأحوليينَ  عندَ  ساؤلِ التَّ  لُّ محَ  كانَ لقد  
ا ما، وقد ذكرهم  له   لا ثالثَ  وجهينِ  تمل  يَ  حيغ التَّكليف م كرَّرةً  ورودَ  ، ذلك أنَّ 2أم لا ؟بتكرار الصيغة 

 ل  الأمر  عل(، لم يخَ )اف :ل   قالَ )افعل( ثُ  : لغرهِ  إذا قالَ  القائلَ  اعلم أنَّ : »أبو الحسين البصري قائلاً 
 فهم  ، في  3«الأول   لأمر  ا    ناولَ ما تَ  ف  الِ ما يخ   تناولَ ، أو يَ الأول   الأمر   ما تناول    مثلَ  تناولَ الثاني إم ا أن يَ 

من دون  الأول    ولَ ناالثاني ما تَ  تناولَ يَ أن ا ل ، فإمَّ  سابق ٍ  أمر ٍ  عقبَ  مرٌ أ   إذا وردَ نَّ أالبصري  من كلامِ 
 غرَ  تناول  اني يَ الث   ب ، وإم ا أن أمورِ المــ يقتضي تكرارَ لا َ و للأول،  تأكيدٌ     الثاني على أنَّ  بملَ ، في  زيادة

 أخرى.  ب  مرةً  أمورِ المــب ستدعي القيامَ ا يَ ، ممَّ جديد ٍ  لأمر ٍ    تأسيسٌ على أنَّ  حمل    ب  ، فيوجِ الأول   ما تناول   

                                  
ين أبو الحسن الآمدي ي نظَر: 1 مح َم د بن و  ؛819 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

ين أب و نَصر الس بكيو  ؛914 ص، 19الجزء  ،، مَرجع سَابقعلي بن الط يب أبو الح سين البصري رَفع  ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد 
تصر بن الحاجِب،  مح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، و  ؛994 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقالحاجِب عن مُ 

أحمد بن عبد الرحيم الحافظ ول و  ؛189 ، ص18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي مفلح مح َم د شمس الد ين بنو  ؛319، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابق
 ،مح َم د بن نظام الدين مح َم د عبد العلي السهالوي الأنصاري الل كنويو ؛ 899، ص مَرجع سَابقالغيث الهامع شرح معع الجوامع،  ،الدين أبو زرعة القرافي

ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر معال الد  و  ؛941، ص مَرجع سَابق ،الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدو  ؛381 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق
 .21، 29، ص مَرجع سَابقومح َم د كاظم الأخوند الخرساني،  ؛18، ص مَرجع سَابق ،بن الحاجب المــقري

 .941 ، ص18ء الجز ، مَرجع سَابق ،ي نظَر: مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلاني 2
 .914 ، ص19الجزء  ،، مَرجع سَابقمح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 3
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 وجهينِ على  يرَدان ينِ تعاقبالمــ نِ يالأمر  ، ذلك أنَّ دَّ هذا الح عندَ  لا يقف   لةِ أسالمــ صورَ تَ  إن    
ا أن ، وإم  عطف ٍ  ونِ ا من دم كرَّرً  ، بأن يَكونَ ولِ مَعط وف ٍ على الأ غر   الثَّانيكون ا أن يَ ، فإمَّ تلفينِ مُ  

 من الدلالاتِ  لةٌ مع   الوجهينِ  منِ  ، ولكل  1العَطفِ  من ح روفِ  حثرف ٍ   مَعط وفاً على الأولِ يكون الثاني 
 ما يأتي: ا فيبيانه   يرَدِ  و ، 2ل  ها الأحوليونَ التي أقرَّ  والأحكامِ 

 للأمرِ  حيغتانِ  بَ تعاقَ تَ أن  ث  د  يَ  هما:بيَنَُُعَطفٍُُمنُغيرُُِــ ـتعاقِبانُِالمــُلأمرانُِادلالةًُ/3-1ُ
ل  ركعتيِن حل  ركعتيِن(، تكلَّمِ: )حالمــكقولِ   بيَنـَه ما، عَطف ٍ  من غرِ  م تعَاقِبانِ  ، فَـرَد  الأمرانِ في الكلامِ 
ما إلا  أنَّ التَّعاق بَ في مِثلِ هذهِ الحالِ يَتَمل  وجهينِ ، في اللُّغةِ ولا ش بهةَ علي   وهذا جائزٌ  ، يرد  بيانه 
 فيما يلي: 

ُالأمرانُُِأ ُُتعاقبانُِالمــ/ ُم تَماثلِينُُِوغيرُ ُختلفينُِمُ بلفظينِ لأمرانِ بصيغتيِن قد يتَعاقب  ا:
تلفتيِن،  على   هذه الحالِ في بين الأحوليينَ  لا خِلافَ و ، في يومكَ هذا(ح م  حَل  ): الآمرِ  نحو قولِ مُ 

ا ب ، مم   القيام   طلب  ي   ي فعلاً دعِ ستَ يَ  ، ِ بذاتِ  ستقلٌّ م   ما أمرٌ نه  مِ  بكليهِما قَطعًا، فكلٌّ  العَملِ  و جوبِ 
ثل  ، مِ ذاتِ   الوقتِ في بالأمرينِ  جيء  المــو  ،مابيَنـَه   أمكنَ الجَّمع   ، سواءمعاً  للأمرينِ  الامتثالَ  ب  وجِ ستَ يَ 

كِنِ والصيامِ  الصلاةِ  تلفينِ  في مَكانينِ  الصلاةِ  ، مِثلَ 3مابيَنـَه   الجمع   ، أو لم يم  : حَل  لآمر  ا قولَ ، كأن يَ مُ 
ا على أنهَّ  ف  صنَّ ا ت  وإنَّّ  ،تكررةٌ م   ا أوامرٌ بكونهِ  وحف  لا ت   لةِ هذه الحا ثل  ، ومِ ، حَل  في الق دسِ في مَكةَ 

                                  
ين أبو الحسن الآمدي 1 بن حسن و  ؛819 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،ي نظَر: علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

ين أب و نَصر الس بكيو  ؛319، ص 19الجزء  ،، مَرجع سَابقارالعط  مح َم د بن محمود  ب عن رَفع الحاجِ  ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد 
تصر بن الحاجِب،   .999 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقمُ 

 )هامش(. ،821 ص، 19الجزء ، مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،ي نظَر: مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 2
علي بن أبي علي بن مح َم د سيف و  ؛389، ص 19الجزء ، مَرجع سَابقشرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، ين الس يوطيي نظَر: جلال الد   3

ين أبو الحسن الآمدي  ، مَرجعالح سين البصريمح َم د بن علي بن الط يب أبو و  ؛819 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،الد 
تصر بن الحاجِب،  ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكيو  ؛914 ، ص19الجزء  ،سَابق  ،رجع سَابقمَ رَفع الحاجِب عن مُ 
ين بن مفلحو  ؛993 ، ص18 الجزء الرحيم الحافظ ول الدين أبو زرعة أحمد بن عبد و  ؛189 ، ص18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي مح َم د شمس الد 

 .899، ص مَرجع سَابقالغيث الهامع شرح معع الجوامع، ، القرافي
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 ، وأن يكونَ نس ِ   وجِ بذاتِ  مرِ لأا لفظ   رَ تكرَّ قتضي أن يَ يَ  كرارَ الت   ، لأنَّ بةٌ تعاقِ وم   ةٌ ركادفَ وم   تتابعةٌ م   أوامرٌ 
على  تعاقبِ في هذه الحالِ، ينَطبَق  المــ، وما قِيلَ حولَ لفظِ الأمرِ 1الجنسِ  بهما من نفسِ  أمور  المــ الفعلينِ 

تلفيِن، كقول القائل: )لا تَسرق، لا تَزني(، فيقتضي كلام    هذا الامت ناعَ النَّهي أيضاً، متى وردَ بلفظيِن مُ 
ُعن السَّرقةِ والز نى معاً.

تكرَّرَ التَّكليف  في يَد ث  أن يَ وغيرُم ختلفين:ُُم تَماثلينُِبلفظينُُِنُِاتعَاقبالمــُمرانُِب/ُالأُ
م ، أقِ الصلاةَ  أقمِ ): القَائلِ  لِ نحو قَو نفسِ الكلامِ وبنِفسِ الصِيغةِ، كأن يتَكرَّرَ لَفظ  الأمرِ بذاتِِ  وجِنسِِ ، 

ت وجهينِ  الحالةِ  هذهِ ثلِ ، ولم(، حَل  ركعتينِ حَل  ركعتينِ ): ، أو قول ِ (الصلاةَ   :لفينِ مُ 

ُ ُوجودُُِ/الأولُ الوجه  ُمعَ ُُعٍُماةُُِالتَّعاق ب  ُعقلًَُُرعاًُشَُُالت كرارَُيَمنَعَ ُعاُأو  فيَكون  ُ:دةًُأو
اقتل زيداً، اقتل ): مرِ الآ نحو قول أو العرفِ والعادةِ، ،حِثكمِ الشترعِ أو العقلِ  للت كرارِ  قاَبل ٍ  غرَ التَّكليف   

، فإنَّ مِن الت كرارِ  نعِِ االمــ من وج ودِ  هذه الحالِ  وارد ٍ عَقلًا، ففي مِثلِ  غر   زَيد ٍ  قتَلِ  ، فإن تِكرارَ  (زيداً 
، 2معِنده   بضِ المــ يدِ قَطعًا، فهو للتأك الثَّاني تأكيداً للأوَّلِ  الأمرِ  في كَونِ  تاَم ٍ  على وِفاق ٍ  الأحوليينَ 

أعطِ )الآمر:  نحو قولِ  ()بأل العَهديةِ   م قرَكنا بالتَّعريفِ الثاني  الأمرِ  ور ود   الص ورةِ  هذهِ  ضِمنَ  ويَدخ ل  

                                  
 .931 ، ص18الجزء ، مَرجع سَابق ،مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلانيي نظَر:  1
  َبعتق  بالأمر الأول  يداً ز  ق بمرة واحدة، ولا يمكن تكراره، لأن  يتبق  رع ، فالعتق في الشت  اً ، أعتق زيد: مثل قول القائل: أعتق زيداً اً رعي  المــانع قد يكون ش

، ، اقتل زيداً : اقتل زيداً : مثل قول وقد يكون المــانع  عقلياً  ،الشترعهو كرار هنا فالمــانع من الت   ،وعتق  مرة ثانية اعتباره عبداً  ز شرعاً ، ولم يجَ حار حراً 
ي نظَر: عبد الوهاب  ـ تل المــقتول أحلاً ، لاستبالة قكرار عقلاً بالعقل، لذا امتنع الت   عتبر قتلاً بعد المــوت، لا ي   ثانيةً  مرةً  عنفالقتل يتبقق بالمــرة الأولى، والط  

تصر بن الحاجِب،  ،بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي بن علي بن عقيل و  ؛993 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقرَفع الحاجِب عن مُ 
 . 93، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي و  ؛389، ص 19الجزء ، مَرجع سَابقشرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، ين الس يوطيي نظَر: جلال الد   2
ين بن مفلحو  ؛993 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقتصر بن الحاجِب، رَفع الحاجِب عن مُ   ،تاج الد ين أب و نَصر الس بكي مَرجع  ،المــقدسي مح َم د شمس الد 

 ، مَرجع سَابق، صطعامح َم د بن علي بن لدم موس الأثيوبي  الول وِي، الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الس  و  ؛189 ، ص18سَابق، الجزء 
مح َم د بن نظام الدين و  ؛811، صمَرجع سَابقالت مهيد في تخريج الفروع على الأحول، ، س نويين أبو مح َم د الأمعال الد  عبد الرحيم بن الحسن و  ؛993

مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي و ؛ 381 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق ،مح َم د عبد العلي السهالوي الأنصاري الل كنوي
 .998ص ،مَرجع سَابق ،ين أبو الحسن الآمدي، م نتهى السول في علم الأحولعلي بن مح َم د سيف الد  و  ؛18، ص 14 الجزء ،رجع سَابقمَ  ،الحنبلي
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تاَجاً ثَ  ، لِوج ودِ عَهد ٍ 1تأكيداً للأولِ  الثاني  في كونِ بينَهم  أيضاً  ، فَلاَ خِلافَ (ثَوباً  بتَاجَ المــوباً، أعطِ مح 
 .2فَقط  لتَّكليفِ الأولِ ا تأَكيدَ  وي فيد   ،الت كرارَ  يَمنَع   نِيُّ الذه ، فهذا العهد  أمورِ المــو  بين الآمرِ  ذِهنِيٍّ 

ُمعُامتناعُُِ/اةيالثَّالوجهُ ُ- لاف ٍ خِ  مَحلَّ  كانت الحالةِ  هذهِ مثل  ُ:نُالت كرارُِمُعُِاةُِالمــالتَّعاق ب 
ُفيما يأتي:  ذاهبِ في ، وبيان  استدلالِها على حبةِ قولِهاالمــيرد  بيان  ، وتَفصيل   ،بين الأحوليينَ 

-ُ1ُ ُفي ُالن زاع ُمحل  ُتَحرير  نِ حولَ دلالةِ وحكمِ الأمري الأحوليونَ  اختلفَ  سألةِ:المــ/
 ، حل  ركعتينِ  : )حل  الآمر نحو قولِ  ، وذلكَ أمورِ ب المــفعلِ  مِن تِكرارِ  لم ي وجَد مَانعٌ تعاقبِيِن، متى المــ

من باب  ثانيالأمر  ال ، فيكون؟تِكرار من دونِ  مَرةً واحدَةً  بالأمرِ  الإتيانَ ذلك ، فهل يقَتَضي 3ركعتين(
، لِ الأوَّ عنِ  تقلاً م سأمراً جديدًا  باعتبارهِ ، الثاني الأمرِ  يقَتضي تِكرارَ  ، أم أنَّ   الأولِ  للأمرِ  أكيدِ التَّ 

مل  لأمر جديد ٍ  التَّأسِيسِ  من بابِ  فيكون   ؟، أم على الأمر الثاني على التَّأكيدِ  ؟، أي هل ي 

                                  
ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  1 مح َم د شمس و  ؛818 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

ين بن مفلح ين أبو الحسن المــرداوي الحنبلي، ؛189 ، ص18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي الد  ، 19 الجزء ،مَرجع سَابق وعلي بن س ليمان علاء الد 
مح َم د بن و  ؛811 ، صمَرجع سَابقالت مهيد في تخريج الفروع على الأحول، ، س نويين أبو مح َم د الأعبد الرحيم بن الحسن معال الد  و  ؛8819ص 

مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار و  ؛381 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق ،هالوي الأنصاري الل كنوينظام الدين مح َم د عبد العلي السَّ 
 .18، ص مَرجع سَابق ،ــقريين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب الممعال الد  و  ؛14، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،الفتوحي الحنبلي

 .14، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليي نظَر:  2
  ا يطلق بالنسبة إلى بب مقتض ٍ سالمانع: عكس الشترط، وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكم، وهو السبب المقتضي لعل ة ٍ تنافي ما منع، لأن  أنّ 

لًا بعلة مُلحكم لعل ة في ، فإذا حضر المانع وهو مقتض ٍ علة تنافي تلك العلة، ارتفع ذلك الحكم وبطلت تلك العلة، فمن شروط كون  مانعاً أن يكون 
 .9419، ص 18السبب الذي نسب ل  المانع، فيكون رافعاً لحكم . ينظر: رفيق العجم، مرجع سابق، الجزء 

ين أبو الحسن الآمدي نظر: علي بن أبي 3 مح َم د بن و  ؛818 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن مح َم د سيف الد 
 .148، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبلي

   السيد الشت ريف الجرجاني علي بن مح َم دي نظَر: وقيل عبارة عن إعادة المــعنَّ الحاحل قبل .  مول،سبة أو الشت  قرر أمر المــتبوع في النِ أكيد: تابع ي  الت، 
، بلفظ فظ المــذكور أولاً قوية مدلول اللَّ وكيد كذلك، وهو تَ التأكيد هو التَّ »صطلح الأحول: ، وجاء في معجم م  39، صمَرجع سَابق، عجم التَّعريفاتم  

 .94، ص، مَرجع سَابقهيثم هلال «.ستقل بالإفادةثاني م  
 لى الإفادة، خر حمل الكلام ع أكيد، لأنَّ التأسيس خر من الت   قبل ، ويقول أهل الأحول أنَّ  عبارة عن إفادة معنَّ لخر لم يكن حاحلاً  :التأسيس

 ؛94، ص ، مَرجع سَابقهيثم هلالو  ؛39، ص رجع سَابقمَ ، عجم التَّعريفاتم   ،علي بن مح َم د السيد الشت ريف الجرجانيي نظَر: ل  على الإعادة. من حمَ 
 .18، صمَرجع سَابقد حامد عثمان، مو مح  و 
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،  رةً تكر  م   إذا وردتْ  الأمرِ  في حيغةِ  العلماء   اختلفَ : »ابن برهان في قول ِ  ، وهذا ما حكاه  1؟التأسيسِ 
ُ.3سألةِ ــالم، فكانَ الأحوليونَ على مذاهبَ متباينة ٍ في 2«كرارَ أم الت   قتضي التأكيدَ تَ  (،حل   حل  ) كقول ِ 

ُفيُالمــ/2ُ ُوالأقوال  سألةِ، يرَد  لمــاتَحزَّبَ الأحوليونَ على ثلاثةِ مذاهبَ في ُسألةِ:المــذاهب 
 تَفصيل ها فيما يأتي:

 نَّ ، إذهبِ المــار هذا أنص يقَول  ُ:يُعلىُالتَّأسيسُِالثَّاةُُِالأمرُُِ/ُالقائلونُبِحملُِلُ الأوَُُّذهبُ المــ
 يَدلُّ على وجوبِ  ،أمورِ ب ِ المــ مِن تِكرارِ  مَانع ٍ  وجودِ ، مع عدم ِ الصيغةِ بنِفس ِ  لخر ٍ  بعد أمر ٍ  الأمرِ  ورودَ 
 ، فالأمر  ركَعات ٍ  أربعِ  لاةَ (، يقَتضي حركعتينِ  ، حل  : )حَل  ركعتينِ الآمرِ  ، فقول  أمورِ ب المــالفعلِ  تِكرارِ 
 امتثال   يقتضيَ ، و بركعتينِ  جيءَ المــ لِ الأوَّ  الأمرِ  امتِثال   يقتَضي، ف4ل  الأوَّ  الأمر   ما أفاَدَه   غَرَ   ي فيد  الثاني 
ا الأمر   تَينِ الل   ، غرَ أيضاً  بركعتينِ  جيءَ المــ الثاني  الأمرِ  ، نِ م ستَقلاَّ  الحالةِ  في هذهِ  ، فالأمرانِ الأول   اقتضاهم 
 جديد ٍ  ب ِ  أمور ٍ لم الثَّاني ي ؤس س   ب ، ذلك أنَّ الأمرَ  لمأم ورِ ا وجوب من حيث    ِ بِذاتِ  مِنه ما قاَئمٌ  وكلٌّ 

، أسيسِ الثاني للتَّ  لأمرَ ا ، ولأن  لا التَّأكيدِ  على التَّأسيسِ الأمر  الثاني  مل  ي  ، لذا الأولِ  عن الأمرِ  م ستَقلٍّ 
5ُمَعاً  بالأمرينِ  يقَتَضي أن ي عمَلَ  فإنَّ ذلكَ 

                                  
علي بن عقيل بن مح َم د أبو و  ؛319 ، ص19 الجزء ،مح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  1

مَرجع ق ، الع د ة في أحول الف ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبليو  ؛12، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي
 .812 ، ص19الجزء ، سَابق

 .999ص ، 19الجزء ، مَرجع سَابق ،أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي 2
 .891، 899، ص مَرجع سَابقالغيث الهامع شرح معع الجوامع،  ،القرافيأحمد بن عبد الرحيم الحافظ ول الدين أبو زرعة  3
ين أبو الحسن الآمدي 4 مح َم د بن و  ؛918 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،ي نظَر: علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

اس ين أبو العب  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان شهاب الد  و  ؛431، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقالمــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  عمر فخر الد  
 .9411، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق نفائس الأحول في شرح المــبصول،، القرافي الصنهاجي المــصري

مح َم د بن علي بن لدم موس الأثيوبي  و  ؛883، ص 19الجزء ، مَرجع سَابقشرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، ين الس يوطيجلال الد  ي نظَر:  5
ريج الت مهيد في تخ، س نويين أبو مح َم د الأعبد الرحيم بن الحسن معال الد  و  ؛993 ، صاطعالول وِي، الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الس  

 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق ،هالوي الأنصاري الل كنويالعلي السَّ مح َم د بن نظام الدين مح َم د عبد و  ؛812، ص مَرجع سَابقالفروع على الأحول، 
 .18، ص مَرجع سَابق ،ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب المــقريمعال الد  و  ؛389
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ـــــع  هو مــــا علي  معَ ف، 1من العلماءِ  إلى العديدِ  الثاني على التَّأسيسِ  الأمرِ  حَثملِ  القول   ي نسب  
، الأولِ  حورةِ  في وإن كانَ  الفعلِ  تكرارَ  وجب  ي   الأمرِ  كرار  تِ »اص: صَّ لجَ إذ يقَول  ا، 2حوليينَ مِن الأكبرٌ 

 ل  بعدَ  قول   يَ ، ثُ  هم ٍ ق بدر صدَّ : تَ القائلِ  و قولِ ، نحَ هو الثاني  بالأولِ  رادَ المــ على أنَّ  لالة  قم الد  ما لم تَ 
 .3«الأولِ   غر  الثاني  ، فيكون  ق بدرهم ٍ صدَّ : تَ ذلكَ 

 بنفسِ  انَ وك ،خر ٍ ل أمر ٍ  عقبَ  متى جاءَ  الأمرَ  أنَّ  د  ؤك  ي   - هذا القولِ  من خلالِ  - الجصاصَ إن  
 الأمر   هو ذات    لأولِ ا الأمرِ  على كونِ  ليلٌ قم دَ ، ما لم يَ ب ِ  أمورِ المــ الفعلِ  تكرار   وجبَ  ، ِ وحورتِ  لفظ ِ 
، ولا الأولِ  بالأمرِ  رادِ ــالمب  غر  اً يقتضي مأمور و  ،جديد ٍ  لأمر ٍ  تأسيسٌ   ِ ذاتِ  الأمرِ  لفظِ  كرار  ، فتِ الثاني 
، أكيدِ على التَّ     مل  يَ  ل ٍ أو دلي بقرينة ٍ  قركناً إذا كان م   إلاَّ  ،للأولِ  تأكيداً   ِ الثاني على كونِ  الأمرِ  لحملِ  وج َ 

 على لأمر الثاني ا حمل   ، فيجب  لِ الأوَّ  الأمرِ  وحي بتأكيدِ ي   دليل ٍ  وجودِ  وعدمِ  ،القرينةِ  أم ا مع انتفاءِ 
، ق بدرهم ٍ : تصدَّ بدهِ عل جل  الرَّ  ، فلو قالَ سواء ٍ   على حد ٍ الثاني  والأمرِ  الأولِ  بالأمرِ  والإتيانِ ، أسيسِ التَّ 
، على واحداً   درهماً ، لابدرهمينِ  قَ تصدَّ أن يَ  عبدِ على ال ، وجبَ درهم ٍ ق بِ صدَّ تَ  :ذلكَ  ل  بعدَ   قالَ ثُ  

 .نهمام لكل ٍ  الامتثالَ  ب  ستوجِ ا يَ ، ممَّ وبمأمورهِ  بذات ِ  ستقلٌ منهما م   أمر ٍ  كلَّ   اعتبار أنَّ 

من  انعةٌ مَ  إن لم تَكن العادة   أنَّ    والأظهر  : »إذ يقول   ،أيضاً مذهبَ الجصاصِ الآمدي يذهب  
الثَّاني  كون الأمرِ   ي رج ح   ، فالآمدي4«م قتَضى الثَّاني غر م قتَضى الأولِ  ، أنَّ ، ولا الثَّاني م عرَّفٌ الت كرارِ 

                                  
ين أبو الحسن الآمدي 1 مح َم د بن و  ؛818 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،ي نظَر: علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني و  ؛319 ، ص19 الجزء ،علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابق
الجزء ، جع سَابقمَر الع د ة في أحول الفق ،  ،الحنبليمح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي و  ؛899 ،891، ص 19 الجزء ،، مَرجع سَابقالحنبلي

 .431، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقالمــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  و  ؛811 ، ص19
ين أبو علي بن أو  ؛18 ، صمَرجع سَابق ،ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب المــقريمعال الد   ي نظَر: 2 بي علي بن مح َم د سيف الد 

المــبصول في علم الأحول،  ،ازيين الر  مح َم د بن عمر فخر الد  و  ؛818 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،الحسن الآمدي
ين و ؛ 431، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابق ة الأحول،  ،الطوسينصر الد   .899، ص مَرجع سَابقعد 

 .991، ص مَرجع سَابق ،لجصاصاأحمد بن علي الرازي  3
ين أبو الحسن الآمدي 4  .818 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
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لظ هوره في   ،لى التَّأسيسِ ، فيَبمِل   علِ الأوَّ  للأمرِ  ل ، كما يتَم الامتثال   نَّ  يقَتَضي الامتثالَ ، وأللت كرارِ 
تَمِلاً التَّأكيدِ  أكثر من ظ هورِ  م قتَضياً  لو كانَ  نَّ   لأ: »قول  رأي،هذا ال لِكليهِما، وما ينَص ر   ، وإن كان مح 
    ، لكانت فائدت  الأول   ه  غر ما اقتَضا   ، ولو كان م قتضياً أكيد  التَّ   الأول، لكانَت فاَئدت   عَيَن ما اقتَضاه  

 ي رج ح  هو ، ف1«أولى يةِ الأحل اللَّفظِ على الفَائدةِ  ، وحملٌ فرعٌَ  ، والتَّأكيد  أحلٌ  ، والتَّأسيس  التَّأسيس  
 .على الفرعِ  الأحلِ  تَرجيحِ  من بابِ  على التَّأكيدِ التَّأسيس َ 

على  عل ق اختياره  ي  إلا  أنَّ  ، الثاني للت كرارِ  كون الأمرِ   حَ وإن رجَّ  فإن     البغدادي أمَّا ابن عقيلِ  
 قاحداً  ، وان كانَ كرارَ ت  قتضي الولم يَ  على التَّأكيدِ  لَ ، حم  بالتَّأكيدِ  ه واضِباً قَصد   الآمر، فإن جاءَ  قَصدِ 

لَ الكلامِ  وم واحَلةَ  الاستئنافَ  ِ ع ، أمَّا في حالِ ى الت كرارَ واقتض على التَّأسيسَ  ، حم   الآمرِ  قَصدِ  دم تبَينُّ
جَّ  ونيِ ــتَ ـــِ مِن  لَفظ الطَّلاقِ  لى تِكرارِ ع جاء مِن باب القِياسِ  رَجيب    ، وت ـَالثَّاني للت كرارِ  كَون الأمرِ   ح  ، فر 

إن أرادَ ب  التَّأكيد والتَّفهِيم ، فيستدعالمــ على بيانِ  وعندي أنَّ  يقَِف  : »في قول ِ  ، وهذا ما يؤ ك ده   ــطل قِ المــ
، يئًا، اقتضى الت كرارَ ولم ينَوِ شَ  ، وإن أ طلِقَ اقتضى الت كرارَ  الاستئنَافَ  ، وإن قَصدَ الت كرارَ  لم يقَتَضِ 
 .2«للطَّلاقِ   ــطل قِ المــ ر لَفظِ مِن تِكراِ  وأخَذت    

أنَّ  ذهَبِ المــذا ه أنصَار   يرَى:ُأكيدُِيُعلىُالتُ الثاةُُِالأمرُُِبحملُُِالقائلونَُُ/الثاةيُذهبُ المــ
 مرِ ب  بالأ أمورِ المــ ، ولا يقَتضي تِكرارَ 3الَأولِ  الأمَرِ  تأَكيدَ  ي فيد   بنفس الصيغة خر ٍ ل بعد أمر ٍ  الواردَ  الأمرَ 
الثَّاني  أنَّ الأمرَ  قط، ذلكَ فَ  ركعتينِ  ، يقَتَضي حَلاةَ (ركعتينِ  ، حل  ركعتينِ  حل  )القائِل:  ، فقَول  الأولِ 

 فإنَ الطَّلاقَ  ،(، طل ق زَوجَتيطل ق زَوجَتِي ): لوكِيل ِ  الرَّج ل   ، فلو قاَلَ 4م نفَصلًا عن  وليسَ  تأَكيدٌ للأولِ 

                                  
 .818، ص 18الجزء  ،المــرجع الس ابق 1
 .12، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي 2
مح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى و  ؛891، ص 19 الجزء ،، مَرجع سَابقمَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليي نظَر:  3

 وبي  الول وِي، الجليس الصالح النافع بتوضيح معانيمح َم د بن علي بن لدم موس الأثيو  ؛319 ، ص19 الجزء ،تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابق
ين أبو الحسن المــرداوي الحنبلي، ؛993 ، مَرجع سَابق، صاطعالكوكب الس    .8814، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابق وعلي بن س ليمان علاء الد 

 .881، صمَرجع سَابق ا على المــذهب الراجح،الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِ ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملةي نظَر:  4
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رد   الأمر  ف لذا، 1فَقط واحدةً  مَرةً  يقَع   ، 2ل  تأكيداً   ِ كون  علي  من حيث   ، ومَحم ول ٍ مؤكد ٍ للأوَّلِ  الثَّاني مُ 
 .3الأول الأمرِ  فظ  ل ب ِ ، فلم يزَد على ما جاء أو جديد ٍ  بِفائِدة ٍ  في الثاني لم يأتِ  الأمرِ  لفظَ  أنَّ  ذلكَ 

اقتضى  الأول   لأمر  نا اعندَ  ، لأنَّ في هذا الفصلِ  ا إلى الكلامِ بنَ  ولا حاجةَ »أبو يعلي الفراء:  قول  يَ 
، 4«ناغرِ  مذهبِ  على الاختلافِ  عرفَ لنَ  ذكرناه  ، ولكن الأول   ه  ما أفادَ  فد غرَ ، والثاني لم ي  كرارَ الت  
 للأمرِ  أكيدِ التَّ  ن بابِ م ، فيكون  عنَّ جديداً مَ  فيد  ، ولا ي  للأولِ  كرار ٍ تِ  رد  الثاني مُ   الأمرَ  أنَّ  د  ك  ؤَ ي ـ هو ف

 يء ٍ بشتَ  لأمر  اإذا ك ر رَ : »في قول ِ  الكَلْوَذانيب   ما أخذَ  ظاهر   ذاوه، جديد ٍ  لأمر ٍ  أسيسِ ، لا التَّ الأولِ 
عبد  ذهبَ المــذين اختاروا هذا الَّ  عاحرينَ المــ، ومِن 5«ب  أم ورِ المــ )...(، فإنَّ  لا يقَتَضي تِكرارَ  واحد ٍ 

 .8الأحوليين إلى بعضِ  ، وي نسَب  7وابن سَلامة ،6الكريم النَّملة

، سألةِ المــفي  وق فَ التَّ  الع لماءِ  بعض   اختارَ ُ:سألةُِالمــفيُُبالوقفُُِالقائلونَُُ/الثالثُ ُذهبُ المــ
جيحِ  وعدَمَ  ت كرار ، يَتَمل اللخر ٍ  أمر ٍ  عقبَ  الواردَ  مرِ الأ أن   بالقَولِ  احتج أنصار الوَقفِ و ، 9فيها الركَّ

                                  
 .881، صمَرجع سَابق الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب الراجح، ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملةي نظَر:  1
 .931، صمَرجع سَابق ،الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدي نظَر:  2
 .9429، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابقالمـــ ــهذب في علم أحول الفق  المــقارن، ، ملةبن مح َم د الن  عبد الكريم بن علي ي نظَر:  3
 .821، 811 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 4
 .891 ، ص19 الجزء ،، مَرجع سَابقنبليمَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الح 5
المـــ ــهذب في علم و  ؛881 ، صمَرجع سَابق الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب الراجح، ،عبد الكريم بن علي بن مح َم د الن ملةي نظَر:  6

 .9429، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابقأحول الفق  المــقارن، 
 .812، صمَرجع سَابق ،أبو إسلام بن سلامة مصطفى بن مح َم د 7
ليمان بن خلف أبو الوليد س  و  ؛319 ، ص19 الجزء ،مح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  8

مَرجع  ،مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي علي بن عقيل بنو  ؛898، ص مَرجع سَابقإحكام الفصول في أحكام الأحول،  ،الباجي الأندلسي
 .9429، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابقالمـــ ــهذب في علم أحول الفق  المــقارن، ، ملةعبد الكريم بن علي بن مح َم د الن  و  ؛11، ص 14 الجزء ،سَابق

ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  9 عبد الوهاب و  ؛818 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
تصر بن الحاجِب،  ،بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي مح َم د بن علي بن و  ؛999 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقرَفع الحاجِب عن مُ 

ين أبو عبد الرحيم بن الحسن معال الد  و  ؛993 ، مَرجع سَابق، صاطعيح معاني الكوكب الس  لدم موس الأثيوبي  الول وِي، الجليس الصالح النافع بتوض
 .812، ص مَرجع سَابقالت مهيد في تخريج الفروع على الأحول، ، س نويمح َم د الأ
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أن  ، إلىالأمرينِ  لتَعار ضِ  ةِ سألالمــفي  التَّوق ف   ، لذا وجبَ الاحتِمالينِ  أحد   ، ولم يَـرَكجَّحْ التَّأكيدَ  تمل  ويَ 
 .1الاحتِمالينِ  دَليل ي رج ح أحدَ  يرَدَ 

ألةِ، فكانَ لكل  سالمــتبَاينَت أدل ة  الأحولييَن حولَ ُسألةِ:المــذاهبُِوالأقوالُِفيُالمــ/ُأدل ة 3ُ
فيما يلي عرضٌ خالفِ ل ، و المــفريق ٍ ح جج    وبراهين   التي يعَتمد ها لدَعمِ مَذهبِ ، ودَحضِ ح ججِ 

 .الحججِ والبراهيِن التي اعتمدَها كل فريق ٍ  لمختلفِ تلكَ 

لَةِ ما استدلَّ ب  أنصُ:يُعلىُالتَّأسيسُِالثاةُُِالأمرُُِبحملُُِالقائلينَُُأدلةُ /ُأ ذهبِ المــار  هذا من مع 
 ما يلي: 

مَل  لُ الأوَُُّليلُ الدُ ُ- وحَمل ، د فَهو فرعٌ ي، أمَّا التَّأك  لأنَّ  الأحل   على التَّأسيسِ  الأمر  الثاني : ي 
 م ستَقل ٍ  على مَدل ول ٍ  فظ ٍ لَ  كل    ة  ، فدلالَ الفَرعيةِ  على الفائدةِ   ِ أولى من حَمل الأحليةِ  على الفائدةِ  اللَّفظِ 

ُل . السَّابقِ  على أنَّ  م ستَقلٌ عن الأمرِ  ، لذا وَجَبَ حَمل   2والظَّاهر   هي الأحل  

ا إذا تَغايرت  الأحل   الثاةي:ُليلُ الدُ  - عانيها، فلَو لم تتَغاير مَ  وتَختَلف   تتَغاير  في الألفاظ أنهَّ
مِن مَعانيِها  الألفَاظِ  ضِ لبع إخلاءٌ  ، وفي ذلكَ واحداً  يئاً ش الألفاظِ   ــراد بِكل  المــ يَجعَل   ذلكَ  فإنَّ  ،مَعانيِها

 حَمل    ، فَكانَ إيجابِ  غر   الفِعلِ  إيجابِ  ، وتأَكِيد  أو نَدبَ    الفِعلِ  ر يقَتَضي إيجابَ ودَلالاتِِا، كمَا أنَّ الأمَ 
ُ.3 ِ مَا يقَتضي ر على خِلافِ الفِعل، حَملاً للأمِ   عَلى أن   تأَكِيدٌ لإيجابِ الثَّاني  الأمرِ 

                                  
 مح َم د بن عبد الحميد؛ و 811 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبليي نظَر:  1

 .98 ، ص14 الجزء ،مَرجع سَابق ،علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبليو  ؛938، ص مَرجع سَابق ،الأسمندي
ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  2 عبد الوهاب و  ؛918 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

تصر بن الحاجِب،  ،بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي مح َم د بن علي و  ؛999 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقرَفع الحاجِب عن مُ 
ين بن مفلحو  ؛319 ، ص19 الجزء ،الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابق مَرجع سَابق،  ،المــقدسي مح َم د شمس الد 

 . 993 رجع سَابق، ص، مَ اطعمح َم د بن علي بن لدم موس الأثيوبي  الول وِي، الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الس  و  ؛198 ، ص18الجزء 
 لجزءا ،، مَرجع سَابقمَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليو  ؛931، ص مَرجع سَابق ،الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدي نظَر:  3

 .13، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليو  ؛894، ص 19
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ها بدلالتِ  ستقلةً م   تكون  ، فالأولى من دلالات ٍ  مل   ما تحَ  مل  تحَ  الثانيةَ  الصيغةَ  نَّ إُ:الثالثُ ُليلُ الدُ ُ-
 ، لذا وجبَ ديد ٍ ج ت على فعل ٍ لدلَّ  الأولِ  مرِ الأ بعد امتثالِ  الثانية   على الأولى، فلو وردت الصيغة  

من  حيغة ٍ  كلَّ   ، لأنَّ الأولِ  الفعلِ  مها امتثال  ، وإن لم يتقدَّ جديد ٍ  لفعل ٍ  ا تأسيسٌ ها على كونهِ ل  حمَ 
 .  1دلول ٍ ومَ  مل ٍ لها من محَ  دَّ ب  الأولى، لا ها مثل  ثل  مِ  الثانية   ، فالصيغة  امتثال    ب  يجَ  أمراً  ب  تتطل   الصيغتينِ 

 يدِ بما يلي:استدلَّ أنصار  القولِ بالتأك :أكيدُِالثاةيُعلىُالتُ ُالأمرُُِبحملُُِالقائلينَُُةُ أدلُ /ُب
 ، يَكون الثَّاني تأَكيداً لامِ في الك م تعاقِبانِ  فيها أمرانِ  التي يرَد   الأحيانِ  في غالبِ  :لُ الأوَُُّليلُ الدُ ُ-

 ،على الأكثرِ  الأمرِ  حَمل   ون  ، فيَك  م تَعاقبينِ الأمرين ِ  و ر ودِ  في حالِ  للتَّأكيدِ  في الكَّلامِ  ، فالكثرة  للَأولِ 
 .2لا الت كرارَ   يقَتَضي التَّأكيدَ ، وبالتالِ ب  هو الأحح   الأقل   وإلحاق  

مَ  ، فلاَ والتَّكليفِ  الأمرِ  من تِكرارِ  الذ مةِ  براءة   الأحل   الثاةي:ُليلُ الدُ ُ -  لمـ ــجرَّدِ  على التِكرارِ  ل  ي 
، ، وإلاَّ فهو للتَّأكيدِ لت كرارِ على ا أن يَد لَّ دَليلٌ  ، إلىالتَّأكيدَ  ويتَمل   الاستئنافَ  ، فهو يَتَمل  الاحتِمالِ 

جيحِ  باليَقينِ  يتَبَقَّق   لأنَّ الت كرارَ   فَلا داعيَ  ،م تبَق ق ٍ  غَر   يَقين  ال ا كانَ ، ولموالاحتمالِ  ، لا بالشت كِ والركَّ
مَل  بل ، للت كرارِ   .3فقط على التَّأكيدِ  ي 

، فلو واليَمينِ  ر النَّذرَ كراَ تِ  لا يقَتَضيانِ ،  ــكرَّرَ المــ ، واليَمينَ  ــكرَّرَ المــ نَّ النَّذرَ إ :الثالثُ ُليلُ الدُ ُ-
 واللهِ ): ، كذا لو قاَلَ احِدةٌ وَ  حَدقَةٌ  ب عَلي  إلاَّ تجَِ ، لم (لله عَليَّا حدقةٌ  ،عَليَّا حدقة   للهِ ): الرَّجل   قالَ 

                                  
 .989 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابق ،أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغداديي نظَر:  1
شرح ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛319 ، ص19 الجزء ،مح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  2

ين أب و نَصر و  ؛388، ص 19مَرجع سَابق، الجزء الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع،  رَفع  ،الس بكيعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد 
تصر بن الحاجِب،   .939، ص مَرجع سَابق ،الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدو  ؛999 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقالحاجِب عن مُ 

ين وعلي بن سليمان علاء ا ؛319 ، ص19 الجزء ،مح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  3 لد 
 الجزء ،، مَرجع سَابقمَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليو  ؛8814، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابق أبو الحسن المــرداوي الحنبلي،

عبد الوهاب بن و  ؛811 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبليو  ؛898، ص 19
ين أب و نَصر الس بكي تصر بن الحاجِب،  ،علي بن عبد الكافي تاج الد  علي بن عقيل بن مح َم د و  ؛999 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقرَفع الحاجِب عن مُ 

 .          99 ، ص14 الجزء ،مَرجع سَابق ،أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي
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، فَلا واحِدة ٍ  صدقَة ٍ تى بِ ، ولم يَنِث إن أَ فقط واحدةٌ  علي  حَدقةٌ  ، وجَبتْ لأحدقنَّ( ، واللهِ لأحد قنَّ 
 لامتثالِ ِ  م قتَضياً  أيضًاً  ر   ــكرَّ ــالم يكون  الأمر   واليَمينِ  على النَّذرِ  القِياسِ  ، فمِن بابِ اللَّفظِ  لتِكرارِ  تأَثِرَ 
 .1الناحيةِ  من هذهِ  والأمرِ  والنَّذرِ  اليَمينِ  بينَ  ، فلا فرقَ واحدةً  مرَّةً 

لة الأقوالِ والأراءِ التي اعتمدها الأحوليون، فيما يتعل ق بدلالةِ الصيغ التَّكليفية  كانت تلك مع 
دِ عطف ٍ بين حيغ ةِ وجو المتكررة والمتعاقبةِ من دون عطف بينها، ويرد  فيما يلي بيان لرائهِم في حال

تلفين.  الأمر المتكررةِ باللفظِ ذات ، أو بلفظيِن مُ 

حيغ   رد  تَ د قُ:(طفانُِاعتــالمُ ُماُ)الأمرانُِعَطفٍُبيَنـَهُ ُتعاقِبانُمعُو ج ودُِــالمُ /ُالأمران3-2ُ
حول  يطرح  التساؤل  ، ف(عتينِ كحَل  ركعتين وحَل  رَ ): القَائل   بيَنَها، كأن يَـق ولَ  مع العَطفِ  ةً م تعاقِب الأمرِ 
، الأحوليينَ  تمامِ اه محلَّ  القضية   كانت هذهِ وقد  ، وماذا يقَتَضي؟، الثَّاني في هذه الحالةِ  الأمرِ  دلالةِ 

يغةِ، إذ الص من حيث   ينِ ـ ــختَلفَ المـ ينِ بيَنَهم في الأمر  ، ولا خِلافَ 2حولهاَ  تباينةٌ م   كانت لهم أقوالٌ ف
معونَ  وذلكَ نَحو قولِ  ؟،3بيَنَهما أم لا الجمع   بالإمكانِ  مَعًا، سَواء كانَ  الامتثالِ لهما ءِ اقتضاعلى  يج 

ا الِخلاف  الأحولُّ في   الأمرانِ  كانَ الِ  سألةِ قائمٌ في حالمــالقائلِ: )ح م يَوميِن وحل  ركعتيِن(، إنَّّ
ا  أوج  ٍ  ة  لاثثَ لها  سألة  المــ، فم تمَاثلينِ   :فيما يليحِينها، يرد بيانه 

، على نَحو الت كرارَ  ل  ، فلا يقَبَ الثاني  الأمرِ  مِن تِكرارِ  ما يَمنع   أن يرَدَ في الِخطابِ  /لُ الأوَُّالوجهُ  -
 . 4كيدِ أالثَّاني للتَّ  الأمر   يَكون   الحالِ  ، ففي هذهِ ينِ عطوفالمــ غرِ  ينِ ما تَقدَّم في الأمر 

                                  
المـــ ــهذب في علم و  ؛881 ، صمَرجع سَابق الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب الراجح، ،ن علي بن مح َم د الن ملةعبد الكريم بي نظَر:  1

 .9428، 9429، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابقأحول الفق  المــقارن، 
 .892، ص مَرجع سَابقالغيث الهامع شرح معع الجوامع،  ،أحمد بن عبد الرحيم الحافظ ول الدين أبو زرعة القرافي 2
ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  3 وعلي بن  ؛813 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

ين أبو الحسن المــرداوي الحنبلي،  .8813 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق سليمان علاء الد 
ين بن مفلحي نظَر:  4 ين أبو الحسن المــرداوي الحنبلي، ؛183 ، ص18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي مح َم د شمس الد  ع مَرج وعلي بن سليمان علاء الد 

 .19 ،13، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليو  ؛813 ، ص19 الجزء ،سَابق
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الأمرِ  خلاف ٍ بين كونِ  ل  محَ  في هذه الحالِ  ــسَألة  المــ، فمِن الت كرارِ  مَانعٌ  ألاَّ يَمنَعَ  اةي/الثُ ُالوجهُ ُ-
في  واستدلال ٍ  أقوال ٍ و  من مذاهبَ  ، وما قيلَ ابقةِ السَّ  سألةِ المــكما وردَ في   أم للتَّأكيدِ  ،للتَّأسيسِ  الثاني
 .أيضاً  الحالةِ  على هذهِ  سري، يَ كرارِ من الت   نع  ما يمَ  مع عدم وجودِ  ،ينتماثلالمــ و ينتعاقبالمــن يالأمر  قضيةِ 

وحَل   ،تينِ حل  ركع): الآمر ٍ  ، نحو قولِ للتَّأكيدِ  م رج ح ٍ  و جودِ  في حَالِ  /الثالثُ ُالوجهُ ُ -
، التَّأسيسِ  لى إرادةِ ع العَطفِ  ، وهي أقوى من دَلالةِ التَّأكيدِ  على إرادةِ  دلالةٌ  واللاَّم   ، فالألف  (الركعتينِ 
 .2سألةِ المــفي  بالوقفِ  الأحوليينَ  ، وقال بعض  1على التَّأكيدِ  فَـي بمَل  

باحِثِ المــلِ تَشتعباً في سائِ المــإن  دلالةَ الصيغِ التَّكليفيَّةِ في حالِ التَّعاق بِ والت كرارِ من أكثرِ 
، إلا  أنَّ الأحولييَن استَ  تلفَ تلكَ طالتَّكليفيَّة الأحوليةِ، لما تَحتَمل    من أوج   ٍ وحالات ٍ اعوا تَفصيلَ مُ 

طف ٍ الأوجِ ، وبيانَ حكمَ الصيغِ التَّكليفيةِ ودلالتَها متى وردت م تعاقبَةً وم كرَّرةً، سواء كانَ التَّعاق ب  بع
 ، وهذا على عكس الل غويين والبلاغيين الذين لم يثروا هذه المسألة، على ما بينَها أو من دونِ عطف ٍ
 انها لدلالات الأمر والن هي في حال الت عاقب.لها من أهمية ٍ من حيث  بي

صَّص  سألَة لا وال لملمــاطلب  المــبعد عرض مسألة الت كليف الوارد في حال التعاقب والتكرار، يخ 
يةِ للصيغِ التَّكليفيةِ، إذ حثثَ اأهمية و تَقلُّ  لأحوليونَ تَشتعُّباً عن سَابقتِها، وهي قضية  الدلالاتِ الضِد 

أمورِ ب ، لمــاا في دِلالةِ حيغِ التَّكليفِ على ضِدِها، كأن يَدلُّ الأمر  على النَّهي عن ضِد  من خلالهِ 
سألةِ، يرَد  المــ قد كانَ للأحولييِن أقوالٌ ولراءٌ م تباينَةٌ في، فنهي  عن   المــويد لَّ النَّهي على الأمرِ بِضد  

 .فيما يأتيتَفصيل ها 

                                  
 مح َم د شمس الد ين بن مفلحو  ؛318 ، ص19 الجزء ،مح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  1

 .388، ص 19 الجزء ،ابقمَرجع سَ شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛183 ، ص18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي
م على حقيقتها في تعريف لا  يركك ظاهر العطف ويستعمل ال   ليس بأن  لأن   ،والأشب  أن يكون ذلك على الوقف»قال أبو الحسين البصري في المــعتمد:  2

، 919 ، ص19ء مَرجع سَابق، الجز ري، مح َم د بن علي بن الط يب أبو الح سين البص«. العهد، بأولى من أن يتمسك بظاهر العطف ويركك ظاهر اللام
لي بن أبي علي بن مح َم د عي نظَر:  .)اسقني ماء واسقني المــاء( عارض العطف والتَّأسيس، مَع منع العادة والتَّعريف في نحو قول :واختار الآمدي الوقف لتَ 

 .813 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،سيف الد ين أبو الحسن الآمدي
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ُالض ديةُ /4ُ  :ُعندُالأصوليينُللصيغُِالتَّكليفيةُُِالد لالات 
حثثَ الأحوليونَ فيما يم كن  أن تَحمِل   حِيغ  التَّكليفِ من دِلالات ٍ م تعاكِسة ٍ م تضادَّة ٍ، وذلكَ 

هِ، وكذا النَّهي  ع ن انطلاقاً من كونِ الأمرِ نقَيضَ النَّهيِ وضِدَّه ، فالأمر  بالفعلِ قد ي عتَبر  نَهياً عن ضِد 
هِ، لذا فقد حَثثَ الأحوليونَ في الد لالاتِ الض ديةِ للصيغِ التَّكليفيةِ  الفعلِ  ، وافرد وا قد يَكون  أمراً بِضد 

ورده  الأحوليونَ، سألةَ وفقَ ما أالمــطلب  ليتناولَ المــهذا  ص صَ خَاحةً في م ؤلفاتِِم، وقد خ   لها مَباحثَ 
تلفِ ، ثُ َّ هافرد  بدايةً تَحرير  محل  الخلافِ في هم استدل كلٍّ من لِ، وبيان  ذاهبِ والأقواالمــ يأَتي عَرض  مُ 

 ُعلى حبةِ مَذهب .

في حَثثِهم عن  نَ عليها الأحوليو  التي عرَّجَ  من القضاياَ سألةِ:ُالمــ/ُتَحرير ُمحل ُالنزاعُِفي4-1ُ
 الأحكامِ  تنباطِ على اس ت ساعِد   دلالات ٍ و  مَعان ٍ  إلي  من أن تَخر جَ  ، وما يم كن  ت كليفِ ال حيغِ  دلالاتِ 
ِ المــالشتَّيء ِ ب الأمرِ كدِلالةِ  دلالةِ الصيغِ التَّكليفيةِ على ضد ها، ، مَسألة  الشتَّرعيةِ  والقواعدِ   على النَّهيِ   ــعينَّ

 فكَان مَدار  ن ، نهي  عالمــعيِن على الأمرِ بأضدادِ المــأو دلالةِ الن هي عن الشت يءِ ، أمورِ ب المــ عَن أضدادِ 
؟، بمعنََّ  1أم لا  ب ِ أمورِ المــ الفعلِ  م عينَّ  النَّهي عن أضدادِ  بشتيء ٍ  هل يقَتضي الأمر  : عندهم التَّساؤ لِ 

، ؟الفعلِ  ذلكَ  ضِد   نع تَدل على الن هيِ  ،الفِعلِ  إلى دَلالتَِها على طلَبِ  بالإضافةِ  الأمرِ  هل أنَّ حِيغَةَ 
 من ج لوس ٍ واضطجاع أم لا؟. ،أمورِ ب المــعلى النَّهي عن أضدادِ  يدَلُّ  فقول الآمر: )قِف(، هل

 الامتناعِ عن ى طلَبِ إلى دَلالتَِها عل بالإضافةِ  لن هيِ ا هل أنَّ حِيغَةَ سألة  شاملةٌ للن هي أيضاً، فالمــ 
قتضي الأمرَ ، فقول  النَّاهي: )لاَ تكف ر برب ك(، هل يَ ؟أم لا الفعلِ  ذلكَ  ضِدِ ب الأمرِ على  تَدلُّ  ،الفِعلِ 

هِ؟.   بالإيمانِ باعتبارهِ ضدَّ الكفرِ؟، أم أنَّ دلالتَ   تنبصِر  في النَّهي عن الكفرِ دونَ الأمرِ بِضد 

                                  
ين أب و نَصر الس بكي 1 تصر بن الحاجِب،  ،ي نظَر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   ؛981 ، ص18 الجزء ،ابقمَرجع سَ رَفع الحاجِب عن مُ 
ين أبو الحسن الآمديو  مح َم د بن بهادر بن و  ؛899 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

مح َم د بن أحمد أبو عبد الله التلمساني و  ؛399، ص 18 الجزء ،مَرجع سَابقالبَبر المــبيط في أحول الفق ،  ،عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي
 .29، صمَرجع سَابق ،الأسمندي مح َم د بن عبد الحميدو  ؛312 ،311، ص، مَرجع سَابقالحسني
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ِ  مثلَ هذهِ التَّساؤلاتِ كانتإنَّ   محلَّ حثث ٍ وعناية ٍ عندَ الأحولييَن، حرحاً منهم على تبَينُّ
يةِ التي قدالدلا ا لهم أقوالٌ ولراءٌ م ت ل ها الصيغ  التَّكليفية ، فكانتتَحمِ  لاتِ الضد  باينةٌ حَولها، يرَد  بيانه 

ورِ ب ، ثُ  بيان  دلالةِ أمالمــفيما يأتي، على أن يرَدَ بدايةً بيان  دلالةِ حيغِ الأمرِ على الن هيِ عن أضدادِ 
 نهي  عن .ــالمحيغِ الن هيِ على الأمرِ بأضدادِ 

  مَسألةِ في نَ الأحوليو  اختلفَ  :المأمورُبهُالنَّهيُعنُأضدادُعلىُبالشَّيءُُِالأمرُُِدلالةُ /4-2ُ
 ةً م عقَّدَ  القَضيةَ  علَ ا جَ فيها، ممَّ  والأقوال   تَعدَّدت الآراء  ، و هِ النَّهي عن أضدادِ  على بالشتَّيءِ  الأمرِ  دلالةِ 
 الخوضِ في وقبلَ  ،2الأقوالِ  م تشَتعبَة   الإشكالِ  عَظيمة   لةٌ أمـــسَ اابن الس بكي أنه   إذ ي قرُّ ، 1كةً شتابِ وم تَ 

 بعَضِ  بيان   وجبَ فيها،  والأقوالِ  ذاهبِ المــ تلفِ مُ  بيَانِ و  ،سألةِ المــفي  الأحوليينَ  خلافِ تَفصيلِ حقيقةِ 
 ها:مَفاحِلِ  وبيان   ،لةِ أسالمــ حَصر   من شَأنِهاالتِي  الاحركازاتِ 

ا تتَعَلَّق  م عين ٍ  يء ٍ بِشت   بالأمرِ  م تعل قةٌ  لةَ أسالمــإنَّ  /أولاًُ - ِ المــ بِ بالواج ، أي أنهَّ  فظِ لَّ لا، و ـ ــعينَّ
ِ المــ ، لذا طلقاً م   هِ عن ضد   ما ليس نَهياً ، فالأمر بهِ خرَِّ المــالواجب و ، ـ ــوسَّعالمــ عن الواجِبِ  ، احركازاً ـ ــعينَّ

ِ المــ في الواجبِ  صورةٌ محَ  فالقضية    .3عينَّ

فقط، وقد  ر  فإنَّ ضِدَّه ه و الك ف ،بالإيمانِ  ، كالأمرِ ل  ضِدٌ واحدٌ  قد يَكون   ب ِ  أمور  المــ /ثاةياًُُ-
 والاضطِجاعِ  س ج ودِ وال والرك وعِ  من الق عودِ  اً فإنَّ ل  أضداد ،بالقيامِ  ، كالأمرِ ةٌ م تعد دَ  ل  أضدادٌ  يَك ون  

                                  
ين بن مفلحو ؛ 319 ، ص19 الجزء ،مح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  1  مح َم د شمس الد 

 .929، 929، ص مَرجع سَابقالمــنياوي،  محمود بن مح َم د بن مصطفى أبو المــنذرو  ؛919 ،911 ، ص18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي
ين أب و نَصر الس بكير: ي نظَ  2 تصر بن الحاجِب،  ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   .981 ، ص18 الجزء ،ابقمَرجع سَ رَفع الحاجِب عن مُ 
  : رَّ في ، بل ط ولِب بِفِعلِ  على التَّعين، وي دعى أيضًا ما هو الواجب المــعين  ، هيثم هلال م. ي نظَر:الواجب المــبت  بفرض على المــ ــكلَّف أن يقوم ب ، ولم يخ 

 .439، ص مَرجع سَابق
 :د حامد عثمان، مو مح   الوقت اللازم لأدائ ، حثيث يسع مع  غره من جنس . ي نظَر: على اً زائد هو ما كان وقت  المــقدر ل  شرعاً  الواجب المــوس ع

 .811، ص مَرجع سَابق
عبد الوهاب بن علي بن عبد  ؛)هامش( 21، ص مَرجع سَابقالت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي رازيي نظَر: إبراهيم بن علي أبو إسباق الشت 3

تصر بن الحاجِب،  ،الكافي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي  .982 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقرَفع الحاجِب عن مُ 
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 إن كانَ  هِ ن ضِد  ع هل يَد لُّ على النَّهيِ ، بالشتَّيءِ  الأمرِ  حولَ  للتَّساؤلِ  جالَ المــ فتح  وهذا يَ ، 1ونَحوها
 سألة  شَاملةٌ للوجهيِن معاً.المــ، ف؟الأضدادِ  دَ تعد  م   ن كانَ إو  أو عن أضدادِهِ  ؟،ضِدٌ واحدٌ  ل   

 النَّهيِ  ، ولفَظَ نَهيٌ  لأمرِ ا لَفظَ أن   بأن ي قالَ  ،والنَّهيِ  حول لَفظَي الأمرِ  الن زاع قائماً ليس  /ثالثاًُُ -
 ه أم لا؟، ذلكَ ن ضِد  ع هل ي سمَى نَهياً  يءِ بالشتَّ  أنَّ الأمرَ  ، بأن ي قالَ في الاسمِ  ليسَ  أنَّ الن زاعَ  ، أيْ أمرٌ 

كِ  صِيغةِ ل فَموض وعٌ  "افعل"، أمَّا النَّهي   الطَّلبِ  لصيغةِ  اً مَوض وع بِكونِ الَأمرِ  أنَّ  مَقط وعٌ  ، 2(فعللا تَ ) الركَّ
ا الن زاع  و  ، أم لا؟ًِ   المأمور ب عن ضِدَّ  على النَّهيِ  دَالاً كون  من حيث    ،الأمرِ  حول دَلالةِ  قائم   إنَّّ

الغِين على م ستَوى بالمــعنَّ لا على م ستوى اللَّفظِ، وإن جَعل   بعض  المــفالإشكال  واقعٌ على م ستوى 
 يضاً. اللَّفظِ أ

ِ  بعدَ  تلفِ واحركازاتِِا سألةِ المــ مَفاحِلِ  تبَين   الإشارة   ، وما تَجدر  3وال فيهاوالأق ذاهبِ المــ ، يرَد  بيَان مُ 
تلفون   الأحوليونَ  أنَّ  ،إلي ِ  الكلامِ عموماً،  سألةِ، بناءً على اختلافِهم في حقيقةِ المــ في وم نقَسمونَ  مُ 
 بيانٌ وفيما يأتي  ،على نَحو ما جاءَ بيان    في مَببث ٍ سَابق ٍ ، وم نكِر ٍ لَ  ،النَّفسِ  م ثبت ٍ لكلامِ  بينَ 

 .لهذا الانقسامِ  اً وفق والأقوالِ  ذاهبِ المــ لمختلفِ 

على سألةِ، فَكانوا لمــافي  فسِ الن   لكلامِ  ثبتونَ المــ اختلفَ  :فسُِالنُ ُلكلَمُُِثبتينَُــالمُ ُمَذهبُ ُ/أ
 ا فيما يأتي:، يرَد  بيَانه  4أقوال ٍ  أربعَةِ 

                                  
 .399 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقالبَبر المــبيط في أحول الفق ،  ،ي نظَر: مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي 1
 مح َم د بن عبد الحميدو  ؛319 ، ص19 الجزء ،مح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  2

 .393، ص مَرجع سَابقمح َم د جعيط، ؛ و 29 ، صمَرجع سَابق ،الأسمندي
 . 999، 993 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابق ،ي نظَر: أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي 3
 أو كون   ،ورد الحديث عن خلاف الأحوليين حول مسالة حقيقة الكلام، بين  كون  حقيقة في الكلام اللساني المعبر عن  بالأحوات المسموعة والمنطوقة

 .وما يليها 21نظر: ص حقيقة في المعاني النفسية الكامنة في النفس، وجاء تفصيل المسألة في الفصل الأول، ي
أحمد بن عبد الرحيم الحافظ ول الدين أبو ؛ و 34، ص مَرجع سَابق ،معع الجوامع في أحول الفق  ،بن علي تاج الدين السُّبكي ي نظَر: عبد الوهاب 4

 .899، 893، ص مَرجع سَابقالغيث الهامع شرح معع الجوامع،  ،زرعة القرافي
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ُالنَّهيُُِيءُِبالشُ ُ/ُالأمرُ لُ الأوَُُّالقولُ  هُُِعَين  ُمِنُجِهةُُِهُِنُضِدُ عُةَهيُ ُيءُِبالشُ ُ)الأمرُ ُعنُضِد 
: الآمر   ، فإذا قالَ 1هدَّ نَهيٌ عن ضِ   ِ هو في ذاتِ  عين  ٍ م بشَتيء ٍ  أنَّ الأمرَ  ذهبِ المــهذا  أنصار  قول  يَ  :(اللَّفظُِ

هم عند لأمر  إذ ا، وسِ عن الج ل نَهيٌ  بالقيامِ  ، فالأمر  (ضِدَّه   فعلْ لا تَ ):    قول   ، فَهو عَين    (كذا  افعلْ )
من  بعيداً  من شَيء ٍ  اً بكونِ  قَريب الواحدِ  الكونِ  ، كاتصافِ  ِ ذاتِ  في الوقتِ  أمراً ونَهياً   ِ بِكونِ  يتَّصف  
كان   سَواء، و متعدداً أو  واحداً  الض د  واء كان ، سَ هِ النَّهي عن ضِد   هو عَين   يءِ ، فالأمر بالشت  2شَيء ٍ 
 الكلامِ ب هم القائلِ على أحلِ  نوه  إذ بَ  ،إلى الأشاعرةِ  هذا القول   نسب  ، وي  3أو للنَّدبِ  للإيجابِ  الأمر  

 .4للأمرِ  حيغة ٍ  م لوجودِ وإنكارهِ  ،فسي  النَّ 

 يءِ مر بالشت  الأ نَّ إ :الحق   أهلِ  معيع   ــــــ أيضاً ـــــ  قالَ وَ : »ذهبَ حيَن يقول  المــهذا  الباقلاني  ي ناحر   
في كون الأمر  ركطْ شت، ومنهم من لم يَ هِ عن ضد   هيِ فس النَّ هو نَ  رِ خيمن الت   نعِ المــو  الإيجابِ  على وج ِ 

 هِ عن ضد   نهيٌ  ،دبِ لنَّ ا على وج ِ  يءِ ر بالشت  الأمَ  إنَّ  قول ِ  ، لأجلِ واجباً  أمراً     كونَ   هِ عن ضد   يء نهياً بالشت  
 وأمرِ  الإيجابِ  بين أمرِ  ق  فر  فالباقلاني ي  ، 5..«.إلي ِ  ذهب  ونَ  ب ِ  قول  ، وهو ما نَ ب ِ  ما هو أمرٌ  بيلِ على سَ 

، دبِ النَّ  أمرِ  دونَ  هِ ن ضد  ع اً ينهَ  الإيجابِ  أمرَ  عتبر  من يَ  بينَ  ،الأحوليينَ  لراءِ  دِ إلى تعدُّ  شتراً ، م  دبِ النَّ 
 القولينِ   كلاَ الباقلاني  ح  ب ، وي صب   أمورِ المــ عن ضد   هيِ ما على النَّ في دلالاتِِ  همابينَ  مع  من يجَ  وبينَ 

                                  
ين أبو الحسن الآمدي 1 مح َم د شمس و  ؛899 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق م في أحول الأحكام،الإحكا ،ي نظَر: علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 

ين بن مفلح  زءالج ،مَرجع سَابقشرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛919، ص18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي الد 
مح َم د بن بهادر و  ؛998 ، صاطعالجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الس  مح َم د بن علي بن لدم موس الأثيوبي  الول وِي، و  ؛391، ص 19

 .391 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقالبَبر المــبيط في أحول الفق ،  ،بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي
هان في أح ،وسف أبو المــعال الج وينيي نظَر: عبد المــلك بن عبد الله بن ي   2 وعلي بن سليمان علاء  ؛891 ، ص19، مَرجع سَابق، الجزء ول الفق البر 

ين أبو الحسن المــرداوي الحنبلي،  .8844 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق الد 
الأثيوبي  مح َم د بن علي بن لدم موس و  ؛391، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقشرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، ين الس يوطيجلال الد  ي نظَر:  3

مَرجع  ،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليو  ؛998 ، صاطعالول وِي، الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الس  
 .98، ص 14 الجزء ،سَابق

 .411 ، ص19الجزء ، سَابق مَرجعالع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 4 
 .911، 912 ، ص18الجزء ، مَرجع سَابق ،مح َم د بن الطيب أبو بكر البَاقلاني 5
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، هِ عن ضدَّ  هيِ ن  ال عينَ  رِ للأم اعتبارهِ  مع   في ويذهب   ،الثاني ذهبِ المــب دين  ، وإن كان يَ ا الحقَّ عتبرهم  ويَ 
 .أو ندب ٍ  إيجاب ٍ  كان أمرَ سواءً 

 هيِ النَّ  هو عين   يءِ الشت  ب ، فالأمر  فظِ اللَّ  من ناحيةِ  هِ عن ضد   يٌ نهَ  يءِ بالشتَّ  الأمرَ  الباقلاني أن  يؤ ك د 
فسي، النَّ  بالكلامِ  ل ِ ، وقو غةِ هي في اللُّ والنَّ  للأمرِ  حيغة ٍ  لوجودِ  من انكارهِ  نابعٌ  ، وذلكَ ه  عندَ  هِ عن ضد  

 لا حيغةَ     ، لأنَّ فظِ للَّ ا عنَّ دونَ المــفي  نهي عن       إنَّ  من قالَ  لقولِ  ولا وج َ : »في قول ِ  وجليٌّ  وهذا واضحٌ 
 .1«هيِ والن   للأمرِ  ولا لفظَ 

ُبالشَّيءُِ)ُمَّن هُ يَـتَضَُُهُ ولكِنُهُِعنُضِدُ ُالنَّهيُُِعَينَُُليسَُُبالشَّيءُُِي/ُالأمرُ اةُِالثُ ُالقولُ  ُهيُ ةَُالأمر 
في  هِ عن ضد   نهياً  ليسَ  يءِ بالشتَّ  مرَ الأ أنَّ  هذا الفريقِ  أنصار   يرَى :(فَقطُعنىالمــُهةُِمنُجُُِهُِعنُضدُ 

الأمر  بالشتَّيءِ نهياً عن  فلَا ي سمَّى ،اللَّفظِ  من ناحيةِ  هِ عَن ضد   نَهياً   ِ أنَّ  لا يَد لُّ على كَونِ  ، أيْ  ِ ذاتِ 
هِ، على ، لا يَد لُّ كونِ أو الس   بالقيامِ  أنَّ الأمرَ  ، حيث  العقلِ  فَقط، وذلك من ناحِيةِ  إنَّّا يتَضَمَّن    ضد 

ا الأمر   الحركةِ  وأ عن الج لوسِ  نَهيٌ  أنَّ     بالس ك ونِ  ، والأمر  أمورِ لمــا وس  جلعدمَ  يَستَلزم   بالقِيامِ  لفظاً، وإنَّّ
ُ.2د هِ ضِ عن  اً ونَهي يء ٍ يَســــتَلزمِ أمـراً بِشت   ذَات     ، فالطَّلب  عَقلاً عَدم الحركَةِ  يستَلزمِ  

 :وهذا ما نقل   الجويني عن   حيَن قالَ ، 3أقوال ِ  في أخرِ  بكر ٍ  إلى القاضي أبي هذا القول   ي نسَب  
    ، ولكِنَّ  يتَضَمَّن  نَهياً  ك ون  لا يَ  في عَين ِ  ، أنَّ الأمرَ م صنَّفاتِ ِ  في أخرِ  الله   إلي  القاضي رحم    والذي مَالَ »

 .4«عَين     كنْ ، وإن لم يَ ويقَتَضِي ِ 

                                  
رجع السَابق 1

َ
 .811 ، ص18الجزء  ،الم

ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  2 مح َم د بن و  ؛899 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
شرح ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛998 ، مَرجع سَابق، صاطععلي بن لدم موس الأثيوبي  الول وِي، الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الس  

 .391 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابقالكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، 
هان في أحول الفق  ،المــعال الج وينيوسف أبو عبد المــلك بن عبد الله بن ي  ي نظَر:  3 علي بن أبي علي بن ؛ و 891 ، ص19، مَرجع سَابق، الجزء البر 

 .899 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،مح َم د سيف الد ين أبو الحسن الآمدي
هان في أحول الفق  ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي   4  .891 ، ص19، مَرجع سَابق، الجزء البر 
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ُالأمرُ الثالثُ ُالقولُ  هٍُُالنَّهيُُِعَينَُُسَُليُيءُِبالشَُُّ/ ُيتَضَمَّنهُ لاُوُُعَنُضِد  هذا  ي أنصار  ينَفِ :
 الأمرِ  أنَّ لَفظَ  فرَونَ  ،أو العَقلِ  اللَّفظِ  ، سواء من ناحيةِ هِ عن ضِد   على النَّهيِ  للأمرِ  دلالة ٍ  ةَ أيَّ  ذهبِ المــ

ح ضورِ  حالَ  الض د   ض رَ لاَّ يَ أ ، فَـيَجوز  عَقلاً  ، ولا يَستَلزم    ، ولا يَد لُّ علي ِ هِ عن ضِد   النَّهيِ  عَينَ  ليسَ 
، فقول القائل: )قم( ليس نهياً عن القعودِ       1ب  أمورِ المــ د  عن ضِ  مَطل وباً ب  الكَف   ، فلا يَك ون  الأمرِ 

 أو الاضطجاع، ولا يَستلزم  عقلًا، بل تنبصر  دلالت   في كون  أمراً بالقيام، دون اعتباره نهياً عن أضدادِ 
.  المأمورِ ب  من قعود ٍ أو اضطجاع ٍ

نا هو أنَّ عِندَ  بين  المــ الحقُّ : »قائلاً  الجويني إذ ي صر ح  ، 2 والغزالِ إلى الجوينِي  هذا القول   ي نسَب   
هم ووافقَ  أيضاً، ذهبَ المــابن الحاجب هذا  نََّّ ، وقد تب3َ«هِ عن أضدادِ  لا يقتضي النَّهيَ  يءِ بالشت   الأمرَ 
 ، ولا يقَتَضي ِ ن ضِد هِ ع نَهياً  ليسَ  م عينَّ ٍ  يء ٍ بشتَ  الأمرَ  والغزال أنَّ  الإمامِ  اختيار  : »قول  ي ، حيث  علي ِ 
 .5...«هِ ن ضد  ع نهياً  لا يكون   يءِ بالشت   الأمر  : »ابن العربي في قول ِ  ه  ، كما أقر  4« ــختار  المــ، وهو عَقلاً 

ُالإيجابُِيقَتضيُالن هيَُعن ُالرَّابِع/ُأمر  ُالن دبُِلاُيقَتضيُاُالقول  هِ،ُوأمر  لن هيَُعنُضد 
هِ:ُ وجوبِ يتَضم ن  قتضِي للالمــأنصار  هذا القولِ بين أمرِ الإيجابِ وأمرِ الن دبِ، إذ أن  الأمرَ  يفر قضد 

                                  
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي و  ؛391 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابقشرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، ، ين الس يوطيي نظَر: جلال الد   1

ين أب و نَصر الس بكي تصر بن الحاجِب،  ،تاج الد  ين أبو و  ؛941 ، ص18 الجزء ،سَابق مَرجعرَفع الحاجِب عن مُ  علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد 
بَبر ال ،مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعيو  ؛899 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،الحسن الآمدي

 .399 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقالمــبيط في أحول الفق ، 
ومح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول  ؛891، صمَرجع سَابق ،عبد الكريم بن مح َم د بن عبد الكريم أبو القاسم القزويني الرافعي الشتافعيي نظَر:  2

فع الحاجِب رَ  ،الس بكيعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد ين أب و نَصر و  ؛391 ، ص19 الجزء ،إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابق
تصر بن الحاجِب،  مح َم د بن علي بن لدم موس الأثيوبي  الول وِي، الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني و  ؛981 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقعن مُ 

 ،رجع سَابقمَ لمــبيط في أحول الفق ، البَبر ا ،مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعيو  ؛994 ، مَرجع سَابق، صاطعالكوكب الس  
 .399 ، ص18 الجزء

هان في أحول الفق  ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي   3  .898 ، ص19، مَرجع سَابق، الجزء البر 
 .91، صمَرجع سَابق ،ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب المــقريمعال الد   4
 .94، ص مَرجع سَابق ،بكر بن العربي المــعافري المــالكي أبو 5
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حيةِ من نا قتضِي للنَّدبِ، فليسَ نَهياً عن ضد هِ، ولا يتَضمَّن   المــأمورِ ب ، أم ا الأمر  المــالن هي عن ضد  
ُ.1عتزلةِ لمــاعنَّ، إذ أنَّ أضداده  تَكون  في ح كمِ الإباحةِ، لا مَنهياً عنها، وهذا ما ذهبَ إليِ  بعض  المــ

 الل ساني   الكلامِ  صار  أن رىيَ  :يُ ساةُِاللُ ُبالكلَمُُِنَُيالقائلُ،فسُِالنَُّلكلَمُُِنكرينَُالمــُ/ُمَذهبُ ب
في م تباينةٌ  راءٌ لكان لهم   ،على هذا القولِ  ، وبناءً سم وعةِ المــ والأحواتِ  تلك الحروفِ  حقيقةٌ  أنَّ الكلامَ 

ا فِيما يأتي  ،2هِ عن ضد   على النَّهيِ  يءِ بالشتَّ  الأمرِ  دلالةِ  مَسألةِ  ُ:يرَد  بيانه 

 الأمرَ ف:ُاللَّفظُُِعنىُد ونَُالمــُعنُطَريقُُِهُِعنُضدُ ُةَهيُ ُنُِعيُ المــُيءُِبالشَُُّالأمرُ ُ/لالأوَُُّالقولُ 
م عنده   يءِ ، فالأمر بالشت  اللفظِ  ، لا مـــــن جهةِ 3عنَّ فَقطالمــ هةِ ا من جِ إنَّّ  ،هِ عن ضد   نهيٌ  يءِ بالشتَّ 

هِ  النَّهيَ  يَستَلزم    نهيٌ  كونِ بالس   نَّ الأمرَ ، كما أعن الو قوفِ  النَّهيَ  يَستَلزم   بالجلوسِ  الأمر  إذ ، عن ضِد 
 ن لوازمِ ، فمِ  ِ أمر بلوازم يءِ ، ولأنَّ الأمر بالشتَّ بين الض دينِ  عِ الجم ، ذلك لاستبالةِ عقلاً  عن الحركةِ 

                                  
 .899، ص مَرجع سَابقالغيث الهامع شرح معع الجوامع،  ،أحمد بن عبد الرحيم الحافظ ول الدين أبو زرعة القرافيي نظَر:  1
 )هامش(. 21 ، صع سَابقمَرجالت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظَر:  2
مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي و  ؛882، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابق ،افعيمعاني الشت  منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّ ي نظَر:  3

ين أبو الحسن بن الل بَام البعلي الحنبليعلي بن عباس علاء و  ؛492 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،الحنبلي ، سَابق مَرجع ،الد 
وعلي بن سليمان علاء الد ين أبو  ؛99، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليو  ؛924ص

عبد القادر بن و  ؛311، ص، مَرجع سَابقين أبو منصوروسف معال الد  ي   الحسن بنو  ؛8848 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق الحسن المــرداوي الحنبلي،
ويوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي معال الدين أبو  ؛999 ،991، ص 19الجزء ، مَرجع سَابق ،وميأحمد بن مصطفى بدران الدمشتقي الدُّ 

ى قاعدة مذهب إمام الأئمة ورب اني الأمة الإمام الرباني والصديق الثاني أحمد مقبول المــنقول من علمي الجدل والأحول عل ،المــباسن المــقدسي الحنبلي
 .921، ص مَرجع سَابقبن مح َم د بن حنبل الشتيباني، 

 المــعنَّ، ألة إلى ، لذا وَجب إرجاع المــس(لا تقعد)، غر قول : (قم)تلف المــذاهب على أنَّ قول : فالاتفاق حاحل بين مُ   ،أي ليس عن طريق اللَّفظ
ن  ويَستَلزمِ  عن طريق المـــــعَنَّ. ي نظَر: إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي ذاتيء فليس الأمر بالشت   ا يَـتَضمَّ الت بصرة ، لفروزاباديا النَّهي عن ضِده، وإنَّّ
لَّفظ، ه من حيث البالشتَّيء ليس هو النَّهي عن ضد   لا شك أن الأمر: »في هذا المــقام )هامش(، ويق ول الجيزاني 21، صمَرجع سَابقفي أحول الفق ، 

شرح الكوكب الس اطع ، ين الس يوطي، وي نظَر: جلال الد  391، ص مَرجع سَابق ،مح َم د بن حسين بن حسن الجيزاني«. إذا لَفظ الأمر غر لَفظ النَّهي
 .381 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابقنظم معع الجوامع، 

 اء أضداده، فوجود الشتَّيء هو يء يَستلزم وج وه، وانتفلتبقيق المــقصود، بمعنَّ أن وجود الشت   ؤمر ب  تبعاً ، وما ي  ؤمَر ب  قصداً  ما ي  لابد من التَّفريق بين
وإن   –الوسيلة ف أو الأضداد، فالمــقصود هو الواجب الذي ي ذم وي عاقَب على تَرك ، والوسيلة انتفاء الضد أو الأضداد، المــقصود، ووسيلت  انتفاء الضد  

 .418 ، صمَرجع سَابق ،مح َم د بن حسين بن حسن الجيزاني ي نظَر: .لا ي عاقَب على تركها – كانت واجبة لزوماً 
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 ، وليسَ العقلي   اللُّز ومِ  عن طريقِ  ، وهذا ثابتٌ الحركةِ  عدم   الس كونِ  ، كما من لوازمِ القِيامِ  عدم   الجلوسِ 
 إن كان ي درك  ، و الحركةِ  من عدمِ  لوازم ِ  طلَبَ  قد لا يقَصد   بالس كونِ  ، فالآمر  الآمرِ  قصدِ  عن طريقِ 

 .1هاييقَتَضِ  العقلَ  ب ، لأنَّ  أمورِ المــ في امتثالِ  اللَّوازمِ  بأنَّ  لابدَّ من تلكَ  عَقلاً 

       ، 2ن الأحوليينَ م معع ٍ  هو اختيار   ،عنَّالمــ من طريقِ  هِ عن ضِد   نهيٌ  بالشتَّيءِ  بأنَّ الأمرَ  القول  
 من طريقِ  ،هِ أضدادِ  بأحدِ  عن  أمرٌ  ، والنَّهي  هِ عن أضدادِ  نَهيٌ  بالشتَّيءِ  الأمر  : »بامِ ابن الل   يقول  إذ 
  عن فعلِ  يٌ : فهو نهَ ا الأمر  وأم  : »ذهبَ حيَن يقَول  المــهذا  ابن حزم تبنَّ  ي، كما 3«فظِ اللَّ  عنَّ دونَ المــ

عن     فقد نهيتَ  ،بالقيامِ     إذا أمرتَ  ، فإنكَ أو عام ٍ  ل  خاص ٍ  ضد ٍ  ، وعن كلٍّ أمورَ المــ الفعلَ  الفَ ما خَ  كل  
ابن  من كلامِ  فهم  ، في  4«حاشا القيامِ  هيئة ٍ  كل    ، وعنِ جودِ والسُّ  والانحناءِ  والاتكاءِ  والاضطجاعِ  القعودِ 

 .هِ أضدادِ  يعِ عن معَ  نهيٌ  ،ه  عندَ  يءِ بالشتَّ  الأمرَ  حزم أنَّ 

                                  
مَرجع  ،مح َم د بن حسين بن حسن الجيزانيو  ؛843، صمَرجع سَابقإحكام الفصول في أحكام الأحول، ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجيي نظَر: س   1

 .91، 91، صمَرجع سَابقأبو عبد المــعز فركوس،  مح َم د عليو  ؛882، ص 19 الجزء أحول الفق  الإسلامي،ووهبة الزحيلي،  ؛39 ، صسَابق
منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو و  ؛843، ص مَرجع سَابقإحكام الفصول في أحكام الأحول، ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجيس  ي نظر:  2
ين بن مفلحو  ؛882، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابق ،افعيمعاني الشت  ــظفر السَّ الم إبراهيم و  ؛911 ، ص18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي مح َم د شمس الد 

ين أبو الحسن  ؛21 ، صمَرجع سَابقالت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي بن علي أبو إسباق الشترازي  المــرداوي الحنبلي،وعلي بن سليمان علاء الد 
علي بن و  ؛481 ، ص19 الجزء ،، مَرجع سَابقمَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليو  ؛8848 ، ص19 الجزء ،مَرجع سَابق

، ، مَرجع سَابقبو منصورين أوسف معال الد  الحسن بن ي  و  ؛991، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي
ين أبو و  ؛99، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز بن علي بن النج ار الفتوحي الحنبليو  ؛911ص  علي بن عباس علاء الد 

، رجع سَابقمَ الع د ة في أحول الفق ،  ،الحنبليمح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي و  ؛924، ص مَرجع سَابق ،الحسن بن الل بَام البعلي الحنبلي
 .492 ، ص19الجزء 

 ل  ين ابن اللبام: فقي  حنبلي أحمد بن عباس بن شيبان، أبو الحسن علاء الد  علي بن مح   ، هوم(9319 - 111 /هـ214 - 111) ابن اللَّبَّام
 ، المــبمودية بالمــدينةفي (العلمية في اختيارات الشتيخ تقي الدين ابن تيميةالقواعد الأحولية والأخبار ) :، منهاسكن دمشتق وحنف كتباً  ،من بعلبك  

مد بن مود بن مح  ين بن محَ خر الد  ي نظر:  .عاماً  ف وخمسينَ في المــنصورية إلى أن توفي عن ني   درساً ثُ توج  إلى مصر واستقر م   ،وناب في الحكم بدمشتق
 .11 ، ص19الجزء ، ، مرجع سابقعلي بن فارس الزركلي الدمشتقي

ين أبو الحسن بن الل بَام البعلي الحنبلي 3  .924، ص مَرجع سَابق ،علي بن عباس علاء الد 
 .91، 92 ، ص14الجزء ، مَرجع سَابق ،الإحكام في أحول الأحكام، بن حزم الأندلسيعلي بن أحمد بن سعيد أبو مح َم د  4
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 ، غر أنَّ عنََّ المــم أ فظِ اللَّ  من ناحيةِ  هِ عن ضد   اً نهي الأمر    إن كانَ بين  ابن حزم لم ي   نَّ أ لاحظ  المــ
وذلكَ جَليٌّ من ، فظِ للَّ ا عنَّ دونَ المــ من ناحيةِ  هِ عن ضد   اً نهي وحي بكون ِ ي   ،سألةِ المــفي  وقف ِ مَ  عَ تتبُّ 

 ، لأنَّ ضرورةً  وجودٌ مَ  واجبٌ  واحد ٍ  في وقت ٍ  تلفة ٍ مُ   كثرة ٍ   أفعال ٍ  تركَ  هكذا لأنَّ  ا كانَ إنَّّ : »قول ِ  خلالِ 
 أضدادِ  أن تركَ  ح  صر  ي  هو ف ،1« ِ قيامِ  في حالِ  ، كما أخبرناَ القيامَ  خالفَ  فعل ٍ  كلَّ   فقد تركَ  من قامَ 

 ستوجب  ويَ  ستلزم  ب  يَ  ورِ أمالمــب ، فالإتيان  نطقِ المــو  العقلِ  حثكمِ  ، أيْ بالضرورةِ  وواجبةٌ  وجودةٌ مَ  ب ِ  أمورِ المــ
 .عنالمــ نهي عن   من جِهةِ المــ أضدادِ  قتضي تركَ يَ  الأمرِ  على كونِ  دلُّ يَ وهذا عقلًا،  أضدادهِ  تركَ 

، وقد 2«كثرينَ للأ اً خلاف هِ عن ضد   يٌ نهَ  يءِ بالشتَّ  الأمر  : »يقول  ف ذهبَ المــالرازي هذا ناحر  ي    
: قول    ، مذهبَ  د  ؤكما ي   أن   ومعنَّ، إلا   لفظاً  هِ عن ضد   نهيٌ  يءِ بالشتَّ  الأمرَ  الرازي أنَّ  من كلامِ  فهم  ي  
 أنَّ  من هذا الكلامِ  فهم  ي  إذ ، 3«كِ من الركَّ  نعِ المــعلى  دالاً  يكون   الجازمِ  طلبِ المــعلى  الُّ الد   فاللفظ  »

 ه  هو ردُّ  ،أيضاً  قف   و مَ  ح  وض  ، وما ي  فظِ اللَّ  ، لا من ناحيةِ لالةِ عنَّ والد  المــ من ناحيةِ  هِ عن ضد   نهيٌ  الأمرَ 
  قدماتِ بم   أمرٌ  يءِ الشت  ب الأمر   قالَ أن ي   لما جازَ : »قائلاً  ذهب ِ مَ  على حبةِ     جاج  واحتِ  ،ل  خالفينَ المــعلى 

ي نهَ  يءِ لأمر بالشتَّ ا إنَّ  قالَ أن ي   وز  لا يجَ  مَ ، فلِ قدماتِ المــ عن تلكَ  غافلاً  الآمر   ذلكَ  وإن كانَ  ،الضروريةِ 
 يلِ على سب) في عبارةِ يَكمن  الرازي  على مذهبِ  لالةِ الد   ، فوج   4«الاستلزامِ  على سبيلِ  هِ عن ضد  
عقلِ، لا عن وال عنَّلمــا عن طريقِ ، وذلك هِ عن ضد   هيَ ستلزم النَّ يَ  يءِ بالشتَّ  الأمرَ  ، بمعنَّ أنَّ (الاستلزامِ 

 .5ذهبالمــمَععٌ من الأحولييَن هذا  نصرطريقِ الوضعِ واللَّفظِ، وقد 

                                  
 .91 ، ص14الجزء ، المــرجع السابق 1
 .19، ص مَرجع سَابقالمــعالم في علم أحول الفق ،  ،ين الرازيبن عمر بن الحسين فخر الد   مح َم د 2
 .19نفس ، ص المــرجع  3
 .18، ص المــرجع نفس  4
ين أبو الحسن بن الل بَام البعلي الحنبلي 5 مَرجع  ،المــقدسي مح َم د شمس الد ين بن مفلحو  ؛924، ص مَرجع سَابق ،ي نظَر: علي بن عباس علاء الد 

 ، ص18 الجزء ،ابقمَرجع سَ البَبر المــبيط في أحول الفق ،  ،مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعيو  ؛911 ، ص18سَابق، الجزء 
رجع مَ الع د ة في أحول الفق ،  ،يمح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلو  ؛21ص  مَرجع سَابق، مَحم د حديق حسن خان بهادر، ؛392
 .39 ، ص19 الجزء ،ومح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابق ،492 ، ص19الجزء ، سَابق
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هذا  ي نسَب  :ُعنى(ولاُمَُُ)لاُلفظاًُُم طلقاًُُةهيًاُعنُضِدهُُِليسَُُيءُِبالشَُُّي/ُالأمرُ الثاةُُِالقولُ ُ-
  من ناحيةِ ، لاهِ عن ضد   نَهياً  لا ي عدُّ  بالشتَّيءِ  الأمرَ  أنَّ  يقَول ونَ  ، حيث  1عتزلةِ المــ يةِ إلى أكثر  ذهب  المــ

 الآمرِ  وإرادة   ،الآمرِ  ط في  إرادة  شتتـَر  ي   الأمرَ م بأنَّ قَولهِ  وذلكَ انطلاقاً من، 2عنَّالمــ ولا من ناحيةِ  ،اللَّفظِ 
هِ  نَهياً  الأمر   بأن يَكونَ   شتركط  ت  هي النَّ  ، كما أنَّ 3هِ عَن ضِد   نَهياً  ه نا، لذا لا يَكون   مَعل ومة ٍ  غَر   عن ضِد 
، وفي هذا الس ياق 4سألةِ ــالمهذه  في مثلِ  علومة ٍ مَ  غر   ، الإرادة  عن    ي  نهِ المــ إيقاعِ  ي إلى عدمِ الناهِ  في  إرادة  

هِ ولا العكس  »يقَول  أباب طين:  ُ.5«والصَّبيح : أنَّ الأمرَ بالشتَّيءِ ليسَ نَهياً عن ضِد 

 من قالَ  كلُّ و  وقالت القدرية  : »م قائلاً معه   الخلافَ  وذكرَ  ذهبِ،المــهذا   حقيقةَ الباقلاني  نقلَ  
ليس     ، وأن  ا ونهي   نَّ م الآمرِ  أمر   وكذلكَ  ،هِ عن ضد   نهي ِ  غر   يءِ لشتَّ تعالى با اللهِ  أمرَ  : إن  القرلنِ  بخلقِ 
عتزلة  يرَونَ أنَ الأمرَ بالشتَّيءِ لا المــ، ف6«في هذا البابِ  الخلافِ  لة  عنَّ، وهذا مع  ولا مَ  في لفظ ٍ  عن    بنهي ٍ 

 مذهبهِم بما يلي:يكون  نهياً عن ضِد هِ، لا لفظاً ولا دلالةً، ويَستدلُّونَ على حبةِ 

هِ، يقَتضِي أن ي سمَّى الأمر  نهياً على  الد ليلُالأول: - القول بأنَّ الأمرَ بالشت يءِ نهيٌ عن ضد 
 الحقيقةِ، فيكون  لفظ  )افعل( أمراً ونهياً وفي الوقتِ ذاتِ ، وهذا القول  باطلٌ، ذلكَ أنَّ أهلَ اللُّغةِ والل سانِ 

                                  
مشتي الحنفي 1 ين بن مفلحمح َم د شمس و  ؛11، ص مَرجع سَابق ،ي نظَر: مَحمود بن زيد أبو الثناء المــات ريدي اللا  ، 18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي الد 

علي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء و  ؛882، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابق ،افعيمعاني الشت  منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّ و  ؛911 ص
شرح كتاب قواعد الأحول ومقاعد الفصول  ،بن عبد العزيز الشتثريسعد بن ناحر و  ؛999 ، ص14 الجزء ،مَرجع سَابق ،بن عقيل البغدادي الحنبلي

 .419، ص مَرجع سَابقللعلامة حفي الدين عبد المــؤمن بن عبد الحق القطيعي، 
ع مَرجعلي بن سعد بن حالح الضويي، ؛ و 843، صمَرجع سَابقإحكام الفصول في أحكام الأحول، ، ليمان بن خلف أبو الوليد الباجيس  ي نظَر:  2

 .833 ، صسَابق
ين بن مفلحو ي نظَر:  3 د ة في الع   ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبليو  ؛919 ، ص18مَرجع سَابق، الجزء  ،المــقدسي مح َم د شمس الد 

 ول ومقاعد الفصول للعلامة حفيشرح كتاب قواعد الأح ،سعد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثري؛ و 411 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابقأحول الفق ، 
 أحول البَبر المــبيط في ،مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعيو  ؛491، صمَرجع سَابقالدين عبد المــؤمن بن عبد الحق القطيعي، 

ين أبو الحسن بن الل بَام و  ؛391 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقالفق ،   .923 ، صمَرجع سَابق ،البعلي الحنبليعلي بن عباس علاء الد 
 .114 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،ي نظَر: مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 4
 .11مَرجع سَابق، ص  عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أباب طين، 5
 .811، ص 18الجزء ، مَرجع سَابق ،أبو بكر البَاقلاني مح َم د بن الطيب 6
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ونَ الاسمِ، ولم يَستخدم أحدٌ منهم اسم الن هيِ في الأمرِ، لذا لا يَجوز  أن يكفر قوا بين الأمرِ والن هيِ في 
 .1لفظ  أحدِهِما م قتضياً للآخرِ 

هِ، فاـ ــ لم الد ليل ُالثاةِي: - هِ، فكذلكَ لا يكون  الأمر  نهياً عن ضِد  لأمر  ا لم يكن الن هي  أمراً بضد 
الأمرِ  كانَ العلم  بالشت يءِ لا يقَتضي جَهلًا بضد ه، فكذلكَ   ا، ولـم ـــوالن هي  م تضادانِ كالعلمِ والجهلِ 

هِ، من بابِ القياسِ   .2بالشتَّيءِ لا يَكون  نهياً عن ضد 

يـ ز  ُ:ُهُِدُ عنُضُةهياًُُليسَُُالنَّدبُُِوأمرُ ُهُِعنُضدُ ُةهيُ ُالإيجابُُِ/ُأمرُ الثالثُ ُالقولُ ُ-  يم 
أمرَ  برونَ يعتَ ف ،، والأمرِ الذي يقَتضي النَّدبَ فقطالذي يقَتضي الإيجابَ  بين الأمرِ  هذا القولِ  أنصار  

لكَ ذ ، كانَ والحتمِ  الإلزامِ  على وج ِ  غره   مر  الآ إذا أمرَ  ، حثيث  3هِ عن ضِد   نَهيِ دالًا على ال الإيجابِ 
 فإنَّ  يقَتَضي تَحريمَ  ،الو جوبِ  بأمر ٍ على وج ِ  الله   ب ، كما لو أمَرَ  أمورِ المــ عن ضِدِ  نَهياً دلالةً على كونِ  

 الذَّم   علي ِ  ب  ركتَّ يَ  بالواجِبِ  ، والإخلال  ب  وهو واجبٌ  ـأمورِ المــ و ج ودَ  ب  يَمنَع   أمورِ المــ ، لأنَّ ضِدَ هِ ضِد  
هِ  النَّهيَ  يتَضَمَّن   الواجب   ، لذَا فالأمر  والعِقاب   ، والاستببابَ  النَّدبَ  يقَتَضي أمَّا إن كَان الأمر  ، عن ضِـد 

م لم ي لزِ  ، لأنَّ الآمِرَ باحٌ وم   ب  جائزٌ  أمورِ المــ أنَّ ضِدَ  ، على اعتِبارِ هِ عن ضِد   لا يَد لُّ على النَّهيِ  فإنَّ   
، تاركِ    ولا ي عاقَب   ل   الذي ي ثاب  فاَعِ  ،فقط الاستِببابِ  مِن باَبِ  يَكون   ، فالنَّدب  الفِعلِ  بذلكَ  أمورَ المــ

 .4علي ِ  دالاً  الأمر يَكون  لا ، فب  لا يقَتَضي العِقابَ  أم ورِ المــ بِضِد   الإتيانَ  وبالتَّال فإنَّ 

                                  
 .911، ص مَرجع سَابقي نظَر: علي بن سعد بن حالح الضويي،  1
 .912، 911، ص نفس نظَر: المــرجع ي   2
علي بن و  ؛898 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابق الإحكام في أحول الأحكام، ،علي بن أبي علي بن مح َم د سيف الد ين أبو الحسن الآمديي نظَر:  3

شرح الكوكب الس اطع نظم معع ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛999 ، ص14 الجزء ،مَرجع سَابق ،عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي
 11 ، صقمَرجع سَابالت بصرة في أحول الفق ، ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛381، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقالجوامع، 
  )هامش(.

علي بن و  ؛994 ، ص، مَرجع سَابقاطعمح َم د بن علي بن لدم موس الأثيوبي  الول وِي، الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الس  و ي نظَر:  4
شرح الكوكب الس اطع نظم معع ، ين الس يوطيجلال الد  و  ؛999، ص 14 الجزء ،مَرجع سَابق ،عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي

 .381، ص 19 الجزء ،مَرجع سَابقالجوامع، 
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: المــفي شرحِ  لمختصرِ  لعلَّ ما نقل   ابن ق طْل وب ـغَا  : أنَّ  ( خالمــ)و »نارِ ي فس ر  ذلك، إذ يقَول  تار 
هِ( أيْ ضد   ، فالأمر  بالشت يءِ من 1«أمورِ ب ِ المــأي الأمر  بالشت يءِ )يقَتضِي( يثَب ت  ضَرورةً )كراهةَ ضد 

رَّدَ الكراهةِ دونَ الت بريِم. هِ، بل مُ   خلالِ كلامِ  لا يقَتضيِ الن هيَ عن ضد 

ِ تَ  عدَ بَ   ، باعتبارهاَ أضدادهِ  هيِ لنَّ على ا يءِ بالشتَّ  الأمرِ  دلالةِ  ضيةِ في قَ  والآراءِ  الأقوالِ  تلفِ مُ   بينُّ
 الخلافِ  فائدةَ   أن  كاني و حكى الشت  إذ ، بين الأحوليينَ  هذا الخلافِ  رةِ ثََ  بيان   رد  يَ  قضيةً لغويةً بالأساسِ،

، أم ا هِ س نهياً عن ضد  لي يءِ بالشت   الأمرَ  أن   إن قيلَ  ،فقط ب ِ  أمورِ المــ برككِ  العقابِ  كن في استبقاقِ تمَ 
الفٌ  نهي  لمــا ب ، وفعلِ  أمورِ المــ تَركِ  لىع العقابَ  فيَستَبق   ،هِ عن ضد   نهيٌّ  بأنَّ    إن قيلَ  لأمر ٍ  عَن ، فهو مُ 
 .2ونهي ٍ 

 في الفروعِ  ر  ظهيَ  الخلافِ  أنَّ أثرَ  الوجَ  الشت رعيَّ للمسألةِ، حيَن يقول   القزويني الرَّافِعِي ي وضح  
، فلم ثلاً مَ  القيامِ بها أمر   ، ثُ  طالقٌ  فأنتِ  عن    إن فعلت ما نهيتكِ  : ِ لزوجتِ  جل  الرَّ  ، كما لو قالَ ةِ ي  هالفق

 ؟. ِ من عدمِ  الطلاقِ  نفاذِ  ها من حيث  كم  فما ح   ،، ولم تقم بل قعدتل الأمر  ثِ تتمَ 

 ، لأن  ا خالفت نهي   أنهَّ ب إلى القولِ  هِ عن ضد   يَدلُّ على النَّهيِ  بالشتَّيءِ  بأنَّ الأمرَ  القائلونَ  ذهبَ  
علق على المــ الطلاق قوعَ و  ستوجب  ا يَ ممَّ  ،لنهي ِ  الفةً مُ   ، فإن قعدت تكون  عن القعودِ  يٌ نهَ  بالقيامِ  لأمرَ ا

                                  
 ( 9313 - 9411 /هـ211- 218ابن ق طْل وب غا)ين، أبو العدل السودوني )نسبة إلى معتق أبي  سودون الشتيخوني( قاسم بن قطلوبغا، زين الد   ، هوم

 (سانتقويم الل  )و ، (غريب القرلن)في علماء الأحناف، و (تاج الركاجم) دة مصنفات منها:ع ل  ،بفق  الحنفية، مولده ووفات  بالقاهرة الجمال: عالم
لم يكمل ،  (تراجم مشتايخ شيوخ العصر)مُلد، و (تراجم مشتايخ المــشتايخ)و (، تلخيص دولة الركك)و (،نزهة الرائض في أدلة الفرائض)مُلدان، و 

، مَرجع مشتقيالد   الزركلي مد بن علي بن فارسمود بن مح  ين بن محَ خر الد  ي نظر:  في الأحول، وغر ذلك. (شرح مُتصر المــنار)و(، عجم شيوخ م  )و
 .921، ص19الجزء ، سَابق

ين قاسم بن ق طْل وب ـغَا الحنفي،  1  .11، ص مَرجع سَابقزين الد 
  .319، ص 19 الجزء ،الأحول، مَرجع سَابقمح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم ي نظَر:  2
  مد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني: فقي ، من كبار عبد الكريم بن مح   ، هوم(9889 -9998 /هـ984 -991)القزويني  الرَّافِعِي

لإيجاز في أخطار ا )و(، في ذكره أخبار قزوينالتدوين ) مصنفات منها: ل  ،الشتافعية، كان ل  مُلس بقزوين للتفسر والحديث، وتوفي فيها
 (سواد العينين)و، (الأمال الشتارحة لمفردات الفاتحة )و(، شرح مسند الشتافعي  )في الفق ، و (فتح العزيز في شرح الوجيز للغزال)و(، المــبرر)و(الحجاز

 .99 ، ص13الجزء ، ، مَرجع سَابقمشتقيلزركلي الد  ا خر الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. ي نظر: في مناقب أحمد الرفاعي
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 بعدمِ  ، فيقولونَ هِ ضد   عن هيِ على النَّ  دلُّ لا يَ  يءِ بالشت   الأمرَ  بأنَّ  أم ا القائلونَ خالفةِ لنهيِ ، المــ حصولِ 
 دلُّ بالقيام ي   الأمرَ  لك أنَّ ب ، ذ ا للمأمورِ امتثالهِ  بعدمِ  لم يقعْ  عن    نهيَّ المــ أنَّ  ، على اعتبارِ لاقِ الطَّ  وقوعِ 

، 1الطلاق   قع  ، فلا يَ ي   ف نهالِ ، لذا فهي لم تخ  عن القعودِ  هيِ ة ل  على النَّ فقط، ولا دلالَ  القيامِ  على طلبِ 
 .2عض  الدارسيَن في م ؤلفاتِِمذكرهَا بأخرى،  وجوهٌ  وللمسألةِ 

بعد تبين أقوالِ الأحولييَن حول دلالةِ الأمرِ بالشتَّيء على النَّهي عن أضدادِ المأمور ب ، يرد بيان  
المسألة في وجهِها الثاني، وذلك من حيث  دلالة النَّهي عن الفعلِ على الأمر بأضداد المنهي عن ، فقد  

 ينة في المسألة، يرد عَرضها وتَفصيلها فيما يأتي.كان للأحوليين لراءٌ وأقوالٌ متبا

 في حيغِ  حوليينَ الأ لما حثثَ ُ:ي ُعنهُ هنمالُبأضدادُُِالأمرُُِعلىُعنُالشَّيءُُِهيُِالنُ ُ/ُدلالةُ 4-3
 في دلالةِ  ضاً أي م الببث  عليهِ  ب ، كان لزاماً  أمورِ المــ عن أضدادِ  هيِ دلالتها على النَّ  من حيث   الأمرِ 
حول  حوليونَ ها الأالتي طرحَ  تلكَ  عكس   سألة  المــ فهذهِ  ،عن  نهي  المــ بأضدادِ  على الأمرِ  هيِ النَّ  حيغةِ 
 هم فياختلافَ ها في الأحوليونَ  اختلفَ ، وقد 3ب ِ  أمورِ المــ أضدادِ  لى النَّهي عنع يءِ بالشت   الأمرِ  دلالةِ 
ُسألةِ.المــذاهبِ والأقوالِ في المــختلفِ ، وفيما يلَي عرضٌ لمهاتقسابِ 

ةِ فكانوا سألالمــتعد دتْ أقوال  الأحولييَن في ُ:سألةُِالمــفيُُوالأقوالُ ُذاهبُ المــ/4-3-1ُ
 على مذاهبَ م تباينة ٍ، على النَّبو الآتي:

ُالنَّهيُُِالقائلونَُُ/الأولُ ُذهبُ المــ ُُعنُالشيءُبدلالةِ ُبضد هِ كُعلىُالأمرِ ُضدُ ُانُلهُ متى
على  دلُّ تَ  هيِ النَّ  حيغةَ  أنَّ  ذهبِ المــهذا  رى أنصار  يَُ متىُتعد دتُالأضداد :ُوبأحدُِأضدادِهُُِ،واحدُ 

                                  
عبد الكريم بن مح َم د بن عبد و  ؛319، ص 19 الجزء ،مح َم د بن علي الشتوكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مَرجع سَابقي نظَر:  1

 .891، ص مَرجع سَابق ،الكريم أبو القاسم القزويني الرافعي الشتافعي
 .891ص مَرجع سَابق، ،عي اض بن نامي الس لميي نظَر:  2
الجزء ، رجع سَابقمَ  اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم د 3

 .319 ، ص19
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هِ ضدَّ الكفرِ فالنَهي  عن الكفرِ أمرٌ بالإيمانِ، باعتبار  ،واحدٌ  ل  ضدٌّ  متى كانَ  عن    نهي  المــ بضد   الأمرِ 
، فقط هضدادِ أ أحدِ ب على الأمرِ  تدلُّ  هيِ النَّ  ، فصيغة  أضداد ٍ  ةٌ عد   عن    للمنهي   ا إن كانَ أم   ونقَيض  ،

 لالةٌ د م( فذلكَ ق  )لا ت ـَ :للعبدِ  يد  السَّ  ، فلو قالَ 1هِ بضد   بالإتيانِ  إلاَّ  عن    نهي  المــ إلى تركِ  ل  لا يتوحَّ     لأنَّ 
 أن   ، ذلكَ ضطجاع  أو الا وهو القعود   ،القيامِ  بضد   على الأمرِ  أيضاً  ، ودلالةٌ القيامِ  عن فعلِ  هيِ على النَّ 

، هِ ضد   ، وفعلِ بعكس ِ  الإتيانِ ب إلا   تبقق  عن  لا يَ  نهي  المــ ، وترك  عن    نهي  المــ علي  ترك   ب  توجَّ يَ  نهيَّ المــ
 عند أنصارِ  هِ بضد   أمرٌ  لِ عن الفع هي  ، لذا فالن  القيامِ  الذي هو عكس   بالقعودِ  إلاَّ  ق  تبقَّ لا يَ  القيامِ  فركك  
: 3الأحوليينَ  هور  مع   علي ِ ، وهذا ما 2ذهبِ المــهذا  ، وينَسب   الباجِي إلى أهلِ الس نَّةِ والجماعةِ، فيقول 

هِ، والن هي  عن الشت يءِ أمرٌ بأحدِ » الذيِ ذهبَ إليِ  أهل  الس نةِ، أن  الأمرَ بالشت يءِ نَهيٌ عن ضد 
ُ.4«أضدادهِ 

                                  
، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛894، ص 19مَرجع سَابق، الجزء  السَّمعاني الشت افعي،ي نظَر: منصور بن مح َم د بن عبد الجبار أبو المــظفر  1

إبراهيم بن علي أبو و  ؛319 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابق اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ 
 ،ابق، مَرجع سَ مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليو  ؛99، ص مَرجع سَابقاللُّمع في أحول الفق ،  ،الفروزابادي إسباق الشترازي

، ص رجع سَابقمَ  شرح تنَقيح الف صول في اختصار المــبصول في الأحول، ،أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس القرافيو  ؛493 ، ص19 الجزء
عي اض بن نامي و  ؛921، ص مَرجع سَابقليل، الإشارة في معرفة الأحول والوجازة في معنَّ الد   ،لف أبو الوليد الباجي الأندلسيليمان بن خس  و  ؛931

 .989، ص مَرجع سَابقالكراماستي،  وسف بن حسيني  و  ؛819 ص مَرجع سَابق، ،السلمي
مَرجع  ل،اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة ي نظَر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د  2

ط(، دار -دح: شعبان مح َم د إسماعيل، )شرح مُتصر المــنار في أحول الفق ، تَ ، ط  بن أحمد بن مح َم د بن قاسم الكورانيو  ؛319 ، ص19الجزء ، سَابق
 .39ت(، ص -ر، دالسلامة للطباعة والنشتر والتوزيع والركمعة، )مص

مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب و  ؛99، ص مَرجع سَابقاللُّمع في أحول الفق ،  ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظر:  3
مح َم د بن و  ؛383 ،384، ص ابقمَرجع سَ لمساني ، مح َم د بن أحمد الحسني أبو عبد الله الت  ؛ و 493 ، ص19 الجزء ،، مَرجع سَابقالكلوذاني الحنبلي
لبَبر ا ،مح َم د بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعيو  ؛921،911، ص مَرجع سَابق ،الكلبي الغرناطي المــالكي بن جزي أحمد أبو القاسم

ر في أحول اظصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛344 ، ص18 الجزء ،مَرجع سَابقالمــبيط في أحول الفق ، 
 ، ص13المــجلد مَرجع سَابق، والمــهذب في علم أحول الفق  المــقارن،  ؛319 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابق الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،

9333. 
 مح َم د علي أبو عبد المــعزو  ؛92، ص مَرجع سَابقالإشارة في أحول الفق ،  ،لكيليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد الباجي الذهبي المــاس   4

 .91، ص مَرجع سَابقفركوس، 
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 فهم  ، في  1...«عن    ي  نهالمــ ضد   فعل   هيِ بالن   طلوب  المــ: »ذهبَ، فيق ول  المــهذا  يالأرمو   تبنََّّ يَ  
 نهي  المــ ضدِ    فعل  ب طلب  ي   عن الفعلِ  هيَ النَّ  ، إذ أنَّ هِ بضد   الأمرَ  ن  تضمَّ يَ  هيَ النَّ  أنَّ  من هذا الكلامِ 

 ذهبِ المــهذا  قيقةَ علي الفراء حأبو يَ  ص  ، ويلخ  هِ بضد   لأمرِ ا تضمناً م   عن الفعلِ  هي  النَّ  ، فيكونَ عن   
: عنَّ، نحو قول ِ لمــا هةِ من جِ  هِ ضد  بِ  أمراً  كانَ   ،واحدٌ  ل  ضدٌ  يء ٍ شَ  عن فعلِ  هي  النَّ  إذا وردَ : »يقول   حينَ 
 واحد ٍ  بضد ٍ  أمراً  ذلكَ  نَ مَّ ، تضَ عن  أضدادٌ  ، وإذا كان للمنهي  وهو الإيمان   هِ بضد   مراً أكفر( يكون )لا تَ 

 . 2«دسج  لا تَ  ، كقول ِ من الأضدادِ 

هذا  أنصار   نفِييَُ :علىُالأمرُِبضد هُُِيءُِالشُ ُهيُعنُِالنُ ُنكرونَُلدلالةُِـالم ـُي/ُالثاةُُِذهبُ المــ
هِ، إذ يءِ عن الشت   هيِ النَّ دلالةَ  ذهبِ المــ  هِ بضد   اً أمر شتَّيءِ النَّهي  عن ال أن يكونَ  كن  لا يم   على الأمرِ بِضد 

 رِ على الأم في ِ  لا دلالةَ  يءِ عن الشتَّ  هي  ، فالنَّ 3دةٌ تعد  م   ضدادٌ أأم  ،واحدٌ  ضدٌ  ل    ، سواء كانَ عنده م
 نصارِ أ من ابن العربي  عدُّ ، وي  4من الحنفيةِ  العلماءِ  إلى بعضِ  قول  هذا ال نسب  ، وي  عن    نهي  المــ بأضدادِ 

 ليسَ  يءِ عن الشت   هي  النَّ  ، كذلكَ هِ عن ضد   بنهي ٍ  ليسَ  يءِ بالشتَّ  الأمرَ  وكما أنَّ : »قول  إذ يَ  ،ذهبِ المــهذا 
 .5«نالما بيَّ  هِ أضدادِ  بأحدِ  بأمر ٍ 

متى   هِ بضد   أمراً  عتبر  ي   يءِ شتَّ العن  هيَ الن   يرى أن   ،سألةِ المــفي  ثالثاً  اً مذهب حوليينَ الأ بعض   ذكرَ 
 ذهب  المــهذا  نسب  ، وي  6نهامِ  بشتيء ٍ  كن أمراً ، لم يَ دةٌ تعد  م   ضدادٌ أل   ا إن كانَ ، أمَّ واحدٌ  ضدٌّ  كان ل   

                                  
 .441 ، ص19الجزء ، بن أبي بكر الأرموي، مَرجع سَابق ينسراج الد   1
 .341 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 2
 .319 ، ص19ء الجز ، مَرجع سَابق اظر في أحول الفق ،صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة ي نظَر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د 3
لحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي مح َم د بن او  ؛493 ، ص19 الجزء ،، مَرجع سَابقي نظَر: مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي 4

ظر في اصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة وعبد الكريم بن علي بن مح َم د ؛349 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،الحنبلي
 .319 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابق أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،

 .19، ص مَرجع سَابق ،بن العربي المــعافري المــالكيأبو بكر   5
، عبد الله بن سعد بن عبد الله لل مغرةو  ؛493 ، ص19 الجزء ،، مَرجع سَابقي نظَر: مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي 6

 .341 ، ص18الجزء ، مَرجع سَابق
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ا لم تعرف الر واج ، 2خرىأ   وأقوالاً  مذاهباً  الدارسينَ  بعض   ، كما نقلَ 1أبي حنيفة إلى الإمامِ  إلا  أنه 
ا فيما يأَتي.يرد  ب ،ذاهبِ الس ابقةِ بِج ملة ٍ من الأدلةِ المــوقد استَدلَّ أنصار  والانتشتار كسابقيها،   يانه 

4-3-2ُ استدَلَّ كلُّ فريق ٍ على حبةِ مذهبِِ ، ُ:لةُِأسالمــفيُُوالأقوالُُِذاهبُِالمــُةُ أدلَّ/
ا وتَفصيل ها فيما يلي:  ور جبانِ قولِ  بعد ة أدلةِ، يرَد  بيانه 

وبأحدُُِ،واحدُ ُدُ لهُضُمتىكُانَُعلىُالأمرُِبضد هُُِعنُالش يءُبدلالةُِالنَّهيُُِالقائلينَُُ/ُأدلةُ أ
عن  هيَ الن   نَّ قوله م إ ،ذهبِ المــهذا  نصار  أب   ما استدلَ  لةِ من مع  ُمتىُتَعدَّدتُالأضداد :ُأضدادِه

 بأحدِ الاتيان  من خلالِ  إلا   قَّ تبقلا يَ  عن    نهي  المــ عن ، وترك   الكف   وجوبَ  ن  تضم  ، ويَ م ترك   ت  ي   الفعلِ 
 الامتناعَ  ، لذا فإنَّ ب ِ  مأموراً  عتبر  ي      فعل   م  بتَّ المــ، و ويَستلزمِ    هِ ضد   فعلَ  تم  عن  ي   نهي  المــ ، لذا فركك  هِ أضدادِ 

  أنَّ  عنَّ، أيْ المــ من ناحيةِ  هِ د  ضبِ  أمراً  عن الفعلِ  هي  النَّ  فيكون   هِ،د  ضِ  فعلَ  ستلزم  يَ  عن    نهي  المــ عن فعلِ 
ه وهو ضد   فعلَ  ييقتضِ  كلامِ عن ال الكفَ  ( فإنَّ كلمت: )لا تَ للعبدِ  يد  الس   ، فلو قالَ 3 ستلزم  ويَ  ن   م  تضَ يَ 

 للأمرِ  ستلزماً م   ن الفعلِ ع هي  الن   ، فيكون  هِ بضد   الأمرَ  ستلزم  ويَ  ن  تضم  يَ  كلامِ ال هي عنِ فالنَّ  ،ت  السكو 
ُ.دةٌ م تعد   أضدادٌ  ل    متى كانَ  أضدادهِ  ، أو أحدِ واحدٌ  ل  ضدٌّ  متى كانَ  هِ بضد  

كُانُلهُضدُ ُ،هُِبضدُ ُاًُأمرُُليسَُُيءُِعنُالشُ ُهيَُالنَُّبأنَُُّالقائلينَُُةُ أدلَُُب/ ُةُ أمُعدُ ُواحدُ ُسواء
 : يليما  ذهبِ المــهذا  ب  أنصار   ل  ما استدَ  من معلةِ :ُأضدادٍُ

 ضدُّ  أن يكونَ  تلزم  سعن ، وهذا يَ  نهي  المــ بحَ ي ق  قتضِ يَ  يءِ عن الشت   الن هيَ  ن  إ :لُ الأوَُُّليلُ الدُ  -
، 4باحاتِ المــ دائرةِ  في ل  يدخ      ب ، لأن   مأموراً  ي أن يكونَ قتضِ لا يَ  يءِ الشت   ، وحسن  عن  حسناً  نهي  المــ

                                  
 .493 ، ص19 الجزء ،، مَرجع سَابقاب الكلوذاني الحنبليي نظَر: مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخط 1
 .342، 341 ، ص18الجزء ، ، مَرجع سَابقي نظَر: عبد الله بن سعد بن عبد الله لل مغرة  2
لي الفراء البغدادي مح َم د بن الحسين أبو يعَو  ؛499 ، ص19 الجزء ،، مَرجع سَابقي نظَر: مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي 3

 .349 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،الحنبلي
 .499 ، ص19 الجزء ،، مَرجع سَابقي نظَر: مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي  4
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من   ، بل يكون  ب مأموراً  كون  لا يَ  هيِ النَّ  ضدَّ  بها، لذا فإن   مأمور ٍ  ا غر  أنهَّ  إلا   فهي وإن كانت حسنةً 
 ستلزم  لا يَ     ، ولكنَّ ن القيامِ ع ياً نهَ  عتبر  ي   ذلكَ  فإن   (قملا تَ ) :للعبدِ  يد  الس   فقط، فلو قالَ  باحاتِ المــ بابِ 
من  هِ ضدادِ لأ ، وإباحةٌ نهي عن القيامِ     ، بل أن  القيامِ  ضدادِ أأو غرها من  ضطجاعِ أو الا بالقعودِ  أمراً 

 وغرها. واضطجاع ٍ  قعود ٍ 

وَلَا تَـقْت ـل وا أنَف سَك مْ ﴿بدليلِ قولِ  تعالى: ، نفس ِ  عن قتلِ  منهيٌ  الإنسانَ  نَّ إ ي:الثاةُُِليلُ الدُ  -
النساءِ، الآية ﴾رَحِيمًا بِك مْ  كَانَ  اللَّ َ  إِنَّ   عاقب  ي      ، لأنَّ فس ِ نَ  قتلِ  برككِ  مأموراً  وليسَ (، 81، )س ورة   

 على تركِ  لاستوجَبَ ثواباً ، هِ بضد   اً أمر  هي  النَّ  ، ولو كانَ نفس ِ  قتلِ  على تركِ  ثاب  ، ولا ي  فس ِ نَ  على قتلِ 
 .1 ِ فسِ نَ  على قتلِ  عاقب  كما ي    ،فس ِ نَ  قتلِ 

 ، كأن يقولَ أضدادهِ  يعِ أو معَ  هِ ضد   بإباحةِ  قركناً م   هيِ النَّ  لفظ   أن يردَ  حُّ صِ يَ :ُالثالثُ ُليلُ الدُ  -
من  لأضدادهِ  وإباحةً  ،نهي عن القيامِ  ع( ففي كلام ِ ضطجَ أو تَ  دَ قع  م، ولك أن تَ : )لا تق  للعبدِ  يد  الس  

، أو اضطجاع ٍ  ن قعود ٍ م ضدادهِ أ بأحدِ  أمراً  ستلزم  يَ  عن القيامِ  هيَ الن   نَّ أ القولَ  كن  ، فلا يم  واضطجاع ٍ  قعود ٍ 
، ذات ِ   الوقتِ فيواجباً و  باحاً م   يء  الشت   ن يكونَ أ كن  ، ولا يم  باحات ٍ ا م  بكونهِ  حٌ صرَّ م   ضدادَ هذه الأ لأن  
قتضي يَ  هي  النَّ  انَ ، ولو كأضدادهِ  أو أحدِ  هِ بضد   مرَ الأ ستلزم  لا يَ  يءِ عن الشتَّ  هيَ النَّ  نَّ أعلى  ذلكَ  فدلَّ 
 ُ.2بالإباحةِ  صريح ٍ ب  من تَ  قركن  بما يَ  نفي    لما جازَ  ذلكَ 

في  ونهياً  أمراً  فظَ اللَّ  عل  يجَ  ،هِ أضدادِ  بأحدِ  أمرٌ  يءِ عن الشتَّ  هيَ الن   بأنَّ  القولَ  نَّ إ :ابعُ الرَُّليلُ الدُ  -
مثلَ هذا  أنَّ  إلا  ، 3 ِ ذات في الوقتِ  هيِ والنَّ  على الأمرِ  دالاً  فظ  اللَّ  كون  ، إذ لا يَ الٌ ، وهذا مح   ِ ذاتِ  الوقتِ 

                                  
، مَرجع سَابق ،اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبلصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة ي نظَر: عبد الكريم بن علي بن مح َم د 1
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 .349 ، ص19الجزء ، سَابقمَرجع الع د ة في أحول الفق ،  ،ي نظَر: مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 2
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 هِ بضد   أمراً  ن شيء ٍ ع هيِ الن  بكونِ  لا يقولونَ  الأولِ  ذهبِ المــ أنصارَ  الاستدلالِ الأخرِ مردودٌ عليِ ، لأنَّ 
 ل أحدٌ فلم يق   م    عقلًا،ويَستلز  ،فقطعنَّ المــ من ناحيةِ  هِ بضد   على الأمرِ  دل    يَ ، بل أنَّ فظِ اللَّ  من ناحيةِ 

تلفَ  ، كما أنَّ 1لفظاً ه ِ بضد   الأمر   هو ذات    عن الفعلِ  هيَ النَّ  بأن     كانتْ الثاني  ذهبِ المــ أنصارِ  أدلةِ  مُ 
 . 2الأولِ  ذهبِ المــ أنصارِ  من قبلِ  وجدل ٍ  اعركاض ٍ  محلَّ 

لة  الأدلَّةِ والح ججِ التي اعتمدَها أنصار  كل  فريق ٍ لركجيحِ أقوالِهم في  سألةِ، ونصرةِ لمــاتلكَ مع 
ُسألة  محلَّ جدل ٍ وخلاف ٍ واسع ٍ بين الأحولييَن.المــمذهبِهم، فقد كانت 

في ضبطِ دلالاتِ  صاحبةِ للكلامِ المــفي خِتام هذا الفصلِ يكون  قد ات ضحَ دور  الس ياقِ والقرائنِ  
ببثِ الأولِ المــاء في ج الخطابِ التكليفي  عندَ الأحولييَن، إذ تَضمنَ الفصل  ثلاثةَ مباحثَ أساسية ٍ،

بيان  مفهومِ القرينةِ وأقسامِها، والوقوف  على عنايةِ الأحولييَن بها، كما تناول مَفهومَ الس ياق عندَ 
 علماءِ اللُّغةِ العربِ والغربييَن، وبيانَ أقسامِ ، ثُ  الحديثَ عن كيفيةِ استثمارِ اللُّغويين والأحوليينَ 

 راكاً منه م لدَورهِ في تحديدَ وضبطِ دلالاتِ الخطابِ.للسياقِ، وعنايتِهم ب ، إد

لةً من المــتناولَ  عالج بدايةً مسائل تعلقةِ بسياقات ٍ م عينة ٍ، فالمــسائلِ الأحوليةِ المــببث  الثاني مع 
َ دلالةَ كلٍّ منه ما عند  الأمرِ الواردِ في سِياقِ حظر ٍ سابق ل  ، وكذا النَّهي الواردِ عقبَ الأمرِ، وبينَّ

ِ ، نِ، وبيان ح كم ِ ودلالتِ الاستئذانِ والإذ في سياقالأحولييَن، كما تم  التَّطرق  إلى قَضيةِ التَّكليفِ الواردِ 
ليف  الوارد  في قِ بشترط ٍ أو حفة ٍ، والتَّكعلَّ ـ ــ المــديث  عن دلالاتِ الت كليفِ ثَُّ وردَ في مطلب لخر ٍ الح

تلفِ الآراءِ و  لة ٍ من الأفعالِ، فجاءَ بيان  مُ  سائلِ، المــيةِ في تلكَ ذاهبِ الأحولالمــسياقِ التَّخيرِ بين مع 
لةِ الح جَجِ والبر   اهيِن التي ذكرَها كلُّ مذهب ٍ لنصرةِ قولِ ، وتَرجيحِ رأيِِ . والوقوف  على مع 

                                  
إتحاف ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن مح َم دو  ؛491 ، ص19 الجزء ،، مَرجع سَابقي نظَر: مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي 1

 .311 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابق اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،صائر بشترح روضة الن  ذوي البَ 
مَحفوظ بن أحمد بن الحسن ، و 349 ، ص19الجزء ، مَرجع سَابقالع د ة في أحول الفق ،  ،مح َم د بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي :ي نظَر 2

 (.492 - 499، ص )19 الجزء ،، مَرجع سَابقأبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي
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  بث  الثالث  من هذا الفصلِ فقد مععَ مَسائلَ م تفرقةً حولَ التَّكليفِ ودلالاتِِ ، فجاءَ فيبالمــأم ا 
ميز  بيَن عدَّة أوج  ٍ تَّ وجَِ  إلى الغرِ، وتمَّ الالمــكل فِ في حكمِ خطابِ  التَّكليفِي  المــبدايةً بيان  دخول  

 بيان  م كل فاً بنفسِ ، أو ناقلًا للتَّكليفِ عن غرهِ، كماَ وردَ في ِ  وحلالات ٍ للمَسألةِ، من حيث  كون 
طرَّقَ إلى طلب  الثالث  فقد تَ المــأمراً بذلكَ الشتَّيء، أم ا  بالأمرِ بالشتَّيءِ من حيث  كون حكمِ الأمرِ 

على الحكمِ الأولِ،  لتَّأكيدا سياقِ التَّعاقب والتكرارِ، وبيانِ دلالتِِ  من حيث   قضيةِ التَّكليفِ الواردِ في
لتَّكليفيةِ، طلبِ الأخرِ الحديث  عن الدلالاتِ الض ديةِ للصيغِ االمــأم التأسيسِ لحكم ٍ جديد ٍ، ثُ َّ جاءَ في 

يِ من حيث  دلالات  النَّه ب ، وكذا أمورِ المــفوردَ في  بيان  دلالاتِ الأمرِ من حيث  النَّهي عن أضدادِ 
 نهي  عن  .المــبأضدادِ  الأمر

ابِ العمليةِ مدى عنايةِ الأحولييِن بم ختلفِ أقط ،يتَبين  من خلالِ الفصولِ السَّابقةِ من الببثِ 
تفاتِم لمقصدية المتكلم والصاحبةِ للكلامِ، المــالتَّواحليةِ وم لابَساتِِا، وكذا اهتمامِهم بالس ياقِ والقرائنِ 

وأثرها في ضَبط دلالات خطاب ، فجمعوا في حثثهم لدلالات الصيغ الت كليفية بين الوضع اللُّغوي، 
تميزاً في حَثثِهم نهجاً لغوياً تداولياً م  مَ  ادهموهذا ما ي ثبت  اعتَموم قتضيات الس ياق، ومَقاحد المتكلم، 

، يرَد  بيان  مَلامِحِ  في الفَصلِ وتَحليلِهم لدلالاتِ الخطابِ التَّكل ال من الدراسةِ، الذي ع قدَ و المــيفِي 
 .نهجيةِ التَّداوليةِ في حثثِ الدلالاتِ التَّكليفِيَّةِ عندَ الأحوليينَ المــلتفصيلِ الحديثِ حولَ 



 

 
 
 
 
 
 

  ةِ كليفيَّ التَّ   لاتِ لاالد    داولية في بحثِ التَّ   ةُ نهجيَ الم  ابع:  الفصل الرّ 
 .الأصوليينَ   عندَ 

فِ الحقَيقيةِ  لدلالةِ التَّكلي الم  شكّلةُ   القيودُ والضوابطُ التَّداوليةُ  المبحث الأول: -
 .    الأصوليينَ   عندَ 

في الخطابِ التكّليفي  عند  المبحث   - الثاني: تدَاوليةُ الأفعالِ الكلامية ِ
 الأصوليينَ.

المبحث الثالث: الأفعالُ الكلاميةُ الم  نبثقةُ عن الم  باحثِ التكّليفيةِ عند   -
 الأصوليينَ.
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ناهج التي المــ برزِ ، إذ حارت من أعاحرِ المــ غويِ الل   رسِ في الد   مَنهجاً بارزاً  اليومَ  الت داولية   شتك ل  ت  
 ،عنَّالمــ قضيةَ  أنَّ  حيث  ، اهعانيمَ  فهمِ لسَعيهم و  ،فظيةِ اللَّ  لقوالبِ ل همليلفي  تحَ  ارسونَ إليها الد   لجأ  يَ 
 فكرينَ المــغلت القضايا التي شَ  كانت ولازالت من أبرزِ ،  في ِ  كمةِ تب  المــالقولية والحالية  لابساتِ المــو 

 بديدِ لتَ  نهج ٍ مَ  ورسمِ  ،المتكلم قاحدِ إلى مَ  الوحولِ  س بلِ عن  الكشتفَ  اولينَ ، فانكبوا عليها مح  والد ارسينَ 
تلفِ  وضبطِ   أساساً  عتمد  تَ  ابقة  السَّ  ية  و البنيَ  راسات  إن  كانت الد  ف، خطاب  التي قد يَخرج إليها عاني المــ مُ 

 ، فإنَّ خارجية ٍ  سات ٍ لابوم   ياقاتِ بها من سِ  يط  ا ي  عمَّ  ظرِ النَّ  بغضِ  ،فظيةِ الل   والقوالبِ  على الصيغِ 
 دراسةِ  خلالِ  ، وذلك منشامل ٍ  في إطار ٍ  غةِ الل   إلى دراسةِ  أحببت تميل   ،عاحرةالمــالتداولية  راساتِ الد  

 .عاحر ٍ م   لغويٍّ  كمنهج ٍ   داولية  الت   مده  عتَ ، وهذا ما تَ وأقطاب ِ   ِ م شتتملاتِ  بكل   غوي  اللَّ  الاستعمالِ 

اولةَ الوقوفِ على مَفهوم ٍ م وحَّد ٍ وشَامل ٍ ودقيق ٍ للت داوليةِ أمرٌ حعبٌ تَحقيق   ، إذ أنَّ                إن  مح 
، مم ا أدى إلى    مَفهومها اليوم تتَقاذَف    عدَّة  تعريفات ٍ ولراء ٍ، تَختلف  باختلافِ نظرةِ وتوجُِّ  كل  باحث ٍ

ا: ي عرف ها مَسف ،افي تعريفاتِِ  تعد د علماً  ، مم ا يَجعل ها1«علم الاستعمالِ الل غوي  »عود حبراوي قائلاً إنه 
             ن شأنِِ  أن يَطرحَ فهومِ للت داوليةِ مالمــنجَزِ الل غوي  واستعمالاتِِ ، إلاَّ أن  مثلَ هذا المــيَختص  بدراسةِ 

 تتلخَّص  »: لي ، وهو ما أبرزه  حَبراوي حيَن قانجزِ الل غو المــتَساؤلًا حول مَهامِها ودورهِا في دراسةِ 
    مهام  الت داوليةِ في: دراسةِ )استعمالِ الل غةِ( التي لا تَدرس  )البنيةَ الل غويةَ( ذاتَِا، ولكن تَدرس  اللُّغةَ 

دَّداً(، حادراً المــقاميةِ المــعند استعمالِها في الطبقاتِ              )م تكلم ٍ  نم ختلفةِ، أي باعتبارهِا )كلاماً مح 
دَّد ٍ(، لتَبقيقِ )غرض ٍ  دَّد ٍ(، في )مقام ٍ تَواحليٍّ مح  دَّد ٍ(، بـ )لفظ ٍ مح  اطب ٍ مح  دَّد ٍ(، وم وج هاً إلى )مُ           مح 

دَّد ٍ(  .2«تَواحليٍّ مح 
لل غوي ، ا يتَبين   من كلامِ مَسعود حبراوي الس ابق، أن  الت داوليةَ في حَثثِها ودِراستِها للاستعمالِ 

ةَ م ستويات ٍ م تبكمة ٍ في عمليةِ التَّخاطبِ، وت عدُّ أقطاباً أساسيةً في العمليةِ الت واحليةِ،          تتَبر ى عد 

                                  
دار الطليعة، بروت،  ،19العرب، دراسة تداولية لنظرية "الأفعال الكلامية" في الركاث اللساني العربي، ط مَسعود حَبراوي، الت داولية عند العلماء  1

 .91 م، ص8119لبنان، 
 .89، ص المرجع نفس  2
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دداً(، إض والذي ي فهم من قولِ : تتَعل ق  بالفعلِ الكلامِي )الخطاب(،            افة إلى )باعتبارهَا كلاماً مح 
      رسل  المــأو  خاطَب  المــتلقِي )المــرسِل (، و المــأو  خاطِب  المــتكلم  )المــ، وهي أطرافِ الخطابِ الأساسيةِ 

دَّد ٍ(، ومَقام      إليِ (، ي ضاف  إليها حيغة  الخطابِ، وهو ما عبرَّ عن  مَسعود حبراوي بقولِ : )لفظ مح 
تلفِ هذ تكلمِ وغرض   من الخطابِ، ويم كن  المــالخطابِ وسياقِ ، ومَقصدية               هِ العناحرِ تَوضيح  مُ 

 خطَّطِ الآتي:المــفي  من مَنظور تداول تبك مةِ في العمليةِ التواحلي ةِ المــ

ُ.1داولِيَُنهجُِالتُ المــالعمليةُِالت واصليةُِفيُأقطابُ:ُم خط ط ُي وض ح ُ(11)ُالش كلُرقم -
-  

 
 

 

       مَنهج ٍ  دقيق، و فكر لغويٍّ يَكشتف  عن  ،تتب عِ لمباحثِ دلالاتِ الألفاظِ عندَ الأحوليينَ المــإنَّ 
   ع لماء  أحولِ  ك ز عليهار ختلفِ عناحرِ العَمليةِ الت واحليةِ الس ابقِ ذكر ها، فقد لم تَداولٍّ م تميز ٍ، يلَتفت

قيةِ الثاويةِ لمعاني الخطابِ الت كلِيفي  وبيانِ مَقاحدِهِ، والوقوفِ على الد لالاتِ الحقي الفقِ  في تَحديدِهم
تلفِ  وراءَ القوالبِ           ل  إليِ  العبارة ، جازيةِ، م تجاوزينَ بذلكَ ما تحيالمــعاني المــالل فظيةِ، وتَميزهِا عن مُ 
لة ٍ من القرائنِ و المــباحثيَن عن               لابساتِ الكلاميةِ ــالمعاني الحقيقةِ التي ت فهم  من خلالِ تضافرِ مع 

ِ الدلالاتِ الحقيقيةِ للألفاظِ، والو               تكل مِ المــفِ على مَقاحدِ قو وغرِ الكلاميةِ، والتي ت فضِي إلى تبَينُّ
باحثِ بوضوح ٍ في حثثِ الأحولييَن لمسائلِ الت كليفِ، وتحريهِم لدلالاتِِ  من خلالِ مَ  منها، وهذا يتَجلَّى

                     الأمرِ والنَّهيِ عنده م، وحثثِهم في خ روجِ الصيغِ الت كليفيةِ عن م قتضى الظاهرِ، والقرائنِ اللُّغويةِ 
 تبكمةِ في هذا الخروجِ، م عتمدينَ في كل  ذلكَ مَنهجاً تداولياً دقيقاً.المــ السياقيةو 

                                  
 المــصدر: من إعداد الباحث. 1

 العَمليةُِالت واصليةُُِأقطاب

 قصدية  المــ السياق   الصيغة   ب  خَاطَ المـــ ــ  خاطِب  المــ ــ  طاب  الخِ 
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انِ وتحديِد تكاملِ للأحولييَن، وحرحاً منهم على بيالمــفي إطارِ هذهِ الن ظرةِ الشت موليةِ، والببثِ  
           كل  ما يم كن  أن تداولٍّ يبَبث  في الدلالاتِ الحقيقيةِ للصيغِ الت كليفيةِ، فقد اعتمدوا على منهج ٍ 

           باعتبارهاَ منهجاً م همت    ،عنَّ الَحقيقي، م تبر ينَ في ذلكَ الأبعادَ التي تتَناوله ا الت داوليةالمــي وحلِ إلى 
 نجزِ الل غوي  أثناءَ الاستعمالِ.المــ دراسة  

لتداوليةِ حلِ التي أوردَها مَسعود حَبراوي، والتي  ت عدُّ أس سَ اإنَّ العناحرَ الأساسيةَ لعمليةِ التَّوا
  في دراستِها للمنجزِ اللُّغوي، كانت محلَّ دِراسة ٍ وحثث ٍ وتَدقيق ٍ من قبلِ الأحولييَن في حَثثِهم لدلالاتِ 

                 عِ ودراسةِ الخطابِ فهومِ الت داول ، إذ عمدوا إلى تتبُّ المــباعتبارهِا أفعالًا كلاميةً ب ،الصيغِ الت كليفيةِ 
، وكل ما يَكتنِف    من م لابسات ٍ وش روط ٍ لغوية ٍ وغر لغوية ٍ، فاهتموا ب           تكلمِ باعتبارهِ م رسلَ لمــاالت كليفي 

لةً من الشتُّروطِ والضوابطِ التي يَجب  أن تتَوافرَ في ، كما اهتموا ب  اعتبارهِ خاطبِ بلمــاالِخطابِ، وأقروا مع 
توى الخطابِ، المــ  الت واحليةَ  باره الوسيلةَ  حد  ذاتِ ، باعتأولوا عنايةً كبرةً للخطابِ فيو طالبَ بتنفيذِ مح 

بر ٍ في ك الإبلاغيةَ، دون أن ي هملوا الَجوانبَ الأخرى التي تَكتَنف  الخطابَ التَّكليفي، وتؤث ر بشتكل ٍ 
، ومَقصديةِ   تكلمِ وم رادِهِ من الخطابِ.المــتحديدِ دلالاتِ ، من سياق ٍ ومقام ٍ

 يم كن  الوقوف  على أربعةِ م ستويات ٍ أساسية ٍ في تحليلِ الأحولييَن للخطابِ، وتبينِهم لدلالاتِ  
             لغةِ الت داوليَن بالفعلِ ب ستوى الأول  فيتعلق  بالخطابِ ذاتِ ، أو ما يم كن  تسميت    المــالت كليفِ، أم ا 

، وذلك باعتبارهِ الك تلةَ اللُّغويَّةَ  نةَ لمعاني الكالمــالكلامي  أو الحدثِ الكلامي           عبرةَ عن المــلامِ، و تضم 
      رسَل  المــو  رسِل  المــ، وهما ةِ تعلَّق  بأطرافِ العَمليةِ الت واحليستوى الثَّاني فيالمــتكلمِ وم رادِهِ، أم ا المــمَقصديةِ 

(، وذلكَ باعتبارهِِما أساسَ العمليةِ الت واحليةِ، من حيث  كون الأول م صدرَ المــخاطِب  و المــإلي  ) خاطَب 
 الِخطابَ، والذي ل  أن ي صبغَ خطاب   ويَشتبن    بما يَشتاء  من دلالات ٍ وَمقاحدَ، والثاني باعتبارهِ م تلق يَ 

         ة ٍ طالبَ بفكِ الشِتيفرةِ اللُّغويةِ ل ، م عتمداً في ذلكَ على ما تَوافرَ لديِ  من لليات ٍ لغويالمــ، و الخطابِ 
           ستوى السَّياقِي لمــاستوى الثالث  في تحديدِ دلالاتِ الخطابِ عنده م، فهو المــوسِياقية ٍ ومَقامية ٍ، أم ا 

            صاحبةِ المــ اتِ لابسالمــقام الذي يرد  في ، إذ أنَّ المــبسياقِ الكلامِ و  قامِي، والذي يتَعلق  أساساً المــو 
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              يَتعلَّق  فرابع ال ىستو الم أم اللخطابِ تلَعب  دوراً بارزاً في الكشتفِ عن حقيقتِِ  ومعانيِ  الأحليةِ، 
                  الد لالاتِ  ديدِ في تح عنصراً أساسياً ديةَ ت شتكل  قصالمــتكلمِ وم رادهِ من الخطابِ، إذ أنَّ المــبمقصديةِ 

 الحقيقيةِ للخطابِ الت كليفِي.

تلفِ هذهِ                               عند ستوياتِ الت داوليةِ في تحليلِ الخطابِ الت كليفِي  المــيم كن  الكَشتف  عن مُ 
يباً عمَّا يم كن  أن ي فيده  قَولنا )أمر( إذا وقعَ على، فيالأحوليينِ             ما جاءَ ب  أبو الحسيِن البصري، مُ 

 :             اعلم أن   ي فيد أموراً ثَلاثةً: أحد ها يرَجع  إلى القولِ فَقط، وهو أن يَكونَ على »القولِ، إذ يقَول 
               بفاعلِ ركَ: )افعل( و)ليَفعل(، والآخرانِ يتعلَّقانِ والطلبِ للفعلِ، نحو قولكَ لغ ستدعاءحيغةِ الإ

ا أن يكونَ قائلاً لغرهِ: )افعل( على طريقِ العلو لا على طريقِ الت ذللِ والخضوعِ، والآخر   الأمرِ: أحد هم 
 ن   الفعلَ، أو بأن مقول  ل  ذلكَ الفعلَ، وذلكَ بأن    ي ريد  المــأن يكونَ غرض   بقولِ  )افعل(، أن يفَعلَ 

              وضعيِن المــ قول  ل  الفعلَ، وليسَ يليق  الفصل  بينالمــيَكونَ الد اعي ل  إلى قولِ : )افعل( أن يفَعلَ 
 .1«بأحولِ الفق ِ 

                     يةِ، والتي ذكرَها تبكمة  في العمليةِ الت واحلالمــ ستويات  التَّداولية  المــتتَبينَّ من كلامِ البصري 
     مَسعود حَبراوي لنفاً، إذ ي ؤك د  البصري على م ستوى أول يتَعلق  بالكلامِ أو الخطابِ في حد  ذاتِ ،

        ولِ : )أحد ها يرَجِعكلَّفِ، ويتَجلَّى ذلكَ في قالمــكل فِ و المــكعنصر ٍ أساسيٍّ في العمليةِ الت واحليةِ بين 
                ذلكَ من خلالِ حثثِ الأحولييَن في حيغِ الت كليفِ، من حيث  كونها حيغًا إلى القولِ فقط(، و 

كِ، فتبر وا أنواعَها، وحَقيقتَها، وأحكامَها، وكلَّ الأبعادِ   تعلقةِ بها.لمــام ستدعيَةً للفعلِ أو الرك 

                 لَّق  بأطرافِ العمليةِ يَتعستوى الثَّاني في تحليلِ الخطابِ الت كليفي  عند البصري، فالمــأمَّا 
و م صطلحٌ خاطِبِ(، والذي عبـَّرَ عن   بم صطلحِ )فاعلِ الأمرِ(، وهالمــتكل مِ )المــالت واحليةِ، إذ ي شتر  إلى 

            إلى ر  تَداولٌّ دقيقٌ، ي ؤك د  على تنب ِ  البصري  إلى فكرةِ الفعلِ الكلامِي التي جاءَ بها أ وستين، كما ي شت

                                  
مد بن علي بن الط يب 1  .31، ص 19، الجزء أبو الح سين البصري، مــرجع سابق مح 
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              للبكمِ  طالَب  بالامتثالِ المــقول  ل ( أو الغَر، وهو المــتلقي للكلامِ، والذي سماه  )المــخاطَبِ المــ
 كان أمراً أو نهياً.وجِ  إلي ، سَواء  المــالتَّكليفِي 

، وذلكَ قامِ الذي يرد  فيِ  الخالمــي شتر  البصريُّ إلى م ستوى ثالث ٍ يتَعلق  بالس ياقِ و  طاب  الت كليفيُّ
فعِ والاستعلاءِ والتَّعالِ، لا في سياقِ الخ ضوعِ والتَّ  ذلُّلِ، حيَن يَشترِكط  أن ي صدرَ الخطاب  في سياقِ الركَّ

، لا على طري ا أن يَكونَ قائلًا لغرهِ: )افعل( على طريقِ الع لو               قِ وهو ما عبـَّرَ عن   بقولِ : )أحدهم 
                  التَّذلُّلِ والخ ضوعِ(، فهذا حثثٌ في سياقِ الخطابِ ومَقامِِ ، وهو شديد  الارتباطِ بالد راساتِ الت داوليةِ 

 عاحرةِ، التي ت ولِ اهتماماً كبراً للس ياقِ وم لابساتِ القولِ.المــ

 تكلِم المــ لَّق  بمقصديةِ عد ٍ مَقاحدِيٍّ، يتعبصري ، فهو ذو ب  ستَوى الت داولٌِّ الرابع  في كلامِ الالمــأم ا 
   لخطابِ، أو الدَّاعِي ا من تكلمِ وم رادهِ، وهو ما عبرَّ عن   بالغرضِ المــفقد التفتَ البصريُّ إلى مَقصدِ 

نصراً أساسياً في العمليةِ ع   عتزلة  بالإرادةِ والكراهةِ، إذ يعَتبر البصريُّ القصديَّةَ المــ ، وهو ما يعرف  عندَ ل   
إحداث  ، ليكونَ قول   أمراً  داً ، قاحأمورِ ب ِ المــيَجب  أن يَكونَ الآمر  م ريداً للِفعلِ فالتَّواحليةِ التَّكليفيةِ، 

     الفعلَ،  ذلك ل  ل قو المــ حقيقياً، وذلكَ في قولِ : )والآخر  أن يكونَ غرض   بقولِ  )افعل(، أن يفَعلَ 
ُعاحرينَ.لمــا بأن    ي ريد  من   الفعلَ(، وهذا يرَتبط  إلى حدٍّ بعيد ٍ بمفهومِ القصديةِ عندَ الت داولينَ وذلكَ 

               نطلقَ الذي بَنَّــالمو  ستوياتِ التَّداوليةِ الأربعةِ التي ذكرها البصري، كانت الأساسَ المــ إن  هذهِ 
، فقد كانت هذهِ عليِ  الأحوليونَ مَنهَجَهم في حثثِ وتَحر                ستويات  المــ ي دلالاتِ الخطابِ الت كليفِي 

           محلَّ جدل ٍ وخلاف ٍ واسع ٍ بينهم، مَردُّه  اختلاف  نظرةِ كلٍّ مِنهم إلى حقيقةِ الخطابِ الت كليفِي، وما 
              من خلالِ  ،ستوياتِ ــالميَكتنف    من م لابسات ٍ وظروفِ القولِ، ويرَد  فيما يأتي تَفصيل  وبيان  هذهِ 

لةِ العناحرِ التَّداوليةِ  نهجِ التَّداولِ المــنِ شتكلةِ لِحقيقةِ التَّكليفِ عندَ الأحولييَن، وبياالمــالوقوفِ على مع 
نهج  من أبعاد ٍ المــ ذاه تَّكليفيةِ باعتبارهِا أفعالًا كلاميةً، والكشتف عم ا يَتوي ِ في ت عاملِهم مع الصيغِ ال

، تلفِ و  وعناحر ٍ تَداولية ٍ تتَبكَّم في بناءِ وتحديدِ الدلالاتِ الحقيقيةِ للخطابِ الت كليفي  ي زها عن مُ        تم 
.المــالد لالاتِ   جازيةِ التي قد يَخرج  إليها الخطاب 
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ُعندَُةُِلدلالةُِالتَّكليفُِالحَقيقيُشك لةُ المــُالقيود ُوالضوابط ُالتَّداوليةُ  /أولاًُ
ُ.الأصوليينَُ

  وجَدل ٍ  اختلاف ٍ  نيَكشتف  ع ،الأحوليينَ  عندَ  والنَّهيِ  ك ل ٍ من الأمرِ   قيقةِ حَ  وتتَبعَ  استقراءَ  إنَّ 
في  الأحول   الخلافِ  ومَردُّ  مِنه ما،وإيجادِ تَعريف ٍ جامع ٍ مانع ٍ لكلٍّ ، ضَبطِ مَفه ومِهمابينهم في  كبر ٍ 

مِنهم  ، فكلٌّ والنَّهيِ  لأمرِ قةِ اقيم لحَ صورهِ التي أقَرُّوها في تَ  وابطِ الضَّ القيودِ في  هماختلافِ  ذلكَ راجِعٌ إلى
لةً من ال ي قرُّ    ِ واعتقاداتِ   ِ تصوراتِ ل ، وفقاً ماه  حقيقت ـَ د  د  ، وتح  حد يهِما تحكم   والضوابطِ التي قيودِ مع 
، همبينَ  لافِ والخ لجَدلِ ل مَثاراً  ومِنها ما كانَ  ،الأحوليينَ  هورِ مع   بينَ  اعليه م تفقٌ  ضوابطٌ منها  ،ذهبيةِ المــ

تلفِ  لي بيان  وفيما يَ  والن هي عند  الأمرِ  يالتي حكمت مَفهومَ التَّداوليةِ  والقيودِ  وابطِ الض   تلك مُ 
 تلكَ ل وفقاً  وتفصيلٌ لآراءِ وأقوالِ الأحولييَن في حد  الأمرِ والن هيِ، ،ذكرٌ لحقيقةِ كل  مِنهاو  ،الأحوليينَ 
غوي ، التي تَكشتف  عن منَهج ٍ تَداولٍّ م تمي ز ٍ عند الأحولييَن، يَجمع  بين الوضعِ الل   والقيودِ  الضوابطِ 

 . صيغِ الت كليفيةِ لتكلمِ، في فهمِ وتحديدِ الدلالاتِ الحقيقيةِ لالمــوم قتضياتِ الس ياقِ، ومَقاحدِ 

  لةُلدلالةُِالت كليفُالحقيقية:شكُ ـالم ـُالضوابطُالوضعيةُ/ُالق يودُو1ُ

الأمر  قيقةَ ح بين  شتروط والضوابط التي تحكم حد  الت كليف، وت  لة من ال  ذكر الأحوليون مع  
تلفِ غةالتي أقر ها واضع اللُّ  الحقيقيةِ  بصره في الدلالةِ والن هي، فتَ  جازيةِ التي المــ الد لالاتِ ، بعيداً عن مُ 

مة في تبك  لمــاصاحبةِ، وفيما يأتي بيانٌ لجملة الضوابط الوضعية المــقد ت فهم  من سياقِ الكلامِ والقرائنِ 
 هي عند الأحوليين.الأمر والن   حقيقةِ 

شتكلةِ المــيةِ ي عدُّ الطلب  من العناحرِ الأساسِ ُ:بينُالأصوليينَُواللغويينَُُالط لبُُِ/ُضابطُ 1-1
هور  الأحوليينَ  تعريفاتِِم وضَبطِهم  وكذا اللغوييَن في ،لدلالةِ التَّكليفِ الحقيقيةِ، لذا فقد اعتمده  مع 

 لحدَّي الأمرِ والنَّهي، وهذا ما يرد  تَوضيب    فيما يأتي:
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مِ أ/ُضابط ُالطلبُِعندُالأصوليينَ:ُُ- هو ما تَضم نَ  فَ على أنَّ التَّكلي الأحوليينَ  ور  همع   ع  يج 
، الأمرِ  في حالِ  لفعلِ صولِ اطلباً لح إمَّا أن يَكونَ ف طلباً، فلا ي عتبر  تَكليفاً إلاَّ ما كانَ في حورةِ الطلبِ،

ولا  ،مدَه  عن علي ِ  تفقٌّ م   جَوهريٌّ  ضابطٌ  فالطلب   ،النَّهيِ  في حالِ  رَككِ الفعلِ والامتناعِ عن أو طلباً ل
الظاهر  أنَّ الن هيَ »، وفي هذا السياقِ يقول  الشت رازي: الن هي من هذا الضَّابطِ  وأ م للأمرِ تَخلوا تعريفاتِ  

أحدهِما  بمادتِِ  وحِيغتِِ  في الدلالةِ على الطلبِ مِثل  الأمرِ بمادتِِ  وحِيغتِِ ، غرَ أنَّ م تعل قَ الطلبِ في
ما اشركاكَ الأمرِ والن هيِ بمضمونهِِ  -من خلال كلامِ   -، إذ ي ؤك د  الشترازي 1«م  الوجود  وفي الآخرِ العد

ا يتَضم ن  طلباً، وإن كانَ فبوى الطلبِ يَختلف  بينَهما،  وحِيغِهِما في الد لالةِ على الط لبِ، فكلاهم 
 الفعلِ.فالأمر  طلبٌ لإيجادِ الفعلِ، في حيِن أنَّ النَّهي طلبٌ لعدمِ إيجادِ 

 في حد   إذ يقول  ، لآمديا ضابطَ الطلبِ في التَّكليفِ، ما نقل    تبنَّالتي تَ  وليةِ الأح   من التَّعريفاتِ 
، فهو ي قرُّ أن  الأمرَ عبارةٌ عن طلب ٍ للفعلِ، فلا 2«الاستعلاءِ  على سبيلِ  الفعلِ  طلب   الأمر  »: الأمر

  من حيث  ، عن الأمرِ  نده  ع النَّهيِ  فهوم  مَ  تلف  ولا يخَ  في ، تتَبق ق  دلالة  الأمرِ إلا  بوجودِ دلالةِ الطلبِ 
، والامتناعِ عن الفعلِ  كِ الرك   في طلبِ  مثل  عند الآمدي يتَ  فمفهوم    ،الأمرِ  نقيض   الن هيَ  كون  طلباً، لأنَّ 
 في حد   ما قيلَ  فكلُّ ، للأمرِ  م قابلاً  النَّهي   ا كانَ ـ ــ لم اعلم أن    »: قول  يَ حيَن  من كلام ِ  وهذا ما ي فهم  

 النَّهيَ  أن   ح  ي صر  هوَ ف ،3«في ِ  الكلامِ  ولا يَخفى وج    ،النَّهيِ  في حد   م قابل    فقد قيلَ  )...(،، الأمرِ 
 .عنده   والنَّهيِ  الأمرِ  لالةِ د في تَشتكيلِ  ضَروريٌ  ، فالطلب  الفعلِ  طالباً لرككِ  بذلكَ  ، فيَكون  للأمرِ  م قابلٌ 

أم ا »القولِ: ب ، إذ ي عر ف الأمراعتمادهِ لضابطِ الطلبِ في  مَذهبَ سابقي ِ يَذهب  الت لمساني 
، فالأمر  عنده  كلُّ قول ٍ دلَّ على 4«حد ه : فهو القول  الد ال  على طلبِ الفعلِ على جهةِ الاستعلاءِ 

                                  
مد  1  .419، ص 18الحسيني لية الله الشترازي، مرجع سابق، الجزء مح 
ين أبو الحسن الآمدي،  2 مد سيف الد   .813، ص 18مرجع سابق، الجزء الإحكم في أحول الأحكام، علي بن أبي علي بن مح 
 .813، ص18نفس ، الجزء المــرجع   3
مد بن أحمد أبو عبد الله التلمساني الح سني،  4  .491 مرجع سابق، صمح 
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 هو ما لأمرِ، والقول  بالطلبِ طلب ٍ للفعلِ، أم ا ما لم يَدل على طلب الفعلِ، فهو خارجٌ عن دائرةِ ا
 : ةِ أم ا حد ه  فهو: القول  الد ال  على طلبِ الامتناعِ من الفعلِ على جه»اعتمده  للن هي أيضاً، إذ يقول 

 ، فإن كانَ الأمر  طلباً للفعلِ، فالن هي م قابلٌ ل ، فيكون  طلباً للامتناعِ عن الفعلِ، فضابط  1«الاستعلاءِ 
 لا غنَّ عن   في تحديدِ دلالةِ الأمرِ والن هيِ الحقيقةِ عند الت لمساني، وقد اعتمدَ الطلبِ أساسٌ جوهريٌ 

 .2مَععٌ كبرٌ من الأحولييَن عنصر الط لبَ في الن هيِ كما اعتمدوه  للأمر أيضاً 

  ستدعاءي عبـ ر  بعض  الأحولييَن عن عنصرِ الطلبِ بمصطلح ٍ لخر ٍ، إذ يَختار  الشت رازيِ م صطلحَ الإ
، 3«لقولِ ممَّن هو دون   الفعلِ با إستدعاءالأمر  »ديل ٍ للطلبِ، فيذك ر  حدَّ الأمرِ في )التَّبصرة( قائلاً: كب

عني طلبَ ح صولِ ، الفعلِ يَ  إستدعاءللفعلِ بالقولِ أمراً، و  إستدعاءفالشترازي يعَتبر  كلَّ ما تَضمنَ 
الفعلَ مم نْ  اعلم أن  الأمرَ: قولٌ يَستدعِي الآمر  ب »: وهذا ما ي ؤك ده  في كتابِ  )اللُّمع( أيضاً، إذ يقول  

أو الطلبِ أساسيٌّ في تحديدِ وحصرِ حد  الأمرِ ومفهومِ  عنده ، فما  ستدعاء، فضابط  الإ4«هو دونَ 
لقولِ  في اوطلباً للفعلِ، لم ي عتبر أمراً حقيقياً عنده ، بل ي سمَى أمراً من بابِ الت جوزِ  إستدعاءلم يتَضمَّن 

فقط، فيكون أمراً مَُازياً لا حقيقياً، لذا فإنَّ حيغةَ الأمر التي تَخرج  إلى دلالةِ الت هديدِ أو الإباحةِ، لا 
عاني المــقيقيِ فيها، فهذهِ الح ستدعاءت عتبر  أمراً حقيقياً وفقاً لما يراه  الشترازيِ، وذلك لتَخلفِ ضابطِ الإ

رد  إذن ٍ ياً للفعلِ، فالت هديد  أقرب  إلى الن هي من  إلى الأمرِ، والإباححقيق إستدعاءلا تتَضم ن  طلباً و  ة  مُ 
 .5بالفعلِ 

                                  
 .398، ص السابقالمــرجع  1
مد بن علي الشتوكاني،  ي نظر: 2 مد رضا المــظفر، مــرجع و  ؛319، ص 19مرجع سابق، الجزء إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مح  مح 

مد حفيُّ الدين الأرموي الهندي الشت افعي، الفائق في أحول الفق ، مرجع سابق، ص و  ؛21 ، ص9سابق، المــجلد  مد بن عبد الرحيم بن مح  ؛ 923مح 
مد بن حالحو  ؛811عياض من نامي السلمي، مرجع سابق، ص و  أحمد بن سعيد عبد الواحد أبو العباس و  ؛89، مرجع سابق، ص الع ثيمين مح 

مو  ؛89الشتماخي، مرجع سابق، ص  مد بن مولاي، مرجع سابق، ص و  ؛931، ص18د أبو النُّور زهر، مرجع سابق، الجزء مح  مد بن سيد مح   .18مح 
 .91الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، مرجع سابق، ص إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي  3
 .39مرجع سابق، ص  اللُّمع في أحول الفق ، الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 4
 .39، ص نفس ي نظر: المــرجع  5
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لبِ، إذ يقَول  في بدلَ الط   ستدعاءصطلحِ الإلم مع الشت رازي من حيث  اعتماده الكَلْوَذانييَـت فق  
، وهو الت عريف  ذات   الذي 1«الفعلِ بالقولِ على وجِ  الاستعلاءِ  إستدعاءأم ا الأمر  فهو » حد  الأمرِ:

، فابن قدامة 2«ستعلاءِ على وجِ  الا بالقولِ  للفعلِ  إستدعاءهو »للأمرِ قائلًا:  في تَعريف ِ ابن قدامة أقرَّه 
بِ يتَفق  مع سابقيِ  من حيث  كون الأمرِ يتَضمَّن  طلباً للفعلِ، إلا  أن   ي ؤثرِ  الت عبرَ عن ضابطِ الطل

 .3صطلح  الذي اختاره  مععٌ من الأحوليينَ المــ، وهو ستدعاءبم صطلحِ الإ

ر ف  يتَبنَّ بعض  الأحولييَن م صطلباً ثالثاً في التَّعبرِ عن ضابطِ الط لبِ في الت كليفِ، إذ ي ع
قتَضى ب  لمــاوحقيقة  الأمرِ من أقسامِ ، ومعنَّ وحفِ  بأن    أمرٌ )أن   القول  »الباقلاني الأمرَ بالقولِ: 

ه ستدعاءإقتضى ب  الفعل ، واقتضاء  الفعلِ يعني ه  كل قول ٍ ي  ، فالأمر عندَ 4«أمورِ...(المــل  من الفع
، وإن كانتْ كلُّها دعاءستوطلبَ ح صولِِ ، فالباقلاني يَستخدم  م صطلحَ الاقتضاءِ بدلاً من الطلبِ والإ

 حيَن يعر ف   مامين ابنما ي ؤك ده  الفعلِ وطلبِ حصولِ ، وهذا  إستدعاءها على تَـت فق  من حيث  دلالت

                                  
 .99، ص 19محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، مرجع سابق، الجزء  1
مد م وفق الدين بن قدامة المــقدسي، 2 ادر بن أحمد بن مصطفى  بدران وي نظر: عبد الق ؛913، ص 18مرجع سابق، الجزء  عبد الله بن أحمد بن مح 

مد المــختار الَجكنيو  ؛99، ص18الدومي الدمشتقي، مرجع سابق، الجزء  مد الأمين بن مح   ، م ذك رة أحول الفق  على روضة النَّاظر، مرجعالشت نقيطي مح 
 .814سابق، ص 

ين بن عبد الغني الحنبلي المــقدسي: ي نظر 3 وأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، الفقي  والمــتفق ،  ؛91، مرجع سابق، ص الحسن بدر الد 
مد بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، مرجع سابق، الجزء  ؛892، ص 19مرجع سابق، الجزء   ؛991، ص19ومح 

مد بن حسين بن حسن الجيزانيو  ؛91مرجع سابق، ص  أحول الفق ، الفروزابادي، الت بصرة فيوإبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي  ، مرجع سابق، مح 
هـ/ 9389دار الصميعي للنشتر والتوزيع، الرياض، المــملكة العربية الس عودية،  ،19وعبد المــلك بن عبد الله الجويني، متن الورقات، ط  ؛394ص 

مد بن عبد الجبار أبو الم ؛91م، ص 9119 وعبد الكريم بن علي بن  ؛899، ص19ــظفر السمعاني الشتافعي، مرجع سابق، الجزء ومنصور بن مح 
والجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على المــذهب  ؛9381، ص13محمد الن ملة، المــهذ ب في علم أحول الفق  المــقارن، مرجع سابق، المــجلد 

 .849الراجح، مرجع سابق، ص 
مد بن الطيب أبو بك 4  .19، ص 18مرجع سابق، الجزء ، ر البَاقلانيمح 
 مد فاضل بن محمد الأمين )مامين(، إمام  النسب، إلي  تنسب حسني إدريسي ، من أهل السنة والجماعة،مالكي ، وفقي حوفي الشتريف الشتيخ مح 

، وسم ي مدفن  م 1869 ه/ـ 1285 في عام، وتو م1797 /هـ1211 عام موريتانيا في الشتيخ محمد فاضل بن مامين ، ولد الشتريفالطريقة الفاضلية
وقد تتلمذ علي  خلق غفر، وذاع حيت  في  والتصوف العلم نشتأ في بيئة علم وحلاح وفضل، نهل منها وتشتب ع بها، فصار من أعلام (، دار السلام)

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،81 /18 /8191 ،93،11أحقاع المــعمورة . ي نظر: موقع وكيبيديا المــوسوعة الحرة، 
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 وإن أوردَ هو ، ف1...«الطَّلب   مَعناه   والاقتضاء   ،الفِعلِ  اقتضاء  مَعناه    الأمرَ  أعني أن  » :بالقولِ  لأمرَ ا
 ،الأمرِ  ل دلالةَ شتك  ي ي  الذ عين  ، هو الطَّلب   ه  عندَ  إلا  أنَّ الاقتضاءَ  ،بدلاً من الطَّلبِ  الاقتضاءِ  م صطلحَ 

قد  والاقتضاء   ،لرَككِ ا اقتضاء   مَعناه   أعني أنَّ النَّهيَ »: إذ يقول   ،النَّهي أيضاً  لحد   وهو ظاَهر  ما اعتمده  
 .2...«قريباً  مَضى تعريف   

، ثُ يضاً أ ي صَر ح أبو يعَلي الفراء بكونِ الأمر طلباً للفعلِ، غر أن   يَستخدم  م صطلحَ الاقتضاءِ 
، فهو يَجعل  الاقتضاءَ 3«الفعلِ... إستدعاءالأمر  اقتضاء  الفعلِ أو »، فيقول: ستدعاءر  عن   بالإي عبـ  
واحد ٍ، وهو طلب  حصولِ الفعلِ من الفاعلِ، وهو ما اعتمده  للن هي أيضاً،  سمىاسمين لم ستدعاءوالإ

هِ:  كِ بالقولِ ممَّن هو ا إستدعاءأو  والنَّهي: اقتضاء  »باعتبارهِ ضدَّ الأمرِ ونقيض  ، فيقول  في حد  لركَّ
 .4«دون   

الأمر  »د  الأمرِ: صطلحِ الاقتضاءِ، إذ يقول  في حهم لمي وافق  الج ويني ما جاءَ ب  سابقِوه  في اعتمادِ 
في  أيضاً  ابن الحاجبِ  وهو ما اعتمده  ، 5«أمورِ ب المــأمورِ بفعلِ المــقتضي بنفسِ  طاعةَ المــهو القول  

  غر   فِعل ٍ  اقتضاء  »حين عرَّفَ الأمرَ قائلًا:  ،ابن الس بكي عن  قل   فيما نَ  ،والنَّهيِ  للأمرِ  تَعريف ِ 
، فابن الحاجبِ 7«كَف ٍ عن فِعل...  اقتضاء   النَّهي  » :بالقولِ  النَّهي عنده   كما نقل حدَّ ،  6«ك ف...

، سواء  يعَتبر  الطلبَ عنصراً جوهرياً في تَشتكيلِ دلالةِ الت كليفِ، إلا  أن   ي عبـ ر  عن   بم صطلحِ الاقتضاءِ 
كانَ اقتضاءَ فعل ٍ في حالِ الأمرِ، أو اقتضاءَ الكفِ عن الفعلِ في حالِ الن هيِ، فكلُّ قول ٍ لم يتَضم ن 

                                  
 .889، ص18، الجزء ماء العينين أبو المــودة الشتريف بن الشتيخ محمد فاضل بن مامين، مرجع سابق 1
 .889، ص18المــرجع نفس ، الجزء  2
مد بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ،  3  .991، ص 19مرجع سابق، الجزء مح 
 .991، ص19المــرجع نفس ، الجزء  4
هان في أحول الفق ، مرجع سابق، الجزء  5  .818، ص19عبد المــلك بن عبد الله بن ي وسف أبو المــعال الج ويني، البر 
تصر بن الحاجِب،  6 ين أب و نَصر الس بكي، رَفع الحاجِب عن مُ   ؛922، ص 18 ءمرجع سابق، الجز عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد 

مد بن محمود بن أحمد البابر تي الحنفي، مرجع سابق، الجزء   .84، ص 18وي نظر: مح 
تصر بن الحاجِب،  7 ين أب و نَصر الس بكي، رَفع الحاجِب عن مُ   .19، ص14مرجع سابق، الجزء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد 
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يِ  مَعع  من عنده ، والقول  بم صطلحِ الاقتضاءِ في الأمرِ والن هيِ، هو ما عل طلباً واقتضاءً لا ي عدُّ تَكليفاً 
  .1الأحوليين

ظ  من كل  الت عريفاتِ السَّابقةِ للأمرِ والنَّهيِ، اتفاق  الأحولييَن وإمعاع هم على ضابطِ لاحَ المــ
ومن  ،عن  بالاقتضاءِ  ن ي عبـ ر  مَ  ، وبينَ بِ قائل ٍ بالط ل م عن ، بينَ م وتَعبراتِ  ت تَسمياتِ  وإن تَعددَّ الطلبِ، 

اً للفعلِ في حالِ كان طلب  واء، فالت كليف  عنده م هو ما قامَ على الطلبِ، سستدعاءالإ م صطلحَ  ي فضل  
ثل  دلالةً جوهريةً وقاعديةً  الأمرِ، أو طلباً للكفِ عن الفعلِ والامتناعِ عن   في حالِ الن هيِ، فالطلب  يم 

، إذ الدلالة  الأولية  للت كليفِ تقوم  على الطلبِ، ولا يقوم  عليها ، فلا تَكليفَ بدونِ طلب ٍ  الت كليف 
يم كن  الاستغناء  عنها أو إسقاط ها من الأمرِ والن هيِ باعتبارهِما وجهي الت كليفِ، وهذا باتفاقِ وامعاعِ 

 الأحولييَن.

وعَ إلى الدرسِ ةَ في الأمرِ والن هيِ، يَستلزم  الرجإن  الت أكيدَ على كونِ الطلبِ دلالةً جَوهريةً وأساسي
اللُّغويِ والبلاغيِ، والببثَ عن حقيقةِ ضابطِ الطلبِ عندَهم، باعتبارهِم أهلَ الاختصاصِ، وأربابَ 

ِ اللُّغةِ والل سانِ، فرد  فيما يلي الت بري عن ضابطِ الطلبِ في الأمرِ والن هيِ عند النُّباةِ والبلاغيَن، وت  بين 
 سألةِ.المــمدى اعتمادهِم ل  وإمعاعِهم حول  ، ورحدِ تعريفاتِِم وأقوالِهم في 

 التَّكليفِ  دلالةَ  د  د  ي  أساسيٍّ  كضابط ٍ  الط لبَ إنَّ  :سانُِواللُ ُغةُِاللُُّأهلُُِعندَُُالطلبُُِضابطُ ب/ُ
، ةِ الطلبي نشتائيةِ الإ الأساليبِ  ضمنَ  والنَّهيِ  جعلوا كلاً من الأمرِ  غةِ الل   ، إذ أنَّ أهلَ غويينَ الل   عندَ  مَعروفٌ 

، علِ ــالف على طلبِ  لةِ لاللد   الأمرِ  علوا حيغةَ كما جَ   ،الطلبِ  وقتَ     صول  ي رجى ح   مَطلوباً  التي تتَضمن  
  ،بأمر ٍ أو نَهي ٍ  التَّكليفِ  في الطلبِ  ضابطَ  لذا فإنَّ  الامتناعِ عن الفعلِ، على طلبِ  للدلالةِ  النَّهيِ  وحيغةَ 

 .الأحوليينَ و  غويينَ بين اللُّ  كان مَحل اتفاق ٍ 

                                  
مد أبو الوفاء ي نظر:  1  .319، ص18مرجع سابق، الجزء  بن عقيل البغدادي الحنبلي،علي بن عقيل بن مح 
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على  قائمٌ  لتَّكليفَ أن  ا ي قررونَ إذ ، الن باةِ  عندَ  والنَّهيِ  الأمرِ  مَفهومِ  يتجَل ى ضابط  الطلبِ في
كِ في الأمرِ  طلباً للفعلِ  كانَ   ، سواءً لبِ الط    ابن الحاجبِ  عريف  ت ذلكَ ومن  ،في الن هيِ  ، أو طلباً للرك 

من  بها الفعل   ي طلب   حيغةٌ  ،مِثال الأمرِ »: الأمرِ  في حد   قول  إذ يَ  ،للكافيةِ  في شرح ِ  الرضيُّ     الذي نقل
 من الفاعلِ  لفعل  بها ا ا ي طلب  هي ممَّ  فصيغت    ،عنده   الأمرِ  وهر  هو جَ  فالطَّلب  ، 1...«خاطبِ المــ الفاعلِ 

 .خاطبِ المــ

 قال: حيث  ، الكيلمــاابن قاسم  ، ما ذكره  أيضاً  لبِ الط  لضابط  تضمنةِ المــ بويةِ الن   من التَّعريفاتِ 
 ل فظ ٍ  كلَّ  الأمرَ  عل  و يجَ فه ،2«والثقيلة   أي الخفيفة   ،وكيدِ وقبَِل نوني التَّ  ،على الط لبِ  ما دلَّ  الأمرِ  حَدُّ »

 ،الت كــــلمِ  بعد زمنِ    شيءٌ ب الأمر ما ي طلب  » :فيقول    ،ل م شتابهاً  تعريفاً  الس راج   ، ويذكر  على الط لبِ  دالٍّ 
، 3«نَّ وافهَمن  قرأا، كعلى الطــلبِ  ، مع دلالـــت ِ وكيدِ ون التَّ وعـــلامَت  أن يقَبل نَ  ،وافهـــمَ ،اقـــــرأ :ونحَ 

 شرطاً جوهرياً لا يم كن الاستغناء  عن . على الطلبِ  ة الأمرِ دلال عل  يجَ  فالس راج

متناعِ للا طلبٌ  هيَ النَّ  ، كما أنَّ للفعلِ  طلبٌ  الأمرَ  على أن  إمعاع هم  الن باةِ  لاحظ على تعريفاتِ ي  
عن  البلاغيينَ  لف رأي  ولم يَخت، أيضاً  الأحوليينَ  بينهم وبينَ  اتفاقِ  مَحل   الطلبِ  ، فضابط  عن الفعلِ 

كِ الأمرِ حال في  طلباً للفعلِ  نَ ما تَضمَّ  الت كليفَ  ذ أقروا أن  إ، عنهم  .الن هيِ  الِ  حفي ، وطلباً للرك 

 (الت لخيصِ ) في لقزوينِي ا البلاغيةِ التي تتَبنََّ ضابطَ الط لبِ في الأمرِ والن هيِ، ما نقل    عريفاتِ ت  المن 
أكرم  :نحو ،وغرها ،ليَبض ر زيدٌ  :نحو باللا مِ  قركنةِ المــمن  حِيغت    أنَّ  والأظهر   ،ومنها الأمر  » :إذ يقول  

، 4«عنَّالمــ ا لذلكَ هسماعِ  عندَ  الفَهمِ  لاءً، لتبادرِ ـاستع الفعلِ  طلبِ ـل وعةٌ ـبَكر، مَوض   ور ويدكَ  ،عمراً 
           ولأنَّ الطلبَ  ،أن  حيغَ الأمرِ وضعت في أحلِ الل غةِ للد لالةِ على طلبِ الفعلِ  صر ح  القزويني ي  ف

                                  
ين 1  .983، 984، ص13مرجع سابق، الجزء  الإسركاباذي، رضي الد 
مد بن قاسم المــالكي النبوي، مرجع سابق، ص  2 مد بن مح   .33عبد الرحمان بن مح 
 .99مرجع سابق، ص  ،مد علي الس راجمح   3
مد بن عبد الر   4  .991، 992مرجع سابق، ص  ،التلخيص في علوم البلاغة، ين الخطيب القزوينيلد  حمان جلال امح 
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 مَعنَّ الطَّلبِ  لغرِ  رد  تقد  لكَ الصيغت أن   قرُّ وإن كان ي   تبادرَ إلى الذ هنِ عندَ سماعِ تلكَ الصيغِ،المــهو 
ولم يَختلف   ،1لط لبِ على ا ادلالت ه افيه الأحلَ  إلا  أنَّ  ،عاني المــوغرها من  والت هديدِ  كالإباحةِ   ،استعلاءً 

أن  ، مع إمكانيةِ والامتناعِ عن الفعلِ  كِ للرك   أن  الن هي طلبٌ  إذ أقرَّ  ،للأمرِ  عمَّا ذكره   في الن هيِ   كلام  
 .2عانيالمــمن  وغرهِ  هديدِ ، كالت  أو الكفِ  كِ الركَّ  طلبِ  في غرِ  ي ستعملَ 

 ..حيغةٌ .»بأن  :  ف   ، حيث عر  الأمرِ  في مَفهومِ القزوينِي إلي   عم ا ذهبَ  العلوي كثراً  يَختلف   لا
فالعلوي ، 3«تعلاءِ الاس ، على جهةِ الغرِ  من جِهةِ  الفعلِ  إستدعاءعن  ، أو قول ي نبئ  ي الفعلَ تَستدعِ 

 ذا الاختلافِ ه ثل  ، ومِ نفس    هو الطَّلب   ستدعاء، والإبدلًا من الطلبِ  ستدعاءالإ م صطلحَ  استخدمَ 
تلف  سابقاً  وردِ بيان   كما   عند الأحوليينَ  وجدِ  صطلحِ المــفي  لا  ها البلاغيونَ لتي ساقَ ا التعريفاتِ  ، ومُ 

 .4والنَّهي الأمرِ  حد  في  اعتماد ضابط الطلبِ  ، من حيث  عن هذا الإطارِ  تَخرج  

تلفاً  ابن فارس ٍ  ي ورد    الأمر  » :في حد هِ  قول  يَ إذ ، طلباً للفِعلِ  كَون     في ِ  ، فلا يَذكر  للأمرِ  تَعريفاً مُ 
ي  أمور  المــ ما إذا لم يفَعل    ،العربِ  عندَ  يعَتَبر  الأمرَ كل ما ي رت ب  الوحفَ  فهو، 5«عاحياً  ب ِ  أمور  المــب  سم 

 لا يكون   أمور  المــ، فلت عريفِ هذا ا فيضِمناً  ي فهم   الطلبِ ضابطَ  غر أنَّ ، انِ للمأمورِ متى لم يمتثل بالعصي
من شَخص لم ي طلب  يان  العص فلا ي تصور   ،من  لم يَمتثل لما ط لبَ  أيب ،  رَ إذا لم يفَعل ما أ مِ  إلاَّ  عاحياً 

إنَّ لا ي سمَّى عاحياً إلاَّ من طلبَ من  الفعل  على وجِ  الوجوبِ ولم يمتثل  ، فعلى هذا فإذ  ،الفعل   مِن   
 ب .ح قيدَ الطلبِ حاضرٌ ضمناً في تعريفِ ابن فارس للأمرِ، وإن لم ي صر  

                                  
 .991، ص الس ابقي نظر: المــرجع  1
 .911ي نظر: المــرجع نفس ، ص  2
 .999، ص14الجزء مرجع سابق،  ،ي بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليميني العلوييَ  3
مد بن عبد الرحمان بن عمر بن  ؛94، ص18الجزء مرجع سابق، ، وعبد المــتعال الصعيدي ؛921ص  مرجع سابق،، المــتزلى مَحمود العالم :نظري   4 ومح 

، ، المــرجع السابقفضل حسن عباسو  ؛999مرجع سابق، ص  ،الإيضاح في علوم البلاغة المــعاني والبيان والبديع ،جلال الدين القزويني أحمد الخطيب
 .991، وعبد العزيز عبده قلقيلة، مرجع سابق، ص 984ص مرجع سابق،  ،أحمد مَطلوب وحسن البصرو  ؛931ص

 .942مرجع سابق، ص  ،أبو الحسين بن فارس أحمد بن زكريا 5
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 ىماالقد م من البلاغينَ هِ وغر  ،العلويِ و  القزوينيِ  ، كتعريفِ البلاغيةِ  عريفاتِ الت   كل  على   لاحَظ  المــ
وهم  ،معنده   هيِ والنَّ  الأمرِ  دلالةِ  شتكيلِ في تَ  فهو الأساس   ،الطلبِ  على ضابطِ  إمعاع هم ،بدثينَ المــو 

م عنوتعبر  موإن اختلفت تسمياتِ   ،أيضاً  والأحوليينِ  مع الن باةِ  في ذلكَ  على اتفاق ٍ  ، هذا الضابطِ  اتِ 
تلفِ القيودِ والضوابطِ الأخرى، إلا  أن  هذا  الإمعاعَ والاتفاقَ حول ضابطِ الطلبِ لم يَكن حاضراً في مُ 

ا وتفصيل  القول فيها فيما يلي.  التي أقرَّها الأحوليونَ للأمرِ والن هي، والتي يرَد بيانه 

غةِ من العناحرِ يي عدُّ قيد  القولِ أو الص :بينُالأصوليينَُواللُّغويينَُ )الصيغة(ُالقولُِقيد ُ/1-2ُ
ختلفِ حولَها بين الأحولييَن، في تَقيدِهِ لمفهومي الأمرِ والن هيِ، إذا أنَّ الخلافَ عندهم حولَ حقيقةِ المــ

بَ قد يَكون  والطل ستدعاءللفعلِ بالقولِ فقط؟، أم أن  الإ إستدعاءالأمرِ والن هيِ، من حيث  كونهما 
ن لرموزِ التي ي فهم  منها طلب  حصولِ الفعلِ، أو طلب  الكفِ عبغرِ القولِ؟، كالإشارةِ والكتابةِ وا

ك  فإن كانَ ج لُّ الأحولييَن مت فقيَن على أن  الأمرَ ما ط لبَ ب  الفعل ، والن هيَ ما ط لبَ ب  الركَّ  ،الفعلِ 
لفعل ل والكف  عن الفعلِ، فقد اختلفوا في وسيلةِ وحورةِ هذا الطلبِ، فهل ي شتركط  في  أن يكونَ طلباً 

التي ي فهم  منها  أو بعضِ الحركاتِ  ،أو الرمزِ  ،أو الإشارةِ  ،بالقولِ؟، أم يَدخل  في  طلب  الفعلِ بالكتابةِ 
ة  هذا الفعلِ؟، فمن خلالِ تتب عِ واستقصاءِ تعريفاتِ الأحولييَن للأمرِ والن هيِ، تتَبينَّ حقيق إستدعاء

 الخلافِ، والذي يرد  بيان   فيما يأتي.

ُالقولُِ)الصيغة(ُعندُالأصوليينَ:ُُأ/ هور  الأحولييَن إلى تَقيدِ حَد  الأمقيد  رِ والنَّهيِ يعَمَد  مع 
كِ بالقولِ، إخراجاً للإ إستدعاءبكونِهما  أو  ،أو الفعلِ  ،الذي ي فهم  بالكتابةِ  ستدعاءللفعلِ أو الركَّ
يجعل   ، إذ يعر ف  الأرموي الأمرَ ففظ ذات ِ في اللَّ  أو الرمزِ، بل منهم من جعل الأمر حقيقةً  ،الإشارةِ 

ظ  الدالُّ على طلبِ الفعلِ أنَّ   اللَّف»حقيقةً في القول الدال  على الطَّلب دلالةً وضعي ةً، فيقول  في حد هِ: 
 . 1«بالوضعِ على وجِ  الاستعلاءِ 

                                  
مد حفيُّ الدين الأرموي الهندي الشت افعي، الفائق في أحول الفق ، مرجع سابق، ص  1 مد بن عبد الرحيم بن مح   .923مح 
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: اتريدي علَّةَ اعتمادهِ لقيدِ )القولِ( في تعريفِ  للأمرِ المــي بين    ا ذكرناَ في بيانِ الأمرِ »فيقول  وإنَّّ
مَا ليسَا بأمر ٍ...-علي  السَّلام  -أن   : قولٌ، احركازاَ من الإشارةِ، وفعلِ النَّبيَّ  ، فهو يتَبنََّّ قيدَ 1«، فإنهَّ

قيقةً، أو الطلبِ الذي قد ي فهم  من الإشارةِ والفعلِ، إذ أن   ليسَ بأمر ٍ ح ستدعاءالقولِ في الأمرِ تميزاً للإ
تميٌّ في تحديدِ حَ لأنَّ الأمرَ الحقيقيَّ عندَه  هو ما تَضمَّنَ طلباً للفعلِ بالقولِ، فالقول  قيدٌ ضروريٌّ و 

ُقةً.أمراً حقي ، لم يكنفي حورةِ قول ٍ أو حيغة ٍ  حقيقةِ الأمرِ، وكلٌّ طلب ٍ للفعلِ لم يَصدر

ولِ، بل يَشتركط  مرِ، إذ لا يَكتفِي بقيدِ القاتريدي أبعدَ من ذلكَ في تقيدِهِ لحقيقةِ الأالمــيَذهب  
قولِ بصيغةِ ، وي برز  عل ةَ تقيدهِ للهاأن يكونَ هذا القول  في حورة ٍ مَُصوحة ٍ هي: )افعل( وما شَابهَ 

ا اخركناَ للأمرِ لفظةَ: افعل، احركازاً عن قولِ م فتـَرَضِ الطاعةِ للم كلَّفِ: أوجبت  »)افعل( قائِلًا:  وإنّ 
 .2«تَفعل كذا، أو واجبٌ عليكَ فعل  كذا وكذا، لأنَّ هذا خبرٌ عن إيجابِ الفعلِ، وليس بأمر ٍ  عليكَ أن

فيد  اتريدي ي فر ق  بيَن الصيغِ التي ت فيد  الإنشتاءَ من نحو: )افعل وليَفعل(، والصيغِ التي ت  المــإن  
 حورةِ إذ يَشتركط  حدورَ الأمرِ في الخبـَرَ من نحو: )أوجبت  عليك م، وواجبٌ عليك م، وأنت م مَأمورونَ(،

، وهو حيغة  )افعل(، لأنَّ قولَ الشت خصِ لغرهِ مم ن ي فركض  أن يطيع  : أوجبتٌ  طلب ٍ بقول ٍ مَُصوص ٍ
عليكَ فعلَ كذا، أو واجبٌ عليك، أو فَرضت  عليكَ ومفروضٌ عليك، وغرها مم ا شَاكلَ هذه العباراتِ، 

 ل هذه الصيغِ إخبارٌ عن وجوبِ الفعلِ لا أمرٌ ب ، لذا فالأمر  الحقيقيُّ لا ي عد أمراً حقيقياً، إذ أن مِث
اثلِها من الصيغِ الإنشتائيةِ.  عنده  ما تَضمَّنَ طلباً للفعلِ بقول ٍ مَُصوص ٍ وهو حيغة  )افعل(، وما يم 

الأمر  ما  يضاً، في مَببث ٍ عقده  للإجابةِ عن س ؤال ٍ مَفاد ه :أ يتَجل ى ضَابِط  القولِ عند الجصاصِ 
 : ، فالجصاص  ي قرُّ حراحةً أن  الأمرَ 3«قول  القائلِ لمن دونَ  افعل إذا أرادَ ب  الإيجاب»هو؟، إذ يقَول 

هو قولٌ يَصدر  من القائلِ في حيغة ٍ مَُصوحة ٍ هي )افعل(، فكل  طلب ٍ للفعلِ لم يكن بالقولِ لا ي عتبر  

                                  
مشتي الحنفي 1  .23مرجع سابق، ص  ،مَحمود بن زيد أبو الثناء المــات ريدي اللا 
 .23، ص نفس رجع الم 2
 .11، ص18الجزء مرجع سابق، ، أحمد بن علي الرازي الجصاص 3
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ي قتضى ب  الفعل   لكَ، حين يَشتركط  أن يرَدَ الأمر  في حورةِ قول ٍ عنده ، وي وافق   الباقلاني في ذحقيقياً أمراً 
قتضى المــالقول   وحقيقة  الأمرِ من أقسامِ  ومَعنَّ وحفِ  بأن    أمرٌ )أن    »أمورِ، في بين   حقيقت   قائلًا: المــمن 

 .1«أمورِ على وجِ  الطاعةِ(المــب  الفعل  من 

ل طلب ٍ بقيِ  في اشركاطِ قيدِ القولِ، فيَعتبر  الأمرَ والن هيَ كيذهب  أبو يعَلي الفراء مذهبَ سا
كِ بغرِ القولِ، فغَر  داخل ٍ في حقيقةِ الأ كِ بالقولِ، أم ا ما تَضمَّنَ طلباً للفعلِ أو الرك  مرِ للفعلِ أو الركَّ

ا يكون  من بابِ           الأمر  اقتضاء  الفعلِ »لاً: جازِ، ويتَجلَّى ذلكَ في تَعريفِ  للأمرِ قائالمــوالن هيِ، وإنَّّ
 ستدعاءإوالن هي : اقتضاء  أو »، كما نقَلَ حدَّ الن هي بقولِ : 2«الفعلِ بالقولِ ممَّن هو دونَ    إستدعاءأو 

كِ بالقولِ ممَّن هو دونَ    ، وإلاَّ لم ي عتبر  ستدعاء، فالإ3«الرك  أو الاقتضاء  لاب د أن يصدرَ في حورةِ قول ٍ
ا قلنا: )بالقولِ(، »الت كليفِ حقيقةً، بل كانَ من بابِ الت جوزِ في الت سميةِ، بدليل قولِ :  من بابِ  وإنَّّ

ا سم  ي أمراً على طريقِ   .4«جازِ المــلأنَّ الرموزَ والإشاراتِ ليست بأمر ٍ حقيقةً، وإنّ 

: لضابطِ القولِ فيقول  ا قيلَ: من طريقِ ا» ي عل ل  الفر اء  اعتماده   نَّ من قيَّدَ عبده  لقولِ، لأوإنّ 
ثل  للمَسألةِ بصورةِ الس يدِ الذي ي قيد  عبده ، هو ، ف5«وأغلقَ عليِ  باب  ، فقد منع  ، وليس ذلكَ بنَهي يم 
 الأحولييَن، وإن كانَ نهياً في عرفِ  هذا الفعل لا ي عدُّ فوي غلق  عليِ  البابَ طلباً لامتناعِ  عن الخروجِ، 

لم يتجسد في   السَّيد  طالباً لامتناعِ العبدِ عن فعلِ الخروجِ، وعلَّة  إخراجِ  من بابِ الن هيِ، هي كون  
ة ٍ، حورةِ قول ٍ حادر ٍ من السيدِ في مواجهةِ العبدِ، فلمَّا لم ي عبر  الس يد  عن طلبِ  ورغبتِِ  بصيغة ٍ مَُصوح

 جازِ فقط.المــعل   نهياً حقيقياً، بل كانَ من بابِ لم ي عتبر ف

                                  
 .19، ص 18الجزء المــرجع السابق، ، مد بن الطيب أبو بكر البَاقلانيمح   1
مد بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 2  .991، ص19الجزء الع د ة في أحول الفق ، المــرجع السابق،  ،مح 
 .991، ص19الجزء ، نفس المــرجع  3
 .991، ص19الجزء ، نفس المــرجع  4
 .991، ص19الجزء المــرجع نفس ،  5
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، أم ا ما لم  ي صر ح الشت رازي في كتابِ  )الل مع( بأنَّ الأمرَ الحقيقيَّ ما جاءَ في حورةِ قـــول ٍ مَُصوص ٍ
:  جازِ، إذالمــيَكنْ في حورةِ القولِ، كالفعلِ وغره، فليسَ بأمر ٍ حقيقيٍّ بل من باب  عال  فأم ا الأف»يقول 

ا ت سمى أمراً على سبيلِ  ، فإنه  . وقد جازِ، ومن أحبابنِا من قالَ: ليس بمجاز ٍ المــالتي ليست بقول ٍ
نَصرت  ذلك في )الت بصِرة(، والأول  أححُّ، لأن    لو كانَ حقيقةً في الفعلِ، كما هو حقيقةٌ في القولِ، 

: أمرَ  ، كما ي قال  ذلك إذا أ ريدَ بلتَصرَّفَ في الفعلِ كما تصر فَ في القولِ، في قال   .1«  القول  يأَمر 

ي بين   الشت رازي من خلالِ قولِ  الس ابقِ حقيقةَ الخلافِ الأحول  حولَ قيدِ القولِ، فيذكر  أنَّ من  
بقول ٍ أو بغر  ستدعاءالأحولييَن من اعتبر الأمرَ حقيقةَ في طلبِ الفعلِ واستدعائِ ، سواء كان الإ

، وقد نص  رَ هذا القولَ في كتابِ  )الت بصرَة(، إلا  أن    في )اللُّمَع( تَداركَ ذلك، واعتبَر أن  الأمرَ القول ٍ
ازياَ لا حقيقياً، بالفعلِ أمراً مَُ  ستدعاءفي سواه، فيكون  الإ اً بالقولِ فقط، مُاز  ستدعاءحقيقة في الإ

، كما   أمرَ بالفعللمراً، وقيلَ أن   بكون ِ  لت صفَ من قامَ بالفعلِ  لأن    لو كانَ الأمر  حقيقةً في الفعلِ،
من    ي قال  للن اطقِ بصيغةِ الأمر أن   قد أمرَ، فقيد  القولِ ي راد  ب  تَمييز  الأمر الل فظي  عن غرهِ مم ا ي فهم  

يـ ز  الأمرَ عم ا ع»الط لب  من غرِ الل فظِ، وهذا ما ي فهم من قولِ الجويني:   .2«الكلامِ  دافذكِر نا القولَ يم 

ي وض ح  الن ملة فائدةَ اعتمادِ قيدِ القولِ في تعريفِ الأمرِ والن هيِ، فيقول  في شرحِ  على روضةِ 
،  إستدعاءوقول  : "بالقولِ" أخرج الإشارة والر مز وبعضِ الحركاتِ التي ت فهِم  » الناظرِ: الفعلِ بغرِ قول ٍ

، والصيغة  من لوازم الط لبِ، بناءً  فهذا ي سمَّى أمراً مَُازياً، لأنَّ الطلبَ من على أن   لوازمِ الأمرِ الحقيقي 
، فالقول بالصيغة عندهم، من باب 3«عاني الن فسيةِ المــالكلامَ حقيقةٌ في العباراتِ الل سانيةِ، لا في 

 الت مييز بين الحقيقة والمجاز في الأمر.

                                  
 .39، 39اللُّمع في أحول الفق ، مرجع سابق، ص  ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 1
هان في أحول الفق  ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي   2  .814، ص19الجزء مرجع سابق،  ،البر 
مرجع سابق،  ،أحمد بن حنبل معبد الكريم بن علي بن محمد الن ملة، إتحاف ذوي البصائر بشترح روضة الناظر في أحول الفق  على مذهب الإما 3

 .921، ص19المــجلد 
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، إلا  أن    لم يَضَ بالإمعاعِ، 1اختاره  كثرٌ من الأحوليينِ إنَّ قيدَ القولَ في حَد  الأمرِ والن هيِ، وإن  
القولِ، م دخلًا في للفعلِ ب إستدعاءإذ من الأحولييِن من يعَركض  على حصرِ الأمرِ والن هي في كونِهِما 

لفعلِ اي فهم  من الإشارةِ والر مزِ والفعلِ، وكل  ما من شأنِِ  أن يَد لَّ على طلبِ  إستدعاءحد يهِما كل 
كِ في حالِ الن هي.  في حالِ الأمرِ، أو طلبِ الرك 

ومعنَّ »يقَول  الأسمندي م عل قاً على تَعريفِ الأمرِ عند م شتركطي القولِ فيِ ، وم عركضاً علي : 
  لِ اختصاصِ الأمرِ بالقولِ: أن   الدَّالُّ عليِ  دونَ غرهِ، وهذا باطلٌ، لأنَّ القولَ قد يدَلُّ عليِ ، وغر  القو 

الفعلِ يكون  بالقولِ، كما يكون  بغرهِ، من  إستدعاء، فهو ي ؤك د  أنَّ 2«كالإشارةِ وغرها يد لُّ علي 
إشارة ٍ، ورموز ٍ، وكتابة ٍ، وغرها من الأمورِ التي ي فهم  منها طلب  حصولِ الفعلِ في حالِ الأمرِ، وطلب  

قط، باطلٌ والن هيِ في الطلبِ الحاحلِ بالقولِ ف الامتناعِ عن الفعلِ في حالِ الن هيِ، لذا فبصر  الأمرِ 
هور  الأحولييَن. الف  ما ذكره  مع   وغر  حَبيح ٍ عنده ، وهو بهذا يخ 

يَذهب  الط وفي مَذهبَ الأسمندي في رفضِ  حصرَ الأمرِ والن هيِ في الطلبِ الحاحلِ بالقولِ فقط، 
: قيلَ هو القول  »إذ ي صر ح  قائلاً:  هو دَورٌ، وقيلَ أمورِ بِ  و المــأمورِ بفعلِ المــضِي طاعةَ قتالمــالأمر 

، فلو أ سقِطَ أو قيلَ بال إستدعاء قولِ الفعلِ بالقولِ على جهةِ الاستعلاءِ، وقد يَستَدعي الفعلَ بغرِ قول ٍ
 ستدعاءلإا، فالطُّوفي يَذكر  قول الأحولييِن في حد  الأمرِ، وحصره م ل  في 3«أو ما قامَ مقام   لاستقامَ 

                                  
 ،وسف أبو المــعال الج وينيوعبد المــلك بن عبد الله بن ي   ؛19، ص مرجع سابقين أبو علي بن إسباق الشتاشي، مد نظ ام الد  أحمد بن مح  : ي نظر 1

هان في أحول الفق  مد ؛814، ص19الجزء مرجع سابق، ، البر  مد بن مح  ومَحفوظ بن أحمد  ؛991، ص14الجزء مرجع سابق، ، حامد الغزالأبو  ومح 
، مرجع سابقمد بن الحسن الإس نوي، وعبد الرحيم معال الدين أبو مح   ؛983، ص19الجزء مرجع سابق، ، بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي

 ؛33، ص مرجع سابقوعبد الله بن عمر البيضاوي،  ؛989، 994، ص18الجزء ، مرجع سابقوالحسين بن رشيق المــالكي،  ؛811، 893ص 
ين بن كمال الدين عبد الحق البغدادي الحنبلي، قواعد الأحول ومَعاقد وعبد المــؤمن حفي الد   ؛11، ص مرجع سابقمد أمين س ويد الد مشتقي، ومح  

تصر تحقيق الأمل في علمي الأحول والجدل عودية، عة أم القرى، المــملكة العربية الس  جام ،19 ط تح: علي عباس الحكمي، ،الفصول مُ 
 .931، ص8الجزء محمد أبو الن ور زهر، مرجع سابق، و  ؛99م، ص 9122هـ/9311

مد بن عبد الحميد الأسمندي 2  .99مرجع سابق، ص  ،مح 
 .23الب لب ل في أحول الفق : مرجع سابق، ص ، ليمان بن عبد القوي الصرحري الحنبلي الطُّوفيس   3
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من  بالقولِ، ثُ   يعَركض  علي  م برزاً وجَ  الاعركاضِ في ، إذ ي صر ح  أن  الفعلَ قد ي ستَدعى بغرِ القولِ،
، إشارة ٍ وكتابة ٍ ورمز ٍ، وكلُّ ما من شَأنِِ  أن ي فهمَ من   طلب  إيجادِ الفعلِ، لذا يَدعو إلى تَقويِم هذا الت عريفِ 

      الفعلِ،  ستدعاءإمم ا ي فهم  من   الفعلِ بالقولِ، أو ما قامَ مَقامَ    إستدعاءأن    بأن ي قالَ في حد  الأمرِ 
 الفعلِ على جِهةِ الاستعلاءِ، وذلك بإسقاطِ كلمةِ )القول( من الت عريفِ. إستدعاءأو أن ي قالَ هو 

الأمر  »هِ: قول  في حد  الت عريفَ الذي يقَركح   الطُّوفي للأمرِ، في قدسيالمــمعال الد ين يتَبنَّ  
، كما يَجعل  الن هيَ م قابلاً للأمرِ، فيسري عليِ  ما قيلَ 1«إيجادِ الفعلِ بالقولِ أو ما يقَوم  مَقامَ  إستدعاء

للامتناعِ عن إيجادِ الفعلِ بالقولِ أو ما يقَوم  مقام  ،  إستدعاء كون   ، من حيث  2في حد  الأمرِ 
ى ولِ، كما قد يكون  بغرِ القولِ، مم ا يقَوم  مقام   من حيث  دِلالات  علعندَه  يكون  بالق ستدعاءفالإ

 الحاحلِ بالإشارةِ أو الكتابةِ أو الرمزِ أو غرهِ. ستدعاء، كالإستدعاءالطلبِ والإ

حد  الأمرِ والن هيِ جلي ٌ عند الشت ماخِي أيضاً، إذ ي صرح  بأنَّ الأمرَ في  إن  إنكارَ قيدِ القولِ 
لب  فعل ٍ غر   وحدُّه  ط: »إذ يقول ،يَ قد يكونانِ بالإشارةِ والكتابةِ، وذلك في ذكرهِ لحد  الأمرِ والن ه

، وهو ما قالَ ب  في حد  الن هيِ 3«ك ف على جهةِ الاستعلاءِ، وقد يكون  بالإشارةِ، وفي حورةِ الخبرِ 
الإشارةِ وفي حورةِ تعلاءِ، وقد يكون  بالن هي طلب  تركِ الفعلِ على جهةِ الاس»أيضاً، إذ يعرف   بالقولِ: 

هورَ الأحولييَن، مم ن حصرَ الأمرَ والن هيَ في الإ4«الخط   الف  مع  دون  بالقولِ  ستدعاء، فهو بقولِ  هذا يخ 

                                  
  علماء من ال أحمد بن حسن بن أحمد ابن عبد الهادي المــقدسي المــعروف بابن المــبرد: فاضل، ، هو(م9914 -9349ه/ 111 -231المــبرد )ابن

ل ا، ل  مصنفات منها: )مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثرة في الأحكام(، و)الدرر الكبر(، و)النهاية في اتصدمشتقالصالحية ب من أهلو  البارزين،
، رجع سابقممد بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقي، مود بن مح  خر الدين بن محَ الرواية(، و)تاريخ الإسلام(، و)الإقتباس(، وغر ذلك كثر. ي نظر: 

 .889، ص12الجزء 
ين بن حسن بن عبد الهادي المــقدسي الحنبلي، غاية السُّول إلى علم الأحول على مذهب الإماي   1 ضل أبو عبد الله م المــبجل والحبر المــفوسف معال الد 

 .19ص  ، مرجع سابق،أحمد بن محمد بن حنبل الشتيباني
 .19نظر: المــرجع نفس ، ص ي   2
 .89مرجع سابق، ص  ،أحمد بن سعيد عبد الواحد أبو العباس الشتماخي 3
 .89المــرجع نفس ، ص  4
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الامتناعِ عن  عاءإستدالفعلِ الذي ي فهم  من الإشارةِ أو الكتابةِ أمراً، و  إستدعاء، إذ أن    يعَتبر  غره
. الفعلِ الذي  ي فهم  مِنه ما نهياً، على عكسِ ما قالَ ب  الج مهور 

كلام الشت ماخِي، إذ ي ؤك د  أن  الكتابةَ أو الإشارةَ غر  داخلة ٍ في حد  الأمرِ   على ابن عقيل يردُّ 
ا هي تَ  إستدعاءوالن هيِ، حتى وإن ف همَ منها  ، وإنَّّ كِ، لأنَّ الكتابةَ ليست بقول ٍ عبرٌ عن الفعلِ أو الركَّ

كتابةِ، سموعة ، وهذا غر  م تبق ق ٍ في الالمــالقولِ ودلالةٌ علي ، ولأنَّ الكلامَ هو الحروف  والأحوات  
، كما أنَّ الكلامَ حيَن ي ا حروفٌ مَسطورةٌ لا مَسموعةٌ، فهي حروفٌ بغرِ أحوات ٍ ون  في الصدرِ كلأنهَّ

ا  ، فهي ت فهم  ولا ت سمع ، فلا يم كن  القول  أنه  فهومِ، فقولنا المــب إستدعاءفليسَ حثروف ٍ ولا أحوات ٍ
بصيغة ٍ  ستدعاءفهومِ، لأنَّنا لا نَسمَع  الإالمــب إستدعاءفهومِ باطلٌ، والإشارة  والكتابة  هما المــب إستدعاء

ا نفَهم   ، لذا فل مراً ولا نهياً، وليست أ ستدعاءيست الإشارة  والكتابة  التي ي فهم  منها الإمَُصوحة ٍ وإنَّّ
سموعةِ، وهو ما ــالممن الكلامِ أحلاً، فالأمر  والن هي  الحقيقيانِ لا يتبق قانِ إلا  بالحروفِ والأحواتِ 

فهومةِ المــعنها، ودونَ الإشارةِ  بهاعبرَِّ المــسموعةِ دون كتابتِها المــي عبـَّر  عن   )بالقولِ(، فيكونانِ بالصيغةِ 
يت الإشارة  والكتابة  أمراً، فذلكَ على سبيلِ   .1جازِ لا الحقيقةِ المــالنائبِةِ عنها، وإن سم 

قوم  علي  الذي يَ  ستدعاءسألةِ، قائمٌ حولَ ما إذا كانَ الإالمــإن  جوهرَ الخلافِ الأحول  في هذه 
       سموعةِ؟،المــ بالصيغةِ والأحواتِ  بالقولِ فقط، أي ستدعاءعلى الإ الت كليف  بأمر ٍ أو نهيِ يقتصر  

رِ مالذي ي فهم  من الإشارةِ والرمزِ والحركاتِ والكتابةِ والفعلِ، يَدخل  ضمنَ الأوا ستدعاءأم أن  الإ
   الفعلِ  تدعاءسإ، هل يَصح  اعتبار  الإشاراتِ والرموزِ التي ي فهم  منها والن واهيِ حقيقةً؟، وبمعنَّ لخر

كِ، أمراً أو نهياً حقيقيا؟ً، أم أن  الأمرَ والن هيَ الحقيقيانِ لا يتَبق قانِ إلا  بالقولِ؟. إستدعاءأو   الرك 

الحقيقة  أن  الخلافَ الأحولَّ حولَ ضابطِ القولِ، راجعٌ بالأساسِ إلى الخلافِ حولِ مسألة ٍ كبرى 
سموعةِ، فيكون حقيقةً ــالمحيث  كون  حقيقةً في العباراتِ والأحواتِ  تتَعلَّق  حثقيقةِ الكلامِ عمومــاً، من

                                  
مد أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي 1  .314 ،318، ص 18الجزء مرجع سابق، ، علي بن عقيل بن مح 
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ما الأحوات إلاً لن فسِ، و في الكلامِ الل ساني، أم أن    معان ٍ مَوجودةٌ في الن فسِ، وأن  الكلامَ هو كلام  ا
ن   جدلٌ كبرٌ، ع عن ، كما أنَّ الإشارةَ والكتابةَ والر مزَ تعبرٌ عن  أيضاً، وهذا الخلاف  نجمَ  تعبر

 . 1واستدلالٌ واسعٌ عند الأحولييَن، وردَ بيان  وتَفصيل  الأقوالِ في  في مببث ٍ سابق ٍ 

 ضرورةِ حدورِ ي شتر  كثرٌ من اللُّغوييَن إلى ب/ُقيد ُالقولُِ)الصيغة(ُعندَُأهلُِالل غةُِوالل سانِ:
الأمرِ والن هيِ في حورةِ حيغة ٍ مَنطوقة ٍ ومَسموعة ٍ، وإن لم يَستخدم وا م صطلحَ )القول( حراحةً، إذ يتبين   

ياً من تعريفاتِ الن باةِ والبلاغييَن اعتماد هم لقيدِ القولِ في الأمرِ والن هيِ، فلا ي عتَبر  الطلب  أمراً أو نهَ 
 حقيقياً عنده م، إلا  متى حدرَ في حورةِ قول ٍ بصيغة ٍ مَُصوحة ٍ، ويتَجلَّى ذلكَ في الت عريفِ الذي نقل   

من  ا الفعل  به ي طلب   ، حيغةٌ الأمرِ  مِثال  » ائلًا:قحيَن عرَّفَ الأمرَ  ،ابن الحاجبِ  الأسركاباذي عن
أن  غة ٍ موضوعة ٍ لطلبِ الفعلِ، إذ أنَّ الط لب لاب دَّ ، فالأمر  عنده  عبارةٌ عن حِي2«...خاطبِ المــ الفاعلِ 

، وإلا  لم يكن أمراً حقيقياً. ُيَصدرَ في حورةِ حيغة ٍ أو قول ٍ

إنَّ اعتمادَ قيدِ القولِ في الأمرِ والن هيِ ظاهرٌ عندَ كثر ٍ من البلاغييَن أيضاً، إذ ي عر ف  الس كاكي 
، زالِ ونَ  ،نزل، وانزلليَ  :، نحوا، أعني استعمالَ في استعمالهِ  ارةٌ ، عبالعربِ  في لغةِ  والأمر  »الأمرَ قائلًا: 

، فالس كاكي من خلالِ هذا الت عريفِ ي ؤك د  كونَ الأمرِ عبارةً عن 3«على سبيل الاستعلاءِ  ،وح 
الأمرِ، م فعلِ قرونِ بلامِ الأمرِ، واسالمــضارعِ المــاستعمال ٍ لصيغ ٍ مَُصوحة ٍ من نِحو فعلِ الأمرِ، والفعلِ 

صدرِ النائبِ عن الفعلِ، للد لالةِ على طلبِ حصولِ الفعلِ، فالأمر  عنده  لابدَّ أن يَصد ر في حورةِ المــو 
: ذكورةِ، وهو ظاهر  ما اعتمده  للن هيِ أيضاً حينَ المــقول ٍ لسانيٍّ مَنطوق ٍ ومَسموع ٍ بإحدى الصيغِ   يقول 

، 4«أحلَ استعمالِ: لا تَفعل، أن يكونَ على سبيلِ الاستعلاءِ والنَّهي مَحذوٌّ ب  حذوَ الأمرِ، في أن  »

                                  
 وما يليها. 21ورد الحديث عن هذه المسألة وتفصيلها في الفصل الأول من الدراسة، ي نظر: ص  1
 .983 ،984، ص 13الجزء مرجع سابق، ، ين الإسركاباذيرضي الد   2
 .382مرجع سابق، ص ، أبو يعقوب السَّكاكي بن عليمد ي وسف بن مح   3
 .382، صنفس  المــرجع 4
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، وهي قول  القاالمــفهو ي ؤك د  على حيغةِ الن هيِ  ئلِ: )لا نطوقةِ، والصادرة في حورةِ قول ٍ لساني  مَسموع ٍ
 تَفعل(.

ائلًا: ق لا يَختلف  القزوينِي عن الس كاكِي في اعتمادهِ قيدَ القولِ، إذ يتبد ث  عن حيغةِ الأمرِ 
 ،أكرم عمراً  :نحو ،وغرها ،نحو: ليَبض ر زيدٌ  باللا مِ  قركنةِ المــمن  يغت   حِ  أنَّ  ، والأظهر  ومنها الأمر  »

، كما ي ؤك د 1«عنَّلمــاها لذلك اعِ عند سمَ  الفَهمِ  بادرِ استعلاءً، لتَ  الفعلِ  لطلبِ  بَكر، مَوض وعةٌ  ور ويدكَ 
: ح دورَ الن هيِ في حيغة ٍ مَُصوحة ٍ،   قولكَ: ومِنها الن هي : ول  حرفٌ واحدٌ، وهو )لا( الجازمة في»فيقول 

 .2«)لا تفعل(...

            ي صرح العلوي بقيدِ القولِ في الأمرِ والن هيِ، إذ ي ؤك د  كونَ الأمرِ ما حدرَ في حورةِ قول ٍ 
هِ:  ي نبئ  قولٌ  ، أوعلَ ي الفتَستدعِ  حيغةٌ »..أو حيغة ٍ دالة ٍ على طلبِ حصولِ الفعلِ، فيقول  في حد 

 دعاءإست، فالأمر  عنده  حيغةٌ أو قولٌ موضوعٌ للدلالةِ على 3...«الغرِ  من جِهةِ  الفعلِ  إستدعاءعن 
قيِ، إذ أنَّ الأمرَ جازي  عن الأمرِ الحقيالمــحصولِ الفعلِ، فالقول  أو الصيغة  قيدٌ ضروريٌّ ليتمي زِ الأمرِ 

، وه الحقيقيَّ هو ما حدرَ  و ما في حورةِ قول ٍ بصيغ ٍ مَُصوحة ٍ، فالقول  قيدٌ جوهريٌّ في الأمرِ الحقيقي 
هِ:  فعلِ على جهةِ نعِ من الالمــهو عبارةٌ عن قول ٍ ي نبئ  عن »أعتمدَه  للن هي أيضاً حيَن قالَ في حد 

 .4«الاستعلاءِ، كقولكَ: لا تَفعل، ولا تَخرج

 ما، وإن لم يَستخدمدِ القولِ فيهيِ عند الل غوييَن اعتماد هم لقييتبينَّ  من تعريفاتِ الأمرِ والن ه
وا عن  بم صطلحِ الل فظِ أو الصيغةِ، حيَن اشركطوا ضرورةَ  م عبر  بعض هم م صطلحَ القولِ حراحةً، إلا  أنه 

ي هو الصيغة  هحدورِ الأمرِ والن هيِ في حورةِ حيغة ٍ لسانية ٍ مَنطوقة ٍ، بل أنَّ مِنهم من اعتبَر الأمرَ أو الن  

                                  
مد جلال الد   1  .992الت لخيص في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص  ،ين بن عبد الرحمان الخطيب القزوينيمح 
 .911، ص نفس المــرجع  2
 .999، ص14الجزء مرجع سابق، ، يي بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليميني العلوي 3
 .999، ص14الجزء المــرجع نفس ،  4
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هورِ الأحولييَن من  عَين ها، على نحوِ ما قالَ ب  العلويُّ، فيتبين   من ذلكَ أن  البلاغييَن على وفاق ٍ مع مع 
فهومِ من لمــاحيث  تقيدِهم للأمرِ والن هيِ بالقولِ، وضرورةِ الت لفظِ بالصيغةِ، من دونِ اعتبارِ الط لبِ 

 أو الفعلِ داخًلاَ في بابِ الأمرِ والن هيِ الحقيقيانِ. الإشارةِ أو الر موزِ أو الكتابةِ 

1-3ُ ُبينَُالأصوليينَُواللُّغويينَ:ـالم ـُ/ُضابط  يقَتضي أن يَكونَ  إنَّ التَّكليفَ الحقيقِيَّ  غايرةِ
، ولكنَّ مثل ذلكَ ي ، وهذا جائزٌ ولا شبهة فبين ذاتَيِن م تغايرَتيِن، إذ قدْ يَدث  أن يأمرَ الإنسان  نفَس   

غايرةِ، واعتبروه  لمــالا ي عتبر  تكليفاً حقيقياً في ع رفِ الأحولييَن، وكذا عندَ اللغوييَن، إذ التفتَوا إلى عنصرِ 
  الَحقيقيان، وذلكَ على نحو ما يرد  بيَان   فيما يأتي: ضابطاً أساسياً لمفهومَي الأمرِ والنَّهي

هور  الأحولييَن على ضابطِ  وليينَ:غايرةُِعندَُالأصالمــأ/ُضابط ُ مِع  مع  غايرةِ في الت كليفِ، لمــايج 
وهو  ،في م واجهةِ شخص ٍ أخر ٍ  ،كلٍّفِ المــمن خلالِ تأكيدِهِم على ضرورةِ حدورِ الأمرِ والن هيِ من 

، فالت كليف  بأمر ٍ أو نَهي ٍ لاب دَّ أن يكونَ بين ذاتيِن م تغايرتيِن، على اعتبارِ المــ ا هو أ كلَّف  ن  الت كليفَ إنّ 
خطابٌ ي وجه   الشت خص  إلى غرهِ، سواء تَضم نَ الخطاب  طلباً لحصولِ الفعلِ، أو طلباً للامتناعِ عن 

غايرةِ، ويَجعلونَها لمــاالفعلِ، وهذا جَليٌ في تعريفاتِ الأحولييَن للأمرِ والن هيِ، إذ ي شتر  كثرٌ منهم إلى فكرة 
 الأمرِ والن هيِ، فلا يكون  الخطاب  أمراً أو نهياً حقيقياً إلاَّ متى كان بين ذاتينِ  ضابطاً يَكم  حقيقةَ 

 م تغايرتَيِن.

: غايرةِ فيمَا نقَل   البَصريُّ حيَن تَحدَّثَ عم ا ي فيده  لفظ  )أمر(، إذ يقَالمــيتَجل ى ضابِط   اعلم »ول 
والطلبِ  ستدعاءفقط، وهو أن يكونَ على حيغةِ الإ أن    ي فيد أموراً ثلاثةً: أحد هما يرَجع  إلى القولِ 

للفعلِ، نحو قولكَ لغركَ: )افعل( و)ليَفعل(، والآخرانِ يتَعل قانِ بفاعلِ الأمرِ: أحد هما: أن يكونَ قائلاً 
نَّ صر ح أغايرةِ في الأمرِ، إذ ي  المــلاحظ  من كلامِ البصري  تأكيده  على فكرةِ المــ، ف1«لغرهِ: )افعل(...

رةِ الأمرَ ي فيد طلبَ الفعلِ من الغرِ بصيغة مَُصوحةِ من نحو )افعل( و)ليفعل(، ثُ يعَود لي ؤك دَ على فك

                                  
مد بن علي بن الط يب 1  .31، ص19الجزء مرجع سابق،  ،أبو الح سين البصري مح 
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غايرةِ حين يقول  )أن يكونَ قائلًا لغرهِ(، فالأمر  عندَه لاب دَّ أن يكونَ في م واجهةِ الغرِ، وهو ما المــ
 .1...«أم ا الن هي  فهو قول  القائلِ لغرهِ: )لا تفعل(: »اعتمده  للنَّهيِ أيضاً، إذ ي عر ف   بالقولِ 

الأمر  في اللغةِ: »غايرةِ في الأمرِ، إذ ي ورد  تعريفاً ل  في اللَّغةِ يقول  في : المــي قر  الشت اشي ضابِطَ 
مِ الفعلِ على اوفي الشت رعِ: تصر ف  إلز »، كما ينق ل  تعريف   في الشت رعِ بالقولِ: 2«قول  القائلِ لغرهِ افعل

، فالأمر  عندَه لاب دَّ أن يكون حادراً من شخصِ الآمرِ في م واجهةِ غرهِ، فهو قول  القائلِ 3«الغرِ...
 الأمرِ عندَ الشت اشيِ، غايرةِ حاضرٌ فيالمــأمورِ ب ، فضابط  المــلغرهِ )افعل كذا(، مع إلزامِ ذلكَ الغرِ بفعلِ 

 الشت رعِ ، فيكون  الن هي  في الل غةِ )قول  القائلِ لغرهِ لا تَفعل(، كما ي عرَّف فيأيضاً  ويَسري على الن هيِ 
 على أن   : )تصر ف  إلزامِ منعِ الفعلِ على الغرِ(. 

ليفِ، إذ ينَقل  حدَّ الأمرِ غايرةِ في الت كالمــاتريدي عن سَابقيِ  في تأكيدهِ على ضابطِ المــلا يَختلف  
 : ، فهو ي ؤك د  كونَ 4«و قول  القائلِ لغرهِ على سبيلِ الاستعلاءِ دونَ الت ضرعِ )افعل(ه»عندَه  فيقول 

أيضاً، حين عر فَ الن هي   الد مشتقيما اعتمده   ذاالأمرِ قولًا حادراً من الآمرِ في م واجهةِ غرهِ، وه
، فالد مشتقيٌّ م وافقٌ تماماً 5«تَفعل وأم ا الن هي  فهو قول  القائلِ لغرهِ على سبيلِ الاستعلاءِ: لا»قائلًا: 

واجهةِ غايرةِ، إذ الن هي  عندَه  هو القول  الصادر  من الن اهيِ في م  المــللماتريدي من حيث  اعتماده لضابطِ 
 متغايرتين، ، فلا سَبيل لتَبقيقِ الأمرِ أو النَّهي إلا بِوجود ذاتينالغرِ، بصيغة مَُصوحة ٍ هي )لا تَفعل(

 .لى بكونها لمرة، والثانية مأمورةت وحف الأو 

                                  
 .929، ص19الجزء ، السابقالمــرجع  1
 .19مرجع سابق، ص  ،مد بن إسباق نظ ام الدين أبو علي الشتاشيأحمد بن مح   2
 .19المــرجع نفس ، ص  3
مشتي الحنفي المــات ريديمَحمود بن  4  .23مرجع سابق، ص  ،زيد أبو الثناء اللا 
 ( هو محمد أمين بن محمد بن علي سويد: فقي  مناظر، ل  علم الفرائض، دمشتقي المــولد 9149 -9299هـ/ 9499 -9814أمين سويد ،)م

 .33 ، ص19الجزء ، مرجع سابقمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقي، مود بن مح  خر الدين بن محَ والوفاة، تعلم بدمشتق وبالأزهر. ي نظر: 
مد أمين س وَيد الدمشتقي، 5  .11مرجع سابق، ص  مح 
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طونَ قيدَ العلو  غايرةِ باعتمادهِم طريقَ الاستلزامِ، إذ يَشترك المــي شتر  كثرٌ من الأحولييَن إلى ضابطِ 
كلَّفِ، مم ا يَستلزم  ــالمكل ف  أعلى درجةً ومَنزلةً من المــفي الت كليفِ، والذي ي قصد  ب  ضرورة  أن يكونَ 

كونَ بين شَخصيهِما، إذ لا يم كن  تَحقُّق  العلوِ من دونِ وجودِ ذاتيِن م تغايرتيِن، فلا ي تصور  أن ي غايرةَ المــ
ابطِ الشت خص  أعلى درجةً ومَنزلةً من نفسِ ، لذا فإنَّ اعتمادَ قيدِ العلو  في الت كليفِ يَستلزم  يقيناً إقرارَ ض

بط العلو غايرة من خلال اعتمادهم لضاالمــفكرة  ون  ي قر إذ  يَن،غايرةِ، وهذا ما أقر ه  مَععٌ من الأحوليالمــ
 .1في تعريفاتِم للأمر والن هي

، وهو ما قالَ 2«قول  القائلِ لمن دونَ  : افعل إذا أرادَ ب  الإيجابَ »ي عر ف  الجص اص  الأمرَ بقولِ : 
الفعلِ  ستدعاءإالأمر  اقتضاء  الفعلِ، أو »ب  أبو يعلي الفراء  أيضاً، حين نقَلَ تَعريفَ الأمرِ قائلًا: 

: اقتضاء»، كما عر فَ الن هي بقولِ : 3«بالقولِ مم ن هو د ون    كِ بالقولِ مم ن هو  إستدعاء أو الن هي  الرك 
وتنَفي إمكانيةَ  غايرةِ في الأمرِ والن هيِ،المــت وحي بضرورةِ اعتمادِ ضابطِ ، فعبارة  )مم ن هو دون  ( 4«د ون   

.المــأمورِ، أو الن اهيِ و المــالت وحيدِ بين ذاتِ الآمرِ و   نهي 

 تحديدِ غايرةِ في الأمرِ والن هيِ يَكتسب  أهميةً كبرةً عند الأحولييَن، إذ ي عو ل  عليِ  فيالمــإنَّ ضابطَ 
د يَدث  أن جازِ فقط، إذ قالمــمرِ والن هيِ، وتَميزهما عم ا خرجَ من دائرتِِما، أو كانَ من بابِ حقيقةِ الأ

ا التَساؤلَ 5يأم رَ الإنسان  نفس   أو ينَهاها، وهذا م تصوَّرٌ ولا شبهةَ في  عند كثر ٍ من الأحوليينَ      ، إنّ 

                                  
مد أبو الوفاء و  ؛99، 39اللُّمع في أحول الفق ، مرجع سابق، ص  ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي نظر:  1 علي بن عقيل بن مح 

جع سابق، مر  ،الفقي  والمــتفق  ،أبو بكر الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابتو  ؛319، ص 18الجزء مرجع سابق، ، دادي الحنبليبن عقيل البغ
 .21مد رمضان المــظف ر، مرجع سابق، ص مح  و  ،892 ، ص19الجزء 

 .11، ص18الجزء مرجع سابق،  ،أحمد بن علي الرازي الجصاص 2
مد بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 3  .991، 19الجزء الع د ة في أحول الفق ، مرجع سابق،  ،مح 
 .991، ص19الجزء ، نفس المــرجع  4
مد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعينظر: ي   5 مَحفوظ بن أحمد و  ،393، ص18الجزء مرجع سابق، البَبر المــبيط في أحول الفق ،  ،مح 

مد بن علي بن الط يبو  ؛811، ص19 الجزءمرجع سابق، ، بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي ء الجز مرجع سابق،  ،أبو الح سين البصري مح 
ين بن عمر بن الحسين الر ازي، المــبصول في علم أحول الفق  ؛931، ص19 مد فخر الد   .931، ص18الجزء ، مرجع سابق ،ومح 
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غايرةِ  ــ المــ طِ أو نهياً حقيقيا؟ً، لذا فقد كان إقرار  ضاب في مثلِ هذه الحالةِ حول مدى اعتبارِ مثلِ ذلكِ أمراً 
 من مَفهومِهما جازِ، أو خرجَ المــمن بابِ الت فريقِ بين الأمرِ والن هيِ الحقيقيانِ، وما كان على سبيلِ 

وها في إطارِ غايرةِ في الأمرِ والن هيِ كمسألة ٍ م ستقلة ٍ بذاتِِا، وعالجً المــأحلًا، فقد حثثَ الأحوليونَ قضيةَ 
ا وتَفص ةٌ، وردَ بيانه  يل  حَثثِهِم لإمكانيةِ دخولِ الآمرِ أو الن اهيِ في أمرهِ ونهيِ ، وكانت لهم أراءٌ وأقوالٌ م تعد 

 . 1الكلامِ فيها في مَببث ٍ سَابق ٍ 

ُب/ُ ييَن بضابطِ م عظم  الل غوييَن والبلاغ صرحلم يَ ُغايرة ُعندَُأهلُِالل غةُِوالل سانِ:المــضابط 
 غايرةِ في الأمرِ والن هيِ، إذ ذكرَ كثرٌ مِنهم تَعريفات ٍ للأمرِ والن هيِ من دونِ الإشارةِ الصريةِ إلى ضابطِ المــ
 لغايرةِ فيهما، فلم يتبد ثوا عن ضرورةِ حدورِ حيغةِ الأمرِ أو الن هيِ من القائلِ في م واجهةِ الغرِ، بالمــ

 .2وطلباً للفعلِ أو الكفِ عن الفعلِ مع قيدِ الاستعلاءِ  إستدعاءاقتصروا على كونِ الأمرِ والن هيِ 

، لم يَمنع العلوي من غايرةِ في تعَريفِ الأمرِ والن هيِ المــإنَّ إغفالَ ج ل  البلاغييَن للتَّصريحِ بفكرةِ 
 إستدعاءعن  ي نبئ   ولٌ ق ، أوتَستدعي الفعلَ  يغةٌ حِ »... :حيَن عر فَ الأمرَ قائلاً  ،الإشارةِ والت أكيدِ عليها

فهو من خلِال هذا الت عريفِ ي ؤك د  كونَ الأمرِ حيغةً ، 3«الاستعلاءِ  ، على جهةِ الغرِ  من جِهةِ  الفعلِ 
فع والت عالِ في القولِ، لكن   ي ثبت  ضابطَ  غايرةِ فيِ ، إذ أنَّ هذا لمــاي ستدعى بها الفعل  على سبيلِ الرك 

 ستدعاءإالقولَ الطالبَ للفعلِ لاب دَّ أن يَكونَ في م واجهةِ الغرِ، وهو ما يَـت ضح  من قولِ : )ي نبئ  عن 
غايرةِ لمــاالفعلِ من جهةِ الغرِ(، وهو بهذا يتفر د  عن باقي البلاغييَن والل غوييَن ال ذين لم ي شتروا إلى ضابطِ 

م  ضرورةً لأمرِ والن هيِ، إلا  أنَ اعتمادَ البلاغييَن لعنصرِ الاستعلاءِ في التكليفِ يَستلز في تعريفاتِِم ل
 تعلِي عليها.كَلَّفِ، فلا يم كن  للإنسانِ أن يكونَ لمراً أو ناهياً لذاتِِ  ثُ  يَسالمــكل فِ و المــغايرةَ بين ذاتِ المــ

                                  
 .419، 411نظر: الفصل الثالث من الدراسة، ص ي   1
ين الإسركاباذي، :نظري   2 مد مد عبد الرحمان بن مح  و  ؛983 ،984، ص13الجزء مرجع سابق،  رضي الد  مرجع ، النبويالمــالكي بن قاسم بن مح 

 .382مرجع سابق، ص  ي،السَّكاكمد بن علي أبو يعقوب ي وسف بن مح  و  ؛99مرجع سابق، ص ، مد علي الس راجمح  و  ؛33سابق، ص
 .999، ص14الجزء مرجع سابق،  ،يي بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليميني العلوي 3
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 يين:ُلدلالةُِالت كليفُِالحقيقيةُِعندُالأصوللة ُشكُ ــالمُ الض وابطُالس ياقيةُ/ُالقيودُو2ُ
إلى دلالاتِ مَُازية  ،يلعب  الس ياق  دوراً بارزاً في حرفِ الصيغِ الت لكيفيةِ من دلالاتِِا الحقيقيةِ 

كليف ودلالاتِ ، صاحبة  ل ، إلا  أن  الأحوليين في حَثثهم لحقيقة التَّ المــوالقرائن   ،يقتضيها سياق  الخطابِ 
لالاتِ الحقيقيةِ اً أساسيةً في الت مييز بين الدر لة من الضوابطِ الس ياقية، التي اعتبروها مَعايأقروا مع  

 جازيةِ للتَّكليفِ، ووضعوها كشت روط ٍ وقيود ٍ لاعتبارِ الت كليف على الحقيقةِ، ومتى لم تتوفر تلكالمــو 
 اقية في ما يلي:تلف تلكَ الضوابطِ السَّيجازِ، وبيان  مُ  المــالضوابط  خرج التَّكليف  من الحقيقةِ إلى 

2-1ُ/ُ على كون  ينَ الأحوليإمعاعِ  رغمَ بينُالأصوليينَُواللُّغويينَ:ُُ()الوجوبُُِالإلزامُِقيد 
الفعلِ  كان طلباً للفعلِ في حالِ الأمرِ، أو طلباً للكفِ والامتناعِ عن سواء طلَباً، ما تَضمَّنَ  التَّكليفِ 

مفي حالِ الن هيِ، إلا   اً جازماً م لزماً من حيث  كون  طلب ،ذا الطلبِ القوةِ الإلزاميةِ لهاختلفوا في  أنهَّ
رد  طلب ٍ للفعلِ أو الكفِ من غرِ قيدِ إلزام ٍ ووجالمــللم خاطَبِ ب ، وم وجباً لطاعةِ  ، خاطِبِ، أم أن   مُ  وب ٍ

 .وفيما يلي تفصيل  القولِ حولَ قيدِ الإلزامِ والوجوبِ عندَ الأحوليينَ 

 ،امِ في الأمرِ والن هيِ قيدَ الإلز  الأحوليينَ  أقرَّ فريقٌ منأ/ُقيد ُالالزامُِ)الوجوبِ(ُعندَُالأصوليينَ:ُ
م لزماً  الأمر   يَكون   حيث   ،الوجوبِ و  الحتمِ  على وج ِ  طلباً للفعلِ  نَ ما تَضمَّ  الأمرِ  لى اعتبارِ إ فذهب وا

ت  للمأمورِ   على وج ِ  عن الفعلِ، ا للامتناعِ طلباً جازمً  نَ ما تَضمَّ  ب ، والن هي   أمورِ المــ امتثالَ  علي ِ  م  ، وي 
تحديدِ مَفهومِي الأمرِ  في ،فكانَ قيد  الإلزامِ عنصراً جوهرياً عندَهم عن ، نهي  المــ تركِ في  والإلزامِ  الحتمِ 

شتر عِ، ومِثل ها المــ عن خاص ٍ  حيغة  الأمرِ إذا وردت في لفظ ٍ »والن هيِ الحقيقيانِ، وفي هذا يقَول  الحبابي: 
خبِر عن  على وجِ  لمــاأمورِ ب  أو المــحيغة  الخبِر التي في مَعنَّ الأمرِ، أفادت الإيجابَ، أي طلبَ الفعلِ 

الإلزامِ والحتمِ، إذ حيغة  الأمرِ وما في مَعنَاها مَوض وعة لغةً للإيجابِ، والل فظ  عندَ إطلاقِِ  ينَصرف  إلى 
ُ.1«قيقي  الذي وضعَ ل ، ولا ي صرف  عن معناه  الحقيقي  إلا  بقرينة ٍ مَعناهِ الح

                                  
 .899، ص مرجع سابق ،أحمد الحبابي 1
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شت رعِ: ينَقل الشت اشِي تعريفاً للأمرِ، يتَبنََّّ فيِ  قيدَ الإلزامِ والوجوبِ، فيقول  م برزاً حدَّ الأمرِ في ال
تَضمَّنَ إلزامَ فعل ٍ على  ، فالأمر  الشت رعيُّ عنده  ما1«وفي الشت رعِ: تصرُّف  إلزامِ الفعلِ على الغرِ...»

الغرِ، أي طلبَ حصولِ الفعلِ مع الإجبارِ والإلزامِ على فِعلِِ ، من غرِ تَخير ٍ للمَأمورِ في الفعلِ أو 
كِ، إذ أنَّ عدمَ امتثالِ  للفعلِ  فما يضفي حفة الإلزام  ،أمورِ بِ ، ي عتبر  مَعصيةً تَستوجب  العقابَ المــالرك 

ا هو اقركان   بالوعيدِ والعقاب على عدم الامتثال، والث واب على للامتثال للت كلعلى الأمر والن هي   يف.إنّ 

لم يَختلف الجص اص عن الشت اشي من حيث  تقيده للأمرِ بقيدِ الإلزامِ، وإن عبـ رَ عن  بم صطلحِ 
، إذ يقول  في حد  رِ ب الإيجابِ، الذي ي قصد  ب  ضرورة  أن يكونَ الأمر  م وجباً للامتثالِ، وم لزماً للمأمو 

، فهو ي قرُّ أن  الأمرَ طلبٌ بقول ٍ ي وج ه   2«قول  القائلِ لمن دونَ   افعل إذا أرادَ ب  الإيجابَ...»الأمرِ: 
القائل  لمن هو دون  ، بصيغة ٍ مَُصوحة ٍ هي )افعل(، لكنَّ   ي ضيف  شرطاً وقيداً على هذا الطلبِ، وهو 
ضرورة  أن ت ستخدمَ هذه الصيغة  بغرضِ الإيجابِ، أي أن يكونَ طلب  الفعلِ على وجِ  الحتمِ والإلزامِ 

 الفعلِ عندَ قصود  بإيجابِ المــأمورِ ب ، فالمــأمورِ بالفعلِ المــونَ الآمر  م ريداً إلزامَ والوجوبِ، بأنْ يَك
: الوجوه التي قد يخَ أو لَ الجصاصِ، هو لزوم    وحَتميت  ، وهذا ما ي فهم  من قولِ  م بيناً  رج  إليها الأمر 

 .3«ابِ الفعلِ و)إلزامِ (...وقول  القائلِ افعل ي ستَعمل  على سبعةِ أوج  ٍ: على جهةِ إيج»

 يتَبين   مم ا تقد مَ أن  الجص اصَ يَصر  دلالةَ الأمرِ الحقيقي  فيماَ دلَّ على طلبِ الفعلِ على وج ِ 
ا ي سمَّى أمراً من  ، وإنّ  الإلزامِ والوجوبِ، أم ا ما لم يتَضمنْ قيدَ الوجوبِ والإلزامِ فليسَ بالأمرِ الحقيقي 

قط، فيكون  أمراً مَُازياً لافتقادهِ قيدَ الوجوبِ والإلزامِ، فالأمر  الذي يرَد  على الأوجِ  جازِ فالمــبابِ 
، سواءً كان على وجِ  الن دبِ أو الإباحةِ، أو الإرشاِد أو الت هديدِ المــالس تةِ  تبق يةِ التي ذكرها الجصاص 

ذا يتَجلى يقَيناً جازي ، وهالمــفي حكمِ الأمرِ  أو غرها من الوجوهِ، لا ي عد  أمراً حقيقياً عنده ، بل يكون  

                                  
 .19مرجع سابق، ص  ،مد بن إسباق نظ ام الدين أبو علي الشتاشيأحمد بن مح   1
 .11، ص18الجزء مرجع سابق،  ،أحمد بن علي الرازي الجصاص 2
 .21، ص18الجزء ، نفس  المــرجع 3
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واختلفَ أهل  العلمِ في قولِ : )افعل( إذا كانَ نَدباً أو إباحةً أو إشارةً، هل ي سمى أمراً، بعد »في قولِ : 
 .1«اتفاقِهم على أن    إذا أرادَ الإيجابَ كانَ أمراً 

 حدرت على وجِ  متَى  ،ةِ )افعل( أمراً حقيقياً فالجص اص  ي ؤك د  إمعاعَ الأحولييَن على كونِ حيغ
                  لن دبِ متى حدرت على وجِ  ا ،الإيجابِ والإلزامِ، في حيِن ذكرَ خلافاً أحولياً حولَ هذه الصيغةِ 

ا مأو الإباحةِ أو الإشارةِ، من غرِ إلزام ٍ وإجبار ٍ على الفعلِ، فكان الأحوليونَ على قوليِن في ذلكَ، بي نه  
ه  فقالَ قائلونَ: معيع  ذلكَ ي سمَّى أمراً، وليسَ ورود  »من خلالِ قولِ :  ،الجص اص  م نتصراً لأحدهِما

م طلقاً أولى بأحدِ هذه الوجوهِ الثلاثةِ من  بالآخرِ، ومَعيع   ي سمى أمراً، وقالَ لخرونَ: حقيقة  الأمرِ ما  
، كانَ مَُازاً)..كانَ إيجاباً، وما عداه  فليسَ بأمر ٍ على الحقيقةِ  .(، ، وإن أ جريَ عليِ  الاسم  في حال ٍ

الصبيح    .2«وهذا هو القول  

تتَبين   من كلامِ الجص اصِ حقيقة  الخلافِ الأحول  حولَ ضابطِ الإلزامِ والإيجابِ، حيث  اتفقَ 
قياً، غرَ أن  يالأحوليونَ على أنَّ حيغةَ الأمرِ متى حدرت على وجِ  الحتمِ والإيجابِ كانت أمراً حق

تلفِ ال ،خلافَـه م كانَ حولَ الصيغةِ التي ترد  على وجِ  الإباحةِ والن دبِ والاشارةِ  وجوهِ الأخرى التي ومُ 
، فكانوا على قوليِن؛ يرى الأول  مِنهما أن  هذهِ الأوجَ  ت عد أمراً حقيقياً، ولا وجَ  لإخراجِها إليها تَخرج  

، يِن يرَى لخرونَ أنه ا في ح اعتبارها تَضم نت طلباً لحصول الفعل من الغر،ب من دائرةِ الأمرِ الحقيقي 
الإلزامِ فيها، على  لانتفاءِ قيدِ  ، وذلكجازِ فقط، ولا تَدخ ل  في الأمرِ الحقيقي  المــت سمَّى أمراً من بابِ 

الإلزامِ، وهو ما انتصرَ يجابِ و هو ما تَضمَّنَ طلباً لحصولِ الفعلِ على وجِ  الإ ،اعتبارِ أنَّ الأمرَ الحقيقيَّ 
، إذ اعتبره  الرأيَ الأححَ، وتبنَّاه  في تعريفِ  للأمرِ الحقيقي   خلالِ اشركاطِِ  قيدَ الإيجابِ  من ،ل  الجصاص 

 والإلزامِ فيِ .

                                  
 .29، ص18الجزء سابق، الرجع الم 1
 .28، 29، ص 18الجزء ، نفس المــرجع  2
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ط اعةِ، إذ لي عدَّ الباقلاني من أنصارِ قيدِ الإلزامِ والحتمِ في الت كليفِ، إلا  أن    ي عبـ ر  عن   بم صطلحِ ا
             قتضاء  أمورِ، بشترطِ أن يكونَ هذا الاالمــيَشتركط  أن يكونَ الأمر  في حورةِ قول ٍ يقَتضيِ فِعلًا من 

ا ما تَضمَّنَ أمورِ ب ، أم  المــأمورِ للآمرِ بفعلِ المــأو الطلب  على وجِ  الطاعةِ، أي أن يَستَوجب  طاعةَ 
ل ٍ في لطاعةِ، كأن يكونَ على وجِ  الرغبةِ والسؤالِ والت ضرعِ، فهو غر  داخطلباً للفعلِ على غرِ وجِ  ا

أمورِ المــ  الفعل  من قتَضى بالمــأن   القول  »حد  الأمرِ عنده ، وهذا ما ي فهم  من قولِ  م برزاً حقيقةَ الأمرِ: 
 .1«على وجِ  الط اعةِ 

لَ: إنَّ خاحيةَ الأمرِ وإن قي»ما ي ثبت  اشركاطَ الباقلاني لقيدِ الإلزامِ والحتمِ في الأمرِ، هو قول  : 
، فهو ينَفي اعتبارَ 2«سألةِ( كانَ ذلكَ حبيباً المــوحقيقت   أن    )طلب  الفعلِ واقتضاؤه  على غرِ وجِ  

تلف ظَ المــ ، إذ أنَّ حقيقياً، لانتفاءِ قيدِ الإلزامِ والحتمِ في سألةِ والت ضرعِ أمراً المــالطلبِ الواردِ على سبيلِ 
اخلٌ في بابِ أمورِ بامتثالِ أمرهِ، لذا فقول   دالمــسألةِ، لا يَملك  إلزامَ المــبصيغةِ الأمرِ على وجِ  الدعاءِ و 

لَ: خاحيت   أن    ولو قي»ولِ : جازي  لا الأمرِ الحقيقي  الذي يكون  على وجِ  الإلزامِ، بدليلِ قالمــالأمرِ 
)اقتضاء  الطاعةِ والانقيادِ بالفعلِ( كان ذلكَ حواباً، للفرقِ بينَ   وبين طالبِ الفعلِ على وجِ  الرغبةِ 

، فقيد  الطاعةِ والإلزامِ أساس  الت فرقةِ بين الأمرِ الحقيقي  3«والسؤالِ، وما ليسَ بطلب ٍ للطاعةِ والانقيادِ 
الاً ولا والأمر لا يَصحُّ أبداً أن يكونَ رغبةً وسؤ »ازي  عنده ، وهذا ما ي فهم  أيضاً من قولِ : جالمــوالأمرِ 

 .4«مثل  ، وكذلكَ السؤال  لا يَج وز  أبداً أن يكونَ أمراً، وإن ححَّ تماث ل  العبارةِ عنه ما

 ، إذ يقول  جوبِ الفعلِ وإلزام ِ ى و صطلحِ الطاعةِ الدَّال  عللم مع الباقلاني في توظيف ِ  وينيالج   يَـت فق  
ويني أن  الج   تبين  فَ ، 5«ب  أمورِ المــ بفعلِ  أمورِ المــ طاعةَ  قتضي بنفس ِ المــ هو القول   الأمر  » :الأمرِ  في حد  

                                  
 .19، ص18الجزء مرجع سابق،  ،مد بن الطيب أبو بكر البَاقلانيمح   1
 .19، ص18الجزء المــرجع نفس ،  2
 .  19، ص18الجزء المــرجع نفس ،  3
 .12، 11، ص18الجزء ، نفس  المــرجع 4
هان في أحول الفق ، مرجع سابق،  ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي   5  .814، ص19الجزء البر 
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لا  ، والطاعة  الآمرِ  ةَ طاع اقتضائِ ِ ب ب ، وذلكَ  أمورِ المــ بفعلِ  للمأمورِ  إلزاماً  الأمر   نَ تضمَّ أن يَ  يَشتركط  
:  من قولِ  ، وهذا ما ي فهم  اً عاحي ع دَّ  وإلا   الأمرِ  بتنفيذِ  م لزمٌ  أمور  المــب ، لذا ف أمورِ المــ إلا  بفعلِ  ق  تبقَّ تَ 
يـ   وذكِر نا الطَّاعةَ »  .1«الطاعةِ  ، من غر جزم في طلبِ والرغبةِ  عن الدعاءِ  الأمرَ  ز  يم 

 والرَّغبةِ  الدعاءِ  لى دلالةِ إ رج  الذي يخَ  والأمرِ  الحقيقي   بين الأمرِ  فريقِ في الت   الضابطَ  ويني أنَّ الج  ي قرُّ 
ا هو ع نصر    يجابَ ن إتضم  ، أمَّا إن لم يَ حقيقياً  كان أمراً   للفعلِ  إلزاماً  الطلب   نَ ضم  ، فإن تَ الإلزامِ  إنَّّ

من  أيضاً  ما ي فهم   و، وهوالر غبةِ  الد عاءِ  فهو من قبيلِ  سألةِ،المــأمورِ، بل كانَ على وجِ  المــعلى  الفعل
 فرد الجوينِي  ،  ك لفةٌ يِ الدعاء إلى ما ف بأن    عر ف   لما  ، للتَّكليفِ الباقلاني  على تَعريفِ  اعركاض ِ  خلالِ 
 خاطبِ المــ بتَطويقِ  ر  شتعِ ي   ك لفة، فإن  التَّكليفَ   إلى ما في ِ  ، أنَّ  إلزامٌ نا في مَعناه  عندَ  والأوج   : »بالقولِ 
 .2«ــــ ــكَلَّفِ المــمن  خرة ٍ  غرِ ، من الك لفةَ 

ن إنَّ اعركاضَ الج ويني على تَعريفِ الباقلاني للت كليفِ، مَردُّه  الاختلاف  حولَ قيدِ الإلزامِ فيِ ، م
رد  الباقلاني غرَ  وطلب ٍ لما فيِ  كلفةٌ، فإن كان إستدعاءحيث  كون  إلزامًا وإيجاباً لما فيِ  كلفةٌ، أم مُ 

لزامِ، ا القيدِ في الت كليفِ، فإن  الج ويني يرى حقيقةَ الت كليفِ في كونِ  قائماً على قيدِ الإم شتركط ٍ لهذ
ذا وعليِ  فإنَّ كل طلب ٍ للفعلِ لم يرد على وجِ  الحتمِ والإلزامِ، لا ي عدُّ أمراً حقيقياً في ع رف الج ويني، وه

: الورقاتِ( م صرحاً بقيدِ الوجوبِ ف الكلام يَسري على الن هيِ أيضاً، إذ ي عر ف    في )متنِ  ي ، فيقول 
كِ بالقولِ مم ن هو دونَ   على سبيلِ الوجوبِ  إستدعاءوالن هي : »  .3«الرك 

إنَّ الخلافَ حولَ قيدِ الإلزامِ في الت كليفِ، ينَجَر  عن   خلافٌ حولَ حقيقةِ الت كليفِ ككل ، 
فالأخذ  بقول الباقلاني، من شَأنِِ  أن ي دخلَ الأمر الواردَ على سبيلِ الن دبِ، والن هيَ الواردَ على سبيلِ 

، على   إلى ما فيِ  كلفةٌ، اعتبارِ أن  معيعَ هذه الأوجَ  دعاءٌ الكراهةِ، في دائرةِ الت كليفِ الشت رعِي  الحقيقي 

                                  
 .814، ص19الجزء  السابق،المــرجع  1
 .919، ص19الجزء المــرجع نفس ،  2
 .91، صالجويني، متن الورقات، مرجع سابقعبد المــلك بن عبد الله  3
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فتدخل  في دائرة الت كليفِ الأحكام  الشت رعية ، من وجوب ٍ وتَحريم ٍ ونَدب ٍ وكراهة ٍ، أم ا الأخذ  بتعريفِ 
الِ فمن شَأنِِ  حصر  الت كليفِ الشت رعي  فيما دلَّ على الوجوبِ في حالِ الأمرِ، والت بريِم في ح ،الج وينِي 

، وإن سم  يتْ تكليف اً الن هيِ، في حيِن تَخرج  باقِي الوجوهِ من ندب ٍ وكراهة ٍ من دائرةِ الت كليفِ الحقيقي 
جازِ لا غر، وذلك لانتفاءِ عنصرِ الإلزامِ والوجوبِ فيها، لذا فقد اعتمدَ كثرٌ من المــفمن بابِ 

 دلالتِهما الحقيقيةِ في الوجوبِ والت بريِم فقط. ، لحصرِ 1الأحولييَن قيدَ الإلزامِ في الأمرِ والن هيِ 

كن إنَّ قيدَ الإلزامِ وإن اعتمدَه  مَععٌ كبرٌ منَ الأحولييِن في تعريفاتِِم للأمرِ والن هيِ، إلا  أن    لم ي
الو جوِب و محلَّ إمعاع ٍ بينَهم، إذ أنَّ مِنهمْ من ي ورد  تعريفاتِ للأمرِ والن هيِ من غر تصريح ٍ بقيدِ الإلزامِ 

 :    الأمر  اقتضاء  الفعلِ »فيهِما، فيَذكر  أبو يعَلي الفراء تعريفاً للأمرِ م سقطاً قيدَ الإلزامِ فيِ ، إذ يقول 
هِ: 2«الفعلِ بالقولِ ممَّنْ هو دون    إستدعاءأو  ، وهو ظاهر  ما اعتمدَه  للن هيِ أيضاً، حين يقَول  في حد 
كِ بالقولِ ممَّنْ هو دونَ   ا إستدعاءوالن هي: اقتضاء  أو » ، فأبو يعلي لا ي شتر  إلى قيدِ الإلزامِ في حد  3«لرك 

، فكل ما تَضمنَ طل ستدعاءالأمرِ والن هيِ، بل يَكتفي بم جردِ الإ باً بالقولِ من دونِ حتم ٍ ووجوب ٍ
، غرِ قيللفعلِ أو الامتناعِ عن الفعلِ ممَّن هو دون   اعتبَر أمراً أو نهياً، من  إستدعاءو  د إلزام ٍ ووجوب ٍ

فيكون  الأمر  الصادر  على وجِ  الن دبِ أو الإباحةِ أمراً حقيقياً، والن هي الصادر  على وجِ  الكراهةِ نهياً 
 .ه  شتكٍّلةِ لدلالةِ الت كليفِ الحقيقةِ عندالمــحقيقياً، ذلك أن  الوجوبَ والإلزامَ ليسَ من القيودِ 

لفراء، إذ ي عر ف  الأمرَ والن هيَ من د ون ذكر ٍ لقيدِ الإلزامِ والو جوبِ مَذهبَ ا الكَلْوَذانييَذهب  
: »فيهما، فيقول  في حد  الأمرِ:  ، كما ينَق ل حدَّ 4«الفعلِ بالقولِ على وجِ  الاستعلاءِ  إستدعاءالأمر 

                                  
مد ي نظر:  1 إبراهيم بن علي أبو و  ؛18، ص14الجزء  مرجع سابق، ،الإحكام في أحول الأحكام، ابن حزم الأندلسيعلي بن أحمد بن سعيد أب و مح 
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  .13، 14ص  مرجع سابق، د رر الأحول مع شرح  في أحول الفق ،
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الفعلِ  إستدعاءرد  ، فالأمر  عنده  مُ  1«وهو قول  القائلِ لغرهِ: لا تَفعل على وجِ  الاستعلاءِ »الن هي: 
أمورِ ب ، المــورِ بالفعلِ أمالمــالكفِ عن الفعلِ بصيغةِ )لا تَفعل(، من غرِ إلزامِ  إستدعاءبالقولِ، والن هي  

تعلاءِ  نهي  عن ، فكلُّ قول ٍ تَضمَّنَ طلباً لحصولِ الفعلِ على وجِ  الاسالمــالكفَ عن بنهي  المــولا إلزام 
 ول ٍ تضم نَ طلباً للامتناعِ عن الفعلِ على وجِ  الاستعلاءِ كانَ نهياً، سواء حدرَ الط لب  كانَ أمراً، وكلُّ ق

 .2على وجِ  الإلزامِ أو الن دبِ أو الكراهةِ أو حتى الإباحة ، وقد وافق   معع  من الأحولييَن في ذلك

ُوالل سانِ:ُ ُ)الوجوبِ(ُعندَُأهلُِالل غةِ ُالإلزامِ هور  النُّباةِ لقب/ُقيد  يدِ الإلزامِ لم يلَتَفت مع 
لامتناعِ والوجوبِ في الأمرِ والن هيِ، إذ ي عر فونَ الأمرَ باعتبارهِ طلباً لحصولِ للفعلِ، والن هي باعتبارهِ طلباً ل

الكِي حدَّ ــالمم خاطَبَ بامتثالِ ، فيذك ر أبو قاسالمــعن الفعلِ، من غرِ إقرار ٍ بكونِهما طلباً جازماً ي لزَم  
: ، إذ يقول  على  ما دلَّ  مرِ حَد  الأ»ُالأمرِ باعتبارهِ طلباً لحصولِ الفعلِ، من دونِ قيدِ إلزام ٍ أو وجوب ٍ

ب   طلب  ما ي   الأمر  »، وهو ظاهر  ما قالَ ب  الس راج  حيَن ذكرَ تعريفاً للأمرِ جاءَ في : 3...«الط لبِ 
ا كثرٌ من اللُّغوييَن ، وقد حذ4«...لمِ ــــالت ك بعد زمنِ  يءٌ شَ   .5عاحرينَ المــا حذوهم 

تفاتِِم لمعاني ترجع  لعدمِ ال ،إنَّ علَّةَ إسقاطِ قيدِ الإلزامِ والوجوبِ من الأمرِ والن هيِ عندَ الن باةِ 
الصيغةِ ودلالاتِِا، بقدرِ اهتمامِهم بالصيغةِ وأحكامِها النَّبويةِ والإعرابيةِ، إذ الأساس  عندَهم هو 

، من غرِ تفصيل ٍ لمختلفِ الدلالاتِ و البب عاني لمــاث  في حيغِ الأمرِ والن هيِ وما يتعلق  بها من أحكام ٍ

                                  
 .491 ، ص19الجزء ، السابقالمــرجع  1
 ؛11، صمرجع سابقوسف أبو منصور، ين بن ي  والحسن معال الد   ؛99 ، ص19الجزء ، مرجع سابقرخسي، أحمد بن أبي سهل أبو بكر الس   :ي نظر 2

، 491مرجع سابق، ص  ،لمسانيمد بن أحمد أبو عبد الله الحسني الت  ومح   ؛91المــرجع السابق، ص، والحسن بدر الد ين بن عبد الغني الحنبلي المــقدسي
389 . 

مد مد عبد الرحمان بن مح   3  .33مرجع سابق، ص، النبويالمــالكي بن قاسم بن مح 
مد علي الس راج، 4  .99 مرجع سابق، ص مح 
مد س  يع ر ف  5 مد س ليمان ياقوت، . «هو ما دل  على طلب وقوع الفعل بعد زمن الت كلم...»ليمان ياقوت الأمر بقول : مح  طبيق التعليمي والت   بوالن  مح 

ويوافق  في ذلك ج رجِي شاهين عطي ة، فيعر ف  ؛323ص  م،9119ه/ 9391، ، طبعة جديدة، مكتبة المــنار الإسلامية، الكويتفي القرلن الكريم
 .81 مرجع سابق، ص، ج رجي شاهين عطي ة .«الأمر ما ط لب ب  إنشتاء فعل المــ ــستقبل...»الأمر بقول : 
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 هيِ والن   الأمرِ  نزلةِ بمَ  عاءَ لد  ا واعلم أن  »بر دِ: المــالبلاغيةِ التي قد تَخرج  إلي  الص يغة ، وهذا ما ي فهم  من قولِ 
ا قيلَ ، خاطبةِ المــعند  والحذفِ  في الجزمِ   وتَطل ب   ،د ونكَ  من هو تأم ر   للمَعنَّ، لأن كَ  وطلبٌ  ءٌ د عا وإنّ 
، فالصيغة  وأحكام ها ثابتةٌ رغمَ تَغرِ معانيِها ودلالاتِِا، فصيغة  الأمرِ سواء دلَّتْ على 1«د ون    مم ن أنتَ 

الحذفِ عند النَّبويةِ، كالجزمِ و تَظلُّ ثابتةٌ من حيث  الأحكامِ  ،عاني المــالأمرِ أو الد عاءِ أو غرهِا من 
لنَّظرِ عن دلالتِ  بغض  ا ،خاطبةِ، لذا فتعريف  الأمر عندَ الن باةِ جاء عاماً لكلِ لفظ ٍ داخل ٍ في الأمرِ المــ

رجَ ما لم يَـتَضمَّن دلالةَ الوجوبِ   في سياق ٍ معين  ٍ، وتقيد  الت عريفِ بقيدِ الوجوبِ والإلزامِ من شأنِِ  أن يخ 
ةِ الأمرِ، وليس هذا م راد  الن بوي  من دراسةِ الأمرِ، والكلام  ذات   يسري على الن هيِ باعتبارهِ من دائر 

ُم قابلاً للأمرِ. 

باً لم يَختَلف البلاغيونَ القدماء  كثراً عم ا قالَ ب  الن باة ، إذ ي عر فونَ الأمرَ والن هيَ باعتبارهِما طل
لامتثالِ ، تَقيدِ الطلبِ بكونِ  جازماً وم لزماً للم خاطَبِ ب ، وم وجِبا ً  للفعلِ أو الكفِ عن الفعلِ، من غرِ 

 ،نها الأمر  ومِ » وإن زادوا في  قيدَ الاستعلاءِ الذي لم يلَتفت إلي  الن باة ، فيعر ف  القزوينِي الأمرَ قائلًا:
، 2«عنََّ المــ ها لذلكَ عند سماعِ  الفَهمِ  لتبادرِ  ،استعلاءً  الفعلِ  لطلبِ  مَوض وعةٌ )...(، يغت   والأظهر أن حِ 

، وقد وافق   في إسقاطِ قيدِ الوجوبِ والإلزامِ من الأمرِ والن هيِ مععٌ 3وهو ظاهر  ما اعتمدَه  للن هي أيضاً 
 .4من البلاغييَن القدامى

ؤك دينَ م  عاحرونَ على القدماءِ، فيَشتركطونَ قيدَ الإلزامِ في الأمرِ والن هيِ، المــيَستَدرك  البلاغيونَ 
ضرورةَ ح دورِ الأمرِ والن هيِ في حورةِ طلب جازم وم لزم للم خاطبِ ب ، فكانَ قيد  الإلزامِ والإيجابِ 

جازِ فقط، لمــا شرطاً ضرورياً لتبديدِ دلالةِ الأمرِ والن هيِ الحقيقيانِ عندَهم، وإخراجِ ما كانَ من بابِ 

                                  
مد 1  .941 ، ص18الجزء ، مرجع سابق، دالمــبر   أبو العباس بن يزيد مح 
مد جلال الدين بن عبد الرحمان الخطيب القزويني 2  .992مرجع سابق، ص  ،التلخيص في علوم البلاغة ،مح 
مد جلال الد  : نظروي   ؛911المــرجع نفس ، ص 3  .991مرجع سابق، ص ،الإيضاح في علوم البلاغة، ين بن عبد الرحمان الخطيب القزوينيمح 
مد البسيوني  ؛921مرجع سابق، ص  المــنزل،ومحمود العالمــ  ؛382مرجع سابق، ص  ي،مد بن علي أبو يعقوب السَّكاكي وسف بن مح   :نظري   4 ومح 

 .999، 999 ، ص14الجزء مرجع سابق،  ،يي بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليميني العلويو  ؛92مرجع سابق، ص البيباني،
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: ،في  على قيدِ الإلزامِ إذ ي ورد  الن قراط  تعريفاً للأمرِ ي ؤك د   فعلِ على وجِ  الاستعلاءِ هو طلب  ال» فيقول 
 .2، وقد اعتمدَ كثرٌ من الدارسيَن ضابطَ الإلزام في تعريفاتِِم للأمر والنَّهي1«مع الإيجابِ والإلزامِ 

والن هيِ، من حيث  احرةِ للأمرِ عالمــالت باين  بين الت عريفاتِ البلاغيةِ القديمةِ و مدى يَـت ضِح  مم ا سَبقَ 
فاتِِم، في حيِن قيدَ الإلزامِ من تعري القدامى جلُّ البلاغيينَ اعتمادها لقيدِ الإلزامِ والإيجابِ، إذ ي سقط  

ا خرجَ إلى بابِ عاحرونَ، ويعتبرونَ  أساساً للت فريقِ بين الأمرِ والن هيِ الحقيقيانِ، ومالمــي ثبت   البلاغيونَ 
لقديمةِ الت باينِ من شأنِِ  أن يفتحَ بابَ التساؤلِ حولَ مدى ضَبطِ التعريفاتِ البلاغيةِ اجازِ، ومثل  هذا المــ

 بدودِ طرَداً وعكساً في كل مِنهما؟. المــلحقيقةِ الأمرِ والن هي؟، ومدى التَّناسبِ بيَن الحد  و 

ُواللُّغويينَ:2-2ُ ُالأصوليينَ ُبينَ ُوالعلو  ُالاستعلَءِ ُقيدا  من أبرزِ  والع لوُّ  تعلاء  الاس ي عتبر  /
 قيدانِ ال هذانِ  كانَ ث   حيهما، وحقيقتِ  والن هيِ  الأمرِ  هم لحد  في تحديدِ  التي شَغلت الأحوليينَ  قيودِ ال

 مذاهبَ  كانوا علىبل  ، حولهما من قبل الأحوليينَ  إمعاع كنبينهم، إذلم ي وجدل ٍ  اختلاف ٍ  مَثارَ 
ند ع والن هيِ  الأمرِ  مَفهومِ  تحديد   ولمـ ــا كانَ  ،3في التَّكليفِ  ستعلاءَ والا اشركاطهم العلوَّ  من حيث   وأقوال ٍ 

، بات من ستعلاء  والا ، وهما العــلو  صـطلحِ المــ صورَ تَ  حَكماَ  مَفهومينِ  لا يتَم إلا  بمعرفةِ  الأحوليينَ 
بين  الجوهريةِ  الخلافِ  ةِ نقط فهم   ليتسنََّ  هما،بـيـنَ  ة  ـفرقَ ما، والت  مِنهقصـود المــ بيان   مَنهجـياً  الضـروري  
ُ.القضيةِ  في هذهِ  الأحوليينَ 

، تعالَى ، وقد لا يَ اً عالي الأمرِ  فسِ في نَ  ، فيكون  اطقِ الن   من حفاتِ  والعلو  » ابن الس بكي:يقول  
 رقَ ملة الفالن   الكريمِ  عبد  كما ي برز  ،  4«أو غرهِ  بكبرياء ٍ  عالياً  نفَس    ، فيَجعَل  فِعل ِ  من حفاتِ  والاستعلاء  

                                  
 . 991ص مرجع سابق،، الن ــقراط مدعبد الله مح   1
هِ: ي ؤكد  أحمد مَطلوب وحسن البَصر على قيدِ الإلزامِ في  2 . «ستعلاءِ والإلزامِ الن هي  هو طلب  الكف  عن الفعلِ على وجِ  الا»الن هيِ، إذ يقولانِ في حد 

: 981مرجع سابق، ص ،أحمد مَطلوب وحسن البصر ؛ كماَ اعتمدَ عبد العزيزِ قلقيلة ضابطَ الإلزامِ للت مييزِ بين الن هيِ الحقيقيِ والن هيِ البلاغيِ، إذ يقول 
: هو ما كانَ من الأعلى إلى الأدنَى على سبيلِ الاستعلاءِ والإلزامِ فالن هي  الح»  .991 ص ،، مرجع سابقلقيلةعبد العزيز عبده قَ  .«قيقيُّ
 .819، ص مرجع سابقتنشتيف المــسامع بجمع الجوامع لتاج الدين الس بكي،  ،مد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتيمح   3
ين أب و نَصر الس بكيعبد الوهاب بن علي بن  4 تصر بن الحاجِب،، عبد الكافي تاج الد   .321، ص18زء الجمرجع سابق،  رَفع الحاجِب عن مُ 
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 فهو أن يَجعلَ  لاء  ، أم ا الاستِعأمورِ المــمن  أعلى درجةً  في نفَس ِ  الآمرِ  كون    لوَّ الع   إنَّ »بالقولِ:  همابينَ 
من  أن  العلوَّ  حة  لا، والخ  كذلكَ   مرِ الأ في نفَسِ  كون  ، وقد لا يَ أو غرهِ  بكبرياء ٍ  عالياً  نفَس    الآمر  

 .2من الأحوليينَ  كثرٌ إلي    أشارَ وهذا ما  .1«كلام ِ   من حِفاتِ  والاستعلاءَ ، للن اطقِ  العارضةِ  الصفاتِ 

      في ذات الآمرِ  وثابتةً قيقية ً ح حفةً  العلو   في كونِ  مثل  يتَ يتبين   أنَّ الفرقَ بيَن العلو  والاستعلاءِ 
و والرفعة، وقد مالسُّ  لاماتِ من ع ذلكَ  وغرِ ، الأحلِ  ريفَ ، وشَ قامِ المــ كون  عالَ   ، من حيث  أو الن اهيِ 

فعِ  الاستعلاءِ  على سبيلِ أو الن هي   الأمر   من    يَصدر   ، والت واضعِ  ينِ الل   بيلِ على س انِ ، كما قد يَصدر والرك 
 الغلظةِ  على سبيلِ  ه  أمر  الآمر   ، فقد ي صدِر   ِ لا لذاتِ  أو الن اهيِ  الآمرِ  لقولِ  حفةٌ  الاستعلاءَ  في حين أنَّ 

فعِ  في   كمن  يَ  الت فرقةِ  جوهر  ، فَ ذلكَ  غرَ  وذات ِ  في حقيقت ِ  إن كانَ ، و في كلام ِ  م ستعلياً  فيكون  ، والرك 
 والفرق  » :حيَن يقول   يمن نج  ابهذا ما ي ثبت   ، و لمَنطوقِ لِ  فصِفةٌ  ، أم ا الاستعلاء  للنَّاطقِ  حفةً  الع لو   كَونِ 

، الآمرِ  هيئة   والعلوُّ  ،الغلظةِ  ، وإظهارِ الصوتِ  ، من رفعِ الأمرِ  هيئة   الاستعلاءَ  ، أنَّ والعلو   بين الاستعلاءِ 
 .3«وولاية ٍ  ، وجلالة ٍ ونسب ٍ  من عِلم ٍ 

، يَكشتف  عن لبس ٍ بيَن  صطلبيِن عند بعضهِم، لمــاإنَّ تتب عَ أقوالِ الأحولييَن حولَ الاستعلاءِ والعلو 
ــ في ( عتمدالمــ)ري في  البصينالحس وأب يقول  ف، ءَ ب  الاستعلا وهو ي ريد   الع لوُّ  م صطلحَ  من ذكرَ  إذ مِنهم

                                  
الجزء رجع سابق، م اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن محمد 1

 .924، ص19
الاستعلاء هيئة في الأمر من » :فيقول ورد قول القرافي في الت نقيحكما ي  ،  «والاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون الط الب أعلى ر تبة»يقول ابن النجار:  2

فع أو إظهار الأمر، والعلو يرَجع إلى هيئة الآمر من شرف  وعلو مَنزلت  بالنسبة إلى المــأمور ن علي الفتوحي الحنبلي عبد العزيز بمد بن أحمد بن مح   .«الرك 
قد و  ؛928، ص مرجع سابقصطفى أبو المــنذر المــنياوي، مد بن م  مود بن مح  نظر: محَ وي   ؛91 ،99، ص14الجزء ، مرجع سابقالمــعروف بابن النج ار، 

سيدي . «ر، ومعنَّ الاستعلاء كون الطلب بغلظة وقهومعنَّ العلو كون الط الب أعلى مرتبة من المــطلوب من » حكى السيناوني الفرق بينهما قائلًا:
 .919، ص مرجع سابقحسن بن الحاج عمر بن عبد الله السيناوني، 

 ( هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشتهر بابن نجيم: فقي  حنفي، من العلماء، مصري، ل  9994 -111هـ/ 111 -111ابن نجيم ،)م
 في أحول الفق ، و)الببر الرائق في شرح كنز الدقائق(، فق ، و)الرسائل الزينية( رسالة في مسائل فقهية، و)الفتاوىتصانيف منها: )الأشباه والنظائر( 

 .93، ص 14فارس الزركلي الدمشتقي، المــرجع السابق، الجزء  بن علي بن محمد بن محمود بن ينالد   خرالزينية(. ي نظر: 
 .44، ص مرجع سابقين بن ابراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي، زين الد   3
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، لا ريق العلوٍّ على ط (افعل) لغرهِ  قائلاً  أن يكونَ  اهم  أحد  » :(الأمر) قول فيده  عما ي   حديث ِ  سياقِ 
 لِ التَّذلُّ  نقيضَ  جَعل    ، إلا  أنَّ   العلو   م صطلحَ  استخدمَ  البصريَّ أن   ، فَرغمَ 1«ضوعِ والخ   لِ ذل  الت   على طريقِ 
 بمقَامِ  تعلق  المــ العلوُّ لا ، لكلامِ ا بهيئةِ  تعلق  المــ هو الاستعلاء  عنده   بالعلو   قصودَ المــأنَّ  ، فيَفهم  والخ ضوعِ 

الثاني  رط  وأمَّا الشتَّ » : عنده  العلوُّ  ضابطِ ل رح ِ شَ  في سياقِ  قول ِ  من خلالِ ذلكَ  يتَضح  ، و  ِ ومَنزلتِ  تكل مِ المــ
 ٌ ، والتَّذللِ  إلي ِ  التَّضرعِ  لِ ، على سبي(افعل) لغرهِ  ، لأنَّ من قالَ الر تبةِ  علو   أيضاً، وهو أولى من ذكرِ  فبين 

 الاستعلاءِ  سبيلِ  على( افعل) لغرهِ  ل ، ومَن قالَ  قولِ المــمن  ، وإن كان أعلى ر تبةً يأمره   ل إن    لا ي قا  
 سَبيل    من هذهِ  صفونَ من ، ولهذا يَ  وإن كان أدنى ر تبةً  ،ل  أمرٌ  إن     ، ي قال  ل    ، لا على سبيل التَّذللِ علي ِ 

 .2«من    تبةً من هو أعلى ر   أمرَ  من حيث   ،مقِ والح   بالجهلِ 

ً في كلامِ  السَّابقِ بيَن علوُّ الر تبةِ والعلو  في الكلامِ وهيئةِ الن طقِ، وإ البصريُّ ي فر ق   ن سَمَّى كلا 
لامِ الذي سماه  بدايةِ كلامِ ، إلا  أن    في قولِ  اللا حقِ فرَّقَ بيَن علو الر تبةِ، والعلو  في الك مِنه ما بالعلوِ في

لاءِ، هو اعتماده  ل   تبَني البصري  لضابطِ الاستع د  ؤك  ما ي  بالاستعلاءِ، واعتمدَه  كقيد ٍ في الأمرِ عنده ، و 
، 3...«الاستعلاءِ  هةِ ، على ج(تفعل لا) لغرهِ  القائلِ  قول   هي فهوأم ا الن  » :قائلاً  الن هيِ  حد  كقيد ٍ في 

 وهو ما تبن اه في حد  الأمرِ أيضاً باعتبارهِ م قابلًا للن هيِ، وإن كانَ قد ذكرَ م صطلحَ العلو  في تعريف ِ 
ومنها » :ي  هع الن  م في  الأمر   عما يَشتركك   حديث ِ  في سياقِ     قولوما يَدعَم  هذا الطرحَ أيضاً،  للأمرِ،
 .والن هيِ  مرِ في الأ قيد الاستعلاءِ البصريُّ  ثبت  ، في  4«مانه  مِ  واحد ٍ  في كل   الاستعلاءِ  اعتبار  

 ،عاحرينَ أيضاً لمــاأحدِ الدارسيَن عند  ، يَظهر  والاستعلاءِ  العلوِ  بين م صطلحِ  هذا الل بسِ  ثلَ مِ  إنَّ 
، 5«الاستعلاءِ   ِ على وج الفعلِ  إيجادِ  طلب  » :إذ اعتمدَ م صطلَحَ الاستعلاءِ في الأمرِ قائلًا في حد هِ 

                                  
مد بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 1  .31، ص19الجزء مرجع سابق،  ،مح 
 .31، ص19الجزء ، نفس المــرجع  2
 .929، ص19الجزء المــرجع نفس ،  3
 .929، ص19الجزء ، نفس المــرجع  4
 .919، صمرجع سابقلامة، بو إسلام بن سأمد صطفى بن مح  م   5
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، للت عريف رح ِ في شَ  إلا  أن     ، أي من الأعلى إلى علاءِ الاست على وج ِ » :فيقول   يتَبنََّّ مَفهومَ العلو 
فهو في  ،1«دهِ إلى نِ  من فرد ٍ  لأن     الالتماس   ، وخرجَ  إلى الأعلىمن الأدنىَ  لأن     الدعاء  ، فَخرج َ الأدنىَ 

، من حيث  كونِ الأمرِ أو الن هيِ حادراً ممَّن هو أعلى مَنزلةً  شرحِ  لقيدِ الاستعلاءِ يجعل   بمفهوم العلوَّ
 إلى من هو أدنَى.

هذينِ  يرَد بيان   بينهما، تلافِ وبيانِ جوانبِ الاخ، والاستــعلاءِ  ــلوٍّ الع   م صطلبي   بينَ  الت فـــرقةِ  بــعدَ 
 ومَكانت ِ  كل فِ المــ مَنزلةِ  لَ حو  فيها  الِخلاف  ب ـنَي  إذ تَعريفاتِ الأمرِ والن هيِ عند الأحولييَن، القيدينِ في

الاستعلاءِ نقطةَ  فكان اعتماد الع لو  أو ،ين  والل   الغلظة   من حيث   الت كليفِ  ورودِ  ، وكيفيةِ ـكلَّفِ المــمن 
 ا فيما يلي:، يرَد بيانه  2سألةِ المــفي  وأقوال ٍ  مَذاهبَ  على ممما جَعله  الخلافِ الجوهريةِ بينَهم، 

ُعندَُالأصوليينَُُالاستعلَءُِأ/ُقيَداُ  في التَّكليفِ  لاستــعلاءَ ا من الأحوليينَ  فريقٌ  اشركاطَ ُ:والعلو 
فعِ  الاستعلاءِ  على وج ِ  ما كانَ عندهم، هو حقيقياً أمراً أو نَهياً  الذي ي عتَبر   فالط ـــلب  ، العلوِ  دونَ  ، والرك 

 كلٌ ي عتبر  ف ، ممَّن هو أدنىساوي ل ، أو حتىَّ المــإلى الأدنى، أو من  ممن هو أعلى مَنزلةً  سواء حدرَ 
فُّ  على سبيلِ  متى حدرَ  تَكليفاً  هذا  عند أحبابِ  ستعلاءِ ى بالا، وهو ما ي سمَّ ظةِ والغِل والكبرياءِ  عِ الرك 

ُ.3ذهبِ المــ

: المــي عل ل   ا اخركناَ عل»اتريدي اعتماده  لقيدِ الاستعلاءِ في الأمرِ فيقول  ى سبيلِ الاستعلاءِ وإنَّّ
، فهو يعَتمد  ضابطَ الاستعلاءِ في تعريفِ  للأمرِ، وذلكَ 4«دونَ الت ضرعِ، احركازاً عن الدعاءِ والسؤالِ 

، واشركاط   لهذا القيدِ كان لتمييزِ   بأن ي وردَ الآمر  طلبَ   بشتيء ٍ من الت عالِ والغلظةِ لا بتذلُّل ٍ وخضوع ٍ

                                  
 .919، صالسابقالمــرجع  1
 .844، ص مرجع سابقالغيث الهامع شرح معع الجوامع،  ،أحمد بن عبد الرحيم الحافظ ول الدين أبو زرعة القرافينظر: ي   2
مرجع سابق،  بل،على مذهب الإمام أحمد بن حناظر في أحول الفق  صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة نظر: عبد الكريم بن علي بن محمدي   3

مد فخر ومح   ؛91، ص 14الجزء ، مرجع سابقمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المــعروف بابن النج ار، مح  و  ؛929، ص 19الجزء 
 .91مرجع سابق، ص ،المــعالمــ في علم أحول الفق ، مر بن الحسين الرازيين بن ع  الد  

مشتي الحنفيمحَ  4  .29مرجع سابق، ص  ،مود بن زيد أبو الثناء المــات ريدي اللا 
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لخضوعِ،  االأمرِ الحقيقي  عن الدعاءِ والسؤالِ، الذي يَكون  طلباً للفعلِ على سبيلِ الت ذللِ والت وسلِ و 
 : ، فيقول     في الرُّتبةِ ولم نقل: لمن هو دونَ  في الرُّتبةِ، لأنَ من د ون»كما ي عل ل  عدم اعتمادهِ قيدَ العلوُّ

اتريدي لم يعَتبر قيدَ المــ، ف1«يتَبقَّق  من   الأمر  لمن فوقَ   أيضاً، حتى ي َم قَ وي سفََّ  في قالَ: أمرٌ لمن فوق   
ياً عنده  ليفِ، لأنَ الأمرَ الصادرَ مم َّن هو أدنَى إلى من هو أعلَى مَنزلةً من  ، ي عتبر  أمراً حقيقالعلو  في التَّك

ال   بالحمقِ ح من كانت هذهمتى كان على سبيلِ الاستعلاءِ والت عال في الكلامِ، ولهذا ي وحف  
خراجِ  من  ، ي عتبر  أمراً حقيقياً، ولا وجَ  لإوالسفاهةِ، لأنَّ   يأمر  من هو أعلى من   مكانةً، إلا  أن  كلام   

 لأن    حادرٌ على سبيلِ الاستعلاءِ، وإن كانَ م وجَّهاً لمن هو أعلى مَنزلةً ومَكانةً من الآمر.

 أنَّ ..أعنِي ». إذ يقَول في حد  الأمرِ عندَه : ،قيدَ الاستعلاءِ في الأمرِ والن هيِ  ابن مامينيتَبنََّّ 
، أمورِ المــأعلى من  نَّ   دَّعي أالمــأي  :ي"ستعلِ المــمن " الطلب   مَعناه   ، والاقتضاء  الفعلِ  اقتضاء   مَعناه   الأمرَ 

 ،هِ أمرِ و  ي في كلام ِ ستعلِ المــ من الآمرِ  ما حدرَ  مامين ي صرح أن  الأمرَ  ، فابن  2«أم لا حقاً  سواء كانَ 
، وهذا ما أمورِ ــالممن  أعلى مكانةً  كلام  أمراً، وإن كانَ   فلا ي عتبر   ،وخ ضوع بلين ٍ  خطاب    أم ا من أورَدَ 

 .4، ون سِب  إلى كبارِ العلماءِ 3والأحوليينَ  بققينَ المــمن كبرٌ  عٌ معَ عليِ  

                                  
 .29، ص السابقالمــرجع  1
مد فاضل بن مامين،  2  .389، ص19الجزء مرجع سابق، ماء العينين أبو المــودة الشت ريف بن الشتيخ مح 
مد بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري :نظري   3  ،مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليو  ؛31، ص19الجزء مرجع سابق،  ،مح 

 مد بن محمود بن أحمد الحنفيمح  و  ؛998، ص مرجع سابقين الإيجي، وعبد الرحمان بن أحمد عضد المــلة والد   ؛983، ص19الجزء مرجع سابق، 
ليمان بن عبد س  و  ؛33، صمرجع سابقسفي، افظ الدين الن  المــعروف حِث عبد الله بن أحمد أبو البركات و  ؛84، ص18الجزء مرجع سابق،  ،البابر تي

 .19مرجع سابق، صالب لب ل في أحول الفق ،  ،القوي الصرحري الحنبلي الطُّوفي
لح، وابن قاضي الجبل، فوهو قول أبي الخطاب، والمــوفَّق، وأبي محمد الجوزي، والطوفي، وبن م  »نَسَب  ابن الن جار لجملة من العلماء والأحوليين فقال:  4

د بن عبد العزيز د بن أحمممح   .«وابن برهان في )الأوسط(، والفخر الرازي، والآمدي، وغرهم، وأبي الحسين من المــعتزلة، وحبب  ابن الحاجب، وغره
كما نَسب  عبد الكريم النَّملة إلى ابن قدامة، والرازي في "المــبصول"،   ؛99، ص 14الجزء ، مرجع سابقبن علي الفتوحي الحنبلي المــعروف بابن النج ار، 

" نفائس لباجي في "إحكام الفصول"، والقرافي فيوالآمدي في "الإحكام"، وأبي الخطاب في "التمهيد"، وابن الحاجب في "المــنتهى"، وأبي الوليد ا
ر في أحول الفق  على اظصائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة نظر: عبد الكريم بن علي بن محمدي   .الأحول"، وحدر الشتريعة في "التوضيح"

 .921، ص 19الجزء مرجع سابق،  مذهب الإمام أحمد بن حنبل،
 



ُالأصوليينَُُعندَُُةُِكليفيَّالتَُّلالاتُِالدُ ُداوليةُفيُبحثُِالتَُّةُ نهجيَُالمــابع:ُالرُ ُالفصلُ 

394 
 

 بينَ  فريقِ والتَّ  ،والن هيِ  الأمرِ  دَلالاتِ  في تحديدِ  بارزاً  ؤدي دوراً ي   سياقيٍّ قيد ٍ ك  الاستعلاءَ إن  
على  الط لب    حدرَ ، فمَتَى لتماسِ والا عاءِ والدُّ  الوجوبِ  دلالةِ  جازي ، كالت فريقِ بينالمــو التَّكليفِ الحقيقي  

كان   والخضوعِ  ر عِ التَّض ر على وج ِ ، وإن حدَ ، فكان أمراً حقيقياً دلَّ على الوجوبِ  والحزمِ  الغلظةِ  وَج ِ 
 في تحديدِ  عيار  لمــاهو  كان التماسًا، فالاستعلاء    وخ ضوع ٍ تَضرع  ٍ ولا  استعلاء ٍ  من دونِ  ، ومتى حدرَ عاءً د  

 .1والن هيِ  الأمرِ  في تعريفِ  الاستعلاءِ  بقيدِ  عند من يأخذ  ، البلاغي   من الأمرِ  الحقيقي   الأمرِ 

 دلالةِ  في تحديدِ  تبار ٍ مَحل اع كلَّفِ المــمن  ومَكانت   كل فِ المــ مَنزلةَ  من الأحوليينَ لخرٌ  فريقٌ  يَجعل  
أن  شتركطون  إلى الأدنى، إذ يَ  من الأعلى درجةً  م هو ما كانِ عنده   الت كليف  ، فوالن هيِ الحقيقيةِ  الأمرِ 
أو نهياً  أمراً لام ِ على ك أن ي طلقَ  ، لكي يَصحَ نهي  المــأو  أمورِ المــمن  أعلى مَنزلةً  أو الن اهيِ  الآمر   يَكونَ 

هِ، ى،لَ  إلى الأعمن الأدنىَ  ، أم ا ما كانَ حقيقياً  اً أو نهياً أمر  ه  اعتبار  فلا يَصح   أو من الشت خصِ إلى ندٍّ
 هو ما جاءَ  ،ذهبِ المــذا ه عند أحبابِ  الت كليف  ، فوالت عالِ  ر فعِ التـَّ  في سياقِ  ، حتى وإن جاءَ حقيقياً 

وا عن  بشَترطِ واجهة من هو أدنىَ في م  منزلةً و  ممَّن هو أعلى مَقاماً   ع لو، أم ا إن كانَ ال  مَقامًا، وهو ما عبرَّ
 .2وسؤالٌ  ى فهو دعاءٌ  إلى من هو أعلَ ن هو أدنىَ إن كان ممَّ ف ،ل  فهو التِماسٌ  م ساوياً 

، 3«ن دون  : افعل...قول  القائلِ لم: »، إذ يقولالجصاصِ في تعريفِ  للأمرِ يتجلىَّ قيد العلو  عند 
انةً من ، لي عتبـَرَ دِرَ أمره  إلى من هو أدنَى مَنزلةً ومكالآمرِ يتوج    بطلبِ  إلى من هو دونَ  ، بمعنَّ أن ي صف

أمراً حقيقياً، أم ا ما جاءَ من الأدنَى إلى من هو أعلَى من  درجةً، فيكون  على وجِ  الد عاءِ  طلب   
الطلبِ، سألةِ و المــجِ  وتكون  على و »والسُّؤالِ، لانتفاءِ شرطِ العلوُّ في ، إذ يقول  في معاني حيغةِ الأمرِ: 

، فهو وإن أقر  بخروجِ حيغةِ 4«ولا يَكون  ذلكَ إلا  لمن فوق   كقولنا: ربنَا اغفر لنا وارحمنا ونَحو ذلكَ 

                                  
د دات الدلالة، مَدخل إلى تحليل الخطاب الن   نظر: حسام أحمد قاسم،ي   1 دار الأفاق العربية، القاهرة، مصر،  ،19 بوي الشتريف، طتحويلات الطلب ومح 

 .91، 31م، ص8111هـ/9382
 .411، ص19الجزء ، مرجع سابق ،ي نظر: جلال الدين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع 2
 .11، ص18الجزء مرجع سابق،  ،صاصأحمد بن علي الرازي الجَ  3
 .29، ص18الجزء المــرجع نفس ،  4
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الأمر إلى دلالةِ الدُّعاءِ، فإنُّ   ي ؤك د  أنَّ حيغة )افعل( متى دلت على الد عاء أو الت هديد والوعيد أيضاً، 
 : لى وجِ  يختلف  أهل  اللغةِ وأهل  العلمِ على أنَّ ما كانَ من ذلكَ ع ولا»لم ت عتبر أمراً حقيقياً، فيقول 

 .1«سألةِ لا ي سمَّى أمراً وإن كانت حورت    حورةَ الأمرِ المــالت قريعِ أو الوعيدِ أو 

ن   الفعلَ ممَّ اعلم أنَّ الأمرَ: قولٌ يستدعِي الآمر  ب» :قيدَ العلو  في الأمرِ فيقول   يرازِ الشت  يقَرُّ   
رج  ما لم يكن على وجِ  العلو  من دائرةِ الأمرِ الحقيقي  2«هو د ون    :  ،، كما يخ  ما   وكذلكَ »حين يقول 

العبد  وذلك كقولِ  ،اً أمر  حيغت    ت، وإن كانبأمر ٍ  ى، فليسَ  للأعلَ ، ومن الأدنىَ للن ظرِ  من الن ظرِ  كانَ 
 ف   عرَّ  ، إذأيضاً  النَّهيِ  في حدِ  العلو   بقيدِ  وقد أخذَ  ،3«ورغبةٌ  مسألةٌ  ذلكَ  ، فإنَّ : اغفر ل وارحمنِي  ِ لرب  

في التكليف هو ما واعتماد قيدِ العلو  ، 4«   ن هو دونَ ممَّ  الفعلِ  الذي ي ستَدعى ب  ترك   القول  » :بأنَّ 
 .6العلماءِ  عديدِ إلى  ون سبَ ، 5مَععٌ من الأحوليينَ علي  

قام  المــو  ـكَانة  المــ، فلَّفِ كالمــومَنزلِت  من  كل فِ المــ يتَعلَّق بمكانةَِ ، مَقاميٌّ  قيدٌ  أن  العلوَّ  لاحظ  المــ
مِنهم  كثرٌ ا  مله  ، وأدخَ ن  ا الأحوليو مبه ، لذا فقد اهتمَّ الت كليفِ  دلالةِ  في تحديدِ  كبرةً   أهميةً  يَكتسيانِ 
قامات المــ في بعضِ  فإنَّ  يم كن   ،بالت كليفِ  العلو   وارتباطِ  كانةِ المــ، ونَظرَاً لأهمية والن هيِ  للأمرِ  مِ هفي تعريف

                                  
 .29، ص18المرجع السابق، الجزء  1
 .39مرجع سابق، ص اللُّمع في أحول الفق ، ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي  2
 .39، صنفس المــرجع  3
 .819مع، مرجع سابق، صوشرح الل   ؛11مرجع سابق، ص الت بصرة في أحول الفق ، ، زاباديالفرو  نظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي   4
مد بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي 5 علي بن عقيل بن و  ؛991، 991، ص19الجزء الع د ة في أحول الفق ، مرجع سابق،  ،ي نظر: مح 

مد أبو الوفاء بن عقيل البغدادي الحنبلي حول الت بصرة في أ، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيو  ؛391، ص18الجزء مرجع سابق،  ،مح 
جع مر  ،حبيح الفقي  والمــتفق والخطيب البغدادي،  ؛91الجويني، متن الورقات، مرجع سابق، صوعبد المــلك بن عبد الله  ؛91مرجع سابق، صالفق ، 

 .899، ص19الجزء مرجع سابق،  ،افعيمعاني الشت  بن عبد الجبار أبو المــظفر السَّ مد نصور بن مح  مَ و  ؛91سابق، ص 
، أم ا 819ص جع سابق،مر مد بن إسماعيل الأمر الصنعاني، ي نظر: مح   .نسَب  الصنعاني إلى المــ ــعتزلة، وحكى أن   ن قِل عن معاهر العلماء وأهل اللغة 6

ن السمعاني وهو اختيار ابن عقيل، وشيخ  أبي يعلى، وأبي إسباق الشترازي في "الت بصِرة "، واب»العلماء في قول :  ملة منملة، فنَسب  لج  عبد الكريم الن  
  هو التماس، أو دونف من المــطلوب، فأم ا أن يكون م ساوياً  تبةً صدق الأمر إلا  ب ، أي أن يكون الط الب أعلى ر  في "القواطع"، وأكثر المــعتزلة، وقالوا لا يَ 

 .928 ، ص19زء الجاظر في أحول الفق ، مرجع سابق، صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة عبد الكريم بن علي بن محمد .«ؤالفهو س  
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 علي ِ  ى الله  حلَّ  ول  سالرَّ  إذا قالَ  ، ومن ذلكَ في الخطابِ  ذكره   أن يرَدَ  من غرِ  كل فِ المــ والسياقات تحديد  
يت  عن كذا، أو ك ل فت   م: )أ مِرت  وسلَّ   في ذهنِ  ، ويَستقر  اً مَعروف ـــ ــكل ف يكون  المــبكذا(،  فَ  بكذا، أو نه 
أعلى  أنَّ الرسولَ  ارِ إلاَّ الله، على اعتب ولا ينَهاه   لا يأمر  الرسولَ  ، ذلك أنَّ   وجلَّ  عزَّ  أن   الله   امعينَ السَّ 

وي نهى من  ي ؤمَر   م، في حينِ ى من قِبلهِ أو ي نهَ  أن ي أم رَ  ، فلا يَصح  سلمينَ المــ وعامةِ  من الصَّبابةِ  درجةً 
 .1من  أعلى درجةً لأن      اللهِ 

 ، فَـي مكن  الأمرِ  يغة  إليها ح التي تَخرج   من الد لالاتِ  عدد ٍ  في تَحديدِ  ي سهم   العلو   كما أنَّ عنصرَ  
تلفِ  فريق  الت    د  التي تتَبدَّ  الالتماسِ  دلالة   ، ومن ذلكَ العلو   قيدِ الأخذ ب من خلالِ  لالاتِ الد   تلكَ  بين مُ 

إلى من هو  من الأدنِى  الذي يكون   ، والد عاء  نزلةِ المــو  كانةِ المــفي  للمَأمورِ  نداً وم ساوياً  متى كان الآمر  
د   ، فر تبة  والتَّسخرِ  التَّكوينِ  ، وكذا دلالة  من    أعلى مَنزلةً  فالتكوين   ،هذه الدَّلالاتِ  د  الآمر هي التي تح 

، والإرشادِ  النُّصحِ  لةِ بين دلا كما أنَّ التَّفرقةَ والت سخر  يكونان مم ن هو أعلى مَنزلةً في مواجهةِ الأدنَى،  
ى إلى لخطاب من الأعلَ ا وج  َ (، فمتى )العلو  رتبةِ ال ع نصرِ  من خلالِ  تبدَّد  ت، والاقركاحِ  شتورةِ المــ ودلالةِ 
 نَّ الأحلَ أ ى كان مَشت ورةً واقركاحاً، ذلكَ من الأدنى إلى الأعلَ  داً، ومتى حدرَ وإرشا ، كان ن صباً الأدنىَ 
 .2هِ دِ ارشإأو  من    لأعلىل الأدنىَ  صحِ ن   عدم  

في حد  الأمرِ  (والاستعلاء   )العلوُّ  ابقينِ السَّ  بين القيدينِ  معِ الجَ  ضرورةَ  من الأحوليينَ  فريقٌ  يؤ ك د  
مِن ،  طلوبِ المــمن  مَرتبةً  أعلى الطَّالب   أن يَكونَ  طلَباً، بشَترطِ  ما تَضم نَ  الت كليفَ  تبرونعي، فوالن هيِ 

 مَحلٌ  عَليها الت كليف    يـَــرد  التي والهيَئة   ،فِ ـ ــكلٍّ المــ ، فمَنزلِة  والاستعلاءِ  الغِلظةِ  على وج ِ  الط لب   وأن يَكونَ 
 .3عًامَ  والاستعلاءِ  العلو   بضابطِ  الحقيقي   الت كليفِ  دوا دلالةَ قيَّ إذ م، عِنده   اعتبار ٍ 

                                  
 .32، 31مرجع سابق، صحسام أحمد قاسم، ي نظر:  1
 .31، صنفس ي نظر: المــرجع  2
ين الس يوطي، و  ؛992، صمرجع سابقين بن الل بام البعلي الحنبلي، ي نظر: علي بن عباس أبو الحسن علاء الد   3 شرح الكوكب الساطع نظم جلال الد 

 .411، ص19الجزء مرجع سابق،  ،معع الجوامع
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 سألةِ،المــفي  ذاهبِ المــ فَ تلمُ   إذ يعَرض  ، الأححَّ ره ِ ااعتبب    رج ب  ي، و ذهبَ المــ هذا الصنعاني  ينَص ر  
ى عندي والذي ي قوَّ » :قول  ي، فمعاً في الأمرِ  والاستعلاءِ  العلوِ  رِ تواف   بضرورةِ  القائلِ  للمذهبِ  تصر  ينَ ثُ  

، وهو من الاستعلاءِ  دَّ ، ولاب  ه  عندَ  أمورِ المــ أعلى من ر تبةِ  الآمرِ  ر تبةِ  ، وهو كون  : العلو  الأمرينِ  اعتبار  هو 
 ذهبَ المــهذا  كنيالجَ  ب  نسِ يَ ، في حين 1«لذلكَ  هِ ، في اعتقادِ أمورِ المــإلى  ، بالن ظرِ عالياً  نفَس    عَدُّ الآمرِ 

، أي لى تَوهين ٍ ع معًا، ولكنْ  واعت برا، أي الأمرانِ » :يقول   ل ، حيث   وهينِ ِ ، مع تَ بعضِ العلماءِ إلى 
 .2«ي والقاضي عبد الوهابا لدى القشترِ ، واعتِبار هم  لهذا القولِ  ضعيف ٍ تَ 

، فلا ولا استِعلاء ٍ  لو ٍ ع   قيدِ  دونِ من ، تضم نَ طلباً ما  أنَّ الت كليفَ  يرى فريقٌ رابعٌ من الأحوليينَ 
، ولا أن بالعلو   ، وهو ما ي عرف  ـ ــكلَّفِ المــمن  أعلى مَنزلةً  ــ ــكل فِ المــكون  معنده   فِ في الت كلي ي شتركط  

 ط لب ٍ  هو كلُّ فريقِ لهذا ال وفقاً  ، فالأمر  عن  بالاستعلاءِ  ر  ، وهو ما ي عبـَّ وتَرفُّع ٍ  وتَكبر ٍ  بغلظة ٍ  ردَ الت كليف  يَ 
، 3ذل ل ٍ وت ، أو بلين ٍ ستعلاء ٍ وا ، سواء بِغلظة ٍ الط لبِ  ور ودِ  ، أو كيفيةِ أمورِ المــو  الآمرِ  لمرتبةِ  مراعاة ٍ  دونَ  للفِعلِ 
كِ  طلب ٍ  كلُّ   والنَّهي    أو امتناع    فِعل ٍ  حصولَ قول ٍ استدعى  كلُّ ف، استعلاء ٍ  أو  علو ٍ  قيدِ  من دونِ  للرك 
، اوي في الد رجةِ سالمــمِن  ، أوإلى الأدنىَ  وَمنزلةً  من الأعلى مَرتبةً  ، سواء كان حادراً أو نهياً  أمراً  ي عتبر  

 الأوج ِ  هذهِ  فكلُّ  ،وت واضع ٍ  ، أو كان بلين ٍ واستعلاء ٍ  بِغلظة ٍ  الأمر   ، وسواء تَمَّ  دَرجةً أو حتى من الأدنىَ 
 .4من الأحوليينَ  مععٌ  ، وهذا ما علي ِ تعتبر  تَكليفاً حَقيقياً عنده م

                                  
 .819مرجع سابق، ص ،مد بن إسماعيل الأمر الصنعانيمح   1
 مين بن المــختار بن أحمد بيب  بن المــختار بن سيد الأ بن أحمد زيدان بن محمدرابط المــالمــعروف ب ،مين بن أحمد زيدانمد الأالجليل مح   هو العلامة

ل  مؤلفات كثرة  ، ع رف حثب  للعلم والمعرفة،هـ9489توفى سنة ، و من أسرة علمية ذات مُد وسؤدد، ه9881ولد عام  ،المــبظري براهيميالجكنَّ الإ
(، وغر ذلك كثر. ي نظر: موقع أقلام حرة، مراقى السعود الى مراقى السعودو) (،التلاوة منظومة فى أدب(، و)المــنهج الى المــنهج) :أبرزها

http://aqlame.com/article20969.html، 99/14/8192 ،99:11. 
 .932، 931، صمرجع سابق ،عودعود إلى مراقي الس  مد الأمين بن أحمد زيدان الجكني، مراقي الس  مح   2
ين الس يوطي، ي نظر:  3  .411، ص 19الجزء مرجع سابق،  ،شرح الكوكب الساطع نظم معع الجوامعجلال الد 
ين الس يوطي، و  ؛912 مرجع سابق، ص ،ي نظر: عبد الله بن الشتيخ مَحفوظ بن بي  4 مرجع سابق،  ،شرح الكوكب الساطع نظم معع الجوامعجلال الد 

 .948، ص14الجزء ، مرجع سابقمد بن عبد الرحمن المــعروف بابن إمام الكاملية، ين بن مح  مد كمال الد  مح  و  ؛411، ص 19الجزء 
 

http://aqlame.com/article20969.html
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، لا ي عتبرانِ الأحح ، و » :فيقول  ، في الأمرِ  تعلاءِ والاس لو  لع  ل نكرِ المــ يوطي للمذهبِ الس   نتصر  يَ 
 ار ، إذ ي ؤك د  أن  كلَّ طلب ٍ للفعلِ ي عتبـَر  أمراً، حتى ولو لم يتَوافر في  عنص  1«ماالأمر د ونهَ  لإطلاقِ 

، وقد جاءَ   جل   عندَ  وليسَ » :بالقولِ  ذهبِ المــهذا لحقيقةِ  بيانٌ  (عودِ ي الس  مراقِ )في  الاستعلاءِ والعلو 
سمى   ي  عني أن  ، يَ ، أي الأمر  (في ِ ) طلوبِ المــمن  رتبةً أعلى مَ  الطالبِ  ، وهو كون  (علوٍّ ) شرط   الأذكياءِ 

، لأدونِ اساوي، و ــالممن  صح  ، بل يَ وغلظة ٍ  بقهر ٍ  ، الذي هو الطلب  (استعلاء ٍ )، ولا (علو ٍ ) أمراً، بلا قيدِ 
 .2«الاستعلاءِ  وج ِ  على غرِ 

فيها  ، مر كزينَ النَّهيِ و  هم للأمرِ في تعريفِ  ها الأحوليونَ التي اعتمدَ  والأقوالِ  ذاهبِ المــ ل  مَ مُ  تلكَ 
، ويتَجلى والاستعلاءِ  و  بالعل ، وهو ما ي عرف  بالت كليفِ  والن طقِ  الكلامِ  ، وكذا هيئةِ ـ ــكل فِ المــ على مَنزلةِ 

والنَّهي، بل عمدوا  م للأمرِ في تعريفاتِِ  والبلاغيون   ن باة  ال م لم يكتفوا بما ذكره  في كونهِ  الأحولُّ  الجـ ــهد  
 هو طلَب   لت كليفِ ا على كونِ  م تفقون   البلاغيونَ  إلي ، فإن كانَ  العناحرِ  بعضِ  ضافةِ إو  إلى تَعديل ِ 

 م، كانوا على خلاف ٍ تِِ في تعريفا ، فإن  الأحوليينَ الاستعلاءِ  على جهةِ  امتناعِ حصول ِ أو  الفعلِ  ح صولِ 
 . سابقاً  كما ذ كرَ   أو العلوَّ  هم للاستعلاءَ حول اشركاطِ 

ُوالاستعلَءُِعندُاللُّغويين: هور  الن باةِ عنصري الاستعلاءِ  ب/ُقيداُالعلو   والعلوِ من ي سقط  مع 
لأمر  االأمرِ والن هيِ، إذ ي ورد  م عظم هم تعريفات ٍ للأمرِ والن هيِ من غرِ تَقيدِهما بشترطِ علو ٍ أو استعلاء ٍ، ف

عنده م هو ما دلَّ على طلبِ حصولِ الفعلِ، والن هي  ما دلَّ على امتناعِ حصولِ الفعلِ، بغض  الن ظرِ 
، فمتى تَضمَّنَ الخطاب  طلباً للفعلِ أو الامتناعِ عن 3عن مَنزلةِ الآمرِ أو الن اهيِ، وكيفيةِ ورودِ خطاب ِ 

ُالفعلِ كانَ تَكليفاً في عرفِ الن باةِ. 

                                  
 .411، ص19الجزء شرح الكوكب الساطع نظم معع الجوامع، المــرجع السابق، جلال الد ن السيوطي،  1
 .934مرجع سابق، ص ،عود إلى مراقي الس عودمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني، مَراقي الس  ي نظر: مح   2
ين الأسركاباذي، :ي نظر 3 مد مد عبد الرحمان بن مح  و  ؛983 ،984، ص13الجزء مرجع سابق،  رضي الد  مرجع ، النبويالمــالكي بن قاسم بن مح 

 .81مرجع سابق، ص وجورجي شاهين عطية، ؛99مرجع سابق، ص  ومحمد علي السراج، ؛33سابق، ص
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لبلاغيونَ فقد اعتمد وا عنصرَ الاستعلاءِ دونَ العلوِ في تَعريفاتِِم للأمرِ والن هيِ، إذ يعر ف  أما  ا
 لتبادرِ  ،استعلاءً  الفعلِ  لطلبِ  مَوض وعةٌ )...(، يغت   والأظهر أن حِ  ،نها الأمر  ومِ » القزوينِي الأمرَ قائلًا:

 ي نبئ   قولٌ  أو ،تَستدعي الفعلَ  يغةٌ حِ »... :العلويُّ قائلاً ، كما ي عرف   1«عنََّ المــ ها لذلكَ عند سماعِ  الفَهمِ 
 .3، وهذا ما علي  معهور البلاغيين2«الاستعلاءِ  ، على جهةِ الغرِ  من جِهةِ  الفعلِ  إستدعاءعن 

3ُ /ُ ُالقَصدي ة ُالمــالضوابط ُالحَقيقية: ُالتَّكليف ُلدلالةِ رجوة من أي  لمــاإن  الفائدةَ شك لة
ا هي ، إنّ  تكلم وم رادهِ من الخطابِ، فالغرض  من الكلامِ هو الإفهام  المــالإفصاح  عن مقاحدِ  خطاب ٍ

والتَبين، والكَشتف عن مقصد قائلِ  وم رادهِ، ولذا فقد التفتَ بعض الأحوليونَ إلى عنصر القصدِ في 
ترجع  اً وضوابط اقيودمدوا اعتالخطابِ التَّكليفي، واعتبروه أساساً في تحديدِ حقيقةِ التَّكليف عندهم، ف

رد  تكل م، وغرضِ  من الكلامِ، وجَعلوها أساساً لتبديدِ حقيقةِ التَّكليف من مَُازيتِ ، ويالمــمَقصديةِ  إلى
ُبيان ذلك فيما يأتي:

الأصوليين:3-1 عندُ والكراهة ُ( ضابط ُالقصدُِ)الإرادةُ  تكلَّمِ المــقصديةِ معتزلة  إلى المــالتفتَ ُُ/
ار وا إلى مَقصديةِ أش إذ، عندهم لت كليفِ، واعتبروه  أساساً لتبديدِ حقيقةِ الأمرِ والن هيِ وغرضِِ  من ا

ولِ مم نْ هو هو إرادة  الفعلِ بالق»فقالوا في حد ه: في الأمرِ،  الإرادةِ  ضابطَ تكل م حيَن اشركطوا المــ
كِ بالقولِ مم ن هو د ون   »عر ف وه بأن  :  ،الكراهةِ في الن هيِ اشركطوا و ، 4«دونَ    الأمر أن   قر وا، فأ5«إرادة  الرك 

أو كراهةَ  ،من الن اهيِ  لِ الفع إيقاعِ  لعدمِ  إرادةً  ستلزم  يَ  هيَ ، كما أن  الن  من الآمرِ  الفعِل إيقاعِ  إرادةَ  يَستلزم  

                                  
مد جلال الدين بن عبد الرحمان الخطيب القزويني 1  .992مرجع سابق، ص  ،التلخيص في علوم البلاغة ،مح 
 .999 ، ص14الجزء مرجع سابق،  ،يي بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليميني العلوي 2
مد بن عبد الر و  ؛382 مرجع سابق، ص ،مد بن علي أبو يعقوب السَّكاكيي وسف بن مح   :نظري   3 الت لخيص  ،حمان الخطيب جلال الدين القزوينيمح 

مد البسيوني البيباني، ؛921مرجع سابق، ص محمود العالمــ المــنزل، و  ؛992 ،991ص في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص  ؛92 مرجع سابق، ص ومح 
وفضل  ؛991مرجع سابق، ص  الله محمد الن قراط،وعبد  ؛999، 999، ص14الجزء مرجع سابق،  ،يي بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليميني العلويو 

 .981مرجع سابق، ص ، أحمد مَطلوب وحسن البصرو  ؛993 مرجع سابق، ص حسن عباس،
 .92مرجع سابق، ص الت بصرة في أحول الفق ،، الفروزابادي نظر: إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازيي   4
 .819مرجع سابق، ص، شرح الل مع ،لشترازي الفروزاباديوسف أبو إسباق اإبراهيم بن علي بن ي  نظر: ي   5
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 الفعلِ  إيقاعَ  ريداً م   الآمر   م، أن يكونَ عنده   والن هيِ  الأمرِ  لاعتبارِ  فلاب دَّ نهيِ عن  ، المــإحداثِ الفعلِ 
 ، وكارهاً ل .عن    نهي  المــ إيقاع الفعلِ  عدمَ  م ريداً  ب ، والن اهيِ  أمورِ المــ

ا ض ،الت كليفِ في  والكراهةِ  الإرادةِ  عنصري باعتمادهِ  البصريي صرح   ابطيِن أساسييِن في ويعَتبرهم 
 أن يكونَ  ...والآخر  » :(أمر) ل  قو  ه  فيد  عن ما ي   حديث ِ  في سياقِ  تحديدِ حقيقةِ الأمرِ والن هيِ، إذ يقول  

 اعيِ الد   ، أو بأن يَكونَ لفِعلَ مِن  ا ي ريد   بأن     ، وذلكَ الفعلَ  ل  ذلكَ  ــــَـــقول  المــ أن يفَعلَ  (افعل) بقول ِ     غرض  
 اً مَصبوب الأمرِ  كونِ  على ضرورةِ  د  فالبصري يؤ ك   ،1«ل  الفعلِ  ــــقَول  المــ أن يفَعلَ  (افعل) ل  إلى قول ِ 

متى تَخل فَ شرط  جازِ، فالمــاً، بل كانَ من بابِ حقيقي وإلا  لم يَكن أمراً ب ،  أمورِ المــ لإيقاعِ  الآمرِ  بإرادةِ 
ارَ من بابِ أمورِ ب ، انتفى الأمر  الحقيقيُّ وحالمــمر  يريد  إحداثَ الفعلِ الإرادةِ في الأمرِ، ولم يكون الأ

هورِ المــ ُعتزلةِ.لمــاجازِ، فالإرادة  ضابِطٌ أساسيٌّ في تحديدِ حقيقةِ الأمرِ عندَ أبو الح سيِن البصري  ومع 

ركاطِ  لعنصرِ الكراهةِ ش، وذلك في اللن هيِ  تعريف ِ يتَجل ى ضابط  القصدي ة عند البصري  أيضاً في 
هِ:  قول  في ، إذ ي   ، إذا كانَ لاءِ ـعــالاست على جهةِ  (فعللا تَ ) :لغرهِ  القائلِ  فهو قول   أم ا الن هي  »في حد 

لا ف وم راده  أساسٌ في تحديدِ حقيقةِ الن هيِ، فمقصدية  الن اهي، 2«فعلَ أن لا يَ  ، وغرض   كارهاً للفعلِ 
ب ٍ  غرَ ، و عن  نهي  المــ لفِعلِ إيقاعَ اكارهاً   الن اهيِ  حقيقياً إلاَّ متى كانيكون  الخطاب  نهياً  م ريد ٍ ولا مح 

أن   من ذلكَ  ن ، فيـَـتضح  ع ـــــنهيَ  ـَالمــ الفعلَ  ــــَـــنهيُّ المــ من الن هي ألا  يفَعلَ وم راده   غرض    يكون  ف، حداث ِ لإ
 . كما في الأمرِ  عنده   الن هيِ  في حد   ضروريٌّ  القصدِ قيد 

هور   في  رادة  الإ الثاني: ت شتركط   ذهب  المــ»، فيقول  الن ملة : 3عتزلةِ المــي نسب القول  بالإرادةِ إلى مع 
 ينسلحاي، وابن  أبو هشتام، وعبد الجبَ ار أحمد بن أحمد، وأبو أبو علي الجبائِ  إلى ذلكَ  ، وذهبَ مرِ الأ

                                  
مد بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري 1  .31، ص19الجزء مرجع سابق،  ،مح 
 .929ص، 19الجزء ، نفس المــرجع  2
 ،، مرجع سابقعلم الأحول عد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثري، شرح الأحول منسَ و  ؛29مرجع سابق، ص ،الجصاص أحمد بن علي الرازيي نظر:  3
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 فوا الأمرَ لذلك عرَّ  ،بها على الأمرِ  الدلالةِ  إرادةِ  إلى اعتبارِ  هؤلاءِ  ، ذهب كلُّ عتزلةِ المــ هور  ، ومع  البصريِ 
م عنده   ستدعاءالإ إلا  أنَّ  ،الأمرِ  عريفِ ا بتَ وافقونَ  فهم(، الاستعلاءِ  على وج ِ  بالقولِ  الفعلِ  إرادة  ): بأن    

 .1«في  وطةٌ شتر  مَ  فالإرادة   ،إلا بإرادة ٍ  لا يَكون  

 تتب عَ لكلامِ ابن حزم في كتابِ  )الإحكام(، يَجد  فيِ  إشارةً إلى ضابطِ الإرادةِ في الأمرِ، حينالمــإنَّ 
معَ ما جاءَ ب   أمورِ ب ، وهذا يتَوافق  إلى حَد ٍ بعيد ٍ المــي صر ح  أنَّ الأمرَ ي فهم  من   إرادةٌ من الآمرِ لإيقاعِ 

 م  من الأمرِ، أنَّ الآمرَ أرادَ أن يَكونَ ما أمرَ بِ ، وألزمَ الذي ي فه»البصريُّ لنفاً، إذ يقول  ابن حزم: 
 أمورِ ب  مَفهومةٌ من الأمرِ، فالأحل  فيالمــ، فهوَ ي ؤك د  أنَّ إرادةَ الآمرِ لإحداثِ 2«أمورَ ذلكَ الأمرَ المــ

هم  من   اعتمادهٌ ن حزم ٍ لا ي فأمورِ بِ ، وقاحداً إيقاع  ، إلا  أنَّ كلامَ ابالمــالآمرِ أن يكون  م ريداً للفعلِ 
جوهريٍّ للأمر ٍ، يقوم بوج ودِها وينَتفِي بانتفائِها، إذ لم ي صر ح يقيناً بضرورةِ وجودِها في  الإرادةَ كضابط  ٍ

هور   ،الأمرِ لاعتبارهِ أمراً حقيقياً   فهومةً من .عتزلة، وإن كانَ أقر  بكونِها مالمــعلى نَحو ما قالَ ب  مع 

م ينَ عند الأحولي في التَّكليفِ  والكراهةِ  الإرادةِ  عن قضيةِ  الحديثِ  خلالِ من  ضح  يت    التفتوا، أنهَّ
حقيقةَ الأمرِ والن هيِ  بنَوا، فقد ـ ــعتزلة  المــ ، خاحةً أهميةً بالغةَ  ، وأولوه  ـتكلمِ لم  ل قاحدِيالمــالجانبِ إلى 

تكل م لإيقاعِ المــإرادةِ ب)افعل(  حيغةِ  اقركانوا اشركط  تكل م وم رادِه من الكلامِ، إذ المــعنده م على مقصديةِ 
تكل مِ إلى عدمِ إيقاعِ لمــاأمورِ ب ،  كما اشرَكط وا في حيغةِ )لا تَفعل( أن تكونَ مَصبوبةًَ بإرادةِ المــالفعلِ 
هورِ ، وهذا ما ك3نهي  عن  ، أو كراهت   لإيقاع ِ المــالفعلِ  انَ محلَّ خلاف ٍ وجدل ٍ واسع ٍ بينهم وبيَن مع 

كانَ لهم أقوالٌ عتزلة ، فالمــنظورِ الذي جاءت ب  المــالأحولييِن، ال ذين أنكروا فكرةَ الإرادةِ والكراهةِ ب
 سألة.المــولراءٌ م تباينةٌ في 

                                  
الجزء رجع سابق، م اظر في أحول الفق  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،صائر بشترح روضة الن  إتحاف ذوي البَ ، الن ملة مدعبد الكريم بن علي بن مح   1

 .898، ص 19
مد  2  .18 ، ص14الجزء ع سابق، مرج، الإحكام في أحول الأحكام، بن حزم الأندلسيعلي بن أحمد بن سعيد أبو مح 
 .91، صمرجع سابقنظر: حسام أحمد قاسم، ي   3
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بلاغيوَن لفكرةِ وال الن باة   لم يلتفت/ُضابط ُالقصدُِ)الإرادةُوالكراهة(ُعندُاللُّغويين:2ُُ-3
، دون الإشارة ٍ إلى عنصر  الإرادةِ والكراهةِ في التَّكليفِ، إذ ذكرَ كثرٌ منهم تعريفات ٍ للأمر ٍ والن هي ٍ

رِ ب ، ولا أن أمو المــالإرادةِ فيهما، فلم يشتركط أحدٌ منهم ضرورةَ أن يكونَ الآمر  م ريداً إحداثَ الفعلِ 
رد  طلب ٍ للفعل ٍ أالمــعلِ يكونَ الن اهِي كارهاً إيقاعَ الف و الكف ٍ نهي  عن ، فكانَ الأمر  والن هي  عندهم  مُ 

ُُ.1عن الفعلِ، من غرِ قيدِ إرادة ٍ أو كراهة ٍ فيهِما

تلفِ القيودِ والض وابطِ   عندَ الأحولييَن شتك لةِ لحقيقةِ الأمرِ والن هيِ المــيتَبين   من خلالِ عرضِ مُ 
تلفِ تلكَ القيودِ والضوابطِ، يلَبظ  أالمــبينهم حولَها، و مدى الت باينِ والخلافِ  ا تتعلق  دق ق  في مُ  نه 

، فمنها ما يتعلق  بالخطابِ ذاتِ ، إذ ي شتركط  أن يَصدرَ في ح تلفة ٍ من الخطابِ التَّكليفي ٍ ورةِ بمستويات ٍ مُ 
، ومِنها ما يتَعلَّق  بدلالتِِ  من حيث  اشركط  دلالتِ  على  حيِن يتعلق  بعض ها الط لبِ، في قول ٍ مَُصوص ٍ

تكلم  أعلى درجةً ــالمبأطرافِ الخطابِ، إذ يَجب  أن يكونَ الخطاب  بيَن طرفيِن م تغايرينِ، وأن يكونَ 
خاطبِ، كما أن لسياقِ الكلامِ ومَقامِ  دور كبرٌ في ضبطِ حقيقةِ الأمرِ والن هيِ عنده م، المــومَنزلةً من 

فعِ، لكي ي عتبَر تكليفاً إذ يَشترَكط  كثرٌ منه عنََّ المــب م ضرورةَ ورودِ الخطابِ على وجِ  الاستعلاءِ والرك 
، كما ي فركض  في  أن يكون  على سبيلِ الإلزامِ والإيجابِ، وإضافةً إلى الس ياقِ فقد كانَ لمقاحِدِ   الحقيقيَّ

عتزلةِ، من المــعند  الأمرِ والنَّهي، خاحة تكل مِ وم رادِهِ من الكلامِ أثرٌ كبرٌ في ضبطِ وتحديدِ حقيقةِ المــ
 خلالِ اقرارهِم لضابطِ الإرادةِ والكراهةِ في الأمرِ والن هيِ.

تلفَ القيودِ والضوابطِ  دور  حولَ عتمدةِ في ضبطِ حقيقةِ الأمرِ والنَّهيِ عند الَأحوليين تالمــإن  مُ 
ع  إلى الوضعِ اللُّغوي ، ة  للصيغِ التَّكليفيةِ، فمنها ما يرَجثلاثةِ أقطاب ٍ أساسية ٍ، تقوم  عليها الدلالة  الحقيقي

الأمر  والن هي  في حيغ ٍ مَُصوحة ٍ موضوعة ٍ في الل غةِ للدلالةِ على طلبِ الفعلِ أو الامتناعِ عن ،  إذ يكون  
عِ والتَّعال، وعلى فومنها ما يتَعلق  بمقتضياتِ السياقِ، إذ يجب  أن يرَدَ الخطاب  التَّكليفيُّ على وجِ  الرك  

                                  
مد البسيوني  ؛921مرجع سابق، ص  ومَحمود العالم المــنزل، ؛382 مرجع سابق، ص ،مد بن علي أبو يعقوب السَّكاكيي وسف بن مح  : ي نظر 1 ومح 

 .999، 999، ص14الجزء مرجع سابق،  ،اليميني العلويي بن حمزة بن علي بن إبراهيم يَ و  ؛92 مرجع سابق، ص البيباني،
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لَّفِ، ومِنها أيضاً كالمــكل ف  أعلى درجةً ومَنزلةً من المــسبيلِ الإيجابِ والإلزامِ، كماَ ي فركض  أن يَكون 
أمورِ لمــاتكل مِ وغرض ِ من الكلامِ، إذ يَجب  أن يكونَ الآمر م ريداً إحداثَ الفعلِ المــما يرجع  إلى مَقصديةِ 

تلفِ هذهِ القيودِ والضالمــيِ كارهاً إيقاعَ الفعلِ ب ، ويكون  الناه وابطِ في نهيِ عن  ، ويرد  تَوضيح  مُ 
 خطَّطِ أدناه:المــ

شكلةَُلدلالةُِالت كليفُِالمــ(:ُم خطَّط ُي وض ح ُالقيودَُوالضوابط12َُالشَّكل ُرقمُ) -
ُ.1الحقيقيةُِعندُالأصوليين

 

 

 

 

    

 
وكذا مَقاحدِ  ،س ياقِ وم قتضياتِ ال ،أنَّ كلاً من الوضعِ الل غوي   ،خط طِ الس ابقِ المــيتَبين   من خلالِ 

طَ تكل مِ، يلَعب  دوراً بارزاً في ضبطِ وتحديدِ حقيقةِ الأمرِ والن هيِ، بما ينَضوي تحت   من قيود ٍ وضوابالمــ
يَّ في للتَّكليفِ، وقد كانَ الخلاف  حول تلكَ القيودِ والضوابطِ العاملَ الأساسِ  تشتكل  الدَّلالةَ الحقيقيةَ 

قٍّق  الت وافقَ والإمعاعَ حول دِ التعريفاتِ الأحوليةِ للأمرِ والن هيِ، وعدمِ وجودِ تعريف ٍ جامع ٍ مانع ٍ ي    ، تعدُّ
، وجب الا دِ والضوابطِ التي ام  فيِ  بم ختلفِ القيو لمــفإذا ما أ ريدَ إيجاد  تعريف ٍ جامع ٍ مانع ٍ للأمر ٍ والن هي ٍ

 اعتمدَها الأحوليونَ.

                                  
 المصدر: من إعداد الباحث. 1

 ليينَُلدلالةُِالت كليفُِالحقيقيةُِعندَُالأصوُشك لة ُالمــالقيود ُوالضوابط ُ

الإلزام  
)  )الإيجاب 
 

 الإرادة  
 

 الكراهة  
 

القول  )الص يغة( 
 )الصيغة (
 

 

 المــغايرة  
 

 الاستعلاء  

 الط لب  
 

ُالس ياقُِ تكلمُِالمــمَقاصد ُ اللغويُُُّضعُ الوَُ  م قتضيات 

 العلو  
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تلفِ تلكَ القيودِ والضوابطِ في تعريف ٍ شَامل ٍ يَجعلنَا نقول  أنَّ الأمرَ هو: )طلب    إنَّ محاولةَ مَععِ مُ 
أمورِ بِ (،  المــلفعلِ احصولِ الفعلِ بالقولِ مم ن هو دونَ   على سبيلِ الاستعلاءِ والإلزامِ، مع إرادةِ إيقاعِ 

كم ا يكون  الن هي : )طلب  للامتناعِ عن الفعلِ بالقولِ مم ن هو دونَ   على سبيلِ الاستعلاءِ والإلزامِ، مع  
فيِن شاملًا لجميعِ أو نَهي ٍ وفقاً لهذينِ الت عري نهِي عن  (، فيكون الت كليف  بأمر ٍ المــكراهة إيقاعِ الفعلِ 

 خططِ أدناه: لمــاختلفِ حولَها، وذلك على نَحو ما يأتي توضيب   في المــالقيودِ والضوابطِ الأحوليةِ 

ُالعناصر13َُالشَّكل ُرقمُ) - ُي وضح  ُالأمرُِوالنُ المــُالت داوليةَُُ(:ُم خطَّط  ُلدلالةِ هيُِشكلةَ
ُ.1عندَُالأصوليينَُ

 

 

 

 

 

 

ققانِ الشت مولَ،            ما تَجد ر  الإشارة  إليِ  هو أنَّ الت عريفيِن الس ابقيِن للأمرِ والن هيِ، وإن كانا ي 
اءِ ميعَ العناحرِ والضوابطِ التي اعتمدَها الأحوليون  في تعريفاتِِم للأمرِ والن هيِ، دونَ إقصي لم ان بجإذ 

سألةِ قائمٌ لمــااعِ الأحولييِن عليهِما، إذ أن  الخلافَ الأحولَّ في أي عنصر ٍ، إلا  أن ـه ما لا يَظيانِ بإمع
أساساً على إقصاءِ كل  طرف ٍ لعنصر أو أكثر من الضَوابطِ الواردةِ سابقاً، وإنكاره  لضرورتِِ  في الأمرِ 

والقيودِ فهي  غايرةِ، أم ا باقِي الضوابطِ المــوالن هيِ، فالإمعاع  عنده م حاحلٌ فقط حول ع نصري الطلب و 
                                  

 المصدر: من إعداد الباحث. 1

 كليفُالتُ 

 )الصيغة( ولقَ ال

 لوُّ ع  ال

 علاء  ستِ الا

 )الإيجاب( لزامالإ

 لبطَّ ال

 الأمر

 رادة  الإ

 لن هيا

 لبط  ال

 )الص يغة( قولال

 )إيجاب( لزامالإ

 لوُّ ع  ال

 علاء  ستِ الا

 الكَراهَة  
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 مَحلُّ جدل ٍ وخلاف ٍ واسع ٍ بينهم  وفقاٌ لماَ وردَ بيان    سابقاً، ولعلَّ أكثرَ الضوابطِ إثارةً للجدلِ هو ضابط  
 عتزلة ، فقد كانَ محلَّ جدال ٍ واسع ٍ بين الأحولييَن.المــالإرادةِ الذي جاءَ ب  

عامل لية في الت  داو لامح منهجية تَ عن مَ  سابقاً، يكشتف  الوارد بو على الن   فكر الأحول  إن  الت  
 اللغوي   بالمنجزِ  لمرتبطةِ ا لة العناحر والملابساتِ كليفية عند الأحوليين، إذ التفتوا إلى مع  مع الصيغ الت  
 اول، محاولين الكشتفَ دها أفعالاً كلامية بالمفهوم التَّ كليف باعتبارِ التَّ  تعاملوا مع حيغِ و  ، أثناء استعمالِ 

 ، مما يطرح  حقيقتها ضبطِ ، واستقصاء مُتلف العوامل المؤثرة في العناحر المشتكلة لدلالتِهاف عن مُتل
الكلامية في  كليف، لما يعرف بنظرية الأفعالالت   حول في مباحثِ ج الأوافقة المنهحول مدى م   تساؤلاً 

 ال.بث المو هذا ما يرد الب بث في ، واستقصاؤه في المب، و ؟داولية المعاحرةالداراسات الت  

ُعندُالأصوليينَ: فيُالخطابُِالت كليفي  ُثاةياً/ُتَداولية ُالأفعالُِالكلَميةُِ
،         تمثل  أساساً في حيغِ الأمرِ المــ التفتَ الأحوليونَ إلى الفعلِ الكلامي  في الخطابِ الت كليفي 

ِ نوعِ الصيغِ الت كليفِ، إذ عمدوا إلى ت دراستهم لمباحثوالن هيِ، فكانت الصيغة  عنصراً جوهرياً في  بينُّ
، وحقيقتها، وش روطال توى، وما تنتي يرد  عليها الت كليف  تج    من أثار ٍ ها، وما تتَضمَّن   من دلالات ٍ ومح 

                  صطلباتِ ــالموردودِ أفعالِ، فكانوا في ذلكَ يتَعاطونَ منهجاً تداولياً دقيقاً، وإن لم يَستخدموا 
 عاحرةَ.المــالتَّداوليةَ 

لالمــإن  رحدَ         ة ٍ من نهجِ التَّداول  في الببثِ الأحول  للصيغ الت كليفيةِ، يتَبقَّق  من خلالِ مع 
     ، فاهيمِ التَّداوليةِ التي يم كن  إيجاد  ما ي قابلِ ها في الد رسِ الأحول ، خاحةً م صطلح  الفعلِ الكلامي  المــ
           فتَ الأحوليونَ إلى عاحرِ، فقد التالمــا يتَضمَّن   من م ستويات ٍ وأفعال ٍ فرعية ٍ في الد رسِ الت داول  وم

    ظاهرةِ الأفعالِ الكلاميةِ وما ينَجم  عنها من أبعاد ٍ تداولية ٍ، وإن لم يَستخدِم كثرٌ منهم  هذا م صطلحَ 
 الدقيقِ، وهذا ما يرد  بيان   فيما يأتي. الفعلِ الكلامي  بمفهومِ  الت داول  
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شَكَّلَ م صطلح  الفعلِ الكلامِيَّ قضيةً بارزةً  /ُالفعل ُالكلَمِيُبينُالت داوليينَُوالأصوليينَ:1
يَن، سَعياً عاحرةِ، إذ كانَ محطَّ اهتمامِ الكثرِ منَ الدارسيَن والباحثالمــفي الدراساتِ اللَّسانيةِ والتَّداوليةِ 

، وفقاً ستوياتِ التي يقوم  عليها، وكل ما يتَعلَّق  ب  مالمــهم لاستقصاءِ مَفهومِِ  وحَقيقتِِ ، و من ن مسائل ٍ
اوليةِ باحثِ الت دالمــت عدُّ من أهمِ وأبرزِ  والتي ،(Austin- أوستِين)لنظريةِ الفعلِ الكلامِي التي جاءَ بها 

 عاحرةِ.المــ

دَّد  مَفهوم  الفعلِ الكلامي  عند الت داولييِن، بكونِ ِ              تكلم  عند المــِ  ذلكَ الفعلَ الذي ي ؤد ي ي 
                      تلفُّظِ  بعبارات ٍ م عينة ٍ، مَصبوباً بما ينَج م  عن   من قوة ٍ إنجازية ٍ، إذ ي عر ف   مَسعود حبراوي 

ذي ي نجزه  الإنسان   ال ؤسساتيَّ المــيعَنِي: الت صرفَ )أو العملَ( الاجتماعيَّ أو  الفعل  الكلاميُّ » قائلاً:
    يقَصد ها بِكلامِِ ، تكل م  و المــ، فهو كلُّ م نجز ٍ لغويٍّ ينَت ج  عن  تَصرفاتٌ أو أعمالٌ ي ريدٌها 1«بالكلام

ُفي قصَد  ب  أن يتَلفظَ الإنسان  بكلام ٍ ما لي نجزَ فعلاً ما.

  عتادِ، هو ــالمعنََّ المــ...أنَّ الن طقَ بشتيء ٍ ما في »في هذا الس ياقِ:  (Austin-)أوستِين يقَول   
، 2«وإحداث  أمر ٍ ما، وهذا يقَتضِي أيضاً الت لفظَ بأحوات ٍ مَقروعة ٍ، مَحمولة ٍ في الهواءِ... إيقاع  الفعلِ 

، من حيث  أن   :   فتَتبينَّ  من كلامِ       ، وإحداث  أحوات ٍ الن طق  بألفاظ ٍ وكلمات ٍ »حقيقة  الفعلِ الكلامِي 
، م تَّصلة ٍ على نَحو ٍ ما بم عجم ٍ م عينَّ ٍ، وم رتبطة ٍ ب ، وم تماشية ٍ مع ، وخَاضعة ٍ لنظامِ ِ  ، على نحو ٍ مَُصوص ٍ

 .3«لن نجزَ من خلالِ ذلكَ النطقِ فعلاً لخراً 

                                  
 ( ،9191فيبراير  12م، 9199مارس  89جون لانجشتو "جي  إل" أوستن،)الأساس بأن  واضع نظرية  ويعرف في .بريطانياً  لغة فيلسوفَ  كان م

، ت وفي أوستن اسكتلندا انتقلت العائلة إلى 1922 أفعال الكلام، أوستن هو الابن الثاني لجيفري لانجشتو أوستن، وقد ولد في مدينة لانكسرك. وفي عام
اعتمادًا على الرمزية الصوتية مستخدمًا كلمات جي إل الإنجليزية   نظرية علم المــعاني في في الوقت الذي كان يطور  .سرطان الرئة عامًا بمرض 32وعمره 

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،91 /14 /8192 ،98،11، ي نظر: موقع وكيبيديا المــوسوعة الحرة .كبيانات
 .91ص  مرجع سابق، مسعود حبراوي، 1
م، ص 9119، المــغربط(، دار إفريقيا الشترق،  -عبد القادر قينيني، )د ر:نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ن نجز الأشياء بالكلام، تَ  ،وستينأ 2
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1922
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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    ا ي فــهم  من قـولمإنَّ مَفهومَ الفعلِ الكلامِي  يتَلخَّص  في كونِ  إنجـــازاً لفعل ٍ ما بقول ٍ مــا، وهذا 
             ا اسميِ  بل ركَّبِ، إنّ  المــعنََّ الواسعِ لهذا المــما( بوإنَّ فعلَ )التَّكلمِ بِشتيء ٍ »: (Austin-)أوستِين 

 بها، تلفظِ المــالألفاظِ والعباراتِ  ، وعلى هذا فإنَّ دراسةَ 1«ــــاز  فعلِ الكلامِ أمنب   هذا اللقبَ، وهو إنجـ
 .2فهومِ الت داول  المــهو في الحقيقةِ دراسةٌ للفعلِ الكلامِي  ب

 قياساً على ما تقد مَ، فإن  الأحولييَن في دراستِهم وحَثثِهم لصيغِ الأمرِ والن هيِ باعتبارهِا كلمات ٍ 
عانيِهام تلفظ ٍ به

َ
        نبثِقةِ عنها، هم بالأساسِ ــالمختلفِ القَضايا ودلالاتِِا، وتَحر يهم لم ا، واستقصائِهم لم

           ده م، يَكتَشتف  أنَّ الأمرِ والن هيِ عن ق  في مَباحثدق  المــفهومِ الت داولِ، فالمــيَدرسونَ أفعالًا كلاميةً ب
         في ينَطبق  عليهِما، من حيث  كونهما أفعالًا كلاميةً، ت نتِج  أفعالًا وإنجازات ٍ الفعلِ الكلامِي   مَفهومَ 

 .3لكلاميَّةِ ا ضمنَ الأفعالِ  هماالواقعِ من خلالِ فعلِ القولِ، وهذا ما جَعلَ مَسعود حبراوي ي صنف  

ضِ الأحولييِن في  عند بعإنَّ الفعلَ الكلامِيَّ كم صطلح ٍ تداولٍّ م عاحر ٍ، كانَ ومَعروفاً وم تداولاً  
             صطلحِ وأبعادهِ لمــافهومِ، وإدراكِهِم لهذا المــحثثِهم لحقيقةِ الأمرِ والن هيِ، مم ا يَدلُّ على وعيِهم بهذا 

، وتَداصطلحِ تَعاطِيهِم لم عتزلةِ كلاماً يَدلُّ علىالمــالتَداوليةِ، فابن العربي ينَقل  عن  ولِهم  الفعلِ الكلامِي 
 : الفِ هم في ذلكَ، ويرَفض  قولَهم بالفعلِ الكلامِي  لاعتبارات ٍ مَذهبية ٍ، إذ يقول  فهومِِ ، وإن كانَ يخ 

َ
      لم
    من بتَدعةِ: إنَّ الكلامَ فعلٌ من الأفعالِ كالحركةِ والس كونِ، وأن    ضربٌ المــعتزلة  ومَعاعةٌ من المــوقالت »

، واعتبرت عمليةَ الت كلُّمِ و  تَفط نتعتزلِة  ـالمـ، ف4«احطكاكِ الأجسامِ  الن طقِ فِعلاً لقضيةِ الفعلِ الكلامِي 
  ، مم ا يدلُّ (Austin-)أوستِين مِثلَ كل  الأفعالِ التي يقَوم  بها الإنسان ، وهذا يتَوافق  مع ما جاءِ ب  

 عاحرِ.ــالمفهومِ الت داولِ  المــعلى إدراكِهم لمعنََّ الفعلِ الكلامِي  ب
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     زلةِ، واعركاضِ  على عتالمــلقد استخدمَ ابن العربي م صطلحَ الفعلِ الكلامِي  أيضاً في رد هِ على 
 :         دري كون   تكلمَ م تكلماً من لا يَ المــوالذي يَهدِم قاعدتَِم: إن   يعَلم  »كونِ الكلامِ فعلًا، إذ يقول 
، 1«تكلمِ من فعلِ الكلامِ، ما عَلمَ   م تكلماً إلاَّ من عَلم   فاعلًا...المــفاعِلاً للكلامِ، ولو كانَ حقيقة  

          هو بتكل مِ  ي عدُّ تكلمَ، فالمــخاطِبَ المــقصودَ بِ  المــفابن العربي يَستخدم  م صطلحَ )فاعلِ الكلامِ( 
عبارات ٍ م عينة ٍ،   الت لفظ  أو الت كلم  بقصود بالمــفاعلًا للكلامِ، كمَا استخدمَ م صطلحَ )فعلِ الكلامِ(، و 

   وهذا يعَني أن  عمليةَ الت لفظِ بأحوات ٍ وعبارات ٍ م عينة ٍ ت عدُّ فعلًا كلامياً، وبغض  الن ظرِ عن م وافقةِ ابن
م قد تداولو ا  ، أو اعركاض هم عليها، فإنه                العربي وغرهِ من الأحولييِن على فكرةِ الفعلِ الكلامِي 

   . م صطلحَ الفعلِ الكلامِي، وكانوا على ووعي ٍ ب ، وإدراك ٍ لحقيقتِِ ، وقد خاضوا في  وإن اختلفوا حولَ 

ُمُ 2 ُالت داوليينَُُيُ الكلَمُُِالفعلُُِستوياتُ / حقيقةِ الفعلِ  إن  الببثَ فيُ:والأصوليينَُُبين
ا ي ؤك د ه  مَسعود إنجازياً تأثرياً، وهذا مالكلامِي  وخصائِص   عند الت داولييَن، يَكشتف  عن كونِ  فعلًا 

 : ، فيقول  وظ ٍ ينَهض  على وفبواه  أن    كل مَلف»حبراوي حين ي بين   فبوى ومَضمونَ الفعلِ الكلامِي 
، فالفعل  الكلامِيُّ وفقاً لكلامِ حبراوي يقَوم  على أربعةِ م ستويات ٍ 2«نِظام ٍ شَكلي  دلالٍّ إنجازيٍّ تأثريٍّ 

ا وتَفصيل  الحديثِ حولَها فيما يلي:   أسـاسية ٍ في الدَّرس التَّداولَّ، يرد  بيانه 

ا، إذ يَجب  ستوى الشت كلِيُّ للفعلِ الكلامِي  ببنيَةِ الكلامِ ذاتِِ المــيتَعل ق  ُستوىُالش كلِي:المــأ/ُُ
أن يكونَ في حورةِ ح روف ٍ وأحوات ٍ مَسموعة ٍ، تَرككَّب  مع بعَضِها البعضِ وفقَ نّط ٍ لغويٍّ وتركيبيٍّ 

 حادراً في نطوقةِ عند الأحولييَن، إذ اشرَكط وا أن يَكونَ الت كليف  المــعن   بالصيغة ِ  ، وهو ما ي عبـَّر  3م عين  ٍ 
دَّد ٍ، مم ا ي   حيغ ٍ مَُصوحة ٍ، في شكلِ أحوات ٍ وحروف ٍ تَرككَّب   ثبت  تبَن يهم وفقَ نظام ٍ لغويٍّ ونحويٍّ مح 

 للمستوى الشتَّكلِي  في مَباحثِ التَّكليفِ عندَهم.

                                  
 .94، ص المــرجع السابق 1
 .31ص ، ، مرجع سابقمسعود حبراوي  2
 .39ي نظَر: المــرجع نفس ، ص  3
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لف وظ  اللَّغويُّ، إذ لمــاعاني التي يتَضم ن ها المــي قصد  بِ  مَُموع  الد لالاتِ و ُستوىُالد لالي:المــب/ُ
، وهذا يتَوافَق  1عان ٍ وإحالات ٍ م عينة ٍ، ت فهـم  من   عندَ التَّلـفظِ ب يتم  تَوظيف  الفِعلِ الكلامِي  حسبَ م

ةِ، الأحوليونَ، من خلالِ تفصيلِهم وحثثِهم في الد لالاتِ الثاويةِ خلفَ الصيغِ الت كليفي مع ما قالَ ب 
كن  أن ت فهمَ منها، إدْراكاً منهم أنَّ المــو  عاني والدلالاتِ لمــاكل فَ يَشتبَن  ألفاظ   بِج ملة ٍ من المــعاني التي يم 

ولة ٍ التي ت وحِ  ة ٍ تتَضمَّن  مَقصديةَ دلالي ل  إلى مَقصِدِهِ من الكلامِ، فكلُّ مَلفوظ ٍ لغويٍّ عنده م، ذ و حم 
 تكل مِ من .المــ

تضم ن    من قوة ٍ إنجازية ٍ مَا يَ ستَوى الإنجازيٌّ للفعلِ الكلامِي  فيالمــيتَمثَّل  ستوىُالإةجازيُ:المــج/ُ
 ، الواقـــعِ الفعلَ الكلامِيَّ بالأساسِ يَهدف  إلى تحقيقِ أفعال ٍ وإنجازهِا على أرضِ  فهومِ الت داول ، إذ أنَّ المــب

 صولِ ، وهذا يتَوافق  مع ما عبـ رَ عن   الأحوليون  حيَن قالوا أنَّ الأمرَ هو طلب  حلفوظِ اللُّغويالمــبواسطةِ 
ستوى الإنجازي  لمــاوالن هيَ طلبٌ للامتناعِ عن الفعلِ بالقولِ، فقد عبـَّرَ الت لمساني عن  الفعلِ بالقولِ،

أمَّا حد ه : »حيَن أشارَ إلى ما ت نجزه  حيغ  الأمرِ في أرضِ الواقعِ، فقالَ في مَفهومِ الأمرِ عنده :  ،بدقة ٍ 
، فصيغة  الأمرِ ت نجِز  طلباً جازماً للفعلِ،  2«ةِ الاستعلاءِ فهو القول  الدَّال  على طلبِ الفعلِ على جه

ستوى الإنجازيِ، لمــاقصود  بالمــالنَّهيِ ت نجِز  طلباً جازماً للامتناعِ عن الفعلِ، وهذا هو  كما أنَّ حيغةَ 
،المــ فصيغ  التَّكليفِ  كانَ طلباً   واقعِ، سواءت نجِز  طلباً في ال نطوقِ بها، معَ ما تَحمل    من دلالات ٍ ومعان ٍ
 الأمرِ، أو طلباً للامتناعِ عن الفعلِ في حالِ النَّهيِ. للفعلِ في حالِ 

ُــالمُ د/ُ ي قصد  ب  ما ينَج م  عن الفعلِ الكلامِي من أثار ٍ وردودِ أفعال ٍ لدى ستوىُالت أثيرِيُّ:
ساسِ يهدف  إلى أنجازِ شيء ٍ ما من خلالِ هذا الفعلِ تكلم  بالأالمــ، ف3بيطِ الخارجيالمــتلقِي و المــ

دِثَ ر دودَ أفعال ٍ وتأثرات ٍ لدى  ، وهذا الإنجاز  من شأنِِ  أن ي  ، خاطَبِ بهذا االمــالكلامِي  لفعلِ الكلامِي 

                                  
 .39ي نظَر: المــرجع السابق، ص   1
 .491، ص ، مرجع سابقلمسانيمد بن أحمد أبو عبد الله الحسني الت  مح   2
 .31، ص مسعود حبراوي، مرجع سابقي نظَر:  3
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هم لمسائلِ  حَثثستوى التأثري  للفعل الكلاميٍّ فيالمــبيطِ الخارجِي، وقد التفتَ الأحوليونَ إلى هذا المــو 
ن أالتَّكليفِ، إذ أكَّدوا أنَّ حيغَ التَّكليفِ باعتبارهَا أفعالًا كلاميَّةً ت نجِز  طلباً على الواقعِ، من شَأنِها 

دِثَ ردودَ أفعال ٍ لدى  نجم  عنه ما كانت ردة  فعلِ  بالامتثالِ والطاعةِ، وما يَ كلَّف(، سواءً المــتلقِي )المــتح 
 ، .المــأو كانت بالإعراضِ و من استبسان ٍ وثَواب ٍ  عصيةِ وما ينَجم  عنه ما من استهجان ٍ وعقاب ٍ

       قوم  على أربعةِ م ستويات ٍ عاحرةِ، يَ المــيتَبينَّ  ممَّا سبقَ أنَّ الفعلَ الكلامِيَّ في الدراساتِ التَّداوليةِ 
        أفعالاً  أساسية ٍ، وقدْ تنَبََّ  الأحوليون لها، وركزوا عليها في حثثِهم لدلالاتِ الصيغِ التَّكليفيَّةِ باعتبارهِا

تلفِ تلكَ   خط طِ أدناه .ــالم ستوياتِ للفعلِ الكلامِي  من خلالِ المــكلاميةً، ويم كن  تَوضيح  مُ 

ي وض ح ُم ست(41رقمُ)ُالشَّكلُ  - ُفيُالدَّرسُِالت داوليُ :ُم خط طُ   .1وياتُِالفعلُِالكلَمِي 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

 

 
 

تلفَ إ ، تنَعكِس  بشتكل ٍ مباشر ٍ في تَفر المــستوياتِ المــنَّ مُ  يعاتِ الفعلِ ذكورةِ لنفاً للفعلِ الكلامِيَّ
في نَظريتِِ ، إذ أنَّ الفعلَ الكلامِيَّ الكاملَ ي بنََّ  (Austin-)أوستِين الكلامِي  الكاملِ، التي جاءَ بها 

، والفعلِ الناتِجِ عن القولِ، تضمَّنِ في القَولِ المــالقولِ، والفعلِ على أفعال ٍ كلامية ٍ فرعية ٍ، تتَمثَّل  في فعلِ 

                                  
 المــصدر: من إعداد الباحث. 1 

ُالكلَميُُُّالفعلُ 

 الكاملُ 

ُالصوتيُستوىالمــ
 يُ الش كل

 ستوىُالتَّأثيريالمــ ستوىُالإةجازيالمــ ستوىُالد لاليالمــ

 وحروفٌ  أحواتٌ 
 ط ٍ نّ وفقَ  ب  رككَّ تَ 

 .عين ٍ م   تركيبيٍّ  لغويٍّ 
 

 ومعان ٍ  دلالاتٌ 
 لفوظ  المــها يتَضم ن  
ن  م فهم  ، وت  اللغويُّ 
  .ب الت لفظِ  بمجردِ 

 د  سَّ وتتج ت نجز   أفعالٌ 
 لنُّطقِ ا بواسطةِ  في الواقعِ 

 .غوي  اللُّ  لفوظِ المــب

 أفعال ٍ  وردود   لثارٌ 
 ج م  نتَ  يتلق  المــلدى 

بم جر دِ الت لفظِ 
  .ي  غو اللُّ  لفوظِ المــب

 



ُالأصوليينَُُعندَُُةُِكليفيَّالتَُّلالاتُِالدُ ُداوليةُفيُبحثُِالتَُّةُ نهجيَُالمــابع:ُالرُ ُالفصلُ 

311 
 

عاحرينَ، إلاَّ المــ محلُّ اهتمامِ الدارسيَن التَّداوليينَ  كانتومِثل  هذهِ التَّفريعاتِ للفعلِ الكلامِي  الكاملِ،  
تَّكليفِ وقضاياه ، قد التفت وا ثِهم لمسائلِ الدق قَ في الدَّرسِ الأحول  القديِم، يَجد  أن الأحولييَن في حثَ المــأنَّ 

اول  إلى مِثلِ تلكَ التَّفريعاتِ، وإن لم تَكن له م تَسمياتٌ دقيقةٌ لها، على نحوِ ما هي عليِ  في الدرسِ التَّد
تلفِ التَّفريعاتِ التي يقَوم  عليها الفعل  الكلامِيُّ في الدَّرسِ المــ لتَّداول، ا عاحرِ، وفيما يلي بيَان  مُ 

 وتَوضيح  تَجلياتِِا في الدرسِ الأحول ، فيما يتَعلَّق  بمباحثِ التَّكليفِ عندَ الأحولييَن.

( Austin-)أوستِين ي قر  ُ:والأصوليينَُُبينُالت داوليينَُُالكاملُُِيُ الكلَمُُِالفعلُُِفريعاتُ /ُت3َُُ
فقالَ حبراوي  ها، وقد نقلَ عنَّ الت داول  المــيٍّ بكلامأن تتَوافرَ في كل  فعل ٍ   تفريعات ٍ أساسية ٍ، يَجب   ثلاثة

تضَمَّن  في القول، لمــانَّ الفعلَ الكلامِيَّ الكاملَ يتَفرع  عن   ثلاثة  أفعال ٍ أساسية ٍ؛ فعل  القولِ، والفعل  إ
 أساسية ٍ، وات ٍ فعملية  إنجازِ الفعلِ الكلامِي  الكاملِ تتم  وفق مراحلَ وخط ،1والفعل  الناتِج  عن القولِ 

 على نَحو ما هو م وضحٌ في المــخطَطِ أدناه : 

 .2الكاملُُِيَُّالكلَمُُِالفعلُُِإةجازُُِخطواتُِومراحلُُِي وض حُ ُم خط طُ (:51ُالشَّكل ُ) -
 

 إةجاز              ُُإةتاجُ                إةجاز             افرُتَضُُُُُُُُُُُُُُ
 

ُ
ُ

ث ل  المــستوياتِ الل سانيةِ أ ي لاحظ   المــعروفةِ  نَّ فعلَ القولِ بدورهِ يتَشتك ل  من ثلاثةِ أفعال ٍ فرعية ٍ، تم 
ت ت شتك ل  فيالد رسِ الل ساني  المــعاحرِ، ففي             لفِ تفريعاتِ مَُموعِها ما ي عرف  بفعلِ القولِ، وبيان  مُ 

 الفِعلِ الكلامِي  الكاملِ في المــخطَّطِ التال:

                                  
 .39، ص مسعود حبراوي، مرجع سابقنظَر: ي   1
 المــصدر: من إعداد الباحث.  2 

 الفعل ُالصوتيُ 

 التركيبيالفعل ُ

 الفعلُالدلاليُُّ

فعل ُ
 القولُِ

الفعل ُ
ُالمــ تضم ن 

 فيُالقولُِ

الفعل ُ
الناتج ُعنُ

 القولُِ

الفعل ُ
الكلَميُُّ

 الكاملُ 
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ُالكاملُِعندَُالت داوليين61َُ)رقمُالشَّكل ُ  .1(:ُم خط ط ُي وض ح ُتَفريعاتُِالفعلُِالكلَمِي 
ُ

ُ

ُ

 

 

 

 

 
تلفِ الأفعالِ           بعدَ الوقوفِ على تفريعاتِ الفعلِ الكلامِي  الكاملِ عند التداولييَن، وبيانِ مُ 
فهومِ الت داول  المــن معان ٍ بتَفريع ٍ منها، وما يَمِل   مشتك لةِ ل ، يرَد  فيمَا يأتي بيان  حقيقةِ كل  المــالفرعيةِ 

 عاحرِ، مع إبرازِ تَجلياتِ هذه التفريعاتِ في الدَّرسِ الأحولِ، فيما يتَعلق  بمباحثِ الت كليفِ.المــ

قسامِ  فعل  القولِ أوَّلَ أي عتبر  /ُفعل ُالقولُِ)الفعل ُاللُّغويُّ(ُبينُالت داوليينَُوالأصوليينَ:3-1ُ
عاحرينَ المــ، ومن الد ارسيَن (Austin-أوستِين)وفقاً لما جاءَ ب   ،وتَفريعاتِ الفعلِ الكلامي  الكاملِ 

، وي قصد  بِ  أن يردَ الفعل  الكلاميُّ في قالب ٍ لفظيٍّ حوتيٍّ خاضع ٍ لبناء ٍ 2من ي سميِ  بالعملِ القول  

                                  
 المــصدر: من إعداد الباحث. 1 
دار الطليعة للطباعة  ،19 داولية اليوم، علم جديد في التواحل، تر: سيف الدين دغفوس ومحمد الشتيباني، طالت   ،ي نظَر: لن روبول وجاك م وشلار 2

انية مُلة كلية الآداب والعلوم الإنس"نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية"، َ  ،ين ملاويحلاح الد  و  ،49م، ص 8114والنشتر، بروت، لبنان، 
 13م، ص 8111والاجـتمـاعية، العدد الرابع، الجزائر، 

 

ُالكامِلُ   الفعل ُالكلَمِيُّ

 الفعل  النَّاتِج  عن القولِ  الفعل  المــتضم ن  في القولِ  فعل  القولِ 

 نطلاقاً ا الت لفظ بعبارة ٍ 
 أحوات ٍ  من تركيبِ 

.  وفقَ نّط ٍ معين 

 الواقعِ  في ويتبقق   ي نجَز   عملٌ 
بفعل  من خلال الت لفظِ 

 . القولِ 
 

 وردود   وتأثراتٌ  انطباعاتٌ 
 خاطَبِ المــ في نفسِ  أفعال ٍ 

يط ِ  . ومح   الخارجي 

 .معينة ٍ  إلى لغة ٍ  نتميةِ المــ من الأحواتِ  بمجموعة ٍ  الت لفظ  

 .عينة ٍ م وي للغة ٍ نحَ  لغوي ٍ  نظام ٍ  وفقَ  من الأحواتِ  معلة ٍ  تركيب  

 .اطَبِ خا إلى المــيصالهَ إ تكلم  المــ ي ريد   دلالات ٍ بلفاظ الأ شبن   

 الفعل  الصوتيُّ 

 الفعل  الرككيبيُّ 

 الفعل  الدلالُّ 
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، وذ و دلالة ٍ م عينة ٍ،  الكلاميُّ قولاً ي نطق  مم ا يَجعل   فعلاً قَولياً، أي أن يَكونَ الفعل   نَحويٍّ ترَكيبي ٍ مَُصوص ٍ
ارة ٍ بِ  بغرضِ إنجازِ فعل ٍ م عين ٍ، ففعل  القولِ هو ذلكَ العمل  الذيِ يتَبقَّق  بم جردِ الت لف ظِ والن طقِ بعب

لفرعيةِ الثلاثةِ على الأفعالِ ا ، أو ذلكَ الرك كيب  للأحواتِ في حيغ ٍ ذاتِ دلالة ٍ م فيدة ٍ، م عتمداً 1م عينة ٍ 
عنََّ م شتتملًا على المــ، فيكون  فعل  القولِ بهذا 2شتك لةِ ل ؛ الفعل  الصوتيُّ، والركَّكيبيُّ، والدلالُّ المــ
لالِ، ستوى الد  المــالركَّكيبي، و  وىستَ المــ، و ستَوى الصوتي المــعروفةِ عند الل سانييَن؛ المــ ستوياتِ الل سانيةِ المــ

ُعلى الن بوِ الآتي:هي بأفعالِ القولِ، و  (Austin-أوستِين)وهي ما ي سم يها 

:ُأ لغة ٍ م عينة ٍ، فهو يتَعلق   نتميةِ إلىالمــي قصد  بِ  الت ـلفظ  بمجموعة ٍ من الأحواتِ /ُالفعل ُالص وتِيُّ
 .3غة ٍ من اللُّغاتِ م عينة ٍ تنتَمي إلى لسموعِ، من حيث  الن طق بأحوات ٍ المــنطوقِ و المــبالجانبِ الصوتي  

الت ركيبيُّ:ب الفعلُ  ستَوى المــنية ٍ، فهو م تعلقٌ بوفقَ نِظام ٍ نَحويٍّ للغة ٍ م ع واتيتَبقَّق  برَككيبِ الأح ُ/
 .4الرك كيبي، من حيث  تركيب الأحواتِ وفقاً للقواعدِ النَّبويةِ للُّغة التي تنَتمِي إليها تلكَ الأحوات  

ُالج ُالد لالِي:/ ي قصد  ب  تَوظيف  فعلِ القولِ وفقاً لدلالات ٍ ومَعان ٍ وإحالات ٍ م عينة ٍ، ُفعل 
ركبةِ وفقاً لنظام ٍ تركيبيٍّ ــالمتلقِي، من خلالِ شَبنِ تلك الأحواتِ المــتكلم ، وي ريد  إيصالَها إلى المــيقَصد ها 

ُ.5اطَبِ خالمــتكلم  إيصالَها إلى المــي ريد   عاني التيالمــلل غة ٍ م عينة ٍ، بِج ملة ٍ من الدلالاتِ و 

      عل  القولِ(، للفرعِ الأولِ من فروعِ الفعلِ الكلامِي  )ف ،إنَّ مثلَ هذا التَّبليلِ التَداول  الدَّقيقِ  
         لِ القولِ(، في حَثثِهم لمسائلِ الأمرِ والن هيِ، إذ التفت وا إلى قضيةِ )فع ،لم يَكن خافياً على الأحوليينَ 

        علًا قولياً الأمرِ والن هيِ، من حيث  كون  ف وثارَ خلافٌ واسعٌ بينه م حولَ الفعلِ الذي ي عبـَّر  ب  عنِ 
             رِ والن هيِ أن  القوةَ الإنجازيةَ للأم ، أم أن    قد يكون  بغرِ القولِ، فكانَ التَّساؤل  عنده م: هلفقط

                                  
 .49مرجع سابق، ص  ،وشلارنظَر: لن روبول وجاك م  ي   1
 .13مرجع سابق، ص  ،ين ملاوينظَر: حلاح الد  ي   2
 .39مرجع سابق، ص  ،سعود حبراويمَ ينظر:  3
 .39ي نظر: المــرجع نفس ، ص  4
 . 39، ص نفس ي نظَر: المــرجع  5
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 والكتابةَِ؟. ،والرمزِ  ،ةِ والإشار  ،تتـبقَّق  بفعلِ القـولِ فـقط؟، أم يم كن  تَحقيق ها بغرِ القولِ، كالفعلِ 

هور  الأحولييَن )فعلَ القولِ( في تعريفاتِِم للأمرِ والن هي، فكانَ م صطلح  القولِ م   نلقد أقـرَّ مع 
               القيودِ الأساسيةِ عنده م، إذ لا يَكاد  ي عرَّف  الأمر  والن هي  عنده م إلا  باعتبارهِما أقوالًا، فيعر ف  

           قتَضى بِ  لمــاوحقيقة  الأمرِ من أقسامِِ ، ومَعنَّ وحفِِ  بأن    أمرٌ )أن    القول  »الباقلاني الأمرَ قائلًا: 
              ، فالباقلاني يَجعل  الأمرَ قَولًا، فهو فعلٌ لغويٌّ م نطوقٌ 1«أمورِ على وجِ  الطاعةِ(ــالمالفعل  من 

 .(Austin-أوستِين)أمورِ، وهذا ي طابق  ما جاءَ بِ  المــقتضى ب  الفعل  من ي   ومَسموعٌ 

كره  أبو يعَلي الفراء ، ما ذ من التَّعريفاتِ الأحوليةِ التي أشارت إلى فعلِ القولِ في الأمرِ والن هيِ  
                الفعلِ  إستدعاء، ف2«الفعلِ بالقولِ ممَّن هو دونَ    إستدعاءالأمر  اقتضاء  الفعلِ أو »حيَن قال: 

        أو اقتضاؤ ه عند أبي يعلي لاب دَ أن يصدرَ في حورةِ فعل ٍ قولٍّ، فيكون للت كليفِ فعلٌ لغويٌ لفظيٌ 
   يقةً، بل ، إذ لا يَكون  بغرِ ذلكَ الفعلِ اللُّغوي  فعلًا كلامياً تكليفياً حقيَدلُّ عليِ ، وهو فعل  القول

ا ق لنا: )بالقولِ( لأنَّ الرموزَ والإ»جازِ، وهذا ما ي ؤك ده  الفراء  بقولِ : المــيكون  من بابِ          شاراتِ وإنّ 
ا             ، ففعل  القولِ شرطٌ ضروريٌ وجوهريٌ 3«جــازِ المــسم  ي أمراً على طريقِ  ليست بأمــر ٍ حَقيقةً، وإنَّّ

                     والن هي : اقتضاء  »لتبقيقِ مَعنَّ الأمرِ عند أبي يعَلي، وقد اعتمدَه  للن هي أيضاً، إذ يقول  في حد هِ: 
كِ بالقولِ ممَّن هو دونَ    إستدعاءأو   .4«الرك 

وقد قيَّدَ كثرٌ من الأحولييَن خطابَ الأمرِ والن هيِ بضرورةِ حدورهما في حورةِ فعل ٍ لغويٍّ  هذا 
وا عن  بم صطلَحِ )القولِ( في تعريفاتِِم للأمرِ والن هيِ المــقولٍّ ب        ، إلا  أنَّ من 5فهومِ التداول ، وهو ما عبرَّ

                                  
 .19 ، ص18الجزء ، ، مرجع سابقمد بن الطيب أبو بكر الباقلانيمح   1
 .991 ، ص19الجزء ، ، مرجع سابقمد بن الحسين أبو يعلي الفراءمح   2
 .991 ، ص19الجزء ، المــرجع نفس  3
 .991 ، ص19الجزء  المــرجع نفس ، 4
، 14الجزء ، مرجع سابق ،مد أبو حامد الغزالمد بن مح  ومح   ؛19، ص ، مرجع سابقمد بن اسباق نظام الدين أبو علي الشتاشيي نظَر: أحمد بن مح   5

 .983 ، ص19الجزء ، مرجع سابق ،وذانيومحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكل   ؛991 ص
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          دلًا من لخر ٍ، إذ يَستخدِم  الرازي م صطلحَ )اللَّفظِ( ب الأحولييَن من عبـَّرَ عن فعلِ القولِ بم صطلح ٍ 
: هو اللَّفظ  الدَّال  على طلبِ الفعلِ، على سبيلِ الاستعلاءِ » القولِ، فيقول  في حد  الأمرِ:  .1«الأمر 

       ومَعروفاً ، كانَ حاضراً (Austin-أوستِين)يتَبين  مم ا تَقد م أنَّ )فعلَ القولِ( الذي جاء بِ  ِ  
هورِ الأحولـييَن، من حيث  اشركاطهم أن يكونَ الأمر  والن هي  حادرينِ في حورةِ قول ٍ مَنطوق ٍ      عند مع 

، أي أن ـه ما بالأساسِ أفعالٌ قوليةٌ ب        ً   هورعنََّ الت داولَّ، إلا  أنَّ هذه الفكرةَ وإن أقرَّها مع  المــومَسموع ٍ
    مَحلَّ اعركاض ٍ من قبلِ طائفة ٍ أخرى مِنه م، حيث  اعركضوا على حصرِ الأمرِ كــانت  الأحولييَن، فقد
يضاً، كالإشارةِ، والرمزِ، تبقَق  بغرِ القولِ أق وتَـه ما الإنجازيةَ تالقولِ فقط، م ؤك دين أن   والن هيِ في فعلِ 

 . 2لفعلِ لطلبِ الوالكتابةِ، وغرها من الأمورِ التي تتَضمَّن  دلالةَ 

       رهِ، ومعنََّ اختصاصِ الأمرِ بالقولِ: أن    الد ال  عليِ  دونَ غ»يقَول  الأسمنديُّ في هذا الس ياقِ: 
   ، فهو ي ؤك د  أنَّ 3«وهذا باطلٌ، لأنَّ القولَ قد يَدلُّ عليــِ ، وغر  القــولِ، كالإشـــارةِ وغرهِا، يَدلُّ علي ِ 

           ي فهم  مِنها  اوغرها مم   ما يَكون  بغرهِ من إشارة ٍ، ورموز ٍ، وكتابة ٍ،الفعلِ يَكون  بالقولِ، ك إستدعاء
             ما قالَ ب  الف  يخ   معهورَ الأحولييَن الواردَ بيان  لرائِهم سابقاً، كما بذلك ي خالف  ، فطلب  الفعلِ 

     ، ذلكالقولِ  فعلِ ب الكلامِيَّ تتَبقَّق  من حيث  قول  بأنَّ القوةَ الإنجازيةَ للفعلِ  ،(Austin-أوستِين)
 القولِ فقط، وقد ب ، وليس ضرورياً أن يكون إنجاز هاأنَّ   قد ت نجز  أفعالٌ بالإشاراتِ والرموزِ والحركاتِ 
  .فكرةِ )فعلِ القولِ(بالأحولييَن  إلمام ؤكد  مم ا ي  ، 4ناحَر مَععٌ من الأحولييَن ما ذهبَ إلي  الأسمندِي

                                  
 .31، ص مرجع سابق ،فخر الدين الرازي مد بن عمر بن الحسينمح   1
 .23، صمرجع سابقلبل في أحول الفق ، الب   ،الطوفي ليمان بن عبد القويوس   ؛99، ص ، مرجع سابقمد بن عبد الحميد الأسمنديي نظَر: مح   2
 .99مد بن عبد الحميد الأسمندي، المــرجع السابق، ص مح   3
: قيل هو القول المــقتضي طاعة الأمر: »(لبلالب  )  لحصر الأمر والن هي في كون  طلباً بالقول فقط، فيقول في وفي مَذهب الأسمندي في رفضِ يذهب الطُّ  4

القول أو ما وقد يَستدعي الفعل بغر قول، فلو أ سقِط أو قيل ب ،المــأمور بفعل المــأمور ب  وهو دَور، وقيل استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء
، حين ي عرف الأمر بقول : ين المــقدسي أيضاً ال الد  ، ويوافق  في ذلك معَ 23وفي، مرجع سابق، صليمان بن عبد القوي الطُّ س   .«لاستقامقام مَقام  

 .19وسف معال الدين بن حسن بن عبد الهادي المــقدسي، مرجع سابق، ص ي   .«الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقوم مقام »
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ُبينَُالت داوليينَُوالأصوليينَ:ُُستوياتــالمُ /3-1-1ُ ن  إالت داوليةُللفعلُِالكلَميُالقولي 
ستوياتِ المــديثَ عن يَستوجب  الح ،الحديثَ عن الفعلِ القول  في مَباحثِ الأمرِ والن هيِ عند الأحوليينَ 

( Austin-)أوستِين اهاا سابقاً، والتي سمَّ نظورِ الت داول ، والواردِ بيانه  المــاللُّغويةِ الواجبِ توافر ها فيِ  ب
الدلالَّ، إذ أنَّ نضويةِ تحتَ الفعلِ اللُّغوي ، وهي الفعل  الصوتيُّ، والرك كيبيُّ، و المــبأفعالِ القولِ الفرعيةِ 

 الأحولييَن قد اهتموا بِها، وعالج وها في قضاياَ م ستقلة ٍ قائمة ٍ بذاتِِا، يرد  تفصيل ها فيما يأتي:

(ُبينَُالت داوليينَُوالأصوليينَ:المــ/ُأ ُ)الفعل ُالصَّوتيُّ قصد  بالفعلِ الصوتي  ي   ستوىُالصَّوتِيُّ
لة ٍ من الأحواتِ  غة ٍ م عينـة ٍ، فيَكون  نتميةِ إلى لالمــسموعةِ، و المــنطوقةِ و المــأن يرَدَ فعل  القولِ في حورةِ مع 

لة ٍ من الأحواتِ التي تتآلف  فيما بيَنَها وفبذلكَ فعل  القول  فعلًا م شتكلًا من تركيبِ  قَ نِظام ٍ لغوي ٍ مع 
ُ.1ستَوى الصوتي في الدراساتِ الل سانيةِ المــم عين ٍ، وهو ما ي عبـَّر  عن  ب

      ق  ي عتبر  الفعل  الصوتيُّ م كوناً أساسياً لفعلِ القولِ، والفعلِ الكلامِي  بصفة ٍ عامة ٍ، فلا يتَبقَ  
من الواضحِ أنَّ   لكي ن نجِزَ » :(Austin-أوستِين) الفعل  الكلامِيُّ إلا  بوجودِ فعل ٍ حوتيٍّ، إذ يقول  

          فِعلاً كلامياً وجبَ أن أؤدي فِعلًا حَوتياً، وإن شِئتَ ق لتَ: في إحداثِي وإيجادِي لأحدِهِما، وجبَ أن
             كلاً   الصوتي والفعلِ الكلامِي علاقةٌ تَلازميَّةٌ، حثيث  أن  ، فالعلاقة  بين الفعلِ 2«أكونَ فاعلًا الآخرَ 

 انتفاءَ الثاني.  قتضِيه  يؤ مِنهما يَستلزم  الأخر  وي لازم   ، فوجود  أحدِهما يَستلزمِ  وجودَ الثاني، وانتفا

م توسَّعوا مستَوى الصوتي عندَ الأحولييَن في حَثثِهم لقضايا الأتتب عَ للم  المــإنَّ   رِ والن هيِ، يَجد  أنه 
  ، إذ أنَّ القضيةَ (Austin-أوستِين) ذكرهسألةِ، وأثاروا حولَها جدلًا ونقاشاً كبراً، يتَجاوز  ما المــفي 

يِ   لم تَكن محلَّ  هور  الأحولييَن ي قرُّ بما ي سم  (Austinُُُُُُُُُ-أوستِين)إمعاع ٍ واتفاق ٍ بينـَه م، فإن كانَ مع 
            دِ هذا والن هيِ باعتبارهِما أفعالًا كلاميةً، فإن  فريقاً مِنهم أنكرَ ضرورةَ وجو  الأمرِ  بالفعلِ الصوتي في

                                  
 .39ود حبراوي، مرجع سابق، ص مسعينظر:  1
 .999أوستين، مرجع سابق، ص   2
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يقة  الكلامِ من سألـةِ، إذ عالج وها تَحتَ عنوانِ: حقالمــدل ٍ طويل ٍ عريض ٍ بينه م في ج في الفعلِ الصوتي،
سيةِ التي تَقوم  في نفسِ عاني الن فالمــالل ساني، أم أن    حقيقةٌ في  الأحواتِ والكلامِ  في   حقيقةً كون  حيث  

 سألةِ.المــالأمر  والن هي  باعتبارهِما قسميِن من أقسامِ الكلامِ داخليِن في  ، فكانَ ؟تكلمِ المــ

عليِ   اكونَ فعلِ القولِ فعلًا لغوياً، يَصدر  في قالب ٍ حوتيٍّ، وهذا م(Austin-أوستِين) ي ؤك د  
هور   ، وا مع  عتبروا الأحولييَن أيضاً، إذ أقرُّوا ضرورةَ ح دورِ فعلِ القولِ التَّكليفِي  في قالب ٍ حوتيٍّ مَنطوق ٍ

  -وهم فرقة  الأشاعرةِ  -، إلاَّ أنَّ فريقاً لخراً منه م 1سموعةِ المــ الأمرَ والن هيَ حقيقةً في تلكَ الأحواتِ 
  حَوتية ٍ، وذلكَ و  الصوتي ، إذ ي نكرونَ ضرورةَ حدورِ الأمرِ والن هيِ في قوالبَ لفظية ٍ ينَفي ضرورةَ الفعلِ 

          انطلاقاً من نفَيهِم لفكرةِ الكلامِ اللسَاني أحلًا، واعتبارهِم أنَّ الكلامَ مَعان ٍ قائمة ٍ في النَّـفسِ، وما 
 2لاماً ت في النَّفسِ، ولا يم كن  تسميت ها كعاني التي استقرَّ المــالأحوات  إلاَّ دليلٌ على تلكَ 

هورِ الأحولييَن، وكذا          يَـتَّضح  من خلالِ مَذهبِ الأشاعرةِ الخلاف  الجوهريُّ بينَهم وبيَن مع 
    لِ في عاحرينَ، إذ أن  معهورَ الأحولييَن والتَّداولييَن م تفقونَ على ضرورةِ حدورِ فعلِ القو المــالت داولييَن 

، وفي حورةِ أحوات ٍ مَسموعة ٍ ومَنطوقة ٍ، وهو ما ي عبـَّر  عن  بالفعلِ الصوتي ،ق       لا  أنَّ هذهِ إ الب ٍ لفظيٍّ
      وتيٍّ دالٍّ ح القضيةَ كانت نقطةً خلافي ةً بينَهم وبيَن الأشاعرةِ، الذين لا يعَركضونَ على وجودِ فعل ٍ 

                                  
عبد الله  .«حف بشتيءو يم كن أن ي   إن  الأمر هو أمر لفظي، أم ا قبل أن يَكون لفظياً، فلاَ : »-كون الأمر فعلًا كلامياً لفظياً   داً ؤك  م  -يقول ابن بي    1

الشتثري على ضرورة أن يكون الكلام في قالب حوتي مَنطوق، وإلا  لم ي عتبر كلاماً، فيقول:  دؤك  ، وي  921، صمرجع سابق ،فوظ بن بي يخ محَ بن الشتَّ 
 على الصبيح من الأقوال في هذه المــسألة، وهو قول أهل ال سن ة ومن وافقهم، وليس المـ ــراد ،روف وما تَد ل علي  من مَعانيوي راد بالكلام، الأحوات والح  »

الف للنُّصوص الشتَّرعية، فالكلام لا ب دَّ أن يَكون م فيداً فبالكلام المــعاني الن   عرف م راد حاحِب  من  بسماع ، ، حثيث نَ سية كما يقَول  الأشاعرة، وهو قَول مُ 
سعد بن ناحر بن عبد  .«نيأم ا إذا لم يَكن مَنط وقا ب ، فإن   لا ي سمى كلامًا، فلو جَعلت  في نفسي مَعاني، فإن   لا يَصح أن أقول قد تَكلمت بهذه المــعا

 .818، ص مرجع سابقشرح قواعد الأحول ومَقاعد الفصول،  ،العزيز الشتثري
الآمر  وقد بَـي نا فيما سَلف أن  الأمر مَعنَّ قائم بنفس المــتكلم، وأن   لنفس  يكون أمراً بما هو لمر ب ، ولمن هو أمر ل  بالفـعل، ولمن ه»يقول الباقلاني:  2

مد بن الطيب أبو بكر الباقلاني، مرجع. «بة علم العالم، وقدرة القادر، في تَعلقهما بالقادر والعالمــ والمــعلوم والمــقدورب ، وأن   بمثا ، 18الجزء سابق،  مح 
بارهما من أقسام الكلام، تفسي، ونفَي الأحوات والعبارات عن حقيقة الأمر والن هي باعالكلام الن  إقراره بويني من حيث إمام الحرمين الج    وي وافق ؛19 ص

عبد المــلك بن عبد . «عندنا قائم بالن فس، ليس حرفاً ولا حوتاً، وهو مَدلول العبارة، والر قوم والكتابة، وما عداها من علامات فالكلام الحقُّ »فيقول: 
 .912، ص 19الجزء  ،مرجع سابقهان في أحول الفق ، البر   ،الله الجويني
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ببيث  ، يون غرهد على اشركاطِ كونِ ذلكَ الفعلِ فعلًا قولياً على مَعنََّ الأمرِ والن هيِ، بل اعركاض هم 
           تجلَّى في حيغ ٍ مَُصوحة ٍ هي حيغ  الأمرِ والن هيِ ذات ـها، على اعتبارِ أن  الأمرَ والن هيَ الحقيقيانِ ي

 تكلمِ، وما القول  إلاَّ دَليلٌ عليها.المــ عنده م، معان ٍ نفسيةٌ قائمةٌ في نفسِ 

        في فهومِ الت داول  يعَركضونَ على القولِ بأنَّ القوةَ الإنجازيةَ للفعلِ الكلامِيَّ المــالاشاعرةَ بإنَّ 
ة بأفعال إشَاري ة، بل يمكن أن تتبق ق القوة الإنجازي الأمرِ والن هيِ تتَبقق بتلكَ القوالبِ الصوتيةِ فقط،

      في النَّفس، وذلكَ عاني القائِمةِ المــ ةِ الإنجازيةِ يكون  بتلكَ إذ يرونَ أن  تَحق قَ القو  أو كتابية، أو رمزية،
 ،          يرد و  لذا لا يجب  حصر  المسألةِ في الفعل الصوتي  دون غره،انطلاقاً من قولِهمِ بالكلامِ الن فسي 

 كيبيُّ(.الركَّ  ستوىِ الثاني )الفعل  المــ تَفصيل  وبيان  مَوقفِ الأشاعرةِ عندَ الحديثِ عن

قصَد  بالفعلِ الرك كيبي  ي  ستوىُالت ركيبِيُ)الفعل ُالت ركيبيَّ(ُبينُالت داوليينَُوالأصوليينَ:ُــالمُ /ُب
دَّد ٍ ومَضبوط ٍ المــانتظام  مَُموعة ٍ من الأحواتِ  -)فأوستِين ،نتميةِ إلى لغة ٍ م عينة ٍ، وفقَ نِظام ٍ تركيبي  مح 

Austin) مَن ها الفعل  ل  القولِ في تركيب ٍ م عين ٍ، يتَشتكَّل  من تلكَ الأحواتِ التي يتَضَ يَشتركط  أن يرَدَ فع
دَّدة ٍ   .  1الصوتيُّ، حثيث  تَركك ب  وفقاً لنظام ٍ تَركيبيٍّ نَحوي ٍ للغة ٍ م عينة ٍ، لت عطِيَ مَعان ٍ ودلالات ٍ مح 

     ندَ الأحولييَن، إذ أقرَّ ع التكليففهومَ التَداولَّ للفعلِ الرَككيبي  حاضرٌ في مَباحثِ المــإنَّ هذا  
، مَوضوعة ٍ و  الج مهور  منه م أنَّ الأمرَ والن هيَ لاب دَّ أن يرَدا في حيغ ٍ مَُصوحة ٍ، مركبة ٍ على نَحو مَُصوص ٍ

                         اللُّغةِ  ها أهل  واعدِ اللُّغةِ العربيةِ التي أقرَّ في أحلِ الوضعِ للدلالةِ على مَعنَّ الأمرِ والن هيِ، وفقَ ق
رك كيبي ، واشرَكطوا أن يكونَ ستوى الالمــوالل سانِ، فكثرٌ ما ربطَ الأحوليونَ تَعريفاتِِم للأمرِ والن هيِ بهذا 
         ، 2ول  القائلِ )افعل(فعلِ الأمرِ، وهو قالأمر  حادراً في شكلِ فعل ٍ حوتيٍّ ترَكيبيٍّ، بأن يرَدَ في حورةِ 

                                  
 .39ي، مرجع سابق، ص ي نظَر: مسعود حبراو  1
 ؛11، ص18ء الجز ، ، مرجع سابقأحمد بن علي الرازي الجصاص. «قول القائل لمن دون : افعل إذا أراد ب  الإيجاب»الأمر:  يقول الجص اص في حد   2

 د دخل في هذا الحد  على جهة الت ذلـل، وقإن   القول المــقتضي لاستدعاء الفعل بنفس  على جهة الاستعلاء، لا ) الأمر: نقول في حد  » ويقول الأسمندي:
 .91مد بن عبد الحميد الأسمندي، مرجع سابق، ص مح   .«فعل(قولنا: )افعل( و )ليَ 
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      ، أو ما ي وافق   من الصيغِ التي أقرَّها النُّباة  للأمرِ، كما أنَّ الن هيَ يَجب  أن يردَ في فعل ٍ حوتيٍّ ترَكيبيٍّ 
 ما لم يَكن في حورةِ نَّ ضارعِ، فيقال  )لا تَفعل(، واعتبروا أالمــم ركب ٍ من اللاَّمِ الناهيةِ، مَقرونةًَ بالفعلِ 

، لم ي عتبر أمراً ولا نهياً حقيقياً، وإن كان من حيث  دلالت  يَمل  معنََّ              فعل ٍ حوتي ٍ تَركيبي ٍ مَُصوص ٍ
      ذا(، ك الأمرِ والن هيِ، وذلك نَحو قولِ القائلِ: )أمَرت كم، وأنتم مأم ورونَ، ونَهيت كم، وأنْهاك م عن فعل

الةِ على الطلَبِ أو وغرهِا من ا            هم  منهانعِ، فمثل  تلكَ العباراتِ أساليبٌ خبريةٌ ي فالمــلعباراتِ الدَّ
             الأمرِ والن هيِ  ، فهي تَحمل  من ناحيةِ الدلالةِ معن1َّلهمامَُصوحةً  اً الأمر  أو الن هي ، وليست حيغ

ا ت صنَّف  ضمنَ الأساليبِ الخبريةِ، باعتبارها تَخضع  لمعي باعتبارهِما أساليباً            ارِ الصدقِ إنشتائيةً، إلاَّ أنه 
 والكذبِ.

:  (Austin-أوستِين)لقد تنَب َ    الةِ على معان ٍ إنشتائية ٍ، إذ يقَول  لمثلِ هذهِ العباراتِ الخبريةِ الدَّ
ـتلفة ٍ إلى أن تَدلَّ على»   ثُ  إن    قد جرت العادة  أن  نفسَ الج ملةِ قد ي ؤديِ الت لفظ  بها في م ناسبات ٍ مُ 

كم(، ك م، وأنتم مأمورونَ، ونَهيت  ، فلو ع دنا إلى العباراتِ من نَحو: )أمَرت  2«جِهتيِن مَعاً: الخبـر  والإنشتاء  
الةِ على الأمرِ والن هيِ، لوجدناَ أنَّ كلام أوستِين السَّابقَ ينَطبق  علي ها منوغرِ  ها، العباراتِ الخبريةِ الد 

ا دالةٌ على الخبِر والإنشتاءِ مَعاً، فهي عباراتٌ خَبريةٌ ت فيد  الإخبارَ عن شيء ٍ م عين ٍ، كم ا   من حيث  أنه 
ا  ت فيد  الدَّلالةَ على مَعاني الأمرِ والن هيِ باعتبارهِما أساليباً إنشتائيةً. أنه 

ا لا تنَتَظ  م  إنَّ كثراً من الأحولييَن ي صن ف  مثلَ هذه العباراتِ في خَانةِ الأساليبِ الخبريةِ، لأنه 
ا ليست حالمــ ستَوى الرك كيبي  المــ وفقَ       عةً في اللُّغةِ للدلالةِ على يغاً مَوضو طلوبِ في الأمرِ والن هيِ، إذ أنه 

         الأمرِ والن هيِ بأحلِ الوضعِ، بل هي أساليبٌ خبريةٌ تَحتمل  الص دقَ والكذبَ، وتَحمل  دلالةَ الإلزامِ 
ا ليست حيغاً إنشتائيةً حريةً، أما  حيغ  الأمالمــأو               رِ نعِ، فتكون  دالَّةً على الأمرِ والن هيِ، غرَ أنه 

       ةً خصوحةَ، من نَحو: )افعل، وليَفعل، ولا تَفعل(، فت عد  حيغاً إنشتائيةً حَريةً، تَدلُّ دلالالمــوالن هيِ 

                                  
 .23مود بن زيد أبو الثناء المــاتريدي، مرجع سابق، ص محَ ينظر:  1
 .29أوستين، مرجع سابق، ص  2
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        م باشرةً على الفعلِ الإنجازي  لها، بعكسِ الأساليبِ الخبريةِ السَّابقةِ التي لا تَدلُّ دلالةً م باشرةً على 
ا الفعلِ الإنجازي   رج ها من دائرةِ الأمرِ والن هيِ، على اعتبارِ أنه     ، وهذا ما جَعلَ كثراً من الأحولييَن يخ 

رد  إخبارات ٍ عن الأمرِ والن هيِ   .1غر داخلة ٍ في الإنشتاءاتِ الصريـةِ، بل هي مُ 

             لأمرِ ا بناءً على ما تَقد مَ، فقد ذهبَ كثرٌ من الأحولييَن إلى الت أكيدِ على ضرورةِ حدورِ  
، في صر ح                   يقةِ الأمرِ بكونِ  قولاً ات ريدي بضرورةِ تَقيدِ حقالمــوالن هيِ في حورةِ فعل ٍ ترَكيبيٍّ مَُصوص ٍ

           (، خاضعاً لنِظام ٍ ترَكيبي ٍ م عين ٍ، وهو حيغة  )افعل(، وي برز  علَّةَ اختيارهِ وتَقيدهِ للقولِ بصيغةِ )افعل
 : اَ اخركنا للأمرِ لفظةَ: افعل، احركازاً عن قولِ م فتـَرَضِ الطاعةِ للم كلَّفِ: أوجبت  عليكَ »فيقول        وإنّ 

، فهو 2«أن تَفعل كذا، أو واجبٌ عليكَ فعل كذا وكذا، لأنَّ هذا خبٌر عن إيجابِ الفعلِ، وليس بأمر ٍ 
يز  بيَن الصيغِ الإنشتائيةِ الصريةِ، والصيغِ   الخبريةِ التي ت فيد  معنَّ الإنشتاءِ. يم 

هور  الأحوليينَ ُ  ما تَجدر  الإشارة  إليِ  في قضيةِ الفعلِ الرك كيبي  عند الأحولييَن، أن    وإن كانَ مع 
، من حيث  اشركاطهم ورودَ الأمرِ والن هيِ في حورةِ فعل ٍ لغويٍّ (Austin-أوستِين) م تفقاً مع ما قال   

  الأمرِ والن هيِ إنكارهَم  ستوى الرك كيبي  فيالمــشركاطَ ا، وأنكروا ذلكيقاً مِنهم قد خَالفوا تركيبيٍّ، فإن  فر 
             ، فلم ا أنكَروا ضَرورةَ أن يَكونَ الأمر  3للم ستوى الصوتي كما جاءَ بيان   لنفاً، وهم فرقة  الأشاعرةِ 

         أيضاً، فقالوا ، كان من باب ٍ أولى إنكار  الفعلِ الرك كيبي  والن هي  حادرينِ في حورةِ فعل ٍ ل غويٍّ حَوتي  
، وقد اختلفوا في ذلكَ 4بعدمِ وجودِ حيغ ٍ مَُصوحة ٍ للأمرِ والن هيِ، مَوضوعة ٍ في اللُّغةِ للدلالةِ عليهِما

                                  
ائل: واعلم أن   لا وَج  لاستبعاد هذا الخـلاف، وقول الق»جود حيغ مَُصوحة للأمر: يقول الآمدي في مَعرض حديث  عن خلاف الأحوليين حول و  1

ا هو في حيغة الأمر المــوضوعة للإنشتاء، وما مِثل هذه الصيغ )أمرتكم وأن م مأمورون(، ت)أمرتك، وأنت مأمور(، لا يرَفع هذا الخلاف، إذ الخلاف إنّ 
ا إخبارات عن الأمر، لا علي  .«إنشتاءات، وإن كان الظاهر حبة استعمالها للإنشتـاء، فإن   لا مانع من استعمال حيغة الخبر للإنشتاء أمكن أن ي قال أنه 

 .819، ص 18الجزء ، مرجع سابقالإحكام في أحول الأحكام، ، ين أبو الحسن الآمديمــد سيف الد  بن أبي علي بن مح  
 .23مود بن زيد أبو الثناء المــاتريدي، مرجع سابق، ص محَ  2
مرجع واللُّمع في أحول الفق ،  ؛88 ، صمرجع سابقالتَّبصرة في أحول الفق ،  ،ي نظَر: إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسباق الشترازي الفروزابادي 3

 .893 ، ص19الجزء مد بن الحسين أبو يعلي الفراء، مرجع سابق، ومح   ؛31، صسابق
 .93مرجع سابق، ص ي نظَر: أبو بكر بن العربي المــعافري،   4
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أخرٌ ي قرُّ بوج ودِ فعل ٍ  ، وفريقٌ 2؛ فريقٌ ي نكر  وجودَ فعل ٍ لغوي ٍ تَركيبـي ٍ للأمـرِ والن هـيِ أحـلاً 1على قولينِ 
    كيبيُّ هو الأمر  أو الن هي  الرك   تَركيبي ٍ دالٍّ على الأمرِ والن هيِ، لكن    ي نكر  أن يكونَ ذلكَ الفعل  اللُّغويُّ 

رَّد  تَعبر ٍ ودلالة ٍ عن الأمرِ والن هيِ  إذ  القائمةِ في النَّفس، عاني المــفي تكمن  وحقيقتهما ،ذات  ، إذ أن    مُ 
 .3تكلم  في نفس ِ المــ تَـتَجسد  حقيقت هما في الاقتضاءِ الذي يَجده  

، فإنَّ الفريقَ الثاني من الأشاعرةِ لا ي نكر  و جو المــإذا ما ت رمِعت   دَ فعل ٍ سألة  بمفَهوم ٍ تَداولٍّ دقيق ٍ
ا ي   نكر  أن قولٍّ ذو بنِية ٍ حوتية ٍ وترَكيبية ٍ ودلالية ٍ، دالَّة ٍ على الأمرِ أو الن هيِ باعتبارهِما أفعالاً كلاميةً، وإنّ 

ناً للق يةَ عندَهم م تضَمَّنةٌ وةِ الإنجازيةِ للأمرِ والن هيِ، إذ أنَّ القوةَ الإنجاز يَكونَ فعل  القولِ الرك كيبي  م تضَم 
 تكلم  داخل   من اقتضاء ٍ للفعلِ.المــتكلمِ، وتَحقيق ها راجعٌ إلى ما يَجد ه  المــفي نفَسِ 

 طة  الخلافِ هو ن ق ،(Austin-أوستِين)فهومِ الت داول  عندَ المــتضَمنَ في القولِ بالمــإنَّ الفعلَ   
              تضمَّنِ في القولِ، لمــايرى أن  القوةَ الإنجازيةَ الكامنةَ في الفعلِ  ، فهووبيَن الأشاعرةِ  الجوهريةِ بين   
   نَ على هذهِ القولِ، باعتبارِ الفعلِ الإنجازي  م تضمَّناً في ، في حيِن أن  الأشاعرةَ يعَركضو  تتَبقَّق  بفعلِ 

لن فسِ، أي أنَّ تَجسيدَها ا عاني القائمةِ فيالمــن  القوةَ الإنجازيةِ للأمرِ والن هيِ تتَبقق  بإ لونَ فيقو  الفكرةِ،
         وعلى هذا يم كن   ،نفَس ِ  تكلم  فيالمــيكون  بذلكَ الاقتضاءِ الن فسي  الذي يَجده   ،على أرضِ الواقعِ 

        ذلكَ أنَّ  القول،في  مَّنِ تضالمــ تضمَّنِ في الن فسِ، لا الفعلِ المــتَسمية  الفعلِ الإنجازي  عنده م بالفعلِ 
رد  تَعبر ٍ ودلالة ٍ على  همالقولَ عند ، و المــمُ   تكلمِ.المــ ازيةِ، وهو نفس  الإنج للقوةِ  تضَم نِ المــؤثرِ الحقيقي 

                                  
  دون وقد اختلف القائلون بكلام الن فس: هل للأمر حيغة تخصُّ  وتَدل علي»حكى الآمدي حقيقة الخلاف بين الأشاعرة حول حيغة الأمر في قول :  1

مد سيف أبي علي بن مح   علي بن. «اتفي، وذهب من عداهم إلى الإثبومن تبِع  إلى الن   –رحم  الله  –يخ أبو الحسن غره في اللُّغة أم لا ؟، فذهب الشت  
 .819، ص 18الجزء ين أبو الحسن الآمدي، مرجع سابق، الد  

كر بن العربي أبو ب .«من أرباب الكلام على أن  الأمر لا حيغة ل ، وذلك لأن  الكلام معنَّ قائم بالنفس... اتفق أهل الحق  »يقول ابن العربي:  2
ية، أن  يخ أبي الحسن، ومتَّبعي  من الوقففالمــنقول عن الشت  »قال: فويني عن أبي الحسن الأشعري وهو ما حكاه الج   ؛93المــعاريفي، مرجع سابق، ص 

 .898، ص 19الجزء عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف الجويني، مرجع سابق، . «فس عبارة فردةالعرب ما حاغت للأمر الحق القائم بالن  
 .12 ، ص18الجزء بو بكر الباقلاني، مرجع سابق، مد بن الطيب أي نظَر: مح   3
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ليس خلافاً م طلقاً، إذ نَجد   سألةِ المــوالأشاعرةِ في هذه  (Austin-أوستِين)إنَّ الخلافَ بيَن  
 من ولِ، أو أيةِ وسيلة ٍ الق إشارةً إلى إمكانيةِ تحقيقِ الفعلِ الناتجِ عن القولِ دونَ اللُّجوءِ إلى فعلِ  هعند

 عن حدودِ العبارةِ، الخارجةِ  لابساتِ المــوسائلِ الفعلِ الكلامِـي، فيَتبق ق  لازم  فعلِ الكلامِ بالظروفِ و 
ي، لامِ تكل م  الوحولَ إلى غرضِ  ولازمِ فعلِ  الكلامي  دونَ اللُّجوءِ إلى العبارةِ والفعلِ الكــالمإذ يَستطيع  

ستطيع  تحقيقَ الطاعةِ كما ي  ،ستطيع  تحقيقَ التَهديدِ والتَخويفِ بتبريكِ العَصا أو تَصويبِ الب ندقيةِ في
دِ دونَ اللُّجوءِ إلَى قصو المــالغرضِ  الوحول  إلى والإلزامِ بملابساتِ القوِل دونَ الفعلِ الكلامِي، في مكن  

 .1الفعلِ الكلامِي، إلا  أنَّ ق وةَ الفعلِ الكلامِي لاب دَّ أن تَكونَ حاضرةً 

           من إلى حدٍّ بعيد ٍ مع ما قالَ ب  الأشاعرة ، (Austin-أوستِين)الكلام الذي ذكَره  يتَوافق  
              قِ الأمرِ والن هيِ بالإشارةِ والرموزِ، من دونِ الصيغةِ والت لفظِ هم على إمكانيةِ تحقيتأكيدحيث  

                 بالقولِ، فيَتبقَّق  الطلب  وما ينتج  عن   من لثار ٍ دونَ الحاجةِ إلى الفعلِ الصوتي ، إذ أنَّ أ وستين َ 
             د  إمكانيةَ النَاتجِ عن القولِ، حيث  ي ؤك   تبدث  عن لازمِ فعلِ الكلامِ، وهو ما ي عبـَّر  عن  بالفعلِ ي

                تحقيقِ  من دونِ اللُّجوءِ إلى فعلِ القولِ الرك كيبي ، بل يتَبقق  بملابساتِ القولِ، وذلك من خلال 
، من دو  ق ق  القوةَ الإنجازيةَ للفعلِ الكلامي          اللُّجوءِ إلى فعلِ نِ الإشاراتِ والعلاماتِ والأفعالِ التي تح 

:  القولِ، وهذا ما ي قره   )جعل   وبهذا الص دَدِ يَجب  أن نقارنَ استعمالَ )أثّـَرَ علي ( و»حراحةَ حيَن يقول 
          عيار  وحده  لا يَكفي لتَميزِ قوى الأفعالِ الكلاميةِ، ما د منا نَستطيع أن ن نب  َ المــ طيع(، ولكن هذاي  

ادلَ عن  ، بدونِ استعمالِ الآخرَ أو    نأمرَه أو ن شترَ إلي ، أو ن عطي  ، كما نَستطيع  أن نَحتَجَّ عليِ ، أو نج 
                وجد  ذكورةَ تَدخل  تحتَ قوى الأفعالِ الكلاميةِ. فمثلًا ت  المــالوسائلِ اللَّفظيةِ، مع أنَّ هذهِ الأفعالَ 

، كأن نَضعَ يَدنا أو جزءاً منها على ناحية ٍ من وجهِنا تَعبراَ عن الس خطِ  إشاراتٌ وعلاماتٌ دَالةٌ على
 . 2«السُّخطِ...

                                  
 .941وستين، مرجع سابق، ص أينظر:  1
 .942، 941، ص نفس المرجع  2
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       إمكانيةَ تَحقيقِ القوة الإنجازية من دون اللُّجوءِ إلى )فعلِ القولِ(،  (Austin-أوستِين)ي ؤك د  
         حيث  تتجسَّد  قوة  فعلِ الكلامِ من دونِ العبارةِ والكلامِ، بل وي ؤك د  إمكانيةَ تحقيقِ الأمرِ من غرِ 

                يَ لما جاءَ ب  الأشاعرة ، حيَن أقرُّوا أنَّ الأمرَ والن هتماماً استعمال ٍ للوسائلِ اللفظيةِ، وهذا م وافقٌ 
إشارات وعلامات و  الصيغةِ أيضاً، من رموز )الصيغةِ( فقط، بل يتَبققانِ بغرِ  لا يتَبققانِ بالقولِ أو

مع (Austinُ-أوستِين)والن هي  عن ، فيت فق    ي فهم  منها طلب  الفعلِ والأمر  ب ، أو طلب  تركِ الفعلِ 
 القولِ. لِ فعالكلامِي  دونَ اللُّجوءِ إلى  في إمكانيةِ تحقيقِ القوةِ الإنجازيةِ للفعلِ الأشاعرة 

                    يعَتبر  هذهِ  أوستين في كونِ يَكمن  والأشاعرة  (Austin-أوستِين)بين  إلا  أن  الخلاف
            فعلِ وليست قاعدةً عامةً، فرغمَ إقرارهِ بإمكانيةِ تَحقيقِ القوةِ الإنجازيةِ لل ،استثنائيةً  الإمكانيةَ حالةً 
دوداً في بعضِ  الكلامِي، ولازمِ                     فعلِ الكلامِ، بغرِ اللُّجوءِ إلى فعلِ القولِ، إلاَّ أنَّ ذلكَ يبقَى مح 

      الحالاتِ، إذ أنَّ كثراً من قوى أفعالِ الكلامِ لا يم كن  تحقيق ها وتَجسيد ها في أرضِ الواقعِ إلا  بِواسطةِ 
           ، أم ا الأشاعرة  فيعبر ونَ تلكَ الإمكانيةَ 1ناً بالت لفظِ بشَتيء ٍ ماالفعلِ الكلامِي، فإنجاز ها يبَقى مَرهو 

رد  تَعبر ٍ ودليل ٍ على الأمرِ والن هيِ، أم ا حقيقت ـه ما  قاعدةً عامةً، إذ أنَّ فعلَ                القولِ عنده م هو مُ 
 .تكلمِ المــ نفَسِ  عاني القائمةِ فيالمــفتَكمن  في 

، إذ لا  يَـت ضح          مم ا سبقَ أن  الأشاعرةِ القائليَن بالكلامِ النفسي  قد أس سوا لفكر ٍ تداول  عميق ٍ
                     يقف ونَ عندَ حدودِ اللُّغةِ والقوالبِ اللَّفظيةِ في حثثِهم للأفعالِ الكلاميةِ، بل يبَبثونَ في مقاحدِ 

اسَ في تَحديدِ دلالةِ عانِي التي تقوم في نفسِ ، والتي يعَتبرونَها الأسالمــ، و تكلمِ والأبعادِ الن فسيةِ لكلام ِ المــ
.المــالخطابِ الحقيقيةِ عنده م، و   نطلقَ في تجسيدِ القوةِ الإنجازيةِ للفعلِ الكلامِي 

                                  
 .942، ص الس ابق المــرجعينظر:  1
   الجزء ع سابق، مد بن الطيب أبو بكر الباقلاني، مرجمح   .«أن   القول المــقتضَى ب  الفعل من المــأمور على وج  الطاعة»الأمر:  يقول الباقلاني في حد

ا دلالة على الفعل، ووج  الد   ؛19 ، ص18 لالة هنا هو قول : )القول المــقتضَى ب (، فهذا يعَني أن  القول أو الصيغة، لا تَقتضي الفعل بذاتِـا، بل أنه 
 (، فلو كان الفعل الذي ج علت الصيغة والقول دلالة علي  فقط، بدليل قول  )المــقتضَى بوم شتعرة ب ، أم ا ما يقَتضي الفعل فهو المــعنَّ القائم في النفس، و 

 المــقتضي الفعل من المــأمور(. م قتضيا بذات  وحيغت ، لقال في تعريف  أن   )القول
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(ُبينُالت داوليينَُوالأصوليينَ:المــ/ُج ُ)الفعل ُالدلالِيُّ لد لال  قصَد  بالفعلِ اي   ستوىُالد لاليُّ
لةً من الدلالاتِ و  تلقِي، المــإيصالَها إلى  تكلم  المــعاني والإحالاتِ التي ي ريد  المــأن يتَضم نَ فعل  القولِ مع 

تلقِي المــالَها إلى عاني التي يقَصد ها، وي ريد  إيصالمــتكلم  قول   بج ملة ٍ من الدلالاتِ و المــبمعنَّ أن يَشتبنَ 
ُ.1قامِ لمــاالقولِ، والتي يتم  تَحديد ها والوحول  إليها من خلالِ م راعاةِ م قتضياتِ الس ياقِ و من خلالِ فعلِ 

           لِ الأمرِ فهومِ الت داول  كانَ محلَّ اهتمامِ الأحولييَن في حثثهِم  لمسائالمــإنَّ الفعلَ الدلال  بهذا 
   د بث عن الدلالاتِ التي تَحمل ها حيغ  الأمرِ والن هيِ، وقوالن هيِ، إذ أنَّ م نطلقَهم الأساسي كانَ الب

              َ  الأحوليونَ إلى أن  الأمرِ والن هيَ يَملانِ فعلًا دلالياً م شترككاً، ي عدُّ الأساسَ الذي يقَوم  علي  تنَب  
وا عن    علِ الدلال ،الت كليف  عامةً، إذ لا يتَبق ق  معنََّ الأمر  والن هي  إلاَّ بتوافرِ هذا الف           والذي عبرَّ

 لا ، والذي يم كن  اعتباره  فعلاً دلالياً قاعدياً أو أساسياً في الأمرِ والن هيِ، حثيث  ستدعاءأو الإ بالطلبِ 
ا من د ونِ ، فكانت كلُّ التَّعريفاتِ الأحوليةِ للأمرِ والن هيِ تتَبنََّّ هذا الب عدَ الدلا ، ومن لَّ يتَبق ق  مَعناهم 

    ، فالاتفاق  حاحلٌ 2«الاستعلاءِ  على سبيلِ  الفعلِ  طلب   الأمر  » :بقول ِ  لأمرِ ل الآمديتعريف   ذلكَ 
        عنده م على الطلبِ باعتبارهِ دلالةً قاعديةً في الأمرِ والن هيِ، لكنه م اختلفوا في تعبراتِِم عن  من

 .3تضاءِ ، وبين من قالَ بالاقستدعاءاختارَ م صطلحَ الإصطلح، بين قائل ٍ بالطلبِ، ومن المــ حيث  

إنَّ الأحولييَن وإن كانوا م تفقيَن على الطلبِ كفعل ٍ دلال ٍ قاعدي ٍ في فعل القولِ للأمرِ والن هيِ، 
، فتَعد دت مذاهِبهم في  من يقَصر  دلالةَ  سألةِ، بينالمــفقد اختلفوا في ما زادَ على الطلبِ من دلالات ٍ

                                  
 .38، 39مسعود حبراوي، مرجع سابق، ص ينظر:  1
 .813 ، ص18الجزء ين أبو الحسن الآمدي، مرجع سابق، علي بن أبي علي بن محمد سيف الد   2
مد بن الشتيخ مح   وماء العينين أبو المــودة الشتريف بن مامين ؛398،  491، ص مرجع سابق ،مد بن أحمد الَحسَاني أبو عبد الله التلمسانيمح  : ي نظَر 3

؛ 892 ، ص19 الجزء، مرجع سابقالفقي  والمــتفق ،  ،ب البغداديوأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطي ؛889، ص 18الجزء ، ، مرجع سابقفاضل
لجزء االجويني، مرجع سابق،  وسفوعبد المــلك بن عبد الله بن ي   ؛99 ، ص19الجزء ومَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني، مرجع سابق، 

تصر ابن الحاجب ،لسبكيوعبد الوهاب تاج الدين بن علي بن عبد الكافي أبو نصر ا ؛818 ، ص19 ، 18الجزء ، ابق، مرجع سرفع الحاجب عن مُ 
 .922ص 
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يل  ما زادَ عليِ  من دلالات ٍ إلى القرائنِ وم قتضياتِ الس  الأمرِ  ردِ الطلبِ، وي           ،1اقِ يوالن هيِ على مُ 
    ، 4، أو الإباحة3، أو الن دبِ 2وبيَن من يزَيد  فِعلًا دلالياً لخراً على طلبِ الفعلِ في الأمرِ، كالوجوبِ 

      لى سألةِ، عالمــ، ولثرَ فريقٌ لخرٌ الت وقفَ في 5دلالـــة ٍ في  كمــــا قالَ فريقٌ لخرٌ بالاشركاكِ بين أكثرِ من
      اعتبارِ أن  فعلَ القولِ في الأمرِ يَتمل  أفعالًا دلاليةً م تعد دةً، ولا وجَ  لتعيِن أحدِها دونَ الأخرِ، إلاَّ 

ليلِ، فوجبَ الت وقُّف  في    ، وحَثث  الأحولييَن في الفعلِ 6دَ الد ليلسألةِ إلى أن ير المــمع و جودِ القرينةِ والد 
عالاً كلاميةً الد لالِ  للأمرِ، قابل   أيضاً حَثث هم في الفعلِ الد لال  للن هيِ، باعتبارهِما يَشترككانِ في كونِهما أف

         كانوا ف تتَطلب  فعلًا ي طلب  إنجازه ، وقد أختلفَ الأحوليونَ في دلالاتِ الن هيِ اختلافَهم في الأمرِ،
 .7سألةِ أيضاً المــعلى مذاهبَ في 

               عنََّ المــميةً بباعتبارهِِما أفعالًا كلا ،الأحولييَن في حَثثِهم لدلالاتِ الأمرِ والن هيِ  ي لاحظ أن   
            تَفريعاتِ الفعلِ فاهيمِ الت داوليةِ لفعلِ القولِ، باعتبارهِ أوَّلَ المــاهتموا بكل  التَّفاحيلِ و قد  الت داول ،

                                  
إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، مرجع  ،وكانيمد بن علي الشتَّ ومح   ؛929 ي نظَر: عبد الله بن الشتيخ مَحفوظ بن بي ، مرجع سابق، ص 1

 .313، ص 19الجزء ، مرجع سابقشرح الكوكب الساطع نظم معع الجوامع،  ،يوطيين السُّ وجلال الد   ؛334، ص 19الجزء ، سابق
، ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجبجلال الد  و  ؛883 ، ص19الجزء ، مرجع سابق، ءمد بن الحسين أبو يعلي الفراي نظَر: مح   2

الإحكام في أحول الأحكام،  ،عيد أبو محمد بن حزمعلي بن أحمد بن سَ و  ؛39 ص مرجع سابق، ،البيضاوي وعبد الله بن عمر ؛91 ، صمرجع سابق
 .99 ، صمرجع سابق ،الس رخسي وأحمد بن أبي سهل أبو بكر ؛18، ص 14الجزء ، مرجع سابق

مد بن بَهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتيي نظَر مَ   3 ، ص 18الجزء ، ع سابقمرجالببر المــبيط في أحول الفق ،  ،ذهب القائلين بالن دب عند: مح 
 الأسمندي، مرجع سابق، ص مد بن عبد الحميدومح   ؛931، ص 19الجزء مَحفوظ بن أحمد بن الحسين أبو الخ طاب الكلوذاني، مرجع سابق، و  ؛491
 .81 حول الفق ، مرجع سابق، صرازي الفروزابادي، الت بصرة في أوسف أبو اسباق الشت  براهيم بن علي بن ي  وإ ؛91

 .999، ص 18 زءالجبكي، مرجع سابق، ي نظَر مَذهب القائلين بالإباحة عند: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين أبو نصر بن الس   4
 ؛919 ، ص18 لجزءا، مرجع سابق، بكيي نظَر مَذاهب القائلين بالإشركاك عند: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين أبو نصر بن الس   5
 .334، ص 19الجزء مرجع سابق، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، وكاني، مد بن علي الشتَّ مح  و 
، 18 الجزءي، مرجع سابق، بكي نظَر مَذهب القائلين بالوقف واستدلالهم علي  عند: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الدين أبو نصر بن الس   6

مد أبو حامد و  ؛338، ص 19الجزء مرجع سابق، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأحول، وكاني، مد بن علي الشتَّ مح  و  ؛999 ص مد بن مح  مح 
 .  931، ص 19الجزء فوظ بن أحمد بن الحسين أبو الخ طاب الكلوذاني، مرجع سابق، ومحَ  ؛949، ص 14الجزء الغزال، مرجع سابق، 

مد بن أحمد أبو القاسم بن جزي، تقريب الوحول إلى علم مح  و  ؛913، 914ي نظَر: عبد الله بن الشتيخ المــبفوظ بن بي ، المــرجع السابق، ص  7
 .921، ص مرجع سابق ،الأحول
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        لت داول  تجاوز وا في كثر ٍ من الأحيانِ م ستوياتِ التَّبليلِ افوغاح وا في جزئياتِ ،  الكلامِي الكاملِ،
اوليَن المــدِ عاني النَفسيةِ ومَقاحالمــحين تَجاوزوا م ستوياتِ الل سانِ، وحثثوا في خاحةً عاحرِ، المــ تكلمِ، مح 

َ تأَثرهِا على الاستعمالِ اللُّغوي .  استقصاءَ ما يم كن  أن ت فيده  في عمليةِ الت خاطبِ، وتبَينُّ

بعدَ تفصيلِ الحديثِ عن التفريعِ الأولِ للفعلِ الكلامِي الكاملِ عند التَّداولييَن، وهو ما ي عرف  
لالُّ(، وبعدَ بيانِ بما يتَضَمَّن   من أفعال ٍ فرعية ٍ يقَوم  عليها )الفعل  الصَّوتيُّ والركَّكيبيُّ والدِ بِفعلِ القولِ، 

، يرد  فيتَجلياتِ هذا الفعلِ عندَ الأحولييَن في حثثِهم لدلالاتِ الصيغِ التَّكليفيةِ باعتبارهِا أفعالاً كلاميةً 
          ، والذي ي عدُّ من أهم  (Austin-أوستِين)للفعلِ الكلامِي عند  ما يأتي التَّطرق  إلى التَفريعِ الثاني 

       في القولِ، فرد  بيان  تضمَّنِ المــالتفريعاتِ وأبرزهِا في نظريةِ الأفعالِ الكلاميةِ، وهو ما ي عرف بالفعلِ 
 ينَ يفيةِ عندَ الأحوليباحثِ التَّكلالمــ، وتَجليات   في (Austin-أوستِين)حقيقةِ هذا الفعلِ عندَ 

ُالفعلُ 3-2 ُبينَُالإةجازيُُُّ)الفعلُ ُفيُالقولُُِتضمَّنُ ــالمُ ُ/ ُالأصوليينَُوُُالت داوليينَُُ(  ي قرُّ :
 نِ تضمَّ المــ بالفعلِ  ، وهو ما ي عرف  1الكلامِ  علِ فِ  لقوةِ  هو إنجازٌ  كلاميٍّ   إنجاز ٍ  كلَّ   أنَّ  (Austin-أوستِين)

ب  هو  قصود  المــ، ف2«ما بقول ٍ  إن   عَملٌ ي نجز  » حبراوي تعريفاً ل  قائلاً:سعود مَ  ، وقد نقلَ في القولِ 
ازاً إنج م عينة ٍ  بعبارة ٍ  النُّطق   ، فيكون  3القولِ  بفعلِ  الت لفظِ  من خلالِ  الذي ي نجز  ويتَبق ق   الفعل   ذلكَ 
، وهو في هذا القولِ  ن ٍ م تضمَّ  ر ٍ أخ : )اسقني ماءً( إنجازٌ لفعل ٍ للعبدِ  يدِ الس   ، فقول  م عين ٍ  اجتماعيٍّ  لفعل ٍ 
    ، فقد ي نجِز  بها تِديداً، م  تكل  المــبها  التي قد يتلفَّظ   العباراتِ  لكل   بالنسبةِ  الحال   ، وكذلكَ الأمرِ  فعل  

 تضمَّنةِ في القولِ.المــأو نهياً، أو تَحذيراً، أو تَوبيخاً، أو غرها من الأفعالِ 

 تضمَّنِ المــ الفعلِ  فكرةَ  أنَّ  د  ، يجَ والن هيِ  الأمرِ  بمباحثِ   ق  فيما يتَعلَّ  الأحول   رسِ في الدَّ  قَ دق  المــ إنَّ  
 فعلاً  تَـتَضمَّن   أو الن هيِ  الأمرِ  حيغةِ  وا إلى كونِ أشار   ، حيث  الأحوليينَ  هورِ عند مع   حاضرةً  في القولِ 

                                  
 . 991ي نظَر: أوستين، مرجع سابق، ص  1
 .39مسعود حبراوي، مرجع سابق، ص  2
 .48وشلار، مرجع سابق، ص ي نظَر: لن روبول وجاك م   3
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هور   عن    بـَّرَ ، وهو ما عالوقتِ  في ذاتِ  اً فعلًا لخر  ي نجز   أو الن هيِ  الأمرِ  بصيغةِ  ، فالت لفظ  اً خر ل  مع 
 تتَضم ن   الن هيِ  غةَ ، كما أن  حيطلباً جازماً للفعلِ  م تتَضم ن  عنده   الأمرِ  ، فصيغة  بالطلبِ  الأحوليونَ 

كِ  ، والن هيِ  في الأمرِ  لقولِ ا لفعلِ  الأساسيةَ  الإنجازيةَ  القوةَ  ي عتبـَر   ، فعلى هذا فالطلب  طلباً جازماً للرك 
 ما.له   الأحوليينَ  في تعريفاتِ  وجليٌّ  وهذا واضحٌ 

 هةِ على جِ  لفعلِ ا على طلبِ  الُّ الدَّ  : فهو القول  ه  أم ا حدُّ »: فيقول    الأمرَ لمساني الت   ف  عر  ي   
 ال  الدَّ  قول  فهو: ال أم ا حدُّه  » :في حَد هِ  قالَ  حينَ  أيضاً  للن هيِ  ه  ما اعتمدَ  ، وهو ظاهر  1«الاستعلاءِ 
 ساسِ هما بالأ والن هيَ  أن  الأمرَ   ي قرُّ ، فالتلمساني 2«الاستعلاءِ  على جهةِ  من الفعلِ  الامتناعِ  على طلبِ 

 طلباً ويَدلُّ  يتَضم ن   قولَ هذا ال إنَّ  (، ثُ َّ القولِ  )فعل  ي   الكلامِ  ل للفعلِ الأوَّ  فريعَ التَّ  ل  ث  ، وهذا يم  قولٌ 
فعل( ، أو)لا تَ )افعل( في الأمرِ  القولِ  بفعلِ  الت لفظِ  بم جردِ  ، ي نجز  في القولِ  م تضمَّنٌ  فعلٌ  علي ، فالطلب  

             ما ذكره   بعيد ٍ  إلى حد ٍ  ، وهو ي قارب  3الأحـوليـينِ  هور  مع   هو ما علي ِ  هذا الت فكرِ  ، ومثل  في الن هيِ 
 .عاحرينَ المــ والت داوليينَ  (Austin-أوستِين)

هور   ، أن    قامِ المــفي هذا  إلي ِ  الإشارة   ما تَجدر     فعلِ   على كونِ  م تفقينَ  الأحوليينَ  وإن كان مع 
 حقيقةِ هذا الطلبِ، في، فقد اختلفوا عن  بالط لبِ  اً م عبر  اً لخر  فعلاً  ن  ضمَّ تَ ي ـَ والن هيِ  في الأمرِ  القولِ 

طلباً  ، فقد يكون  وجوه ٍ  ةبعدَّ  الطلب يتَبقق   ، ذلك أن  فعلَ في القولِ  ة ٍ م تضم ن ل ٍ افعأمن   عن فيمَا زادَ و 
، كما قد دبِ الن   من بابِ  فيكون   غر جازم ٍ  طلب  ال ، كما قد يكون  فيد  الوجوبَ ، في  جازماً للفعلِ 

ها قد يتَضم ن   التي أو غرها من الأفعالِ أو إرشاداً، عاءً، أو إذناً و إباحةً، أو تِديداً، الطلب د   يتَضم ن  
كِ  كانَ   متى التَّبريمِ  من بابِ  قد يكون   في الن هيِ  ، كم ا أنَّ الط لبَ في الأمرِ  القولِ  فعل   ،  طلباً جازماً للرك 

                                  
 .491مد بن أحمد أبو عبد الله التلمساني الحسني، مرجع سابق، ص مح   1
 .398نفس ، ص المــرجع  2
ن الرازي، مرجع يمد بن عمر بن الحسين فخر الد  مح  . «ال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاءفظ الد  الأمر: هو اللَّ »الأمر:  يقول الرازي في حد   3

مد سيف ن مح  علي بن أبي علي ب. «طلب الفعل على سبيل الاستعلاء»كما اعتمد الآمدي ع نصر الطلب في تعريف  للأمر بقول :   ؛31 سابق، ص
 .813 ، ص18الجزء الدين أبو الحسن الآمدي، مرجع سابق، 



ُالأصوليينَُُعندَُُةُِكليفيَّالتَُّلالاتُِالدُ ُداوليةُفيُبحثُِالتَُّةُ نهجيَُالمــابع:ُالرُ ُالفصلُ 

321 
 

في  د  هذا الت عدُّ ، و هذه الصيغةِ  املِ غرها من محَ  ، أو، أو الت هديدَ والكراهةَ  الت نفرَ  كمَا قد يتَضم ن  
 الأحلي   الإنجازي   علِ تحديد الف ، من حيث  الأحول   إشكالاً في الدرسِ  طرحَ  في القولِ  تضم نةِ المــ الأفعالِ 

 . في حالِ الأطلاقِ والتَّجرُّدِ  والن هيِ  الأمرِ  حيغ   الذي تتَضمَّن    والحقيقي  

في الفكرِ  ست غريبةً لي للفعلِ الكلامِي  الواحدِ، في القولِ  تضمَّنةِ المــ الأفعالِ  دِ تَعد   قضيةَ  إنَّ 
لتي قد ا عن الصعوبةِ  ثَ دَّ تحَ  ، حينَ القضيةِ  هذهِ  إلى مثلِ  (Austin-أوستِين) ، فقد أشارَ التَّداول
 الأوج    ، أي من حيث  دة ٍ م تعد   من مَعان ٍ  العبارة   لِمَا تَحتَمل    ، وذلكَ فبوى الكلامِ  نا في تحديدِ ت واجه  
 إلى الت نوعِ  وذلك راجعٌ  ،الكلامِ  فعلِ  بلازمِ  عن    ر  ، وهو ما عبـَّ العبارة   م فيها تلكَ التي ت ستخدَ  والس بل  

 كلامي    إنجازناَ لفعل ٍ  ، وعلى هذا فإنَّ 1ي فيهاالكلامِ  الفعلِ  استخدام    التي ي قصد  عاني المــو  في الطرقِ 
خرى لا يتَناوله ا  الًا أ  لام نا، وأفعكَ   يتناول    فعلًا م تضمناً في القولِ  ا ن نجِز  يَجعلنَ  أنْ   ِ ، من شأنِ م عين ٍ 
 قام.المــياق و الس   هو اكلام ن    الذي يتَناول     الأحلي   الإنجازي   الفعلِ  في تحديدِ  عول علي ، والم2انكلام  

عند  ومِحوريةً  جوهريةً  قضيةً  (Austin-أوستِين)إليها  التي أشارِ  الكَلامِ  فعلِ  لازمِ  فكرة   ت عتَبر  
م حثثوا عن لازمِ الأحوليينَ  في  تضم نِ المــ علِ الف ، وحاولوا رحدَ والن هيِ  في الأمرِ  الكلامِ  فعلِ  ، إذ أنهَّ

في فبوى  د ٍ وتعدُّ  ع ٍ ن تنَو  م    مل  تَ ما تحَ  ، وسطَ الت كليفيةِ  الكلاميةِ  في الأفعالِ  الحقيقةِ  على وج ِ  القولِ 
، 4جهاً و  وثلاثينَ  إلى خمسة ٍ  ها البعض  ، وأوحلَ 3أوج  ٍ  سبعةَ يَتمل  ثلاً هم أن  الأمر مَ بعض   إذ ذكرَ  ،الكلامِ 

 .والن هيِ  .في الأمرِ  القولِ  في نِ تضمَّ المــ الحقيقي   م نصَباً حول الفعلِ  عند الأحوليينَ  الببثِ  فكان مَحل  

هور  أقرَّ  م همة ٍ  إلى قَضية ٍ  الالتفات   وجبَ  قامِ المــفي هذا   ، وهي ضرورة  سألةِ المــ في الأحوليينَ  ها مع 
 عارياً  ي الذي يرَد  الكلامِ  ، والفعلِ قامِ المــو  السياقِ  قتضياتِ لم الذي يَخضع   ي  الكلامِ  بين الفعلِ  الت فريقِ 

                                  
 .981وستين، مرجع سابق، ص : أي نظَر 1
 .991نفس ، ص المــرجع : ي نظَر 2
 .21، ص 18الجزء لي الرازي الجص اص، مرجع سابق، ي نظَر: أحمد بن ع 3
مد بن أحمد بن عبد العـزيز بن علي بن الن جار الفـتوحي 4  .91، ص 14الجزء ، مرجع سابق ،ي نظَر: مح 
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 سألةِ المــإلى هذه  (Austin-أوستِين) ، وقد أشارَ الإنجازيةِ   ِ على قوتِ  الةِ الدَّ  صاحبةِ المــ عن القرائنِ 
 فعلِ  لقوةِ    إنجازٌ أن  ، على  الجديدِ الثاني  أخذِ المــما في هذا  فعل ٍ  إنجازَ  ولقد شَرحت  »: قالَ  حينَ  ،أيضاً 

ما  فعل ٍ  نجازِ إ (، على خِلافِ قامِ المــم قتضى  ما )مع مراعاةِ  شيء ٍ  قولِ  في حالِ  فعل ٍ  إنجاز   ، أيْ الكلامِ 
، فهو هنا 1«...لكلامِ ا فعلِ  ق وةَ  نجزَ المــ وأ سمي الفعلِ  ،الةِ الدَّ  عارياً عن القرائنِ  ، وإيرادِهِ القولِ  بم جردِ 

يـ ز  بين الفعلِ الكلامِي  العاريِ عن القرائنِ  رد  في سِياق ٍ ومقام ٍ صاحبةِ، وبيَن الفعلِ الكلامِي  الذي يَ المــيم 
هورِ الأحولييَن.  م عين ٍ، وهو في ذلكَ على وفاق ٍ تام ٍ مع مع 

اولةَ في مسائلِ التَّكليفِ  الأحول   الببثِ  عَ تتَبُّ  إنَّ    حقيقةِ  في تحديدِ  لأحوليينَ ا نهجِ مَ  رحدِ  ، ومح 
 صبوبِ المــ ي  الكلامِ  فعلِ م بين العن تَميزهِ  ، يَكشِتف  والن هيِ  الأمرِ  في حيغِ  في القولِ  تضمَّنِ المــ الفعلِ 

 السياقِ  م قتضيات  يل  ألي  ما تح  إلى  في ِ  تضمَّنِ المــ الفعلِ  ديدَ ، والذي أحالوا تحَ قامِ المــو  السياقِ  بمقتضياتِ 
، قامِ المــو  السياقِ  ن م قتضياتِ م، والعاري من القرائنِ  دِ جر  المــي الكلامِ  ، وبين الفعلَ صاحبةِ المــ لقرائنِ وا

 ي .ف نِ تضمَّ المــتحديد الفعل  بينهم، من حيث   الجدلِ  ومثارَ  ،الخلافِ  أساسَ  والذي كانَ 

ا هو  قاعديً فِعلًا  ن  تضم  يَ  والن هيِ  في الأمرِ  القولِ  ، أنَّ فعلَ الأحوليينَ  هورِ مع   بَينَ  علي ِ  فق  تَّ المــ  
 اً لخر  فعلاً   ِ ذاتِ  الوقتِ  في فعل( ي نجِز  و)لا تَ أ: )افعل( القولِ  بفعلِ  ظ  تلفِ المــ، فسابقاً  كما وردَ   الطلب  

كِ الأمرِ  في حالِ  ، سواء كان طلباً للفعلِ هو الطلـب   الن هي،   حالِ فيوالامتناعِ عن الفعلِ  ، أو طلباً للرك 
، والن هيِ  الأمرِ  في القولِ  )الطلب(، إذ أنَّ فعلَ  عن هذا الفعلِ  ما زادَ  بينهم حولَ  قائمٌ  الخلافِ  إلا  أنَّ 

 م يرجع  عنده   عين   ، وتَ فعلًا إنجازيا م عيناً  حقيقةً  ، ي فيد  السياقِ  وم قتضياتِ  من القرائنِ  دهِ رُّ في حال تجَ 
 الأمرِ  في حيغةِ  القولِ  في تضمَّن  المــ الفعل   ، فكانَ العَقلِ  ، وم قتضياتِ رعِ الشت   ، وأحكامِ اللغةِ  إلى قواعدِ 
 ر  عبـَّ المــ نع  الجازم  المــهو  يِ الن ه في حيغةِ  تضمَّن  المــ ، والفعل  وا عن  بالوجوبِ ، وهو ما عبرَّ الجازم   هو الطلب  

 .2الأحوليينَ  هور  مع   ، وهذا ما علي ِ بالت بريمِ  عن   

                                  
 .981وستين، مرجع سابق، ص أ 1
 .39البيضاوي، مرجع سابق، ص وعبد الله بن عمر ؛883 ، ص19الجزء مد بن الحسين أبو يعلي الفراء، مرجع سابق، ي نظَر: مح   2



ُالأصوليينَُُعندَُُةُِكليفيَّالتَُّلالاتُِالدُ ُداوليةُفيُبحثُِالتَُّةُ نهجيَُالمــابع:ُالرُ ُالفصلُ 

321 
 

دت تَعدَّ  :يينَُوالأصولُ(ُبينُالت داوليينَُالكلَمُُِفعلُُِ)لازمُ ُعنُالقولُُِالناتجُ ُ/ُالفعلُ 3-3
 الفعلِ ب ، بين من ي سمي ِ (Austin-)أوستِينعند  الكلامي   للفعلِ  الأخرِ  لهذا التَّفريعِ  الدارسينِ  تَرمعات  
ستوى المــب ، وهو يتَعلق  3بالقولِ  التأثرِ  ، أو عَمل  2بالقولِ  التأثرِ  فعل   ، وبين من يقول  1عن القولِ  الناتجِ 
القول من  فعلَ  ا ي صاحب  ، أي مستوى التأثري  المــعن  ب عبرَِّ المــ، و لنفِاً  ذكورِ المــ الكَلامي   للفعلِ  الرابعِ 
ُ.4بِ خاطَ المــلدى  أفعال ٍ  وردودِ  لثار ٍ 

 ها في الواقعِ ها وتَجسيد  قيق  تحَ  ي راد   إنجازية ٍ  لقوة ٍ  نِ ضم  تَ المــو  ،تكلمِ المــمن  الصادرِ  القولِ  فعلَ ي عتبر  
أن   ِ خاطَب(، وهذا من شَأنِ المــي )تلقِ المــهو  لخر ٍ  خص ٍ إلى شَ  بالأساسِ  م وج    ،(الكلامِ  فعلِ  قوة  )

دِ   علِ بف هِ لتأثُّرِ  ، وفقاً اتِ ِ وتَصرف وأفكارهِ  خاطَبِ المــ على أحاسيسِ  أفعال ٍ  ور دودَ  وتأثرات انطباعات ٍ  ثَ ي 
                  -أوستِين) ي سمي ِ  ، والذيالقولِ  لفعلِ  التَأثري   عن  بالبعدِ  ر  وهو ما ي عبـَّ ، مع  ، وتَفاعل ِ القولِ 

Austin)  ِخاطَبِ المــب قِ تعل  المــ، و 5(الكلامِ  م فعلِ عن ، أو )لازِ  مَ وما لَزِ  الكلامِ  عن فعلِ  ما تَرتبَ  بإنجاز 
و ، فَـه  ذلكَ  أو غرِ  ،رأي ٍ  غرِ ، أو تَ وقف ٍ مَ  ، أو اتخاذِ م عين ٍ  بعمل ٍ  على القيامِ  حَمل ِ  أساساً، وذلك بغيةَ 

 .6ما يء ٍ بشتَ  ظِ الت ـلفُّ  نتَيجةَ  ق  الذي يتَبقَّ  العمل   ذلكَ  بإيجاز ٍ 

 والن هيِ  الأمرِ  في مَباحثِ  ،التَّداول   فهومِ المــب عن القولِ  الن اتجِ  الفعلِ  ي تَجلياتِ وتحر   رحدَ  إنَّ 
وا ل  هذا  يَستخدم  ، وإن لمفهومِ المــهم بهذا امِ المــعن  يَكشتف   ،ا أفعالاً كلاميةً باعتبارهِم  الأحوليينِ  عندَ 
، الذي القولِ  بفعلِ  ن   ع ، هو ما ي عبر  والن هيِ  الأمرِ  بصيغةِ  ، فإن كان الت ـلفظ  الدقيقَ  الت داولَّ  صطلحَ المــ

               عن ،  الكلام   قَ الذي سب في القولِ  تضمَّن  المــ ، وهو الفعل  الواقعِ  على أرضِ  ز  ي نجَ  فعلاً  ن  يتَضمَّ 

                                  
 .38سعود حبراوي، مرجع سابق، ص مَ : ي نظَر 1
 .48وشلار، مرجع سابق، ص ي نظَر: لن روبول وجاك م   2
 .13وي، مرجع سابق، ص ين ملا  ي نظَر: حلاح الد   3
 .13، ص المــرجع نفس ي نظَر:  4
 .988، 989وستين، مرجع سابق، ص : أي نظَر 5
 .48وشلار، مرجع سابق، ص وجاك م   ي نظَر: لن روبول 6
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، نهي  المــأو  أمورِ المــ عندَ  فعل ٍ  ةِ من ردَّ دث   حيغ  التَّكليفِ في ما ي   يتَمث ــل   ،عن القولِ  الن اتجَ  الفعلَ  فإنَّ 
 ، وكل  ن امتثالِهماع  ِ واعراض ما، أو رفض ِ   بهِ ما واقتِناعِ له   وخ ضوع ِ  ،أو الن هيِ  ق بول  بالأمرِ  من حيث  

 ، وكذا ما يَستَتبِع  لِ القو  أساساً عن فعلِ   ، والن امعةِ خاطَبِ المــ في ذهنِ  طرأ  التي قد تَ  والأفكارِ  شتاعرِ المــ
 .ي  الكلامِ  علِ بالف خاطَبِ المــعلى  م باشراً  تأثراً  رَ أن ي ؤث ـ  ، وهذا من شَأنِ ِ وعقاب ٍ  من ثواب ٍ  ذلكَ 

  التأثري   عدِ ب  هم عن الكلامِ   ، من خلالِ عن القولِ  الناتجِ  إلى الفعلِ  من الأحوليينَ  كثرٌ   ارَ أشَ  
 ، أو عدمِ الامتثالِ  حالِ  في أفعال ٍ  وردودِ  ما من أثار ٍ عَنه   وا حقيقتَهما بما ينَتج  ربط   ، حيث  والن هيِ  للأمرِ 

 على ذلكَ  ، م ستدلينَ ثال ِ امت عدمِ  في حالِ  عصيةِ المــ فعل   عن    تجَ ما نَ  الحقيقيَّ  ، فاعتبروا الأمرَ الامتثالِ 
م، فقالوا: عنده   ةً مَعصي الامتثالِ  ترك   عاحِياً، فكانَ   ِ بكونِ  الأمرَ  وحفوا من خالفَ  غةِ اللُّ  بأنَّ أهلَ 

 الناتجِ  علِ الف م بتبديدِ عنده   الأمرِ  حقيقة  ، فتَتبد د    1وبيخِ والت   للـذَّمِ  اسمٌ  (، والعصيان  فعصيتنِي  كَ )أمرت  
 ،في القولِ  تضمَّنِ المــ لِ عنها بالفع م عبرَّ ٍ  إنجازية ٍ  من قوة ٍ  )افعل( مع ما يتَضمَّن     القولِ  ، ففعل  عن القولِ 
، وهو خاطَبِ المــلدى  من لثر ٍ  عن هذا القولِ  ، وهو ما ينَتج  ثالث ٍ  بفعل ٍ  إلاَّ  وحقيقت    مَعناه   لا يتَبدَّد  

 .الامتثالِ  على عدمِ  ، والعقابِ خَ والت وبي الذ مَّ  عاحياً، ممَّا يَستَتبِع   ي وحف بكون ِ  للأمرِ  رفض ِ  أن   في حالِ 

 فعلَ  أنَّ  ، ذلكَ الِ الامتث عدمِ  في حالِ  عصيةِ المــ عن  فعل   م هو ما نتَجَ ه  عندَ  الحقيقيَّ  الأمرَ  إنَّ 
 رفضَ  عصية في حالِ المــ فعلَ  لم ي نتج ها، ولكِن    تَحقيق   ي راد   إنجازيةً  قوةً  وتضَمَّنَ  متى حدرِ  في الأمرِ  القولِ 

 أو غرِ  و الإباحةِ أ من باب الن دبِ  ، بل يكون  الحقيقي   الأمرِ  من بابِ  ، لا يَكون  ل َ  الامتثالَ  كلَّف  المــ
وم قابلًا ل ،  الأمرِ  نقيضَ  باعتبارهِ ، أيضاً  على الن هيِ  ينَطبق   ذات    يء  ، والشت  الصيغةِ  من مَحاملِ  ذلكَ 

 القولِ  لفعلِ  الإنجازيةِ  لقوةِ ا بديد  عاحياً، فتَ  ع دَّ  نهيُّ المــ ، هو ما إن فعل   ابقِ الس   للمَفهومِ  وفقاً  فالن هي  
، كان نَهياً الر فضِ   حـالِ في عصيةِ المــفعل  عن    ، فإن نَجمَ القولِ  فعل   على ما ي نتج    ، مَوقوفٌ في الن هيِ 

                                  
فوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب ومحَ  ؛899، ص 18الجزء ين أبو الحسن الآمدي، مرجع سابق، مد سيف الد  ي نظَر: علي بن أبي علي بن مح   1

مد أبو الوفاء بن وعلي بن عقيل بن مح   ؛923 ص فوظ بن بي ، مرجع سابق،يخ محَ وعبد الله بن الشت   ؛999، ص 19الجزء الكلوذاني، مرجع سابق، 
 .319 ، ص18الجزء عقيل البغدادي، مرجع سابق، 
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 الكراهةِ  بل من بابِ  ،الحقيقي   الن هيِ  من بابِ  فلا ي عدُّ  عصيةِ المــ فعل   حقيقيـاً، أم ا ما لم ينَج م عن   
  .الصيغةِ  أو غرها من مَحاملِ  والوعيدِ، أو الت هديدِ  والتنفرِ،

كابن فارس،   قليلاً  إلاَّ  غويونَ لُّ ال ل   ، لم يتَناو دقيق ٍ  داولٍّ تَ  من تَفكر ٍ  بما يَتوي ِ  الس ابقَ  إن  الكلامَ  
، 1«ب  عاحياَ  أمور  المــ يَ سم    ب  أمور  المــ ، ما إذا لم يفَعل   عند العربِ  الأمر  : »في ِ  يقول   تَعريفاً للأمرِ  إذ ي ورد  

 إلى رفضِ  ، فهو ي شتر   وم ستلزمَاتِ  عن القولِ  الذي قد ينَتج   إلى الفعلِ  م باشرةٌ  إشارةٌ  ففي هذا التعريفِ 
من  عصيةِ المــب    واتصاف   ،عصيةِ المــب  ِ من اتصافِ  ذلكَ  ، وما يَستَتبع  امتثال  عن ، وإعراض ِ للأمرِ  خاطَبِ المــ

على الإعراض،  ولوم ٍ  ن ذم ٍ م خاطَبَ المــ لبق  فيما يَ  س د  تج، تَ عن    أفعالًا أخرى ناَتجةً  أن يَستَتبعَ   ِ شأنِ 
 ما إذا فعل   )هو:  الأمرَ  ، قيل أنَّ ابق  الس   الت عريف   لبَ إذا ما ق  ، فعلى معصيت  للأمر عقابال ومن ثُ  

يَ  أمور  المــ ، عن القولِ  الن اتجِ  فعلِ إلى ال ، إشارةٌ أيضاً  هذا الت عريفِ مثلِ ، ففي (ب    م طيعاً  أمور  المــ ب  سم 
 ، وخشتية ٍ ووج وبِ ِ  مرِ الأ بإلزاميةِ  من شعور ٍ  في نفس ِ  ، مع ما يقَوم  وامتثال    للأمرِ  خاطَبِ المــ وهو ق بول  

 .الفعلِ  نجازِ على إ ، تَحمِل   عن القولِ  ة  أفعالاً ناَتِج  ت عتبر   شتاعر  المــهذه ف، تَرك ِ  من عواقبِ 

             بالأمرِ  لاقتناع  ا إم ا أن يكونَ  ،والن هيِ  في الأمرِ  عن القولِ  الناتجَ  الفعلَ  م، فإنَّ على ما تقدَّ  
 ا يَستلزم  ، ممَّ الطاعةِ ب والوحف والاستبسانَ  دحَ المــ ما، وهذا يَستتبع  له   ما، والخ ضوعَ وق بولهَ  أو الن هيِ 

فيلزَم مع  هما، عَن ، والإعراضَ أو الن هيِ  بالأمرِ  عدم الاقتناعِ  ، وإم ا أن يكونَ والث وابَ  كافأةَ المــو  الجزاءَ 
عند  عن القولِ  الن اتجَ  لفعلَ ا العقاب، فعلى هذا فإنَّ  ا يَستَتبع  ممَّ ، عصيةِ المــب والوحفَ  وبيخَ م والتَّ الذَّ 

 مثل  ، و عصيةِ المــأو  طاعةال عنها بم ستلزماتِ  ر  ، وهي ما ي عبـَّ وم ستلزمات ٍ  يَتوي على توابعَ  الأحوليينَ 
 :في سياق حديث  عن إنجاز لازم فعل الكلام ، إذ يقول  (Austin-أوستِين) عند مَوجودةٌ  الفكرةِ  هذه

 الكلامِ  فعلِ  زمِ لا غرض   يتم   ما ب ِ  عن إيجادِ  ، عِبارةً الكلامِ  فعلِ  لازم   أن يكونَ  فإن   يم كن   وأيضاً »
     .2«لزماتٌ وم ست توابعٌ  الكلامِ  م فعلِ للازِ  ما ب  يكون   عن إحداثِ  على ...( أو عبارةٌ  )أقنع، حثَّ 

                                  
 .942 ، ص، مرجع سابقأحمد بن فارس أبو الحسن بن زكريا 1
 .941أوستين، مرجع سابق، ص  2



ُالأصوليينَُُعندَُُةُِكليفيَّالتَُّلالاتُِالدُ ُداوليةُفيُبحثُِالتَُّةُ نهجيَُالمــابع:ُالرُ ُالفصلُ 

318 
 

 اً ، قد اعتمدوا مَنهجالت كليفِ  م لمسائلِ ثهِ في حثَ  نَّ الأحوليينَ إ القول   يم كن  من خلالِ ما تقدَّم،  
تلفَ روا ، وتحَ اً دقيق اً تداولي ، الاستعمالِ نجزِ اللُّغوي  أثناءَ ــالم ا في دراسةِ م راعاتِ   الواجبِ  الت داوليةِ  الأبعادِ مُ 
ا، ، وحثثوا في تأثراتِِ كلمِ تالمــ ، ومَقصديةِ ياقِ الس   ، وم قتضياتِ اللُّغـوي   من الوضعِ  التفتوا إلى كلٍّ  حيث  
كما أشاروا إلى فكرة الفعل الكلامي، من خلال تعاملهم   ،الخطاب دلالاتِ  وتَحديدِ  ها في فهمِ ودورِ 

 ود أفعال لدىردث لثاراً و تحدو  تتَضمن أفعالاً في الواقع، مع الصيغ التكليفية باعتبارها حيغاً كلامية،
 .أدناه   نجزِ المــ خط طِ لمــا من خلالِ  الأحولِ  في الدرسِ  الكلاميةِ  الأفعالِ  تداوليةِ  وضيح  تَ  كن  ويم  ، المكل ف

 .1ندُالأصوليينَُعُالتَّكليفيةُُِالكلَميةُُِالأفعالُُِتداوليةَُُي وض حُ ُطُ م خَطَّ(ُ:71)رقمُالشَّكلُ  -
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 لمــصدر: من إعداد الباحث.ا 1
 

الفعل ُ
الكلَميُُّ

 الكاملُ 

 فعل ُالقولُِ

ن ُتضَمُ المــالفعل ُ
 فيُالقولُِ

الفعل ُالناتج ُعنُ
 القولُِ

 الصوتيُُّالفعل ُ

 الفعل ُالتركيبيُُّ

 الفعل ُالدلاليُُّ

 الفعلُالأساسيُُّ

ُالثاةويةُ   الأفعال 

 اقتناع

 عدمُاقتناع

 الأمر

 النهي

 الأمر

 النهيُ  

 الأمر 

 النهيُ  

 الأمر 

 النهيُ  

 الأمر 

 النهيُ  

 

ُالتهديدُ...ُالتحريمُ+ُالكراهة+ُ

 الطلبُالجازمُ)الوجوب( التهديد...ا

 المــنعُالجازمُ)التحريم(

 الدعاءُ....الندب،ُالإباحة،ُ
 الكراهة،ُالدعاء،ُالتهديد....

 ثوابُاستحسان+ُثناء+ُقبول+ُامتثال+ُطاعة+
 رفض+ُإعراض+ُمعصية+ُاستهجانُ+ُذَمُ+ُعقاب

 أ+ُف+ُع+ُل

 افعل

 لاُتفعل
 ...الوجوبُ+ُالندب+ُالإباحة

 ل+ُا+ُت+ُف+ُع+ُل
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             -أوستِين)عند  لث لاثةِ ا  ِ تفريعاتِ  ، وبيانِ الت داول   فهومِ المــب الكلامي   عن الفعلِ  بعَد الحديثِ 
Austin) ِما، ودلالتِهِ  يِ والن ه الأمرِ  مَباحثِ  من خلالِ  ،الأحول   رسِ في الدَّ   عن تَجلياتِ  ، والكَشتف

ا أفعالاً  باعتبارهِم  والن هيِ  م للأمرِ هفي تَحليلِ  الت داول   نهجِ المــ، و الأحول   نهجِ المــبين  الت شتاب ِ  بيان أوج ِ كذا و 
م عالجَ الكلاميةِ  الأفعالِ  وا عن فكرةِ لم يغفل   الأحوليينَ  أنَّ  ، يتبين   كلاميةً   والن هيِ  الأمرِ  وا مَباحثَ ، وأنه 
 تضم نِ المــ الفعلِ  ، كما تنبهوا لفكرةِ ةِ الثلاث بتفريعات ِ  القولِ  فعلِ  ، إذ حثثوا عن حقيقةِ م تميز ٍ  تداولٍّ  بتفكر ٍ 

اروا إلى ما  قد أشَ ، ثُ  لِ في القو  تضمَّنِ المــ الأحلي   الفعلِ  وتحديدِ  م في رحدِ ، وتعدَّدت أقواله  في القولِ 
يط ِ  خاطَبِ المــعلى  ولثار ٍ  أفعال ٍ  من ردودِ  والن هيِ  عن الأمرِ  ينَجم   اوز وا التَّفكرَ ، بل وتجَ الخارجي ومح 

 لم ي شتر، الكاملِ  الكلامي   للفعلِ ات ٍ جديدة ٍ فريعتَ ، حيَن أشاروا إلى (Austin-أوستِين)التَّداولَّ عند 
ثِهم للدلالاتِ مِن خلالِ تدقيقِ وتَمبيصِ مَنهجِ الأحولييَن في حثَ يمكن الكشتف  عنها إليها في نَظريتِ ، 

ا في  ، يرد  بيانه   والِ.المــ ببثــالمالت كليفيةِ، تفريعات ٍ جديدة ٍ للفعلِ الكلامِي التكليفيٍّ

ُالكلَمية ُثالثاًُ  ليينَ:باحثُِالت كليفيةُِعندُالأصوُالمــنبثقة ُعنُــالمُ /ُالأفعال 
 يلاد في كتاب ِ عن خالد مِ  ، نقل   تفريع ٍ رابع ٍ للفعلِ الكلامِي  الكاملِ  إلى مسعود حبراوي أشار

 لمسائلِ  الأحوليينَ  من تحليلِ  فُّ ستشتي   تفريعاً جديداً  ، واعتبره  (لالةِ والد   كيبِ بين الرك   في العربيةِ  الإنشتاء  )
 الأمرِ  احثِ لمب قَ تعم  المــو  قيقَ الدَّ  أن  الت بليلَ  ، إلاَّ 1(ى بالقولِ ستدعَ المــالفعل )سماه ، وهو ما هيِ والنَّ  الأمرِ 
عن  كشتف  ، يَ الكلاميةِ  عالِ الأف نظريةِ  في ظلِ  ،م ستفيضةً  تداوليةً  ا قراءةً ، وقراءتَِ عند الأحوليينَ  هيِ والنَّ 

 كن  يم  إذ مسعود حبراوي،  ، وما ذكره  (Austin-أوستِين)ب  أ ما جاءَ  تتجاوز   ،جديدة ٍ  كلامية ٍ   أفعال ٍ 
 ،ةِ كليفيَّ الت   لمباحثِ ل الأحوليةِ  من الدراساتِ  انِ ستشتف  ي  ، الكاملِ  الكلامي   للفعلِ  لخرينِ  قسمينِ  إضافة  

 ةِ الجديد الفروعِ  ن هذهِ ع فيما يلي الحديث   رد  ف، بالقولِ  ستلزم  الم ــ  عل  ، والفِ بالقولِ  راد   ــــ الم هما؛ الفعل  و 
ُ.عند الأحوليينَ  ي  الكلامِ  للفعلِ 

                                  
 .38ص  مرجع سابق، سعود حبراوي،ي نظَر: مَ  1
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ُالفعلُ 1 ُبالقولُِستدعَُـالم ـُُ/ ُُى في  وليينَ الأح سعود حبراوي أنَّ يرى مَ  :الأصوليينَُعندَ
 الكاملِ  ي  مِ الكلاَ  علِ الفِ  عاتِ فريمن تَ  اً لخر  حنفاً  اعتباره   كن  وا ما يم  ، قد استبدث  هيِ والنَّ  م للأمرِ تعريفاتِِ 

ى دعَ ستَ المــ بالفعلِ   ، وقد سَمَّ (Austin-أوستِين)التي جاء بها  إلى الأحنافِ  ضاف  ، ي  عند التَّداوليينَ 
ُ.1(والدلالةِ  كيبِ ين الركَّ ب في العربيةِ  )الإنشتاء   ، في كتاب ِ ي خالد ميلاد إل إلى أسبقيةِ  شتراً ، م  بالقولِ 

اي الكاملِ الكلام   حبراوي للفعلِ  الذي ذكره   الجديدَ  فريعَ هذا التَّ  إنَّ   من تعريفِ  قاه  است ، إنَّّ
 إستدعاء):ما، فقالوا أن  الأمرَ فيهِ  ستدعاءالإ هم م صطلحَ ، واعتمادِ والن هيِ  للأمرِ  الأحوليينَ  بعضِ 
 ،بالقولِ  للفعلِ  اءستدعالإ م صطلحَ موا (، فاستخدَ بالقولِ  كِ الركَّ  إستدعاء) :هيَ (، والنَّ بالقولِ  الفعلِ 

 .2حبراوي لما يراه   ، وفقاً مه  بلَ  قَ عاني المــلماء ع  كثر من     ستخدم  ، لم يَ دقيقاً  تداولياً  عبراً تَ  عدُّ ي   ذيالَّ 

الشترازي  ، تعريف  الن هيِ و  الأمرِ  د  في حَ  ستدعاءالإ صطلحَ  مً التي تتبنََّ  الأحوليةِ  عريفاتِ من التَّ  
 عريفَ التَّ  ، واعتمدَ 3«   ونَ ن هو د  مم   بالقولِ  الفعلِ  إستدعاء الأمر  »: الأمرِ  في حد   ، إذ يقول  (بصرةِ التَّ )في

،  4«ون   ن هو د  مم   ب  الفعلَ  ي الآمر  ستدعِ يَ  : قولٌ الأمرَ  اعلم أنَّ »قال:  ، حينَ أيضاً  (معِ الل  ) في ذات   
الذي  : فهو القول     ا حقيقتفأمَّ »: ، إذ يقول  أيضاً  هيِ للنَّ  عريف ِ في تَ  ستدعاءالإ صطلحَ م   كما اعتمدَ 

 .6من الأحوليينَ  عٌ معَ  ما علي ِ  ذاه، و 5«   ونَ ن هو د  مم   الفعلِ  ى ب  ترك  ستدعَ ي  

 إلى حدٍّ     شتبِ ، ي  عند الأحوليينَ  بالقولِ  للفعلِ  ستدعاءبالإ عبرَ التَّ  سعود حبراوي أنَّ رى مَ يَ  
هما بينَ  الخلافَ  أنَّ  د  ؤك  ي      أنَّ  ، غرَ في القولِ  نِ ضمَّ تَ المــ بالفعلِ  عاحرينَ المــ عند العلماءِ  ما يعرف   بعيد ٍ 

 ضاف  ، ي  ي  الكلامِ  علِ للف جديد ٍ  حنف ٍ  فريعِ ي إلى تَ ؤد  أن يً   ِ أنِ من شَ     ، إذ أنَّ طبياً أو سَ  سيطاً ليس بَ 

                                  
 .931، الس ابقرجع المي نظَر:  1
 .931، ص المــرجع نفس ي نظَر:  2
 .91، ص مرجع سابق الت بصرة في أحول الفق ،، الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 3
 .39ص مرجع سابق، اللُّمع في أحول الفق ،  ،الفروزابادي إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي 4
 .99، ص نفس المــرجع  5
 .99، ص 19الجزء ، ، مرجع سابقمَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي :ري نظَ  6
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 عل  ا يجَ ، ممَّ دعى بالقولِ ستَ لمــا بالفعلِ  اه  ، وهو ما سَمَّ الآخرينِ  فريعينِ ، والتَّ في القولِ  نِ تضمَّ المــ إلى الفعلِ 
 : بو الآتي على الن   ، وذلكَ عندَه   تفريعات ٍ  إلى أربعةِ  تفرعاً م   الكاملَ  يَّ الكلامِ  الفعلَ 

ُعندَُمَسعودُصَحراويُفروع(:ُم خطَّط ُي وض ح 81ُ)ُرقمُالشَّكلُ  -  .1الفعلُِالكلَمِي 
 القولِ  عل  فِ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 دعى بالقولِ ستَ المــ عل  الفِ                           ُُالكاملُ ُيَُّالكلَمُُِالفعلُ   
 في القولِ  ن  تضمَّ المــ عل  الفِ                                                       

 عن القولِ  ج  الناتِ  عل  الفِ                                                       

من قبل،  ف ٍ ، غر معرو الكاملِ  ي  الكلامِ  الفعلِ  من فروعِ  جديد ٍ  لفرع ٍ سعود حبراوي مَ  ي أح ل 
هل    ن   بي فريق   التَّ ل ل  ليتسنََّ ث  يم  لم كما  ،ح حقيقت   وض  ، ولم ي  ب  قصودَ المــ بين   ي  لكن  لم،    وحقيقت   عناه  مَ  ويج 
 للفعلِ  ة ٍ طاطَ خ   ى برسمِ ف، بل اكتَ من    بإقرار ٍ  ما من شب  ٍ ه  ، على ما بين ـَفي القولِ  نِ تضمَّ المــ الفعلِ  وبينَ 

 :بو الآتي ، على النَّ فريعاتِ لتَّ ا تلكَ  ضمنَ  دعى بالقولِ ستَ المــ الفعلَ  ، م ضيفاً الثلاثةِ   ِ تفريعاتِ بِ  ي  الكلامِ 

 .2(:ُم خطَّط ُي وض ح ُتفريعاتُِالفعلُِالكلَمِيُعندُمَسعودُصحراوي91)ُرقمُالشَّكلُ  -
ُ

 

 

 

                                  
 .931، ص سابقينظر: مسعود حبراوي، مــرجع  1
 .991ص  ،نفَس المرجع ي نظَر:  2
 

ُيُُّالكلَمُُِالفعلُ 

 الكاملُ 
 القولِ  فعل  

 (والاستخبار...والنَّهي، )الأمر  ى بالقولِ ستدعَ المــ الفعل  

 ..(.عاهدات..المــ)ألفاظ العقود و  في القولِ  ن  تضمَّ المــ الفعل  

 عن القولِ  ج  الناتِ  الفعل   
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 منَ ض والاستخبارَ  هيَ والنَّ  الأمرَ  صنف  حبراوي ي   أنَّ  خطَّطِ،المــ اهذ من خلالِ  ظ  لاحَ المــ
ضمن  عاهداتِ المــو  دِ العقو  ألفاظَ  ف  صن  ي   ، في حينِ بالقولِ ت ستَدعى  وي أفعالاً التي تحَ  الأساليبِ 
، وهذا من بالقولِ  اة ٍ ستدعم   أفعال ٍ  ها إلىحاجتِ  ، دونَ في القولِ  نةً م تضمَّ  وي أفعالاً التي تحَ  الأساليبِ 

؟، قسيمِ هذا التَّ  رِ ايعمَ  حولَ  عديدة ٍ  تساؤلات ٍ  ي، ويطرحَ تلقِ المــفي ذهن  كبراً   بساً ل   دثَ أن ي    ِ شأنِ 
 ن  تضمَّ يَ  يَّ الكلامِ  الفعلَ  نَّ أ ؟، وكيفَ في القولِ  نِ تضمَّ المــ والفعلِ  ،ى بالقولِ ستدعَ المــ بين الفعلِ  والفرقِ 
 ؟.  القولِ في نِ تضمَّ المــ للفعلِ  اً غاير م   اً خر ل ي فعلاً ستدعِ ، ويَ الواقعِ  على أرضِ  نجز  ي   فعلاً 

مسعود  أنَّ  حظ  لاالمــ، فأعلاه   اطةِ للخطَ  بلاغية ٍ  قراءة ٍ  من خلالِ  سألةِ المــفي  بسِ هذا اللُّ ي زول   
 إضافة   كن  ، ويم  بالقولِ  اةِ ستدعَ المــ الأفعالِ  في خانةِ  والاستخبارِ  هيِ والنَّ  من الأمرِ  كلاً   حبراوي أدرجَ 

 ، ذلكَ الطلبيةِ  الإنشتائيةِ  بِ الأساليب نجز  ت   بالقولِ  اةَ ستدعَ المــ الأفعالَ  عني أنَّ ا يَ إليها، ممَّ  داءِ  والن  منِي التَّ 
 إلاَّ  عى بالقولِ ستدَ المــ ل  ع، وما الفِ لبِ الطَّ  وقتَ     صول  ى ح  رجَ ي   طلوباً مَ  نَ ضمَّ هو ما تَ  الطلبي  الإنشتاءَ  أنَّ 

 . بي لَ الط   في الإنشتاءِ  حصول    طلوب  المــ الفعل   ذلكَ 

 جردِ ا بمِ حصوله   طلب  أفعالًا ي   يستدعيانِ  ،نشتائيةً الإساليب من الأ باعتبارها هيَ والن   إن  الأمرَ 
هي ب ، والنَّ  أمورِ لمــا ي حصول الفعلِ ستدعِ ، فالأمر يَ بالقولِ م ستدعاة ٌ  ، فهي أفعالٌ بالصيغةِ  لفظِ التَّ 
 فهومِ المــها بعل  ا يجَ ، ممَّ الطلبي  الإنشتاءِ  ضمنَ  هذه الأحناف   صنف  لذا ت   ي عن ،نهِ المــ الفعلِ  ي تركَ ستدعِ يَ 

 .عن القولِ  ناتجةً  أفعالاً تنتج  و  ،في القولِ  أفعالاً  وتتَضَمَّن، بالقولِ  أفعالاً  ستدعيِ تَ  قوليةً  أفعالاً  داول  التَّ 

 لاحظ  المــبراوي، فسعود حمَ  في خطاطةِ  بةِ وضَّ المــ، في القولِ  نةِ تضمَّ المــ إلى الأفعالِ  أم ا بالعودةِ  
، والعرضِ  ،عجبِ والتَّ  ،من القسمِ  كل ٍ   إلحاق   كن  ، ويم  عاهداتِ المــو  العقودِ  ألفاظَ  ضِمنَها أدرجَ  أن    
 الإنشتاءِ  إدراج   كن  أخرى، يم   ، أو بعبارة ٍ عاهداتِ المــو  العقودِ  ، بصيغِ بذيرِ ، والتَّ ، والإغراءِ بضيضِ والتَّ 

نجز  في الواقعِ ، ت  في القولِ  نةً م تضمَّ  توي أفعالاً يَ  ، باعتبارهِ في القولِ  نِ مَّ تضَ المــ الفعلِ  في خانةِ  غر الطلبي  
 طلباً  ن  تضمَّ ، لا يَ لبي لط  غر ا الإنشتاءَ  ، ذلك أنَّ أفعالاً  يَستدعِيلا     ، غر أنَّ بالصيغةِ  ظِ لفُّ التَّ  جردِ بم  
 .بالقولِ  علاً ي فِ ستدعِ ، فهو لا يَ بالصيغةِ  لفظِ وقت التَّ  صول   رجى ح  ي  
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التي  الكلاميةِ  ين الأفعالِ ب فريقِ في التَّ  الأساسيُّ  عيار  المــو  هو الضابط   الطلبَ أن   ،يتَبين   مم ا سَبق
 الأفعالِ  تلكَ  ، وبينَ يلامِ الك للفعلِ  الثلاثةِ  ضاف إلى التفريعاتِ ، ي  بالقولِ  ي ستدعَى فعلاً  ب  تطلَّ تَ 

 ي ستدعى إلى فعل ٍ  الحاجةِ  ، دونَ (Austin-أوستِين)بها  التي جاءَ  فريعاتِ ي بالت  كتفِ التي تَ  الكلاميةِ 
 يغةِ في الص الطلب   رَ وفّـَ ، فمتى تَ لبي   الطَّ بغر الثانية   ق  تعلَّ تَ  ، في حينِ لبي  الطَّ  بالإنشتاءِ  ق  تعلَّ بالقول، فالأولى تَ 

 .ى بالقولِ ستدعَ لمــا الفعل   مع    ينتفي، الطلبِ انتفى  ، ومتَى لخراً  استدعت فعلاً فعلًا،  تَضمَّنت

على  أساساً  اعتمدَ  ،الكاملِ  ي  الكلامِ  للفعلِ  الجديدِ  لهذا الصنفِ  سعود حبراوي في تفريع ِ مَ  إنَّ 
، سابقاً  بيان    كما وردَ   يِ هوالنَّ  م للأمرِ في تعريفاتِِ  الأحوليينَ  بعض   الذي اعتمده   ،ستدعاءالإ صطلحِ م  

لم يَك ن  ستدعاءحَ الإأن  م صطلَ كشتف  ، يَ عند الأحوليينِ  والن هيِ  الأمرِ  فهومِ مَ واستقصاءَ  عَ تتبُّ  إلا  أنَ 
 صطلحَ م   ستخدم  م يَ منه   ، فإن كان فريقٌ صطلحِ المــفي  اً لافواختِ  اً عنوُّ تَ دوا محلَّ إمعاع ٍ بينَهم، إذ شَهِ 

 أخرٌ  فريقٌ  د استخدمَ ، فقي  الكلامِ  للفعلِ  الرابعَ  الصنفَ  عُّ فر  براوي ي  سعود حَ مَ  ا جعلَ ، ممَّ ستدعاءالإ
ن ي ؤديَ إلى ، مم ا من شأنِ  أالاقتضاءِ ، كالطَّلبِ و ستدعاءم رادفة ٍ للإات ٍ أخرى بصطلَ م  من الأحولييَن 

 تَعدُّد ٍ في تَسميةِ الفرعِ الرابعِ الذي جاءِ ب  مَسعود حبراوي.

 القول      )أنَّ  أمرٌ     أنَّ ب  ِ  وحفِ ومعنََّ  ،من أقسام ِ  الأمرِ  وحقيقة  » :بالقولِ   الأمرَ الباقلاني  ف  عر  ي    
 في حد   قول  ، إذ يالاقتضاءِ  صطلحِ م    في اعتمادِ وينِي   الج  وافق  ، وي  1«...(أمورِ المــمن  الفعل   قتضى ب ِ المــ

 الفعلِ  باقتضاءِ  ، والقول  2«ب  أمورِ المــ بفعلِ  أمورِ المــ طاعةَ  قتضي بنفس ِ المــ هو القول   الأمر  » :الأمرِ 
 .3من الأحوليينَ  ، هو ما علي  مععٌ بالقولِ 

                                  
 .19، ص 18الجزء ، مرجع سابق ،أبو بكر البَاقلاني مد بن الطيبمح   1
هان في أحول الفق  ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي   2  .818 ، ص19الجزء ، مرجع سابق ،البر 
فع ر  بكي،عبد الوهاب تاج الدين أبو نصر بن علي بن عبد الكافي الس  و  ؛84ص ، مرجع سابق، البابر تي مد بن محمود بن أحمد الحنفيمح  ي نظَر:  3

تصر ابن الحاجب الإشارة في معرفة الأحول  ،ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسيس  ؛ و 922، ص 18الجزء  مرجع سابق، ،الحاجب عن مُ 
مدو  م ؛999، ص مرجع سابقليل، والوجازة في معنَّ الد   الحسين بن رشيق المــالكي، ؛ و 991 ، ص14الجزء ، ، مرجع سابقأبو حامد الغزال حمد بن مح 
 .989، 994 ، ص18مرجع سابق، الجزء 
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 اقتضاءٌ  ، فالأمر  بالقولِ  علِ للف اقتضاءٌ حَقيقةً ما ه  ، أنّـَ هيِ والنَّ  للأمرِ  ابقةِ السَّ  التعريفاتِ  منَ  فهم  ي  
ب   ، انفردَ دقيقٌ  داولٌّ تَ  برٌ ع، وهذا تَ عن  بالقولِ  ي  نهِ المــ لرككِ  اقتضاءٌ  هي  ، والنَّ ب  بالقولِ  أمورِ المــ لفعلِ 

 الأحوليونَ ب   ما قالَ  وافق  هو ي  ، فستدعاءوالاقتضاء  هو ذات  الإ عن غرهم، يزوا في ِ ، وتمَ الأحولِ  لماء  ع  
ا التَّفرقة  حَاحلةٌ في ،بالقولِ  للفعلِ  إستدعاءما بكونهِ  هيَ والنَّ  فوا الأمرَ عرَّ الذين  إلا   صطلحِ فقط،المــ إنَّّ

 -كره  حبراويالذي ذ  - ستدعى بالقولِ المــ الفعلَ يَجعلَ أن   ِ من شأنِ  الاقتضاءِ  صطلحِ م   اعتمادَ أن  
 . ى بالقولِ قتضَ المــ بالفعلِ  تسميت    كن  ، إذ يم  بتسمية ٍ م غايرة،

، هيِ والنَّ  م للأمرِ في تعريفاتِِ  ستدعاءبَدلَ الإ صطلح الطلبم   من الأحوليينَ  ثالثٌ  فريقٌ  اعتمدَ 
هذا  ، ومثل  القولِ ب الفعلِ  الامتناعِ عن طلب   هيَ ، والنَّ بالقولِ  الفعلِ  حصولِ  طلب   الأمرَ  نَّ إ :فقالوا

في  حقيقةٌ  إن    »: بقول ِ  مرَ ف الأعر  عند البيضاوي، إذ ي   حاضرٌ  هيِ والنَّ  الأمرِ  في تعريفِ  داول  التَّ  فهومِ المــ
 طلوبِ المــ علِ بالف براويالذي جاء ب  حَ  الجديدِ  الفرعِ  يم كن  مع   تسمية  ، مم ا 1«للفعلِ  الطالبِ  القولِ 
، لبي  الطَّ  بالإنشتاءِ  علق  ت، فيما يَ البلاغي   إلى الدرسِ  الت سمياتِ  هو أقرب  فالقول  بالطلبِ  أيضاً، بالقولِ 
، هــيِ والن   في الأمرِ  القولِ ب الفعلِ  بطلبِ  عبر  ، والتَّ وقت الطلبِ  رجى حصول   ي   طلوباً مَ  ستدعيالذي يَ 

 .4لمســاني، والت  3والــرازي، 2، كــالآمــديمن الأحـوليينَ  معــع   هــو مــا علـي ِ 

، 5من الأحوليينَ  كثرٌ   ده  ؤك  ، وهذا ما ي  ى واحد ٍ لمسمَّ  تسمياتٌ  والطلبَ  والاقتضاءَ  ستدعاءإن  الإ 
، هيِ والنَّ  م للأمرِ عريفاتِِ في ت ها الأحوليونَ التي اعتمدَ  والتَّسمياتِ  صطلباتِ المــ واختلافَ  دَ عدُّ تَ  إنَّ لذا ف

ب   ، والذي جاءَ ي الكاملِ الكلامِ  للفعلِ  الرابعِ للتفريع ِ  علي ِ  وم تفق ٍ  موحد ٍ  صطلح ٍ م   مع  إيجاد   صعب  يَ 
قتضى المــ ، أو الفعلِ دعاءستالإ صطلحِ بناء على م   ى بالقولِ ستدعَ المــ بالفعلِ     سميت  تَ  حبراوي، إذ يمكن  

                                  
 .33، ص مرجع سابقالله بن عمر البيضاوي،  عبد 1
 .813 ، ص18الجزء  مرجع سابق، ،ين أبو الحسن الآمدي، الإحكام في أحول الأحكاممد سيف الد  علي بن أبي علي بن مح  ي نظَر:   2
 .31حول الفق ، مرجع سابق، ص أالمــعالم في علم  ،ين بن عمر بن الحسين الرازيمد فخر الد  مح   ي نظَر: 3
 .398، 491محمد بن أحمد أبو عبد الله الحسني التلمساني، مرجع سابق، ص ي نظَر:   4
5  :  .889، ص 18الجزء ، مرجع سابقماء العينين أبو المــودة الشتريف بن الشتيخ فاضل بن مامين، ي نظر 
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ها ، فكلُّ الطلبِ  طلحِ صعلى م   اعتمـــاداً  بالقــولِ  طلوبِ المــ ، أو الفعلِ الاقتضاءِ  صطلحِ على م   بناءً  بالقولِ 
، كليفِ ت  ، ي قصد  ب  ذلكَ الفعل  الذي ي طلب  حصول   بم جردِ التَّلفظ بصيغةِ الى واحد ٍ مَّ سلـــم   سـميــاتٌ تَ 

 ط المبين أدناه:ويمكن الت مثيل للتفريع الر ابع للفعل الكلامي  من خلال المخط  

 .1ح ُحقيقةُالفعلُِالم ستدعىُبالقولُعندُالأصوليين(:ُم خطَّط ُي وضُ 11الشَّكل ُرقمُ) -
 

 

 

 

 
 بتعريف ٍ  عتزلةالمــ تجاءُ:الأصوليينَُُ(ُعندَُبالقولُُِقصودُ المــُ)الفعلُ ُبالقولُُِرادُ المــُ/ُالفعلُ 2

م عريفاتِِ بنوا تِ  حينَ  ذلكَ ، و الأحوليينَ  هور  ها مع  التي أقرَّ  عريفاتِ وا التَّ عتمد  ، إذ لم يَ هيِ والن   للأمرِ  خاص ٍ 
 ، وقد أشارَ الكراهةِ و  بالإرادةِ  وا عن   ، وهو ما عبرَّ من الكلامِ  ، وغرض ِ تكلمِ المــ على قصدِ  هيِ والنَّ  للأمرِ 

 ،عاحرينَ المــ ند الدارسينَ ع صديةِ القَ  لمفهومِ     سايرتَ م   برزاً ، م  عندَ الأحوليينَ  الإرادةِ  براوي إلى عنصرِ حَ 
 من بعضِ  ساير  نا، ت  رِ وُّ صفي تَ  م"، وهيَ تكل  المــ بـ"إرادةِ  يَ واهِ والنَّ  الأوامرَ  لأحوليونَ ا هذا وقد ربطَ » فقال:

ُ.2«عاحرينَ المــ" عند  صديةِ " القَ  فهومَ مَ  الجهاتِ 

، وهذا لأحول  ا في الدرسِ  هيِ والنَّ  في الأمرِ  الإرادةِ  ضابطِ إلى  شتر  ي   ابقَ حبراوي الس   كلام   
 جدل ٍ  محلَّ  كانَ   يِ هوالنَّ  في الأمرِ  الإرادةِ  عنصرِ  اعتمادَ  ، إذ أنَّ في القضيةِ  وتحقيق ٍ  رح ٍ تاج إلى شَ يَ 

                                  
 .المصدر: من إعداد الباحث 1
 .991، مرجع سابق، ص مَسعود حبراوي 2
 

 فعلُالقول

 الكاملُيُ الفعلُالكلَمُِ

 ىُبالقولستدعَُالفعلُالمُ 

 لفيُالقوُ نتضمَُّالفعلُالمُ 

 اتجُعنُالقولالفعلُالنُ 

 تكلملاُتَُُ-تُاسكُ 

 )ةهي(ُمنعُجازمُ-(طلبُجازمُ)أمر
 )التبريم(

 الامتناعُعنُالكلَمُ–كوتُالسُُّ

 ...معصية قبول،ُرفض،ُامتثال،ُطاعة،
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 بإرادةِ  هيِ والنَّ  مرِ الأ حقيقةِ  بطَ رَ  وكذا الأشاعرة   الأحوليينَ  هور  مع   فرفضَ  ،بين الأحوليينَ  وخلاف ٍ 
هم ، على اختلافِ لإرادةِ ا هما على شرطِ وحقيقتَ  هيِ والنَّ  هم للأمرِ مفهومَ  عتزلة  المــ سَ أسَّ  ، في حينِ تكلمِ المــ

 .  سألةِ المــفي  عتزلةِ المــو  الأحوليينَ  هورِ بين مع   والجدلِ  الخلافِ  أساسَ  عنصر  القصدِ  عتبر  في  ها، في تعدادِ 

إذ ، عتزلةِ المــعند  هيِ والنَّ  الأمرِ  حقيقةِ  في تحديدِ  وأساسياً  جوهرياً  ضابطاً كان   الإرادةِ  رطَ شَ  إنَّ  
 الفعلِ  إيقاعِ  لعدمِ  إرادةٌ  بكون ِ  هي  النَّ  ف  عرَّ ، كما ي  بالقولِ  الفعلِ  لإيقاعِ    إرادةٌ م بأنَّ عنده   الأمر   ي عر ف  
      ،الأحوليينَ  بعض   معنه   ، وما نقل   عتزلةِ المــ من علماءِ  الكثر   فيما نقل    وجليٌّ  ، وهذا واضحٌ بالقولِ 

قولنا )أمر(،  ن يفيده  أ كن  ما يم   مبرزاً  ،البصري أبو الحسينِ  فيما نقل    بوضوح ٍ  الإرادةِ  ى فكرة  تتجلَّ إذ 
 أن يكونَ  ر  ...والآخ» :، إذ يقول  الإرادةِ  رط  ها شَ ل ، من بينِ  روط ٍ ش   ةَ عدَّ  فذكرَ  ،على القولِ  إذا وقعَ 
ي اعِ الدَّ  . أو بأن يكونَ علَ من  الف ريد  ي   بأن     . وذلكَ الفعلَ  ل  ذلكَ  قول  المــ فعلَ )افعل(، أن يَ  بقول ِ  غرض   

 .1«...علَ ــل  الف ول  ـــقالمــ علَ ـــفعل(، أن يَ ـــ)اف  ِ ــــل  إلى قول

 ، فيتبققانِ عتزلةِ المــما عند هحقيقت   بنَّ علي ِ ت   اً أساسي اً نصر ع   هيِ والن   في الأمرِ  الإرادةِ  رط  شَ  عدُّ ي  
ابن  ، إذ يقول  سألةِ المــ في عتزلةِ المــ مذهبَ  من الأحوليينَ  كثرٌ   ها، وقد نقلَ بانتفائِ  ها، وينتفيانِ ودِ بوج  

،  2«الاستعلاءِ  لى وج ِ ع بالقولِ  الفعلِ  إرادة      هم بأنَّ بعض   ه  وحدَّ » :للأمرِ  عتزلةِ المــ تعريفَ  قدامة ناقلاً 
، بإرادة ٍ  إلاَّ  ن  لا يكو  ستدعاءالإ أنَّ  ، إلاَّ : هو ما ذكرتم  عتزلة  المــ وقالتِ » :فقالَ  الكَلْوَذاني  ككما حَ 
، وهو ما نقل  3«تعلاءِ ــالاس  ِ ـعلى وج بالقولِ  الفعلِ  هم: هو إرادة  عض  بَ  في ، وقالَ  ةٌ شتروطَ مَ  والإرادة  

وإن  عتزلة  المــ، ف4« ن هو دونَ مم   بالقولِ  الفعلِ  : هو إرادة  عتزلة  المــ وقالتِ : »قالَ  حين ،أيضاً  الشترازي
 .الإرادةِ  رطِ بشتَ  ستدعاءالإ قي دتا َ أنهَّ  ، إلاَّ بالقولِ  للفعلِ  إستدعاءالت كليف  ت بأنَّ أقرَّ 

                                  
مد بن علي بن  1  .31 ، ص19الجزء ، ، مرجع سابقأبو الح سين البصري الط يبمح 
مد بن قدامة المــقدسيوفق الد  عبد الله م   2  .919 ص ،18الجزء ، ، مرجع سابقين بن أحمد بن مح 
 .983 ص ،19الجزء ، ، مرجع سابقمَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي 3
 .92الت بصرة في أحول الفق ، مرجع سابق، ص، الفروزابادي الشترازيإبراهيم بن علي أبو إسباق  4
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فاتِِا إلى عنصرِ القصدِ في بالت ،عتزلةِ المــعند  هيِ والنَّ  للأمرِ  قيقِ الدَّ  داول  التَّ  عريفِ هذا التَّ  ثل  مِ  
 اعتماداً  ، وذلكَ بذات ِ  لاً ، م ستقالكلاميةِ  من الأفعالِ  جديداً  اً حنف عَ فر  أن ي     أيضاً من شأنِ  التَّكليفِ،

 م   ستخدِ لم يَ  تداولٌّ  عبرٌ (، وهو تَ بالقولِ  الفعلِ  )إرادةِ  لعبارةِ  عتزلةِ المــ ، واستخدامِ الإرادةِ  صطلحِ على م  
 رادِ المــ )الفعلِ  ـب بناءً على ذلك يللفعل الكلامِ  الجديدِ  التفريعِ  سمية  كن تَ م من قبل، ويم  غره   أحدٌ 

 (.بالقولِ  قصودِ المــ بالقول(، أو )الفعلِ 

 الفعلَ  ب  ذلكَ  صودَ قالمــ أنَّ  كشتف  ، يَ عتزلةِ المــعند  بالقولِ  رادِ المــ الفعلِ  حقيقةِ  في الببثَ  إنَّ  
 خصوحةِ المــ للصيغةِ  اث ِ إحد دِ جرَّ بمِ  مَ تكل  المــ ، إذ أنَّ الأمرِ  بصيغةِ من خلال نطق  ِ إحداثَ    الآمر   ريد  الذي ي  
 لفظِ التَّ  دِ جرَّ ، وبم  ودلال ٍ  وتركيبي ٍ  حوتي ٍ  من فعل ٍ  وي ِ ت، بما يالقولِ  فعلَ  قد أحدثَ  هي، يكون  والنَّ  للأمرِ 
 بها هي حيغة   تلفظَ المــ غةَ الصي ، وبما أنَّ في قول ِ  تضمناً م   اً خر ل فعلاً  قد أنجزَ  ، يكون  القول   الفعلِ  بذلكَ 

ى ستدعَ المــ عن  بالفعلِ  ر  عبـَّ  ، ي  صول  ح   طلب  ي   ي فعلاً ستدعِ ، تَ طلبيةٌ  إنشتائيةٌ  ، فهي حيغٌ ي ٍ أو نهَ  أمر ٍ 
ى، تلق  المــعند  فعال ٍ أ وردودِ  أثار ٍ  من شَأنها إحداث  ، من أفعال ٍ  ن   تضم  بما تَ  الصيغةَ  تلكَ  ، ثُ إنَّ بالقولِ 

إلى  تاج  يَ  عتزلةِ المــعند  اً كلامي  اً حدث القولِ  فعلِ  اعتبارَ  أنَّ  غرَ ، عن القولِ  الناتجِ  ى بالفعلِ سمَّ وهو ما ي  
 ةٌ خاضعٌ  ندَهمالقوة الإنجازيةَ للفعلِ الكلامِي  ع أنَّ  ذلكَ ،  ِ لإحداثِ  مِ تكل  المــ قصدِ  على يقوم   ،فعل ٍ لخر ٍ 

، ثُ خاطبِ المــإلى  ال   إيص ريد   ي  عينَّ م   قصد ٍ  وأ بدلالة ٍ  القولِ  فعلَ  شتبن  من يَ  هو، إذ مِ تكل  المــ ديةِ قصِ لم
 ، فهل وإرادتِ  تكلمِ المــ على قصدِ  يقوم أساساً  ى بالقولِ ستدعَ المــ الفعلَ  ، هو أنَّ مَ والأه الأساسَ  نَّ إ

 أم لا؟.  ،   إيقاعَ  ، وأرادَ الفعلِ  ذلكَ  إستدعاءم تكل  المــ قصدَ 

 ، فإن كان الفعل  بالقولِ  رادِ المــ على الفعلِ  أساساً  ، تقوم  عتزلةِ المــعند  على هذا السؤالِ  الإجابة   
 عتبرانِ ، إذ ي  سألةِ المــ في ، فلا إشكالَ ى بالقولِ ستدعَ المــ للفعلِ  طابقاً ، م  هيِ والنَّ  في الأمرِ  بالقولِ  راد  المــ

 كن  ل ، فلا يم   الفاً ومُ   قولِ ى بالستدعَ المــ للفعلِ  اً غاير م   بالقولِ  راد  المــ الفعل   ن كانَ إا ، أمَّ ةً حقيق ياً ونهَ  أمراً 
 عتزلةِ المــبين  وهريةِ الجَ  الخلافِ  نقطة   ، وهذهِ حقيقياً  أو نهياً  اً أمر  الصيغةِ  اعتبار   من الأحوالِ  حال ٍ  بأي  

ء ٍ، ويقَصدَ غرَ معناهِ تكل م بشتيالمــعتزلةَ ي قرُّونَ بإمكانيةِ أن يتَلفظَ المــ، ذلكَ أنَّ الأحوليينِ  ومعهورِ 
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  ، لا الوضع  اللُّغويُّ، تكل مِ وإرادت  المــفي تَحديدِ معاني الأمرِ والنَّهي عندَهم هو قصد   اللُّغوي، فالضابِط  
 وهذا القصد  ي توحل  إلى مَعرفتِ  من سِياقِ الكلامِ وم لابَساتِ القولِ.

 الفعلِ  وبينَ  بين    ريق  فالتَّ  ، وجبَ بالقولِ  رادِ المــ الفعلِ  حولَ  الأحول   في الخلافِ  الخوضِ  بلَ قَ  
 الفعل   هما، فيكون  ينَ ب التطابق   غالباً  صل  ، إذ قد يَ كبر ٍ   ما من شب ِ على ما بينه   ،ى بالقولِ ستدعَ المــ
، واحداً  شيئاً  عتبرانِ  ي  ما لا، إلا  أنهَّ بالقولِ  راد  المــ الفعل   هو ذات   ف تكلِم،المــم راداً من  ى بالقولِ دعَ ستَ المــ

 دلُّ وما تَ  الصيغةِ  ن خلالِ م د  ، يتبدَّ غوي  اللُّ  للوضعِ  في دلالت ِ  خاضعٌ  ى بالقولِ ستدعَ المــ ذلك أن الفعلَ 
 من خلالِ  د  ، يتبد  مِ كلِ تالمــ يَّةِ لمقصدِ  ، خاضعٌ بالقولِ  رادَ المــ أن الفعلَ  ، في حينِ في أحلِ الوضعِ  علي ِ 
 .من الكلامِ ، ومراده ِ مِ تكل  المــ قصدِ 

 ستدعى حصول   ي   فعل ٍ  من    مل  ما تحَ يقاعَ إ قاحداً  ،هيِ والنَّ  الأمرِ  حيغةَ  م  تكل  المــ ف  وظ  ما ي   غالباً  
، بالقولِ  رادِ المــ والفعلِ  بالقولِ  ىستدعَ المــ بين الفعلِ  طابق  التَّ  ، فيبدث  غوي  اللَّ  من الوضعِ  فهم  ي  ، و بالقولِ 
 الفعلِ  إستدعاء قصدَ أن يَ  دونَ  م الصيغةَ تكل  المــ فَ وظ  أن ي   دث  يَ  أن    ، إلاَّ واحد ٍ  إلى فعل ٍ  يلانِ ي   حثيث  

، وقصد  فتكون  الصيغة  م  ، ، فلَا ي ريد  إيقاعَ   وإحداثَ   غوي  اللُّ  منها بالوضعِ  فهم  الذي ي   ستدعيةً لفعل ٍ
 عني وجودَ هما لا يَ أحدِ  جودَ و  ، لأنَّ لانِ تماثِ ، وليسا م  تغايرانِ م  ما على كونهِ  دلُّ ا يَ ، ممَّ تكل مِ ي ريد  غره  المــ

يرى  ، في حينِ عتزلةِ لمــاما عند بينه   ماثلِ التَّ  لعدمِ  ، وفي هذا بيانٌ ي الآخرَ نفِ هما لا يَ أحدِ  ، وانتفاءَ الأخرِ 
غوي، اللَّ    ووضع ِ واء بذاتِ ، سَ مِ تكل  المــ قصديةِ عن مَ  ر  عبـ  ي   ستدعى بالقولِ المــ أن الفعلَ  الأحوليينَ  هور  مع  
، وهذا ما  بالقولِ  رادِ ــالم فكرة الفعلِ  هم يسقطونَ عل  ا يجَ ، ممَّ وحالية ٍ  مقامية ٍ  من قرائنَ  نف   مع ما يكتَ  أو

 .عتزلةِ المــ هم وبينَ بينَ  وخلاف ٍ  جدل ٍ  كان محلَّ 

 متعارف ٍ  إنجازية ٍ  قوة ٍ  من ن   تضمَّ هي، بما يَ والنَّ  في الأمرِ  القولِ  أن فعلَ  الأحوليينَ  هور  رى مع  يَ  
 القولِ  فعلَ  ، إذ أنَّ مِ كل  تالمــ إلى قصدِ  الحاجةِ  ، دونَ تهماحقيق يكفي لتبديدِ  ،غويينَ اللُّ  عليها في عرفِ 

، قاميةِ المــو  الحاليةِ  لابساتِ ــالمو  عن القرائنِ  داً ر  مُ   ، متى كانَ  ِ من إحداثِ  هِ ، ومرادِ مِ تكل  المــ قصديةِ عن مَ  ر  عبـ  ي  
 .من الخطابِ  تكلمِ المــ قصديةِ عن م م عبرٌ  وحده   غويُّ اللُّ  الوضع  ، فحقيقت ِ  في تعينِ  لبساً  دث  التي قد تح  
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 قصديةِ مَ  عينَ تَ  ، فإنَّ حالية ٍ  أو مقالية ٍ  لابسات ٍ وم   بقرائنَ  صبوباً مَ  فعل القول   أم ا إذا وردَ   
 ،ياقِ الس   فمقتضيات   ،القولِ  فعل   في ِ  الذي وردَ  ياق  والس   القرائن   إلي ِ  يل  إلى ما تح   راجعٌ  ،تكلمِ المــ

 رفة ما قصدهِ  ، دون الحاجة إلى معمن كلامِ  مِ تكل  المــ مقصديةِ  في تعينِ  هي الضابط   وم لابسات القولِ 
ها، التي أحدثَ  الصيغةِ  من فهم  لما ي   غايراً ، وكان م  مِ تكل  المــ قصد   لمَ حتى وإن ع       إنَّ تكلم حقيقة، ثُ  الم ــ 

 تداول   ها، فبمفهوم ٍ وحقيقتِ  الصيغةِ  تلكَ  من دلالةِ  شيئاً  غر  ، فهذا لا ي  قام  المــو  السياق   إلي ِ  ولما أحالَ 
، الأحوليينَ  هورِ ب  عند مع   عركف ٍ ولا م   وارد ٍ  غر   -عتزلة  المــعلى نَحو ما ي فس ره   - بالقولِ  رادَ المــ الفعلَ  فإنَ 

 .ي  كليفِ الت   الخطابِ  بدلالاتِ  تعلق  فيما يَ 

 من أفعال ٍ     مل  ، وما يَ عندهم ي  الكلامِ  الفعلِ  مدلولِ  ديدَ ، فإن تحَ عتزلةِ المــإلى  أم ا بالرجوعِ  
عناه، فلو ومَ  الكلامِ  قةِ حقي في تحديدِ  م  تبك  المــ، فهو بالقولِ  رادِ المــ على الفعلِ  بنَّ أساساً ، ي  فرعية ٍ 

من  في القولِ  ن  تضمَّ ــالم الفعل   همَ ، وف  هيِ النَّ  وأ الأمرِ  في حيغةِ  تمثلاً ، م  قولياً  م فعلاً تكل  المــ أحدثَ 
 طلب  أخر ي   علاً ف القولٌّ  ى الفعل  ، واستدعَ أو نهياً  ، فكان أمراً قامِ المــو  الحالِ  وسياقِ  غوي  اللُّ  الوضعِ 
 ، إلا  أن    الأحوليينَ  رِ هو مع   في عرفِ حقيقياً  أو نهياً  أمراً  تكلم أحدثَ المــأن  د  ؤك  كل هذا ي    فإنَّ  ،حصول   

، تكلم  المــ ه  الذي قصدَ  لفعل  ، وهو ابالقولِ  قصود  المــ مع  الفعل   وافرَ إذا تَ  ، إلاَّ كذلكَ   عتبر  لا ي   عتزلةِ المــ عندَ 
    كلام    برَ اعت  القولِ، ستدعى بالمــالآمر  م ريداً إيقاعَ الفعلِ  ، فإن كانَ القولِ  بفعلِ  وإيقاع    إحداث    وأرادَ 
 كن  ، فلا يم  ى بالقولِ تدعَ سالمــ للفعلِ  الفاً ومُ   غايراً م   بالقولِ     يقاع  إ راد  المــ الفعل   ، أم ا إن كانَ حقيقياً  أمراً 
،  أمراً  على كون ِ  دلُّ يَ  قام  المــو  ياقِ الس  و  غويُّ اللُّ  الوضع   ، وإن كانَ حقيقياً  أمراً  كلام ِ   اعتبار   حال ٍ  بأيَّ 
 قصدية  ا هي مَ إنَّّ  ،ي  فِ كليالتَ  بالخطابِ  ق  تعلَ فيما يَ  ،عتزلةِ المــعند  الدلالاتِ  في بناءِ  الأساسَ  أنَّ  ذلكَ 

 م.عنده   ي  كليفِ التَّ  الخطابِ  دلالاتِ  في تحديدِ  والسياقِ  غوي  اللُّ  ، وهي أقوى من الوضعِ مِ تكل  المــ

، الكاملِ  ي  الكلامِ  الأخرى للفعلِ  فريعات  والتَّ عتزلةِ، المــعند  بالقولِ  رادِ المــ الفعلِ  فكرةَ  لعلَّ  
 العبدَ  هي، فلو أنَّ والنَّ  الأمرِ  صيغِ ب ق  تعلَّ ا فيما يَ تجلياتِِ  برز  ، ي  لهاَ  لغويٍّ  مثال ٍ  بضربِ  د  ح وتتبدَّ توضَّ تَ 

هما، بينَ  للفصلِ  والعبدِ  دَ يالسَّ  لطانَ السُّ  ، فطلبَ مع    عاملةَ المــ    ، وإساءتَ دهِ سي   ظلمَ  لطانِ ى إلى الس  اشتكَ 
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 ، فطلبَ الطاعةِ  حقُّ  علي ِ  ل    أنَّ  ، رغمَ أمره   تثل  عاص ٍ لا يمَ  عبده   بأنَّ  يد  السَّ  ، فاحتجَّ الحقِ  وإحقاقِ 
َ في حضورهِ  عبده   أن يأمرَ  يدِ من السَّ  لطان  السُّ  في حضرةِ  للعبدِ  السيد   ، فقالَ للسيدِ  العبدِ  عصيةَ مَ  ، ليتبينَّ

 .( ماءً )اسقنِي : السلطانِ 

 ياقَ الس   ، ثُ إنَّ ي  الكلامِ  في هذا الحدثِ  توفر  م   القولِ  ، ففعل  أمر ٍ  حيغة   قامِ المــفي هذا  الصيغة   
 على وج ِ  لمن هو دون    ن هو أعلى درجةً ممَّ  اً حادر  طلباً ها ، باعتبارِ اً ا أمر على كونهِ  يدلانِ  قامَ المــو 

هو  في القولِ  نَ ضمَّ تالمــ الفعلَ  ، فعلى هذا فإنَّ الأحوليينَ  هورِ الأمر عند مع   فهوم  ، وهذا هو مَ الاستعلاءِ 
،  ايةِ قالس   هو فعل  ، و لخراً  ستدعي فعلاً )اسقني(، يَ  القولَّ  هذا الفعلَ   إنَّ ، ثُ  ، أو الأمر  الجازم   الطلب  

 الرفضِ  أو ،والامتثالِ  إم ا بالقبولِ ، أمورِ المــ خاطَبِ المــلدى  فعل ٍ  ةَ ردَّ  دثَ أن ي    ِ أنِ من شَ  كما أن   
، ،عصيةِ المــو   في العرفِ  ن القولِ ع الناتجِ  بالفعلِ  عن    ر  عبـَّ ي  وهو ما  وما يَصبب ـه ما من ثواب ٍ أو عقاب ٍ

 .الت داول  

 في عرفِ  كاملٌ   يٌّ لامِ ك  ، فعلٌ ثالِ الس ابقِ المــفي  إلى العبدِ  من السيدِ  الصادرَ  غويَّ الفعل اللُّ  إنَّ   
على نَحو ما ذكره   ،ي  الكلامِ  للفعلِ  الأساسيةِ  على التفريعاتِ    اشتملَ ، إذ أنَّ والتداوليينَ  الأحوليينَ 

عن  الناتج   ، الفعل  ولِ دعى بالقستَ المــ ، الفعل  في القولِ  ن  تضمَّ المــ ، الفعل  القولِ  )فعل   مَسعود حبراوي
 ، لأنَّ الأحوليينِ  هورِ عند مع   اً حقيقي أمراً  عتبر  ي   ، وخطاب   للعبدِ  لمراً  عتبر  ي   يدَ السَّ  (، فعلى هذا فإنَّ القولِ 
 .أمراً  إلى كون ِ  يلانِ ي   ،الحالِ  وسياقَ  ،غويَّ اللُّ  الوضعَ 

 تفريع ٍ ل فتقر  ي أن     ، ذلكَ كاملاً   كلامياً   فعلاً  عدُّ لا ي   للعبدِ  يدِ الس   خطابَ  ، فإنَّ عتزلةِ المــأم ا عند  
 قاحدٌ  السيدَ  ، هل أنَّ هذه الحالِ  ثلِ في مِ  عتزلة  المــ الذي يطرح    ، فالسؤال  بالقولِ  راد  المــ ، وهو الفعل  لخر ٍ 

في  ، لأنَ فيِ نَّ ؟، الجواب عندهم بالالعبدِ  من قبلِ  إيقاع    ريدٌ ، وم  ؟عى بالقولِ ستدَ المــ الفعلِ  لإحداثِ 
أن  للعاقلِ  كن  ولا يم   ،وعقاب    يدِ الس   هلاك   ،العبدِ  من قبلِ  ، وإحداث ِ ستدعى في القولِ المــ الفعلِ  يقاعِ إ
عنها  ، ونتجَ ايةِ قلسَّ ا ، واستدعى بها فعلَ الأمرِ  حيغةَ  أحدثَ  يدَ السَّ  ، فعلى هذا فإنَّ وعقاب    هلاك    ريدَ ي  

 ليسَ  تكلمَ المــ ، لأن  عتزلةِ لمــاعند  حقيقياً  أمراً  عتبر  لا ي   خطاب    ، إلا  أنَّ أو الرفضِ  بالقبولِ  العبدِ  فعلِ  ة  رد  
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، غر ثالِ المــفي هذا  لِ بالقو  راد  المــ ، فالفعل  أمورِ المــ من قبلِ  يقاع   إ قاحداً ولا ب ،  أمورِ المــ للفعلِ  ريداً م  
بينهما، فعلى  طابق  التَّ  قِ بقِ ت، فلم يَ بالقولِ  رادِ المــ الفعلِ  ، غر  ستدعى بالقولِ المــ ، ذلك أن الفعلَ ق ٍ تبق  م  

 ياق  والس   غويُّ اللُّ  ، وإن كان الوضع  عتزلةِ المــلا ي عدُّ أمراً حقيقياً في عرف  للعبدِ  يدِ الس   خطابَ  هذا فإنَ 
لكلامِي  وذلك لتخلُّف عنصرِ الإرادة والقصدِ في ، ويم كن  تَوضيح  حقيقةَ الفعلِ ا ،أمراً  إلى كون ِ  يلانِ ي  

 خط طِ أدناه .المــةِ من خلالِ عتزلالمــثالِ السَّابقِ عند المــوتفريعاتِ  في 

ُوتفريعاتهُِعند11َُ)ُرقمُالش كلُ  - ُ.1عتزلةُِلمــا(:ُم خَطَّط ُي وض حُِطبيعةَُالفعلُِالكلَمِي 

 

 

 

   

 

 
الفعلُ 3  لدلالاتِ  الأحول   لببثِ في ا والت عمقَ  ت دقيقَ ال إنَّ ُ:عندُالأصوليينَُُبالقولُُِستلزمُ ــالمُ ُُ/

لم يتطرق ،الأحوليينَ  عند الكاملِ  ي  الكلامِ  للفعلِ  جديد ٍ  لخر ٍ  عن تفريع ٍ  كشتف  ، يَ كليفيةِ التَّ  الصيغِ 
 ستلزمِ المــ الفعلِ ) سمية  تَ  علي ِ  طلقَ ت  أن  كن  ، وهو ما يم  عاحرونَ المــ داوليون  والتَّ  (Austin-أوستِين)لي  إ

 سألةَ مَ  لأحوليونَ ا ، إذ تناولَ ببثِ المــب  في هذا  قصودِ المــ وبيانِ  مفهوم ِ  تحديد   (، والذي يرد  بالقولِ 
 )دلالة   :عنوانِ  تَ علوها تحَ جَ ا، فبذاتِِ  قائمة ٍ  ستقلة ٍ م   كمسألة ٍ   الت داول   فهومِ المــب بالقولِ  ستلزمِ المــ الفعلِ 

                                  
 عداد الباحث.إالمــصدر: من  1 
 

ُ الفعل ُالكلَمِيُّ

 الكاملُ 
ُنُ تضمَُّالمــُالفعلُ  لُِالقوُُفعلُ 

 فيُالقولُِ
ُىستدعَُالمــُالفعلُ 

 بالقولُِ
ُرادُ المــُالفعلُ 

 بالقولُِ
ُالن اتجُ ُالفعلُ 

 عنُالقولُِ

الطلبُالجازمُ اسقنيُماءًُ
 )الوجوب(

ُ فعلُالسقايةُِ إحداث 
 السقايةُِ

الطاعةُأوُ
 عصيةُ المــ

لاُتسقنيُ
 ماءًُ

نعُالجازم ُالمــ
 )التَّحريم(

ُعدمُإحداثُِ الامتناعُعنُالسقايةُِ
 الس قايةُِ

الطاعةُأوُ
 عصيةُ المــ
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 يءِ عن الشت   هيِ النَّ  لة  ، و)دلابقضايا الأمرِ  ق  تعلَّ (، فيما يَ المأمور ب  عن أضدادِ  هيِ النَّ  على يءِ بالشت   الأمرِ 
  .هيِ النَّ  سائلِ بم تعلق  (، فيما يَ المنهي عن  بأضدادِ  الأمرِ  على

 يةِ الضد   لدلالاتِ ا حول بيانِ  قائمٌ  ،سألةِ المــهذه في  الأحوليينَ  عندَ  والتَّساؤ لِ  الببثِ  مَدارَ  إنَّ 
؟، ونقيض ِ  يءِ على الشتَّ  دلُّ ؟، حثيث تم تضادة ٍ  دلالات ٍ  مل  تحَ  كليفِ الت   حيغَ  ، فهل أنَّ كليفيةِ الت   للصيغِ 
لى إ ، بالإضافةِ الأمرِ  بمعنََّ هل أنَّ حِيغَةَ  ؟،1اهضد   ، دون أن تستلزمَ هيِ أو النَّ  الأمرِ  دلالةَ  مل  ا تحَ أم أنهَّ 

يسري على     الفعل؟، والكلام ذات ذلكَ  عن ضِدِ  على الن هيِ  ، تَدلُّ الفِعلِ  وطلَبِ  دَلالتَِها على الأمرِ 
نهِي عن ، أم المــادِ بأضد الأمرَ  م عينَّ ٍ  هي عن شيء ٍ قتضي النَّ يَ في الأمر، فهل  ، بعكس ما قيلَ هيِ النَّ 

 ، تَدلُّ الفِعلِ  تركِ   طلَبِ في تمثلِ المــ هيِ إلى دَلالتَِها على النَّ  ، بالإضافةِ هيِ بمعنََّ هل أنَّ حِيغَة النَّ لا؟، 
ُنهي عن ؟.المــ بفعل ضِدِ  على الأمرِ 

، من سابق ٍ  مببث ٍ  ها فيوضيب  ها وتَ بسيط  تَ  ، وردَ عقيد ٍ وتَ  على ما فيها من إشكال ٍ  سألةَ المــهذه  
في هذا  الببثِ  ، فليست غاية  2حولها والأقوالِ  ذاهبِ المــ تلفِ مُ   زاع فيها، وبيانِ الن   محل   خلال تحريرِ 

ِ  تقص ي إل هدف  ما يَ  ، بقدرِ ذاهبِ المــو  واقفِ المــ براز تلكَ إ قامِ المــ عند  داول  التَّ  فكرِ لتَّ ا ملامحِ  وتبينُّ
 ستلزم  المــ الفعل   داً ، وتحديالكلاميةِ  الأفعالِ  بنظريةِ  ق  تعلَّ ، فيما يَ سألةِ المــهذه  من خلالِ  الأحوليينَ 

 .للمسألةِ  الأحوليينَ  من تحليلِ  ي ستشتفُّ ، الكاملِ  ي  الكلامِ  للفعلِ  جديد ٍ  ريع ٍ ف، كتبالقولِ 

 فعلًا م تضمَّنا طلباً جازماً لحصولِ الفعلِ، باعتبارهِ  ن  تتضمَّ  الأمرِ  أن حيغَ  الأحوليينَ  هورمعَ  أقرَّ 
أمورِ المــ عن أضدادِ الفعلِ إذ تَستلزمِ  النَّهيَ  ،في القولِ  نِ تضمَّ المــ الفعلِ  ذلكَ  قيضَ نَ  ستلزم  تَ القولِ، و في 
نهي  عن ، لمــاكما أنَّ حيغةَ النَّهي باعتبارهِا فعلًا كلامياً تتَضمَّن  طلباً جازماً للامتناعِ عن الفعلِ  بِ ،

                                  
ين أب و نَصر الس بكي 1 تصر بن الحاجِب، ، ي نظَر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي تاج الد   ؛981، ص 18 الجزء ،قمرجع سابرَفع الحاجِب عن مُ 
مد بن بهادر بن عبد الله بدر و  ؛899 ، ص18 الجزء ،، مرجع سابقأبو الحسن الآمدي، الإحكام في أحول الأحكامين مد سيف الد  علي بن مح  و  مح 

مرجع  ،مد بن أحمد أبو عبد الله التلمساني الحسنيمح  و  ؛399، ص 18 الجزء ،مرجع سابقالبَبر المــبيط في أحول الفق ،  ،ركشتي الشتافعيالدين الز  
 .29، ص، مرجع سابقالأسمندي مد بن عبد الحميدمح  و  ؛312 ،311صسابق، 

 .411ص  :ي نظَرورد تفصيل مسألة الدلالات الض دية للصيغ الت كليفية في المببث الأخر من الفصل الثالث،  2
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ا في الوقتِ ذاتِِ  تَستلزمِ  طلباً جازماً للإتفيكون  الَحظر  فعلًا م تضمَّناً في نهي  المــيانِ بضد   القولِ، إلا  أنهَّ
عالًا كلاميةً نهي  عن   فعلًا م ستلزمَا بالقولِ، ممَّا يَجعل  من حيغِ التَّكليفِ أفالمــعن ، فيكون  الأمر  بضدِ 

 تتَضمَّن  فعلاً وتَستلزم  ضدَّه .

 الأحوليينَ  واتفاقِ  إمعاعِ ب لم تحضَ ،بالقولِ  ستلزمِ المــ الفعلِ  فكرةَ  أنَّ إلى  قامِ المــا في هذ الإشارة   در  تجَ 
  مَععٌ من ففِي الوقتِ الذي أقرَّ في، واسعٌ  ونقاشٌ  ، ثار حولها جدلٌ خلافيةً  ، بل كانت مسألةً حولها

 أنَّ  اً عتبر ، م  الفكرةَ  هذهِ  خرٌ ل فريقٌ  أنكرَ كلَّفِ ب ، المــالأحولييَن استلزامَ حيغِ التَّكليفِ لنقيضِ الفعلِ 
، سابقاً  بيان      على نحو ما جاءَ ب لفظِ التَّ  جردِ بم   ق  تبقَّ يَ  لخرً  فعلاً  ن  يتضمَّ  هيِ والنَّ  في الأمرِ  القولِ  فعلَ 
تفي القولِ  نِ ضمَّ تَ المــ الفعلِ  نقيضَ  أبداً  ستلزم  لا يَ     أنَّ  إلاَّ  لفِ أقوالِ الأحولييَن في ، ويم كن  تَوضيح  مُ 
 سألةِ على النَّبو الآتي.المــ

، إذ يرَى كليفيةِ ت  ال للصيغِ  ديةِ الضِ  لالاتِ الدِ  فكرةَ من الأحولييَن  فريقٌ  أنكرَ القولُالأول:ُُ-
 ض رَ ألاَّ يَ  ، فَـيَجوز  قلاً عَ  يَستَلزم    ، ولا ، ولا يدَ لُّ علي ِ هِ عن ضِد   النَّهيِ  ليس ه و عَينَ  الأمرِ  أنَّ لَفظَ 

، عقلاً  ستلزم   ، ولا يَ علي  دلُّ ، ولا يَ هِ بضد   الأمرِ  ، ليس عينَ هيِ النَّ  ، وكذا لفظ  الأمرِ حضورِ  حالَ  الض د  
  الأمرِ في القولِ  يرى أن فعلَ  ، لأن   قامِ المــفي هذا  عن إطار الدراسةِ  خارجاً  ذهبَ المــهذا  ا يجعل  ممَّ 

ستلزمِ بالقولِ المــفعلِ ، فهو ي نكر  ما ي سمى بالعقلاً  ه  ضدَّ  ستلزمَ ، دون أن يَ عيناً م   ن فعلاً تضمَّ ، يَ هيِ والنَّ 
 في الصيغِ التَّكليفيةِ.

 ، فالأمر  هِ ن ضدَّ ع هيِ النَّ  عين   يءِ بالشتَّ  الأمرَ  أنَّ  إلى القولِ  لخرٌ  فريقٌ  ذهبَ  القولُالثاةي: -
عن  ، ونهياً بالفعلِ  مراً أ ثل  )افعل( يم   الأمرِ لفظ َ  ، إذ أنَّ اللَّفظِ  مِن جِهةِ  هِ عن ضِد   نَهيٌ  معنده   يءِ بالشتَّ 
م تناقِضيِن  فعلينِ  ن  تضمَّ ل( يَ )افع القولِ  أن فعلَ  دقيق ٍ  داول  تَ  عني بمفهوم ٍ ، وهذا يَ فس ِ نَ  في الوقتِ  هِ ضدَّ 

)افعل( نكون قد  القولِ  علِ ف إحداثِ  دِ جرَّ ، فبم  الصيغةِ ب لفظِ التَّ  دِ جرَّ بم   في الواقعِ  نجزانِ ، ي  ينِ م تلازمَ و 
 قد أنجزناً  ، فنكون  الآخرِ  ا دونَ هِم بأحدِ  ، أو الإتيان  هما حثال ٍ بينَ  صل  الفَ  كن  لا يم  م تضادينِ ، فعلينِ  أنجزناً 
 .هِ عن ضد   يٌّ صول ، ونهَ دعى ح  ستَ المــ ، أمر بالفعلِ ذات ِ  في الوقتِ  ونهياً  أمراً 



ُالأصوليينَُُعندَُُةُِكليفيَّالتَُّلالاتُِالدُ ُداوليةُفيُبحثُِالتَُّةُ نهجيَُالمــابع:ُالرُ ُالفصلُ 

912 
 

 ن  تضمَّ فعل(، يَ )لا تَ  لقولِ ا ل ، ففعل   ونقيضاً  للأمرِ  مقابلاً  باعتبارهِ  هيِ يسري على النَّ  ذات    الكلام  
 الواقعِ  على أرضِ  نجز  ا ي  هم  ، وكلاهِ بضدَّ  ، وأمراً عن الفعلِ  نهياً  ن  تضمَّ ، إذ يَ مينِ تلازِ م  و  م تناقضينِ  فعلينِ 

 كرٌ ، وفي هذا تفَ فظيةً ل عليهما دلالةً  دلُّ هما ويَ ن  تضمَّ يَ  الأخرَ ، إذ أن هذا القولِ  بفعلِ  لفظِ التَّ  دِ جرَّ بم  
، في القولِ  ينِ تضمنَ م   نِ م تضادي تلازمينِ م   أشاروا إلى فعلينِ  سألةِ المــ في هذهِ  نَ و الأحوليف، دقيقٌ  تداولٌّ 
 . خطَّطِ أدناه  المــ، يرد  تَوضيب هما في بينهما حثال ٍ  كن الفصل  لا يم  

ُ.1تضمَّنينُِفيُالقولُِعندُالأصوليينَُــالمُ (:ُم خطَّطُي وض ح ُالفِعلين19ُِالشَّكل ُ) -

 

 

 

 

 
 : أنَّ الحقِ  أهلِ  معيع   -اً أيض-وقال »: الباقلاني  ى في قولِ يتجلَّ  الت داول   فكرِ هذا التَّ  ثلَ مِ  إنَّ  

شتركط ، ومنهم من لم يَ هِ عن ضد   هيِ النَّ  فس  ، هو نَ رِ خيمن التَّ  نعِ المــو  الإيجابِ  على وج ِ  يءِ بالشت   الأمرَ 
، دبِ النَّ  على وج ِ  ءِ يبالشت   الأمرَ  إنَّ  قول ِ  ، لأجلِ واجباً  كون  أمراً   هِ عن ضد   نهياً  يءِ بالشت   الأمرِ  في كونَ 

 ءِ يبالشتَّ  الأمرَ  عتبر  يَ  فهو، 2«...إلي ِ  ب  ونذهب   قول  ب . وهو ما نَ  ما هو أمر   على سبيلِ  هِ عن ضد   يٌ نهَ 
 تلازمينِ م  علين فِ  نجز  ي   لقولِ ا ففعل   يَـتَبقَّق  بم جردِ التَّلفظِ بصيغةِ الأمرِ، ،واحداً  شيئاً  هِ عن ضد   هيَ والن  
 .الآخرِ  هما دونَ أحدِ  قيق  تحَ  ن  كيم  ، ولا    ب لفظِ التَّ  دِ جر  بم   يتبققانِ  ،اً واحد علاً في القول، لا فِ  نينِ تضمَّ م  

                                  
 المــصدر: من إعداد الباحث. 1 
 .911، 912 ، ص18الجزء ، ، مرجع سابقأبو بكر البَاقلاني مد بن الطيبمح   2
 

ُالأمرُ 
ُالكاملُ   الفِعل ُالكَلَمِيُّ

 فعل ُالقولُِ تضمَّن ُفيُالقولُِالمــالفعل ُ

ُ أمر 
 بالسكوتُِ

ُ أمر 
 بالسكوت

 النَهي

 

ُةهي ُعن
 الكلَمُِ

 تضمَّن ُفيُالقولُِالمــالفعل ُ فعل ُالقولُِ

ةهيُعنُ
 لاُتتَكلمُْ سكتأُ  الكلَمُِ
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ه في عن ضد   ليست نهياً  الأمرِ  حيغةَ  إنَّ  ،من الأحوليينَ  ثالثٌ  فريقٌ  قالَ  الثالث:القولُ -
 دلالةً  ة علي ِ دالَّ  كونَ تَ  ، دون أنعقلاً  ستلزم   عنَّ، وتَ المــ من جهةِ  علي ِ  ، وتدلُّ    من  تضَّ ا تَ أنهَّ  ا، إلاَّ ذاتِِ 

عنَّ المــمن ناحية  ، إلا  أن    و الأمر  ، وهبالصيغةِ  لفظِ التَّ  دِ جرَّ بم   نجز  ي   فعلاً  ن  تضمَّ )افعل(، يَ  ، فلفظ  لفظيةَ 
 من ناحيةِ  وإن لم يكنْ  ،كونِ بالسُّ  الأمرَ  ، ذلك أنَّ عقلاً  ستلزم   ب ، ويَ  أمورِ المــ عن ضد   هيِ على النَّ  دلُّ يَ 

 ق  لا يتبقَّ  كونَ السُّ  أنَّ  ، إلاَّ لفظيةً  دلالةً  عن الحركةِ  هيِ على النَّ  ، إذ لا يدلُّ عن الحركةِ  نهيِ ال عينَ  اللفظِ 
، وعلى هذا عن الحركةِ  بالامتناعِ  إلاَّ  كونِ السُّ  تحقيق   كن  لا يم   نطقاً ومَ  ، فعقلاً عن الحركةِ  بالامتناعِ  إلاَّ 
عن  هيِ النَّ  دونَ  - لى الأمرِ ع فظ يدلُّ أن اللَّ  ، حثيث  لفظياً  الأمرِ  فعلَ  ن  تضمَّ )افعل(، يَ  القولِ  فعلَ  فإنَّ 
 كن  ، وهذا ما يم  قلياً عَ و  عنوياً مَ  استلزاماً  هِ عن ضد   هيَ النَّ  ستلزم  يَ  ، لكن   مباشرةً  لفظيةً  دلالةً  - هِ ضد  

ل   ، فيكون  ه  ضدَّ  ستلزم  ، ويَ علاً ف ن  تضمَّ يَ  قامِ المــفي هذا  القولِ  ، ففعل  بالقولِ  ستلزمِ المــ بالفعلِ  سميت   تَ 
 .بالقولِ  ستلزمٌ م   لخرٌ  ، وفعلٌ في القولِ  نٌ تضمَّ م   فعلٌ 

 جازماً عن الفعلِ، فهو منعاً  ن  تضمَّ فعل(، يَ )لا تَ  ، ففعل القولِ هيِ على النَّ  نطبق  يَ  ذات    الكلام    
 ، ففعل  هِ بضدَّ  بالإتيانِ  إلاَّ  ق  لا يتبقَّ  عن الفعلِ  الامتناعَ  أنَّ  ، ذلكَ هِ بضد   أمراً  ستلزم  ، ويَ عن الفعلِ  نهيٌّ 

، عقلاً  ستلزم   يَ     لا  أنَّ ، إمباشرةً  لفظيةً  دلالةَ  عن    نهي  المــ بضدَّ  على الأمرِ  دالاً  في النَّهيِ ليس القولِ 
 عليها دلالةً  ، ويدلُّ ركةِ عن الح نهياً  ن  ك(، يتضمَّ تبرَّ تَ )لا َ  القولِ  فعل  إذ ، عنََّ المــ علي  من ناحيةِ  ويدلُّ 
ي قتضِ يَ  نطق  المــو  ، فالعقل  كونِ بالسُّ  بالإتيانِ  إلاَّ  ق  تبقَّ لا يَ  عن الحركةِ  الامتناعَ  ، غر أنَّ مباشرةً  لفظيةً 
 ناً تضم   تتبرك(، م  )لا القولِ  ، فيكون فعل  كونِ بالسُّ  الاتيانَ  يستلزم   عن الحركةِ  ، لذا فالامتناع  ذلكَ 

في  اً نتضمَّ م   فعلاً ز  نج، في  ، وهو السكونالحركةِ  بضد   الأمرِ  لفعلِ  ستلزماً ، وم  هي عن الحركةِ لفعل النَّ 
، الكاملِ  الكلامي   للفعلِ  الأخرى إلى التفريعاتِ  ، بالإضافةِ في الوقت ذات  بالقولِ  استلزمً م   ، وفعلاً القولِ 

 طِ الآتي:خطَّ المــستلزمِ بالقولِ في الصيغِ التَّكليفيةِ في المــويم كن  تَوضيح  الفعلِ 
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 .1نَُستلزمُِبالقولُِعندُالأصولييالمـ ـُ(:ُم خط طُي وضح ُحقيقةَُالفعل21ُِ)ُرقمُالشَّكلُ  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
، يتجلى فيما هيِ والنَّ  لأمرِ ا بمباحثِ  ق  تعلَّ ، فيما يَ الأحول   في الدرسِ  داول  التَّ  فكرِ مثل هذا التَّ  

 الله في أخرِ  رحم    يوالذي مَال إلي  القاضِ » :قول  ، إذ يَ ي أبي بكر الباقلاني ويني عن القاضِ الج   نقل   
، وهو ما 2«عَين   ، وإن لم يكنْ  ِ ويقَتَضِي يتَضَمَّن    ، ولكِنَّ   نَهياً  لا يَك ون   في عَين ِ  ، أنَّ الأمرَ م صنَّفاتِ ِ 

 .3من الأحوليينَ  إلي  مععٌ  سب   نَ 

 هِ عن ضد   هيَ النَّ  ستلزم  يَ  ءِ يبالشتَّ  الأمرِ  بكونِ  ح  يصر   ه  د  ، يجَ سألةِ المــمن  باملموقف ابن اللَّ  عَ ب  تتالمــ 
 الأمر  : »قول  ، إذ يَ عنَّالمــ من ناحيةِ  هِ بضد   الأمرَ  ستلزم  يَ  يءِ عن الشتَّ  هيَ النَّ  عنَّ، كما أن  المــ من جهةِ 
 ، ففي كلامِ 4«لفظِ ال عنَّ دونَ المــ ، من طريقِ هِ أضدادِ  بأحدِ  عن  أمرٌ  ه، والنَّهي  عن أضدادِ  نَهيٌ  بالشتَّيءِ 

                                  
 صدر: من إعداد الباحث.المــ 1 
هان في أحول الفق  ،وسف أبو المــعال الج وينيعبد المــلك بن عبد الله بن ي   2  .891، ص 19مرجع سابق، الجزء  ،البر 
 .899 ، ص18 الجزء ،، مرجع سابقين أبو الحسن الآمدي، الإحكام في أحول الأحكاممد سيف الد  ي نظَر: علي بن مح   3
ين بن الل بَام البعلي الحنبليعلي بن عباس أبو  4  .924، ص، مرجع سابقالحسن علاء الد 

 الفعلُالكلَميُُّالكاملُ 

 النهيُ  الأمر

 مكلَّ تَ 

 )الوجوب( الجازم   الطلب  

 التَّكلم  

 كوتلسُّ االامتناع  عن 

 فعل  القولِ 

 لقولِ تَضم ن  في االمــالفعل  

 ولِ ستدعى بالقالمــالفعل  

 كوتلسُّ ا لقولِ االمــستلزم  بالفعل  

 التَّكلم  الامتناع عن 

 (ت بريم)ال الجازم   المــنع

 مكلَّ تَ لا ت ـَ

 الت كليفُ 
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عن   الحديثِ  خلالِ  من ، وذلكَ بالقولِ  ستلزمِ المــ بالفعلِ  ي سمَّىلما  ريةٌ وحَ  مباشرةٌ  إشارةٌ  ابن اللبامِ 
 بينهما. ضدية ٍ  دلالات ٍ  يستلزمانِ  هيِ والنَّ  الأمرِ  كونِ 

 كل    عن فعلِ  يٌ : فهو نها الأمر  وأمَّ : »يقول   ، حينَ أيضاً  عند ابن حزم ٍ  وجليٌّ  حاضرٌ  فكرِ هذا التَّ 
عن     فقد نهيتَ  ،بالقيامِ  إذا أمرت    كَ ، فإنَّ أو عام ٍ  ل  خاص ٍ  ضدٍّ  ، وعن كل  ب  أمورَ المــ الفعلَ  ما خالفَ 

 إشارةٌ   في كلامِ ، ف1«القيام حاشاَ  هيئة ٍ  ، وعن كل  جودِ والسُّ  والانحناءِ  والاتكاءِ  والاضطجاعِ  القعودِ 
  .ب  أمورِ المــ للفعلِ  عن كل ضد   اً نهييَستلزم   الأمرِ  كونِ   هتأكيدِ  ، من خلالِ بالقولِ  ستلزمِ المــ إلى الفعلِ 

 هِ هي عن ضد  النَّ  ستلزم  يَ  مرَ الأ بأنَّ  ه  ، وإقرارَ بالقولِ  ستلزمِ المــ الفعلِ  بني ابن حزم لفكرةِ ح تَ رج  ما ي   
 كثرة ٍ   أفعال ٍ  ركَ ت ا كان هكذا، لأنَّ إنَّّ : »، هو قول   لفظاً  علي ِ  دلَّ عنَّ، دون أن يَ المــو  من ناحية العقلِ 

، كما أخبرنا القيامَ  خالفَ  فعل ٍ  كلَّ   تركَ  من قام فقدْ  ، لأنَّ ضرورةً  وجودٌ مَ  ، واجبٌ واحد ٍ  في وقت ٍ  تلفة ٍ مُ  
 أي حثكمِ  ،بالضرورةِ  وواجبةٌ  وجودةٌ ب  مَ  أمورِ المــ أضدادِ  أن تركَ  ح  صر  ، فابن حزم ي  2« قيامِ  في حالِ 

 الأمرِ  على كونِ  دلُّ وهذا يَ  ،عقلاً  ترك أضدادهِ  ستوجب  ويَ  ستلزم  ب ، يَ  أمورِ المــب ، فالإتيان  نطقِ المــو  العقلِ 
 . دادهِ عن أض نهيٌ  هو في ذات ِ  الأمرَ  ، لا أنَّ عنَّ والعقلِ المــ من ناحيةِ  أضدادهِ  ي تركَ قتضِ يَ 

 متفرعاً  ي  الكلامِ  لفعل  ا ، فيكون  نقيض    فعلًا، ويستلزم   ن  يتضمَّ  الحالِ  في هذهِ  القولِ  فعلَ  إنَّ  
 نَ و الأحولي أثارَ  ابقاً،إلى التفريعات المذكورة س ، فإضافةً هيِ والنَّ  بالأمرِ  ق  تعلَّ فيما يَ  تفريعات ٍ  إلى عدةِ 

عن  دةً رَّ )افعل( مُ   الأمرِ  صيغةِ ب لفظِ الت   د  جرَّ م  ، فبالقول ستلزمِ المــ بالفعلِ  سميت   تَ  كن  ، يم  سادساً  تفريعاً 
 ، وهذا بإمعاعِ في القولِ  تضمناً م   فعلاً  (، باعتبارهِ )الأمرِ  فعلَ  نجز  ، ي  داول  الت   فهومِ المــب قولٍّ  كفعل ٍ   القرائنِ 

هي( عن )النَّ  ، وهو فعل  الصيغةِ  بتلكَ  لفظِ التَّ  دِ بمجرَّ  نجز  ي   ثالثاً  فعلاً  يستلزم   ، إلا  أن    الأحوليينَ  هورِ مع  
 .العقلي   لاستلزامِ ا طريقِ عن ، أي استلزاميةً  علي  دلالةً  دلُّ ب ، ففعل القول )افعل(، يَ  أمورِ المــ أضدادِ 

                                  
مد  1  .91، 92 ، ص14الجزء ، ، مرجع سابقالإحكام في أحول الأحكام، بن حزم الأندلسيعلي بن أحمد بن سعيد أبو مح 
 .91 ، ص14الجزء ، المرجع نفس  2
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اولةِ قراءةِ ما تَوحلَ المــمن خلالِ تَحليلِ يَـت ضح   إليِ   باحثِ الت كليفِيةِ عند الأحولييَن، ومح 
امِهم بم ختلفِ الأقطابِ ــالمجالِ قراءةً تَداوليةً، مدى وعيهم بالتَّفكرِ التَّداول ، و المــالأحوليونَ في هذا 

ستوياتِ المــختلفِ وإدراك ٍ بم ، كما كانوا على وعي ٍ تبك مةِ في دلالاتِ الصيغ التكليفيةِ المــلابساتِ المــو 
ا تفَريعَ أفعال ٍ كلامية ٍ فَهومِ التَّداول ، بل واستَطاعو المــوالتَّفريعاتِ التي يقَوم  عليها الفِعل  الكلامِيُّ ب

، لم ت عرف عند جديدَة ٍ فيما يتعلق   نَ، عاحريالمــوالتداولييَن  (Austin-أوستِين)بالِخطابِ الت كليفي 
رادِ المــعتزلة  من الفعلِ لمــا، كما جعلتِ ستلزمِ بالقولِ المــستدعى بالقولِ، والفعلِ ى الفِعلِ المفالتفتوا عل

لأفعالِ بالقولِ مِعياراً أساسياً في تَحديدِ حقيقةِ الفعلِ الكلامِي  التَّكليفِي  عندَهم، ويرد  توضيح  حقيقةِ ا
 .المخطط الآتي التَّكليفيَّةِ عند الأحولييَن فيباحثِ المــنبثقةِ عن المــالكلاميةِ 

 .1ليينَُعندُالأصوُُالتَّكليفيةُُِالكلَميةُُِالأفعالَُُي وض حُ ُطُ م خَطَّ(:31ُ)ُرقمُالشَّكلُ  -
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لفعل ُا
الكلَميُُّ

 الكاملُ 

ُستدعىـفعل ُالم ـُال
 بالقول

 قولُِالالمــراد ُبالفعل ُ

المــستلزم ُالفعل ُ
 القولُِب

 الن هيُعنُالسُّكوتُِ
ُ  الأمرُبالسُّكوت 

 اقتناع

 عدمُاقتناع

 الأمر

 هيُ لنُ ا

 الأمر

 هيُ النُ  

 الأمر 

 هيُ النُ  

 الأمر 

 هيُ النُ  

 

 الأمر

 هيُ النُ  

 

 الامتناع ُعنُالت ـكلمُِ

ُالجازم ُ)الوجوب(  الطلب 

 المــنع ُالجازم ُ)التحريم(

ُفعلُالت ـكلمُِ  إحداث 

 عدم ُإحداثُِفعلُالت ـكلُّمُِ
 استحسان+ُثناء+ُثوابُامتثال+ُطاعة+

 ذَمُ+ُعقابُإعراض+ُمعصية+ُاستهجانُ+

 تَكلم

 

 التَّـكلمُ 

 لاُتتَكل م

 

 فعل ُالقولُِ

فيُُتضَم نُ الم ــالفعل ُ
 القولُِ

الفعل ُالناتج ُعنُ
 القولُِ
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في  ،داوليةِ لت  ا الأحوليين بالجوانبِ  واهتمامِ  لمامِ مدى إ ،في هذا الفصلِ  ما وردَ  من خلالِ  تبينَّ  يَ 
 والعناحرِ  الضوابطِ  معلةِ  بيان   الأولِ  ، إذ ورد في المببثِ كليفيةِ التَّ  الخطاباتِ  هم لدلالاتِ م وفهمِ تحليلهِ 

 وابطِ الضَّ  تلكَ  ى مُتلفِ عل عند الأحوليين، والوقوف   الحقيقيةِ  كليفِ التَّ  في دلالةِ  المتبكمةِ الت داوليةِ 
، وكذا الضوابط غايرة ٍ م  و  وحيغة ٍ  من طلب ٍ  الوضعيةِ  عن الضوابطِ  الحديث   ، فوردَ أيضاً  غوي  اللُّ  في الدرسِ 
 وم رادِه من الخطابِ، مل  المتك بمقصديةِ  المتعلقةِ  الى الضوابطِ  ، إضافةً وعلو ٍ  واستعلاء ٍ  من إلزام ٍ  السياقيةِ 

 .كليفِ في التَّ  والكراهةِ  من نحو الإرادةِ 

-أوستِين)ند ع الكلاميةِ  الأفعالِ  نظريةِ  معالم فصيلِ وتَ  الثاني ببيانِ  المببث   كما اختصَّ 
Austin) ِفريعاتِ التَّ  تلفِ على مُ   الوقوف   في ِ  القديم، فتمَّ  حول  الأ رسِ ا في الدَّ على تجلياتِِ  ، والوقوف 

 الأحول   ها في الدرسِ بل  ما يقا ، وبيان  المعاحرِ  داول  التَّ  في الدرسِ  الكلاميُّ  ع إليها الفعل  تفرَّ التي يَ 
ق تعلَّ فيما يَ  ،الأحول   في الدرسِ  داول  التَّ  المنهجِ  عالملم عن استقراء ٍ  القديم، فكان المببث الثاني عبارةً 

 الكلامي   الفعلِ  عناحرِ ل الأحوليينَ  وظيفِ على مدى تَ  من خلال ِ  الكشتف   ، وتمَّ الكلاميةِ  الأفعالِ  بنظريةِ 
 .المعاحرةِ  داوليةِ التَّ  تِ وا لها نفس المصطلباستخدم  ، وإن لم يَ كليفِ التَّ  م لمسائلِ في تحليلهِ  وتفريعات ِ 

 كليفي  التَّ  الكلامي   لفعلِ عن ا نبثقةِ  ــــالم فريعاتِ التَّ  تلفِ مُ   لبيانِ  قدَ فقد ع   ،الثالث   أم ا المببث  
 الحديث   ، فوردالمعاحرةِ  داوليةِ التَّ  في نظريت ِ  (Austin-أوستِين)والتي لم يتطرق إليها  ،عند الأحوليينَ 

العلماء  داولية عندالتَّ ) براوي في كتاب ِ سعود حَ لي  مَ إ، والذي أشار المستدعى بالقولِ  عن الفعلِ  بدايةً 
                يفي عند الأحوليين،لي الت كالكلامِ  في الفعلِ  ما يقابل    ب ، وتوضيح   المقصودِ  العرب(، فجاء بيان  

اشركاطهم  من حيث   ،على الخصوص بالقول، والذي تميزت ب  المعتزلةً  المرادِ  الحديث عن الفعلِ  ثُ وردَ 
من  عدُّ والذي ي   ،بالقولِ  ستلزمِ ـ ــ الم د الحديث عن الفعلِ لفعلي الإرادة والكراهة في الت كليف، كما ور 

 حيغِ  هم على كونِ كيدِ تأ من خلالِ  ،عند الأحوليينَ  كليفي  التَّ  عن الفعلِ  نبثقةِ  ـــالم الكلاميةِ  الأفعالِ 
 يغِ الت كليفيةِ.وتَستلزمِ نقيض  ، وذلكَ في حديثِهم عن الد لالاتِ الض ديةِ للص ،تتَضمَّن فعلاً  والن هي مرِ الأ



 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاَتِم  ةَ
  



 الخاتمةُ

لة خلصَ الببث  إلى عند الأحوليين، ااسة لموضوع حيغ الت كليف ودلالاتِبعد الد ر  من  مع 
 التي يرد  عرض ها فيما يلي:  ،النتائج

حول الضوابطِ  مردُّه  خلاف همحولييَن، شَهدَ حدُّ الأمرِ والن هيِ تجاذباً وخلافاً واسعاً بين الأ -
وذلكَ من ا، مراؤهم حولهل فاتِ م للأمر والنَّهيِ، واختلفتتعري هما، فتباينتيالتي تَحكم مَفهومَ  والقيودِ 

 هم العلوَ والاستعلاءَ والإرادةَ والإلزامَ في التَّكليفِ.حيث  اشركاط
 اختلفو مُاز في غره،  ،خصوصِ المــحقيقة في القولِ عند معهور الأحوليين لفظ )أمر(   -
 .خصوصِ كالفعل والشتأنِ والطريقِ والصفةِ المــكونِ  حقيقةً في غر القولِ   في بعضهم
المنطوقة  فِ جسد  في الأحواتِ والحرو المــ ،الكلام الل ساني  حقيقة في عتزلة المــعند  الت كليفِ  -
، عاني القائمةِ في الن فسِ، فقالوا بالالمــ، وذهبَ الأشاعرة  إلى اعتبارهِ حقيقةً في بالل سان كلامِ الن فسي 

 واختار أهل  السُّنةِ والجماعةِ الجمعَ بين القوليِن، والت وفيقَ بينهما.
كل ف مريداً المــ أن يكونَ  في التكليف، إذ اشركطواالإرادةِ والقصدِ  قضية إلى التفت المعتزلة -

ياً في حقيقةِ رادة  شَرطاً جوهر نهي عن  ، فكانت الإالمــأمور بِ ، وكارهاً إيقاعَ الفعلِ المــإيقاعَ الفعل ِ 
هور   ، في حين أنكرَ مع  الت كليفِ عندهم، وإن اختلفوا فيها بين قائل ٍ بإرادة ٍ واحدة ٍ وقائل ٍ بثلاثِ إرادات ٍ

 عتزلة . المــفهومِ الذي أقرَّت   المــالعلماءِ والأحولييَن شرطَ الإرادةِ ب
ومقصدِه،  عتزلة تقوم على إرادة الم ــكل فاتضح من خلال الببث أن  حقيقية الت كليف عند الم -

أم ا عند الأشاعرة فتقوم حقيقت   على المعاني الن فسية الكامنة في الن فس، في حين أن الت كليف عند 
هور الأحوليين حقيقة في الصيغ المخصوحة الم ــطلقة، والمتجردة عن القرائن.   مع 

يَن، أربعةٌ في أحلِ الوضعِ، باتفاقِ أهلِ اللُّغةِ والَّلسانِ من نحاة ٍ وبلاغي خصوحةالمــ حيغ  الأمر -
قرون  المــضارع  لمــا، وهي: حيغة  فعلِ الأمرِ )افعل(، و قد أقر  الأحوليون تلك الصيغ من غر زيادة فيهاو 

   حيغة  واحدة  أم ا النَّهي  فلصدر  النائب  عن فعلِ الأمرِ، المــبلامِ الأمرِ )ليَفعل(، واسم  فعلِ الأمرِ، و 
 ةِ من نحو )لا تَفعل(.قرونِ ب)لا( الناهيالمــضارعِ المــفي عرف اللُّغوي يَن والأحولييَن، تتَجسَّد  في حورةِ 
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لة الأحوليينَ قرُّ ي   - عندهم يرد  د قالتي ي ستفاد  منها الت كليف، ف من الأساليب الشت رعية مع 
 صريحِ بلفظِ الفرضِ أو التبريِم أو الإيجابِ، أم بمدحِ الفعلِ أو بالت   على الطـلبِ، بأسلــــوبِ الخبِر الد ال  

 .الة على الطلبالد   وفاعلِ ، أو بذم  الفعلِ وفاعلِ ، أو غرها من الأساليبِ 
الدلالات  الوضعية  الركيزةَ الأساسيةَ المعول عليها في ضبطِ وتحديدِ دلالاتِ الصيغِ  تعدُّ  -

يفية المطلقة، المتجر دة عن القرائن، إذ طالما رجع الأحوليون إلى الوضع اللغوي، وكلام العرب، في التَّكل
 ضبطهم لمعاني الصيغ الت كليفية المطلقة.

هي الن   غةِ حي ودلالةعلى الوجوب، ة حيغ الأمر المطلقَ  دلالة عند مععور الأحولييناجح الر   -
 . بعضهم عن هذا الإمعاعشذ  وهذا بإمعاع منهم، وإن ، لغةً وشرعاً  بريمعلى الت  المطلقة 
لصيغ لزمانية الو  يةكم  اللالات د  ال حولالأحوليين  ختلافإ ، من خلال الببثبين  تَ  -

والمــجالِ الزمني لامتثالِ رارِ، الت كو رةِ المــببين ، كليفللت   قدارِ الامتثالِ دلالتها على م من حيث  ، كليفيةالت  
اخي،   ويين والبلاغيين.غوهذا ما لم يلتفت إلي  الكثر من اللُّ الفعلِ المـــ ــكلفِ ب ، بين الفور والرك 

،المــالتفتَ الأحوليونَ إلى مسائلِ السياقِ والقرائنِ  - وأولوها عنايةً   صاحبةِ للخطابِ الت كليفي 
بينوا أثرَ بيانِ وتحديدِ دلالاتِ الَّتكليفِ، فأقروا ح جيةَ العملِ بالقرائنِ، و  كبرةً، إدراكاً منهم لدورهِا في

 .الس ياقِ في حرفِ حيغِ التَّكليفِ عن دلالاتِِا الوضعيةِ، إلى معان ٍ ودلالات ٍ مُازية ٍ 
، اق عند الأحوليينيتوقف على ما تقتضي  القرينة والس  كليف المقيدة بقرائن تَ دلالة حيغ الت   -

 ،ذانئقرينة الاستقرينة الضدية و ، ككليف عن دلالت  الأحليةفي حرف الت   بارزاً  قرينة دوراً التلعب إذ 
 كليفيةصيغ الت  في العاقب كرار والت  الت   ، كما أن  بشترط ٍ أو حفة ٍ، وقرينة الت خيرقرينة تعليق الت كليف وكذا 
الحكم  تأكيدِ  ثكليفي، من حيلحكم الت  اضح على ام عنها أثر و نج  صاحبة للت كليف، يَ قرينة م   يعدُّ 

 م جديد.أسيس لحكالأول، أم الت  
ن هيِ ش غلَ الأحوليونَ بالد لالاتِ الض ديةِ للصيغِ الت كليفيةِ، فببثوا في دلالةِ حيغِ الأمرِ على ال -

 مع مم ا يمكن ، ن نهيِ عالمــأمورِ ب ، كما حثثوا في دلالةِ حيغةِ الن هيِ على الأمرِ بأضدادِ المــعن أضدادِ 
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لي  بالفعل ع ظرية الأفعال الكلامية، وهو ما احطلبت  وفق نَ  ،جديد ٍ  عتمادهم لفعل كلاميٍّ االقول ب
 المستلزم بالقول.

تلف الآراء في إثبات مُغوي، والشترعي، وكذا العقلي، الل  الأحوليون على الاستدلال ستند ا -
يات فكان للعرف اللغوي، والأقوال الشترعية، وم قتض والنهي،سائل الأمر والأقوال التي اعتمدوها في مَ 

 العقل والمنطق، حضورٌ قوي وبارزٌ في مباحث الت كليف عند الأحوليين.
دٌ مقارنةً بما محدو كليفي، أن الببثَ اللغوي  لدلالات الخطابِ الت   ،تبين  من خلال الدراسِة -

المحورية  اللُّغويون والبلاغيون إلى العديد من القضاياجاءَ ب  الأحوليونَ في هذا الباب، إذ لم يتَطرق 
عتبر من ح لب ت   ل مسائل أخرىالبارزة في مباحثِ الت كليف، في حين كان لهم أقوال ولراء م قتضبة حو 

في تلك  رأيَ لا المباحث اللُّغوية، كالدلالات الكم ية والز مانية للصيغ الت كليفية، بل منهم من أحالَ 
 ا توحل إلي  الأحوليون، مم ا يدلُّ على تفَوق الأحوليين في مُال المباحث الت كليفية.المسائل إلى م

سائلِ الت كليفِ في حثثهِم لم، اعتماد  الأحولييَن لمنهج لغوي دقيق توض حَ من خلالِ الببثِ  -
اقِ الخطابِ طودلالاتِ ، ودراستِهم لدلالاتِ الألفاظِ ومَسالِكها، إذ كشتفوا عن قدرة ٍ فائقة ٍ على استن

، والكشتفِ عن مَراميِ ، وتَعيِن مَقاحدِه، وذلكَ بامتلاكِهم لأدوات ٍ لغوية ٍ وإجرائية ٍ، مكنته م  الشتَّرعي 
من بناءِ منهج ٍ يدَرس  النَّص ويل ل  ، بكيفية ٍ تحتاج  إلى مزيد ٍ من الببثِ والتَّعمقِ، لاسيما إذا ما د ع م 

 الدرسِ الل ساني الحديثِ. هذا النَّوع من الأحثاثِ بمنجزاتِ 
 لتبديدِ دلالاتِ رمعايكوها  التي اعتَمد   ،من العناحرِ والضوابطِ ال تداوليةِ  أقرَّ الأحوليون معلة -

، وأخرى راجعةٌ إلى  ــغايرةــالمالصيغة و كالطلبِ و   ،الت كليفِ الحقيقيةِ، منها ضوابط  تتعلق  بأحلِ الوضعِ 
 وغرضِ  من  ــكل فِ المــ، وبعضها راجعٌ إلى قَصدِ والإلزامِ  كالعلوُّ والاستعلاءِ  ِ ،سياقِ الكلام ومقام 

 .عند المعتزلة الخطابِ، كالإرادةِ والكراهةِ 
 ،لِ الكلاميةِ امِ الأحولييَن بنظريةِ الأفعالمــإيعكس  الببث  الأحولُّ لدلالاتِ الت كليفِ مدى  -

،  صاحبةِ المــعاحرةِ، واهتمامِهم بملابساتِ القولِ المــعروفةِ في الدراساتِ الت داوليةِ المــ للخطابِ الشت رعي 
لفِ تفريعاتِ  وحثثهِم في مُتوإدراكهم لَحقيقت ، لمصطلحِ الفعلِ الكلامِي، تداولهم وذلكَ من خلالِ 
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في  أوستينها الت داوليةِ الدقيقةِ التي وظَّف صطلباتِ المــ، وإن لم يَستخدموا تلك أوستينعروفةِ عند المــ
 نظريتِ .

لال  في نظريةِ الأفعالِ الكلاميةِ، من خ أوستيناستطاعَ الأحوليونَ أن يتجاوزوا ما جاء ب   -
كلاميةِ م نبثقة ٍ عن الفعلِ الكلامِي الكاملِ، فبالإضافةِ إلى الأفعالِ ال ،كشتفهِم عن أفعال ٍ كلامية ٍ جديدة ٍ 

ولِ، والفعلِ الناتجِ عن  ــــتضمَّنِ في القالمــعاحرِ، من فعلِ القولِ، والفعلِ المــفي الفكرِ التَّداول  عروفةِ المــ
القولِ، والتي تجد  ما ي قابل ها في الدرسِ الأحول ، يم كن  الوقوف  على أفعال ٍ كلامية ٍ جديدة ٍ في الفكرِ 

 ــستلزمِ بالقولِ، وهذا ما ـالمــ ــرادِ بالقولِ، والفعلِ المــ، والفعل ِ  ــستدعى بالقولِ المــالأحولِ، من نحو الفعلِ 
، وإدراك ٍ واسع ٍ منهم لمدى م ساهمةِ  قطابِ أ يَكشتف  عن تفرُّدِ الأحولييَن بمنهج ٍ تداول ٍ دقيق ٍ وم عم ق ٍ

 ـ ــتكلمِ.المــنجزِ اللَّغوي، ومَقاحد المــالعمليةِ التَّواحليةِ في تحديدِ دلالاتِ 
ن تَكشِتف  المــباحث  الت كليفية  عندَ الأحولييَن عن تَصورٍّ لغويٍّ تَداولٍّ م تفر د، ظهر جَلياً م -

خلالِ قدرتِم على استبضارِ الفكرِ الت داول  في دراسةِ الن ص  الشت رعي، بمنهج ٍ جدير ٍ بالاهتمامِ، يجمع 
لى مَنهج المقاحدية، ممَّا يم كن مع  الحكم ع بين الدلالات الوضعية، والمقتضيات الس ياقية، والجوانب

الأحولين بكونِ  مًنهجاً لغوياً شاملًا ودقيقاً، تفوقوا في  على اللٌّغويين القدامى، وكذا التَّداوليين 
 المعاحرين.

وفي الختامِ نسأل  الَله أن ي وفقنا لما فيِ  حلاح  العبادِ والبلادِ، ويهَدينا سبلَ الرشادِ، ويجزي كل 
ن ساهمَ وساعدَ في إنجازِ الببثِ خرَ الجزاءِ، ويجعلَ الببثَ مَقبولاً في حالِح الأعمالِ، فما كان في  م

فرَ الله  لنا، فمن عندِ الباحثِ والشتَّيطانِ، غ الكريِم، وما كانَ في  من أخطاء من توفيق ٍ فمن الله العلي  
  ين.المــلله رب الع ولخر  دعوانا أن الحمد  
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هَا رَغَدًا﴾  .9  49ُ41 البقرة  ﴿وكَ لَاَ مِنـْ
 931ُ993  ﴿الحَْقُّ مِنْ رَب كَ فَلَا تَك ونَنَّ مِنَ الْم مْرَكيِنَ﴾   .8

يْنَ مَا ﴿وَلِك لٍّ وِجْهَةٌ ه وَ م وَل يهَا فاَسْتَبِق وا الْخيَـْراَتِ أَ    .4
يْء ٍ تَك ون وا يأَْتِ بِك م  اللَّ   معَِيعًا إِنَّ اللََّ  عَلَى  ك ل  شَ 

 قَدِيرٌ﴾ 

 932ُ893 

 ﴿شَهْر  رَمَضَانَ الَّذِي أ نزلَِ فِيِ  الْق رْلن  ه دًى ل لنَّاسِ    .3
هْرَ وَبَـيـ نَات ٍ م نَ الْه دَى  وَالْف رْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنك م  الشتَّ 

 فَـلْيَص مْ  ...﴾ 

 929ُ841، 
439 

واْ وَاشْرَب واْ ﴿فاَلآنَ باَشِر وه نَّ وَابْـتـَغ واْ مَا كَتَبَ الل   لَك مْ وكَ ل    .9
َ لَك م  الْخيَْط  الأبَْـيَض  مِنَ الْخيَْطِ ا لَأسْوَدِ مِنَ حَتىَّ يَـتَبـَينَّ

 الْفَجْرِ...﴾ 

 921ُ48 ،
44، 
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 919ُ811   ﴿وَأتمُّوا الحَْجَّ وَالْع مْرَةَ للَِِّ  ...﴾  .9
لَا رفََثَ ﴿الحَْجُّ أَشْه رٌ مَّعْل ومَاتٌ فَمَن فَـرَضَ فِيهِنَّ الحَْجَّ فَ   .1

 يَـعْلَمْ   وَلَا ف س وقَ وَلَا جِدَالَ في الحَْج  وَمَا تَـفْعَل وا مِنْ خَرْ ٍ 
رَ الزَّادِ التـَّقْوَى  وَاتّـَق ونِ يَ  ا أ ولِ اللَّ   وَتَـزَوَّد وا فإَِنَّ خَيـْ

 الْألَْبَابِ﴾ 

 911ُ934 

ةٌ خَيـْرٌ ﴿وَلَا تنَكِب وا الْم شْتركَِاتِ حَتىَّ  ي ـؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ   .2
 م ن مُّشْتركَِة ٍ وَلَوْ أعَْجَبَتْك مْ...﴾ 

 889ُ829 

بُّ أمََركَ م  اللَّ   إِنَّ اللََّ  ي ِ  ﴿فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْت وه نَّ مِنْ حَيْث    .1
بُّ الْم تَطَه ريِنَ﴾   التـَّوَّابِيَن وَيِ 

 888ُ939 ،
449 
 

 882ُ931  وء ٍ...﴾ ﴿وَالْم طلََّقَات  يَـتـَرَبَّصْنَ بأِنَْـف سِهِنَّ ثَلَاثةََ ق ـر    .91
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بِ مِنْ  وا﴿وَإِنْ ك نْت مْ في رَيْب ٍ ممَّا نَـزَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فَأْت    .99
 يَن﴾مِثْلِِ  وَادْع وا ش هَدَاءكَ مْ مِنْ د ونِ اللَِّ  إِنْ ك نْت مْ حَادِقِ 

 84ُ919 ،
931 

 زَوْجًا غَيـْرهَ   ﴿فإَِن طلََّقَهَا فَلَا تحَِلُّ لَ   مِن بَـعْد  حَتىَّ  تنَكِحَ   .98
ا أنَ فإَِن طلََّقَهَا فَلَا ج نَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَـتـَراَجَعَا إِن ظنََّ 

وْم ٍ ي قِيمَا ح د ودَ اللَِّ  وَتلِْكَ ح د ود  اللَِّ  ي ـبـَيـ ن ـهَا لقَِ 
 يَـعْلَم ونَ﴾ 

 841ُ812 

 أرَاَدَ  كَامِلَيْنِ لِمَنْ  حَوْلَيْنِ  أَوْلَادَه نَّ  ي ـرْضِعْنَ  الْوَالِدَات  ﴿وَ   .94
 وكَِسْوَت ـه نَّ  رزِْق ـه نَّ  لَ    الْمَوْل ودِ  الرَّضَاعَةَ وَعَلَى ي تِمَّ  أَنْ 

 باِلْمَعْر وفِ﴾

 844ُ949 ،
931 

ت مْ لَه نَّ ﴿وَإِن طلََّقْت م وه نَّ مِن قَـبْلِ أَن تَمسَُّوه نَّ وَقَدْ فَـرَضْ   .93
ف وَ الَّذِي فَريِضَةً فنَِصْف  مَا فَـرَضْت مْ إِلاَّ أَن يَـعْف ونَ أَوْ يَـعْ 
لَا تنَسَو ا بيَِدِهِ ع قْدَة  الن كَاحِ وَأَن تَـعْف وا أقَـْرَب  للِتـَّقْوَى  وَ 

نَك    ﴾ مْ إِنَّ اللََّ  بماَ تَـعْمَل ونَ بَصِرٌ الْفَضْلَ بَـيـْ

 841ُ993 ،
493 

مْ وَممَّا ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا أنَفِق وا مِن طيَ بَاتِ مَا كَسَبْت    .99
نفِق ونَ أَخْرَجْنَا لَك م م نَ الْأَرْضِ وَلَا تَـيَمَّم وا الْخبَِيثَ مِنْ   ت  
للََّ  غَنِيٌّ وَلَسْت م بآِخِذِيِ  إِلاَّ أَن ت ـغْمِض وا فِيِ  وَاعْلَم وا أَنَّ ا

يدٌ﴾   حمَِ

 891ُ993 

 819ُ812  ﴿وأحل الله البَيع وحرَّم الر با﴾   .99
ل ٍ م سَمًّى ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا إِذَا تَدَايَـنْت مْ بِدَيْن ٍ إِلَى  أَجَ   .91

يأَْبَ كَاتِبٌ  فاَكْت ب وه  وَلْيَكْت بْ بَـيـْنَك مْ كَاتِبٌ باِلْعَدْلِ وَلَا 
ذِي عَلَيِْ  أَنْ يَكْت بَ كَمَا عَلَّمَ   اللَّ    فَـلْيَكْت بْ وَلْي مْلِلِ الَّ 

 ئًا...﴾ يَتَّقِ اللََّ  رَبَّ   وَلَا يَـبْخَسْ مِنْ   شَيْ الحَْقُّ وَلْ 

 828ُ931 ،
814 

قْب وضَةٌ ﴿وَإِنْ ك نْت مْ عَلَى سَفَر ٍ ولمَْ تجَِد وا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَ   .92
نَ أمََا نَـتَ   وَلْيَتَّقِ فإَِنْ أمَِنَ بَـعْض ك مْ بَـعْضًا فَـلْي ـؤَد  الَّذِي اؤْتمِ 

 824ُ814 
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   لَثٌُِ قَـلْب    اللََّ  رَبَّ   وَلَا تَكْت م وا الشتَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْت مْهَا فإَِنَّ 
 وَاللَّ   بماَ تَـعْمَل ونَ عَلِيمٌ﴾ 

مِلْ ﴿رَبّـَنَا لَا ت ـؤَاخِذْناَ إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ رَبّـَنَا وَلَا تحَْ   .91
نَا إِحْراً كَمَا حَملَْتَ    لْنَ عَلَى الَّذِينَ مِن ق ـَ عَلَيـْ ا بْلِنَا رَبّـَنَا وَلَا تح َم 

 مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِِ ...﴾ 

 829ُ999 

لِيسَ ﴿وَإِذْ ق ـلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْج د وا لِآدَمَ فَسَجَد وا إِلاَّ إِبْ   .81
 أَبََ وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ﴾ 

 43ُ911 ،
899 

هَا ياَ لدَم  اسْك نْ أنَتَ وَزَوْج كَ الْجنََّةَ وكَ لَا مِن ـْ﴿وَق ـلْنَا   .89
ذِهِ الشتَّجَرَةَ فَـتَك   وناَ مِنَ رَغَدًا حَيْث  شِئْت مَا وَلَا تَـقْربَاَ هَ 

 الظَّالِمِيَن﴾

 49 19 

، 34ُ991  ﴾ ﴿وَأقَِيم وا الصَّلَاةَ وَلت وا الزَّكَاةَ وَاركَْع وا مَعَ الرَّاكِعِينَ   .88
919 ،
882 ،
841، 

ق لْنَا لَه مْ  ﴿وَلَقَدْ عَلِمْت م  الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْك مْ في السَّبْتِ ف ـَ  .84
 ك ون وا قِرَدَةً خَاسِئِيَن﴾ 

 99ُ919 

وا بَـقَرةًَ ﴿وَإِذْ قاَلَ م وسَى  لقَِوْمِِ  إِنَّ اللََّ  يأَْم ر ك مْ أَن تَذْحَث    .83
ك ونَ مِنَ أعَ وذ  باِللَِّ  أَنْ أَ قاَل وا أتََـتَّخِذ ناَ ه ز وًا قاَلَ 

 الْجاَهِلِيَن﴾

 91ُ941 ،
413 

 19ُ413  ل ونَ﴾ ﴿قاَل وا الآنَ جِئْتَ باِلحَْق  فَذَحَث وهَا وَمَا كَاد وا يَـفْعَ   .89
ق ود هَا ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا ق وا أنَف سَك مْ وَأَهْلِيك مْ ناَراً وَ    .89

هَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ يَـعْ  ص ونَ النَّاس  وَالحِْجَارةَ  عَلَيـْ
 اللََّ  مَا أمََرَه مْ وَيَـفْعَل ونَ مَا ي ـؤْمَر ونَ﴾ 

 19ُ919 
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ا مِن لَّد نكَ ﴿رَبّـَنَا لَا ت زغِْ ق ـل وبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا وَهَبْ لنََ   .81
 ﴾  رَحْمَةً إِنَّكَ أنَتَ الْوَهَّاب 

، 12ُ999 لل عمران
499 

 تَم وت نَّ إِلاَّ ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا اتّـَق وا اللََّ  حَقَّ ت ـقَاتِِ  وَلَا   .82
 وَأنَت م مُّسْلِم ونَ﴾ 

 918ُ991 

 991ُ999  رِ﴾ ﴿ق لْ م وت وا بِغَيْظِك مْ إِنَّ اللََّ  عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّد و   .81
مَاوَات  ﴿وَسَارعِ وا إِلَى  مَغْفِرَة ٍ م ن رَّب ك مْ وَجَنَّة ٍ عَرْض هَا السَّ   .41

 وَالْأَرْض  أ عِدَّتْ للِْم تَّقِيَن﴾ 
 944ُ831 ،

893 
اتاً بَلْ أَحْيَاءٌ ﴿وَلَا تَحْسَبَََّ الَّذِينَ ق تِل وا في سَبِيلِ اللَِّ  أمَْوَ   .49

مْ ي ـرْزَق ونَ﴾   عِندَ رَبهِ 

 991ُ999 

عَنِ وَق ل ﴿فإَِنْ حَاجُّوكَ فَـق لْ أَسْلَمْت  وَجْهِيَ للَِِّ  وَمَنِ اتّـَب ـَ  .48
سْلَم وا فَـقَدِ ل لَّذِينَ أ وت وا الْكِتَابَ وَالْأ م ي يَن أأََسْلَمْت مْ فإَِنْ أَ 

اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغ  وَاللَّ   بَ   صِرٌ باِلْعِبَادِ﴾ اهْتَدَوا وَّإِن تَـوَلَّوْا فإَِنَّّ

 81ُ939 

بُّونَ اللََّ  فاَتَّبِع وني ي ْبِبْ    .44 ك م  اللَّ   وَيَـغْفِرْ ﴿ق لْ إِنْ ك نْت مْ تحِ 
 لَك مْ ذ ن وبَك مْ  وَاللَّ   غَف ورٌ رَحِيمٌ﴾ 

 49ُ919 ،
829 

إِسْراَئيِل   ﴿ك لُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ ل بَنِي إِسْراَئيِلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ   .43
ا باِلتـَّوْراَةِ عَلَى  نَـفْسِِ  مِن قَـبْلِ أَن ت ـنـَزَّلَ التـَّوْراَة  ق لْ فَأْت و 

 فاَتـْل وهَا إِن ك نت مْ حَادِقِيَن﴾ 

 14ُ999 

دَخَلَ   كَانَ لمِنًا  هِيمَ وَمَن﴿فِيِ  لياَتٌ بَـيـ نَاتٌ مَّقَام  إِبْـراَ  .49
بِيلًا وَمَن  وَللَِِّ  عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَِْ  سَ 

 كَفَرَ فإَِنَّ اللََّ  غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيَن﴾

 11ُ821 

 ﴿وَللَِِّ  عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إلِيَْ ِ   .49
 سَبِيلًا...﴾ 

 11ُ931 

﴿ي وحِيك م  اللَّ   في أوَْلَادكِ مْ للِذَّكَرِ مِثْل  حَظ    .41
 الْأ نْـثَـيـَيْنِ...﴾ 

، 99ُ939 النساء
414 



ُالفهارسُالعامةُ

984 
 

ُ

   ناَراً ﴿وَمَن يَـعْصِ اللََّ  وَرَس ولَ   وَيَـتـَعَدَّ ح د ودَه  ي دْخِلْ    .42
 خَالِدًا فِيهَا وَلَ   عَذَابٌ مُّهِيٌن﴾ 

 93ُ919 

اَدِع ونَ اللََّ  وَه وَ خَادِع ه مْ وَإِذَا قَ   .41 ام وا ﴿إِنَّ الْم نَافِقِيَن يخ 
 اللََّ  إِلَى الصَّلَاةِ قاَم وا ك سَالَى  ي ـراَء ونَ النَّاسَ وَلَا يَذْك ر ونَ 

 إِلاَّ قلَِيلًا﴾ 

 938ُ939 

رْهًا وَلَا ﴿أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا لَا يَِلُّ لَك مْ أَن تَرثِ وا الن سَاءَ كَ   .31
أَن يأَْتِيَن  تَـعْض ل وه نَّ لتَِذْهَب وا ببِـَعْضِ مَا لتَـيْت م وه نَّ إِلاَّ 

 بِفَاحِشَتة ٍ مُّبـَيـ نَة ٍ...﴾ 

 91ُ934 

﴿ح ر مَتْ عَلَيْك مْ أ مَّهَات ك مْ وَبَـنَات ك مْ وَأَخَوَات ك مْ   .39
وَعَمَّات ك مْ وَخَالَات ك مْ وَبَـنَات  الْأَخِ وَبَـنَات  الْأ خْتِ 

تي أرَْضَعْنَك مْ وَأَخَوَات ك م م نَ الرَّضَ  اعَةِ وَأ مَّهَات ك م  اللاَّ
 ح ج وركِ م م ن تي في وَأ مَّهَات  نِسَائِك مْ وَرَباَئبِ ك م  اللاَّ 

تي دَخَلْت م بِهِنَّ فإَِن لمَّْ تَك ون وا دَخَ  لْت م بِهِنَّ ن سَائِك م  اللاَّ
لَابِك مْ فَلَا ج نَاحَ عَلَيْك مْ وَحَلَائِل  أبَْـنَائِك م  الَّذِينَ مِنْ أَحْ 
َ  كَانَ لَّ وَأَن تَجْمَع وا بَـيْنَ الْأ خْتـَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ال

 غَف وراً رَّحِيمًا﴾ 

 84ُ814 

ابَ ﴿وَالْم بْصَنَات  مِنَ الن سَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْماَن ك مْ كِتَ   .38
لِك مْ أَن تَـبْتـَغ و  ا بأَِمْوَالِك م اللَِّ  عَلَيْك مْ وَأ حِلَّ لَك م مَّا وَراَءَ ذَ 

رَ م سَافِبِيَن فَمَا اسْتَمْتـَعْ  م بِِ  مِنـْه نَّ فَآت وه نَّ ت  محُّْصِنِيَن غَيـْ
م بِِ  مِن أ ج ورَه نَّ فَريِضَةً وَلَا ج نَاحَ عَلَيْك مْ فِيمَا تَـراَضَيْت  

 بَـعْدِ الْفَريِضَةِ إِنَّ اللََّ  كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ 

 83ُ821 ،
829 

34.  
 

نَك م بِ  الْبَاطِلِ ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا لَا تأَْك ل وا أمَْوَالَك م بَـيـْ
نف سَك مْ إِلاَّ أَن تَك ونَ تِجَارَةً عَن تَـراَض ٍ م نك مْ وَلَا تَـقْت ـل وا أَ 

 إِنَّ اللََّ  كَانَ بِك مْ رَحِيمًا﴾ 

 81ُ991 ،
494 ،
391 
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وَالِدَيْنِ ت شْتركِ وا بِِ  شَيْئًا وَباِلْ ﴿وَاعْب د وا اللََّ  وَلَا   .33
 إِحْسَاناً...﴾

 49ُ949 

كَارَى  ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا لَا تَـقْرَب وا الصَّلَاةَ وَأنَت مْ س    .39
 حَتىَّ  تَـعْلَم وا مَا تَـق ول ونَ...﴾ 

 34ُ993 

 وَأ ولِ ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا أَطِيع وا اللََّ  وَأَطِيع وا الرَّس ولَ   .39
 الْأَمْرِ مِنك مْ...﴾ 

 91ُ419 

نـَه مْ ﴿فَلَا وَرَب كَ لَا ي ـؤْمِن ونَ حَتىَّ  ي َك م وكَ فِيمَا شَجَ   .31 رَ بَـيـْ
ل م وا ثُ َّ لَا يجَِد وا في أنَف سِهِمْ حَرَجًا مم َّا قَضَيْتَ وَي سَ 

 تَسْلِيمًا﴾ 

 99ُ921 

 18ُ949  م ؤْمِنَة ٍ...﴾ رَقَـبَة ٍ  فَـتَبْريِر   خَطأًَ  م ؤْمِنًا قَـتَلَ  ﴿وَمَنْ   .32

يمَة  ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا أَوْف وا باِلْع ق ودِ أ حِلَّتْ لَك م بهَِ   .31
ل ي الصَّيْدِ وَ  رَ محِ  لَى  عَلَيْك مْ غَيـْ أنَت مْ ح ر مٌ الْأنَْـعَامِ إِلاَّ مَا ي ـتـْ

 إِنَّ اللََّ  يَْك م  مَا ي ريِد ﴾ 

 19ُ492 المائدة

يمَة  ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا أَوْف وا باِلْع ق ودِ أ حِلَّتْ لَك م بهَِ   .91
ل ي الصَّيْدِ وَ  رَ محِ  لَى  عَلَيْك مْ غَيـْ أنَت مْ ح ر مٌ الْأنَْـعَامِ إِلاَّ مَا ي ـتـْ

 إِنَّ اللََّ  يَْك م  مَا ي ريِد ﴾ 

 19ُ492 ،
449 

، 18ُ492  ﴿وَإِذَا حَلَلْت مْ فاَحْطاَد وا...﴾   .99
441 ،
443 

أ هِلَّ لغَِرِْ  ﴿ح ر مَتْ عَلَيْك م  الْمَيْتَة  وَالدَّم  وَلحَْم  الْخنِزيِرِ وَمَا  .98
 اللَِّ  بِِ ...﴾ 

 14ُ934 

ل وا ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا إِذَا ق مْت مْ إِلَى الصَّلَاةِ فاَغْسِ   .94
مْ و ج وهَك مْ وَأيَْدِيَك مْ إِلَى الْمَراَفِقِ وَامْسَب وا بِر ء وسِك  

 وَأرَْج لَك مْ إِلَى الْكَعْبـَيْنِ...﴾ 

 19ُ881 ،
441 ،
439 
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اءَ إِن ت ـبْدَ لَك مْ عَنْ أَشْيَ ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا لَا تَسْألَ وا   .93
هَا حِيَن ي ـنـَزَّل  الْق رْلن  ت ـبْ  دَ لَك مْ عَفَا تَس ؤكْ مْ وَإِن تَسْألَ وا عَنـْ

هَا وَاللَّ   غَف ورٌ حَلِيمٌ﴾  اللَّ   عَنـْ

 919ُ999 

م مَّن ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا عَلَيْك مْ أنَف سَك مْ لَا يَض رُّك    .99
يعًا فَـي ـ  ضَلَّ إِذَا نَب ئ ك م بماَ  اهْتَدَيْـت مْ إِلَى اللَِّ  مَرْجِع ك مْ معَِ

 ك نت مْ تَـعْمَل ونَ﴾

 919ُ949 

سَباَ ﴿وَالسَّارقِ  وَالسَّارقَِة  فاَقْطعَ وا أيَْدِيَـه مَا جَزاَءً بماَ كَ   .99
 نَكَالًا م نَ اللَِّ  وَاللَّ   عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾ 

 42ُ939 ،
441 ،
439 

نـَه مْ أَوْ أعَْرِضْ عَنـْه مْ...﴾   .91  38ُ931  ﴿فإَِن جَاء وكَ فاَحْك م بَـيـْ

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النـَّفْسَ باِلنـَّفْسِ وَالْ    .92 عَيْنَ باِلْعَيْنِ ﴿وكََتَبـْ
لجْ ر وحَ وَالْأنَفَ باِلْأنَفِ وَالْأ ذ نَ باِلْأ ذ نِ وَالس نَّ باِلس ن  وَا

ن لمَّْ يَْك م بماَ دَّقَ بِِ  فَـه وَ كَفَّارَةٌ لَّ   وَمَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَ 
 أنَزَلَ اللَّ   فَأ ولَ ئِكَ ه م  الظَّالِم ونَ﴾ 

 39ُ819 ،
819 

لمَّْ  ﴿ياَ أيَّـُهَا الرَّس ول  بَـل غْ مَا أ نزلَِ إلِيَْكَ مِن رَّب كَ وَإِن  .91
لنَّاسِ إِنَّ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََ   وَاللَّ   يَـعْصِم كَ مِنَ ا

 اللََّ  لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ﴾ 

 91ُ911 

اخِذ ك م بماَ ﴿لَا ي ـؤَاخِذ ك م  اللَّ   باِللَّغْوِ في أيَْماَنِك مْ وَلَ كِن ي ـؤَ   .91
 مِنْ أَوْسَطِ عَقَّدتمُّ  الْأَيْماَنَ فَكَفَّارَت    إِطْعَام  عَشَترَةِ مَسَاكِينَ 

فَمَن لمَّْ  مَا ت طْعِم ونَ أهَْلِيك مْ أَوْ كِسْوَت ـه مْ أَوْ تَحْريِر  رَقَـبَة ٍ 
لِكَ كَفَّارَة  أيَْماَنِك مْ إِ  يجَِدْ  ذَا حَلَفْت مْ فَصِيَام  ثَلَاثةَِ أيََّام ٍ ذَ 

لِكَ ي ـبـَين   اللَّ   لَك مْ لياَتِ ِ  لَعَلَّك مْ  وَاحْفَظ وا أيَْماَنَك مْ كَذَ 
 تَشْتك ر ونَ﴾ 

 21ُ491 
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نَك م  الْعَدَاوَةَ وَ   .99 اَ ي ريِد  الشتَّيْطاَن  أَن ي وقِعَ بَـيـْ الْبـَغْضَاءَ ﴿إِنَّّ
لصَّلَاةِ في الْخمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَص دَّك مْ عَن ذكِْرِ اللَِّ  وَعَنِ ا

 فَـهَلْ أنَت م مُّنتـَه ونَ﴾

 19ُ938 

عَلَّك مْ ﴿وَاحْفَظ وا أيَْمانَك مْ كَذلِكَ ي ـبـَين   اللَّ   لَك مْ لياتِِ  لَ   .98
 تَشْتك ر ونَ﴾ 

 18ُ944 

 19ُ492  ﴿وَح ر مَ عَلَيْك مْ حَيْد  الْبـَر  مَا د مْت مْ ح ر مًا﴾    .94
لِك مْ لَآ   .93 ياَت ٍ ل قَوْم ٍ ﴿انظ ر وا إِلَى  ثََرَهِِ إِذَا أثََْرََ وَيَـنْعِِ  إِنَّ في ذَ 

 ي ـؤْمِن ونَ﴾ 
 11ُ998 الأنعام

رٌ م    .99 نْ   ﴿قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسْج دَ إِذْ أمََرْت كَ قاَلَ أنَاَ خَيـْ
 خَلَقْتَنِي مِن نَّار ٍ وَخَلَقْتَ   مِن طِين ٍ﴾ 

، 98ُ921 الأعراف
899 

يعً   .99 ا الَّذِي لَ   ﴿ق لْ ياَ أيَّـُهَا النَّاس  إِني  رَس ول  اللَِّ  إلِيَْك مْ معَِ
يِت  الْأَرْضِ لَا إلَِ َ  إِلاَّ ه وَ ي ْيِي وَ م لْك  السَّمَاوَاتِ وَ  يم 

 باِللَِّ  وكََلِمَاتِِ  فَآمِن وا باِللَِّ  وَرَس ولِِ  النَّبي  الْأ م ي  الَّذِي ي ـؤْمِن  
 وَاتَّبِع وه  لَعَلَّك مْ تَـهْتَد ونَ﴾ 

 992ُ919 

ةً ﴿فَـلَمَّا عَتـَوْا عَن مَّا ن ـه وا عَنْ   ق ـلْنَا لَه مْ ك ون وا قِرَدَ   .91
 خَاسِئِيَن﴾ 

 999ُ991 

، 911ُ944  ﴿خ ذِ الْعَفْوَ وَأْم رْ باِلْع رْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن﴾  .92
931 

ؤ لَاءِ الَّذِينَ أقَْسَمْت مْ لَا يَـنَاله  م  اللَّ   برَِحْمَة ٍ ا  .91 دْخ ل وا الْجنََّةَ ﴿أهََ 
 لَا خَوْفٌ عَلَيْك مْ وَلَا أنَت مْ تَحْزَن ونَ﴾ 

 31ُ998 

نـَنَا وَبَـيْنَ قَـوْمِنَا باِلحَْق  وَأنَْتَ   .11 تَحْ بَـيـْ خَيـْر   ﴿رَبّـَنَا افـْ
 الْفَاتِحِيَن﴾ 

 21ُ932 

 19ُ992 الأنفال ﴿إِنَّ اللََّ  بِك ل  شَيْء ٍ عَلِيمٌ﴾   .19
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يْث  ﴿فإَِذَا انسَلَخَ الْأَشْه ر  الحْ ر م  فاَقـْت ـل وا المــشْتركِِيَن حَ   .18
حَد ٍ وَجَدتمُّ وه مْ وَخ ذ وه مْ وَاحْص ر وه مْ وَاقـْع د وا لَه مْ ك لَّ مَرْ 

يلَه مْ إِنَّ فإَِن تاَب وا وَأقَاَم وا الصَّلَاةَ وَلتَـو ا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِ 
 يمٌ﴾ اللََّ  غَف ورٌ رَّحِ 

، 19ُ991 الت وبة
492 ،
481 ،
443، 

سْمَعَ  ﴿وَإِنْ أَحَدٌ م نَ الْم شْتركِِيَن اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه  حَتىَّ  يَ   .14
لِكَ بأِنَّـَه مْ قَـوْمٌ لاَّ    يَـعْلَم ونَ﴾ كَلَامَ اللَِّ  ثُ َّ أبَْلِغْ   مَأْمَنَ   ذَ 

 19ُ18 

حَل  ﴿خ ذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ حَدَقَةً ت طَه ر ه مْ وَت ـزكَ يهِم بِهاَ وَ   .13
يعٌ عَلِيمٌ   ﴾ عَلَيْهِمْ إِنَّ حَلَاتَكَ سَكَنٌ لهَّ مْ وَاللَّ   سمَِ

 914ُ419 

 ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا مَا لَك مْ إِذَا قِيلَ لَك م  انفِر وا في   .19
نْـيَا مِنَ سَبِيلِ اللَِّ  اثَّاقَـلْت مْ إِلَى الْأَرْضِ أرََضِيت م باِلْحيََ  اةِ الدُّ

نْـيَا في الْآخِرَةِ إِلاَّ قلَِ   يلٌ﴾ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاع  الْحيََاةِ الدُّ

 42ُ491 ،
819 

بْك مْ عَذَاباً ألَيِمًا وَيَسْتَبْدِلْ ق ـَ﴿  .19 ركَ مْ إِلاَّ تنَفِر وا ي ـعَذ  وْمًا غَيـْ
  ﴾وَلَا تَض رُّوه  شَيْئًا وَاللَّ   عَلَى  ك ل  شَيْء ٍ قَدِيرٌ 

 41ُ491 

الَّذِينَ كَفَر وا ثاَنيَ  نَصَرَه  اللَّ   إِذْ أَخْرَجَ    ﴿إِلاَّ تنَص ر وه  فَـقَدْ   .11
اَ في الْغَارِ إِذْ يَـق ول  لِصَاحِبِِ  لَا تَحْزَ  نْ إِنَّ اللََّ  اثْـنـَيْنِ إِذْ هم 

 مَعَنَا﴾ 

 31ُ999 

ن طاَئفَِة ٍ ﴿لَا تَـعْتَذِر وا قَدْ كَفَرْتم  بَـعْدَ إِيماَنِك مْ إِن نّـَعْف  عَ   .12
 م نك مْ ن ـعَذ بْ طاَئفَِةً بأِنَّـَه مْ كَان وا مُ ْرمِِيَن﴾ 

 99ُ999 

ن وا ﴿فَـلْيَضْبَك وا قلَِيلًا وَلْيَبْك وا كَثِراً جَزاَءً بماَ كَا  .11
 يَكْسِب ونَ﴾

 28ُ998 

 ﴿وَاللَّ   يَدْع و إِلَى  دَارِ السَّلَامِ وَيَـهْدِي مَن يَشَتاء  إِلَى    .21
 حِراَط ٍ مُّسْتَقِيم ٍ﴾ 

 89ُ819 ي ونس

﴿فَـلَمَّا جَاءَ السَّبَرَة  قاَلَ لَه مْ م وسَى  ألَْق وا مَا أنَْـت مْ   .29
 م لْق ونَ﴾ 

 21ُ991 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura9-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura9-aya39.html
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فِيهَا مِنْ   احمِْلْ  ق ـلْنَا التـَّنُّور   أمَْر ناَ وَفاَرَ  جَاءَ  ﴿حَتىَّ  إِذَا  .28
سَبَقَ عَلَيِْ  الْقَوْل   إِلاَّ مَنْ  وَأهَْلَكَ  اثْـنـَيْنِ  زَوْجَيْنِ  ك لٍّ 
 إِلاَّ قلَِيلٌ﴾  مَعَ    لمَنَ  لمَنَ وَمَا وَمَنْ 

 31ُ99 هود

لِكَ وَعْدٌ ﴿فَـعَقَر وهَا فَـقَالَ تَمتَـَّع وا في دَاركِ مْ ثَلَاثةََ أيََّام ٍ   .24  ذَ 
 ﴾  غَيـْر  مَكْذ وب ٍ

 99ُ994 

ات    عَلَيْك مْ ﴿قاَل وا أتََـعْجَبِيَن مِنْ أمَْرِ اللَِّ  رَحْمَت  اللَِّ  وَبَـركََ   .23
يدٌ﴾ يدٌ مَُِّ  أهَْلَ الْبـَيْتِ إِنَّ   حمَِ

 14ُ91 ،99 

 11ُ91  ﴿فاَتّـَبـَع وا أمَْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أمَْر  فِرْعَوْنَ بِرَشِيد ٍ﴾  .29
 17 18 ي وسف ﴿إِنَّا أنَزلَْنَاه  ق ـرْلناً عَرَبيًِّا لَّعَلَّك مْ تَـعْقِل ونَ﴾   .29
﴿وَإِن كَانَ قَمِيص    ق دَّ مِن د ب ر ٍ فَكَذَبَتْ وَه وَ مِنَ   .21

 الصَّادِقِيَن﴾ 
 81ُ829 

بـَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ الَّتِي ك نَّا فِيهَا وَالْعِرَ الَّتِي أقَ ـْ  .22
 لَصَادِق ونَ﴾

 28ُ998 ،
994 

تـَّع وا فإَِنَّ ﴿وَجَعَل وا للَِِّ  أنَدَادًا ل ي ضِلُّوا عَن سَبِيلِِ  ق لْ تمََ   .21
 مَصِركَ مْ إِلَى النَّار﴾ 

 41ُ991 إبراهيم

ا ﴿وَلَا تَحْسَبَََّ اللََّ  غَافِلًا عَمَّا يَـعْمَل  الظَّالِم ونَ إِنََّّ   .11
 ي ـؤَخ ر ه مْ ليِـَوْم ٍ تَشْتخَص  فِيِ  الْأبَْصَار ﴾ 

 38ُ999 

 39ُ999 الحجر ﴿ادْخ ل وهَا بِسَلَام ٍ لمِنِيَن﴾   .19
نـَيْكَ إِلَى  مَا مَتّـَعْنَا بِِ  أزَْوَاجًا م نـْه    .18 مْ وَلَا تَحْزَنْ ﴿لَا تَم دَّنَّ عَيـْ

 عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْم ؤْمِنِيَن﴾ 

 22ُ999 

مَتَ اللَِّ  ﴿فَك ل وا ممَّا رَزَقَك م  اللَّ   حَلَالًا طيَ بًا وَاشْك ر وا نعِْ   .14
 إِن ك نت مْ إِيَّاه  تَـعْب د ونَ﴾ 

 993ُ998 الن بل
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ثـْوَى ﴿فاَدْخ ل وا أبَْـوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَـلَبِئْسَ مَ   .13
يِنَ﴾   الْم تَكَبر 

 81ُ939 

 سَلَامٌ عَلَيْك م  تَـتـَوَفَّاه م  المــلَائِكَة  طيَ بِيَن يَـق ول ونَ ﴿الَّذِينَ   .19
 ادْخ ل وا الْجنََّةَ بماَ ك نت مْ تَـعْمَل ونَ﴾

 48ُ998 

اَ قَـوْل نَا لِشَتيْء ٍ إِذَا أرََدْناَه  أَنْ نَـق ولَ لَ   ك نْ فَـيَ   .19  31ُ994  ك ون ﴾ ﴿إِنَّّ
حْسَانِ وَإِيتَاءِ  ﴿إِنَّ اللََّ  يأَْم ر  باِلْعَدْلِ   .11 ذِي الْق رْبََ   وَالْإِ

هَى  عَنِ الْفَبْشَتاءِ وَالْم نكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظ ك مْ لَ  عَلَّك مْ وَيَـنـْ
 تَذكََّر ونَ﴾

 11ُ938 ،
499 

إِحْسَاناً  ﴿وَقَضَى  رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْب د وا إِلاَّ إِيَّاه  وَباِلْوَالِدَيْنِ   .12
﴾... 

 84ُ941 الإسراء

 وَإِيَّاك مْ ﴿وَلَا تَـقْت ـل وا أَوْلَادكَ مْ خَشْتيَةَ إِمْلَاق ٍ نحَّْن  نَـرْز ق ـه مْ   .11
لَه مْ كَانَ خِطْئًا كَبِراً﴾   إِنَّ قَـتـْ

 49ُ991 

 48ُ993   ﴿وَلَا تَـقْرَب وا الز ناَ إنَِّ   كَانَ فاَحِشَتةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾  .911
 44ُ941  ...﴾ ﴿وَلَا تَـقْت ـل وا النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّ   إِلاَّ باِلحَْق    .919
طِيع ونَ ﴿انظ رْ كَيْفَ ضَرَب وا لَكَ الْأَمْثاَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَ   .918

 سَبِيلًا﴾ 
 32ُ999 

لنَ ﴿أقَِمِ الصَّلَاةَ لِد ل وكِ الشتَّمْسِ إِلَى  غَسَقِ اللَّيْلِ وَق ـرْ   .914
 الْفَجْرِ إِنَّ ق ـرْلنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْته ودًا﴾ 

 12ُ944، 
932 

عَثَكَ رَبُّكَ ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بِِ  ناَفِلَةً لَّكَ عَسَى  أَن يَـب ـْ  .913
 مَقَامًا محَّْم ودًا﴾ 

 11ُ819 

 91ُ911 الكهفِ  مْراً﴾ ﴿قاَلَ سَتَجِد ني إِن شَاءَ اللَّ   حَابِراً وَلَا أعَْصِي لَكَ أَ   .919
دْ ﴿قاَلَ إِن سَألَْت كَ عَن شَيْء ٍ بَـعْدَهَا فَلَا ت صَاحِبْنِي قَ   .919

 بَـلَغْتَ مِن لَّد ني  ع ذْراً﴾ 
 19ُ999 
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كَل مَ النَّاسَ ت  ﴿قاَلَ رَب  اجْعَل ل  ليةًَ قاَلَ ليَـت كَ أَلاَّ   .911
فَأَوْحَى   ثَلَاثَ ليََال ٍ سَويًِّا فَخَرجََ عَلَى  قَـوْمِِ  مِنَ الْمِبْرَابِ 

 إلِيَْهِمْ أَن سَب ب وا ب كْرَةً وَعَشِتيًّا﴾

 91 مريم
99ُ

18 

نًا فإَِمَّا تَـرَيِنَّ مِنَ الْبَ   .912 شَترِ أَحَدًا ﴿فَك لِي وَاشْرَبي وَقَـر ي عَيـْ
  الْيـَوْمَ إِنسِيًّا﴾نَذَرْت  للِرَّحْمَ نِ حَوْمًا فَـلَنْ أ كَل مَ فَـق ولِ إِني  

 89ُ14 

دِ ﴿فَأَشَارَتْ إلِيَِْ  قاَل وا كَيْفَ ن كَل م  مَن كَانَ في الْمَهْ   .911
 حَبِيًّا﴾

 81ُ14 

نـَيْكَ إِلَى  مَا مَتـَّعْنَا بِِ  أزَْوَاجًا م ن ـْ  .991 ه مْ زَهْرةََ ﴿وَلَا تَم دَّنَّ عَيـْ
رٌ وَ  نْـيَا لنِـَفْتِنـَه مْ فِيِ  وَرزِْق  رَب كَ خَيـْ ﴾ الْحيََاةِ الدُّ  أبَْـقَى 

 949ُ499 طَ 

 948ُ41  ﴿وَأْم رْ أَهْلَكَ باِلصَّلَاةِ﴾   .999
998.   ﴾ ، 39ُ999  ﴿قاَلَ لَا تَخاَفاَ إِنَّنِي مَعَك مَا أَسْمَع  وَأرََى 

499 
ي ﴿قاَل وا لَن نّـُؤْثرَِكَ عَلَى  مَا جَاءَناَ مِنَ الْبـَيـ نَاتِ وَالَّذِ   .994

ذِهِ الْحيََ  اَ تَـقْضِي هَ  اةَ فَطرََناَ فاَقْضِ مَا أنَتَ قاَض ٍ إِنَّّ
نْـيَا﴾   الدُّ

 18ُ999 

لاَّ تَـتَّبِعَنِ أَ  قاَلَ ياَ هَار ون  مَا مَنـَعَكَ إِذْ رأَيَْـتـَه مْ ضَلُّوا﴿  .993
 أفََـعَصَيْتَ أمَْريِ﴾ 

 18 
14ُ

911 

باِلْبـَيْتِ ف وا ﴿ثُ َّ لْيـَقْض وا تَـفَثَـه مْ وَلْي وف وا ن ذ ورَه مْ وَلْيَطَّوَّ   .999
 الْعَتِيقِ﴾

 81ُ943 الحج  

 41ُ934  ورِ﴾ ﴿فاَجْتَنِب وا الر جْسَ مِنَ الْأَوْثاَنِ وَاجْتَنِب وا قَـوْلَ الزُّ   .999
ا خَيـْرٌ  ﴿وَالْب دْنَ جَعَلْنَاهَا لَك م م ن شَعَائرِِ اللَِّ  لَك مْ فِيهَ   .991

هَا حَوَافَّ فإَِذَا وَجَبَتْ ج ن و  ب ـهَا فاَذكْ ر وا اسْمَ اللَِّ  عَلَيـْ
لِكَ سَخَّرْ  هَا وَأَطْعِم وا الْقَانِعَ وَالمــعْتـَرَّ كَذَ  ناَهَا لَك مْ فَك ل وا مِنـْ

 ونَ﴾ لَعَلَّك مْ تَشْتك ر  

 49ُ993 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya92.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya92.html
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مْ ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا اركَْع وا وَاسْج د وا وَاعْب د وا ربََّك    .992
رَ لَعَلَّك مْ ت ـفْلِب ونَ﴾  وَافـْعَل وا الْخيَـْ

 11ُ944 

 912ُ999 المؤمنون ﴿قاَلَ اخْسَئ وا فِيهَا وَلَا ت كَل م ونِ﴾   .991
﴿الزَّانيَِة  وَالزَّاني فاَجْلِد وا ك لَّ وَاحِد ٍ م نـْه مَا مِائةََ   .981

 جَلْدَة ٍ...﴾ 
، 18ُ939 النُّور

441 ،
439 

ر وجَه مْ  ﴿ق ل ل لْم ؤْمِنِيَن يَـغ ضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَْفَظ وا ف ـ   .989
لِكَ أزَكَْى  لَه مْ  إِنَّ اللََّ  خَبِرٌ بماَ يَصْنـَع ونَ﴾   ذَ 

 41ُ419 

نِيـَه م  اللَّ   ﴿وَلْيَسْتـَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يجَِد ونَ نِكَاحًا حَتىَّ  ي ـغْ   .988
يْماَن ك مْ مِنْ فَضْلِِ  وَالَّذِينَ يَـبْتـَغ ونَ الْكِتَابَ ممَّا مَلَكَتْ أَ 

راً وَلت وه مْ مِنْ مَالِ   اللَِّ  فَكَاتبِ وه مْ إِنْ عَلِمْت مْ فِيهِمْ خَيـْ
  الَّذِي لتاَك مْ...﴾

 44ُ999 ،
499 

اَ عَلَيِْ  مَا ﴿ق لْ أَطِيع وا اللََّ  وَأَطِيع وا الرَّس ولَ فإَِن تَـوَلَّوْا فإَِ   .984 نَّّ
مَا عَلَى حم  لَ وَعَلَيْك م مَّا حم  لْت مْ وَإِن ت طِيع وه  تَـهْتَد وا وَ 

 الرَّس ولِ إِلاَّ الْبَلَاغ  الْم بِين ﴾ 

 93ُ919 

اَلِف ونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ ت صِيبـَه    .983 نَةٌ أوَْ ﴿فَـلْيَبْذَرِ الَّذِينَ يخ  مْ فِتـْ
 ي صِيبـَه مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ 

 94ُ921 

 النـَّفْسَ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْع ونَ مَعَ اللَِّ  إِلَهاً لخَرَ وَلَا يَـقْت ـل ونَ   .989
نَ وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ ن و الَّتِي حَرَّمَ اللَّ   إِلاَّ باِلحَْق  وَلَا يَـزْ 

 أثَاَماً﴾ 

 92ُ939 الفرقان

 34ُ991 الشتعراءِ  ﴿قاَلَ لَه م مُّوسَى  ألَْق وا مَا أنَت م مُّلْق ونَ﴾   .989

لَهاَ ﴿إِني  وَجَدتُّ امْرأَةًَ تَملِْك ه مْ وَأ وتيَِتْ مِن ك ل  شَيْء ٍ وَ   .981
 عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ 

 84ُ813 الن مل
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اَ تَمْشِتي عَلَى اسْتِبْيَاء ٍ قاَلَتْ إِنَّ   .982  أَبي ﴿فَجَاءَتْ   إِحْدَاهم 
قَصَّ يَدْع وكَ ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا فَـلَمَّا جَاءَه  وَ 

 الِمِيَن﴾ عَلَيِْ  الْقَصَصَ قاَلَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّ 

 ، 89ُ991 القصص
499 

 م دْبِراً ﴿وَأَنْ ألَْقِ عَصَاكَ فـَلَمَّا رَلهَا تَـهْتـَزُّ كَأنَّـَهَا جَانٌّ وَلىَّ    .981
 نِيَن﴾ ولمَْ ي ـعَق بْ ياَ م وسَى  أقَْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِ 

 49ُ999 

أمَْراً  ﴿وَمَا كَانَ لِم ؤْمِن ٍ وَلَا م ؤْمِنَة ٍ إِذَا قَضَى اللَّ   وَرَس ول      .941
س ولَ   ن يَك ونَ لَه م  الْخيِـَرَة  مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ اللََّ  وَرَ أَ 

 فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ 

، 49ُ921 الأحزابِ 
911 

اَ أمَْر ه  إِذَا أرَاَدَ شَيْئًا أَن يَـق ولَ لَ   ك ن فَـيَك ون  ﴾  .949  28ُ19 يس  ﴿إنَّّ
 الْمَنَامِ ﴿فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَ   السَّعْيَ قاَلَ ياَ ب ـنَيَّ إِني  أرََى في   .948

ت ـؤْمَر   أَني  أذَْحَث كَ فاَنْظ رْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ ياَ أبََتِ افـْعَلْ مَا
 سَتَجِد ني إِنْ شَاءَ اللَّ   مِنَ الصَّابِريِنَ﴾ 

 الصافات
 

918ُ919   ،
999 ،
998 

 911ُ919  بِذِبْح ٍ عَظِيم ٍ﴾ ﴿وَفَدَيْـنَاه    .944
ينَ ﴿فاَعْب د وا مَا شِئْت مْ مِنْ د ونِِ  ق لْ إِنَّ الْخاَسِريِنَ الَّذِ   .943

لِكَ ه   وَ خَسِر وا أنَْـف سَه مْ وَأهَْلِيهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَ 
 الْخ سْراَن  الْم بِين ﴾ 

 99ُ991 الزمر    

 98ُ81 ف صلت أمَْرَهَا﴾﴿وَأَوْحَى  في ك ل  سَماَء ٍ   .949
ل  عَلَيْهِم  ﴿إِنَّ الَّذِينَ قاَل وا رَبّـُنَا اللَّ   ثُ َّ اسْتـَقَام وا تَـتـَنـَزَّ   .949

ةِ الَّتِي ك نت مْ الْمَلَائِكَة  أَلاَّ تَخاَف وا وَلَا تَحْزنَ وا وَأبَْشِتر وا باِلْجنََّ 
 ت وعَد ونَ﴾ 

 41ُ994 

نَ   .941 ا أفََمَنْ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ي ـلْبِد ونَ في لياَتنَِا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيـْ
رٌ أمَْ مَنْ يأَْتي لمِنًا يَـوْمَ الْقِيَامَ  ةِ اعْمَل وا ي ـلْقَى في النَّارِ خَيـْ

 مَا شِئْت مْ إِنَّ   بماَ تَـعْمَل ونَ بَصِرٌ﴾ 

 31ُ919 
499 

مْ  اسْتَجَاب وا ﴿وَالَّذِينَ   .942 ش ورَى   وَأمَْر ه مْ  الصَّلَاةَ  وَأقَاَم وا لرَِبهِ 
نـَه مْ وَممَّا رَزَقـْنَاه مْ   ي ـنْفِق ونَ﴾ بَـيـْ

 42ُ13 الشتُّورى
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 94ُ81  ﴿أَلَا إِلَى اللَِّ  تَصِر  الْأ م ور ﴾  .941
ه وَ لَ   ﴿وَمَن يَـعْش  عَن ذِكْرِ الرَّحْمَ نِ ن ـقَي ضْ لَ   شَيْطاَناً ف ـَ  .931

 قَريِنٌ﴾ 
 49ُ892 الزخرفِ 

 ح بُّوا فَـوْقَ رأَْسِِ  ث مَّ خ ذ وه  فاَعْتِل وه  إِلَى  سَوَاءِ الجَْبِيمِ ﴿  .939
 ﴾ الحَْمِيمِ مِنْ عَذَابِ 

 31 الدُّخان 
32ُ

811 

، 31ُ998  ﴿ذ قْ إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِز  الْكَريم ﴾   .938
811 ،
419 ،
419 

لاَّ ﴿ت دَم ر  ك لَّ شَيْء ٍ بأَِمْرِ ربَ ـهَا فأََحْبَب وا لَا ي ـرَى  إِ   .934
لِكَ نَجْزيِ الْقَوْمَ الْم جْرمِِيَن﴾   مَسَاكِن ـه مْ  كَذَ 

 89ُ821 الأحقاف

مد ﴿فإَِذَا لَقِيت م  الَّذِينَ كَفَر وا فَضَرْبَ الر قَابِ....﴾  .933  13ُ949 مح 

تـَعْرفَِـنـَّه مْ ﴿وَلَوْ نَشَتاء  لَأَريَْـنَاكَه مْ فَـلَعَرَفـْتـَه م بِسِيمَاه مْ وَلَ   .939
 في لحَْنِ الْقَوْلِ وَاللَّ   يَـعْلَم  أَعْمَالَك مْ﴾ 

 41ُ829 

نَّ الْمَسْجِدَ ﴿لَقَدْ حَدَقَ اللَّ   رَس ولَ   الرُّؤْياَ باِلحَْق   لتََدْخ ل    .939
ريِنَ لَا الحَْراَمَ إِنْ شَاءَ اللَّ   لمِنِيَن مح َل قِيَن ر ء وسَك مْ وَم قَص  
لِكَ  فَـتْبًا  تَخاَف ونَ فَـعَلِمَ مَا لمَْ تَـعْلَم وا فَجَعَلَ مِنْ د ونِ ذَ 

 قَريِبًا﴾ 

 81ُ893 حالفت

ا تج ْزَوْنَ ﴿احْلَوْهَا فاَحْبر وا أَوْ لَا تَصْبر وا سَوَاءٌ عَلَيْك مْ إِنََّّ   .931
 مَا ك نت مْ تَـعْمَل ونَ﴾ 

 ،99ُ991 الطور
991 

 13، 91ُ99 القمر باِلْبَصَرِ﴾ كَلَمْح ٍ  وَاحِدَةٌ  إِلاَّ  أمَْر ناَ ﴿وَمَا  .932

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya47.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura44-aya48.html
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نْسِ إِنِ اسْتَطعَْت مْ أَنْ تَـنـْف ذ و   .931 ا مِنْ ﴿ياَ مَعْشَترَ الجِْن  وَالْإِ
أقَْطاَرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فاَنْـف ذ وا لَا تَـنـْف ذ ونَ إِلاَّ 

 بِس لْطاَن ٍ﴾ 

 44ُ991 الرحمن

ن ـه وا  لِمَا ﴿أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِينَ ن ـه وا عَنِ النَّجْوَى  ثُ َّ يَـع ود ونَ   .991
س ولِ وَإِذَا عَنْ   وَيَـتـَنَاجَوْنَ باِلْإِثُِْ وَالْع دْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّ 

 أنَف سِهِمْ جَاء وكَ حَيـَّوْكَ بماَ لمَْ ي َي كَ بِِ  اللَّ   وَيَـق ول ونَ في 
ب ـنَا اللَّ   بماَ نَـق ول  حَسْب ـه مْ جَهَنَّم  يَصْ   لَوْنَـهَا فبَِئْسَ لَوْلَا ي ـعَذ 

 الْمَصِر ﴾

 12ُ21 المجادلة

وا ﴿وَمَا لتاَك م  الرَّس ول  فَخ ذ وه  وَمَا نَـهَاك مْ عَنْ   فاَنْـتـَه    .999
 وَاتّـَق وا اللََّ   إِنَّ اللََّ  شَدِيد  الْعِقَابِ﴾ 

 11ُ812 الَحشتر

ي  .998 هَاك م  اللَّ   عَنِ الَّذِينَ قاَتَـل وك مْ في الد  اَ يَـنـْ نِ ﴿إِنَّّ
وَأَخْرَج وك م م ن دِياَركِ مْ وَظاَهَر وا عَلَى  إِخْراَجِك مْ أَن 

 تَـوَلَّوْه مْ وَمَن يَـتـَوَلهَّ مْ فَأ ولَ ئِكَ ه م  الظَّالِم ونَ﴾

 11ُ938 الممتبنَة

بُّ الَّذِينَ ي ـقَاتلِ ونَ في سَبِيلِِ  حَ   .994 فًّا كَأنَّـَه مْ ﴿إِنَّ اللََّ  يِ 
يَانٌ مَرْح وصٌ﴾    ب ـنـْ

 13ُ939 الصف

م عَةِ ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ لمَن وا إِذَا ن ودِيَ للِصَّلَاةِ مِن يَـوْمِ الجْ    .993
رٌ لَّ  لِك مْ خَيـْ ك مْ إِن  فاَسْعَوْا إِلَى  ذكِْرِ اللَِّ  وَذَر وا الْبـَيْعَ ذَ 

 ك نت مْ تَـعْلَم ونَ ﴾

 11ُ934 الج معة

غ وا مِن ﴿فإَِذَا ق ضِيَتِ الصَّلَاة  فاَنتَشِتر وا في الْأَرْضِ وَابْـت ـَ  .999
 نَ﴾ فَضْلِ اللَِّ  وَاذكْ ر وا اللََّ  كَثِراً لَّعَلَّك مْ ت ـفْلِب و 

 91ُ999 

والله  إذا جاءك المنافقون قالوا نَشتهد  إن ك لرسول  الله﴿  .999
  ﴾يعَلم إن ك لرسول   والله يَشتهد إن  المنافقين لكاذبون

 19ُ11 المنافقون

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1854&idto=1854&bk_no=49&ID=1919#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1854&idto=1854&bk_no=49&ID=1919#docu
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 فَـلْي ـنْفِقْ  رزِْق     عَلَيْ ِ  ق دِرَ  سَعَتِِ  وَمَنْ  مِنْ  سَعَة ٍ  ﴿ليِ ـنْفِقْ ذ و  .991
 سَيَجْعَل   لتاَهَا إِلاَّ مَا نَـفْسًا اللَّ    ي كَل ف   اللَّ   لَا  لتاَه   ممَّا
 ي سْراً﴾  ع سْر ٍ  بَـعْدَ  اللَّ   

 11ُ943 الطلاقِ 

اَ تج ْ   .992 زَوْنَ مَا ك نت مْ ﴿ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ كَفَر وا لَا تَـعْتَذِر وا الْيـَوْمَ إِنَّّ
 تَـعْمَل ونَ﴾ 

 11ُ999 الت بريم

 94ُ11 الملك صُّد ورِ﴾﴿وَأَسِرُّوا قَـوْلَك مْ أَوِ اجْهَر وا بِِ  إِنَّ   عَلِيمٌ بِذَاتِ ال  .991
بِيَن﴾   .991  12ُ993 القلم ﴿فَلَا ت طِعِ الْم كَذ 

ا ﴿رَّب  اغْفِرْ لِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَـيْتِيَ م ؤْمِنً   .999
 اراً﴾ وَللِْم ؤْمِنِيَن وَالْم ؤْمِنَاتِ وَلَا تَزدِِ الظَّالِمِيَن إِلاَّ تَـبَ 

 82ُ932 نوح

رَس ولَ   ﴿إِلاَّ بَلَاغًا م نَ اللَِّ  وَرسَِالَاتِِ  وَمَن يَـعْصِ اللََّ  وَ    .998
 فإَِنَّ لَ   ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا﴾ 

 84ُ919 الجن

 83ُ493 نسانالإ راً﴾ ﴿فاَحْبرْ لِح كْمِ رَب كَ وَلَا ت طِعْ مِنـْه مْ لثَاً أوَْ كَف و   .994
 32ُ922 المرسلات ﴿وَإِذَا قِيلَ لَه م  اركَْع وا لَا يَـركَْع ونَ﴾   .993
 91ُ998 الطارق ﴿فَمَه لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْه مْ ر وَيْدًا﴾   .999
 19 19 العلق ﴿اقـْرأَْ باِسْمِ رَب كَ الَّذِي خَلَقَ﴾  .999
 91ُ943  ﴿فَـلْيَدعْ  ناَدِيَ  ﴾   .991
نسَانَ لَفِي خ سْ  وَالْعَصْرِ ﴿  .992 ينَ لمَن وا وَعَمِل وا إِلاَّ الَّذِ ر إِنَّ الْإِ

 ﴾ صَّبْرِ ق  وَتَـوَاحَوْا باِلالصَّالِحاَتِ وَتَـوَاحَوْا باِلحَْ 
 العصر

 
9، 
8، 4ُ

812 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura103-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura103-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura103-aya3.html
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 ريفةبويةُالشُ فهرسُالأحاديثُالنُ 

ُالصفحةُةصُالحديثُالرقم
 881 «إذا أمَرت كم بأمر ٍ فآتوا من   ما استطعت م، وإذا نَهيتك م فانتهوا»  .9
 812 «ما استطعت م، وإذا نهيت كم فانتهواإذا أمرت كم بأمر ٍ فأتوا من  »  .8
ألاَ أنبئكم بأكبر الكبائرِ، قالوا بلى يا رسولَ الِله، قال: الإشراك  بالله »  .4

وعقوق  الوالدينِ، وكان م تكئاً فجلسَ وقال، ألاَ وقولَ الز ورِ، ألاَ وشهادةَ 
 «الزورِ، فمازالَ ي كر ر ها حتى  ق لنا: ليتَ  سَكت

939 

 14 « عفا لأمتي عم ا حدَّثت ب  نفَسها، مالم تتَكلم أو تَعمل ب إن  الله»  .3
 811 «إن  الن بي  حلى الله  عليِ  وسلمَ نَهى عن المـ ــخابرةِ »  .9
 14 «إني أبيت ي طعمني ربي ويَسقيني»  .9
 441 «تَوضؤا منها»  .1
ا هلكَ من كان قبلك م بكثرة سؤالِهم »  .2 اختلافِهم و ذروني ما ترَكت كم، فإنّ 

على أنبيائِهم، فإذا أمرت كم بشتيء ٍ فخذوا من  ما استطعت م، وإذاَ نَهيت كم 
 «عن شيء ٍ فاجتنبوه  

913 

 411 «ر فع القلم  عن الصبي  حتى يبَلغَ »  .1
 14 «حَلوا كما رأيتموني أحلي»  .91
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 449 «كنت  نَهيت كم عن اد خارِ الأضاحي، فك لوا وادَّخروا»  .99
 449 «عن زيارةِ القبورِ فَزور وهاكنت  نَهيت كم »  .98
لا تبدؤوا اليَهود والن صارى بالس لام، إذا لقيت م أحدهم في طريق ٍ »  .94

 «فاضطرُّوه إلى أضيقِ 
499 

 934 «لا ضَررَ ولا ضِرارَ »  .93
 933 «لعن الله الن امِصة والمتنَم صة»  .99
 933 «لعن الله اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مَساجدَ »  .99
ا أناَ شَـــــافِع، »  .91 لو راجعتِِ : فقالت: أتأمرني يا رسولَ الِله؟، فقالَ: إنّ 

 «فقــــالتْ لا حاجةَ ل في ِ 
918 

م بالسِواكِ عندَ كل  حلاة ٍ »  .92  914 «لولا أن أش قَ على أمتِي، لأمرتِ 
ما ر وي من أن  ع مر بن الخطاب قال للن بي حلى الله  عليِ  وسلَّم لم ــا »  .91

حلى بطهارة ٍ واحدة ٍ، فجَمعَ بها بين الصَلواتِ عام الفتحِ، فقال ل  
ع مر: لقد حنعتَ اليوم شيئاً لم تكن تصنع  ، فقال الرَّسول: عمداً 

 «حنعت   يا عمر

881 

ا ما نَهيت كم عن  فاجتنبوه ، وما أمَرت ك م ب ، فأت وا من   ما استطعت م، فإنّ  »  .81
 «رة  مَسائلِهم واختلافِهم على أنبيائهِمأهلكَ الذينَ من قبَلك م، كَث

912 

 14 «مالكم خلعت م نعالك م»  .89
اجِعها ثُ  يَرككَها حتى تَطه ر، ثُ  إن شَاءَ أمسَكَ بعَد ، وإن شَاء»  .88  م ره  فلر 

، فتَِلكَ الع دَّة التيَّ أمَرَ الله  أن ي طَّلَّقَ لها الن س  «اء  طلََّقَ قبَل أن يَمسَّ
421 

، 419 «م ر وا أولادكَ م بالصلاةِ وهم أبناء  سَبعِ سنينَ »  .84
411 ،412 

، قد فرضَ الله عليكم الحج  فب جوا»  .83 لٌ منهم: ، فقال رج«يا أيُّها الناس 
أكلَّ عام ٍ يا رسولَ الله؟، فسَكتَ حتى قالها ثلاثاً، فقالَ الن بيُّ علي  

 «لو قلت  نعم لوجَبت، ولما استطعت م»السَّلام: 

882 



 الخاتمةُ

 سُالمصطلحاتُالأصوليةفهرُ

ُالصفحةُالم صطلحُالأصوليُالرقم
 921 الإباحة  .9
 919 الإمعاع  .8
 19 الإرادة  .4
 39 الأشاعرة  .3
 92 الاشركاك  .9
 93 الاشركاكِ الل فظي   .9
 923 الاشركاكِ المــعنوي    .1
 994 الاط راد  .2
 831 الاعتقاد  .1

 894 الامتثال  .91
 849 البِدَاءٌ   .99
 429 التَّأسِيس  .98
 429 التَّأكيدِ   .94
 991 الت بادر  .93
 814 الت بريم  .99
 431 الت خير  .99
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 819 التنزي   .91
 92 الحقيقة  .81
 923 الشتيعة  .89
 912 الطلب  .88
 991 الظ اهر  .84
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 481 العارض  .83
 13 العرف  .89
 831 العزم  .89
 481 العِل ة  .81
 839 الفور  .82
 449 الكراهة  .81
 29 الكلام الل ساني  .41
 21 الكلام الن فسي  .49
 429 المانع  .48
 893 الماهية  .44
 99 الــم تواطئٌ   .43
 92 المجاز  .49
 929 المــــ ــجمل  .49
 992 المــبكم  .41
 891 المـــ ــطلق  .42
 39 المعتزلة  .41
 919 النَّدب  .31
 993 الواجب  .39
 499 الواجب المــخر    .38
 419 الواجب المـــ ــعينَّ   .34
 419 الواجِب المـــ ــوسَّع  .33
 992 الوضع  .39
 981 الوقف  .39
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 مُلهاترجَُفهرسُالأعلَمُالمُ 

 الرقم اسمُالشهرة الاسمُالكامل الصفحة
  .9 الأبياري عَلي  بن إسْماَعِيل بن عَلي  بن عطية أبَ و الَحسَن 11
  .8 أحمد ابن حنبل لذهلياأحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشتيباني  913
  .4 الأرموي محمد بن عبد الرحيم أبو عبد الله حفيُّ الدين 914
  .3 الأسركاباذي مح َم د بن الحسن الرضي الأسركاباذي 48
  .9 الأسمندي مح َم د بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن بن حمزة 34
  .9 الأشعري علي بن إسماعيل بن إسباق أبو الحسن 984
  .1 أبي الإحبع ابن العظيم بن عبد الواحد بن ظافرعبد  829
  .2 الآمدي علي بن مح َم د بن سالم أبو الحسن سيف الدين 99
مد أمين بن مَحمود البخاري 899   .1 أمر بادشاه مح 
  .91 الأنباري محمد بن القاسم بن محمد بن بشتار أبو بكر 811
  .99 أوستِين جون لانجشتو "جي  إل" أوستن 399
  .98 الباجي خلف بن سعد أبو الوليد الباجيس ليمان بن  34
  .94 الباقلاني مح َم د أبو بكر بن الط يب بن مح َم د بن جعفر 83
  .93 البراء بن عازب ٍ  البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري أبو عِمارة 441
  .99 ابن ب رهان البَغدادي أحمد بن علي أبو الفتح بن برهان 914
  .99 البزدو ي وسىعبد الكريم بن معلي بن مح َم د بن الحسين بن  98
  .91 البسيوني البيباني مح َم د علي البسي وني البيباني 41
  .92 بشتر بن المــعتمر بِشتر بن المــعتمر الهلال البغدادي 811
  .91 ب طرس الب ستاني بطرس بن بولس بن عبد الله البستاني 88
  .81 أبا ب طين عبد الله بن عبد الرحمن أباَ ب طين 12
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  .89 البن اء ابن بن محمد بن عثمان الأزدي العدديأحمد  829
  .88 البنَاني عبد الرحمن بن جاد الله 413
  .84 البَهاريُّ  محب الله بن عبد الشتكور الهندي 892
  .83 البيضاوي عبد الله بن ع مر بن مح َم د بن علي 992
  .89 بي   ابن بن بي   الشتيخ المــبفوظ عبد الله بن 12
  .89 البَيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر بن علي 929
د مد بن مح َم  مح َم د بن علي ابن القاضي مح َم د حا 84

 حابر
  .81 التَهانوي

أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس لام بن عبد الله بن  21
 أبي القاسم الخضر أبو العباس تقي الد ين بن تيمية

  .82 تيمي ة ابن

  .81 الجاحظ عمرو بن حثر بن محبوب الكناني 819
مد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي 918   .41 الجبائي مح 
  .49 الج بائي محمد بن عبد الوهاب الجب ائيعبد الس لام بن  911
  .48 الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 419
  .44 الج رجَاني علي بن مح َم د بن علي المــعروف بالشت ريف الجرجاني 84
  .43 الَجص اص أحمد بن علي أبو بكر الجصاص الرازي 33
مد الأمين بن أحمد زيدان بن محمد 399 بيب  بن المختار  مح 

 بن سيد الأمين بن المــختار بن أحمد
  .49 الَجكني

  .49 معال الد ين المــقدسي أحمد بن حسن بن أحمد ابن عبد الهادي 348
  .41 الجوهري إسماعيل بن حماد الجوهري 88
  .42 الج ويني عبد المــلك بن عبد الله بن يوسف بن مح َم د 83
مد بن حسين بن حسن 481   .41 الجيزاني مح 
  .31 ابن الحاجب ع ثمان بن عمر بن أبي بكر أبو عمرو معال الد ين  48
  .39 ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 944

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8
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  .38 أبو الحسين البَصري مح َم د بن علي بن الطيب، أبو الحسين 39
  .34 الخب ازي عمر بن مح َم د بن عمر 999
  .33 الخطيب  البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر 941
  .39 الد بوسي الله بن عمر بن عيسى عبد 889
مد بن علي بن وهب بن مطيع أبو الفتح 414   .39 ابن دقيق العيد مح 
  .31 الدمشتقي محمد أمين بن محمد بن علي سويد 341
مد بن عبد الكريم أبو القاسم 319   .32 الرَّافِعِي القزويني عبد الكريم بن مح 
مد بن أحمد بن رشد القرطبي 839 مد بن أحمد بن مح    .31 ابن رشد الحفيد مح 
  .91 رشيق المالكي ابن الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلبي 482
  .99 الزركشتي مح َم د بن بهادر بن عبد الله 89
  .98 ابن الساعاتي أحمد بن علي بن أغلب مظفر الدين 433
  .94 السُّبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 91
  .93 الس راجابن  مح َم د بن السري بن سهل 41
مد علي أبو الحسن السراج 49   .99 الس راج مح 
  .99 الس راج الَأرموي محمود بن أبي بكر بن أحمد أبو الثناء سراج الدين 991
مد بن أحمد أبو بكر بن سهل 19   .91 السَّرخسي مح 
  .92 السَّكاكي يوسف بن أبي بكر بن مح َم د بن علي 41
مد بن عبد العزيز 419   .91 السَلمجاني أبو محمد القاسم بن مح 
  .91 السَّمرقندي مح َم د بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الد ين 999
  .99 السَّمعاني منصور بن مح َم د بن عبد الجب ار بن أحمد 981
  .98 الس يوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن مح َم د ابن سابق الد ين 94
  .94 الشت اشي إسباق بن إبراهيم أبو يعقوب الخراساني 891
مد اللخمي 419   .93 الشت اطبي إبراهيم بن موسى بن مح 
مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 819   .99 الشتافعي مح 
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  .99 الشت ثري سعد بن ناحر بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز  22
  .91 الشتريف الت لمساني مح َم د بن أحمد بن علي الِإدْريِسي الحسني أبو عبد الله 94
  .92 الشت ماخي بن عبد الواحدأحمد بن سعيد  93
مد المــختار بن عبد القادر 21 مد الأمين بن مح    .91 الشت نقيطي مح 
  .11 الشت وكاني مح َم د بن علي بن مح َم د بن عبد الله 999
  .19 الشترازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفروزلبادي 39
  .18 حدر  الشتريعة ع بيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد 818
الد ين عبد المــؤمن بن الخطيب كمال الد ين أبي حفي  818

مد عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مَسعود  مح 
  .14 حفي الد ين البغدادي

  .13 الصنعاني محمد بن إسماعيل بن حلاح بن محمد الحسني 914
  .19 الصَّيمَري الحسين بن علي بن مح َم د بن جعفر أبو عبد الله 99
  .19 الطُّوسي الحسن أبو جعفر نصر الد ينمح َم د بن مح َم د بن  29
  .11 الطُّوفي س ليمان بن عبد القوي بن الكريم الطُّوفي الصرحري 82
  .12 ابن عاحم مح َم د بن مح َم د بن مح َم د أبو بكر بن عاحم 81
  .11 عبد الله الص يمري   عبد الله بن علي بن إسباق أبو محمد 943
  .21 الع ثيمين د الرَّحْمنس لَيْمَان بن عبمح َم د بن حَالِح بن مح َمَّد بن  942
  .29 ابن العربي المــعافري مح َم د بن عبد الله بن مح َم د أبو بكر 39
  .28 العز بن عبد الس لام عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 413
  .24 العطَّار حسن بن محمد بن محمود 413
  .23 ابن عقيل البغدادي عقيلعلي بن عقيل بن مح َم د أبو الوفاء بن  93
  .29 العلوي يي بن حمزة بن علي بن إبراهيم 41
  .29 الغزال مح َم د بن مح َم د بن مح َم د أبو حامد 31
  .21 ابن فارس أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي 41
مد بن عمر بن الحسن بن الحسين أبو عبد الله  849   .22 الفَخْر الرَّازيِ مح 
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  .21 الفَراهيدي أحمد بن عمرو بن تميمالخليل بن  41
مد شمس الدين 819 مد بن حمزة بن مح    .11 الفناري مح 
  .19 الفَروزابادي مح َم د بن يعقوب بن مح َم د بن إبراهيم بن عمر 88
مد الجلال 43 مد بن زين الد ين مح    .18 ابن قاسم المــالكي عبد الرحمن بن مح 
  .14 ابن قاضي الجبلِ  قدامةأحمد بن الحسن بن عبد الله ابن  441
  .13 القاضي عبد  الجبارِ  عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني 499
  .19 ابن ق دامة عبد الله بن مح َم د بن قدامة 89
  .19 القرافي أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العب اس 19
  .11 القزويني مح َم د بن عبد الرحمان بن عمر 42
  .12 ابن الق شتري الكريم بن هوازنعبد الرحيم بن عبد  441
  .11 ابن القصار علي بن عمر بن أحمد البغدادي المــالكي 891
  .911 ابن ق طْل وب ـغَا قاسم بن قطلوبغا زين الد ين أبو العدل السودوني 319
مد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله شمس الدين 933   .919 ابن القي م الجوزية مح 
  .918 الكَرخي   عبيد الله بن الحسين 891
  .914 الكـفََـــوي أيوب بن موسى الحسيني 891
  .913 الكلوذاني محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب 981
مد بن عباس أبو الحسن علاء الد ين 319   .919 اللَّبام ابن علي بن مح 
  .919 المــاتريدي مح َم د بن مح َم د بن محمود أبو منصور 99
  .911 المــازري بن عمر الحافظ أبو عبد الله مح َم د بن علي 991
  .912 مالك بن أنس مالك بن أنس بن مالك الأحببي الحمري 884
مد فاضل بن محمد الأمين 388   .911 ابن مامين مح 
  .991 المــاوردي علي بن مح َم د بن حبيب أبو الحسن 89
ي وسف معال الد ين بن حَسن بن أحمد بن عبد  913

 الهادي
  .999 ابن الم ــبرد
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  .998 المــ ـــــبر د عبد الأكبر الثمال الأزديمح َم د بن يزيد بن  49
  .994 مَحم ود العالم محمود العالم المــنزل 42
  .993 المــرداوي علي بن س ليمان بن أحمد 441
  .999 م صطفى الزرقاء مصطفى أحمد الزرقاء 819
مد رمضان المــظفر 93   .999 المــظفر مح 
  .991 م فلح المــقدسيابن  لد ينامح َم د بن م فلح بن مح َم د أبو عبد الله شمس  984
مد بن المــطهر الحلي 899   .992 في وس أبو منصور بن الحسن بن ي وسف بن علي بن مح 
  .991 ابن مَنظور مح َم د بن مكرم بن علي 21
  .981 ابن الن جَّار مح َم د بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي 89
يم الحنفي زين الدين بن إبراهيم بن محمد 331   .989 ابن نج 
  .988 الن سفي مح َم د بن مح َم د أبو الفضل برهان الدين 889
مد الن ملة 11   .984 النَّملة عبد الكريم بن علي بن مح 
  .983 الوزير أحمد بن محمد بن علي الوزير الحسني 913
  .989 وهبة الزُّحيلي وهبة بن مصطفى الزحيلي 819
  .989 الفراءأبو يعلي  هو مح َم د بن الحسين بن مح َم د بن خلف بن الفَرَّاء 33
يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن  411

 علي
  .981 ابن يعيش
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 خط طاتفهرسُالأشكالُوالمُ 

 
 
 
 
 

ُالصفحةُعنوانُالش كلُالرقم
ط طٌ ي وض ح  أقطاب العمليةِ الت واحليةِ في المــنهجِ الت داولَِ   .9  399 مُ 
طَّطٌ ي وض حٌ القيودَ والضوابطَ المــشتكلةَ   .8 يةِ عند لدلالةِ الت كليفِ الحقيقمُ 

 الأحوليين
398 

طَّطٌ ي وضحٌ العناحرَ الت داوليةَ المــشتكلةَ لدلالةِ الأمرِ والن هيِ عندَ الأحوليينَ   .4  394 مُ 
ي وض ح  م ستوياتِ الفعلِ الكلامِي  في الدَّرسِ الت داول    .3 ط ط ٌ  391 مُ 
ط طٌ ي وض ح  خطواتِ ومراحلِ إنجازِ الفعلِ الكلامِيَّ الكاملِ   .9  311 مُ 
ط طٌ ي وض ح  تَفريعاتِ الفعلِ الكلامِي  الكاملِ عندَ الت داوليينَ   .9  319 مُ 
 318 مُ َطَّطٌ ي وض ح  تداوليةَ الأفعالِ الكلاميةِ التَّكليفيةِ عند الأحوليينَ   .1
طَّطٌ ي وض ح  فروع   .2  319 الفعلِ الكلامِي  عندَ مَسعود حَبراويمُ 
طَّطٌ ي وض ح  تفريعاتِ الفعلِ الكلامِي عند مَسعود حبراوي  .1  319 مُ 

ستدعى بالقول عند الأحوليين  .91
 
طَّطٌ ي وض ح  حقيقة الفعلِ الم  311 مُ 

طَّط ي وض ح  الفِعليِن المـتضمَّنيِن في القولِ عند الأحوليينَ   .99  912 مُ 
ط ط ي وضح  حقيقةَ الفعلِ الم ــستلزمِ بالقولِ عند الأحوليينَ   .98  991 مُ 
 998 مُ َطَّطٌ ي وض ح  الأفعالَ الكلاميةِ التَّكليفيةِ عند الأحوليينَ   .94
 919 مُ َطَّطٌ ي وض حِ طبيعةَ الفعلِ الكلامِي  وتفريعات  عندَ المــعتزلة  .93



ُالفهارسُالعامةُ

931 
 

 المَصادرُوالمَراجعُقائمة
 القرلن الكريم )برواية ورش(. .9
 الكتب.ُ/أولاًُ -
قيق: الفروزابادي، الت بصرة في أحول الفق ، تحَ إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي  .8

 م.9121، دار الفكر، دمشتق، سورية، 19محمد حسن هنيتو، ط 
ي ول الفق اللُّمع في أح الفروزابادي، إبراهيم بن علي أبو إسباق الشترازي .4 ، تحقيق: مح 

، دار ابن كثر للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، 19الد ين ديب ميستو ويوسف علي بديوي، ط 
 م.9119هـ / 9399لبنان، 

قيق: عبد شرح الل مع، تحإبراهيم بن علي بن ي وسف أبو إسباق الشترازي الفروزابادي،  .3
 م.9122ه/9312ي، بروت لبنان، ، دار الغرب الإسلام19، ط 19المجيد تركي، الجزء 

مد الفائز، الإثبات بالقرائن في الفق  الإسلامي، ط  .9 ، المكتب الإسلامي، 18إبراهيم بن مح 
 م.9124ه/ 9314بروت، لبنان، 

مد أبو إسباق الشت اطبي الل خمي، الموافقات، تعليق: أبو عبيدة  .9 إبراهيم بن م وسى بن مح 
، دار ابن عفان، المملكة العربية الس عودية، 19ط  ،14مشتهور بن حسن لل سَلمان، الجزء 

 م.9111هـ/9391
أبو بكر بن العربي المعافري المالكي، المحصول في أحول الفق ، تعليق: سعيد عبد الل طيف  .1

 م.9111هـ/  9381، دار البيادق، عمان، الأردن، 19فودة، ط 
لمملكة المغربية، نا(، ا-، )د19أحمد الحبابي، أحول الفق  قواعد وتطبيقات، ط  .2
 م.8111
أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبديع والبيان، تَدقيق: ي وسف الص ميلي، ط  .1

 ، المكتبة العصرية، بروت، لبنان، )د ــــ ت(.19
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أحمد بن أبي سعيد ملاجيون الحنفي، نور الأنوار في شرح المنار، تحقيق: حافظ ثناء الله  .91
ط(، مركز الإمام البخاري للركاث والت بقيق، الجامعة الإسلامية حادق لباد، -)د، 19الزاهدي، الجزء 

 م.9112ه/ 9391باكستان، 
أحمد بن أبي سهل أبو بكر السَّرخسي، أحول السَّرخسي، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني،  .99

 م.9114هـ/ 9393، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 19الجزء 
عبد الرحمان شهاب الد ين أبو العب اس الصنهاجي المصري القرافي،  أحمد بن إدريس بن .98

مد معوض، ط  ، 19نفائس الأحول في شرح المحصول، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي مح 
 م.9119ه/9399مكتبة نزار م صطفى الباز، دمشتق، سورية، 

 اختصار ول فيأحمد بن إدريس شهاب الد ين أبو العباس القرافي، شرح تنَقيح الف ص .94
 المحصول في الأحول، )د ـــــ ط(، دار الفكر للطباعة والن شتر والت وزيع، بروت، لبنان، )د ـــــــ ت(.

أحمد بن إدريس شهاب الد ين القرافي، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، تحقيق: أحمد  .93
 م.9111ه/9381، دار الكتب، مصر، 19، ط 18الختم عبد الله، الجزء 

بن زكريا أبو الحسين بن فارس، الص احبي في فق  اللغة العربية ومَسائلها وسنن العرب  أحمد .99
 م.9111هـ/9392، دار الكتاب العلمية، بروت، لبنان، 19في كلامها، تعليق: أحمد بسج، ط 

أحمد بن سعيد عبد الواحد أبو العبَّاس الشتماخي، مُتصر العدل والإنصاف، )د ـــ ط(،  .99
 م.9123هـ /9313لقومي والثقافة، سلطنة عمان، وزارة الركاث ا

أحمد بن عبد الرحيم الحافظ ول الدين أبو زرعة القرافي، الغيث الهامع شرح معع الجوامع،  .91
 م.8113ه/ 9389، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19تحقيق: محمد تامر حجازي، ط 

د الحميد الأحول، تحقيق: عبأحمد بن علي أبو الفتح بن برهان البغدادي، الوحول إلى  .92
ه/ 9314، )د ــــ ط(، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية الس عودية، 19علي أبو زنيد، الجزء 

 م.9124
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أحمد بن علي الرازي الجصاص، أحول الفق  المسمى بالفصول في الأحول، تحقيق: عجيل  .91
هـ/ 9393لإسلامية، الكويت، ، وزارة الأوقاف والشتؤون ا18، ط 18جاسم النَّشتمي، الجزء 

 م.9113
أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، الفقي  والمتفق ، تحقيق: عادل بن  .81

، دار ابن الجوزي للنشتر والت وزيع، المملكة العربية السعودية، 19، ط 19يوسف الغزازي، الجزء 
 م.9119هـ/ 9391

اس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد أحمد بن فارس أبو الحسن بن زكريا، م عجم مَقي .89
 .9111هـ /941ط(، دار الفكر، دمشتق، سورية، -هارون، )د
مد بن أبي بكر شمس الد ين أبو العب اس بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء  .88 أحمد بن مح 

 ت(.-ط(، دار حادر، بروت، لبنان، )د-أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عب اس، )د
مد بن إسبا .84 ق نظ ام الد ين أبو علي الشت اشي، أحول الشت اشي، ضبط أحمد بن مح 

مد الخليلي، ط   م.8114ه/9383 ، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان،19وتصبيح: عبد الله مح 
مد بن علي الوزير، المصفَّى في أحول الفق ، ط  .83 ، دار الفكر المعاحر، 19أحمد بن مح 

 م.9119هـ/ 9391بروت، لبنان، 
، مؤسسة 19ن عوض العَبادي، هداية الوحول في علم الأحول، ط أحمد بن محمد ب .89

 م.9114ه/ 9394الريان للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 
     أحمد خلوحي ومصطفى درويش، كشتف الأسرار عن أحول فخر الإسلام البزدوي،  .89

 ه.9491ب(، -ط(، دار سعادت، )د-)د
ة، علماء أحول الفق ، )د ـــ ط(، دار المعرفة الجامعي أحمد عبد الغفار، التَّصور الل غوي عند .81

 م.9119الإسكندرية، مصر، 
، عالم الكتب، القاهرة، معهورية مصر العربية، 19أحمد مُتار عمر، علم الدلالة، ط  .82

 م.9112
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، وزارة التعليم العال والببث 18أحمد مَطلوب وحسن البصر، البلاغة والت طبيق، ط  .81
 م.9111هـ/ 9381 عراق،العلمي، معهورية ال

،                  18إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤلفين ولثار المصنفين، الجزء  .41
 م.9199)د ــــ ط(، دار إحياء الركاث العربي، بروت، لبنان، 

إسماعيل بن حماد الجوهري، الص باح تاج اللغة وحباح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور  .49
 م.9111، دار العلم للملايين، بروت، لبنان، 13عط ار، ط 
أشرف بن محمود بن عقلة أبو قدامة الكناني، الأدلة الاستئناسية عند الأحوليين، ط  .48

 م.8119هـ/ 9389، دار النفائس، عمان، الأردن، 19
ابن أبي الإحبع المصري، تحرير التببر في حناعة الشتعر والنثر وبيان إعجاز القرلن،  .44

ط(، المجلس الأعلى للشتؤون الإسلامية، الجمهورية العربية المتبدة، -تَحقيق: حنفي مح َم د شرف، )د
 ت(.-)د

لن روبول وجاك م وشلار، الت داولية اليوم، علم جديد في التواحل، ترمعة: سيف الدين  .43
 م.8114، دار الطليعة للطباعة والنشتر، بروت، لبنان، 19دغفوس ومحمد الشتيباني، ط 

وستين، نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ن نجز الأشياء بالكلام، ترمعة: عبد القادر أ .49
 م.9119ط(، دار إفريقيا الشترق، المغرب، -قينيني، )د
، مؤسسة الرسالة، بروت، 18أيوب بن موسى أبو البقاء الحسيني الكفوي، الك ليَات، ط  .49

 م.9112ه/9391لبنان، 
، مطبعة الت قدم 19نيع في علم المعاني والبيان والبديع، ط البَسيوني البياني، ح سن الصَّ  .41

 .92هـ، ص9488العلمية، مصر، 
يط المحيط، طبعة جديدة، مطابع تيبو .42 ، مكتبة لبنان، بورس -بطرس المعلم البستاني، مح 

 م.9121بروت، لبنان، 
شقرون،  نابن البن اء المراكشتي العددي، الروض المريع في حناعة البديع، تحقيق: رضوان ب .41

 م.9129ط(، المملكة المغربية، -)د
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البناني، حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد المحلي على متن معع الجوامع  .31
 م.9128ه/ 9318ط(، دار الفكر، دمشتق، سورية، -، )د19للإمام تاج الدين السبكي، الجزء 

حكام، تحقيق: أحمد بن دقيق العيد، إحكام الأحكام في شرح عمدة الأتقي الد ين  .39
 هـ.9311، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية الس عودية، 02، ط 02شاكر، الجزء 

، دار رياني، 13ج رجي شاهين عطي ة، س ل م الل سان في الص رف والن بو والبيان، ط  .38
 ت(.-بروت، لبنان، )د

، )د ــــــ ط(، دار الكتب 18جلال الد ين الس يوطي، الأشباه والنظائر في الن بو، الجزء  .34
 العلمية، بروت، لبنان، )د ــــــ ت(.

جلال الد ين الس يوطي، شرح الكوكب الس اطع نظم معع الجوامع، تحقيق: محمد إبراهيم  .33
 م.8111هـ/ 9381)د ـــ ط(، مكتبة الإيمان، المنصورة، مصر،  ،19الجزء الحفناوي، 
أبي بكر ابن الحاجب المقري، م نتهى الوحول معال الد ين أبو عمر وعثمان بن عمر بن  .39

 هـ.9489، مَطبعة الس عادة، مصر، 19والأمل في علمي الأحول والجدل، ط 
رم أبو الفضل بن منظور، لسان العرب، تصبيح: أمين محمد عبد كمعال الد ين بن مَ  .39

وت، عربي، بر ، دار إحياء الركاث العربي، مؤسسة التاريخ ال14الوهاب ومحمد الصادق لعبيدي، ط 
 م.9111هـ/9391لبنان، 

الحافظ أبو شامة المقدسي، المحقَّق من علم الأحول فيما يتعلق بأفعال الرسول حلى الله  .31
، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية 19علي  وسلم، تحقيق: مَحمود حالح جابر، ط 

 م.8199ه/ 9348السعودية، 
ذ في أحول الفق  وهو الكتاب المسمى النُّبذة الكافية في أحكام ابن حزم الأندلسي، النب .32

ط(، مكتبة الكلي ات الأزهرية، القاهرة، مصر،  -أحول الد ين، تحقيق: أحمد حجازي الس قا، )د
 م.9129ه/ 9319

مد أحمد عبد  .31 ابن حزم الأندلسي، النبذة الكافية في أحكام أحول الد ين، تحقيق: مح 
 م.9129ه/ 9319لكتب العليمة، بروت، لبنان، ، دار ا19العزيز، ط 
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د دات الدلالة، مَدخل إلى تحليل الخطاب الن بوي  .91 حسام أحمد قاسم، تحويلات الطلب ومح 
 م.8111هـ/9382، دار الأفاق العربية، القاهرة، مصر، 19الشتريف، ط 

، شركة 19 طالحسن بدر الد ين بن عبد الغني الحنبلي المقدسي، الت ذكرة في أحول الفق ،  .99
 م.8199هـ/ 9348أبناء شريف الأنصاري للنشتر والتوزيع، المكتبة العصرية، بروت، لبنان، 

حسن بن عثمان بن حسين المفتي، خلاحة المعاني، تحقيق: عبد القادر حسين، )د ـــ  .98
 ط(، الناشرون العرب، الرياض، المملكة العربة الس عودية، )د ـــ ت(.

، )د ـــ 19العط ار، حاشية العطار على معع الجوامع، الجزء حسن بن محمد بن محمود  .94
 ط(، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، )د ـــ ت(.

الحسن بن ي وسف معال الد ين أبو منصور، مَبادئ الوحول إلى علم الأحول، تحقيق:  .93
مد علي البقال، ط   م.9129هـ/ 9319، دار الأضواء، بروت، لبنان، 18عبد الحسين مح 

ط(، شركت حبافية عثمانية مديري الحاج -حسن جلي الفناري، حاشية المطول، )د .99
 ت(.-ب(، )د-أحمد خلوحي، )د

الحسين بن رشيق المالكي، لباب المحصول في علم الأحول، تحقيق: محمد غزال عمر  .99
، دار الببوث للدراسات الإسلامية وإحياء الركاث، الإمارات العربية 19، ط 18جابي، الجزء 

 م.8119هـ/9388ت بدة، الم
الحسين بن علي الص يمري، مسائل الخلاف في أحول الفق ، تحقيق: عبد الواحد جداني،  .91

 -UNIVERSITE DE PROVENCE _AIXط(، جامعة:-، )د18الجزء 
MARSEILLE 1 ،9119.م 

حسين بن علي بن طلبة أبو علي الرجاجي الشتوشاوي، رفع الن قاب عن تنقيح الشت هاب،  .92
، مكتبة الر شد للن شتر والتوزيع، الرياض، المملكة 19، ط 18د بن محمد السراح، المجلد تحقيق: أحم

 م.8113هـ/ 9389العربية الس عودية، 
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حسين بن علي حسام الدين بن حج اج الس غ ناقي، الكافي شرح البزدوي، تحقيق: فخر  .91
العربية المتبدة،  ، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة19، ط 19الدين سيد محمد قانت، الجزء 

 م.8119ه/ 9388
، دار الروضة للنشتر والتوزيع، مصر، 19خالد رمضان حسن، معجم أحول الفق ، ط  .91

 م.9112
الخطيب البغدادي، حبيح الفقي  والمتفق  ، تعليق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف  .99

 م.9111هـ/9392، دار الوطن، الرياض، المملكة العربية الس عودية، 19الغزازي، ط 
الخلَيل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العَين م رتباً على حروف المعجم، تحقيق: عبد الحميد  .98

 م.8114هـ/ 9383، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19هنداوي، ط 
مد بن علي بن فارس الزركلي الدمشتقي، الأعلام، دار العلم خر الد   .94 ين بن مَحمود بن مح 

 م. 8118ان، ، بروت، لبن99للملايين، ط 
، دار المحبة، دمشتق، سورية، 19رافع بن ط  الرفاعي العاني، الأمر عند الأحوليين، ط  .93

 م.8111م/ 8119
رضي الد ين الأسركاباذي، شرح الر ضي على الكافية، تعليق: ي وسف حَسن ع مر، الجزء  .99

 م.9119، مَنشتورات جامعة قازيونس، بنغازي، 18، ط 13
، مكتبة 19، ط18بات أحول الفق  عند المسلمين، الجزء رفيق العجم، موسوعة م صطل .99

 م.9112لبنان ناشرون، بروت، لبنان، 
، دار 19زكريا بن غ لام قادر الباكستاني، من أحول الفق  على منهج أهل الحديث، ط  .91

 م.8118هـ/ 9384الخراز، جد ة، المملكة العربية السعودية، 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم الحنفي، فتح الغفار بشترح المنار المعروف بمشتكاة  .92

 م. 8119ه/ 9388، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19الأنوار في أحول المنار، ط 
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تصر المنار المسمى خلاحة الأفكار شرح  .91 زين الد ين قاسم ابن ق طْل وب ـغَا الحنفي، شرح مُ 
تصر المن ه/ 9394، دار ابن كثر، دمشتق، سورية، 19ار، تحقيق: زهر بن ناحر الناحر، ط مُ 
 م.9114

لشت باب، ط(، مكتبة ا-ستيفن أولمان، دور الكلمة في الل غة، ترمعة: كمال محمد بشتر، )د .11
 ت(.-مصر، )د
سراج الد ين بن أبي بكر الأرموي، التبصيل من المحصول، تحقيق: عبد الحميد علي أبو  .19

 م.9122هـ/ 9312، مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، 19، ط19الجزء زنيد، 
، دار  19سَعد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثري، شرح الأحول من علم الأحول، ط  .18

 م.8111هـ /9341كنوز إشبيليا، الرياض، المملكة العربية الس عودية، 
 الحسين علي بيسعد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثري، شرح المختصر في أحول الفق  لأ .14

، دار كنوز إشبيليا، الرياض، المملكة 19بن محمد بن علي البعلي الحنبلي المعروف بابن اللبام، ط 
 م.8111هـ/ 9382العربية السعودية، 

سعد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثري، شرح رسالة في أحول الفق  للبسن بن شهاب  .13
 م.8111ه/9382ة العربية السعودية، ، دار كنوز إشبيليا، الرياض، المملك19العكبري، ط
سعد بن ناحر بن عبد العزيز الشتثري، شرح كتاب قواعد الأحول ومَقاعد الفصول   .19

، دار كنوز اشبيليا، الرياض، المملكة 19للعلامة حفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي، ط 
 م.8119هـ /9381العربية الس عودية، 

، مؤسسة الرسالة، 19اسية في الببث العلمي، ط سعيد إسماعيل حيني، قواعد أس .19
 م.9113ه/ 9399بروت، لبنان، 

س ليمان أبو داود السَجستاني، س نن أبي داوود، تعليق: مح َمد ناحر الد ين الألباني، ط  .11
 .ت(-، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية الس عودية، )د19

س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي الأندلسي، الإشارة في معرفة الأحول والوجازة في  .12
 ، )د ـــــ ت(.بروت، لبنان دار البشتائر الإسلامية،)د ــــ ط(، معنَّ الد ليل، تحقيق: محمد علي فركوس، 
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إحكام الفصول في أحكام الأحول، تحقيق: عبد س ليمان بن خلف أبو الوليد الباجي،  .11
 م.9119ه/ 9399، دار الغرب الإسلامي، بروت، لبنان، 18، ط 19يد تركي، المجلد المج

س ليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أبو الوليد الذهبي المالكي الباجي، الإشارة في أحول  .21
 م. 8114هـ/ 9383، بروت، لبنان، 19الفق ، دار الكتب العلمية، ط 

، مكتبة 18 لحنبلي، الب لب ل في أحول الفق ، طس ليمان بن عبد القوي الطُّوفي الصرحري ا .29
ملكة العربية الس عودية، 

َ
 هـ.9391الإمام الشتافعي، الرياض، الم

تص .28 ر س ليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد نجم الد ين أبو الر بيع الطُّوفي، شرح مُ 
بسن الركُّكي، الجزء 

 
م ؤسسة الر سالة للطباعة والنشتر  ،19، ط 19الر وضة، تحقيق: عبد الله بن عبد الم

 م.9121هـ/ 9311والتوزيع، بروت، لبنان، 
سيدي حسن بن الحاج عمر بن عبد الله السيناوني، الأحل الجامع لإيضاح الدُّرر المنظومة  .24

 ت(. –ط(، مطبعة النهضة، تونس، )د  –، )د 19في سلك معع الجوامع، الجزء 
تغي الشتنقيطي، متن المنظومة المسمَّاة مراقي السعود لمبسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم  .23

مد  مد ولد سيدي ولد حبيب الشتنقيطي ومح  الرقي والصعود في أحول الفق ، مراجعة وتصبيح: مح 
مد الخضر القاضي، ط  ، دار المنارة للنشتر والتوزيع، جدة، المملكة العربية الس عودية، 18محمود مح 

 م.8112ه/ 9381
، دار المريخ للنشتر، الرياض، 19اعيل، أحول الفق  تاريخ  ورجال ، ط شعبان محمد إسم .29

 م.9129هـ/ 9319المملكة العربية السعودية، 
، دار الفكر 19حاحب أبو جناح، دراسات في نظرية النبو العربي وتطبيقاتِا، ط  .29

 م.9112ه/ 9391للطباعة والنشتر والتوزيع، عمان، الأردن، 
عد بن سالم الس ويح، نهاية الوحول إلى دراية الأحول حالح بن سليمان الي وسف وس .21

، المكتبة التجارية، مكة 19، ط 14للشتيخ حفي الد ين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، المجلد 
 م.9119ه/ 9399المكرمة، المملكة العربية الس عودية، 
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، دار 18ط  مية،حالح بن غانم السَدلان، القرائن ودورها في الإثبات في الشتريعة الإسلا .22
 ه.9392بلَنسية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

تصر  .21 حد يق بن حسن أبو الطيب القن وجي البخاري، تحصيل المأمول من علم الأحول مُ 
ه/ 9383، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19علم الأحول، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، ط 

 م.8114
ط(، دار -، )د19قواعد أحول الفق  وتطبيقاتِا، الجزء حفوان بن عدنان داوودي،  .11

 ت(.-العاحمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، )د
ط  بن أحمد بن محمد بن قاسم الكوراني، شرح مُتصر المنار في أحول الفق ، تحقيق:  .19

 ت(.-ط(، دار السلامة للطباعة والنشتر والتوزيع والركمعة، مصر، )د-شعبان محمد إسماعيل، )د
، مَطبعة 19، ط 19الطُّوسي، عد ة الأحول، تَحقيق: مح َم د رضا الأنصاري القمي، الجزء  .18

 ه.9391ستارة، قم، إيران، 
اف ط(، وزارة الأوق-عبد الحميد العَلمي، منهج الد رس الدلال عند الإمام الشت اطبي، )د .14

 م.8119ه/9388والشت ؤون الإسلامية، المملكة المغربية، 
بن إبراهيم تاج الد ين الفزاري المعروف بابن الفركاح الشتافعي، شرح الورقات  عبد الرحمان .13

بنان، ط(، دار البشتائر الإسلامية، بروت، ل-لإمام الحرمين الجويني، تحقيق: سارة شافي الهاجري، )د
 ت(.-)د

عبد الرحمان بن أحمد عضد الملَِّة والد ين الإيجي، شرح مُتصر المنتهى الأحول: ضبط:  .19
 م.8111هـ /9389، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19دي نصيف وطارق ييى،، ط فا

عبد الرحمان بن شهاب الدين أبو الفرج زين الدين البغدادي الدمشتقي الشتهر بابن  .19
رجب، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تحقيق: شعيب الأرنووط 

 م.8119ه/9388الرسالة، بروت، لبنان،  ط(، مؤسسة-وإبراهيم باجس، )د
، 19أحول فق  الإمام مالك )أدلت  النقلية(، ط عبد الرحمان بن عبد الله الشت علان،  .11

مد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية،   .م8114هـ/ 9383جامعة الإمام مح 



ُالفهارسُالعامةُ

991 
 

تص .12 لى شرح ر حدق الأحول ععبد الرحمان بن عطاء الله، حاشية تَسهيل الوحول في مُ 
 ه.9498ط(، مطبعة دومبراوسكي، قزان، -مُتصر المنار المسمى بزبدة الأسرار، )د

مد بن قاسم المالكي النبوي، شرح كتاب الح دود للأ ب دي،  .11 مد بن مح  عبد الرحمان بن مح 
هـ/ 9394تحقيق: المتولى بن رمضان الد مري، )د ــــ ط(، وكالة الشتروق للطباعة والنشتر، مصر، 

 م.9114
، 19عبد الرحمان بن ناحر الس عدي، رسالة لطيفة جامعة في أحول الفق  المهمة، ط  .911

 م.9111ه/ 9392دار ابن حزم، بروت، لبنان، 
مد الآس نوي، الت مهيد في تخريج الفروع على  .919 عبد الرحيم بن الحسن معال الد ين أبو مح 

الرسالة للطباعة والنشتر والت وزيع، بروت، لبنان، ، مؤسسة 18الأحول، تحقيق: محمد حسن هيتو، ط 
 م.9129هـ/9319

عبد الرحيم بن الحسن معال الد ين الآسنوي الشت افعي، نهاية الس ول في شرح منهاج  .918
 هـ.9434، )د ـــــ ط(، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 18الأحول، الجزء 

، مكتبة الملك 19ت، ط عبد الس لام بن إبراهيم الحصين، إضاءات على مَتن الورقا .914
 هـ.9381فهد الوطنية، الرياض، المملكة العربية الس عودية، 

عبد الس لام بن عبد الله بن الخضر مُد الد ين أبو البركات وعبد الحليم بن عبد الس لام  .913
شهاب الد ين أبو المحاسن وأحمد بن عبد الحليم تقي الد ين أبو العباس لل تيمية، المسود ة في أحول 

هـ/ 9423ق ، تَحقيق: مح َم د محي الد ين عبد الحميد، )د ــ ط(، مَطبعة المدني، القاهرة، مصر، الف
 م.9193

، دار الفكر العربي، القاهرة، 14عبد العزيز عبده قلقيلة، البلاغة الاحطلاحية، ط  .919
 م.9118هـ/ 9398مصر، 

مد الأنصاري الل كنوي الس هال .919 مد بن نظام الد ين مح  الرحموت  وي، فواتحعبد العلي مح 
، دار الكتب 19، ط 19بشترح مسلم الث بوت، ضبط وتصبيح: عبد الله محمود محمد عمر، الجزء 

 م.8118هـ/9384العلمية، بروت، لبنان، 
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عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، دلالة السياق بين الركاث وعلم اللغة الحديث، دراسة  .911
(، دار الكتب، مصر، ط-كيبية في ضوء نظرية السياق، )دتحليلية للوظائف الصوتية والبنيوية والرك 

 م.9119
عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الد مشتقي الدُّومي، نزهة الخاطر العاطر شرح   .912

، دار الحديث للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، 19، ط 18كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، الجزء 
 م.9119هـ/9398لبنان، 

بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولبُّ لباب لسان العرب، تَحقيق: عبد  عبد القادر .911
مد هارون، الجزء   م.8111ه/ 9381، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، 18، ط 12السلام مح 

، مَكتبة الملك فهد 14عبد القادر شيبة الحمد، إمتاع العقول بروضة الأحول، ط  .991
 م.8193ه/ 9349دية، الوطنية، الر ياض، المملكة العربية السعو 

عبد القاهر بن عبد الرحمن بن مح َم د أبو بكر الجرجاني النبوي، دلائل الإعجاز،  .999
 ت(. –ط(، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، )د -تعليق: محمود مح َم د شاكر، )د

عبد الكريم بن علي بن محمد الن ملة، إتحاف ذوي البَصائر بشترح روضة الن اظر في  .998
، دار العاحمة للنشتر والت وزيع، 19، ط 19مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الجزء  أحول الفق  على

 م.9119هـ/ 9391الرياض، المملكة العربية السعودية، 
عبد الكريم بن علي بن محمد الن ملة، الجامع لمسائل أحول الفق  وتطبيقاتِا على  .994

هـ/ 9381ملكة العربية السعودية، ، مكتبة الرشد للنشتر والتوزيع، الرياض، الم19المذهب الراجح، ط 
 م.8111

عبد الكريم بن علي بن محمد الن ملة، الشت امل في حدود وتعريفات م صطلبات علم  .993
، مكتبة الرشد ناشرون، 19أحول الفق  وشرح حبيبها وبيان ضعيفها والفرق بين المتشتاب  منها، ط 

 م.8111هـ/ 9341الرياض، المملكة العربية الس عودية، 
مد الن ملة، المـ ــهذب في علم أحول الفق  المقارن، الجزء عبد الك .999 ، 14ريم بن علي بن مح 

 م.9111ه/9381، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية الس عودية، 19ط 
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، مكتبة 19عبد الكريم بن علي بن محمد الن ملة، الواجب الموسع عند الأحوليين، ط  .999
 م.9114هـ/ 9393ودية، الرشد، الرياض، المملكة العربية الس ع

عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي القزويني الشت افعي، العزيز شرح  .991
مد مَعوض وعادل أحمد الموجود، ط  ، دار الكتب 19الوجيز المعروف بالشت رح الكبر، تحقيق: علي مح 

 م.9111هـ/ 9391العلمية، بروت، لبنان، 
، مؤسسة قرطبة، مصر، 19في أحول الفق ، ط عبد الكريم زيدان، الوجيز  .992

 م.9119ه/9419
عبد اللطيف المولى ابن مالك، شرح مَنار الأنوار في أحول الفق ، )د ــــ ط(، دار  .991

 هـ.9412الكتب العلمية، بروت، لبنان، 
مد موفق الد ين بن قدامة المقدسي، رَوضة الن اظر وجنة المناظر  .981 عبد الله بن أحمد بن مح 

الفق  على مَذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد الكريم بن علي بن محمد الن ملة، الجزء  في أحول
 م.9114هـ/9394، مَكتبة الر شد للن شتر والت وزيع، الرياض، المملكة العربية الس عودية، 19، ط 19

عبد الله بن أحمد حافظ الد ين أبو البركات الن سفي، كشتف الأسرار شرح المصن ف  .989
 ت(. -ط(، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، )د -، )د19المنار، الجزء على 

عبد الله بن الشتيخ المحفوظ بن بي ، أمال الد لالات ومُال الاختلافات، )د ــــ ط(،  .988
 دار ابن حزم، بروت، لبنان، )د ــــــ ت(.

ابن تيمية  معبد الله بن سعد بن عبد الله لل مغرة، دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلا .984
، الرياض، المملكة العربية السعودية، 19، ط 19رحم  الله مععاً وتوثيقاً ودراسةً، دار كنوز اشبيليا، الجزء 

 م.8191هـ/9449
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أباب طين، مُتصرٌ في علم أحول الفق ، تحقيق:  .983

دار عالم الفوائد، مكة المكر مة، المملكة العربية ، 19الوليد بن عبد الرحمن بن محمد لل  فريَّال، ط 
 هـ.9349السعودية، 
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، مؤسسة الرسالة، 14عبد الله بن عبد المحسن الركُّكي، أسباب اختلاف الفقهاء، ط  .989
 م.8191ه/ 9349ناشرون، بروت، لبنان، 

مد الص يمري، الت بصرة والت ذكرة، تحقيق: فتبي  .989 عبد الله بن علي بن إسباق أبو مح 
هـ/ 9318، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 18، ط 18حمد م صطفى علي الد ين، الجزء أ

 م.9118
عبد الله بن عمر البيضاوي، مناهج الوحول إلى علم الأحول، تعليق: مصطفى شيخ  .981

 ، مؤسسة الرسالة ناشرون، بروت، لبنان، )د ـــ ت(.19م صطفى، ط 
، مؤسسة الر يان للطباعة 19سر علم أحول الفق ، ط عبد الله بن يوسف الجديع، تي .982

 م.9111ه/9392والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 
مد البشتر، اللُّغة العربية في نظر الأحوليين، ط  .981 ، دائرة الشتؤون الإسلامية 19عبد الله مح 

 م.8112ه/ 9381والعمل الخري، دبي، الإمارات العربية المتبدة، 
، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 19، ط ، الشت امل في الل غة العربيةــقراطالن   عبد الله محمد .941

 م.8114ليبيا، 
، المطبعة 12، ط 18عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح لتلخيص المفِتاح، الجزء  .949

 ت(.-النموذجية، مصر، )د
 ،، دار الصميعي للنشتر والتوزيع19عبد الملك بن عبد الله الجويني، متن الورقات، ط  .948

 م.9119هـ/ 9389الرياض، المملكة العربية الس عودية، 
هان في أحول الفق ، تحقيق .944 : عبد الملك بن عبد الله بن ي وسف أبو المعال الج ويني، البر 

، طبع على نفقة حاحب السمو الشتيخ خليفة بن حمد لل 19، ط 19عبد العظيم الد يب، الجزء 
 هـ.9411ثاني، قطر، 
،  بن يوسف أبو المعال الج ويني، التَّلخيص في أحول الفق عبد الملك بن عبد الله .943

، دار البشتائر الإسلامية للطباعة 19، ط 19تحقيق: عبد الله جولم النيبال وشب ر أحمد العمري، الجزء 
 م.9119هـ/ 9391والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 
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بة الأحول تلخيص إرش .949 ، 19ط  اد الفبول،عبد المنان بن عبد الحق النورفوري، نُ 
 م.9111هـ/ 9392دار ابن حزم للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 

عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، تيسر الوحول إلى قواعد الأحول ومَقاعد  .949
 ، دار ابن الجوزي، الرياض، المملكة العربية السعودية،13الفصول، شرح: عبد الله بن حالح الفوزان، ط 

 ه.9349
عبد المؤمن حفي الد ين بن كمال الدين عبد الحق البغدادي الحنبلي، قواعد الأحول  .941

تصر تحقيق الأمل في علمي الأحول والجدل، تحقيق: علي عباس الحكمي، ط  ومَعاقد الفصول مُ 
 م.9122هـ/9311، جامعة أم القرى، المملكة العربية الس عودية، 19

ن افي تاج الد ين أب و نَصر الس بكي، رَفع الحاجِب ععبد الوهاب بن علي بن عبد الك .942
وجود، الجزء 

َ
مد معوض وعادل أحمد عبد الم تصر بن الحاجِب، تَحقيق وتَعليق: علي مح  ، 19، ط 14مُ 

 م.9111هـ/ 9391عالم الك تب للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 
، دار 18في أحول الفق ، ط  عبد الوهاب بن علي تاج الدين السُّبكي، معع الجوامع .941

 م.8114هـ/ 9383الكتب العلمية، بروت، لبنان، 
، مكتبة الد عوة الإسلامية، دار القلم، 12عبد الوهاب خلا ف، علم أحول الفق ، ط  .931

 ت(. –ب(، )د  –)د 
عبد الوهاب عبد السَّلام طويلة، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين، )د ـــ ط(، دار  .939

معة، بروت، لبنان، )د ـــ ت(. الس لام للطباعة  والن شتر والت وزيع والرك 
، دار 18عبود عبد الله العسكري، منهجية الببث العلمي في العلوم الإنسانية، ط  .938

 م.8113النمر، دمشتق، سورية، 
عبيد الله بن عمر بن موسى أبو زيد الد بوسي الحنَفي، تقويم الأدلة، تحقيق: خليل  .934

ي الد ين الميس، ط   م.8119ه، 9389، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19مح 
عز الد ين عبد العزيز بن عبد الس لام الس لمي، الإمام في بيان أدلة الاحكام، تحقيق:  .933

 م.9121ه/ 9311، دار البشتائر الإسلامية، بروت، لبنان، 19رضوان مُتار بن غربية، ط 
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، دار الأمَّة، عمان، 19حول، ط عطاء بن خليل أبو الرشتة، تيسر الوحول إلى الأ .939
 م.9111هـ/9391الأردن، 

، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 18علي الخفيف، أسباب اختلاف الفقهاء، ط  .939
 م.9119ه/ 9399

، دار الثقافة 19علي ليت أشان، السياق والنص الشتعري من البنية إلى القراءة، ط  .931
 م.8111ه/ 9389البيضاء،  للنشتر والتوزيع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار

مد بن حزم الأندلسي، الإحكام في أحول الأحكام،  .932 علي بن أحمد بن سعيد أبو مح 
 ت(. –ط(، دار الأفاق الجديدة، بروت، لبنان، )د  –، )د 14تقديم: إحسان عباس، الجزء 

مد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، تحقيق: عبد  .931 علي بن أحمد بن سعيد أبو مح 
م/ 9389، دار الكتب العليمة، بروت، لبنان، 19، ط 19ر بن سليمان البنداري، الجزء الغفا

 ه.8114
: علي بن إسماعيل الأبياري، الت بقيق والبيان  في شرحِ البرهانِ في أحولِ الفقِ ، تحقيق .991

 ، دار الضياء للنشتر والت وزيع، طبعة خاحة19، ط 19علي بن عبد الرحمان بسام الجزائري، الجزء 
 م.8194هـ/ 9343بوزارة الأوقاف والشتؤون الإسلامية، دولة قطر، الكويت، 

علي بن الحبيب ديدي، مذكرة في أحول الفق  المالكي، )د ـــ ط(، دار العوادي، عين  .999
 م.8198البيضاء، 

، مكتبة 19علي بن سعد بن حالح الضويي، لراء المعتزلة الأحولية دراسة وتقويماً، ط  .998
 م.9119ه/ 9399والتَّوزيع، الرياض، المملكة العربية السَّعودية، الرُّشد للنَّشتر 
علي بن س ليمان علاء الد ين أبو الحسن المرداوي الحنبلي، الت ببر شرح التبرير في  .994

، مكتبة الرشد، الرياض، 19، ط 19أحول الفق ، تحقيق: عبد الرحمان بن عبد الله الجبرين، الجزء 
 م.8111ه/9389 المملكة العربية الس عودية،
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علي بن س ليمان علاء الد ين أبو الحسن المرداوي، تحرير المنقول وتِذيب علم الأحول،  .993
، ط  ه/ 9343، وزارة الأوقاف والشتؤون الإسلامية، قطر، 19تحقيق: عبد الله هاشم وهشتام العزبي 

 م.8194
والفوائد  دعلي بن عباس أبو الحسن علاء الد ين بن الل بَام البعلي الحنبلي، القواع .999

الأحولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، تحقيق: محمد حامد الفقي، )د ـــ ط(، مطبعة السنة 
بمدية، القاهرة، مصر، 

 
 م.9199هـ/9419الم

علي بن عبد الكافي السَّبكي وعبد الوهاب بن علي تاج الدين الس بكي، الإبهاج في   .999
حول للقاضي البيضاوي، تحقيق: أحمد معال الزمزمي شرح المنهاج على منهاج الوحول إلى علم الأ

، دار الببوث للدراسات الإسلامية وإحياء الركاث، 19، ط 13ونور الد ين عبد الجبار حغري، الجزء 
 م.8113ه/ 9383دبي، الإمارات العربية المت بدة، 

مد بن عقيل أبو الوفاء البغدادي الحنبلي، الواضح في أحول .991  علي بن عقيل بن مح 
، مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، 19، ط 18الفق ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الرك كي، الجزء 

 م.9111هـ /9381
علي بن عمر أبو الحسن ابن القصار البغدادي المالكي، مقدمة في أحول الفق ،  .992

 ، دار المـــعلمة، الرياض، المملكة العَربية الس عودية،19تحقيق: م صطفى مُدوم، ط 
 م.9111ه/9381

علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد  .991
 م.  8119ه/ 9388، دار المعرفة للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 19معوض، ط 
مد السيد الشت ريف الجرجاني، م   .991 ة: محمد ، تحقيق ودراسعجم التَّعريفاتعلي بن مح 
 وي، )د ــــ ط(، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، )د ــــ ت(.حديق المنِشتا
مد بن علي أبو الحسن، الحاشية على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم  .999 علي بن مح 

 م.8111ه/9382ط(، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، -في البلاغة، تعليق: رشيد أعرضي، )د
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مد سيف الد ين أبو الحسن الآمدي، الإ .998 حكام في أحول الأحكام، الجزء علي بن مح 
 م.9193هـ/ 9448، )د ـــــ ط(، دار الكتب الخديوية، مَطبعة المعارف، مصر، 18

مد سيف الد ين أبو الحسن الآمدي، م نتهى السول في علم الأحول، تحقيق:  .994 علي بن مح 
 م.8114ه/ 9383، ، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان19أحمد فريد المزيدي، ط 

مد فخر الإسلام البزدوي الحنفي، كنز الوحول إلى معرفة الأحول، ط علي ب .993 ن مح 
مد كتب حان، مركز علم وأدب، 19  ت(.-ب(، )د-، )دمر مح 

، دار الن فائس للنشتر 19عماد علي مععة، تَشتجر روضة الناظر لابن قدامة، ط  .999
 .19م، ص 8112ه/ 9381والتوزيع، عمان، الأردن، 

،                11ب بن عبد الغني كبالة، معجم المؤلفين، الجزء عمر بن رضا بن محمد راغ .999
 ت(.-ط(، مكتبة المثنَّ، دار إحياء الركاث العربي، بروت، لبنان، )د -)د 

عمر بن محمد أبو حفص الأنصاري الشتافعي المعروف بابن الملقن، البدر المنر في  .991
-ر الكتب العلمية، بروت، لبنان، )دط( دا-تخريج أحاديث الشترح الكبر، تح: محمد عثمان، )د

 ت(.
مد الخبازي، المغني في أحول الفق ، تحقيق:  .992 مد بن عمر جلال الد ين أبو مح  ع مر بن مح 

مد مظفر بقا، ط  ملكة العربة الس عودية، 18مح 
َ
ه/ 9388، جامعة أم القرى، مَكة المكر مة، الم

 م.8119
ين، تَحقيق: عبد الس لام محمد هارون، الجاحظ، البيان والت ب عثمان أبو حثر بن عمرو .991

 م.9112ه/ 9392، مكتبة الخانجي، القاهرة، 11الجزء الأول، ط 
،            14الجزء  هارون، الس لام الجاحظ، الحيوان، تحقيق: عبد عثمان أبو حثر بن عمرو .911

 م.9199هـ/ 9429الحلبي، مصر،  البابي ومطبعة مصطفى مكتبة ، شركة18ط 
، دار 19الس لمي، أحول الفق  الذي لا يسع الفقي  جَهل ، ط  عياض بن نامي .919

 م.8119ه/ 9389التَّدمرية، الرياض، المملكة العربية الس عودية، 
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، دار ابن حزم، بروت، لبنان، 19فاضل حالح الس امرائي، الج ملة العربية والمعنَّ، ط  .918
 م.8111ه/ 9389

ول، م رتقى الوحول إلى علم الأحفخر الد ين بن الزبر بن علي المحسي، شرح نظم  .914
ه/ 9382، الدار الأثرية، عم ان، الأردن، 19ط تقديم: أبو عبيدة مَشتهور بن حَسن الس لمان، 

 م.8111
يباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق وتعليق:  .913 ابن فرحون المالكي، الد 

 ت(.-قاهرة، مصر، )د ط(، دار الركاث، ال-، )د19محمد الأحمدي أبو النور، الجزء 
، دار الفرقان للنشتر 13ــــ ف نونها وأفنَانهاـــ، ط  فضل حسن عباس، البَلاغة العربية  .919

 م.9111هـ/9391والتوزيع، الأردن، 
مد رو اس قلعجي،  .919 قطب مصطفى سانو، معجم م صطلبات أحول الفق ، تقديم: مح 

 م.8111ه/ 9381، دار الفكر، دمشتق، سورية، 19ط 
إسماعيل الأوسي، أساليب الطلب عند النبويين والبلاغيين، )د ـــ ط(، بيت قيس  .911

 م.9122الحكمة، بغداد، العراق، 
ماء العينين أبو المودة الشتريف بن الشتيخ محمد فاضل بن مامين، المـ ــرافق على الم ـــوافق،  .912

اض، المملكة العربية ، دار ابن القيم، الري19تعليق: أبو عبيدة مَشتهور بن حسن بن لل سلمان، ط 
 ت(.-السعودية، )د
، مكتبة السنة، 19متول البراجيلي، دراسات في أحول الفق  "مصادر التشتريع"، ط  .911

 م.8191ه/ 9341دار السلفية لنشتر العلم، القاهرة، مصر، 
ب الله بن عبد الشتكور الهندي البهاري، م سلم الثبوت، الجزء  .921 ط(، -، )د 19مح 

 ت(.-رية، كفر الطماعين، مصر، )دالمطبعة الحسينية المص
مَحفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، الت مهيد في أحول الفق ،  .929

ملكة العربية الس عودية، 19، ط 19تحقيق: مفيد محمد أبو عمشتة، الجزء 
َ
، دار المدني، جدَّة، الم

 م.9129ه/9319
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، دار القلم 19الشت ريعة الإسلامية، ط  محمد أبو الفتح البيانوني، الحكم الت كليفي في .928
 م.9122ه/ 9311للطباعة والنشتر والتوزيع، دمشتق، سوريا، 

مد أبو الن ور زهر، أحول الفق ، الجزء  .924 ط(، المكتبة الأزهرية للركاث،  –، )د 18مح 
 ت(. –مصر، )د 

مد أبو زهرة، أحول الفق ، )د .923  ه/9411ط(، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  -مح 
 م.9192

مد أديب حالح، تفسر الن صوص في الفق  الإسلامي، ط  .929 ، المكتب الإسلامي، 13مح 
 م.9114هـ/ 9394بروت، لبنان، 

مد الأمين بن أحمد زيدان الجكني المعروف بالمرابط، مراقي الس عود إلى مَراقي الس عود،  .929 مح 
مد المختار بن محمد الأمين الشتنقيطي، ط  بن تيمية، القاهرة، مصر، ، مَكتبة ا19تحقيق: مح 

 م.9114ه/ 9394
مد المختار الجكني الشتنقيطي، شرح مراقي الس عود المسمى نثر  .921 مد الأمين بن مح  مح 

مد العمران، الجزء  ملكة 19، ط19الورود، تحقيق: علي بن مح 
َ
، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الم

 ت(.-العربية السعودية، )د
مد الم .922 مد الأمين بن مح  ختار الشت نقيطي الَجكني، م ذك رة أحول الفق  على روضة مح 
، دار عالم الفوائد، مؤسسة س ليمان بن عبد العزيز الراجبي الخرية، مكة المكرمة، 19الناظر، ط 

 هـ.9389المملكة العربة السعودية، 
مد البَسيوني البياني، ح سن الصَّنيع في علم المعاني والبيان والبديع، ط  .921 عة ، مطب19مح 

 هـ.9488الت قدم العلمية، مصر، 
مد الحسيني لية الله الشترازي، الوحول إلى كفاية الأحول، الجزء  .911 ، دار 14، ط 19مح 

 ه.9428الحكمة، إيران، 
مد الخضري بك، أحول الفق ، ط  .919 هـ/ 9421، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 19مح 

 م.9191
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مد الخيمي، القرينة عند الأحوليين وأثرَها .918 ، مؤسسة 19في القواعد الأحولية، ط  مح 
 .8191ه/9349الرسالة ناشرون، دار البشتر، الجزائر،

مد العَروسي عبد القادر، المسائل المشترككة بين أحول الفق  وأحول الدين، )د .914 ط(، -مح 
ملكة العربية السَّعودية، )د

َ
 ت(.-مكتبة الرشد ناشرون، الم

مد القاسم الأنصاري الس لمجاني، ا .913 ، لمنزع البديع في تجنيس أساليب البديعأبو مح 
 م.9121ه/ 9319، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، 19تحقيق: علال الغازي، ط 

مد المختار بن بونة الجكني الشتنقيطي، درر الأحول في أحول في  المالكية، ط  .919 ، 19مح 
 م.8113ه/ 9383دار الركاث ناشرون، الجزائر، 

مد أمين أمر باد شاه، تيس .919 مع ر الت برير على كتاب الت برير في أحول الفق  الجامح 
، )د ــــ ط(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر،                 19بين احطلاحي الحنفية والشتافعية، الجزء 

 )د ــــ ت(.
مد أمين س وَيد الدمشتقي، تسهيل الحصول على قواعد الأحول، تحقيق: م صطفى  .911 مح 

 م.9119ه/ 9398، دار القلم، دمشتق، سورية، 18 سعيد الخن، ط
مد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله بن القيم الجوزية، بدائع الفوائد، تحقيق: علي  .912 مح 

ط(، دار عالم الفوائد للنشتر والتوزيع، مكة المكرمة، المملكة العربية -، )د13بن محمد العمران، الجزء 
 ت(. –الس عودية، )د
مد بن أحمد الح .911 سني أبو عبد الله التلمساني، مِفتاح الوحول إلى بناء الفروع على مح 

مد علي فركوس، ط  ، مؤسسة الر يان للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 19الأحول، تحقيق: مح 
 م.9112هـ/ 9391

مد بن أحمد بن جزي أبو القاسم الكلبي الغرناطي المالكي، تقريب الوحول إلى علم  .811 مح 
مد المختار بن الشتيخ محمد الأمين الشتنقيطي، ط الأحول، تح دينة المنورة، المملكة 18قيق: مح 

َ
، الم

 م.8118ه/ 9384العربية الس عودية، 



ُالفهارسُالعامةُ

992 
 

مد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النج ار، شرح  .819 مح 
ل الفق ، تحقيق: محمد ختصر في أحو الكوكب المنر المسمى بمختصر التَّبرير أو المختبر المبتكر شرح الم

ط(، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية،  –، )ب 14الزحيلي ونزي  حماد، الجزء 
 م.9114ه/9394

مد بن أحمد بن عثمان الذهبى، تذكرة الحفاظ، تحقيق: زكريا عمرات، ط  .818 ، دار 19مح 
 هـ.9391الكتب العلمية، بروت، لبنان، 

مد بن .814 أحمد بن عثمان بن قاَيْماز شمس الدين أبو عبد الله الذهبي، سر أعلام  مح 
 هـ.9381، دار الحديث، القاهرة، مصر، 19النبلاء، ط 
مد بن إدريس الشتافعي، الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، )د .813  ط(، دار الكتب-مح 

 ت(.-العلمية، بروت، لبنان، )د
مد بن إدريس الشتافعي، مِعاَع العلم .819 مد شاكر، )دمح  تبة ط(، مك-، تحقيق: أحمد مح 

 ت(.-ابن تيمية لطباعة ونشتر الكتب السلفية، مصر، )د
مد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، حبيح البخاري، ط  .819 ، دار ابن كثر، 19مح 

 م.8118هـ/9384بروت، لبنان، 
مد بن إسماعيل الأمر .811 ة ح بغيالصنعاني، أحول الفق  المسمى إجابة السائل شر  مح 

، مؤسسة الرسالة، 18الآمل، تحقيق: حسين بن أحمد السياغي وحسن محمد مَقبول الأهدل، ط 
 م.9122ه/ 9312بروت، لبنان، 

مد بن الحسين أبو يعَلي الفراء البغدادي الحنبلي، الع د ة في أحول الفق ، تحقيق:  .812 مح 
ياض، المملكة العربية السعودية، ، مكتبة الرشد، الر 18، ط 19أحمد بن علي سيد المباركي، الجزء 

 م.9111هـ/ 9391
مد بن خلف بن أحمد أبو ي علي الفراء بن الحنبلي، المعتمد في  .811 مد بن الحسين بن مح  مح 

شترق، بروت، لبنان )د  –أحول الد ين، تَحقيق: وديع زيدان حداد، )د 
َ
 ت(. –ط(، دار الم
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مد بن الط يب أبو بكر البَاقلاني، الت قريب والإ .891 بد الحميد بن رشاد الص غر، تحقيق: عمح 
هـ/ 9392، مؤسسة الرسالة للطبع والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 18، ط 19علي أبو زنيد، الجزء 

 م.9112
مد بن القاسم الأنباري، كتاب الأضداد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،                        .899 مح 

 م.9121ه/ 9312بروت، ط(، المكتبة العصرية، حيدا، -)د 
مد بن بهادر بن عبد الله الزركشتي، سَلاسل الذ هب في أحول الفق ، تحقيق: حفية  .898 مح 

 م.8112، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مَصر، 19أحمد خليفة، ط 
مد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشتي الشتافعي، البَبر المحيط في أحول  .894 مح 

، وزارة الأوقاف والشتؤون الإسلامية، 18، ط 19تحرير: عبد القادر عبد الله العاني، الجزء الفق ، 
 م.9118هـ/ 9394الكويت، 

مد بن بهادر بن عبد الله بدر الد ين الزركشتي، تنشتيف المسامع بجمع الجوامع لتاج  .893 مح 
، دار الكتب 19ط  ،19الدين الس بكي، تحقيق: أبو عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، الجزء 

 م.8111ه/ 9381العلمية، بروت، لبنان، 
مد بن حسن بن أبي يي الحلبي الحنفي الكواكبي، منظومة الكواكبي في أحول فق   .899 مح 

 ه.9491، المطبعة العامرة العلمية، مصر، 19السادة الحنفية، ط 
مد بن حسين الهدة التونسي السوسي، قر ة العين شرح ورقات إمام الحرم .899 ، ط ينمح 

 م.9499، المطبعة الت ونسية، تونس، 14
بن حسين بن حسن الجيزاني، معالم أحول الفق  عند أهل السنة والجماعة،         محمد .891

 م. 9119ه/9399، دار ابن الجوزي، الرياض، المملكة العربية السعودية، 19ط 
مد شمس الد ين الرومي الفَنَاري، فصول البدائع في .892 مد بن حمزة بن مح  أحول الشترائع،  مح 

، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 18تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الجزء 
 م.8119
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مد بن رشد أبو الوليد الحفيد، الضروري في أحول الفق  أو مُتصر المستصفى،  .891 مح 
 م.9113، دار الغرب الإسلامي، بروت، لبنان، 19تَحقيق: معال الد ين العلوي، ط 

مد بن سهل أبو بكر بن الس راج الن بوي البغدادي، الأحول في النَّبو، تحقيق: مح   .881
 م.9119هـ/ 9391، مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، 14، ط 18عبد الحسين الفتلى، الجزء 

مد بن مولاي، تنَوير العقول بمعرفة مَسائل من م بهمات الأحول،               .889 مد بن سيد مح  مح 
 م.8119هـ/ 9381حزم للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، ، دار ابن 19ط 

مد بن حالح الع ثيمين، الأحول من علم الأحول، تَحقيق: أبو إسباق أشرف بن  .888 مح 
 حالح العشتري السلفي، )د ـــــ ط(، دار الإيمان للطبع والنشتر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، )دـ ـــــ ت(.

مد بن حالح العثيمين، شر  .884 ح الأحول من علم الأحول، تعليق: نشتأت بن كمال مح 
هورية مصر العربية، )د-المصري أبو يعقوب، )د  ت(.-ط(، دار البصرة، الإسكندرية، مع 

مد بن حالح العثيمين، شرح مُتصر الت برير، ط  .883 مد بن 19مح  ، م ؤسسة الشت يخ مح 
ملكة العربية الس عودية، 

َ
 هـ.9343حالح العثيمين الخرية، الرياض، الم

مد زكي عبد البر،  .889 مد بن عبد الحميد الأسمندي، بذل الن ظر في الأحول، تحقيق: مح  مح 
اث، القاهرة، مصر، 19ط   م.9118هـ/ 9398، مكتبة دار الركُّ

مد بن عبد الرحمان الخطيب جلال الد ين القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني  .889 مح 
 م.8114هـ /9383العلمية، بروت، لبنان، ، دار الكتب 19والبيان والبديع، ط 

مد بن عبد الرحمان الخطيب جلال الد ين القزويني، الت لخيص في علوم البلاغة،  .881 مح 
 م.9113، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 19ضبط وشرح: عبد الرحمان البرقوقي، ط 

مد حفيُّ الدين الأرموي الهندي الشت افعي، .882 مد بن عبد الرحيم بن مح  فائق في أحول ال مح 
 م.8119، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 19الفق ، تحقيق: مَحمود نص ار، الجزء 

م د،  .881 مد بن عبد الكريم أبو الفتح الشتهرستاني، الملِل والن بل، تَعليق: أحمد فَهمي مح  مح 
 م.9119ه/ 9394، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 18، ط 19الجزء 
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عبد الله بدر الدين الزركشتي، البرهان في علوم القرلن، تحقيق: محمد أبو محمد بن  .841
ه/ 9313، مكتبة دار الركاث، القاهرة، معهورية مصر العربية، 14، ط 18الفضل إبراهيم، الجزء 

 م.9123
مد بن عبد الله بن الحاج الهاشمي، القواعد الأحولية عند ابن تيمية وتطبيقاتِا في  .849 مح 

، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، 19، ط 18ليدية والاقتصاديات المعاحرة، مُلد المعاملات التق
ملكة العربية السعودية، 

َ
 م.8111ه/9341الم

مد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود ابن هم ام الد ين الاسكندري كمال  .848 مح 
ــ ط(، نفيالد ين السيواسي الحنفي، الت برير في أحول الفق  الجامع بين احطلاحي الح ة والشتافعية، )د ــ

 هـ.9499مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 
مد بن علي بن لدم بن موسى الأثيوبي، الت بفة المرضية في نظم المسائل الأحولية  .844 مح 

، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، المملكة العربية السعودية، 19على طريقة أهل الس نة السَنية، ط 
 م.8119هـ/ 9389

مد .843 بن علي بن لدم بن موسى الأثيوبي، المنبة الر ضية في شرح الت بفة المرضية في  مح 
، مكتبة الرشد ناشرون، 18، ط 14نظم المسائل الأحولية على طريقة أهل الس نة السَنية، الجزء 

 م.8119هـ/ 9381الرياض، المملكة العربية السعودية، 
مد بن علي بن لدم موس الأثيوبي  الول ري، الج .849 ح معاني ليس الصالح النافع بتوضيمح 

 م.9112ه /9391، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، 19الكوكب الساطع، ط 
مد بن علي بن الط يب أبو الح سين البصري، المعتمد في أحول الفق ، تحقيق: محمد  .849 مح 

هـ/ 9423رية، ، )د ـــ ـط(، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشتق، سو 19حميد الله، الجزء 
 م.9193

مد بن علي بن عمر بن محمد أبو عبد الله الت ميمي المازري، إيضاح المحصول من  .841 مح 
 برهان الأحول، تحقيق: عم ار الط البي، )د ــــ ط(، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، )د ــــ ت(.



ُالفهارسُالعامةُ

918 
 

مد الشت وكاني، إرشاد الفبول إلى تحقيق الحق من علم الأ .842 مد بن علي بن مح  حول، مح 
، دار الفضيلة للنشتر والتوزيع، الرياض، 19، ط 19تحقيق: أبو حفص سامي بن العربي الأثري، الجزء 

 م.8111هـ/ 9389المملكة العربية الس عودية، 
محمد بن علي بن محمد الشتوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقي الاخبار، تحقيق: أبو  .841

، دار ابن القيم، الرياض، المملكة العربية 19ط ، 12معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الجزء 
 م.8119ه/9389الس عودية، 

مد بن ع مر بن الحسين فخر الد ين الرازي، المعالم في علم أحول الفق ، تحقيق:  .831 مح 
مد معوض، )د ـــــ ط(، مؤسسة مُتار، دار عالم المعرفة، القاهرة،  عادل أحمد عبد الموجود وعلي مح 

 م.9113ه/ 9393، مصر
مد بن عمر فخر الد ين الر ازي، المحصول في علم الأحول، تحقيق: عادل أحمد عبد  .839 مح 

، المكتبة العصرية، بروت، لبنان، 18ط ، 19الموجود وعلي محمد معوض، الجزء 
 م.9111ه/9381

مد بن مَحفوظ بن المختار فال الشتنقيطي، جواهر الد رر في نظم مَبادئ أحول ابن  .838 مح 
 .8119ه/ 9389 ، دار ابن حزم، بروت، لبنان،19باديس الأبر، ط 

مد أبو حامد الغزال، المستصفى من علم الأحول، تحقيق: حمزة بن زهر  .834 مد بن مح  مح 
 ، )دــ ــــ ط(، الجامعة الإسلامية، المملكة العربية السعودية، )د ــــ ت(.14حافظ، الجزء 
مد بن عاحم الأندلسي، م رتقى الوحول إلى .833 مد بن مح  مد علم الأحول، تحقيق: مح   مح 

بن عمر سماعي الجزائري، )د ــــ ط(، دار البخاري للنشتر والتوزيع، المدينة المنورة، المملكة العربية 
 م.9113هـ/ 9399السعودية، 

مد بن عبد الرحمن كمال الد ين ابن إمام الكاملية، تيسر الوحول إلى  .839 مد بن مح  مح 
، 19، ط 14، تحقيق: عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، الجزء منهاج الأحول من المنقول والمعقول

 م.8118ه/ 9384دار الفاروق الحديثية، القاهرة، مصر، 
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مد بن محمود بن أحمد الحنفي البابر تي، الر دود والنُّقود شرح مُتصر ابن الحاجب،  .839 مح 
الرياض،  شرون،، مكتبة الرشد نا19ط  ،18الجزء تحقيق: ضيف الله بن حالح بن عون الع مري، 

 م.8119هـ/ 9389 العربية السعودية،المملكة 
مد بن م شتبب حبرك عسري، الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال واستنباط  .831 مح 

 م.8112هـ /9381، دار المحدثين، القاهرة، مصر، 19الأحكام الشترعية، ط 
لسدحان، امحمد بن م فلح شمس الد ين المقدسي، أحول الفق ، تحقيق: فهد بن محمد  .832

 م.9111ه/ 9381، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السَّعودية، 19، ط 18الجزء 
مد عبد العلي الأنصاري الل كنوي .831 مد بن نظام الد ين مح  الرحموت  فواتح السهالوي، مح 

مد عمر،   ، دار الكتب العلمية،19ط  ،19الجزء بشترح مسلم الثبوت، تصبيح: عبد الله محمود مح 
 م.8118هـ/ 9384بروت، لبنان، 

مد .891 ،               18زء ، تحقيق: عبد الخالق ع ظيمة، الجالمـ ــقتضبالمبر د،  أبو العباس بن يزيد مح 
 م.9113هـ/ 9399)د ــــ ط(، وزارة الأوقاف، القاهرة، مصر، 

مد بن يزيد أبو عبد الله القزويني الشتهر بابن ماجة، سنن ابن ماجة، تعليق: .899 مد مح   مح 
ملكة العربية الس عودية، )د19ناحر الد ين الألباني، ط 

َ
 ت(.-، مكتبة المعارف، الرياض، الم

مد بن يعقوب مُد الد ين الفروزابادي، الق اموس المحيط، تحقيق: أنس محمد الشتامي  .898 مح 
 م.8112هـ/9381ط(،  دار الحديث، القاهرة، مصر،  -وزكريا جابر أحمد، )د

مد بن يوسف شم .894 س الد ين الجزري، معراج المنهاج شرح منهاج الوحول إلى علم مح 
، مَطبعة الحسين الإسلامية، القاهرة، 19، ط 19الأحول، تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، الجزء 

 م.9114ه/ 9394مصر، 
مد تاج الد ين أبو عبد الله بن الحسيِن الأرموي، الحاحل من المحصول في أحول  .893 مح 

لد الفق ، تحقيق: عبد  ط(، جامعة قازيونس، بنغازي، ليبيا،  –، )د 19الس لام محمود أبو ناجي، مُ 
 م.9113
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مد جعيط، منهج الت بقيق والت وضيح لحل غوامض الت نقيح، ط  .899 ، مَطبعة الن هضة، 19مح 
 م.9189ه/ 9431تونس، 

، دار الزاحم، 19مح َم د حامد عثمان، القاموس المبين في احطلاحات الأحوليين، ط  .899
 م.8118ه /9384رياض، المملكة العربية السعودية، ال

لد  .891 ، مؤسسة الأعلَمي للمطبوعات، 18، ط 19محمد رضا المظفر، أحول الفق ، مُ 
 م.9111هـ/ 9391بروت، لبنان، 

مد زين أبو القاسم .892 تصر الن بذ في أحول الفق  الظاهري، ط  ،الرباطي مح  ، سلسلة 19مُ 
 ت(. –ب(، )د -تراث الفقر، )د

، دار 18مد س ليمان عبد الله الأشقر، الواضح في أحول الفق  للمبتدئين، ط مح .891
 م.8113هـ/9389الس لام، القاهرة، معهورية مصر العربية، 

مد س ليمان ياقوت، الن بو التعليمي والت طبيق في القرلن الكريم، طبعة جديدة، مكتبة  .891 مح 
 م.9119ه/ 9391المنار الإسلامية، الكويت، 

مد حديق .899 حسن خان بهادر، حصول المأمول من علم الأحول، )د ــــ ط(، مطبعة  مح 
 ه.9819الجوائب، القسطنطينية، 

مد علي أبو عبد المعز فركوس، الإنارة شرح كتاب الإشارة في مَعرفة الأحول والوجازة  .898 مح 
 م.8111ه/ 9341، دار الموقع للنشتر والتوزيع، الجزائر العاحمة، 19في معنَّ الدليل، ط 

مد علي التهانوي الحنفي، كشتَّاف احطلاحات الفنون، تحقيق: أحمد حسن بسج،  .894 مح 
 م.9112هـ /9392، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، 19، ط 14الجزء 

مد علي الت هانوي، موسوعة كشتَّاف احطلاحات الف نون والع لوم، تحقيق: علي  .893 مح 
 م.9119ت، لبنان، ، مكتبة لبنان ناشرون، برو 19، ط 19وحروج، الجزء 
مد علي الس راج، الل باب في قواعد اللغة وللات الآداب، ط  .899 ، دار الفكر، 19مح 

 م.9124هـ/ 9314دمشتق، سورية، 
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مد كاظم الأخوند الخرساني، كفاية الأحول، تحقيق: سامي الخفاجي، الجزء  .899 ، 18مح 
 .ه9399، مطبعة أمر، انتشتارات لقمان، قم، إيران، 19ط 

مد م رتضى .891 الح سيني الز بيدي، تاج العَروس من جَواهر القاموس، تحقيق: عبد الكريم  مح 
 م.8111هـ/ 9389، دار الركاث العربي، الكويت، 19الغرباوي، ط 
مد م صطفى شلبي، أحول الفق  الإسلامي، )د  .892 وت، ط(، دار النهضة العربية، بر -مح 

 م.9129ه/ 9319لبنان، 
مد ناحر الدين الألباني، إرواء  .891 ، 19الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، الجزء مح 

 م.9111ه/ 9411، المكتب الإسلامي، بروت، لبنان، 19ط 
مد ياسين الفاداني، بغية  المشتتاقِ في شرحِ اللُّمع لأبي إسباق، تحقيق: أحمد درويش،  .811 مح 

 م. 8199ه/ 9348، دار ابن كثر، دمشتق، سوريا، 18ط 
، دار المدار 18، ط -ل المعنَّ ـــ ـأنظمة الد لالة في العربيةمحمد يونس علي، المعنَّ وظلا .819

 م.8111الإسلامي، بروت، لبنان، 
مَحمود العالم المتزلى، الأحول الوافية الموسومة بأنوار الربيع في الص رف والن بو والمعاني  .818

 هـ.9488ط(، مطبعة الت قدم العلمية، مصر،  –والبيان والبديع، )د 
مشتي الحنَفي، كتاب في أحول الفق ، تحقيق:مَحمود بن زيد أب .814  و الثناء المات ريدي اللا 

 م.9119، دار الغرب الاسلامي، بروت، لبنان، 19عبد المجيد تركي، ط 
مَحمود بن عبد الرحمان بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي أبي الثناء شمس الد ين  .813

مد مظهر  اجب في أحول الفق ، تحقيق:الأحفهاني، بيان المختصر شرخ مُتصر المنتهى لابن الح مح 
، )د ــــ ط(، مركز إحياء الركاث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة 18بقا، الجزء 

 العربية السعودية، )د ــــــ ت(.
مد  .819 محمود بن عمر بن أحمد أبو القاسم جار الله الزمُشتري، أساس البلاغة، تحقيق: مح 

 م.9112ه/9391، دار الكتب العليمة، بروت، لبنان، 19، ط 19الجزء  باسل عيون السود،
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مد  .819 مد الد هلوي، إفاضة الأنوار في إضاءة أحول المنار، تحقيق: خالد مح  مَحمود بن مح 
ملكة العربية السَّعودية، 19عبد الواحد حنفي، ط 

َ
ه/ 9389، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، الم

 م.8119
مد بن  .811 م صطفى أبو المنذر المنياوي، الشترح الكبر لمختصر الأحول من مَحمود بن مح 

مد بن حالح العثيمين، ط  ه، 9348ب(، -، المكتبة الشتاملة، )د19علم الأحول للعلامة مح 
 م.8199

مود حامد عثمان، القاموس المبين في احطلاحات الأحوليين، ط  .812 ، دار الزاحم، 19مح 
 م.8118ه/9384الرياض، المملكة العربية السعودية، 

ط(، مَكتبة -مَحمود س ليمان ياقوت، الن بو الت عليمي والت طبيق في القرلن الكريم، )د .811
 م.9119هـ/ 9391المنار الإسلامية، الكويت، 

المختار بن بونا الشتنقيطي الجكني، د رر الأحول مع شرح  في أحول الفق ، تحقيق:  .821
، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ، دار يوسف بن تاشفين19محمد بن سيدي محمد مولاي، ط 

 م.8119هـ/ 9381
مَسعود بن عمر سعد الد ين التفتازاني الشتافعي، شرح الت لويح على الت وضيح لمتن  .829

 ت(.-، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، )د19، ط19الت نقيح في أحول الفق ، الجزء 
تصر ا .828 فن الصرف،  لت صريف العِزي فيمَسعود بن ع مر سعد الد ين التفتازاني، شرح مُ 

اث، مصر، 12تحقيق: عبد العال سالم مَكرم، ط   م.9111هـ/9391، المكتبة الأزهرية للرك 
مَسعود حَبراوي، الت داولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لنظرية "الأفعال  .824

 م.8119دار الطليعة، بروت، لبنان،  ،19الكلامية" في الركاث اللساني العربي، ط 
م سلم أبو الحسين بن الحجاج القشتري النيسبوري، حبيح م سلم المسمى المسند  .823

، 19الصبيح المختصر من السُّنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله حلى الله علي  وسلم، الجزء 
 م.8119ه/ 9381، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 19ط 
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، شركة 91، ط 18الفق  في نسيج  الجديد، الجزء مصطفى إبراهيم الزلمي، أحول  .829
 ت(.-الخنساء للطباعة المحدودة، بغداد، العراق، )د

، دار القلم، دمشتق، 18، ط 18مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، الجزء  .829
 م.8113ه/ 9389سورية، 

رف، ام صطفى الصاوي الجويني، البلاغة العربية تأحيل وتجديد، )ب ـــ ط(، م نشتأة الع .821
 م.9129الإسكندرية، مصر، 

، دار الأمان، الرباط، المملكة 19م صطفى بن حمزة، من قضايا الفكر واللُّغة، ط  .822
 م.8191هـ/9349العربية المغربية، 

مد أبو إسلام بن سلامة، التأسيس في أحول الفق  على ضوء الكتاب  .821 م صطفى بن مح 
ملكة العربية السعودية، )دط(، مَكتبة الحرمين للعلوم النافعة، ا-والسنة، )د

َ
 ت(.-لم

م صطفى سعيد الِخن، أثر الاختلاف في القواعد الأحولية في اختلاف المجتهدين،                  .811
 م.9112هـ/ 9392، مؤسسة الرسالة، بروت، لبنان، 11ط 

، دار الكتب العلمية، بروت، 19م صطفى عبد الشتافي، ديوان امرئ القيس، ط  .819
 م.8113هـ /9389لبنان، 

منصور بن محمد بن عبد الجبار أبو المظفر السَّمعاني الشت افعي، قواطع الأدلة في أحول  .818
، مكتبة التَّوبة، الرياض، 19، ط 19الفق ، تحقيق: عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي، الجزء 

ملكة العربية الس عودية، 
َ
 م.9112هـ/9391الم

، دار 19مل عند الأحوليين، ط موسى بن مصطفى لعبيدان، دلالة تراكيب الج .814
 م.8118الأوائل للنشتر والتوزيع، دمشتق، سورية، 

، دار الأضواء، 18نصر الد ين الطُّوسي، تحصيل المحص ل المعروف بنقد المحص ل، ط  .813
 م.9129هـ/9319بروت، لبنان، 

، 19نصر الد ين الطوسي، عد ة الأحول، تحقيق: محمد رضا الأنصاري القمي، الجزء  .819
 ه.9391مطبعة ستارة، قم، إيران، ، 19ط 
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، دار 19هيثم هلال، م عجم مصطلح الأحول، مراجعة وتوثيق: محمد ألتونجي، ط  .819
 م.8114ه/ 9383الجيل للنشتر والطباعة والتوزيع، بروت، لبنان، 

، دار الفكر، دمشتق، 19، ط 19وهبة الز حيلي، أحول الفق  الإسلامي، الجزء  .811
 م.9129ه/9319سورية، 

، دار الفكر المعاحر، بروت، لبنان، 19الزحيلي، الوجيز في أحول الفق ، ط وهبة  .812
 م.9111ه/9391

يي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليميني، الطراز، تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  .811
 م.8118هـ /9384، المكتبة العصرية، بروت، لبنان، 19، ط 14الجزء 

قيق: تحفة المسؤول في شرح مُتصر منتهى السول، تح يي بن موسى أبو زكريا الر هوني، .411
، دار الببوث للدراسات الإسلامية وإحياء الركاث، دبي، 19، ط 14يوسف الأخضر القيم، الجزء 

 م.8119ه/ 9388الإمارات العربية المت بدة، 
أبو يعلي الحنبلي، المسائل الأحولية من كتاب الروايتين والوجهين، تحقيق: عبد الكريم  .419

حم، ط   م.9129هـ/ 9319، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السَّعودية، 19محمد اللا 
يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء موفق الد ين الموحلي، شرح المفصل للزمُشتري،  .418

هـ/ 9388ط(، دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، -، )د9تقديم: إميل بديع يعقوب، الجزء 
 م.8119

حسين الكراماستي، الوجيز في أحول الفق ، تحقيق: السيد عبد الل طيف  ي وسف بن  .414
 م.9123ه/ 9313ط(، دار الهدى للطباعة، مصر، -كس اب، )د
ي وسف بن حَسين بن أحمد بن عبد الهادي بن المبرد الحنبلي الد مشتقي، شَرح غاية  .413

شتائر الإسلامية للطباعة ، دار الب19الس ول إلى علم الأحول، تَحقيق: أحمد بن طرقي العنزي، ط 
 م.8111ه/ 9349والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 

ي وسف بن حَسين بن أحمد بن عبد الهادي معال الد ين أبو المحاسن المقدسي الحنبلي،  .419
مَقبول المنقول من علمي الجدل والأحول على قاعدة مذهب إمام الأئمة ورب اني الأمة الإمام الرباني 
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مد بن حنبل الشتيباني، دراسة وتحقيق: عبد الله بن سالم البط اطي، ط والصديق الثاني أحم د بن مح 
 م.8111ه/ 9382، دار البشتائر الإسلامية للطباعة والنشتر والتوزيع، بروت، لبنان، 19

ي وسف بن حسين بن عبد الهادي معال الد ين المقدسي الحنبلي، غاية السول إلى علم  .419
ل والحبر المفض ل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشتيباني، الأحول على مذهب الإمام المبجَّ 

، دار لطائف لنشتر الكتب والرسائل العلمية، 19تحقيق: بدر بن ناحر بن مشترع السبيعي، ط 
 م.8198ه/ 9344الكويت، 

ي وسف بن محمد بن علي أبو يعقوب السَّكاكي، مِفتاح العلوم، تحقيق: عبد الحميد  .411
 م.8111هـ /9381ار الكتب العلمية، بروت، لبنان، ، د19هنداوي، ط 
، دار الثقافة، مكة المكرمة، 19ي وسف نور عوض، علم الن ص ونَظرية الركمعة، ط  .412

 ه. 9391المملكة العربية الس عودية، 
 الرسائلُالجامعية.ُُ/ثاةياًُ -

وحة ر أحمد خضر عباس علي، أثر القرائن في توجي  المعنَّ في تفسر الببر المحيط، أط .411
 م.8191ه/9349دكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة الكوفة، العراق، 

أحمد م صطفى أحمد الأسطل، أثر الس ياق في توجي  شرح الأحاديث عند ابن حجر  .491
العسقلاني، رسالة م قدمة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجيستر في علم الل غة الحديث، 

 م.8199ه/ 9348لآداب، الجامعة الإسلامية، غزة، قسم اللغة العربية، كلية ا
بَدرية منو ر العتيبي، الأساليب الإنشتائية في شعر لبيد بن ربيعة ــــــ مَوقعها ودلالتها ــــ،  .499

رسالة ماجستر في البلاغة والن قد، قسم الأدب والبلاغة، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
 هـ.9381

نيل راء الأحولية لأبي بكر الصرفي مععاً ودراسةً وتحقيقاً، حثث مقدم لتوفيق عقون، الآ .498
درجة الماجستر في العلوم الإسلامية، تخصص أحول الفق ، كلية أحول الدين، جامعة الجزائر، 

 م.8119ه/ 9388
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مد العروسي عبد القادر، لراء ابن دقيق العيد الأحولية في كتاب إحكام  .494 خالد مح 
ة الأحكام وأثر ذلك في استنباط أحكام الفروع الفقهية من الحديث، رسالة مقدمة الأحكام شرح عمد

لنيل درجة الماجستر، قسم الدراسات الشترعية، شعبة الأحول، كلية الشتريعة والدراسات الإسلامية، 
 ه.9398ه/ 9399جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 

ة القرائن وأثرها في حرف الن هي عن م قتضيات ، دراسة تأحيليخالد مولانا محمد حديق،  .493
تطبيقية على أحاديث الطهارة والصلاة في كتاب بلوغ المرام، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستر في 
أحول الفق ، قسم التفسر وعلوم القرلن، كلية العلوم الإسلامية، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا، 

 م.8198/ 8199ه، 9344/ 9348
رد ة الله بن رد ة بن ضيف الله الطلبي، دلالة السياق، رسالة مقد مة لنيل درجة  .499

الدكتوراه في علم الل غة، قسم الدراسات العليا، فرع اللغة، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، مَكة 
 ه.9392المكرمة، المملكة العربية الس عودية، 

نهاية الوحول إلى علم الأحول لمظفر الد ين أحمد سعد بن غرير بن مهدي السلمي،  .499
سم ق رسالة مقد مة لنيل درجة الدكتوراه في الفق  والأحول، بن علي ابن الساعاتي دراسةً وتحقيقا،

الدراسات العليا الشترعية، فرع الفق  والأحول، كلية الشتريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، 
 م.9123هـ /9319بية الس عودية، مكة المكرمة، المملكة العر 

ضياء الدين القالش، القرائن في علم المعاني، رسالة أعد ت لنيل درجة الدكتوراه في  .491
علوم اللغة العربية، قسم اللغة العربية ولدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة دمشتق، سورية، 

 م.8191/8199
سن الشتامي، لراء ابن  .492 مالك الأحولية من خلال كتاب المدونة عبد الرقيب حالح مح 

الكبرى )كتاب النكاح( مععا ودراسة، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستر، قسم أحول الفق ،  
 م.8111ه/ 9341كلية الشتريعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامية، معهورية السودان، 

ية، ت  ولراؤه الأحولعبد العزيز بن سعد بن ساعد الصببي، ابن خويز منداد حيا .491
رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية )دكتوراه( في أحول الفق ، قسم الدراسات العليا الشترعية، كلية الشتريعة 
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ه، ص 9381والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 
812. 

وثيقاً ولراؤه الأحولية مععاً وت عبد الله بن زاهر بن أحمد الشت هري، ابن قاضي الجبل .481
وموازنةً، قِسم الد راسات العليا الشت رعية، فرع أحول الفق ، كلية الشتريعة والد راسات الإسلامية، جامعة 

ملكة العَربية الس عودية، 
َ
 ه.9381أم القرى، مَكة المكرمة، الم

 أحول ول فيعبد الملك عبد الر حمان أسعد الس عدي، مِيزان الأحول في نتَائج العق .489
الفق ، رسالة مقدمة لنيل درجة "الدكتوراه" في الشتريعة الإسلامية، فرع الفق  وأحول ، كلية الشتريعة 

هـ/ 9313والد راسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية الس عودية، 
 م.9123

مد الغامدي، المصطلبات الن بوية في كتاب إي .488  ضاح الوقفعبد الوهاب بن مح 
والابتداء في القرلن الكريم لأبي بكر الأنباري وعلاقت هما بمدرستي الكوفة والبصرة، رسالة ماجستر في 

 ت(. –اللغة العربية، قسم الن بو والص رف، جامعة أم القرى، المملكة العربية السَّعودية، )د 
مقدم إلى  ليعزة كامل مصطفى الجعفري، الأمر والن هي عند الأحوليين، حثث تكمي .484

جامعة الخرطوم لنيل دراسة ماجستر الشتريعة الإسلامية، قسم الشتريعة، جامعة الخرطوم، السودان، 
 م.8111

ات قدمة كجزء من م تطلبعلي حاتم الحسن، الببث  الدلال عند المعتزلة، رسالة م   .483
 م.9111ه/ 9391ية، نصر دَرجة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية ولدابها، كلية الركبية، الجامعة المست

علي حميد خضر، دلالة السياق في النص القرلني، أطروحة مقدمة إلى قسم اللغة  .489
العربية كجزء من متطلبات درجة الماجستر في اللغة العربية ولدابها، كلية الآداب والركبية الأكاديمية 

 م.8193ه/ 9349العربية، الد نّارك، 
ة ية بين الرك كيب النبوي والمفهوم الدلال، أطروحغيَّاث محمد بابو، الجملة الإنشتائ .489

 م.8112/8111دكتوراه، قسم الل غة العربية، جامعة تشترين، سورية، 
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فهد بن سعيد بن عبد الله لل مثيب القبطاني، أثر القرينة الشترعية في توجي  الحكم  .481
رف، جامعة  لن بو والصالنبوي عند ابن هشتام في المغني، رسالة مقدمة لنر درجة الماجيستر، قسم ا

 ه.9381ه/9389أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
 فهد بن شتوي بن عبد المعين الشتتوي، دلالة الس ياق وأثرها في توجي  المتشتاب  الل فظي .482

في قصة موسى علي  الس لام، قسم الكتاب والس نة، كلية الدعوة وأحول الد ين، جامعة أم القرى، 
  م.8119ه/ 9389لسعودية، المملكة العربية ا

محمد علي محمد الحفيان، القرائن الصارفة للأمر عن حقيقت  وأثر ذلك في الفروع  .481
الفقهية في كتابي الصيام والحج، حثث مقدم لنيل درجة الماجستر في أحول الفق ، قسم الدراسات 

كرمة، أم القرى، مكة المالعليا الشترعية، شعبة الأحول، كلية الشتريعة والدراسات الإسلامية، جامعة 
 ه.9399ه، 9399المملكة العربية السعودية، 

محمد قاسم الأسطل، القرينة عند الأحوليين وأثرها في فهم النصوص، رسالة مقدمة  .441
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستر في أحول الفق ، قسم أحول الفق ، كلية الشتريعة، 

 م.8113ه/9389الجامعة الإسلامية، غزة، 
مسرج بن مني ع بن مَطلق الروقي، لراء ابن رجب الحنبلي الأحولية مععاً ودراسة، رسالة  .449

مقدمة لنيل درجة الماجستر في أحول الفق ، قسم الدراسات العليا الشترعية، شعبة أحول الفق ، كلية 
 ه.9389ه/ 9389الشتريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية الس عودية، 

موفق منور سدايو، الإباحة في الشتريعة الإسلامية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستر  .448
في الفق  والأحول، كلية الشتريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشترعية، جامعة الملك 

 م.9121ه/ 9311عبد العزيز، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 
عروف بن محمد جان بنتن، القرائن وأهميتها في بيان المراد من الخطاب عند نزار بن م .444

الأحوليين والفقهاء دراسة أحولية تطبيقية، رسالة مقدمة للبصول على درجة الدكتوراه في أحول 
   الفق ، كلية الشتريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشترعية، شعبة أحول الفق ، جامعة        

 ه.9384ه/ 9388أم القرى، المملكة العربية الس عودية، 
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وفقان خضر محسن الكعبي، أثر القرلن في علم الأحول، أطروحة قدمت إلى مُلس   .443
كلية الفق ، م تطلبات درجة الدكتوراه في الشتريعة والعلوم الإسلامية، جامعة الكوفة، العراق، 

 م.8112ه/ 9381
لعمري، الآراء الأحولية للإمام إسباق بن راهوية القليطي ا وليد بن علي بن محمد .449

مععا وتوثيقاً ودراسةً، حثث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في أحول الفق ، قسم الدراسات العليا الشترعية، 
ملكة العربية 

َ
شعبة أحول الفق ، كلية الشت ريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكر مة، الم

 .9381ه/ 9382الس عودية، 
 المجلَتُوالدوريات.ُُ/ثالثاًُ -

حاتم باي، "التبقيق في مسائل أحول الفق  التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك  .449
م، وزارة 8199هـ/ 9348، 19بن أنس"، مَُلة الوعي الإسلامي، الإحدار التاسع عشتر، ط 

 الأوقاف والشتؤون الإسلامية، الكويت.
الأفعال الكلامية في البلاغة العربية"، مُلة كلية الآداب حلاح الدين ملاوي، "نظرية  .441

 م، الجزائر.8111والعلوم الإنسانية والاجـتمـاعية، العدد الرابع، 
عبد الخليل أبو عيد وأيمن علي حالح، "القرائن الحالية وأثرها على دلالة النص عند  .442

م، الجامعة 8111، 19لعدد ، ا43الأحوليين"، مُلة دراسات، علوم الشتريعة والقانون، المجلد 
 الأردنية، الأردن.

عبد الرؤوف خرابشتة، "دلالة الأمر على الوجوب عند الأحوليين بين التبقيق  .441
جامعة دمشتق م، 8111، 84د والتطبيق"، مَُلة جامعة دمشتق للعلوم الاقتصادية والقانونية، العد

 للعلوم الاقتصادية والقانونية، دمشتق.
مد بن  .431 إبراهيم العويد، "أحول الفق  عند الصبابة رضي الله عنهم، عبد العزيز بن مح 

م، وزارة الأوقاف 8199هـ/ 9349، 19، ط 89معالم في المنهج"، مَُلة الوعي الإسلامي، العدد 
 والشتؤون الإسلامية، الكويت.
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م دراسة لغوية"، مُلة علو  -الأمر في الفصبى-علي محمد هنداوي، "الأمر عند الن باة  .439
 ت(، دار غريب، القاهرة، مصر.-ــ ع(، )داللغة، )د ـ

-الإحياء، )د والمفهوم("، مُلة الأحوليين )المصطلح عند السياق سلامة،" بو فاطمة .438
 ت(.–ع(، )د 

استقصاء دور الس ياق في تحقيق الت ماسك        -فطومة الحمادي، "الس ياق والن ص .434
، جامعة محمد خيضر، 14، 18ية، العدد "، مُلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماع-الن صي

 م.8112بسكرة، 
محمد حمد عبد الحميد، "دلالة الأمر على الفور أو عدم  وأثر ذلك في اختلاف  .433

 م، الأردن.8119ه/9389، 19الفقهاء"، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، العدد 
ا في فهم وليين وأهميتهياسر عتيق محمد علي، "الد لالة السياقية ونظائرها عند الأح .439

"، مُلة الدراسات الاجتماعية، العدد  م، جامعة العلوم 8198، ديسمبر 49مقصود الخطاب 
 والتكنولوجيا.
ة في كتاب  ابن القيم الجوزي-ي وسف س ليمان عليان، "البعد الت داول عند الأحوليين  .439

، 94الدراسات الشت رعية، العدد "، مُلة جامعة أم القرى لعلوم الشتريعة و -بدائع الفوائد أنّوذجاً 
 ه، جامعة أم القرى، المملكة العربية الس عودية.9348
 المواقعُالالكتروةية.ُ/رابعاًُ -

/ http://aqlame.com/article20969.html، 81 /13، موقع أقلام حرة .431
 .98.41، سا: 8192

 ،tawhed.net/shekh/showCat.aspx?id=32-http://www.alموقع التوحيد،  .432
 .99.11، سا: 8192/ 19/ 94

 /https://dorar.net/hadith، 84موقع الدُّرر السَّنِيَّة، الموسوعة الحديثية،   .431
 .91.11سا: ، 8192/ 99

http://aqlame.com/article20969.html
http://www.al-tawhed.net/shekh/showCat.aspx?id=32
https://dorar.net/hadith
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 ،http://shamela.ws/index.php/author/2865موقع المكتبة الشت املة،  .491
 98.11، سا: 8192/ 19، 88

/ kipedia.org/wikihttps://ar.wi/، 98 /19موقع وكيبيديا الموسوعة الحرة،  .499
 .93.11، سا: 8192

ُ
ُ
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الة  على الن هيِ والت بريِم:  934 ........................................... ج/ الج ملة  الخبرية  الد 

 933 ........................................................ د/ لعن  الفعلِ أو فاعلِ  وذم  :
 939 ........................................ ه/ توعُّد  الفاعلِ بالعقابِ والت ذكر  بعقوبةِ فعلِ :

 939 .................................................... و/ وحف  العملِ بأوحاف ٍ مَنبوذَة:
 939 ....................................... الفاعلِ وتَسليط  العقابِ علي :ز/ إيجاد  الَحد  على 

 939 ..................................... / معاني حيغِ الت كليفِ بين البلاغي ين والأحولي ين:4
 939 ..................................... / مَعاني حيغِ الأمرِ بين البلاغييَن والأحولييَن:4-9
 994 .................................... حيغِ الن هيِ بين البلاغييَن والأحولييَن: / معاني4-8



ُالفهارسُالعامةُ

911 
 

ُالثــــالفص ُالـــــل ُالــــاةي: ُوأثــــد لالات ُاستنبـــــرهـــوضعية ُفي ُالأحكـــــا ُالتَّكــــــاطِ ُعنليــــام دَُــــفي ة
 (899-999) .............................................................. ..الأصوليينَُ

منُُــطلقةُِالمُ ُكليفي ةُِالتُ ُيغُِالصُ ُدلالاتُ )ُأولًا/ُم قتضىُصيغُِالت كليفُِالم ــطلقَةُِعندَُالأصوليينَُ
 999 ........................................................... .(الأحكامُالش رعيةُحيثُ 

 998 ............... / م قتضى حيغ الأمر المــطلقةِ من حيث  الأحكام الشت رعية عند الأحولييَن:9
 994 ................................................... / تَحرير  مَحل  الن زاعِ في المــسألةِ:9-9
 993 ................................................. / المــذاهب  والأقوال  في المــسألةِ:9-8
 993 ...................................... القائلونَ باقتضاءِ الأمرِ المــطلقِ الوجوبَ: /9-8-9
 911 ............ دلالة الوجوب بين أحلِ الوضعِ وأحكامِ الشت رعِ وم قتضياتِ العقلِ. /9-8-9-9
 919 ..................................................... / تَحرير  محل  الن زاعِ في المــسألةِ:ولاً أ

 919 ................................................... :/ المــذاهب  والأقوال  في المــسألةِ ثانياً 
 919 .............................................. أ/ القائلونَ باقتضاءِ الأمرِ الوجوبَ شرعاً:

 918 ............................................ ب/ القائلونَ باقتضاءِ الأمرِ الوجوبَ وضعاً:
 914 ............................................. ج/ القائلونَ باقتضاءِ الأمرِ الوجوبَ عقلاً:

 913 .................................. د/ القائلونَ باقتضاءِ الأمرِ المــطلقِ للوجوبِ لغةً وشرعاً:
 919 ........................................ القائلونَ باقتضاءِ الأمرِ المــطلقِ النَّدب: /9-8-8
 912 ..... :)الط لبِ)القَدر  المــشتركك  بين الوجوبِ والنَّدبِ / القائلونَ باقتضاءِ الأمرِ لمطلقِ 9-8-4
 921 ..................................... القائلونَ باقتضاءِ الأمرِ المــ ــطلقِ للإباحةِ: /9-8-3
لة ٍ من الد لالاتِ: /9-8-9  928 ................................... القائلونَ بالاشركاكِ بيَن مع 

 928 ..................................... أ/ القائلونَ بالاشركاكِ الل فظي  بين الوجوبِ والن دبِ:
 924 .................................. ب/ القائلونَ بالاشركاكِ بين الوجوبِ والنَّدبِ والإباحَة:

 923 .......................... والإباحةِ والت هديدِ:ج/ القائلونَ بالاشركاكِ بيَن الوجوبِ والنَّدبِ 
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 923د/القائلونَ بالاشركاكِ بين الأربعةِ الس ابقةِ والإرشادِ......................................
 929 ................................... / القائلونَ بالاشركاكِ بين الأحكامِ الشت رعيةِ الخمَسةِ:ه
 929 .............................................. )المــتوق فون(: القائلونَ بالوقفِ  /9-8-9
 921 ................................................ / أدل ة  المــذاهبِ والأقوالِ المــسألةِ:9-4
 921 ................................. / أدلَّة القائليَن باقتضاءِ الأمرِ المــطلقِ للوجوبِ:9-4-9
 921 ....................................................... / الأدلَّة الشت رعية :9-4-9-9
 921 .............................................................. أ/ منِ القرلن الكريِم: -

 918 ............................................................... ب/ من الس نةِ الن بويةِ:
 919 .................................................................... ج/ منَ الإمعاعِ:

 919 ........................................................ الأدلة  العَقلية :/ 9-4-9-8
 911 ........................................................ / الأدلة الل غوية:9-4-9-4
 912 .................................. / أدلة  القائليَن باقتضاءِ الأمرِ المــطلقِ النَّدبَ:9-4-8
 912 ......................................................... / الأدلة  الن قلية :9-4-8-9
 912 ........................................................ / الأدل ة  العقلية :9-4-8-8
 911 ................................. / أدلَّة  القائليَن بأنَّ الأمرَ المــطلقَ لمطلقِ الطلبِ:9-4-4
 811 ............................ / أدل ة  القائليَن بالوقفِ في دلالةِ حيغِ الأمرِ المــطلقةِ:9-4-3
 818 ............... / م قتضى حيغ الن هيِ المــطلقةِ من حيث  الأحكام الشت رعية عند الأحولييَن:8
 814 ................................................... / تَحرير  محل  الن زاع في المــسألةِ:8-9
 814 ................................................. المــسألةِ: / المــذاهب  والأقوال  في8-8
 814 ..................................... / القائلونَ باقتضاءِ النَّهي المــطلقِ للت بريم:8-8-9
 819 .............................. / القائلونَ باقتضاءِ الن هي المــطلقِ للت نزيِ )الكراهة(:8-8-8
طلقِ الط لبِ )القَدر  المــشتركك  بين الت بريِم والكراهةِ(: / القائلونَ 8-8-4

 
 819 .... باقتضاءِ الن هي لم
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 819 ..................................... / القائلونَ بالوقفِ في دلالةِ الن هي المــطلقِ:8-8-3
 811 ............................................. / أدل ة  المــذاهبِ والأقوالِ في المــسألةِ:8-4
 811 ..................................................... / أدلَّة القائليَن بالت بريِم:8-4-9
 891 ............................................. / أدلة  القائليِن بالت نزيِ  )الكراهة(:8-4-8
 899 ..................................................... / أدل ة  القائليَن بالوقفِ:8-4-4

ُمقدارُالامتثال  898 ........ .ثاةياً/ُم قتضىُصيغُِالت كليفُِالمــطلَقةُعندُالأصوليينَُمنُحيث 
 898 ...................................................... / تحرير  مَحل  الن زاعِ في المــسألةِ: 9
 894 ............................... قةِ من حيث  مِقدار الامتثال:/ م قتضى حيغِ الأمرِ المــطل8
 893 ................................................. / المــذاهب  والأقوال  في المــسألةِ:8-9
 893 ................................ / القائلون بأنَّ الأمر المــطلق ي فيد  طلبَ المــاهية:8-9-9
 892 .......................... القائلونَ بأنَّ الأمرَ المــطلقَ للمَر ةِ ولا يقَتضي الت كرارَ:/ 8-9-8
/ القائلونَ بأنَّ الأمرَ المــطلقَ ي فيد  التِكرارَ المــستوعبَ لزَمانِ الع مرِ مَع ضرورةِ الإمكانِ:8-9-4
 .................................................................................. 888 
 884 ............................................... لونَ بالتَّوقفِ )الواقفية(:/ القائ8-9-3
 883 ............................................. / أدلة  المــذاهبِ والأقوالِ في المــسألةِ:8-8
 883 .... / أدلَّة  القائليَن بأنَّ الأمرَ المــطلقَ لطلَبِ المــاهيةِ من غرِ إشعار ٍ بالمــر ةِ أو الت كرارِ:8-8-9
 889 ........................ / أدل ة  القائليَن بأنَّ الأمرَ المــطلقَ يقَتضي المــر ةَ لا التَّكرارَ:8-8-8
ــطلقَ يقَتضي ت كرارَ الامتثالِ:8-8-4

 
 882 ........................ / أدلَّة  القائلين بأنَّ الأمرَ الم

 848 .................................................... / أدل ة  القائليَن بالتَّوقفِ:8-8-3
 844 ............................................ / رأي  أهلِ الل غةِ والل سانِ في المــسألةِ:8-4
 843 .............................. / م قتضى حيغ الن هي المــطلقة من حيث  مِقدار الامتثال:4
 843 .................................................. / المــذاهب  والأقوال  في المسألة:4-9



ُالفهارسُالعامةُ

914 
 

 843 .......................... / القائلونَ بم طلقِ الط لبِ من غرِ إشعار ٍ بمر ة أو تكرار ٍ:4-9-9
 843 .......................... عِ عن المــنهي عن :/ القائلونَ بالت كرارِ والد وامِ في الامتنا 4-9-8
 849 ........... / القائلونَ باقتضاءِ الن هي المــطلقِ للمر ةِ الواحدةِ، وعدمِ الت كرارِ والد وامِ:4-9-4
 849 ............................................. / أدل ة  المــذاهبِ والأقوالِ في المــسألةِ:4-8
 849 ...................... / أدلَّة  القائليَن بم طلقِ الط لبِ من غرِ إشعار ٍ بمر ة ٍ أو تكرار ٍ:4-8-9
 841 ......./ أدلَّة  القائليَن باقتضاءِ الن هيِ المــطلقِ الد وامَ وتكرارَ الامتناعِ عن المــنهي  عن  :4-8-8
 841 ........................ / أدلة  القائليَن بالمــر ةِ وعدمِ اقتضاءِ الن هيِ تكرارَ الامتناعِ:4-8-4

ُالمــجالُالزمنِي ُلامتثالُِالمــكلَّفُِبهثالثاً/ُم قتضىُصيغُِالت كليفُِالمُ   831 . ..ــطلقةُمنُحيث 
 839 ....................................................... / تَحرير  محل  الن زاعِ في المــسألةِ:9
 834 ..................................................... / المــذاهب  والأقوال  في المــسألةِ:8
اخي:8-9  834 ......... / المــذاهب  والأقوال  في م قتضى حيغِ الأمرِ المــطلقةِ من حيث  الفور  والرك 
 833 ................................ / القائلونَ باقتضاءِ حيغِ الأمرِ المــطلقةِ التِكرارَ:8-9-9
 833 .......................... / القائلونَ بأنَّ حيغةَ الأمرِ المــطلقةِ لا تقتضي التَكرارَ:8-9-8
اخي: أ/  839 ................. القائلونَ باقتضاءِ الأمرِ م طلقَ الطلبِ من غرِ إشعار ٍ بالفَور ٍ أو الرك 
اخي في امتثالِ المــأمورِ ب :ب  839 ........................................ / القائلونَ بجوازِ الركَّ
 832 ..................................... والتَّعجيلَ:/ القائلونَ باقتضاءِ الأمرِ المــطلقِ الفَورَ ج
اخي:د  899 ................... / القائلونَ بالوقفِ في م قتضى الأمرِ المــطلقِ من حيث  الفورِ والرك 
 898 ..... / أدلة  المــذاهب والأقوال في م قتضى حيغ الأمر المطلقة من حيث الفور والركاخي:8-8
اخي:8-8-9  898 ................................................ / أدل ة  القائليَن بجوازِ الرك 
 893 ........................ / أدل ة  القائليَن بأنَّ الأمرَ المــطلقَ يقَتَضي الفَورَ والتَّعجيلَ:8-8-8
اخي:/ أدلة  القائليَن بالوقفِ في دلالةِ ا8-8-4  892 ........... لأمرِ المــطلقِ بين الفورِ وجوازِ الرك 
اخي:8-4  891 ........ / المــذاهب  والأقوال  في م قتضى حيغةِ الن هي المــطلقةِ من حيث  الفور  والرك 
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 891 ................... تركِ المــنهي عن   فوراً:/ القائلونَ باقتضاءِ الن هي المــطلقِ لتَعجيلِ 8-4-9
اخي في تركِ المــنهي عن  وعدَمِ المــبادرةِ لفعلِِ :8-4-8  891 ................. / القائلونَ بجوازِ الرك 
 891 .... ي:ور والركاخ/ أدل ة  المــذاهبِ والأقوالِ في مقتضى حيغة الن هي المــطلقة من حيث الف8-3
 891 .......................... / أدل ة  القائليَن باقتضاءِ النَّهي المــطلقِ للت عجيلِ والفورِ:8-3-9
اخي في تركِ المــنهي عن  :8-3-8  898 ............................... / أدل ة القائليَن بجوازِ الرك 
 894 ................................................ / رأي  أهلِ الل غةِ والل سانِ في المــسألةِ:4

:ُاستثمار ُالقرائنُِالس ياقي ةُِفيُفهمُِالد لالاتُِالتَّكليفي ةُعندَُالأصوليينَُ  412)) .الفصلُالثالث 
-267 

ُعندُُأولًا/ُالق رينةُ   891 ............................................... الأصوليينَ:والس ياق 
 891 .............................................. / القرينة  وأنواع ها وعناية  الأحولييَن بها:9
 892 ............................................................... القَرينة: تعريف/ 9-9

 892 .................................................................. أ/ القرينة  في اللُّغةِ:
 891 ........................................................... لقَرينة  في الاحطلاحِ:ب/ ا

 818 ............................................ / تَقسيمات  القرائنِ عندَ الأحولييَن:8 -9
 814 .......................................... / أقسام القرائِن من حَيث مَصدَرها:9-8-9
 814 ................................................................. أ/ القرائن  الشت رعية : 

 814 ................................................................. ب/ القرائن  العقلية :
 813 ................................................................. ج/ القرائن  الحس ية :
 813 ................................................................... د/ القرائن  الع رفية :

 813 .......................................... / أقسام  القرائنِ من حيث  وظيفتها:9-8-8
 813 .................................................................. أ/ القرائن  الصارفَة :

 819 .................................................................ب/ القرائن  المــؤك دَة :
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 819 .............................................................. ج/ القرائن  المــخص صَة :
 819 ................................................................. د/ القرائن  المــعم مة :

 819 ................................................................ ه/ القرائن  المــرج بة :
الة :  811 ................................................................... و/ القرائن  الد 

 811 ....................................... /أقسام القَرائن مِن حيث  المــقال والحاَل:9-8-4
 811 .......................................................... )المــقالية(:أ/ القرائن  اللَّفظية  

/ القرائن  اللفظية  المــتصلة :  812 .................................................. النوع  الأول 
 812 ................................................. النوع  الثاني/ القرائن  اللفظية  المــنفصِلة :

 811 ........................................................ ب/ القرائن  المــعنَوية  )الحالية (:
/ القرائن  المــعنوية  المــتصلة :  811 .................................................. النَّوع  الأول 

 811..................النوع الثاني/ القرائن المعنوية المنفصلة.................................
 821 ................................. ومدى تأثرها:/ أقسام  القرائنِ من حيث  قوتِا 9-8-3

 821 .................................................................. أ/ القرائن  القاطعة :
 821 .................................................................. ب/ القرائن  الظنية :

 829 .............................. / حجي ة  القرائنِ ومَشتروعية  العملِ بها عندِ الأحولييَن:9-4
 821 ............................................. / الس ياق  وأقسام   وعناية  الأحولييَن ب :8
 821 ............................................................. / تَعريف  الس ياقِ:8-9 
 821 ............................................................. / الس ياق لغةً:8-9-9
 821 ....................................................... / الس ياق  احطلاحاً:8-9-8
 821 ............................................................. / السياق  عند الغربييَن:أ

 811 .................................................... / الس ياق  عند العربِ المــبدثيَن:ب
 819 ..................................... / أنواع  الس ياقِ وتقسيمات   :.................8-8
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 818 .................................................................. الس ياق  اللُّغويُّ: أ/
 813 ................................................................. ب/ سياق  المــوقفِ:

 819 ............................................................... ج/ الس ياق  العاطفيُّ:
 819 .................................................................. د/ الس ياق  الث قافيُّ:

 812 ............................................... الس ياقِ وعناية  العلماءِ ب :/ أهمي ةَ 4 -8
 811 ............................................................. أ/ الس ياق  عند الن باةِ: 

 419 .......................................................... / الس ياق  عند البلاغييَن:ب
 418 .......................................................... ج/ الس ياق عند الأحوليين:

 412 .................. / أثر القرائن الس ياقية في توجيِ  الخطاب التَّكليفي عند الأحوليين:3 -8
 411 ................... / أثر  القرائنِ الس ياقيةِ في فهمِ وتوجيِ  الأمرِ وحرفِ  عن ظاهرهِ:8-3-9

 499 ............................................. ائن  الصارفة  للأمرِ إلى دلالةِ الن دبِ:أ/ القر 
 499 ........................................... ب/ القرينة  الصارفة  للأمرِ إلى دلالةِ الت هديدِ:

 498 ................................... ج/ القرينة  الصارفة  للأمرِ إلى دلالةِ الت بدي والت عجيزِ:
 498 ........................................... ه/ القَرينة  الصارفة  للأمرِ إلى دلالةِ الاحتقارِ:

 494 ................... / أثر القرائنِ السياقيةِ في فهم وتوجيِ  الن هي وحرفِ  عن ظاهرهِ:8-3-8
 493 ............................................. أ/ القرينة  الصارفة  للن هي إلى دلالةِ الكراهةِ:

 499 .............................. ب/ القَرينة  الصارفة  للن هي إلى دلالةِ الت بقرِ وتقليلِ الشتَّأن:
 499 ............................................ ج/ القرينة  الصارفة  للن هي إلى دلالةِ الد عاءِ:

 499 .................................... لةِ التسكيِن والتَّصبِر:د/ القرينة  الصارفة  للن هي إلى دلا
ُالصيغُِالت كليفي ةُِالمــقي دةُِبقرائنَُسِياقيَّةٍُعندَُالأصوليينَُ  491 ................. .ثاةياً/ُدلالات 

 492 .................................. / دلالَات  الصيغِ الت كليفي ةِ الواردةِ في سياقِ الض ديةِ:9
 492 ................................. / دلالة  الأمر الــــوَاردِ بعدِ الَحظر)المــنع أو الت بريم(:9 -9
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 491 ................................................ / تَحرير  محل  الن زاعِ في المــسألةِ:9-9-9
 481 .............................................. / المــذاهب  والأقوال  في المــسألةِ:9-9-8

 481 .............................. أ/ القائلونَ بأنَّ م وجِبَ الأمرِ المــطلقِ هو النَّدب  أو الإباحة :
:  481 .................................... ب/ القائلونَ بأنَّ م قتضى الأمرِ المــطلقِ هو الوج وب 

/ ال  489 ............................. قائلونَ بأنَّ الأمرَ بعد الحظرِ ي فيد  الإباحة:المــذهب  الأول 
 484 ............................. المــذهب  الثاني/ القائلونَ بأنَّ الأمرَ بعد الحظرِ ي فيد  الوجوب:

/ القائلونَ بأنَّ الأمرَ بعد الحظرِ ي فيد  ما    489 .............. كانَ علي  قبَلَ الحظرِ:المــذهب  الث الث 
 481 ....... المــذهب  الر ابع / القائلونَ بالتَّفريقِ بين كَونِ الحظرِ عارضاً لعِلة ٍ، وكونِ  غرَ عارض ٍ لعِلة ٍ:

/ القائلونَ بالوقفِ في دلالةِ الأمرِ الوا  481 ...................... ردِ بعدَ الحظرِ:المــذهب  الخامس 
 441 .......................................... / أدلة  المــذاهبِ والأقوالِ في المــسألةِ:9-9-4
 441 ..................................... أ/ أدل ة  القائليَن بأنَّ الأمرَ بعدَ الحظرِ ي فيد  الإباحةَ: 

 448 ................................... القائليَن بأنَّ الأمرَ بعدَ الحظرِ ي فيد  الوجوبَ:ب/ أدلة  
 443 ...................... ج/ أدلة  القائليَن بأنَّ الأمرَ بعد الحظرِ ي فيد  ما كانَ عليِ  قبَلَ الحظرِ:

 443 ............................. دِ عقبَ الحظرِ:د/ أدل ة  القائليَن بالت وقفِ في دلالةِ الأمرِ الوار  
 449 ................................. / دلالة  الن هي الواردِ بعد الأمرِ )الإلزام والوجوبِ(:9-8
 449 ................................................ / تَحرير  محل  الن زاعِ في المــسألةِ:9-8-9
 449 .............................................. في المــسألةِ: / المــذاهب  والأقوال  9-8-8

/ القائلونَ باقتضاءِ النَّهي الواردِ عقبَ الأمرِ التَّبريَم:  449 ........................ المــذهب  الأول 
 449 ........................ المــذهب  الثاني/ القائلونَ باقتضاءِ النَّهي الواردِ عقبَ الأمرِ الكراهةَ:

/ القائلونَ باقتضاءِ النَّهي الواردِ عقبَ الأمرِ الإباحةَ:  449 ...................... المــذهب  الثالث 
 449 ........................................... المــذهب  الرابع / القائلونَ بالوَقفِ في المــسألةِ:

 441 ............................. الواردةِ في سياق الاستئذانِ والإذنِ:/ دلالة  حيغِ الت كليفِ 8
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 441 ................................................... / تَحرير  محل  الن زاعِ في المــسألةِ:8-9
 442 ................................................. / المــذاهب  والأقوال  في المــسألةِ:8-8

/ القائل  442 ...................... ونَ بأنَّ الأمرَ بعدَ الاستئذانِ يقَتضي الوجوبَ:المــذهب  الأول 
 442 .................. المــذهب  الثاَني/ القائلونَ بأنَّ الأمرَ الواردَ بعد الاستئذانِ يقَتضي الإباَحةَ:

 441 .................................... حفة ٍ:/ دلالات  الصيغِ الت كليفي ةِ المــعلقة بشترط ٍ أو 4
 431 ................................................... / تَحرير  محل  الن زاعِ في المــسألةِ:4-9
 431 ................................................. / المــذاهب  والأقوال  في المــسألةِ:4-8

 431 .................................... ت كرارَ:أ/ موقف  القائليَن بأنَّ التَّكليفَ المــطلقَ ي فيد  ال
 439 ................................ ب/ مَوقف  القائليَن بأنَّ الأمرَ المــطلقَ لا يقَتضي الت كرارَ:

/ القائلونَ بأنَّ الأمرَ المــعلقَ بشترط ٍ أو حفة ٍ يقَتضي التكرارَ:  439 ................. المــذهب  الأول 
/ القائلونَ باقتضاءِ التَّكليفِ المــعلَّقِ على شرط ٍ أو حفة ٍ الت كرارَ من جهةِ اللفظِ:  439 . الفريق  الأول 

 438القياسِ لا باللَّفظِ:بالفريق  الثَّاني/ القائلونَ باقتضاءِ التَّكليفِ المــعلَّقِ على شرط ٍ أو حفة ٍ الت كرارَ 
 434 ........ المــذهب  الثاني/ القائلونَ بأنَّ الأمرَ المــعلقَ بشترط ٍ أو حفة ٍ لا يقتضي تكرارَه  بتَكَر رهِِما:

 439 ............................................. / أدلَّة  المــذاهبِ والأقوالِ في المــسألةِ:4-4
 439 ............. أ/ أدلَّة  القائليَن بأنَّ الأمرَ إذا ع ل ق على شَرط ٍ أو حفة ٍ اقتَضى الت كرارَ بتكرُّرهما:

 431 .......... ب/ أدلَّة  القائليَن بأنَّ الأمرَ المــعلَّقَ على شرط ٍ أو حفة ٍ لا يقَتضي الت كرارَ بتكر رهِما:
 431 ................................... / دلالات  الصيغِ الت كليفِي ةِ الواردةِ في سياقِ الت خيرِ:3
 431 ................................................... / تَحرير  مَحل  الن زاعِ في المــسألةِ:3-9
 491 .................................... سِياقِ الت خيرِ:/ دلالات  حيغِ الأمرِ الواردِةِ في 3-8
 499 .............................................. / المــذاهب  والأقوال  في المــسألةِ:3-8-9

/ القائلونَ بوجوبِ واحد ٍ لا بــعَِينِ  من الأشياءِ المــخر ِ فيها:  499 .................. المــذهب  الأول 
 494 .................... المــذهب  الثاني/ القائلونَ بوج وبِ معيعِ الأشياءِ المــخر ِ فِيها على البَدلِ:
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 491 .......................................... / أدل ة  المــذاهبِ والأقوالِ في المــسألةِ:3-8-8
 491 .......................... فيها من غرِ تَعين ٍ: أ/ أدلَّة القائليَن بوجوبِ أحدِ الأشياءِ المــخر ِ 

 491 ......................... ب/ أدلَّة  القائليَن بوجوبِ مَعيعِ الأشياءِ المــخر ِ بينَها على البدلِ:
 499 ................................... / دلالات  حيغة الن هي الواردِةِ في سِياقِ الت خيرِ:3-4
 499 .............................................. / المــذاهب  والأقوال  في المــسألةِ:3-4-9

/ القائلونَ بمنعِ واحد ٍ لا بــعَِينِ  من الأشياءِ المــخرَّ فيها:  499 ..................... المــذهب  الأول 
 494 .................................. المــخرَِّ فيها:المــذهب  الثاني/ القائلونَ بمنعِ معيعِ الأشياءِ 

 494 .......................................... / أدلَّة  المــذاهبِ والأقوالِ في المــسألةِ:3-4-8
 494 ........................... أ/ أدلَّة  القائليَن بامتناعِ واحد ٍ لا بــعَِينِ  من الأشياءِ المــخرَِّ فيها:

 493 ........................................ ب/ أدلَّة  القائليَن بمنعِ مَعيعِ الأشياءِ المــخر ِ فيها:
 499 .................. ثالثاً/ُمَســـــائلُم تفــــر قةُحـــــولُالصيغُالت كليفةُالم قي دةُبقرائنُسياقية.

 499 .........................................   الت كليفِي :/ د خول  المــكل فِ في ح كمِ خطاب9
:  491 ...................................... الحالة  الأولى/ تَكليف  الإنسانِ لنَفسِِ  بأمر ٍ أو نَهي ٍ
 491 ....................................... الحالة الثَّانية/ تَكليف  الإنسانِ لغَرهِ بأمر أو نهي ٍ:

 411 ................................................. المــخاطِب م كَــل فاً بنًفسِِ :أ/ أن يَكونَ 
/ القائلونَ بأنَّ المــكل فَ داخلٌ في التَّكلِيفِ:  411 ............................... المــذهب  الأوَّل 

 418 .............................. المــذهب  الثاني/ القائلونَ بعدمِ دخولِ المــكلٍّفِ في الت كليفِ:
 414 ...................... ب/ أن يَكونَ المــخاطِب ناقِلاً للت كليفِ عن غره، لا م كل فاً بنَفس :

 414 ..................................... الحالة  الأولى/ كون  الخطابِ يتَناول  النَّاقلَ للت كليفِ:
 413 .................................. ن  الِخطابِ غر  م تناوِل ٍ لنَاقلِ التَّكليفِ:الحالة  الثانية / كو 

 419 ........ / دلالة  الأمر  بالأمرِ بالشتَّيءِ )الأمر  المــتَعل ق  بأمرِ المــكَلَّفِ لغَِرهِ بِفِعل ٍ من الأفعالِ(:8
 419 ................................................... في المــسألةِ: / تَحرير  مَحل  النِزاعِ 8-9
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 419 ................................................. / المــذاهب  والأقوال  في المــسألةِ:8-8
/ القائلونَ بأنَّ الأمرَ بالأمرِ بالشتَّيءِ ليس أمراً بذلكَ الشتَّيءِ:  419 ................ المــذهب  الأوَّل 

 412 ......................المــذهب  الثاني/ القائلونَ بأنَّ الأمرَ بالأمرِ بالشتَّيءِ أمرٌ بذلكَ الشت يءِ:
 412 ............................................. / أدل ة  المــذاهبِ والأقوالِ في المــسألةِ:8-4

 411 ......................... أمراً بذلكَ الشت يءِ: أ/ أدلَّة  القائليَن بأنَّ الأمرَ بالأمرِ بالشت يءِ ليسَ 
 421 ............................ ب/ أدل ة  القائليَن بأنَّ الأمرَ بالأمرِ بالشتَّيءِ أمَرٌ بذلكَ الشتَّيءِ:

 428 .......................... / دلالات  الصيغِ االت كليفةِ الواردَةِ في سياقِ الت عاقبِ والت كرارِ:4
 424 ....................................... / الأمرانِ المـــ ــتعاقِبانِ من غرِ عَطف ٍ بيَنَهما:4-9

تلفيِن وغر  م تَماثلِيِن:  424 ..................................... أ/ الأمرانِ المــتعاقبانِ بلفظيِن مُ 
تلفين:ب/ الأمرانِ المــتعَاقبانِ بلفظيِن م تَم  423 ................................... اثليِن وغر مُ 

/ التَّعاق ب  معَ وجودِ مانِع ٍ يَمنَعَ الت كرارَ شَرعاً أو عقلاً أو عادةً:  423 ................. الوج   الأول 
 429 ...................................... الوج   الثَّاني/ التَّعاق ب  مع امتناعِ المــانِعِ من الت كرارِ:

 429 ....................................................... / تَحرير  محل  الن زاع في المــسألةِ:9
 429 ..................................................... / المــذاهب  والأقوال  في المــسألةِ:8

/ القائلون حِثملِ الأمرِ الثَّاني على التَّأسيسِ:  429 ............................... المــذهب  الأوَّل 
 422 ................................. المــذهب  الثاني/ القائلونَ حثملِ الأمرِ الثاني على الت أكيدِ:

/ القائلونَ بالوقفِ في المــسألةِ:  421 .......................................... المــذهب  الثالث 
 411 ................................................. في المــسألةِ: / أدل ة  المــذاهبِ والأقوالِ 4

 411 ....................................... أ/ أدلة  القائليَن حثملِ الأمرِ الثاني على التَّأسيسِ:
 419 ....................................... ب/ أدل ة  القائليَن حثملِ الأمرِ الثاني على الت أكيدِ:

 418 ................... ـتعاقِبانِ مع و ج ودِ عَطف ٍ بيَنـَه ما )الأمرانِ المــتعاطفانِ(:/ الأمرانِ المـ4-8
 413 .................................. / الد لالات  الض دية  للصيغِ التَّكليفيةِ عند الأحوليين:3
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 413 ................................................... / تَحرير  محل  النزاعِ في المــسألةِ:3-9
 419 ............................... / دلالة  الأمرِ بالشتَّيءِ من حيث  النَّهي عن أضدادهِ:3-8

 419 ..................................................... أ/ مَذهب  المــثبتيَن لكلامِ الن فسِ:
/ الأمر  بالشت يءِ عَين  النَّهيِ عن ضِد   هِ مِن جِهالقول  الأوَّل  ةِ اللَّفظِ(:هِ )الأمر  بالشت يءِ نَهيٌ عن ضِد 

 .................................................................................. 411 
هِ ولكِن   يَـتَضَمَّن    )الأمر  بالشتَّيءِ نَهيٌ عن ضد هِ  القول  الث اني/ الأمر  بالشتَّيءِ ليسَ عَيَن النَّهيِ عن ضِد 

 412 .............................................................. من جِهةِ المــعنَّ فَقط(:
/ الأمر  بالشتَّيءِ ليسَ عَيَن النَّهيِ عَن ضِد ه ٍ ولا يتَضَمَّن  :  411 ...................... القول  الثالث 

هِ: هِ، وأمر  الن دبِ لا يقَتضي الن هيَ عن ضد   411 . القول  الرَّابِع/ أمر  الإيجابِ يقَتضي الن هيَ عن ضد 
 311 ........................... ب/ مَذهب  المــنكرينَ لكلامِ النَّفسِ، القائليَن بالكلامِ الل ساني :

ِ نَهيٌ عن ضد هِ عن طرَيقِ المــعنَّ د ونَ اللَّفظِ:  311 ............. القول  الأوَّل/ الأمر  بالشتَّيءِ المــعين 
 314 ................. القول  الثاني/ الأمر  بالشتَّيءِ ليسَ نهيًا عن ضِدهِ م طلقاً )لا لفظاً ولا مَعنَّ(:
هِ: هِ وأمر  النَّدبِ ليسَ نهياً عن ضد  / أمر  الإيجابِ نهيٌ عن ضد   313 ................ القول  الثالث 

 319 ........................... دلالة  الن هيِ عن الشتَّيءِ على الأمرِ بأضدادِ النهي  عن  :/ 3-4
 319 .............................................. / المــذاهب  والأقوال  في المــسألةِ:3-4-9

/ القائلونَ بدلالةِ النَّهيِ على الأمرِ بضد هِ متى كان ل   ضدٌّ  أحدِ أضدادِهِ متى واحدٌّ، وب المــذهب  الأول 
 319 ................................................................... تعد دت الأضداد :

هِ:  312 ...................... المــذهب  الثاني/ المــنكرونَ لدلالةِ الن هي عنِ الشت يءِ على الأمرِ بضد 
 311 .......................................... / أدلَّة  المــذاهبِ والأقوالِ في المــسألةِ:3-4-8

أ/ أدلة  القائليَن بدلالةِ النَّهيِ على الأمرِ بضد هِ متى كانَ ل  ضدٌّ واحدٌ، وبأحدِ أضدادِه متى تَعدَّدت 
 311 .......................................................................... الأضداد :
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د ة  أضداد ٍ:ل  ضدٌ واحدٌ أم ع ب/ أدلَة  القائليَن بأنَّ النَّهيَ عن الشت يءِ ليسَ أمراً بضد هِ، سواءً كان
 .................................................................................. 311 

 (994-393)الفصلُالر ابع:ُالمــنهجيَة ُالتَّداوليةُفيُبحثُِالد لالاتُِالتَّكليفيَّةُِعندَُالأصوليينَُ
 391 .... .ينَُلدلالةُِالتَّكليفُِالحَقيقيةُِعندَُالأصوليالقيود ُوالضوابط ُالتَّداولية ُالمــشك لة ُ أولًا/

 391 .......................... / الق يود والضوابط الوضعية الم ــشتك لة لدلالةِ الت كليف الحقيقية:9
 391 ........................................ / ضابط  الط لبِ بين الأحولييَن واللغوييَن:9-9

 381 ..................................................... أ/ ضابط  الطلبِ عند الأحولييَن:
 383 ............................................ ب/ ضابط  الطلبِ عندَ أهلِ اللُّغةِ والل سانِ:

 381 ................................... بين الأحولييَن واللُّغوييَن: / قيد  القولِ )الصيغة(9-8
 381 ................................................ أ/ قيد  القولِ )الصيغة( عند الأحولييَن:

 343 ....................................... ب/ قيد  القولِ )الصيغة( عندَ أهلِ الل غةِ والل سانِ:
 349 ........................................ / ضابط  الم ــغايرةِ بيَن الأحولييَن واللُّغوييَن:9-4

 349 ..................................................... أ/ ضابط  المــغايرةِ عندَ الأحولييَن:
 341 ............................................ ب/ ضابط  المــغايرة  عندَ أهلِ الل غةِ والل سانِ:

 331 ............. الحقيقيةِ عند الأحوليين:/ القيود والض وابط الس ياقية المشتك لة  لدلالةِ الت كليفِ 8
 331 .................................. / قيد  الإلزامِ )الوجوبِ( بين الأحولييَن واللُّغوييَن:8-9

 331 .............................................. أ/ قيد  الالزامِ )الوجوبِ( عندَ الأحولييَن:
 339 ..................................... الوجوبِ( عندَ أهلِ الل غةِ والل سانِ:ب/ قيد  الإلزامِ )

 332 .................................. / قيدا الاستعلاءِ والعلو  بيَن الأحولييَن واللُّغوييَن:8-8
 399 .............................................. أ/ قيَدا الاستعلاءِ والعلو  عندَ الأحولييَن:
 391 ............................................... ب/ قيدا العلو  والاستعلاءِ عند اللُّغويين:

 392 ................................ / الضوابط القَصدي ة المــشتك لة لدلالةِ التَّكليف الَحقيقية:4
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 392 ................................ / ضابط  القصدِ )الإرادة  والكراهة ( عند الأحوليين:4-9
 399 ................................. / ضابط  القصدِ )الإرادة والكراهة( عند اللُّغويين:8 -4
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ُوم قتضياتُعُِالوضُأصلُُِبينُالأصوليينَُُعندُودلالات هاُالت كليفُصيغبـ) ومةالموس   راسةد  ال هذه

 في لأحول  ا المنهج مَعالم عن الكَشتفِ  إلى تِدف   م عاحرة، لغوية دراسة (تكل مالمُ ُومَقاصدُالس ياق
ِ وتَ  الت كليفية، الصيغِ  دلالاتِ  حثث  عند لت كليفا دلالات في المتبكمة ةالأساسي   الأقطاب بينُّ

 فجاءت لمختلفة،ا سِياقتها في الت كليف  حيغ إليها تخرج التي الدلالات على والوقوف ،الأحوليين

 التَّكليفِ، بين دلالاتِ  حثثِ ما هو المــنهج  الأحولُّ المعتمد في  :فادهامَ  محورية إشكالية على للإجابة
 الأحوليون رهاأق التي الدلالات معلة هي وما ،أحلِ الوضع، وم قتضياتِ الس ياقِ، ومَقاحدِ المــتكل م؟

 كثر في الموازنة من يخلو لياً،لمتحلي وحفياً  مَنهجاً  ذلك في معتمدة ،المتعد دة؟ سياقاتِا في الت كليفية للصيغ

 .حولها غويينوالل   ينالأحولي لراء بين وموازنة كليفية،الت   الصيغ لدلالات راءً استق هباعتبار  المحطات، من
 الت كليف، وممفه بيان الأول الفصل في جاء حيث المحورية، المسائل من معلة إلى الببث تطر ق

 الوضعية الد لالات انيالث فصل  في ناولت كما واللُّغويين، الأحوليين من كل عند وأقسام  حقيقت  بيَانو 

 حيث   من دلالتها ين  فب ،الفق  أحول ع لماء أقر ه لما وفقاً  ،والإطلاق الت جرد حال في الت كليفية للصيغ

 الأحوليين تثمارإس إلى الثالث الفصل تطرق حين في ،والزمانية الكمية دلالاتِا وكذا الشت رعية، الأحكام

 بالصيغ تعلقةالم المسائل من معلة استقراء خلال من الت كليفية، الدلالات حثث في والقرائن ياقللس  

 الت كليفِ  حرف في ابللخط المصاحبة والقرائن السياق أثر وتبيان متعد دة، سياقات في الواردة التكليفية

 حثثهم في الأحوليين، عند التداول المنهج معالم عن الكشتف  الرابع الفصل حاول كما ،ظاهره عن

 عندهم، لت كليفا دلالة في المتبكمة داوليةالت   العناحر معلة على فالوقو  خلال من كليف،الت   لمسائل

 الأحوليية. الت كليفية المباحث في الكلامية الأفعال نظرية تجليات وتبينُّ 
 لغوياً  منهجاً  تمدوااع قد الت كليفية، الصيغ لدلالات دراستهم في الأحوليين أن إلى الببث خَلص

 وما لغويال بالوضع فاهتموا الألفاظ، دلالات في المتبكمة قطابالأ كافة خلال  من راعوا متميزاً،

 لغوي بمنهج تفردواف عن ، تَكشتف وما المتكلم مَقاحد وكذا إلي ، تحيل وما الس ياق وم قتضيات يقتضي ،

 المعاحرين. والت داوليين البَلاغيين على ب  تفوقوا جامع،
  المتكلم. قاحدمَ  السياق، قتضياتم   وضع،ال أحل الأحوليين، الت كليف، المفتاحية:ُالكلمات
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Abstract: 

The title of this research is: (The command and Prohibition Forms and Their 

Implications at the Fundamentals of Jurisprudence Scholars), a 

contemporary linguistic study aims at revealing the methodology adopted by the 

fundamentals of jurisprudence scholars in the study of the command and 

prohibition meanings. It came to answer the fundamental problem: What is the 

methodology adopted by the Fundamentals of Jurisprudence scholars in  the 

study of the meanings of the command and prohibition, between the linguistic 

situation, the context significance and what is intended by the speaker ? What 

are the meanings indicated by the command and prohibition forms at the scholars 

of the fundamentals of jurisprudence ? The research has adopted a descriptive 

and analytical approach, and also the comparison between the sayings of 

linguists and scholars of the fundamentals of jurisprudence . 

The study deals with several basic issues, the first chapter deals with the 

definition of the command and prohibition, the statement of their truth, the 

opinions of the scholars of the fundamentals of jurisprudence and the linguists 

about them.  The second chapter deals with the form of absolute command and 

prohibition, abstract from clues. It clarifies their significance to the Shari’a laws, 

the amount of compliance, and the time of compliance. The third chapter speaks 

about the words of command and prohibition associated with evidence, 

explained the meanings in the various contexts in which they  occur. The fourth 

chapter attempts to  uncover  the features of the pragmatic  methodology among 

the scholars of the fundamentals of jurisprudence, through the elements 

controlling the significance of the command and the prohibition,  and to clarify  

the features of the verbs theory they have. 

The gist of the research is that the scholars of the fundamentals of jurisprudence 

adopted a distinct linguistic approach in their search for the meanings of the 

command and prohibition. They were interested in the various elements 

controlling the meanings of the words. They looked at the linguistic 

connotations, the context, and the speaker’s intention, and they surpassed the 

scholars of rhetoric and the contemporary scholars of pragmatics. 

Key words: command, prohibition, scholars of the fundamentals of 

jurisprudence, linguistic connotations, context requirements, the speaker’s 

intentio
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